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بسم الله الرحمن الرحیم 
امد لله وحدی والصلاة والسلام على نبینا محمد وآله وصححبه وبعل. 


فان من رحمة الله بأمة محمد اة تظافر جهود العلیاء على مدی تاريخ السلمین إلى 
نشر العلم الشرعي » وتيسيره لعموم آفراد الأمة . 


والمتتبع لنشوء الفقه الاسلامي يجده قد بني على أسس راسخة من الوحي 
الإهي من قرآن» وسنة» وقياس صحيح علیها» وإجماع بني على ذلك» وقد 
سخر الله -بفضله ورحته- العلماء والفقهاء على مدى التاريخ الاسلامي إلى 
تعميق وبلورة التراث الفقهي وتیسره وقد عمل به السلمون. فكان سيبا 
لعزتبی ونصر الله هم وقد تشعبت المذاهب الفقهية بحسب اجتهادات مؤسسي 
وعلماء هذه المذاهب» وأصبحت تمثل تراثا عظییا؛ وکنزا بالغ الثراء لا یوجد له 
نظير بين الأمم على مدی التاریخ» وشکل -بمجموعه- بحرا زاخرا ملي بالجواهر 
والدرر من القواعد والضوابط التي تمثل خلاصة الفقه الإسلامي» وتنم عن 
تطوره على مدى القرون . 


ولقد بين الأئمة الفقهاء أهمية هذه القواعد والضوابط في بيان الأحكام 
الشرعية› فقال الإمام ابن السبكي : ش 





حق على طالب التحقيق ومن يتشوق إلى المقام الأعلى في التصور والتصديق» 
أن يحكم قواعد الأحكام؛ ليرجع إليها عند الغموض» وينهض بعبء الاجتهاد 
أتم هوض » ثم يؤكدها بالاستكثار من حفظ الفروع ؛ لترسخ في الذهن مثمرة عليه 
بفوائد غير مقطوع فضلها ولا ممنوع أما استخراج القوى وبذل المجهود في 
الاقتصار على حفظ الفروع؛ من غير معرفة أصوهاء ونظم الحزئيات بدون فهم 
مأخذهاء فلا يرضاه لنفسه ذو نفس یی ولا حامله من أهل العلم بالكلية . 

قال إمام الحرمين في كتاب المدارك : «الوجه لكل متخذ للإقلال بأعباء الشريعة 
معهء أن يجعل الإحاطة بالفروع سوقه الألذ وينص مسائل الفقه عليها نص من 
يحاول بإيرادها تبذيب الأصولء ولا ينزف حمام ذهنه في وضع الوقائع » مع العلم 
نبا لا تنحصر مع الذهول عن الأصول». و إن تعارض الأمران» وقصر وقت 
طالب العلم عن الجمع بينهما -لضيق أو غيره من آفات الزمان- فالرأي لذي الذهن 
الصحیح الاقتصار عل حفظ القواعد وفهم المآخذ''' . 


ومع ضخامة هذا التراث الفقهي العظیم. وانتشار الذاهب الفقهية في بلدان 
المسلمين المترامية الاطراف؛ أصبح لكل مذهب من الذاهب الاربعة الشتهرة 
مناهج وکتب ومصطلحات متخصصة » يندر أن حیط بها فقيه واحد ؛ لذا أصبحت 
اخاجه ماسة إلى بلورة» وتصنیف » وتيسير هذا التراث العظیم» وذلك واجب على 
المسلمين بحسب قدرتهم» وما مكن الله لكل منهم من الوعي والقدرات المادية 
والمعنوية» ومن هنا جاءت همة مركز البحوث بدار التأصيل والقائمين عليه » في 
العمل على إيجاد عدد من الموسوعات العلمية منها: موسوعة التفسير بالائور 


() الأشباه والنظائر لابن السبكي (۱۱-۱۰/۱). 


التقريظ ۹ 


7 وموسوعة الرواة الشاملة» وموسوعة المعاملات المالية في الإسلام» التى تشمل 
نصوص الوحي من الكتاب» والسنة» ونصوص السائل الفقهية المتعلقة 
بالمعاملات المالية» بالإضافة إلى جمع القواعد والضوابط الفقهية» التي تشمل 
أحكام العاملات المالية في الفقه الإسلامي . 


وقد تعاونت دار التأصيل مع أمانة الحيئة الشرعية في شركة الراجحي المصرفية 
للاستثار في إنجاز جزء القواعد والضوابط الفقهية المذكورء وقام فضيلة الدكتور 
علي أحمد الندوي بجمع مادة هذه القواعد والضوابط من أمهات كتب الفقه 
والقواعد وغيرهاء وشرح أهمها في جزء جعله في مقدمة هذه القواعد» وقد جمع في 
هذه الموسوعة المتخصصة جواهر لا تجدها مجموعة في غير هذه ال موسوعة» فجزاه 


ومهذا العمل وأمثاله يتيسر لعلماء المسلمين ومثقفيهم مادة مهمة » يبنون عليها 
أحكامهم وفتاواهم؛ إرشادا للمسلمين وتوجيها لهم في الحياة العملية التي 
يواجهونبا. 


أسأل الله أن يجزي كل من ساهم في هذا العمل الجليل خير الجزاء» وأن يمن 
علينا وعلى المسلمين بالمزيد من التوفيق ثل هذه الأعمال المباركة» وأن يرزقنا 
وإياهم العلم النافع؛ والعمل الصالح» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصل الله 
وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل 
رئيس الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستمار 
رئيس الهيئة الدائمة مجلس القضاء الأعلى (سابقا) 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي هدانا مذا» وما كنا لنهتدی لولا أن هدانا الله . 


في الإسلام روعي فيها أن تكون شاملة لنصوص الوحي من القرآن» والسنةء 


والاثار والأحكام الفقهية مستخرجة من المذاهب الأربعة» بالإضافة إلى مذهب 


الإمام ابن حزم وفقه شيخ الاسلام ابن تيمية» مع حصر القواعد والضوابط 


الفقهية التي تشمل العاملات المالية» وقد تم العمل على ذلك » ولا يزال مستمرا 
منذ ذلك الحين في مركز البحوث بدار التأصيل في مدينة نصر بالقاهرة» وقد تشعب 
لبحث وتوسع إلى جوانب كثيرة متعلقة بهذه ا موسوعة» حيث جمع ما يقارب مائة 
آلف رواية مسندة بطرقهاء تتعلق بالمعاملات المالية » بالإضافة إلى آلف ومائتين من 
النتصوص القرآنية مقرونة باستدلالات العلماء من كتب التفاسير» وأحكام . 


وتطلب ذلك أبحاثا وأعمالا تأصيلية في الجانب الحديثي تمثلت في القيام 
بدراسات عن القواعد والضوابط التي يعتمد عليها في نقد النصوص مع تحقيق 
مناهج أهل الحديث في قبول ورد الأخبار ومصطلحات الجرح والتعدیل 








بالإضافة إلى إنجاز موسوعة لرواة أحاديث المعاملات المالية يربو عدد رواتها على 
عشرة آلاف راو. فيها تحقيق لحالهم من حيث قبول ورد مروياتهم» وقد اعتمد 
ضمن النهج العلمي الرجوع إلى الخطوطات المعتمدة التي عليها سیاعات آهل 
العلم» بعدا عن الوقوع في خطأ ينتج عن الاعتماد على المطبوعات التي لا يخلو كثير 
منها من التصحيف » والتحریف؛ وكثرة السقط . 

كا تطلب ذلك إيجاد أبحاث في المجال اللغوي تمثلت في برامج للتحليل 
الصرني لألفاظ الموسوعة وشرح الالفاظ الغريبة» وحصر احذور اللغوية التي 
استخدمت في الكتاب والسنة والتراث الفقهي . 

أما في الجانب الفقهي فقد تطلب العمل في الموسوعة استخراج صيغ العاملات 
بأدلتها من كتب فقه المذاهب الأربعة التي تعنى بالدلیل» بالإضافة إلى الحلی 
للامام ابن حزم» وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» وكتابة أبحاث متخصصة 
كمقدمات لثانية وأربعين كتابا من كتب الفقه التي صنفت تحتها مسائل الوسوعة بها 
يتبعها من أبواب» وفصول» ومسائل شملت أحكاما في المعاملات المالية» مع 
إعداد تعريفات» وشروح للألفاظ التي استخدمها الفقهاء في المذاهب الأربعة 
تعبيرا عن معاملات مالية» بالإضافة إلى استخراج وجمع الاستدلالات التي 
يستدل بها العلاء في كتب الشروح استنتاجا من الأحاديث التي وردت في 
المعاملات المالية» وتخصیص قسم من الموسوعة للقواعد والضوابط الفقهية التي 
تشمل أحكام المعاملات الالية؛ كجزء من العمل في الجانب الفقهي لموسوعة 
المعاملات الالية . ۱ 


وحیث إن العمل في موسوعة العاملات الالية يتم بالاستعانة بالحاسب الآلي 


١ ۱ المقدمة‎ 


فان إعداد برامج الحاسب الآلي المتخصصة التي تتحكم وتدير أجزاء الوسوعة 
الحديثية» والفقهية » واللغوية كان من الأعمال البتکرة التي وفق الله دار التأصيل 
والعاملين فيها إلى إيجادهاء والاستفادة منها في هذه الموسوعة الشاملة . 

وقد أشار صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عبد ال رحمن الخصين - حفظه الله - 
وغيره من طلبة العلم بفصل جزء القواعد الفقهية عن جزء الأحاديث والآثار. 
ونظراطذا التوسع » ورغبة في اجتصار وقت إنجاز الوسوعة. فقد تم اعتماد الرأي 
القائل بوجوب التعاون في جانب القواعد والضوابط الفقهية مع هيئة آخری 


با 


ر صه . 


وعلى أثر ذلك تم التعاون بين أمانة احيثة الشرعية في شركة الراجحي المصرفية 
للاستثار ودار التأصيل على إنجاز هذا الجزء وإصداره» وقد كلفت أمانة الحيئة 
الشرعية فضيلة الدكتور علي أحمد الندوي (مستشار الهيئة الشرعية المتخصص في 
الفقه وقواعده) بالعمل على استكمال تصنيف هذا الحانب من الوسوعة» وقد عمل 
فضيلة الدكتور بدأب وصبر العلماء على إنجاز هذه المهمة» وتم تسليم المسودة إلى 
مركز البحوث بدار التأصيل الذي قام بإنجاز ما تبقى من خطوات علمية وعملية 
لراجعتها» وتدقیقها وإعدادها للنشر» كا قام مركز البحوث بدار التأصيل بإيجاد 
فهرس هذه القواعد حست الحذور اللغوية لألفاظ الموسوعة مما يجعل استفادة 
الباحثين منها يسيرة» وصار ذلك في جلد مستقل آخر الموسوعة . 

وسميت باسم : (موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات 
المالية في الفقه الوسلامي) . 


3 ۱ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية 


وتأکیدا للتعاون العلمي الشترك بين المصارف الإسلامية» فقد تم التعاون في ‏ 
نشر هذه الوسوعة مع شركة الستثمر الدولي بالکویت التي قررت نشرها تقدیرا ٠‏ 
ومساهمة منها في هذا الجهد العلمي التمیز. 5 


ويسرني أن أزف هذا الجهد المتميز اتتخصص لجمهور علماء الأمة ومثقفيهاء 
راجيا من الله تقبله » وإنزال البركة فیه » وامتداد أثرم ؛ لاه ثراء البحوث والدراسات 
المتعلقة بالعاملات المالية في الاسلام» والفقه المرتبط بالواقع لذي تبازسه لصارف 
الإسلامية» ورجال الأعال المسلمين. 





أسأل الله أن يوفق شركة الراجحي المصرفية للاستثار» خصوصا هيئتها 
الشرعية» وجلس |دارتبا» وشركة المستثمر الدولي بالكويت مثلة بمجلس إدارتها 
وهيئتها الشرعية» إلى صألح القول والعمل» ويجزيهم كل خير على المساهمة في هذا 
العمل العلمي المبارك. وبالله التوفیق» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 


وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


عبد الرهن بن عبد الله بن عقيل 
عضو وأمين ية الشرعية في شركة الراجحي ۱ 
المصرفية للاستكيان. 
الرياض فی ۱۶۱۹/۱/۱ ه 
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يسم الله الر حمن ¿ الرحيم 


الحمد لله رب العالن» والصلاة والسلام عل نبيئأ عمد واله وصححبه 


ع 
اهعین » وبعد: 


فان الله سبحانه ختم الرسالات برسالة محمد ب » واقتضى هذا أن تكون صا حة 
لكل زمان وكل مکان» فلا يبليها مرور الأيام والليالي» ولا تخلقها حوادث الزمن» 
باقية خالدة بأعدل حكم وأتم تشريع › فلا تجد حادثة من الحوادث» ولا واقعة من 
الوقائع» أو نازلة من النوازل إلا وها حكم في شريعة الإسلام ملفوظ أو ملحوظ 
هذا من جهة ومن جهة أخرى فهذا الحكم على غاية الإتقان والإحكام والعدل, قال 
تعالى :یم مت کم کم نت لیم نغمتي وَرَضِيت كم الإشلام 

دِيئًا# الائدة(۳) وقال : ومن خسن ین اللو حك وم بون افندة (0۰) ۱ 


۱ وهذا الشمول في الأحكام قد يكون بنص صریح واضح» أو عن طريق قاعدة كلية 
وأصل جامع . وا کانت اخوادث متجددة لا تنتهي ؛ والتصوص متناهية حصورة 
نقب الفقهاء الأوائل في التركة العظيمة الضخمة التى تركها رسول الله اة فأظهروا 


الأصول والقواعد» وبينوا الأشباه والنظائرء وأوضحوا الفروق والاستثناءات . 


7 موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


ولا كانت القواعد الكلية الفقهية مبتناة على الأدلة -حیث إن لكل قاعدة آدلتها- 
كانت هي بمجموع آدلتها أدلة للمسائل انزئية ا مندرجة تحت هذه القاعدة» وقد 
مض الفقهاء في عصور متلاحقة بجمع الكثير منهاء وبتدوينها في کتب خاصة 
تسمی باسم : کتب القواعد الفقهية» أو الأشباه والنظائر ء أو الفزوق أحياناء 
وقصدوا منها ضبط الأحكام والفروع» ولكن لم تستوعب هذه الكتب المادة 
العلمية المنبثة المتعلقة بالقواعد في مراجعها الأصلية من أمهات الكتب الفقهية ؛ لأن 
عمل أولئك المؤلفين والمدونين بقي محصورًا في دائرة مذهب من المذاهب الأربعةء 
فكانت الحاجة ملحة إلى غربلة الكنوز العلمية من جدید ؛ لكي يستصفى منها مأ هو 
مهم نافع في هذا الجال . 


" ويمكن الاتفاق مع العلامة محمد الفاضل بن عاشور -رحه الله- في قوله : (إن 
مسالك الاستدلال المذكورة في أصول الفقه الراجعة إلى مفاد الألفاظ » وما يعرض 
ما» وما يرجع إليها لا تقتضى منا جدیدا كثيرًا. . . » ولكن لنافي النصف الآخرء 
نصف القواعد» سبحًا طویلا). ‏ ۱ 


وقد آلفت هذه «الوسوعة» لكي تسد ثغرة كبيرة.. ولاسی| في نطاق 
العاوضات المالية» فانها -بفضل الله- جمعت مادة غزيرة مينة في موضوع القواعد 
من ثنايا مصادر فقهية وحديثية » بعد أن بذلت جهود مضنية خلال بضع سنوات» 
کا ينم عن ذلك القسم الثاني وهو «امجموعة القواعد والضوابط التي يمكن 
الاستشهاد بها في تحقيق السائل النوطة بالمعاملات المالية» وقد احتوت هذه 
الجموعة على ۳۱۰۷ قاعدة. ۱ 


. 4١ص ومضات فکر قضية الاجتهاد.‎ )١( 


التمهید ۳۱ 


وني الظروف الراهنة اشتدت الحاجة إلى دراسة هذه القواعد دراسة شاملة 
واعية ؛ لمعالجة كثير من القضايا العاصرة العروضة على فقهاء العصر » ولاسیا في 
النوازل الطارثة الرتبطة بالعقود المالية المركبة» إلى جانب سد فجوات وثغرات لا 
تال باقية في الموضوع نفسه . ثم لیس بخاف على أهل العلم أن رسوخ الأصول 
الفقهية في الآذهان يرت ملكة التخریج» ویعبّد الطریق للوصول إلى مقاصد 
التشریع الحكيم . وقد آشار الامام ابن عبدالیر إلى آهمية الأصول العللة في ختام 
شر حه للحدیث الشهور : «لا ضرر ولا ضرار» إذ یقول : (وهذه أصول قد بانت 
عللهاء فقس علیها ما كان في معناهاء تصب إن شاء الله » وهذا كله باب متقارب 


العاني متداخل » فاضط له (۱) . 


ویکاد یکون بديبيا من عنوان هذه الوسوعة أن النظور إليه هو بيان ما يرتبط 
بموضوعات الفقه الال الاسلامی فلا يكاد یذکر فيه ما لا يمت بصلة إلى هذا 
الحانت . ۱ ۱ 


وقد تبنت الأمانة العامة للهيئة الشرعية في شركة الراجحی الصر فية للاستثمار 
إنجاز هذا العمل بالتعاون مع دار التأصيل في القاهرة وأعطت له أولوية؛ نظرًا 
إلى أهميته » وإدراكا لا يفرضه واقع الاقتصاد الإسلامي ا معاصر» إذ إن الصارف ‏ 
والمؤسسات. والشركات التجارية التي تحرص على إدارة آعماها وفق الأحكام 
الشرعية بحاجة ماسّة إلى مثل هذا المشروع العلمي» إذا كانت مخلصة وجادة في 
تطوير مشاريعها ومساراتها في ضوء قواعد الفقه الإسلامي وضوابطه» وتنبثق 


. ۱۱۱/۲۰ التمهيد‎ )١( 


۲۲ ۱ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


حاجتها من حاجة الفقهاء والستشارین والاقتصادین والخبراء» وأعضاء 
امیئات الشرعية الشرفین على سلامة أعمال الشر کات والصارف الاسلامية من 
الحاذیر الشرعية إلى معرفة القواعد والقاصد ؛ لكي تتسنی هم معالحة القضایا 
الستجدة. وإبداء الرأي الشرعي حول الاستفتاءات العروضة عليهم » ولاسیا في 
العقود» والالتزامات المتشابكة التي تمخضت عن تطورات مدهشة في عالنا 
التجاري اليوم» فإنه لا حیص حينئذ عن الرجوع إلى مثل هذا العلم الجليل الذي 
بمثل روعة التشريع الحكيم في أساليبه القويمة الشتملة على علل وتوجيهات 
للأحكام «ولله أحكام تحدث عند أسباب لم تكن موجودة في الصدر الأول»' . 


وله در الامام ابن القيم القائل : (والفقه تنزيل المشروع على الواقع»”''» وهو 
القائل آیضا: انا خاصية الفقيه إذا حدثت به حادثة أن يتفطن لاندراجها تحت 
الحكم العام الذي يعلمه هو وغيره)” . 


ومن العلوم أن الأمر الحادث الحديد لا يمكن معرفة حكمه في الشرع إلا بفقه 
نصوص الوحي من الكتاب و السنة» نم بذراية القواعد التي كانت وليدة 
استنباطات المقهاء واجتهاداتهم عبر العصورء وإلى هذا يشير قول الومام ابن 
العربي : «بأن الله سبحانه وتعالى لم مجعل طرق الأحكام نضا ید رکه ای » ”4 إن 
جعله مظنونا يختص به العلاء ؛ ليرفع الله تعالى الذين منوا منهم والذین 


. ۱۱۳۱/۳ فتاوى أبن رشد -الحد-‎ )١( 
. ۷۲/۵ زاد المعاد‎ )۲( 
. ۱۲۰/۲ إغاثة اللهفان‎ )۳( 


. أي جميع الناس من غير تخصیص. يقال : دعاهم الحفل : أي دعاهم جميعا من غير تخصيص‎ )٤( 





أوتوا العلم درجات)”' . وهذا ما عناه العلامة القراني بقوله : «فكم من علم لا 
يوجد بفضّه ونصّه أبذاء ولا يُقدر على نقله» وهو موجود فيا ص من القواعد 
ضمنا على سبيل الاندراج» وكذلك نصوص الوحي في الكتاب والسنت يتفطن 
لاندراجه آحاد الفقهاء دون عامّتهي)”” . 


وقد وضعت نواة هذا الشروع. ونبتت فكرته الذي سمّي باسم : (موسوعة 
القواعد والضوابط الفقهية التي تشمل العاملات المالية في الفقه الاسلامي) قبل 
عشرة أعوام في دار التأصيل بالقاهرة» وبدأت به من جانبي في شهر شوال عاء 
١ه‏ = شهر مايو عام ۱۹۹۰ع. وكانت البداية بالاطلاع على كتب القواعد 
ومدونات هذا العلم المشهورة في المذاهب الأربعة ؛ إذإنها تتصدر المحل الأول في 
هذا المجال» ثم شق الشروع طريقه إلى الامام واستقى مادته من مصادر فقهية 
مهمه متنوعة» كا يتبين تفصيلهاء وتتجلی حقيقتها من ثبت الصادر والمراجع . 
لكنه من الحري بالذكر أن هناك مراجع ومصادر جرى الاطلاع على جميع أبوابها 
مثل «البسوط) للسرخسی» و«المعيار) في الفتاوى للونش ريسي . و«الحاري» 
للماوردي» وهکشاف القناع» للبهوتي » واستخرجت منها القواعد والضوابط التى 
ما صلة بالفقه الایي . ۱ 


ولي زمرة هذه الراجع تجد مراجع فقهية معروفة متداولة من کتب المذاهب 
. اع 
امعن النظر في أبوابها وفصوفا المرتبطة بالعاوضات. كا اعّمد في تحقیق الغرض - 
على الوجه الطلوب -على شروح الحديث النبوي الشريف» فحظي هذا الشروع 


۰۵۲۱/۱ آحکام القرآن لابن العري‎ )١( 
. ۲۱۳ الإحكام في تمييز الفتاوی عن الا حکام ص‎ 0 


۲ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





بالاستفادة من : «التمهیدا. و«الاستذكار» لابن عبدالی و«القبس» لابن 
العربي» و«المنتقى» للباجيء وكلها من شروح الموطأء ومن: «فتح الباري» 
للحافظ ابن حجر» و«العلم لفوائد صحيح مسلم» للمازري الالکی و«المفهم ا 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم) لأبي العباس القرطبي » و«شرح النووي لصحيح 
مسلم» و «عارضه الأحوذي) لابن العربي شرح سنن الترمذي› وامعام السنن) 


للخطابي١‏ شرح سنن أبي داود»» واشرح السنة» للبغوي » واشرح مشکل الاثارا 
للطحاوي . 


ومن الملاحظ أن هذه المصادر العلمية القيمة تضمنت قواعد نفيسة كاشفة عن 
علل الأحاديث» وربا كانت القواعد المأخوذة منها قليلة لكنها مهمة؛ لكو نا 
صادرة من المكامن التي ليست من مظان هذا العلم أصالة . 


كما استفيد من بعض الخطوطات الفقهية النفيسة التي تيسر الوقوف عليها مثل 
(شرح احصاص لمختصر الطحاوی» -وهو الحزء المتعلق بالبيوع -» ولاشرح 
الزيادات» لقاضیخان» ومن کتب القواعد : «مجموعة الأصول» لعالم حتفي غير 
معروف . ۱ 
ویمکن تصنیف مراجم البحث غذه الوسوعة إلى الأصناف التالية إجمالا : 
١‏ - کتب القواعد والفروق» مع مراجعة بعض کتب آصول الفقه آحیانا. 
1 - کتب الفقه الاسلامي من المذاهب الأربعة . 
۳- شروح الحديث النبوي الشریف . 
4- الکتب الخاصة المؤلفة في الفقه الاسلامي . 
م_- مر اجع شرعية متنوعة مثل : «أحكام القر آن» للخصاص » ودآحکام القرآن» لابن 
العربي» و«إعلام الموقعين» لابن القيم» واحجة الله البالغة» للدهلوي . 


التمهید ۱ ۲۵ 


وبحمد الله وفضله قد آخذ الشروع قسطه الوافر من هذه الصادر» وحاز منها 
مادة مستوفاة» والظن الخالب أنه لم تند قاعدة مهمة متعلقة بالفقه الاي عن 
الاندراج؛ مع ملاحظة أنه قد تفاوتت الاستفادة منها حسب تفاوت قیمتها 

العلمية . 

وقد مر هذا الشروع -بعد تحدید ادف منه » ومعرفة آثره على العاملات الالية 

الاسلامیة- بمراحل عملية متعددة على النحو الآتي : 

۱- مرحلة الجمع والانتقاء : وهي مرحلة آولية تعبر عن استخراج القواعد والضوابط 
التصلة بالفقه المالي» كا ذکرت آنْمًا ؛ ولتحقیق هذا الهدف استخدمت بطاقات مختلفة 
الأحجام» وسجلت فیها نصوص القواعد مع عزوها إلى مصادرها . 

۲- مرحلة التنسیق والتهذیب : عقب مرحلة امحمع فرزت تلك البطاقات الحتوية على 
القواعد الكثيرة المتكررة تحت کات وصیاغات مختلفة» وبذلت محاولات لإزالة 
المتكرر باختيار صيغة مناسبة من الصياغات المتعددة لقاعدة واحدة» مع عزوها إلى 
بقية المصادر» كما عذل في بعض الصياغات أيضا . 

ومن المناسب أن أضرب مثالا لما ذكرت على الوجه الآ : 
إن القاعدة المذكورة في كتب الحنابلة وهي : (الاعتبار في المعاملات با في نفس 

الأمر لا با في ظن المكلف) كما في «حاشية الروض المربع» ۳۶۲/۶ و«مطالب 

أولي النهی» للرحيباني ۰۱۹/۳ ۸ تدرج في حرف الألف ۰ وإنا أشير إلى هذين 

المصدرين في حرف العين تحت قاعدة (العبرة في العاملات با في نفس الأمر. . .) 

بحيث لا فرق بينهها من حيث الفهوم والدلالة» مع ملاحظة الاختلاف في 

الصياغة . 


۳1 موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


۳- مرحلة الترتیب والتنظیم : هي عبارة عن ناحية تنظيمية لتلك القواعد الستخرجهة 
لنتقاة» بحیث رتبت حسب آوائل الحروف بعد تفادي التکرر بالقدر المکن» وهذا 
ما يمثله التسم الثاني خير تمثیل . 

؛ - مرحلة الشرح والتطبیق : بعد استقصاء الادة العلمیف واستیفاء الوضوع بالقدر 
المکن على الوجه الذي فصل القول فيه» اختبرت طائفة من القواعد الوثيقة بفقه 
المعاملاات» فزينت بالشرح والتعليق والتطبيق» مع الإلماع إلى قضايا معاصرة دات 
صلة ببعض تلك القواعد. و تفاوت هذا الشرح ما بين إسهاب» واختصار حسب 
أهمية القواعد وموضوعاتهاء كا يتجلى ذلك بمزيد الایضاح من فهرس هذه 
الموسوعة» . 
وهذه المرحلة استغرق العمل فيها مدة عامين متتابعين » وخلص منها إلى وضع 

القسم الأول مستقلا مشروحًاء وقد بلغ عددها زهاء ثمانين قاعدة» وهي تنقسم 

إلى خمس زمر على النحو الآتي : 

۱- شرح ناذج من جوامع الكلم التي يتخرج عليها أحكام مالية مثل : (لا ضرر ولا 
ضرار)» و(الخراج بالضان). 

۲- شرح القواعد الكبرى المعروفة مثل : (المشقة تجلب التيسير) وأنخواتها . 

وينبغي التنبيه إلى أن هناك قواعد مهمة أخرى نابعة من أساس القواعد الكبرى 

وفكرتها جعلت مقرونة وملحقة بأصوها؛ لكي تظهر النظائر والتطبيقات المتشابهة 
في إطار واحد» متناسقة مترابطة . 

۳- القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه الاي مثل : (الأصل في البيوع الإباحة)» و(الأصل في 
العقود والشروط الصحة واللزوم)» (الغرر الكثير يفسد العقود دون يسيره)» و(أكل 
المال بالباطل حررام) . 


التمهید ۳۷ 


٤‏ - القواعد العامة التي تتخرج علیها مسائل من الفقه المالي»ء وذلك مثل قاعدة : (ما لا 
یمکن الاحتراز عنه فهو عفو) (للاکثر حکم الکل)» (الوسائل معتيرة)» وأمثاها 
من القراعد التي يساورها الفكر المقاصدي من جلب المصالح ودره الفاسد ویتجلی 

منها «آن الشرائع كلها حکم ومصالح»". 


۱ ۵- ناذح من قواعد «مجلة الأحكام العدلیة» وقد تم اختیارها نظرّا إلى آهمیتها وکثرة 


دورانها نی جالات الاستشهاد والتعلیل» وما سواها من قواعد «الجلة» تراها مسرودة 

في القسم الثاني . 

وکل ذلك تضمنه القسم الأول من هذه للوسوعة» ثم تلاه القسم الثاني 
الشتمل على مجموعة كبيرة من القواعد مسرودة مرتبة على حروف العجم . 

ويجب لفت الأنظار إلى أن هذا القسم السرود لا يخلو في كثير من الواطن عن 
التعلیق » والتفريع بشكل موجز؛ لكي يزول الالتباس من العبارات الغامضة . 

وأضف ال ذلك أن النظر في هذه الجموعة یساعد على إدراك جهود العلاء في 
تثمير هذا العلم وتنقيحه ابتداءٌ من عصر تدوین الفقه إلى العصور الفقهية المتعاقية 
المتواصلة» كا يكشف عن التطورات الناشئة في الصياغة والتفكير حول تلك 
الأصول» ويتبين من خلاها المحاور الا ساسية العامة التي بني عليها نظام الفقه 
الإسلامي. وبذلك يعتبر هذا القسم مفتاحا في شرح بعض الموضوعات الفقهية 
المهمة المنوطة بالنظام الاي في الإسلام . 

كا أنه يمكن للفقيه الناضح البصير أن ينتفع ما في تكييف النوازل والسائل 
الجديدة عند غياب النص الفقهي » أو ترجيح رأي من الآراء المأثورة عن الأئمة في 
ضوئها . 5 


(١).نفائس‏ الاصول للقرانی ۲۷۷۳/۲ . 


وخلال إتام هله الراحل المتعلقة بالموسوعة أدخلت جيع المعلونات 
والموضوعات في الحاسوب الآلي (الكمبيوتر)» وطبعت وأخرجت في أوراق 
للمراجعة والتنقيح» وأثناء هذه المراجعة لوحظ التكرارفي القواعد؛ لأا وردت 
تحت حروف وتعبيرات مختلفة» فعلى سبيل المثال «الاستواء» ولالتساوي»» 
و«الساواة» تعابير متاثلف وبالتالي: إن القاعدة المبدوءة بإحدى هذه الكلمات 
الثلاث لا مغايرة في مدلوضا فهنا وجب دمج بعضها ببعض في مكان واحد؛ 
لوقصاء المتكررء ووضع القواعد المتوحدة قي الدلالة تحت إطار واحد. 

ويتميز العمل في هذه الموسوعة باحتوائه على كثير من القواعد التي لم ترد في 
كتب القواعد الشهورة» كا يتجلى ذلك من القسم الثاني» وهي -ک| يلاحظ- 
جاءت مسرودة في الكالب بعد أن تناول القسم الأول طائفة منها بالشرح» 
والتطبیق» والتنظير في حدود مسائل الفقه المالي الإسلامي . 

كما ركزت الوسوعة على عرض القواعد التي لما أهمية قصوى في إطار 
العاملات المالية» ومنها قواعد کری؛ باعتبار اشت‌اها على موضوعات واسعة 
النظاق . ۱ 

ومن خصائص هذه الوسوعة أن فیها أصولا مشهورة من قواعد (الجلة) 
وغيرهاء یتمیز شرحها هنا بأربعة آمور : ۱ 


ه عزو القاعدة إلى مصادر علمية كثيرة توثيقًا لما . 


محاولة ربطها با مذاهب الاربعة . 


إيراد فروعها من الأبواب الالية فقط . 


تنظير بعض السائل الاقتصادية» وتنزيلها على القواعد في مواطن متعددة . 


ع طقس یبیج کشت 00 اه جرا 


التمهید ۲۹ 





ومن الجدير بالذکر أنه خلال إتهام هذه الراحل لم ینقطع الأمل من احصول 
على الجديد في الموضوع» ولذلك خضع المشروع للتطويرء والتهذیب 
والإضافة؛ لكي تكون هذه «الوسوعة» حاوية لأكبر عدد مکن من القواعد 
ولاسيما في إطار المبادلات المالية » فتنال مكانها الريادي المرموق -بإذن الله تعالی- في 


خدمة الفقه الإسلامى من زاوية القواعد. 


وآخر دعوانا أن امد لله رب العالمين» وصلّ الله وسلم على رسوله محمد وآله 


. وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


رف 
DI‏ 
4 2 و 


. بيد ييه صصص بده ود 
. + سوسس س وی مه 
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كشاف الرموز الستخدمة عند ذكر بعض المراجع 
المجلة/ ش م = مجلة الأحكام الشرعية - في الذهب الحنبلي لأحمد القازي . 
الجلة/ ع م = مجلة الأحكام العدلية» تأليف طنة من علماء الدولة العشانية . 
المدخل = المدخل الفقهي العام للأستاذ مصطفى أحمد الزرقاء . 
شرح القواعد - شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا . 
الموسوعة = الموسوعة الفقهية الكويتية . 
المنثور للزركشي = المنثور في القواعد لبدر الدين الشافعي الزركشي . 
شرح الزركثي = شرح الزركشي على تختصر الخرقي الحنبلي . 
البدائع = بدائع الصنائع للكاساني . 


| العلم لللازري = المعلم بفوائد مسلم للمازري المالكي . 


البزازية = الفتاوی البزازية مبامش الفتاوى الهندية .. 


شرح النووي = شرح النووي على صحيح مسلم . 


۰ التكملة للسبكي = تكملة المجموع نشرح الهذب للشيرازي . 


المنتقى = المنتقى شرح موطأ الإمام مالك لأبي الوليد الباجي . 
القبس = القبس في شرح موطأ الإمام مالك لابن العريي . 

المغني (ط م) = المغني (طبعة محققة تحت إشراف د. عبدالله التركي و د. 
عبدالفتاح ا حلو) . 
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القواعد الفقهية المشروحة موزعة على خمس زمر على النحو الاي : 

ه القواعد الفقهية التشريعية التي نصوصها من جوامع کلم النبی 4يا 
القواعد الفقهية الکری وما یتبعها من قواعد مهمة . 

ه القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه الا . 

۰ القواعد الفقهية العامة التي تتخرج علیها مسائل من , العاملات الالبة . 
انح من القواعد الفقهية اللصوص علبها في (جلة الأحكام العدلية). 
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3 
ج ںی ںی 
ھل دن کروی 


الأعمال بالنيات (الأمور بمقاصدها) 


هذه الصيغة الأول من كلام النبي 5 : «إن) الأعمال بالنيات» وإنها لكل امری 
ما نوی . . .»۰*۳ وهي الأساس الذي بنيت عليه القاعدة التي صيغت بالصيغة 
الثانية» وقد رواه الآئمة المشهورون > ورواه الإمام البخاري في مواضع متعددة 
بمناسبات مختلفة في صحيحه» منها في باب : (ما جاء أن الأعمال بالنية واطحسبت 
ولكل امری مانوی . فدخل فيه الإيهان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم 
والأحكام. ۰۳۱۰۰ فترجمة الباب هنا جلية الدلالة على أن نص الحديث يعبر عن 
قاعدة کبری امتسعة الأنحاء)” "2 ينبثق منها أحكام كثيرة» ومدلول الحديث 
١عامفي‏ العبادات والعاملات »۰*۰ وذلك لأن «النية أصل الشريعة وعادالأعمال» 
وعيار التكليف ) حسب تعبير الامام ابن العربي المالكي”” . 


وتجد الامام الشاطبی يوضح هذه القاعدة توضيحا جيدا إذ يقول: (إن الأعمال 


)١(‏ رواه الستة. أما ما قاله الحافظ ابن حجر: (إن هذا الحديث متفق على صحته» آخرحه 
الأئمة المشهورون إلا الموطأ.. .» كا في فتح الباري(۰)۱۱/۱ فاستثناژه الموطأ ليس 
بصحيح كما نبه على ذلك العلامة السيوطي في (تنوير الحوالك شرحه على موطاً مالك) 
»»٠١(‏ بإثبات الرواية فيه عن طريق الإمام محمد بن الحسن الشيباني . 

(۲) صحيح البخاري ۰۲۱/۱ 

(۳) الأشباه والنظائر للسبكي ۰۵/۱ . 

(4) الأحكام الصغرى لابن العري ٠١/١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العري ۱۱۵۲/۶ . 
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بالنیات ‏ والقاصد معتبرة في التصر فات » من العبادات والعادات والادلة على هذا 
العنی لا تتحصر » ويكفيك منها أن القاصد تفرق بين ما هو عادة وما هوعبادق وفي 
العبادات بين ما هو واجب وغير واجب» وفي العادات بين الواجب والندوب 
والباح» والکروه والحرم والصحيح » والفاسد وغیر ذلك من الاحکام . . . 
وأيضا : فالعمل إذاتعلق به القصد تعلقت به الا حکام التكليفية » وإذاعريعن القصد 
لم یتعلق به شىء منهاء کفعل النائم والغافل والجنون ”''. 

وكلمة (العادات) - في اصطلاح الشاطبي - يراد بها : كل ما يقابل العبادات 
فیدخل فیها العقود وسائر العاملات حتی النایات . 

وقال الامام ابن رجب في شرح الحديث : (هاتان کلمتان جامعتان وقاعدتان 
کلیتان لا يخرج عنهما شی . 

ومن نفيس کلام ابن القیم : النية روح العمل ولبه وقوامه » وهو تابع ما 
يصح بصحتهاء ويفسد بفسادها . والنبي ي قد قال كلمتين كفتا وشفتاء وته| 
كنوز العلم» وهما قوله : (إنما الاعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوی . . .22 ثم 
بين في الجملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه» وهذا يعم العبادات 
والعاملات والأيان» والنذور» وسائر العقود والأفعال)””" . 

وخلاصة الوضوع أن (هذا الحديث من جوامع الأحاديث للأحكام 
الشرعية)”*'. ولذا أرى أنه من الستحسن أن يستهل البحث هنا بنص الحديث 


.۳۲۶ - ۳۲۳/۲ الموافقات‎ )١( 

(۲) جامع العلوم والحكم ص ۱۲. 

۰ (علام الموقعين ۱۲۳/۳ . 

(:) الثل الساثر في أدب الکاتب والشاعر لابن الأثر ۰۳4۰/۲ 


القواعد الفقهية التشريعية التي نصوصها من جوامع کلم النبي بيا ۳۹ 


الشریف . وهذا ما آلع إليه الامام السبكي إذ يقول بصدد عرضه هذه القاعدة 
(الامور بمقاصدها) : (وأرشق وأحسن من هذه العبارة قول من آوي جوامع 
الکلم بل : «إنا الأعمال بالنیات»» ۰ ومن العلوم أن القاعدة الشهورة (الأمور 
بمقاصدها) مستوحاة من الحديث الذکور وما شامهه من النصوص الشرعية 
الأخرى . ۱ 


ومن شواهد هذه القاعدة الجليلة ما ورد في (صحيح البخاري) اعن ابي 
فان أحدنا يقاتل غضباء ويقاتل حمية » فرفع إليه رأسه - قال : وما رفع إليه رأسا إلا 
لآنه كان قائ|- فقال : «من قاتل لتكون كلمة الله هی العلياء فهو فى سبيل ايله" . 

ففي هذا الحديث النبوي الشريف توجيه رائع إلى تصحيح النية» وتنبيه واضح 
على اعتبار الباعث والإرادة الباطنة في تقرير الأحكام. . 


قال الحافظ ابن حجر في تعليقه على الحديث المتعلق بالقتال» الذکور آنا : 


اهو من جوامع كلمه ي ؛ لأنه أجاب بلفظ جامع لعنی السؤال مع الزيادة 
علیه » وفي الحديث شاهد لحديث : نما الاعمال بالنيات))7 ". 


وذکر العلامة السيوطي في (الاکلیل) «آن قوله تعالى : واه یلم افد من 
المضلح #”*' اصل لقاعدة : (الأمور بمقاصدهای فرب آمر مباح» أو مطلوب 
لقص ممنوع باعتبار مقصد آخر)”” . 


. ٥٤/١ الأشباه والنظائر للسبكي‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ۰4۳/۱ باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. 
(۳) فتح الباري ۲۲۲/۱ . 

(5) البقرة: ۲۲۰ . 

(۵) الإكليل قي استنباط التنزیل: 8۳ . 
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ویکشف تدبر النصوص التشريعية العامة عن مدی الآثار المنبثة هذه القاعدة في 
ساثر الأحكام . يقول الامام ابن القیم منوها بهذا الأصل : اومن قواعد الشرع التي 
لا يجوز هدمها أو هدرها أن القاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات 
والعبارات» کا هی معتبرة في التقربات والعبادات. .. ودلائل هذه تفوق 
احص )۰ . 

ومعنی عبارة الفقهاء : (الأمور بمقاصدها) :«آن حکم الامور بمقاصد 
فاعلها »۳ . أي أن الحكم الشرعي للفعل نبا يتقرر بحسب قصد فاعله . 

«لأن علم الفقه يبحث عن آحکام الأشياء لا عن ذواتها. وهذا فسرت 
(المجلة) القاعدة بقولما : يعني أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما 
هو المقصود من ذلك الأمر)”". 

وهي تجري في كثير من الأبواب الفقهية» ومنها المعاوضات والتمليكات 
المالية والوكالات والأمانات المتعلقة سا . 

والواقع أنها قاعدة عالية الاعتبار» وها تفاريع جمة واسعة النطاق في كتب الفقه 
والقانون . وهنا أسوق طرفا من الفروع الواردة في كتب القواعد وغيرها؛ لكي 
تتجلل مکانتها : 


قال العلامة أحمد إبراهيم منوها مها ومفرعا علیها : 
(هذه قاعدة فقهية عظيمة جدا» ومن ضمن فروعها : . . . أنه لو وجد إنسان 


)۱( إعلام الموقعين ۹٥/۳‏ . 

() المعاملات المالية ص :1۸ . 
(۳) شرح القواعد الفقهية : 4۷ . 
(:) الصدر نفسه : ۷ . 
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شيئا ذا قيمة مالية في الطریق» فأخذه بنية رده إلى صاحبه اعتبر هذا الشيء أمانة في 
یده» فلا يضمنه لو هلك بدون تعد منه ولا تقصير في حفظه» ى]| هو حكم 
الأمانات . آما لو أخذه بقصد أن يحوزه لنفسه كان غاصبا . فلو هلك في يده ضمنه 
مطلقاء ولو کان هلاكه بدون صنعه وتقصيره کا هو حكم المغصوبات» فانظر 
كيف اختلف الحكم بسبب اختلاف النية» ومن الأحاديث المتواترة القطعية قوله 

عليه الصلاة والسلام : «إنه) الأعمال بالنيات»). ظ 


(ومن فروع هذه القاعدة آیضا : ما لو نثرت دراهم ونحوها في عرس فوقعت 
على ثوب بعض ال حاضرين » فان كان من وقعت في ثوبه قد أعد ثوبه لذلك» فا وقع 
فيه یکون له لا شا رکه فيه غيره » وان لم يعد ثوبه لذلك› فلا يملكه بل يكون ملكا 


لمن سبقت يده إليه؛ لأنه مال مباح» قد سبقت يده إليه) . 
٣ - 0‏ اب :له 


ويستفاد من ذلك أن نية التملك في إحراز المباحات تجعل الاحراز مکسبا 
للملكية . وهذ! يدل على أن اللنية تأثيرا توجيهيا في وصف ما تصاحبه فإذا 
صاحبت فعلا أو تركا صبغته بصبغة» وأکسبته صفة يترتب عليها حكم مدني 
خصوص في نظر الشريعة! ۳ . ۱ 

ومنها: (أن الودیع إذا استعمل الوديعة المؤتمن على حفظها اعتبر معتدیا 
علیها » فیضمنها إذا تلفت کالغاصب ‏ فاذا تركها وأعادها إلى الحفظ ناویا أن یعود 
إلى استعالاء يبقى غاصبا ضامنا ما ذا تلفت» ولو كان تلفها بدون صنعه أو 


ع هه 


. ١ نمض‎ 


جه 


(۱) المعاملات المالية الشرعية» حاشية »)١(‏ ص : 54» وانظر: شرح المجلة للأتاسى ۱/۱ . 
)١(‏ المعاملات المالية: 59 . 


(۳) المدخل الفقهي العام ۱/ ۳۵۲ . 
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وأما إذا ترکها وحفظها بنية الکف عن استع‌اما» فانه تزول عنه صفة التعدي 
ویعود أميناء فلا بضمنها إذا تلفت" . 

ومنها: بطلان اشتراط البائع عدم ضان عيوب البیع أو عدم ضمان 
الاستحقاق» أو شرط الانتقاص من هذا الضیان. إذا كان البائع سبی النية» أي : 
sai ( hu f :‏ 
كاتا عيب المبيع » أو حق الغير وهو عالم با" . إذ التشريع الحكيم لا يحمي سوء 
النية ع ولا يقيم وزنا في هذه الحالة للالفاظ بل ينظر إلى القصد وال معنى . 

ومن الفروع المنوطة بها أيضا: ما صرحوا في الإجارة أن الإنسان لو استأجر 
عاملا دم بنائه» ثم بدا له العدول عن اشدم. فان له فسخ الإجارة بهذا العذر . أما 
إذا فسخ الاستكجار لأنه وجد عاملا أرخص أجراء أو أراد أن بهدم البناء بنفسه 

وكذلك نصوا في المزارعة : أن من عليه البذر يحق له فسخ المزارعة قبل القاء 
البذر في الأرض ؛ لأن فيها إتلاف ماله وهو البذر فله الرجوع عنها. . . لكن ادا 
فلا يحق له الا ۱/۳ 

ومن السائل الخلافية التي یلاحظ فيها تأثير هذا الأصل ما يلي : 

(من أتلف جزءا من النصاب قصدا للتنقيص لتسقط عنه الزكاة لم تسقط عند 
الإمام مالك والحنابلة» وتؤخذ الزكاة منه في آخر حول إذا كان إبداله أو إتلافه 
عند قرب الوجوب. ولو فعل ذلك في أول الحول لم تجب الزكاة؛ لأن ذلك ليس 
)١(‏ المدخل الفقهي العام ۱ ۳۳ حاشية (۰)۱ وانظر: درر الحكام ۱۹/۱ - ۰۲۰ وشرح 


الاتاسي »5١/١‏ وشرح القواعد الفقهية: ٠١‏ . 
(0) المدخل ۱۰۱/۱ . 


(۳) المصدر نفسه ۰۳۱۲/۱ رد المحتار ۰۱۷۷/۵ 
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وقال الشافعي وأبوحنيفة : «تسقط عنه الزكاة» ؛ لأنه نقص قبل إتهام الحول» 
فلم تجب فيه الزكاة» كما لو أتلفه لحاجته)”'' . 


فهنا يظهر أن الرأى الأول هو الأوجه والأجرى مع المقاصد والأمور 
بمقاصده(؟. 


وبناء على هذا الأصل لا يصح بیع ما قصد به الحرام» کعصیر وعنب وزبیب 
ونحو ذلك هن یتخذه خمرا إذا علم ذلك بالقرائن» أو بالظن الغالب وكذلك 
عصر العنب -بنية أن یکون خمرا- معصية » آما لیکون خلا أو دبسا فجائز”" . 
وهذه القاعدة بالغة الآثر في موضوع الوصية ونفاذها؛ إذ من جملة شروط 
صحة الوصية ألا یکون الباعث علیها منافیا لقاصد الشرع الحكيم» فانها إذا 
استغلت وسلك بها مسلك السوی فلا عبرة بهاء إذ (الأمور بمقاصدها) . ولذا 


كان هذا الشرط إحدى الواد القانونية في الحاکم الشرعية» وقد جاء في المادة الغالثة 
من قانون الوصية بمصر ما نصه : 


(يشترط في صحة الوصية ألا تكون بمعصية» وألا يكون الباعث عليها منافيا 
لقاصد الشارع) . 


قال العلامة آحد إبراهيم بك في شرح هذه الادة : «وذلك كالوصية للخليلة 


(۱) الموسوعة ۹۷/٠١‏ . 
(0) المنثور في القواعد ۱۰/۳. 
(۲) انظر حاشية الروض المربع ۳۷۳/6 - ۰۳۷ والموسوعة ۲۱۱/۹. 
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ونحوها من هم وساطة في الحرمات؛ وعدم صحة الوصية في هذه الحالة یتفق مع 
القاعدة الشرعية (الأمور بمقاصدها) فالعمل الذي يقصد به أن يكون وسيلة إلى 
الشر أو النکر» أو يكون مكافأة على شيء من ذلك ؛ هو حرام باطل وقد رأينا من 
يوصي -خليلته الأجنبية في أخريات حياته بثلث ماله - ولو استطاع الوصية بأكثر من 
ذلك لفعل - ويترك لزوجته وأولاده ما يحول الشرع بينه وبين الوصية به. فمثل 
هؤلاء الأغرار المساكيين يجب الضرب على أيديهم » وإبطال ما أساءوا به في التصرف 
في أموالهم . فأي قربة إلى الله في مثل هذه الوصیف بل أي مكافأة فيها على عمل كريم 
وخدمة شريفة ! ألا قاتل الله الجهل وضعف الأخلاق والنذالة . 

هذاء والمحصية و حالفة مقاصد الشارع يندرج نحتها کل حرم وكل مكروه 
كراهة تحريمية على ما أسلفنا)”' . 


ومن الوقائع التي يسوغ النظر فيها من زاوية هذه القاعدة ما ذكره الإمام ابن 
تيمية في النص الا : 


«لو مات رجل في موضع ليس فيه وصي ولا وارث ولا حاك فان رفقته في 
السفر تثبت هم الولاية على ماله» فيحفظونه» ويبيعون ما يرون بيعه مصلحت 
وينفذ هذا البيع » وهم أن يقبضوا عن ما باعوی ولا يقف ذلك على إجازة الورثة : 
وليس هذا من تصرف الفضولي؛ بل هو تصرف" بولاية شرعية للحاجة» كيم 
ثبتت لهم ولاية غسله وتكفينه من ماله» ودفنه وغير ذلك فان المؤمنين بعضهم 
أولياء بعض )9 . 
)١(‏ التركة والحقوق التعلقة بها: المواريث» الوصية لأحمد إبراهيم بك: ۷۹۹ ۸۰۰ . 


(0) في الأصل ایعرف» والراجح ما أثبت بمقتضى: السياق . 
۳) فتاوى شيخ الإسلام 9؟/717. 


. القواعد الفقهية التشريعية التي نصوصها من جوامع کلم النبي بلا 7 


فهنا نجد الإمام ابن تيمية يجعل هذه المسألة مثالا لإثبات الولاية على المعاوضة 
شرعا للحاجة . 
وهذا وجيه جداء ومع اعتبار الحاجة أساسا في هذه المسألة نجدها منبثقة عن 
قاعدة : (الأمور بمقاصدها) أيضاء وهناك قضية واقعية قريبة من المسألة الآنفة 
الذكرء وهي أن أصحاب الإمام محمد لماتوفي لهم رفيق في طريق احج - وهو الإمام 
الليث المروزي- فباعوامتاعه » وجهزوابه » ثم رجعوا إلى حمد - رحمه الله- فسألوا 
8 3 ت سر وتم ص عر 
عن ذلك فقال : لولم تفعلواء لم تکونوا فقهاء #وَاللَهٌيَغلَمُ الشید من الضلح؟۹ ۳ . 
فهذه القضية جليّة الدلالة على اعتبار القصود والنوایا والبواعث وآثرها 
العظیم في بناء الأحكام الشرعية . 
ومن هذا القبيل ما ذكر الإمام الزركشي: أنه لو خاف الوصي أن يستولي 
غاصب على المال» فله أن يؤدي شيئا . وال یلم اميد نامضل . 
ويكاد يكون واضحًا أن هذه المسألة من مستثنيات القاعدة المشهورة : (ماحرم 
على الاخذ أخذه» حرم على المعطي إعطاؤه) . فهنا تجد الحرمة قاصرة على الآخذ 
دون الدافع بدليل هذه القاعدة. 
ویتبین لدی تدقیق النظر في النصوص الفقهية أن قاعدة : (الأمور بمقاصدها) 


أصل قویم في إبطال اخیل الناقضة للتشریع الحكيمء وهذا ما آلع إليه الامام ابن 
تيمية بقوله التالى : 


)١(‏ انظر كتابي: القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للحصيري ص : ۰۱۲۳ ورد المحتار 
على الدر المختار ۲۰۰/۲ البقرة: ۲۲۰ . 
(۲) النثور في القواعد ۰۱4۰/۳ البقرة: ۲۲۰ . 


5 موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الأول 


(العقود وغيرها من التصرفات مشروطة بالقصود كا قال النبي کل :]نما 
الأعمال بالنيات». وقد قررت هذه القاعدة في كتاب (بيان الدليل على بطلان 
التحلیل)» وقررت أن كل لفظ بغير قصد من المتكلم لسهو وسبق لسان وعدم 
عقل» فإنه لا یترتب عليه حكم... والمراد بالقصد هنا القصد العقلي الذي يختص 
بالعقل)”'* . 

وكذلك ما قرره الفقهاء بمعاملة الإنسان بنقيض المقصود لا يكاد يخرج من 
دائرة هذه القاعدة» بحيث إن فساد القصد لا يأتي بالنتيجة المطلوبة التوخاة» بل 
ینقلب حكمه حسب يتفق مع القصد الباطن» ويمكن أن يتضح هذا المقال با مثال 
الاتي من الاستفتاء واحواب عنه : 

إذا باع بألف ريال شقصا يساوي خمسائة ريال» فهل يأخذه الشفيع بذلك 
الثمن أم بالقيمة؟ 

فالجواب : يأخذ الشفيع بالالف» وإن كان الشقص يساوي خمسمئة . . . ؛ 
. لأن الشارع أثبت للشريك الشفعة بالشمن الذي وقع به العقد» سواء كان غاليا أو 
مساويا أو مقاربا. وأيضا الضرر مدفوع فلا يضار هذا البائع الذي لم تسمح نفسه 
ببيعه إلا بألف» بأن يعطى تعمساثة لم يرض بهاء اللهم إلا إذا كان هناك تواطؤ 
مسبق بين البائع والمشتري » بحیث كان الثمن خخمسمائة» لكنهما تحيلا وأظهرا أن 
. الثمن آلف. فانه یو خذ حيتئذ با لخمسئة التي هي الثمن احقيقي . فهنا الباعث 
على هذه الحيلة -الشبيهة بالتلجلة- نابع من درء حق الشفيع المخول بالشرع. 


القواعد الفقهية التشريعية التي نصوصها من جوامع كلم النبي يي 3 


فيعامل القاصد إلى ذلك بنقيض مقصوده”''' ؛ إذ (الأمور بمقاصدها) . 

وخلافا لا سبق يمكن تسويغ أمر يتفق مع سلامة القصد والنية» وان كان . 
ظاهره لا مخلو عن الكراهة» وذلك حين مساس ا حاجة إلى ذلك ؛ إذ الغاية السليمة 
لا تبرر الوسيلة الفاسدة في كل الأحوال» ولإيضاح المراد من هذا الكلام وتطبيق 
القاعدة عليه من المناسب أن آطرح هنا المسألة الاتية المنبثقة من واقع الاقتصاد 
المعاصر» فهاك بيانها : 


من الصور التى يذكرها الفقهاء للقرض الذي جر نفعا : أن يشترط في القرض 
أن يبيعه شيئا » أو يو جره داره أو يقرضه مرة أخرى » قال الحطاب : «ولا حلاف في 
النع من أن يسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك» ۳ . 

هذا في حالة الاشتراط . 


وتطرأ هذه الحالة في اتفاقيات البنوك» ويحتمل أن يتورط فيها بنك 
ٍسلامي" ۰ ولكن يمكن أن يلتمس حرج يخلص به إلى جواز الاتفاق إذا كان 


)۱( انظر فتاوى السعدي ص: 5١‏ - 11۱۱ . 

(۲( مواهب الیل للحطاب ۶ 

(۳) وطريقة هذا التعامل أن يتم الاتفاق مسبقا بين البنك الإسلامي والبنك الأجنبي؛ على أن 
يضع البنك الاسلامي مبلغا لحسابه مع البنك الأجنبي من غير أن یتقاضی فائدة على ذلك. 
للرصيد المودع لدى البنك الأجنبي - ويصبح بالتالي دائنا للبنك الإسلامي - فإنه ينبغي عدم 
دفع ية فائدة » .بل يتم تحويل مبلغ لتسوية الحساب» و تسدید الدين ييحيث تكون هناك 
موازنة بين المبالغ الودعة والبالغ السحوبة. أو الحسابات المكشوفة. فتاوى بنك فيصل 
السوداني ص : .2١‏ ۱ 


۸ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الأولى ٠‏ 


الغرض من الاشتراط المشار إليه جرد اجتناب التعامل بالفائدة فإذا اشترط البنك 
الإسلامي على البنك الأجنبي أن يقرضه من غير فائدة عندما ینکشف حسابه» 
فهذا قد يكون سائغا؛ لأن قصد البنك الإسلامي من هذا الاتفاق هو تجدب أخذ 
الفائدة الربوية وتجنب إعطائهاء وليس قصده ما يجره من نفع له أو للبنك الأجنبي . 
والشرط الذي يشترطه على البنك » وان كان منصبًا على القرض وعلى كونه من غير 
فائدة» فان القصد الأساسى منه هو استبعاد الفاگدة فالقصد من الشرط إذن قصد 
حسن متفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية» ومحقق للمبدأ الإسلامي الذي تسعى 
البنوك الاسلامية لتحقيقه وهو : عدم التعامل بالرباء و(الأمور بمقاصدها)”''. 


والله أعلم . 





(۱) انظر فتاوى بنك فيصل السودانی ص: ٥۲‏ - 07, 


القواعد الفقهية التشريعية التي نصوصها من جوامع كلم النبي ييا ۹ 


e 
چ کے‎ 


سج لضي فی 
کم جن (زومسيى 


للا ضرر ولا ضر ار 


هذه القاعدة -بلفظها ونصها- حديث نبوي شريف في رتبة الحسن. وهو 
من جوامع كلم النبي كل ؛ ولذا تجد هذه الكلمات اليسيرة الوجيزة جامعة 
للمعاني الكثيرة والأحكام الختلفة. وتعتبر هذه القاعدة الحديثية الكبرى دليلا 
أساسيا من الادلة القائمة العامة على ریم الضار ۳ وهي ااصل جلا )0 


)١(‏ حديث: «لا ضرر ولا ضرار؛ ورد من حديث عبادة بن الصامت» وابن عباس ؛ وأبي سعيد 
الخدري» وأبي هريرة» وجابر» وعائشة» وثعلبة بن أبي مالك القَرَّظي» وأبي لبابة -رضی 
الله عنهم-. 
رواه ابن ماجه السئن ۰۷۸/۲ كتاب الأحكام. والبيهقی. السنن ۰۱۳۳/۱۰ کتاب 
آداب القاضى» وأحمد» المسند ۰۳۱۳/۱ من مسند عبدالله بن عباس رضی الله عنهماء 
والدارقطني» السنن ۰۲۲۸/۶ كتاب الأقضية» والحاكم» الستدرلك ۰0۷/۲ كتاب البیوع» 
ومالك الموطأ ۰۷0/۲ كتاب الأقضيةء وأبو داود» المراسيل ص ۰44 باب في الإضرار . 
انظر تخريجه الفصل في (المداية في تخریح أحاديث البداية)أي (بداية المجتهد) للحافظ أي 
الفيض أحمد بن الصديق الغياري مع تعليق الحقق عدنان علي شلاق ۱۰/۸ - ٠٤١‏ . ومن 
الملاحظ أن سند الحديث في جميع طرقه لا يخلو من مقال» ولكنه يبلغ درجة الحديث الحسن 
بكثرة طرقه وشواهده المتعاضدة . وانظر: (جامع العلوم والحكم) للعلامة الحافظ ابن رجب 
ص ۲۸۲ - ۲۹۳ لزيد من الاستیفاء. 

(۲) انظر: کشف الاسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي للإمام عبدالعزیز البخاري 
۳ وجوامع انکلم: هي الالفاظ اليسيرة التي تجمع العاني الکثيرة والاحکام 
الختلفة» واختص ما رسول الله 38 الصدر نفسه ۱۱۷/۳ . 

(۳) انظر : البحر الحیط في أصول الفقه للإمام الزرکشی» البحث التعلق ب (الأصل في النافع : 
الاذن. وني الضار: النع) ٠١/١‏ . 

(؟) تعبیر الامام ابن رشد -الجد- في (البیان والتحصیل) ٠١١/۹‏ . 


0۰ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الأول 


في كثير من القضایا الفقهية» بل افیها من الفقه ما لا حصر له» ولعلها تتضمن 
نصفه فان الاحکام إما لب النافع آو لدفع الضار فیدخل فیها 
الضر وریات(۱) الحمس التي هي حفظ الدين والفس والنسب والال 
والعرض ۰۳۰.۰۰ وحسب تعبیر العلامة نجم الدين الطوفي انبلي: (إعدام 
الضرر مناسب عقلا وشرعا عملا بقوله عليه السلام :لا ضرر ولا ضرار» ۱ 


وتتجلى عناية الفقهاء بموضوع دفع الضرر قبل وقوعه - من باب الوفاية - 
وبموضوع رفع الضرر وإزالته بعد وقوعه. من خلال قواعد متخلغلة منبثة في 
مصادر الفقه الإسلامي» صاغها الفقهاء لضبط العاني الجمة المتنوعة المندرجة تحت 
هذه القاعدة الحديثية والفقهية الکری . وعلى رأس تلك القواعد الضابطة الناظمة 
للأحكام قوهم : (الضرر يزال». والواقع أن هذه العبارة منبثقة من الحديث 
النبوي : «لا ضرر ولاضرار». ولذا يحسن أن يجعل الحديث نفسه عنوان الموضوع ؛ 
إِذ إنه السند الأساسي الذي تستند إليه قواعد رفع الضرر بدءا من قاعدة (الضرر 
یزال) إلى قواعد أخرى تير نظرية دفع ألضرر في الفقه الإسلامي» فيتفرع منها 
وجوب الدفع قبل الوقوع» والرفع بعد الوقوع. وأضف إلى ذلك أن صيغة 
الحديث الشريف بديعة ومشرقة في ظاهرها وشاملة وجامعة للمعانى في باطنها . 
| ويمثل الحديث المذكور دليلا وقاعدة معا» بحيث تكون الأسس الفقهية الأخرى 


(۱) في الأصل - وهو شرح الكوكب النبر - «دفع الضروريات)» ولكن لا وجه لكلمة ادفع) 
. هناء لأن الضروريات الخمس تجلب ولا تدفع» فالأمر فيها معكوس؛ لأنها من النافع التي 
يجب أن توفر وتحفظ لا أن تدفع» اللهم إلا إذا أريد بالدفع دفع ما یعوق الضروريات» 
فبهذا التأویل يستقيم العنی وإلا حذف هذه الكلمة المقحمة هو الأولى» وال أعلم . 

(۲) شرح الكوكب المير للعلامة ابن النجار الحنبل ٤٤۳/٤‏ - 166 . 

(۳) شرح مختصر الروضة 178/7 . 


القواعد الفقهية التشريعية التي نصوصها من جوامع كلم النبي 6 0١‏ 
۱ ۱ 
المنوطة بهذا الاطار تابعة لذلك الحديث ونابعة منه. 


معنى (الضرر والضرار) : 

تعددت آراء العلماء من اللخویین والمحدثين والفقهاء في شرح هذا الحديث 
المشتمل على كلمتي (ضرر) و (ضرار)» ولكن غايتها واحدة لا نزاع فيها وهي أن 
(الضرر منفي شرعا»» '' "والقضاء عليه واجب» كا هو متبادر إلى الذهن في أول 
وهلة من فحوى الحديث بدون مزيد من الغوص والتعمق . وإلى هذا أوماً العلامة 
الونشريسي بقوله اوأما مقتضاه فهو عموم النهي عن آحاد الضرر والضرار جميعاء 
وتحريم ذلك)”©. 


وفيا يلي أسوق ما ذكره الإمام ابن عبدالبر في شرح الحديث ؛ لما فيه من حسن 
العرض والبيان لأقوال العلماء : 

اوأما فوله ي : «لا ضرر ولا ضرارا فقيل : ابا لفظتان بمعنى واحد 
تكلم )ا جميعا على وجه التاکید . ۱ 

وقال ابن حبیب : «الضرر عند آهل العربية : الاسم والضر ار : الفعل » 
قال : ومعنى «لا ضرر : لا یدخل على أحد ضرر | شاه عل شمه ومعنى ۷ 
ضرار» : لا يضار أحد باحد». هذا ما حکی ابن حیب 

وقال الخشني: «الضرر: الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرت 
والضرار: الذي ليس لك فيه منفعت وعلى جارك فيه المضرة » وهذا وجه حسن 
المعنى في الحديث» والله أعلم) . 


)۱( بدائم الصنائع 6 . 
| (۲) العیار العرب ۰1۷1/۸ 





... وقال غبره: «الضرر والضرار: مثل القتل والقتال» فالضرر: بمن لا 
يضرك» والضرار: أن تضر بمن قد أضر بك من غير جهة الاعتداء بالمثل 
والانتصار بالحق7)0'. 


وقال الإمام مرتضى الزبيدي : 


االضرر : فعل واحد» والضر ار : فعل اثنين وبه فسر احدیث : 1 ضرر ولا 
ضرار أي لا يضر الر جل آخاه فینقصه شیثا من حقه » ولا مجازیه على اضر اره بإدخال 
الضرر عليه . 


وقال العلامة أحمد الزرقاء في شرح : ( ل ضرر ولا ضرارا: 


أي لا فعل ضرر ولا ضرار بأحد في دیننا» أي لا يجوز شرعا لأحد أن يلحق 
والزجر . 

... واختلف في الفرق على آقوال؛ ذکرها ابن حجر اهيتمي في شرح 
الأربعين النووية . أحسنها أن معنى الأول : إلحاق مفسدة بالغير مطلقا» ومعنى 
الثاني : إلحاق مفسدة بالغير على وجه المقابلة له» لكن من غير تقبید بقيد الاعتداء 
بالمثل والانتصار للحق . وهذا آليق بلفظ الضرارء إذ الفعال مصدر قياسي لفاعل 
الذي يدل على المشاركة)”" . ۱ 


. ۱۵٩۹ - ۱۵۸/۲۰ التمهيد‎ )١( 

() تاج العروس (فصل الضاد من باب الراء) وانظر: النهاية في غريب الحديث (باب الضاد مع 
الراء) . 

(0) شرح القواعد الفقهية: ۱۰۵ . 


القواعد الفقهية التشريعية التي نصوصها من جوامع كلم النبي وك 0 


اوهذا الحديث يشمل كل أنواع الضرر؛ لأن النكرة في سياق النفي 
۱ 000 

عم . » ۰ ۰ 

وأضاف الامام ابن عبد البر قائلا في (التمهید) : 


(والذي يصح في النظر ويثبت في الأصول: أنه ليس لأحد أن يضر بأحد سواء 
آضر به قبل أم لا إلا أن له أن پنتصر ویعاقب -إن قدر - با أبيح له من م السلطان 
والاعتداء باق الذي له هو مثل ما اعتدي به عليه » والانتصار ليس باعتداء ولا 
ظلم ولا ضرر ادا كان د على الوجه الذي آباحته السنة ؛ وکذلك لیس لاحد أن يضر 


بأحد من غير الوجه الذي هو الانتصاف من حقه)” 


وقال في (الاستذكار) عقب استعراض الأقوال في شرح الحديث : 
(وهو لفظ عام متصرف ني أكثر آمور الدنياء ولا يكاد أن يحاط بوصفه إلا أن 
الفقهاء ينزعون به في أشياء مختلفة . . ۳۱۰ 
ويقول أستاذنا الجليل مصطفی الزرقا مشيدا بأهمية هذه القاعدة الحليلة : 
اوهذه القاعدة من أركان الشريعة» وتشهد ها نصوص كثيرة في الكتاب 
والسنة» وهي أساس لنع الفعل الضارء وترتيب نتائجه في التعويض الاي 
والعقوبة» كا آنا سند بدا الاستصلاح في جلب المنافع ودرء الفاسد » وهي عدة 
الفقهاء وعمدتهم ومیزانهم في طريقة تقرير الأحكام الشرعية للحوادث . 


030 التمهيد .۷ ۰.۵۱۹۰ وانظر : جامع العلوم ودنک لابين رجب: AA‏ . 
(۳) الاستذكار ۲۲۳/۲۲ . 
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ونصها ينفي الضرر نفياء فيوجب منعه مطلقا» ويشمل الضرر اخاص 
والعام ويشمل ذلك : دفعه قبل الوقوع بطريق الوقاية الممكنة » ورفعه بعد الوقوع 
بها يمكن من التدابير التي تزيل آثاره وتمنع تكراره» وتدل أيضا على وجوب اختيار 
أهون الشرين لدفع أعظمهماء لآن ني ذلك تخفيفا للضرر عندما لا يمكن منعه بتاتا . 

ومن ثم كان إنزال العقوبات المشروعة بالمجرمين لا ينافي هذه القاعدة» وإن 
ترتب عليها ضرر مهم ؛ لأن فيها عدلا ودفعا لضرر أعم وأعظم . 

والقصود بمنع الضرار: نفي فكرة الثأر الحض الذي يزيد في الضررء ولا 
يفيد سوى توسيع دائرته» لأن الإضرار - ولو على سبيل المقابلة - لا جوز أن يكون 
هدفا مقصودا وطريقا عامة ؛ ونیا يلجأ إليه اضطراراء عندما لا يكون غيره من 
طرق التلافي والقمع أفضل منه وأنفع . 

فمن أتلف مال غيره لا يجوز أن يقابل بإتلاف ماله» لأن ذلك توسيع للضرر 
بلا منفعة . وأفضل منه تضمين المتلف قيمة ما آتلف» فان فيه نفعا بتعويض 
. المضرور وتحويل الضرر نفسه إلى حساب العتدي. . . وعلى هذه القاعدة بنى 
الفقهاء أحكاما لا تحصى من شتى الأبواب ...)217 . 

وهذه القاعدة الفقهية الحديئية العظيمة ها سند وتأييد في نصوص الکتاب 
والسنة. وقد أجاد الإمام الشاطبي في قوله بأن الحديث المذكور: «لا ضرر ولا 
ضرار» رغم كونه من الأدلة الظنية داخل تحت أصل قطعي في هذا المعنى » حيث إن 
الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلها في وقائع جزئیات وقواعد کلیات» 


() المدخل الفقهي العام ۹۷۷/۲ - ۹۷۸. 
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کقوله تعال : #ولا کوش ضِرَارًا توا ولا تضازو لیوا 
علیهی۳ ل نما رالدة لیم ۳۱4 الآية» ومنه النهي عن التعدي على 
النفوس والاموال والاعراض؛ وعن الغصب والظلم» وکل ما هو في معنی 
إضرار أو ضران ویدخل تحته : 

اخناية على النسل » أو العقل» فهو معنى في غاية العموم في الشريعة لا مراء فيه 
ولا شك . 


ويقول الإمام ابن عبدالبر في شرح هذا الحدیث : 

اوآما معنى هذا الحديث فصحيح في الأصول» وقد ثبت عن النبي ی أنه 
قال : «حرم الله من المؤمن دمه وماله وعرضه » وأن لا يظن به إلا اخس وقال : 
ا إن دماء کم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام" -يعني من بعضكم على بعض 
- وقال حاكيا عن ربه عز وجل : ايا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي فلا 
تظالو»۲۲. وقال الله -عز وجل- : وقد خاب مر حمل ظْل) 6( . 


وأصل الظلم : وضع الثىء غير موضعه وأخذه من غير وجهه ومن آضر 





(1) البقرة: ۲۳۱ 
() الطلاق : 5. 
(۳) البقرة: ۲۳۳ . 
() انظر : الوافقات .٠١ - ٩/۳‏ 
)0( دکره ابن عبدالیر في «التمهید» (۱۰/ ۱ تعليقا عن النبی ييا ذا اللفظ . 
وروأهابن ماجه نی «السنن»(۹۸۰ ۳) باب حرمةدم المؤمن وماله , عن عبد الله بن عمر مرفو غابنحوه : 
)03 رواه مسلم في صحيحه ۰۸۸۹/۲ کتاب المج ؛ باب حجة النبي بيه . 
)¥( رواه مسلم في صحیحه /٤‏ ۰۱۹۹4 کتاب الم والصلت باب ریم الظلم» حم ۵۵. 
(۸) طه: ۱۱۱. 
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بأخيه السلم أو بمن له ذمة فقد ظلمه . ٩۳:۰.‏ . 

ویقول الإمام ابن العري في (القبس) بصدد بحثه عن موضوع الضرر : 

اوقد ثبت تحريمه شرعاء فحیثماوقع امتنع» وقد حص النبي كك منها نوازل 
واقعة کقوله : «لا بیع بعضکم على بیع بعض ۱۷" ۱ 

وقال في موطن آخر منه : (قطم الضرر متيقن شرعا)”” . 

وإذا تأملت مشروعية عدد من الأحكام العملية الأساسية الداثرة في الفقَه 
الالء آلفیتها راجعة إلى هذه القاعدة العامة » فان خیار العیب والرژية نما شرع 
لدفع الضرر عن الشتري» وخیار الشرط والنقد لدفع الضرر عهن شرط له 
وشرعت الشفعة لدفع ضرر جار السوء» والاجبار على القسمة في الأموال المشتركة 
لدفع ضرر الشركة » وكذا ضان التلفات في الاجارة وغيرها متفرع عن هذا الأصل 
العظیم. 

و إذا نظرت في بعض قضایا الرسول 35 وجدت ا حكم فیها مبنیا على هذا المبدأً 
العظیم » مثال ذلك : أن رجلا كانت له شجرة في أرض غيره» وکان صاحب 
الارض يتضرر بدخول صاحب الشجرة» فشكا ذلك إلى النبي يكل فأمره أن يقبل 
منه بدا أو يتبرع له بها فلم يقبل ٠‏ فأذن لصاحب الأرض قلعهاء وقال لصاحب 
الشجرة : «[نا أنت مضار» . 


.۱۵۸ - ۱۵۷/۲۰ التمهيد‎ )١( 

() القبس ۸۵۰/۲. 

(9) الصدر نفسه ۹۵7۲/۳ . 

() انظر : شرح الاتاسي ۵۳/۱ - ۰۵4 درر الحكام ۰۳۷/۱ وغمز عیون البصاثر للحموي 
شرح الاشباه لابن نجیم ۰۲۷/۱ والأشباه والنظاثر للسيوطي : ۱۷۳. 

(5) جموع فتاوی شيخ الاسلام ۰۱۰/۲۸ وآخرجه آبوداود في حديث طویل بلفظ آخر. سنن 
أي داود بشرحه بذل الجهود ۳۲۱/۱۵ - ۳۲۲. 
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وتلك القضية التي آمر فيها الرسول الكريم بيه صاحب الشجرة أن يقبل بدها 
من صاحب البستان» ثم سوغ لصاحب البستان أن يقلع الشجرة» حینا م يستجب 
صاحب الشجرة لأمره وقضائه بل كانت قضية هامة جدا» أصبحت نظيرا قضائيا 
للمفتين والقضاة عر العصور. 


وكانت توجيهات النبي و ووصاياه في الأسفار والغزوات مؤكدة على إزالة 
الضرر بقدر ما أمكن» فعن القاسم موی عبدال رحمن» أن النبي ية أوصى رجلا 
بقوله : «ولا تقطع شجرة مثمرة» ولا تقتل بهيمة ليست لك بها حاجة» واتق أذى 
المسلمين)7". 


وكذلك إذا تأملنا في فقه الصحابة -رضي الله عنهم- وجدنا ناذج قضائية - 
روى مالك » عن عمرو بن حیی المازني › عن أبيه » أن الضحاك بن خليفة ساق 
خليجًا له من العْرَيض” ٠‏ فأراد أن يمر به في آرض محمد بن مسلمة فأبى محمد» 
فقال له الضحاك : لم تمنعنى وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخراولا يضرك؟ فأبى 
حمد » فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب » فدعاعمر محمد بن مسلمة» فأمره أن 
بخل سبیله » فقال محمد: لا فقال عمر: لم تمنع آخاك ما ينفعه وهو لك نافع 


0 الخليج: رع من اه ال موب فيه هی 11/8 (خلج). 
وكان بين الخليج وأرض الضحاك آرضی لمحمد بن مسلمة» فأراد أن يمر به في أرض محمد 
بن مسلمة» فمنعه محمد» فقضى عمر بإمراره لأنه ينفعههما ولا يضر صاحب الأرض . 
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تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك؟ فقال : محمد: لا والله ! فقال عمر: وال 
ليمرن به ولو على بطنك» فأمره عمر أن يمر به ففعل الضحاك . 

وروی مالك» عن عمرو بن يحيى الازنی» عن أبيه» أنه قال : كان في حائط 
جده ربيع'' ' لعبدالرحمن بن عوف» فأراد عبدالرحمن أن يحوله إلى ناحية من الحائط 
هي أقرب إلى أرضه » فمنعه صاحب الحائط » فكلم عبدال رمن عمر بن الخطاب في 
ذلك فقضى لعبدال رحمن بن عوف بتحویله ۳ . 

فهذه الوقائع وأمثاها - وما آکثرها - تسند حقيقة هذه القاعدة الكبرى» 
وتکشف عن آثارها وآبعادها في الفقه الاسلامي . 

ومن الملاحظ أن الذهب المالكي أو عناية بالغة بهذا الحديث : «لا ضرر ولا 
ضرار» في القضايا النوطة بحقوق الارتفاق؛ وما يدل على ذلك أن الامام الباجي 
وضع فصلا في كتابه (فصول الأحكام)” "۳" في أحكام الضررء وتناول بعض السائل 
المهمة المتعلقة بحق الجوار. 

وعلى هذه الشاكلة نجد العلامة أبا إسحاق إبراهيم بن حسن بن عبدالرفيع 
الفاسی يبحث في كتابه : (معين الحكام على القضايا والأحكام) ويبث تلك المسائل 
في عشر صفحات تقریبا **. وهكذا نرى الامام ابن رشد -الجد- يوجه آراء أئمة 





)١(‏ الربيع: النهر الصغیر والأربعاء جمعه. النهاية ۱۸۸/۲ (ربع). 

(۲) آراد ء.١.الرحمن‏ أن يحوله عن مكانه من الحائط إلى مكان أقرب إلى حائطه ؛ ليقرب تناوله 
وتقل مسافته لا يحتاج من اصلاحه. فقضى عمر بذلك لعبدالرهن لا منعه صاحب 
اخائط . انظر: المتقى للباجى ٤٥/١‏ - 1۷ . 

(۳) انظر فيه ۲۰۸ - ۲۱۲. ۱ 

(:) انظر: ۷۸۲/۲ - ۰۷۹۲ باب: لا ضرر ولا ضرار. 
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الذهب في كثير من المواضع في (البيان والتحصيل) ذه القاعدة الخديشية العظيمة . 
کا يتجلى ذلك من التصوص الاتية : 


!وسئل مالك آتری من قول رسول الله ی : «لا ضرر ولا ضرار» أن يستأذن 
الرجل جاره في خشبة یغرزها في جداره» فيأذن له» ثم يغضبه فيريد أن ينزعهاء 
فقال : إن كان أذن له» فیا أرى له أن ينزعها على وجه الضرر؛ لأن رسول الله جلا 


قال : «لا ضرر ولا ضرارا فهذا منه. ۰.۰ 


اوسئل مالك عن الأفنية التي تکون في الطریق يكريها آهلها : آتری ذلك هم 
وهي طریق السلمین؟ قال : إذا كان فناء ضيقا إذا وضع فيه شيء أضر ذلك ٠‏ 
بالسلمین في طريقهم » فلا أرى أن يُمكن أحد من الانتفاع به وآن يُمُنعواء وما کل 
فناء إن انتفع به أهله لم يضيق على المسلمين في طريقهم شيئا لِسّعته له۰ لم أر بذلك 
بأساء قال: وقال رسول الله يله : دلا ضرر ولا ضرار»» فإذا وضع في طريق 
المسلمين ما يضيق عليهم به فقد أضرٌ هم . 


ومنها ما ورد من ساع عيسى ٩‏ من ابن القاسم : 


اوسالته عن رجل له ماء يسقي به ويي الاء فضل يجري على قوم تحته في 
أرضهم» فغرس الذي تحته على ذلك الاء غروساء ثم بدالهذا الذي له أصل الماء أن 
يحفر له بركا جبسه فيها عنهم, قال : ليس له ذلك أن يحبسه عنهم . 


قال محمد بن رشد : «هذا ک| قالع ليس له أن يحبسه عنهم لوجوه. . .) 


(0) البيان والتحصيل ۳۲۲/۱۵. 
() المصدر نفسه ۰۳۲/۹ 4۰۹/۱۷ . 


(۳) هو عيسى بن دینار يروي عن أبن القاسم. . 
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الثاني : قول النبي عليه السلام : «لا ضرر ولا ضرار» لأن من الضرر البين أن 


يمنعه ما لا حاجة له به» فيضر به فيط لا منفعة له فيه. ۰ ۳۱۰. 


وتلك النصوص كافية لبيان مدى نفوذ هذا الأصل في محال حقوق الارتفاق في 
المذهب المالكي » ولا باس أن ألحق بها نصين آخرين من (المغني) لابن قدامة ؛ لكي 
يظهر أثر الوضوع في المذاهب الأخرى أيضاء وهما كالآتي : 

اولا يجوز أن يفتح في الحائط المشترك طاقا ولا باباء إلا بإذن شريكه ؛ لأن ذلك 
انتفاع بملك غيره» وتصرف فيه بما يضر به » ولايجوز أن يغرز فيه وتداء ولا حدث 
عليه حائطا ولا يستره» ولا يتصرف فيه نوع تصرف» لآنه تصرف في الحائط بم 
يضر به» فلم يجزء كنقضهء ولا يجوز له فعل شیء من ذلك في حائط جاره بطريق 
الأولى» لانه إذالم يج فی) له فيه حق. ففيم| لا حَ قله فيه أولى» وإن صالحه عن ذلك 
بعوض جازء وأما الاستناد إليه» وإسناد شيء لا يضره إليهء فلا بأس به» لأنه لا 
مضرة فيه » ولا یمکن التحرز منه» آشبه الاستظلال به . ۱ 

فأما إذا وضع خشبة عليه » فان كان يضر بالحائط لضعفه عن جله » يجز» بغير 
خلاف نعلمه لما ذکرنا» ولقول رسول الله يل : «لااضرر ولا ضرار» . 

«وليس للرجل التصرف في ملكه تصرفا يضر بجاره» نحو أن يبني فيه ماما 
بين الدورء أو يفتح خيّارًا بين العطارين» أو يجعله دكان قصارة ر الحيطان 
ويخربهاء أو يحفر بثرا إلى جانب بثر جاره يجتذب ماءها . 


.7057- 1551/٠١ البيان والتحصيل‎ )١( 
المغني ۳۶/۷ - ۳۵ (طبعة التركي).‎ ( 
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ومبذا قال بعض أصحاب أبي حنیفت وعن أحمد رواية أخرى : لا يمنع . وبه 
قال الشافعي » وبعض أصحاب أبي حنيفة ؛ لآنه تصرف في ملكه المختص به» وم 
يتعلق به حق غيره» فلم يمنع منه» كما لو طبخ في داره» أو خبز فيهاء وسلموا أنه 
يمنع من الدق الذي يدم الحيطان وينثرهاء ولنا قول النبي 5 : «لا ضرر ولا 
ضرار» ولان هذا إضرار بجيرانه» فمنع منه كالدق الذي يبز الحيطان وينثرهاء 
وكسقي الأرض الذي يتعدى إلى هدم حيطان جاره» أو إشعال نار تتعدى إلى 
إحراقها. . .)37 . 


والغرض الأساسي من إيراد تلك النصوص والعبارات بألفاظهاء هو : إبراز 
هذا الأصل (لا ضرر ولا ضرار) في كلام الفقهاء وبيان كيفية إعماله والاستناد إليه 
مع التتصیص عليه . وعقب ذلك بحسن الدخول في بیان التفاريع الأخرى التخر جة 
عليه » مع ربطها بقواعد فرعية ولو لم ينص فيها على عبارة القاعدة» وهي متوافرة 
جدا لا يأتي عليها الإحصاء . 

ومن الحدير بالذكر أن نص الحديث : «لا ضرر ولا ضرار» يشمل دفع الضرر 
: 8 : )ام ۱ مس ۲( 
قبل الوقوع بطرق الوقاية» ورفعه بعد الوقوع ۱ 

۱ J, س‎ 

و (وجوه الضرر كثيرة» وإنا يتيين عند نزول الحكم فيها) 0 ولاسيا في جال 

العاوضات الالية كا نبه على ذلك الإمام ابن عبذالبر بقوله الوجيز الاتي : 


أو ردنا ال ف الأ ا حم را 4 
(ويدخل الضرر في الاموال من وجوه كثيرة ها احكام مختلفة) : 


.۱۸۲ - ۱۸۱/۸ المغني ۷ - ”07» وانظر : المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) الفعل الضار والضیان فيه: ۲۲ . 

(۲) قاله الإمام ابن حبیب المالكي کیا في (معين الحكام على القضایا والاحکام) للفاسي ۷۸6/۲ . 
)٤(‏ التمهيد ۱۲۰/۲۰ . 


۹ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الأول 


وهذا مقتضی النطق والواقع ؛ لآن معظم حوادث الخصومات والشاجرات 
بين الناس تنشاًع| یکمن في طبائع کثبر منهم من حب الال والجشع والاستبداد 
والظلم » والتعدي في إحراز امطاب الادية والتکالب على الشهوات ومن ثم لا 
یکاد يخلر عقد من العقود الالية من التعرض لسائل وفضایا ترتبط بموضوع 
الضرر» وبیان حلوضا وطرائق علاجها بالوسطية والعدل والاتزان. ولذا سبرت 
التفاریع الشتقة من هذا الأصل والنوازل التخرجة عليه تبین لك أن غالبیتها ترجع 
إلى الأمور الالية» أو إلى حقوق الارتفاق» ولا يخفى على التأمل مدی العلاقة 


القائمة بين ال و ضوعین. 


ثم يتبدّى عند إنعام النظر في تلك السائل والقضایا أنها تتناول نوعين رئيسيين من ٠‏ 
الأحكام : 
١‏ - الأحكام التي لوحظ فيها دفع الضرر قبل وقوعه في التصرفات التي يمكن أن 
تتلبس به . وهذا هو الطريق الوقائي لمكافحة الضرر. 
۲ - الأحكام التي يتجلى فيها رفع الضرر بعد وقوعه بشتى الأساليب المشروعة 
الحكيمة. ٠‏ ۱ 
ولكلا النوعين أمثلة كشرة جدا لا يمكن ضبطها والإحاطة بها. . 
وانتبه الفقهاء إلى مدى انتشار المسائل الناشئة من فيض قوله عليه الصلاة ٠‏ 
والسلام : «لا ضرر ولاضرار»؛ فوضعوا قواعد أخرى فرعية وتوخوا منها نظم 
المسائل وربطهاء وتلك القواعد منها ما ينخرط في سلك النوع الأول من 
الاحکام» ومنها ما یندرج تحت زمرة النوع الثاني» ومن الملاحظ أن أكثرها راجعة 
إلى الصنف الثاني . ۱ 


القواعد الفقهية التشريعية التي نصوصها من جوامع کلم النبي بيا 1۳ 


شرعت لرفع ضرر حقق ٠‏ وجرد النظر في الخيارات يفك على هذا التمييز» فعل 
سبیل المثال أن خیار الشرط یتعلق بالنوع الأول ؛ إذ إنه شرع لتجنب الضرر التوقم 
غير الحقق بإتاحة فرصة التأمل والتفكير» وبالعکس إن خيار العیب ترجم 
مشروعیته لدفع ضرر محقق لا بظهر الا بعد إبرام الصفقة . 
القارئ. ومن خلاها يتيسر له البحث واخولان في هذا الوضوع الواسع احلیل 

ويمكن ترتيب آهم القواعد في هذا الموضوع على النمط الاي مع التطبيق عليها 
وذكر بعض النصوص التعلقه بها بإيجاز : 

(الضرر يدفع بقدر الإمكان) (م/ ۳۱) 

وقد عبر عنها الإمام الكاساني بقوله : ١الضرر‏ واجب الدفع ما أمكن)”" . 

والمراد منها واضح وهو أن الضرر يدفع شرعاء فان أمكن دفعه بدون ضرر 
أصلا فهو المطلوب» وإلا فيسعى لدفعه بالقدر الممكه”” . 

اوهذه القاعدة تعبر عن وجوب دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل الكافية 
الكافلة» وفقا لقاعدة المصالح المرسلة والسياسة الشرعية؛ لأن الوقاية خير من 


)١(‏ استفدت هذا التقسيم من كلام الإمام ابن مفلح في المبدع 4//ا9. 
۲2( بدائع الصنائم ۲۸۱/۵ . 


(۳) ر: شرح الأتاسی ۰۷۱/۱ 


1٤‏ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الأول 


العلاج» وذلك بقدر الإمكان؛ لأن التكليف الشرعى على حسب 
الاستطاعة» ۲ . 

وهناك أمثلة بارزة ندرج حت إطار هذه القاعلة : 

وعلى حد تعبير العلامة ابن مفلح: الدفع ضرر غير محقق)”''. ثم اختصاص 
مشروعيتها بالعقار دون غيره لوحظ فيه أيضا هذا المعنى الشار إليه آنفا؛ لأن 
المنقولات لا جوار فيها؛ على أن بعض الفقهاء الحنفية آجروها في المنقول المشترك . 
وإلى هذا الجانب أشار الإمام المازري بقوله : 


(الأضل أن الشفعة إن أثبتت في الشرع لنفي الضررء ولا كان الضرر يختلف 
باختلاف الأنواع خص بذلك العقار؛ لأنه أشد ضررا من غيره من السلع» لأنه قد 
یدعوه الشتري إلى القاسمة أو إلى البیع» أو يضر به وسیء بجواره» وهده 
المعاني یعظم ضررها في العقار)”” . 
ومن مسائل هذا البات : 

أن آحد الشفيعين لو ترك شفعته لم يكن للاخر الا آخذ الجميع» أو ترك 
. الجميع» وليس له أخذ البعض» وهذا قول جماهير الفقهاء ؛ لأن في أخذ البعض: 
إضرارا بالشتري بتبعيض الصفقة عليه» والضرر لا يزال بمثله . 


)۱( المدخل الفقهي العام ۹۸۰۱۲ ف ۵۸۰۷ . 
() انظر : المبدع /۷. 


(9) المعلم شرح صحیح مسلم ۳۲۵/۲ - ۳۲۲. 








القواعد الفتهية التشريعية التي نصوصها من جوامع کلم النبي 6 ۳ 


وكذا لو كان الشفیع واحدا لم جز له أخذ بعض البیع لذلك ‏ فان فعل سقطت 
شفعته ؛ لأنها لا تتبعضء فاذا سقط بعضها سقط جیعها". 


ولان الحكم قد لا يتجزأ مراعاة لحق الغير مثل : لزوم الضرر على الشتري 
بتفريق الصفقة لكن |ذا رضي الشتري بذلك زال امانع "۳ . 

ومنها : مشروعية آنواع من الخيارات في العاوضات المالية» فاذا دفقت النظر 
فیها استبان لك أنها مبنية على فكرة دفع الضرر قبل وقوعه بالقدر الستطاع . 

فعلى سبیل الثال : شرع خیار الشرط لوقاية الناس من الأضرار الناشثة عن 
التغرير» أو الخديعة» أو التدلیس» وهي التي عبر عنها في الحديث النبوي الشریف 
بكلمة «الخلابة» كا جاء في حديث حبان بن منقذ الشهور : «لذا اشتريت فقل : لا 
خلابة» ولي الخيار ثلاثة أيام)7" 


وهذه الكلمة الواردة في الحديث المشار إليه أدل على المقصود» وأشمل لجميع 
الصور الممكنة في جال الخداع في البياعات من تعبيرات مطردة كثيرة آخری شائعة 
الاستعال . 


(والخلابة في العقد هي : أن يخدع أحد العاقدين الآخر بوسيلة موهمة -قولية » 
أو فعلية- تحمله على الرضا في العقد با لم يكن ليرضى به لولاها» ۳ . 


() ر: بدائع الصنائع ۰۲۰/۰ الفروق للکرابیسی ۰۱۱۹/۲ والحطاب ۳۲۷/۵ - ۳۲۸ 
وروضة الطالبین ۰۱۰۱/۵ والغتي لابن قدامة ۰۲۰۱/۵ و الوسوعة ۸/۱۰. 

(۲) شرح الاتاسي ۷۱( . 

(۲) متفق علیه: آخرجه البخاري ۳۲۷/۶ (كتاب البيوع) باب ما یکره من الضداع في 
البیم» ومسلم ۱۱۱۵/۳ (كتاب اسع + باب من مخدع في البیع . 

(:) المدخل ۳۷۹/۱ - ۰۳۷۲ 


ومنها: خيار الرؤية» فإنه شرع لدفع الضرر عن المشتري ؛ إذ قد لا يجد الشيء 
الذي اشت اه لاحتاجه ملائ لحاجته. ولأنه لم یره فيتضرر بالزامه". 
ومنها: رفع الضرر في الاملاك المشتركة : 

يبدو للمتأمل في موضوع القسمة أن التشريع الإسلامي أولى عناية بالغة بقاعدة 
رفع الضرر عند تقرير الضوابط لأحكام الأعيان المشتركة وقسمتهاء وهنا أعرض 
نصوصا توضح هذا الحانب : 

ذكرت (المجلة) من ضوابط القسمة ما يأتي : 

٠‏ إن العين المشتركة إذا لم يكن تفريقها وتبعيضها مضرا بأحد الشركاء» فهي 
قابلة القسمة) . 

الا تجری قسمة القضاء -الجيرية- في العين المشتركة إذا كان تبعيضها وقسمتها 
يضر یکل واحد من الشر کاء). 

وتعرض هذا الموضوع الامام الخطابي في (المعالم) إذ یقول : 

إن الشىء المشترك بين الجاعة إذا احتمل القسمةء وطلب أحد الشركاء 
القاسمت كان له دلگ مادام ينتفع بالشیء الذي يخصه منه وان قل ونزر. 

فأما ما لا ينتفع بقسمته أحد الشركاء» وكان في ذلك الضرر والإفساد للمال» . 
كاللؤلؤة تكون بين الشركاء» ونحوها من الشىء الذي إذا فرق بين آجزائه بطلت 


(۲) مجلة الأحكام العدلية م/ ۰۱۱۳۹ 
(۳) المصدر نفسه /e‏ ۱ . 


القواعد الفقهية التشريعية التي نصوصها من جوامع کلم النبي 45 ۷ 


قيمته وذهبت منفعته » فان القاسمة لا تجب فيه ؛ لأنها حينتذ من باب إضاعة الال » 
ويبيعون الشىء ویقسمون الثمن بينهم على قدر حقوقهم منه؛۳. 

وذکر الامام الباجي عن الامام ابن القاسم قوله : الا قسمة في كل ما فيه الضرر 
على بعض الشرکاء. .۰.۰ وقد قال عليه الصلاة والسلام :« لا ضرر ولا 
۱ ضرارا)۳. 

ومن فروعها في باب القسمة : آن آحد الشریکین في الملك الشترك إذا احتاج إلى 
العيارة» وأبى الآخر -لايجبرء بل ینظر ویدقق في القضية. فإذا كان اللك قابلا 
للقسمة يقسم» ويفعل كل منهم| بنصيبه ما يريد ؛ لأن في إجباره على تعمير ملكه 
شبهة المضارة النهي عنها . . . اللهم إلا إذا كان الملك المشترك بين يتيمين محتاجا إلى 
الترميم ٠‏ فأبى أحد الوصیین. وكان في إبائه ضيم وضرر على اليتيم» فحینئذ يجبر 
تضای(۳ . 


وهناك نصوص أخرى كثيرة تلامس جانب رفع الضرر في الأعيان والمنافع 
المشتركة» ومنها ما جاء في النص الآتي : 


الشريكان ني عين المال» أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة » أو إبقاء 
منفعة » أجبر أحدهما على موافقة الا خر في التسحیح من الذهب ال حنبلي . ۱ الا 


)١(‏ معالم السنن ۰۳۱/۱ وانظر: المغني لابن قدامة ۱۰۲/۱۶ - ۰۱۰ ففي هذه الصفيحات 
تفصيل جيد لبعض مسائل القسمة» مع توجيهها بهذا الأصل . 

(۲) فصول الأحكام للباجي: ۲۰. 

(۳) انظر : شرح الاتاسي ۱ -- OF - ۵۲ (Yo‏ 

. ۱٤۸ قواعد ابن رجب:‎ )٤( 


+ ۱ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الأول 





ومن هذا الباب تقييد تصرفات الشركاء في الأموال المشتركة ؛ إذيمنع الشريك 
عن كل تصرف مضرء فلا يحق له تجاوز المعتاد في استعمال الدابة» أو الثوب 
الشترکین مثلاء ولا يحق له استهلاك الشيء المشترك» فان استهلكه عد معتديا 
وضمن نصيب شريكه"" . وهكذا يجب تقييد حرية الملاك ب| تقتضيه صيانة حق 
الغیر» فضلا عن الشريك» ومشروعية حقوق الحوار خير معبر عن نظام العدل ‏ 
الذي أقره الإسلام بعيدا عن الإضرار . 

(الضرر يزال) (م/ ۲۰) 

معنى هذه العبارة الجامعة: أن الضرر تجب إزالته؛ لأن الأخبار في كلام 
الفقهاء للوجوب(؟. ۱ 

وسيقت هذه القاعدة لبیان وجوب |زالة الضرر وترمیم آثاره بعد الوقوع ۳ . 

وسبقت الاشارة في مطلع البحت أن الفقهاء جعلوا هذه القاعدة إحدى 
القواعد الخمس الکبری العروفة» ومن ثم بنوا علیها قواعد آخری. ولکن الواقم 
أن جميع عبارات الفقهاء المتصلة بموضوع الضرر منتزعة أساسا من الحديث النبوی 
الشریف «لا ضرر ولا ضرار» ولذلك ينبغي قصر كل قاعدة آخری في هذا الشأن 
على مدلوها في ضوء صیاغتها . 

ونتخرح مسائل كثيرة على هذه القاعدة. ومنها: 

مشروعية أنواع من الخيارات في العقود لإزالة الأضرار الواقعة» ومن أبرزها 
(۱) ر: المدخل ۳۳/۳. 


() شرح القواعد الفقهیة: ۱۷۹. ۱ 
(۲) الصدر نفسه: ۰۱۷۹ والدخل ۰٩۸۲/۲‏ ف 0۸۸. 


القواعد الفقهية التشريعية التي نصوصها من جوامع كلم النبي 16 5 


خيار الرد بالعيب”'» فإنه يثبت بحكم الشرع دون شرط دفعا للضرر عن أحد 
العاقدین؛ لأن الأصل هو سلامة المبيع من العيب» ومن المعلوم أن التشريع 
الإسلامي الحكيم لاحظ في أحكامه حماية الحقوق من كل ما يقدح في سلامتها . 
وإلى هذا أومأ بعض الفقهاء بقوله : اشرع خيار العيب لدفع ضرر حقق) "۳ . 
ويقول الأستاذ الخليل مصطفى أحمد الزرقا بصدد عرضه هذا الوضوع : 
اظهور عيب قديم في المبيع يجهله الشتري» هو مانع شرعي من لزوم البيع في 
حق المشتري دفعا للض رر عنه » فلا يصبح عقد البيع ملز ماله ) بل يثبت له اخيار في البيع 
ورد المبيع المعيب ؛ لآن ظهور هذا العيب ل بالتراضی الذي هو أساس العقود 
فيكون إلزام الشتري بالمبيع معيبا يلحق به ضررا لايقتضيه عقده وم يرض به" . 
وني ضوء هذا المنطق التشريعي المسدد يجب القول بعدم سواغية شرط البراءة 
من كل عيب يظهر في المبيع » لو كان البائع يعلم فيه عيبا ىا هو منقول عن بعض 
كبار أكمة الاجتهاد . 
ومنها: خيار تفرق الصفقة» ومن المعلوم أن موضوع تفريق الصفقة من 
المسائل المهمة الدائرة في الفقه الما . 


ومن الملاحظ أن العمود الفقري الذي يتكأ عليه في هذا الوضوع في جميع 


(۱) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي 4١/١‏ . 

(۲) البدع لابن مفلح ۰۹۷/6 و راجع: الكافي لابن قدامة ۸۲/۲ - ۸۲ والأشباه 
والنظائر للسبكى ۲۸۳/۱ . 

(۲) الدخحل ۳۸/۱ 


۷۰ ۱ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية - الزمرة الأول 


ويبدو أن موضوع یار الناتج عن استحقاق بعض البیع» قريب من مو ضوع 
خيار تفريق الصفقة من حيث إزالة الضرر . 

يقول الإمام الباجي في كتابه (الفصول) في الفصل الذي عقده لبيان معاني 

اون استّحق منه - أي من المبيع - شیء۰ وم يكن في ذلك ضرر على المشتري - 
بجع على اجالع با بقل وک من اشن ولزم البيع فا بقي وان كان الذي 
ا ستحق مما فيه الضرر على المشتري- رد ما بقي بيده ۰ کت يع الثمن» وذلك 
في العقار والااصول : : الثلث فأعلى”'* . 

وان كان البیم حیوانا؛ أو عرضا فاستحق منه یسیر» أو كثير- رد ما بقی 

۵ 2 و ا„ 7( 

ورجع بجمیع الثمن؟ إذ على الشتري في ذلك ضرر) '. 

ومن السائل المامة المنضوية تحت هذا الاصل : عدم سواغية فسخ العقد الجائز 
إيضاح هذا الوضوع بذکر التصوص الفقهية » والامثلة على النحو الآ : 

(التفاسخ في العقود الجائزة متی تضمن ضررا على آحد التعاقدین» أو غيرهما 
)١(‏ وذكر العلامة أبو إسحاق بن عبدالرفيع في (معين الحكام) ۲/ ۳۸۷ عن بعض فقهاء الالكية 


فوله: نا يراعى في الاستحقاق الضررء ولا ينظر إلى تحديد الثلث». 
(۲) فصول الأحكام للباجی: ٠٠١‏ . 


القواعد الفقهية التشريعية التي نصوصها من جوامع كلم النبي وده /ا 


من له تعلق بالعقد- لم يجز» ول ينفذ إلا أن يمكن استدراك الضرر بضان » أو نحوه 
فيجوز على ذلك الوجه)”'' . 

ويقول الإمام الزركشي في(المنثور) : 

(العقود الجائزة إذا اقتضی فسخها ضررا على الآخر امتنع» وصارت لازمة . 
تلف المال باستيلاء ظالم من قاض › وغىره») . 

وقد عرض الإمام السرخسي هذه المسألة بمزيد من البيان بالاستناد إلى قاعدة 
رفع الضرر كا يلاحظ من النص الآتي : 

(إذا قبل الوصی الوصية في حياة الموصي» ثم أراد الخروج منها بعد موتهء 
فليس له ذلك» والوصية لازمة؛ لأن المقصود توفير اللفعة على الوصی» ودفع 
الضرر عنه» وبعد ما قبل الوصي لو جاز له الرد بعد الوت تضرر به الموصي ؛ لأنه 
ترك النظر إلى الغير اعت‌ادا على قبوله ويصير هذا الوصى بالقبول كالغار له 
والغرور حرام. والضرر مدفوع)” " . 

هذه القاعدة تضع قيدا يقيد القاعدة السابقة العامة : (الضرر يزال). فإن إزالة 
الضرر لا يجوز أن تكون بإحداث ضرر مثله ؛ لأن هذا ليس إزالة”؟'» وأن (السعى 


0 المنثور في القواعد 4۰۱/۲ . 
(۳) البسوط ۲۳/۲۸ . 
(:) الدخل ۰۹۸۳/۲ ف ۸۹٩‏ . 


۷۲ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الأول 
في زالته بمثله عبث » فازالته إما بلا ضرر أصلاء أو بضرر أخف من . 

وعلى هذا الاساس : إذا ظهر في المبيع عيب قديم » وحدث فيه عند الشتري 
عيب جديد- امتنع رد المبيع بالعيب القديم؛ لأن البائع عندئذ يتضرر بالعيب 
احادث ‏ بل يزال ضرر المشتري بإلزام البائع بالتعويض عن العيب القدیم مالم 
يرض برد المبيع مع عيبه احادث "۳ . 

ويجب التنبيه إلى أن كثيرا من الفقهاء لم يلاحظوا هذا القيد أحيانا فقالوا : 
(الضرر لا يزال بالضرر)ء كما ورد في مواضع متعددة من (كشاف القناع) للإمام 
البهوتي» نقلا عن (البدع) للإمام ابن مفلح وغيره» ولاشك أن المقصود منها هذه 
القاعدة المقيدة الواضحة؛ ولكن عدم تقييدها بقيد المثلية » يجعلها موهمة غامضقف 
بحيث إنه قد يفهم منها حینتذ أنه يمكن إزالة ضرر بضرر آخر مساو له» وهذا لا 
يصح عقلا ولاشرعا. 00 

وذكر الإمام الزرکثی في (النثور) هذه العبارات المطلقة : (الضرر لا يزال 
بالضرز) ثم عقب عليها بقوله : 

اکذا أطلقوه» واستدرك الشيخ زین الدين الکتاني فقال: لابد من النظر 
لأخفهها وأغلظه|۳۲ . 

وجاء في (الروضة) للامام النووي آیضا : (الضرر لا یزال بالضرر)*. 

ولکن یتجلی بمجرد الإلمام بفروعها ها مقيدة کا ذکرت . 
(0) الاخل ۰۹۸۲/۲ ف ۰۵۸۹ وانظر: شرح القواعد: ۰.۱۹۵ 


(۳) المنثور في القواعد ۰۳۲۱/۲ 
(1) روضة الطالین ۱۲۷/۶ . 


القواعد الفقهية التشريعية التي نصوصها من جوامع كلم النبي 3 ۳ 


وهنا لا بأس أن أورد أمثلة ها من (كشاف القناع)ء لزيد الكشف عن حقيقة 
هذا الأصل : 

الو قال : بعتك من هذا الثوب من هذا الموضع إلى هذاالموضع- صح البيع 
للعلم با بيع » فان كان القطع لا ينقص الثوب قطعاه» وإن كان القطع ينقصه وم 
يشترطاه» وتشاحا في القطع صح البیع » وم يجبر البائع على قطع الثوب» وکانا ‏ 
شریکین فيه ؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر فان تنازعا بيع وقسط الثمن)”''. 


وذكر في مسائل السلم : اون جاء السلم إليه السلم بالسلم فيه في وقت حلول 

أجله- لزم السلم قبضه كالمبيع المعين» ولو تضرر بقبضه؛ لأن الضرر لا يزال 

بالضرں. 

- الو بذل المقترض للمقرض. أو بذل الغاصب للمغصوب منه ما في ذمته من 
مثل » أو قيمة ولا مؤنة لحمله - أي البذول- لزم المقرض والخصوب منه 
قبوله مع أمن البلد والطریق؛ لانه لا ضرر عليه إذن» فإن كان لحمله مؤنة» أو 
كان البلدء أو الطريق مخوفا- لم يلزمه قبوله» ولو تضرر المقترض» أو 
الغاصب ؛ لأن الضرر لا یزال بالضرر)”" . ۱ 

- وان ترك آحدهم شفعته سقطت» ول يكن للباقين من الشفعاء أن يأخذوا إلا 
الکل» أو يتركوا الكل . قال ابن النذر : أجمع کل من أحفظ من أهل العلم على 
هذا؛ لان في أخذ البعض إضرارًا بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه » والضرر لا 
يزال بالضرر) © , 

() كشاف القناع ۱۷۱/۳ . 

(۲) المصدر نفسه ۳۰۱/۳. 


(۳) الصدر نفسه ۳۱۹/۳ - ۳۲۰. 
(۶) الصدر نفسه ۱۸/۶ . 


۷ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الأول 


- (ٍذا اشتدت المخمصة في سنة المجاعة » وأصابت الضرورة خلقا كثيراء وکان 
عند بعض الناس قدر كفايته » وکفاية عیاله -۸ یلزم بذله للمضطرین ؛ لأن 
الضرر لا یزال بالضرر)”' . 
فهذه أمثلة رائعة ناطقة بفحواها أن الراد من جميعها هو أن : (الضرر لا یزال 
وتناول الامام ابن تيمية هذه المسألة الأخيرة المذكورة آنفا بأسلوب آخرء 
ولكن مع ملاحظة أنه أورد القاعدة بعبارة مطلقة موهمة» وإليك نص كلامه : 
العل من استقرأ الشريعة تبين له أن المعاوضة إذا احتاج المسلمون إليها بلا ضرر 
يزيد على حاجة المسلمين -وجبت. فأما عند عدم الحاجة- ومع حاجة رب الال 
المكافئة لحاجة العتاض -فرب الال أولى ؛ فإن الضرر لا يزال بالضرر. . . » وهذه 
قاعدة حسنة مناسبة» وطا شواهد كثيرة في الشريعة)”'' . 
(الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف) (م/ ۲۷) 
هذه إحدى القواعد الضابطة لكثير من الأحكام المرتبطة بموضوع الضررء وقد 
عير عنها الفقهاء بصياغات متقاربة الألفاظ » ويأساليب واضحة أخرى تفضی إلى 
مفهوم واحد . ومعناها : أن الضررإن| یزال إذا م ينشأ من إزالته ضرر مثله » أو أشد . 
ومن الملاحظ أن (المجلة) ذكرت قاعدتين آخرتین» وهما تعبران عن نفس 
المدلول الذي يستفاد من هذه القاعدة وهما كالآتي : 
(إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمههم| ضررا بارتكاب أخفهیا) (م/ ۲۸). 


(۱) كشاف القناع IAAT‏ ا 
)۲( جموع فتاوی شيخ ال سلام ۰۹ . 


القواعد الفقهية التشريعية التي تصوصها من جوامع کلم النبي ي ۷۵ 





(ختار آهون الشرین) (م/ .)١9‏ 
ولا بأس أيضا أن أورد هنا صیاغات آخری شائعة في مصادر الفقه الاسلامي فهي 
ىا يل : 

(إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكيرَ)"''. 

(الضرران إذا اجتمعا ول يكن لأحدهما مزية غلب أخفهم|) '* . 

(إن! يرفع أعظم الضررين بأهون منه)". 

(يرتكب أخف الضررين)“ ْ 

(يجب دفع ما يندفع به أعظم الضررين بالتزام آدناها) ۳ . 

(إذا اجتمع للمضطر رمان كل منه) لا يباح بدون الضرورة وجب تقديم 
آخنه| مفسدة وأقلها ضررا. .)0 . 


(الشارع الحكيم يدفع أعظم الضررين بأيسرهما)”" . 


(۱) فصول الأحكام للباجي: ۰۲۰۸ إيضاح السالك للونشريسي: ۰۱۳6 وقد عبر عنها أبن 
رشد في (البيان والتحصیل ۲۹۹/۱۰) بصيغة: (إذا اجتمع ضرران ينفي الْأصعرٌ الأكيرًا : 
ومن الغريب أنه أوردها كحديث !!. 

(۲) المعيار للونشريسبى ۳۹6/۸. 

(۲) القبس لابن العربي ۸۵۱/۲ 

(5) المعيار ۰1۳۲/۸ وانظر : الصدر نفسه 81۸/۷ ۰۸۸/۸ ملق «ETT‏ ۰89۱ ۱۰/۹ . 

(5) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ۳۵۰/۳۰ وانظر: ۰۳۸۳/۳۰ ۰۷/۲۱ 

(1) قواعد أبن رجب: ۲۱5 . 

(۷) الطرق الحكمية لابن القيم: ۲۲۲ . 


۷٦1‏ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الأول 


وتتخرج مسائل كثيرة جدا على هذه القاعدق ومنها: 

احبس الأب لو امتنع عن الإنفاق على ولده بخلاف الدين)"''؟ لأن النفقة 
لإحياء النفس . 

وهكذا حبس كل من وجبت عليه النفقة» إذا امتنع عن أدائها . 

ومنها: الو بنی مشتري الأرض فيهاء أو غرس. ثم ظهر لها مستحق» فإذا 
كانت قيمة البناء أكثر » حق للمشتري أن يتملك الأرض بقيمتها جرا على صاحبها 
الستحق» والعكس بالعكس)”'' . 

وخلاصة هذا الوضوع : أنه عند اجتاع الضررين» ينظر في أعظمه) لكي 
يزال ويرفع » «ولا حد في ذلك إلا ما يؤدي إليه الاجتهاد الذي هو أصل في تقييد 
الأحكام عند عدم النص)”" . 

(یتحمل الضرر اخاص لدفع الضرر العام) (م ۲ ۲). 

هذه إحدى القواعد القيدة لقاعدة (الضرر لا یزال بمثله): آي: لا یزال 
الضرر بالضرر» ولکن إذا كان آحدهما عاما والآخر خاصاء فحينئذ یتسمل الضرر 
الخاض لدفع الضرر العام . 


يقول العلامة الأصول أمير بادشاه: . 
(دفع الضرر العام واجب» ولو باثبات الضرر اخاص»**. 


(۱) الاشاه والنطائر لابن بجیم : 5 . 
(۲) الدخل الفقهي العام ۰۹۸4/۲ ف ۵۹۰ . 
(۳) البیان والتحصیل ۳۰۰/۱۰. 


(8) تيسير التحریر ۳۰۱/۲. 


نأفل؛ لا يجوز إلا بإذن هلب سواء أضر ببم أم ل 


القواعد الفقهية التشريعية التي تصوصها من جوامع کلم النبي ور ض VY‏ 


وهي جري في كل قضية تتراوح بين ضررين خاص وعام . وهناك مسائل كثيرة 
يمكن معالحتها في ضوء هذا الأصل . 

وبناء عل هذا البدا لم يسوغ التشريع الحكيم إحداث شيء من الميازيب› ولا 
حفر بالوعة في طريق العامة إذا كان ضررا عليهم » وان أحدث ذلك في زقاق غير 


س 


وكذلك يجب نقض الجائط المتوهن إذا كان في الطريق دفعا للضرر العام" . 


ول هذا يشير العلامة آلونشریسی بقوله : اقطع الضرر عن محجة المسلمين 
)¥( 


واجب) 


وهكذا شأن جميع القضايا المنوطة بحقوق الارتفاق» قد سلف بیان كثير منها 
عند إيراد التصوص اععللة بالقاعدة الحديثية الکری : (لا ضرر ولا ضرار) 
المصالح الاجتاعية هو أولى بالنفي والإزالة» ولذلك نجد التشريع الإسلامي 
حريصا كل الحرص على هذا الجانب الشار إليه» ولا بأس أن آورد هنا طرفا من 
كلام الفقهاء في بعض المسائل المنبئقة عن هذا الموضوع ؛ ليعرف مدى تركيزهم على 
هذه النقطة المهمة . 
مسألة الاحتكار: 


هذه المسألة من السائل القديمة المعروفة التي تطرق العلماء إلى بيانها في شر وح 


(0) انظر: مرشد الحيران للعلامة قدري باشا (مادة: 05) صص: .١١‏ 
(۲) انظر: شرح القواعد الفقهية: 191. 
02 المعيار ۰7۱/۸ . 


۷۸ ۱ موسوعة القواعد و الضوابط الفتهیه - الزمرة الأولى 
سس سس سس سس 


الحديث » وكتب الفقه » و کتب السياسة الشر عية والحسبة» ولکنها لا تزال جديدة ؛ 
لکونبا واقعية» وعملية في كل زمان ومکان» وهی قابلة للأخذ والرد حسب 
الا شیاء التي يجري فیها الاحتکار» مع تقدیر الظروف واللابسات المحيطة مها... 
(آن النبي بء قال : «من احتکر فهو خاطو». 
فقيل لسعيد بن السیب إنك تحتكر» فقال : إن معمرا الذي كان حدث هذا 
الحديث كان محتكر . 


قال الشيخ - أي المازري - : أصل هذا مراعاة الضررء فكل ما أضر بالمسلمين 

فإذا كان شراء الشيء بالبلد يُعْلي سعر البلد؛ ويضر بالمسلمين منع المحتكر من 
شرائه نظرا للمسلمين عليه“ » ک| قال العذاء : (إنه إذا احتيج إلى طعام رجل: 
واضطر الناس إليه آلزم بيعه منهم؛ فمراعاة الضرر هی الأصل في هذا». 

وقد قال بعض أصحاب مالك : «إن احتكار الطعام منوع على كل حال ؛ لأن 
أقوات الناس لا يكون احتكارها أبدا إلا مضرا بهما. 


3 


وحمل ما روي عن رواة هذا الحديث من آنهم کانوا حتکرون؛ أعهم احتکروا 
ما لا یضر بالناس» ولوا قول النبی م على ذلك. وحمله على ذلك يؤكد ما 
قلا“ 


)١(‏ هي كذلك في المعلم للازري ولعلها: نظرا لحاجة المسلمين إليه.. 
)۲( العلم على صحيح مسلم ۳۲۲/۲ - ۳۲۳. 


التواعد الفقهية التشريعية التي نصوصها من جوامع كلم النبي بق ۷۹ 


ويقول الإمام النووي: (الحكمة في تحريم الاحتکار: دفع الضرر عن عامة 
الناس» كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام» واضطر الناس إليه ول 
يجدوا غيره» أجبر على بيعه دفعا للضرر عن الناس)”'' . 

ومن الجدير بالذكر -في ضوء التطور الاقتصادي المدهش » وتنامي ضروريات 
الحياة وتنوعها- أن الاحتكار اليوم يمكن أن يكون منشأ الضرر في كثير من 
الجالات الأساسية الأخرى » وفي هذه ا حالة یترجح القول بتحريم الاحتکار لدفع 
الضرر العام المتحقق» فإن هناك سلعا - ما عدا الأقوات - تعد من مقومات العصر 
الحديث» واستغلالها عن طريق الاحتكار ربا يؤدي إلى الشلل في حياة عامة 
الناس» آلا تری أنه لو احتكر البترول محتكر مثلا » ماذا يكون مآل الناس في كثير من 
الشئون الرئيسية والتطلبات التي لا تقل أهميتها عن القوت» وكذلك لو احتكرت 
أجهزة التبريد في البلدان التي تشتد فيها الحرارة في الصيف ».كيف یکون عناء الناس 
وعنتهم؟ ومن كل ذلك نخلص إلى أن موضوع تحقق الضرر العام ذو أهمية کبیری 
ولابد من مراعاته حسب الملابسات والظروف كا يتمثل ذلك في مسألة 
الاحتكار. ظ 


ولتفادي تلك الأخطار جاز التسعير . اوجماع الامر أن مصلحة الناس إذالم تتم 
إلا بالتسعير- سعر عليهم تسعير عدل» لا وکس؛ و لا شطط. وإذا اندفعت 
حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه- لم یفعل ۰۳۳۱ فان للتسعير محاذير كثيرة أيضا 
معروفة عند علاء الاقتصاد» فالميزان هو في القاعدة السابقة آن (الضرر الأشد يزال 
بالأخف). 0 


() شرح النووي على مسلم ۰8۲/۱۱ وانظر: غمز عيون البصائر للحموي ۲۷/۱ - ۲۷۵ . 
(۲) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ۲۲۲. 





۸۰ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الأول 


خاتمة الوضوع : 

وأضف إلى ذلك أن قاعدة دفع الضرر من القواعد الأساسية التي تكن 
الفقهاء من النظر التتجديدي في الاجتهادات» ومن أمثلة ذلك ما ذكره العلامة ابن 
عابدین في (رد المحتار) عن معروضات المولى أبي السعود -مفتي الدولة العثمانية - 
أنه : (صدر الأمر السلطاني بعدم نفاذ وقف المدين في القدر الذي يتوقف عليه 
تسديد الدين من أمواله ؛ قطعا لا يلجا إليه بعض الناس من وقف أمواهم لتهريبها 
من وجه الدائنین»۲. 

وهذا النص على عدم نفاذ وقف المدين يدل بطريق الأولوية على عدم نفاذ 
تبرعاته المضرة بحقوق الدائنین"۳؟. 

هكذا یمکن رفض کثر من مظاهر الاستغلال. استنادا إلى هذا الأصل 
القویم . ۱ 

ومن الحدير بالذكر أن هذه القاعدة قد تكون حاکمة» أو حكمة في ترجیح 
بعض الاراء الفقهية التنازع فيها بين الآئمة» ففي ضوئها يمكن القول مثلا : إن 
الاجتهاد الحنفي القديم على عدم إلزام الغاصب بضان أجر الثل» هو اجتهاد غير 
سدید؛ لأنه وإن أعاد العين المغصوية سالة- فهو على أقل تقدير متسبب في ضرر 
امالك بحرمانه من منافع ملكه مدة الغصب» والمتسبب المتعدي ضامن كالمباشر 
للاضر ار فمن قواعد الشربعة أنه : (لا ضرر ولا ضرار)”"' . 


(۲) الصدر نفسه ۰8۲۲/۱ ف ۳ع۵. 
(۳) الدخل الفقهي العام ۲۰۱/۳ - ۲۰۸ . 


القواعد الفقهية التشريحية التي نصوصها من جوامع کلم النبي با ۸۱ 


ولکن مع الرجوع إلى هذا الاصل الاصیل لدی معالحة بعض الحوادث 
والقضایا الستجدة - لابد من تدقیق النظر في التطبیق» بحیث لایسوغ أن يكون 
الاستناد إليه على حساب نصوص أخرى» ويجب أن يلاحظ أنه لا ينبغي التمسك 
بقواعد عامة مقررة عند الإفتاء في مسألة ما» مع توافر نصوص خاصة وثيقة الصلة 
اء فعلى سبيل المثال في موضوع تغير سعر العملة : لا يصح القول بوجوب القيمة 
عند سداد الدين» ولو لم يكن التغير فاحشاء بناء على هذه القاعدة» مع تغاضي 
النظر عن اعتبارات وأحكام أخرى تتعلق بالقروض والديون» ومنها الاعتماد على 
.المثلية - من ناحية الكمية - في هذا الوضوع اللهم إلا إذا كان التغير فاحشاء 
فحينئذ يمكن أن يلاحظ مبدأ دفع الضرر عن الدائن» ولاسي) إذا حصلت الماطلة 
من المدين» وهذا ما جنح إليه العلامة الرهوني”'' من فقهاء المالكية قديياء وعندئذ 
يجب أن يراعى جانب الطرفين» لا جانب الدائن» أو المدين وحده. 


ومن المسائل المهمة التى ينبغى النظر فيها من زاوية هذه القاعدة » هی مسألة 
تتهاء الضاربة بفسسخها من أحد الطرفين؛ إذ إنه من المعلوم أنها من العقود الجائزة 
et nl GI 00 (0. uu 0‏ ما 
التي تسوغ الفسخ لكلا الطرفين . وبناء على ذلك اتفق الفقهاء على فسخ هذا 
العقد مالم يشرع العامل الضارب فيه » واختلفوا إذاشرع العامل في العمل -حسب 
الاتفاق- فذهب أكثر الفقهاء إلى جواز فسخه في هذه الحالة أيضاء إلا أن المالكية 
(1) حاشية الرهونی» انظر: (دراسات في أصول المداينات» تغير النقود وأثره على الدیون) 

للدکتور نزیه حاد: ۲۲۶ - ۲۲۷. ۱ 
(۲) انظر : بدائع الصنائع ۳۱۵۵/۸ كفاية الأخيار ۰۱۸۸/۱ مغني الحتاج ۳۱۹/۲ تحفة 


الحكام ۱۲۹/۲ ا لمغني ۱۷۹/۵ > مشكلة الاستثار في البنوك الإسلامية. للدكتور محمد صلاح 
الصاوي : ¥ 


A۲‏ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الأول 
سسسسب کک کا کک لل 


نازعوهم ؛ إذ يرون أن القراض يلزم بالعمل”' '» ويستمر هذا اللزوم إلى نضوضه 
أي : خلوصه في إبان سوقه”" . 

ويظهر لدى التأمل في هذه المسألة الطروحف ولاس مع ملاحظة الواقع 
الاقتصادي المعاصر. أن الراجح هنا رأي المالكية » القائل بلزوم القراض بالعمل » 
وذلك رفعا للضرر الذي قد يلحق العامل المضارب من وراء الفسخ المباغت؛ لأن 
العامل عندما أخذ الال قد وضع نصب عينيه أن يعمل ويستثمر ليربيح» وآن الال 
سيترك في يده لمدة معقولة تمكنه من تحقيق آمله ورب يكون بالدخول في هذا 
المشروع قد فوت على نفسه فرصة عمل آخر» وليس من المعقول أيضا أن يبادر 
ويباشر العمل بدون إجراء الترتيبات اللازمة المسبقة» وإذا سوغ الفسخ من طرف 
رب الال في هذه الحالة - بغض النظر عن سائر الاعتبارات الأخرى - فلاشك أن 
الخسران يكون محققا في جانب العامل بوجه خاص؛ بسب الفسخ المفاجئ: وما 
يعقبه من البيع الفاجی لتنضيض ما أنفقه من رأس المال إلى غير ذلك . 

ولذا ينبغي الاخذ برأي المالكية وخصوصا في القراض المنوط بالمشاريع 
الاستغارية الضخمة في الظروف الراهنة ۳ . ومع سداد هذا الرأي ووجاهته ينبغي 
النظر -بل التدقيق - في كل عقد على حدة» ففي حالات وملابسات معينة يمكن 
(۱) قال العلامة أبو إسحاق بن الرفيع في معين الحكام ۵۳۵/۲ - ۵۳۲ عند ذكر القراض 

اوهو من نود الجائزة. لا يلزم واحدا منهیا بالعقد ولا بقبض الالء ما لم يعمل 

العامل . . 


() انظر : در ۰۱۲۹/۰ لشي على يل ۱۲ ٠‏ مشكلة الاستثار: ۰۱۲۸ ومعنی 


النضو ضص أو التتضیض : بيع البضاعة وحویلها إلى نقود ناضة أي : سائلة . (ر: العجم 
الوسیط) . 


() انظر : مشكلة الاستار : ۸ - ۱۳۰ . 





القواعد الفقهية التشريعية التي نصوصها من جوامع کلم النبي ييل , ۸۳ 


العدول إلى رأي جمهور الفقهای الناطق بسواغية فسخ القراض » ولو قام الضارب 
بالشروع وشرع فيه فعلاء فعل سبیل الثال : إذا اشتری بال المضاربة بضاعة ثم 
آمسکها لدة طويلة حتی يجد ربحا کثیرا مع کساد السوق» وآراد رب المال بیعها 
خشية ا مزيد من الخسران وامبوط » فحينئذ له أن يجبر الضارب عل البیع» إذ لايحق 
للعامل أن يحول بين رب المال وبين ماله بدون مبررات معقولة ؛ إذ لا يجوز إضرار 
برب المال والضرر مدفوع»(٩‏ 
۱ وأخيرا تجدر الإشارة إلى أنه يجوز للعامل أيضا أن يعزل نفسه عن 
العمل » باعتبار العقد جائزا غير لازم» ولکن قد یکون العمل لازما متعینا عليه في 
حالات خاصة» وهذا ما يستفاد من كلام الإمام الزركشي إذ قال عقب ذكر مسألة 
الوصية ولزومها عند تحقق الضرر من فسخها: اويجري مثله في الشريك 
والقارض» وقد قالواني العامل إذا فسخ القراض : عليه التقاضي والاستیفاء؛ لأن 
الدين ملك ناقص وقد أخذ منه كاملا فليرد ک| أخذ. وظاهر كلامهم أنه لا ينعزل 
حتی ينض الال» ويعلم به امالك . 

وكذلك في عقد الاستصناع يجب أن یو خذ بالرأي الذي يقول بإلزام المستصنع 
بتسلم المصنوع إذا أحضره الصانع في موعده وفق المقابيس والمواصفات المتفق عليها ؛ 
لأن تخلي الستصنع عن أخذه في هذه الحالة ربا يؤدي إلى ضرر كبير محقق للصانع » 
بجانب إخلاف الوعد الذي يتنافى مع الأخلاق الحسنة التي يجب التحلى بها . 

ومن الفروع الماثلة لموضوع الاحتكار - الذي سبق ذكره - ما آورده العلامة 


(۱) المبسوط ۰۷۲/۲۲ وني هذا الإيضاح والتخریج استأنست با ذكر الامام السرخسي في هذا 
الموطن المعزو إليه. 
() امنور في القواعد ۰1/۲ - ۰۲ . 


Af‏ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الأول 
أحمد الزرقا في التطبيق على هتذه القاعدة العظيمة في النص الآ : 

اومنها - أي من فروع (لا ضرر ولا ضرار) -: منعهم شراء الحبوب 
وإخراجها من بلدة يضر بأهلهاء فقد قال صاحب جامع الفصولين - وهو القاضي 
ابن سهاونة -: وعن أبي يوسف -رحه الله تعالى- : لو أن أعرابا قدموا الكوفة 
وأرادوا أن يمتاروا منهاء ويضر ذلك بأهلها أمنعهم عنهء ألا يرى أن أهل البلدة 
يمنعون عن الشراء للحكرةء فهذا أولى)7''. 

آقول : ونظير ذلك ما تقوم به الآن كثير من الدول من منم التصدير (0۲1م×8) 
إذا كانت منتجات البلاد عدودة تغطي معايش أهلها فقط » وأحيانا تفرض الحظر . 
على الاستيراد (::0م12) ؛ خشية وقوع المنافسة بين السلع المحلية وبين الواردات» 
وذلك خاية الإنتاج المحلى من الخسارة» أو التوقف» ورب تضع بدل الحظر رسوما 
جمركية حامية باهظة على البضائع المستوردة حفاظا على صناعاتها المحلية . 

ه وهکذا تجد هذه القواعد الهمة تكاد تغطي الفروع المتعلقة بموضوعات رفع 
الضررء المنبثة في شتى أبواب الفقه الإسلامي» وما ذكر هنا انیا هو غيض من 
فيض تلك القاعدة الكبرى : (لا ضرر ولا ضرار)» وقد جرت عادة كثير من 
علماء القواعد والفقهاء أن يضعوا كل قاعدة مستقلة مفرزة» دون إدراجها 
ودمجها تحت إطار القاعدة الكبرى» فهنا توخيت تغيير المسار التبع» 
وحاولت أن أقدم تصوراعاماعن الموضوععء وذلك لتقريب المفاهيم المتحدة : 
إلى ذهن القاری واجتنابا للتکرار» ولاسي) في مجال التفاريع . ثم يمكن عن 


)۱( شرح القواعد الفقهية: ؟لا١.‏ 


القواعد الفقهية التشريعية التي نصوصها من جوامع کلم النبي از A0‏ 


طريق دراسة القواعد التناظرة في صعيد واحد اکتناه مدى سعة دائرة 
الوضوعات المنضوية تحت إطار المبدأً العظيم الذي قرره النبي 95 بقوله هذا 
الجامع الوجيز: «لا ضرر ولا ضرار»» الذي تنحدر منه جميع الأصول 
الوضوعة الأخرى في ميدان دفع الضرر ورفعه . 


۸ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الأول 
۱" موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الأول 


2 

ںی ری 

ھلم دن رزوی ٠‏ 
المسلمون لل شروطهم"" 

«هذا الحديث أحد الأصول في باب المعاملات)”'*» يحتوي في طياته على 
موضوع الشروط » الذي يحمل أهمية بالغة في إطار العقود المالية الشرعية» وهذه. 
القاعدة الحديثية العظيمة يعضدها حديث مشهور آخر وهو قوله ما : دمن اشترط 
شرطا ليس في كتاب الله فليس له وان شر ط مائة مرة)”" . وهذا صريح في إبطال 
كل شرط لا سند له» ولا أصل له من شرع الله تعالى» ومقتضى هذا الحديث أنه 
يجب الالتزام والوفاء بجمیع الشروط والعهود. ما لم يكن فيها ما يعارض النص 


)١(‏ رواه البخاري معلقا في صحيحه ۰0۱/6 كتاب الإجارة» باب أجر السمسرة. 
وأخرجه الترمذي من طريق كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن 
رسول الله يل قال : «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حرامًا» . 
والسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حرامّا». الترمذي 1۳۵/۳ وقال: 
حسن صحیح . ورواه ابن ماجه في سننه (۲۳۵۲) . 

(۲) حجة الله البالغة ۳۰۸/۲ 

(۳) متفق عليه» آخرجه البخاري في صحيحه ۰۱۸۷/۵ كتاب المكاتب» باب ما يجوز من 
شروط المكاتب» ومن اشترط شرطا ليس في كتاب اش ح ۲۵۲۱ . 
ومسلم في صحیحه ۲/ ٠١٠٤١‏ كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق» ح 1 واللفظ لهها. 
ويحسن التنبيه إلى أن الراد من قوله: («ليس في كتاب الله» أي ليس مشروعا في كتاب الله 
تأصيلا ولا تفصيلا. . . (كما في فتح الباري »)١8 /١‏ هذا مع ملاحظة أن ما آورده في (الفتم) . 
مستفاد من (المفهم لما أشكل من تلخیص صحيح مسلم) لأبي العباس القرطبي (4/ 6۳۲7 
ويمكن تفسيره بأن «الكتاب هنا مصدر (كتب) بمعنى أوجب وشرع أي: كل شرط ليس في 
حكم الله وشرعه فهو باطل ؛ وذلك بأن يكون الشرط منافيا لقواعد الشريعة أو مقاصدهاء هكذا 
فسره العلماء الحققون . (ر : الخني 558/4 » وكشاف القناع ۳/ 07). . .2. المدخل الفقهي 
العام /١‏ 472 . 





القواعد الفقهية التشريعية التي نصوصها من جوامع كلم النبي 6 AV‏ 


الصريح . وتنبع أهمية هذا الأصل من حيث إن تحقق الشرط المتفق عليه بين 
يترتب على ذلك محذور شرعي - بناء على هذين الحديثين » وهو الذي آل إليه رأي 
بعض المذاهب الأخرى أيضًا نظرًا إلى التعامل کا سيأتي . 
وللامام أبن تيمية طول نفس وکلام حسن في حقيق هذا الوضوع ولبرازی 
7 ۲ 2 ۳ 
فهنا أقدم نبدة من كلاته. ثم أتبعها نصوصا من كلام الفقهاء الاخرين : 
جاء في (مجموع الفتاوى) : 


(الأصل في العقود والشروط : الجواز والصحة. ولا يحرم منها ولا يبطل إلاما 
دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصاء أو قياسا عند من يقول به» وأصول أحمد 
المنصوصة عنه أكثرها يجرى على هذا القول» ومالك قريب منه» لكن أحمد أكثر 
تصحيحا للشروطء فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحا للشروط منه) . 

(ٍن الكتاب والسنة قد دلا على الوفاء بالعقود والعهود» وذم الغدر والنكث؛ 
ولكن إذا لم يكن المشروط مخالفا لكتاب الله وشرطهء فإذا كان الشروط مالفا 
ليس في كتاب الله فليس له وان شر ط مائة مرة. شرط الله أحق وأوثق »۲۲ 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 177/579 . 
(۲) الصدر نفسه ۳۶۶۱/۲۹ - ۳۷. 


۸۸ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الأول 


(ومقصود الشروط وجوب مالم يكن واجبا ولا حراما» وعدم ال جاب لیس 
نفيا للإيجاب» حتی یکون الشترط مناقضا للشرع» وکل شرط صحیح فلابد أن 
يفيد وجوب ما لم يكن واجباء فان المتبايعين يجب لكل منهیا على الاخر من 
الإقباض مالم يكن واجباء ويباح أيضا لكل منهم ما لم يكن مباحاء ويحرم على كل 
منهم| مالم يكن حراما. 

وكذلك كل من المتآجرين والمتناكحين. . 

وكذلك إذا اشترط صفة في البیم» أو رهناء أو اشترطت المرأة زيادة على مهر 
مثلهاء فإنه يجب ويحرم ويباح بهذا الشرط مالم يكن كذلك)”'' . 

(الأصل في الشرط : الوفاء)”'" . 

(مقتضی الأصول والتصوص : أن الشرط يلزم)” . 

وهكذا أكد الإمام ابن القيم أيضا على هذا الأصل» وآعاده مرارا في (إعلام ۱ 
الموقعين)» وهنا أنقل نصا من نصوصه : 

«الأصل في العقود والشروط : الصحة إلا ما آبطله الشارع» آو نهی عنه. وهذا 
القول هو الصحیح. فإن الحكم ببطلانها حکم بالتحریم والتأثيم » ومعلوم أنه لا 
حرام إلا ما حرمه الله ورسوله» ولا تأثيم الا ما آثم الله ورسوله به فاعله؛ كا أنه لا 
واجب إلا ما أوجبه الله » ولا حرام إلا ما حرمه الله » ولا دين إلا ما شرعه الله ؛ 
(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۱6۸/۲۹ وانظر ۰٩۱/۳٤‏ 


(۲) المصدر نفسه ۳۶۹/۲۹. 
(۳) المصدر نفسه ۳۵۰/۲۹. 


القواعد الفقهية التشريعية التي نصوصها من جوامع کلم النبي وي ۸۹ 


فالأصل في العبادات : البطلان حتی یقوم دلیل على الأمر والاصل في العقود 
والعاملات : الصحة حتی یقوم دلیل على البطلان والتحریم! 

خلاصة التصوص المذكورة أن الأصل في الشروط تصحیحها» ووجوب 
الوفاء بها . ومن العلوم «آن القول على الوفاء بالشرط . . . هو الذي یتناسب مع ما 
اکتتف العاملات في عصرنا الحاضر من تلاعب بعض التعاملین - وما آکثرهم - 
من ذوي النفوس الضعيفة وماطلتهم في آداء احقوق إلى أصحابهاء وتفننهم في 
التخلص من حقوق الا خرین» بخاصة إذا بدت للمتعاقد فرصة آخری آکثر ربحا 
وفائدة» حينئذ يلجئون إلى عدم الوفاء بشروطهم للتخلص من هذا التعاقد. غير 
مبالین بالضرر الذي یقع على غيرهم» فالقول بالاجبار على الوفاء بالشرط هو 
الأسلوب العمل لرد مثل هولاء. وإعادتهم إلى احترام العقود والوفاء 
بحقوقها (۳. 


ومن الهم أن آعرض هنا ضوابط الشرط الصحیح. والشرط الفاسد؛ لكي ۱ 


۱- الشرط الصحیح وضابطه : 

اضابطه عند الحنفية : اشتراط صفة قائمة بمحل العقد وقت صدوره أو 
اشتراط ما یقتضیه العقد» أو ما يلائم مق مقتضاه» أو اشتراط ما ورد في الشرع دلیل 
بجواز اشتراطه أو اشتراط ما جری عليه التعامل . 


(۱) إعلام الوقعین ۳۶/۱ 


(۲) نظرية الشروط للدکتور الشاذی: 40۷ . 


۹۰ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الأول 
ح9حعدعع سس (« سس << 


وضابطه عند المالكية : اشتراط صفة قائمة بمحل العقد وقت صدوره. أو 
اشتراط ما يقتضيه العقد» أو اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه . 

وضابطه عند الشافعية : اشتراط صفة قائمة بمحل العقد وقت صدوره أو 
اشتراط ما يقتضيه العقد» أو اشتراط ما يحقق مصلحة مشر وعة للعاقد. . ... 

وضابطه عند الحنابلة : اشتراط صفة قائمة بمحل العقد وقت صدوره أو 
اشتراط ما يقتضيه العقدء أو يؤكد مقتضاه» أو اشتراط ما أجاز الشارع اشتراطه» 
أو اشتراط ما يحقق مصلحة العاقد)7؟ . 


۲ - الشرط الفاسد : 

اضابط هذا الضرب عند الحنفية : اشتراط أمر يؤدي إلى غرر غير یسیر أو 
اشتراط أمر حظور» أو اشتراط ما لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد التعاقدین» أو 
للمعقود عليه» ولا يلائم مقتضى العقد» ولا ما جرى عليه التعامل بين الناس » 
ولا ما ورد في الشرع دليل جوازه. 

وضابطه عند المالكية : اشتراط أمر محظورء أو آمر يؤدي إلى غرر» أو اشتراط 
ما يناي مقتضی العقد . ظ 

. وضابطه عند الشافعية : اشتراط آمر لم يرد في الشرع » أو اشتراط أمر يخالف 

مقتضى العقد» أو اشتراط أمر يؤدي إلى جهالة . 

وضابطه عند اطنابلة: اشتراط عقدين في عقد» أو اشتراط شرطين في عقد 
واحدء أو اشتراط ما يخالف المقضود من العقد)”" . 


() الموسوعة ۱۱/۲۲ . 
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ویتبدی لدی الإلمام ببذه الضوابط الجملة هنا -ولاسيا بعد إنعام النظر في 

تفاصیلها وأمثلتها في الكتب- أن المذهب الحنبلي هو أوسع المذاهب في تصحيح 

الشروط » وكذلك يرى الإمام ابن تيمية ما يراه جمهور الحنابلة : ولا یکاد يخرج عن 

الذهب في تقرير هذا الأصل» ولمزيد من الایضاح أضيف إلى ما سبق من كلامه ما 
(کل ما كان حراما بدون الشرطء فالشرط لا يبيحهء کالربا. . 


وأما ما كان مباحا بدون الشر ط فالشرط یوجبه» كالزيادة في المهرء والثمن» 
والشمن والرهن» وتأخير الاستیفاء. . . . فالعقد .والشرط یرفع موجب 
الاستصحاب» لکن لا یرفع ما آوجبه کلام الشارع» وآثار الصحابة توافق ذلك» 
كما قال عمر - رضي الله عنه-: مقاطع الحقوق عند الشروط"'' . 

اوکل یمین أو نذرء أو عقد» أو شرط تضمن ما يخالف أمر الله ورسوله 
فإنه لا يكون لازما!*۳. 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن المذهب الحنفي قد اقترب - إلى حد كبير - من المذهب 
الحنبلي بتسويغه الشروط التي جرى بها التعامل بين الناس» ولو كان الشرط ممنوعا 
في الأصل للجهالة فان العرف یزیلها" ٠"‏ لأن العرف إجماع فعلي يقضي على القياس 
ويخص به الأثرء ومعلوم لنا أن ما تعارف الناس عليه في المجتمع الإسلامي لا 
يصادم نصا في كتاب الله تعالى» ولا سنة رسوله بيا إذ هو العرف الناشي في ظل 
شريعة الله تعالى . 


(0) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ۹ - ۱۵۰ . 
(۲) الصدر نفسه ۳۲۳۱/۳۵ . 


(۳) انظر نظرية الشروط : ۰۲۱ والدخل لفق ۱ - 1۷۹ . 


۹۲ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الأول 





كما يجب التنبیه إلى أنه قد لوحظ في كثير من العاملات العاصرة وضع الشروط 
المنافية مقتضى العقود وهذا لا جوز ک) تقدم» فقد نص الذهب الحنبلي أيضا على 
أن اشتراط ما يناني مقصود العقد الأصلي یکون فاسذا مفسدا للعقد كا لو وقف 
داراء وشرط بیعها متی شای أو هته" . 


وقد ظهر هذا الاتجاه في كثير من الاستفسارات المعروضة من قبل بعض 
المصارف والشركات الاسلامية» ومنها ما ورد في الفتاوى الآنية : 

- يجب أن يكون الربح المتحقق للمضارب نسبة شائعة معينة کالثلث والنصف 
الربح» وقد لا يحصل سوى هذا البلغ القطوع فتنتفي المشاركة ؛ إذ لو اتفقا على 
ألف للمضارب» ول حصل سواه ربح فمعناه أن الطرفين لم يشتركا في شيء. 
تستلز مها الضاربة(۲. 

- لا يجوز للمضارب أن یکفل لرب الال وفاء المشتري بالشمن في موعد 
استحقاقه؛ لانه يئول إلى كفالة رأس الال للمضاربة وربحهاء وهو ما يناف 
مقتضى عقد المضاربة التي تقوم على اعتبار المضارب أمينا ووكيلا في رأس الال لا 
ضامنا له" . 

- لا يجوز اشتراط تأجيل رأس الال في عقد السلم » بل يجب تسليمه للبائع في 
مجلس العقد » ولعل الحكمة في اشتراط هذا الشرط أن السلم شرع لإرفاق المسلم 
(۱) و کشاف القناع 10۱/۳ . ۱ 
(۲) وهذا ما قررته الهيئة الشرعية لشركة الراجحي» وکذلك الستشار الشرعي للبنك الاسلامي 


الأردني. وانظر : الفتاوی الشرعية للبنك الاسلامي الأردن ۲۵/۲ - ۲۱. 
(۳) الصدر نفسه: ۲/ ۰۳۲۱ 
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إليه بالثمن الذي يحتاجه في إنتاجه سلعته » فعدم إقباض الثمن يتناف مع المقصود من 
العقل نفسه . 

لكن يرى المالكية أن التأخر قليلا كيومين» أو ثلاثة في تسليم رأس المال لا 
يفسد العقد . 

- لا يجوز اشتراط الضیان على المسلم إليه بعدم نزول سعر السلعة المبيعة في عقد 
السلم عن السعر المتفق عليه عند العقد» إذ إن التزامه بتسليم السلعة إلى المسلم» لا 
ضیان سعر ها + لأن هذا الضمان غير مقدور عليه . 

وهذه القاعدة العظيمة التي نادى بها كبار فقهاء المذاهب تكمن أهميتها في 
العصر الحاضر في تكييف بعض العقود المستجدة التي ربا تحتاج إلى تخریح جدید » 
ونظر دقيق. ١‏ 

ولكنه يجب التفطن إلى أن التخریج على هذه القاعدة وآمثاها لا یسلم من النقد 
والاعتراض إذا اصطدم مع قواعد ونصوص تشريعية آخری . ومن هذا النطق 
والمنطلق لا باس أن ينظر في القضية المطروحة الآتية وجواب بعض المفتين 
المستشارين عليها مع ربطه بهذا الأصل : 


جاء في الجزء الثاني من الفتاوى الشرعية للبنك الإسلامي الأردني ما يلي : 


(سوال: أرجو أن أوضح لساحتکم بأن كثيرا من العملاء لا يقومون بتسديد 
الأقساط المطلوبة منهم للبنك في المواعيد المحددة. على الرغم من أن كثيرا منهم 


۰1۱/۲ ر: الفتاوی الشرعية للبنك الإسلامي الأردني:‎ )١( 
. 27 : ر: المصدر نقسه‎ )۲( 


۹ ۱ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الأول 


موسرون » وكذلك فان البعض يتأخر في التسدید لفترات طويلة . 

لذا یرجی من سیاحتکم التکرم ببیان ال رآي الشرعي حول ضافة بند في عقودنا 
يجيز للبنك أن يطلب من العمیل -في تلك الحالة- التعویض عن الضرر الذي 
يصيب البنك في الحالات المشار إليها . 

نرجو -في حال موافقتكم على المبداً- أن تزودونا بالنص الذي ترونه موافقا 
للشرع. ظ ظ 

وجاء في الجواب- بعد استعراض الوضوع - ما نصه : 

آری أن الشرع الاسلامي لا یعارض في وضع شرط بالصيغة التالية» في عقد 
معدل للشروط العامة للتعامل والكفالة المطلقة ملحقا به مکملا له » مضافا إليه : 

عطفا على العقد الأسامى للشروط العامةء للتعامل والكفالة الطلقة 
أصرح / نصرح بالاشتراط المبحوث عنه أدناه» ملحقا بالعقد الأسامى المذكور 
مکملا له / مضافا إليه . ۱ 

یشترط في حالة حلول أجل الالتزامات الترتبة في ذمتنا إلى البنك» وامتناعنا 
عن الوفاء- رغم يُسرنا- يحق للبنك أن یطالبنا بها لحقه من ضررنا شيء» و / أو 
متعلق بواقعة امتناعنا عن الوفاء في مدة امماطلة» وفي حالة عدم اتفاقنا مع البنك 
على تقدیر الضرر» تحال مطالبة البنك إلى التحکیم البحوث عنه في العقد الا سامي 
المذكورء مع العلم بأنه من الفهوم والتفق عليه بیننا أنه یعتبر موسرا من يملك 
آموالا منقولة» أوغير منقولة لایمنع الشرع الاسلامي: والقوانین والانظمة 


العتمدة من التصرف پا مواء كانت مرهونة لامر البنك» أو غير مرهونت 
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مادامت تكفي لسداد الالتزامات المبحوث عنها آعلاه كلياء أو جزئياء ويكون 
للبنك الحق في المطالبة بمقدار الضررء دون الحاجة إلى توجيه إخطار عدلي» أو 
إنذار» أو تنبيه أو أي إجراء آخر . 

وعليه: فان وضع الشرط بالصيغة المذكورة أعلاه» بعد اتفاق الطرفين 
المتعاقدين عليهاء يكون چائزا شرعا؛ لأن الأصل في الشروط الصحة واللزوم؛ 
وللحديث الشریف : «المسلمون على شروطهم الا شرطا أحل حراماء أو حرم 
حلالا) 2070 , 

فالواقع أن الجواب المذكور لمعالجة الموضوع في القضية الطروحة قد جانبه 
الصواب. والتخريج على القاعدة المشار إليها غير سديد بحيث إن ما يتبقى من 
الأقساط يمثل دينا في ذمة المدين » ولا يجوز اشتراط أخذ الزيادة عليه بحجة الاتفاق 
السبق بين الطرفين على دفع التعويض عند تحقق الضرر بسبب التأخر في سداد 
أقساط الدين» ولا فرق سواء أكان الاشتراط في صلب العقد آم عقب إبرامه» 


وليس بخاف ما يتضمنه مثل هذا القرار من فتح باب الرباء ولمزيد من التوثيق لما 


أبديت لا باس من إيراد نص القرار الصادر من مجلس الجمع الفقهي لرابطة العام 


الاسلامي الذي يتعلق بصميم هذا الموضوع» وهو كا ی : 
ان الدائن إذا شرط على المدين» أو فرض عليه أن يدفع له مبلغا من المال غرامة 
مالية جزاثية حددة » أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد الحدد بينهم| - فهو 


شرط » أو فرض باطل ولا يجب الوفاء به. بل ولا حل» سواء كان الشارط هو 


(۱) الفتاری الشرعية للبنك الاسلامی الأردني ۱۶/۲ - ۱۷. 


٩‏ ۱ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الأول 


الصرف » أو غیره ؛ لأن هذا بعینه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه)”" . 
وهذا ما یستوحی من القاعدة التي ذکرها الامام ابن قدامة بالصيغة الاتية : 
(كل قرض شرط فيه أن يزيده» فهو حرام بغير خلاف)۳*. 
وبهذه المناسبة من المناسب أن أشير إلى أنه يجوز الاشتراط في بعض العقود المالية 

بشرط جزائي» كأن نشترط على شخص بتسليم البیع في عقد البیع » أو إحضار 

المصنوع في الاستصناع مثلا خلال مدة معينة وعند ما يخل بالتزامه يدفع مبلغا 


فمثل هذا الشرط جائز» على ألا يتجاوز الشرط الجزائي حد المعقول بأن كان 
آکثر من الضرر الذي يعود على الطرف الآخره بناء على القاعدة العامة المقررة : (لا 
۱ اس 
ضرر ولا ضرار) ۰ . 


وينبغي التنبیه هنا إلى أنه لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسلیم المسلم فيه 
في عقد السلم. ؛ لأنه عبارة عن دين» ولا يجوز اشترام الزيادة في الديون عند 
1 2 
التأخیر 


وانطلاقا من هذا البداً الراسخ الستند إلى الحديث: «السلمون عند 
شروطهم» : جوز في شركة العنان أن یقسم الر بح بين الشریکین بحسب ما یتفقان 


(۱) قرارات مجلس الجمع الفقه الاسلامي لرابطة العام الاسلامي» الدورة الحادية عشرة» 
القرار الثامن : ص 1۵. ۱ 

(۲) المغني ۲۹۰/6 . 

(۲) ر فتاوى بيت التمويل الكويتي ۳/۱ ۱ 

(6) انظر قرارات المجمع الفقهي التابع لنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته التاسعة» التي عقدت 
في(أبوظبي) من ۱ - ۸ ذي القعدة ۱۱۵ه. 
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القواعد الفقهية التشريعية التي نصوصها من جوامع كلم النبي يا ۹۷ 


عليه من مساواة» أو تفاضل بشرط أن يكون النصيب جزءا مشاعا من الربح 
کنصف ؛ أو ثلث» فيجوز ني 1 يتفق الشريكان على ت شیم الريح بنسية مانا ووز 


وحجتهم أن الربح كا یستحق برأس المال يستحق بالعمل» والاع‌ال تتفاوت 
قيمة باختلاف العاملين قدرة ومهارة» وعلى هذا فان مقدار ما يستحقه الشريك نما 
يعرف بالشرط » لقوله ب : «المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراماء أو 
حرم حلالا). 

وقد جنحت هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني إلى الأخذ 
بهذا الرأي”''؛ نظرا إلى قوة الدليل والتعليل وتيسيرا للمعاملات في ضوء ما تسمح 
به قواعد التشریع الإسلامي الحكيم . 


وختاما أود أن أقول: إن موضوع الشروط من الموضوعات الواسعة الشائكق 


وقي تعبير الإمام ابن العربي : «مسائل الشرط معضلة . e‏ ولذا صاغ الفقهاء 


ضوابط كثيرة تحيط بأطراف البحث. وال هذا أومأ الإمام ابن عبدالبر عند ذكر 
الشروط بقوله: اوهذه أصول يحتمل أن يفرد ها کتاب»"*۰ ولكن الحور 
الأساسي الجوهري فيها هو ما يتعلق بالشروط المنافية لمشروعية العقود 
ومقاصدهاء ومن ثم ينبغي التركيز عليها إذ القول بسواغية الشروط على الإطلاق 
قد يؤدي إلى خرق قواعد مجمع غليها بين الفقهاء» والله أعلم . 

. ۱۰۷ - 5 : فتاوى بنك فيصل الإسلامي السوداني‎ )١( 


(۲) القبس .۸۰٦/۲‏ 
(۳) الاستذكار ۲۰۳/۲۳. 


۹۸ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الأول 


وحم 
چ نس 


ج فی 
الم ا رزوی 


الخراج بالضان"" (م/ ۸۵) 
هو: الغنم بالغرم» والغرم بالغنم (م/ ۸۷) 
هذه القاعدة العظيمة عبارة عن حديث نبوي شریف تلقاه العلهاء بالقبول 
وعملوا به في أبواب البيوع» «وهو أصل متفق عليه . 


والخراج بالضان: أراد به ما يحصل من غلة العين المبتاعة» عبدا أو ملكاء 
وذلك أن يشتريه فیستغله زماناء ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلع عليه البائع» أو 


)١(‏ أخرجه الشافعي» ترتيب السند ۱۶۳/۲ - 2154 كتاب البیوع» باب فيا :بي عنه من 
الببوع الحديث (574)» وأبو داود الطيالسي» السند ص : (۰)۲۰ الحديث (۱84)) 
وأحمدء المسند ۰1۹/۷ ۰۱۱ ۰۲۰۸ ۲۳۷ في مسند عائشة -رضی الله عنها- وأبو داود» 
السنن ۷۷۷/۲ - ۰۷۷۹ کتاب البیوع والاجارات (۰)۱۷ باب فیمن اشتری عد) 
فاستعمله » ثم وجد به عيبا (۷۳). الحديث (۳۵۰۸). والترمذی» السنن ۵۸۱/۳ - 
۲ کتاب الییوع (۱۲)؛ باب ما جاء فيمن يشتري العبد ویستخله» ثم يبد به عيبا 
(۰)۵۳ الحديث (۰)۱۲۸۵ وقال: (حدیث حسن صحيح» والنسائي» الجتبی من السنن 
۷ - ۰.۲۵۰۵ کتاب البیرع باب اخراج بالضان» واین ماجه السنن ۳۹۹/۲ 
کتاب التجارات (۰)۱۲ باب الخراج بالضیان (۰)8۳ الحديث (۰)۲۲۲ وابن احارود 
المنتقى ص : (۲۱۲ - ۰۲۱۳ آبواب القضاء في البیوع» الحديث (۰)۲۷ والدارقطني. 
السئن ۰۳/۳ کتاب البيوع. الحديث .)5١5(‏ والحاكمء الستدرك ۰۱۵/۲ کتاب 

٠‏ البیوع» باب الخراج بالضیان. والبيهقي. الستن الکبری ۳۲۱/۵ کتاب الببوع» باب 
المشتري جد با اشتراه عيبا. - انظر : الحداية في تخريح أحاديث البداية - بداية المجتهد لابن 
رشد - لأبي الفيض أحد الغاري تحقيق محمد سليم إبراهيم سمارة ج ۷ ص 775 - ۳۳۵ 
وقد صححه ابن القطان كما في (التلخيص الخبير) للحافظ ابن حجر ۲۲/۳. ٠‏ 

(۲) بداية المجتهد لابن رشد (مطبوع مع تخريجه الحداية للغماري) ۳۳۳/۷ . 





القواعد الفقهية التشريعية التي نصوصها من جوامع کلم النبي 6 ۹۹ 


م يعرفه» فله رده وأخذ الئمن" "۰ ویکون للمشتري ما استغله ؛ لأن المبيع لو كان 
تلف في يده لكان في ضانه » ولم يكن له على البائع شیء أي الخراج مستحق بسبب 
الضان”'' . ۱ 


وفال الإمام الزركشي : اهو حدیت صحيح ؛ ومعناه : ما خرج من الشيء من 
عين ومنفعة وغلة» فهو للمشتری عوض ما كان عليه من ضمان اللك » فلو تلف 
المبيع كان من ضمانه» فالغلة له؛ ليكون الغنم في مقابلة الغرم)” " . 


وتجدر الإشارة إلى أن الباء المذكورة في الحديث للمقابلة» يقول العلامة 
الونشريسى المالكى رصدد دکره معاني الباء : «تأتي للمقايلة وهی الداخلة على 
الأعواض» وأحسن مثال لها قوله عليه السلام : «الخراج بالضمان»)””' . 


وبمناسبة شرح هذه القاعدة الحديثية والتطبيق عليها يجب التنبيه إلى أنبا وثيقة 
د ي 5 ف ا ۱ ۹2 


)١(‏ في الأصل العين» وهو تحريف عا آثبت. 

(۲) مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار» مادة (خرج)؛ للعلامة الفتني 77/7 . 

(۳) النثور في القواعد ۰۱۱۹/۲ وانظر الأشباه والنظائر للسبكى ٤٠/١‏ - ۰4۱ والأشباه 
والنظائر للسيوطى: ۲۵۰۵ . 1 

(4) المعيار في الفتاوی ۰۳۹7/4 والأشباه والنظائر للسبكى ۰۲۱6/۲ 

(5) وهذا ما أشار إليه أيضًا الامام ابن العربي في (القبس) انظر ۰۸۰۹/۲ وقوله عليه الصلاة 
والسلام: لا يحل بيع وسلف» ولا ربع ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك». 
أخرجه أبو داود الطيالسي وأحمد والدارمي وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن 
الجارود والحاكم والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص به بلفظ : الا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم يضمن ولا بيع ما لیس 
عندك) صححه الحاكم, وقال الترمذي: حسن صحيح» ولفظ الطيالسي : «نبى عن سلف 
وبیع» الحديث . تخريح أب الفيض الغاري : الحداية في تخريح أحاديث البداية ۲۳۱/۷ - ۲۳۲ 
وانظر تعليق المحقق: محمد سليم إبراهيم سیارة لزید من توثيق النص» وعزوه إلى مصادره . 


۱۰ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الأول 





معناه : ربح ما بیع قبل القبض ۲ . 


وإذا تأملت معنی الضیان في اللغة تبين لك أنه یشتمل على مفهوم القبض 
والحيازة . 

قال الإمام اللغوي البارع أبوالحسين أحمد بن فارس : اضمن : الضاد والميم 
والنون أصل صحيح » وهو جعل الثبيء ء في شيء ويه . من ذلك قولهم: ضمنت 
الثيء؛ إذا جعلته في وعائه . . .)”" , 

ومن هذا المنطلق يمكن القول : إنه لا يجوز استحقاق الغلة. أو الربح - وهو 
الخراج كا سلف - إلا إذا كان ناشئا عن القبض» وبذلك مالم يدخل الشىء في 
ضان المشتري لم يسلم له حراجه» وهذا يتفق مع قول الفقهاء أيضا: «لا يستحق 
الربح إلا بالمال» أو العمل أو الضمان». باعتبار أن الضمان أحد العوامل الثلاثة في 
استحقاق الربح . ۱ 

وسبب ورود هذه الكلمة الجامعة الشريفة - كما جاء في سياق الحديث المروي 
عن عائشة -رضي الله عنها - أن رجلا اشتری غلاما في زمن النبي و وبه عيب ل 
يعلم بده فاستغله» ثم علم العيب فرده» فخاصمه إلى البي يل فقال: يا رسول ۱ 
اله » إنه استغله منذ زمن» فقال ؛ رسول الله که : «الخراج بالضمان )7 


(۱) انظر كشاف القناع ۰۲4۲/۳ وبداية الجتهد. باب في بيوع الذرائع الربوية» الفصل الأول: 
فيا يشترط فيه القبض من البیعات ۲۳۰/۷ . 

(۲) معجم مقاييس اللغة ۰۲۳/۳ باب الضاد والميم وما یثلشها. 

(۳) انظر التخریج السابق المستفاد من المداية في تخريج أحاديث البداية للخاري» وراجع: البيان 
والتعریف في آسباب ورود الحديث الشریف للحمزاوي 1۱/۳ - 1۲. 


0 0ه . 
۰ ۲ 
:22 پ٠ ٠‏ یه سس س س یرس عي اد سعد تس اب ت 
٠. 0 ۰ 3 . 0‏ 


القواعد الفقهية التشريعية التي نصوصها من جوامع کلم النبي یا ۱ 


وعند بعضهم بلفظ : «الغلة بالضیان» رواه خاک وقال: هذا حديث 


صحیح ال سناد وم حر جاه» ووافقه الذهبی ۲ . 


وهنا كلمة الغلة الواردة في هذا النص خير معبر ومفسر عن معنى الخراج› 
وهو یتفق تماما مع الشرح المذكور آنفاء ولمزيد الإيضاح أرى من الناسب أن أذكر 
كلام العلامة علي حيدر بصدد شرحه هذه القاعدة: 

(الخراج هو الذي يخرج من ملك الإنسان» أي ما ينتج منه من النتاج وما يغل 
من الغلات : كلبن الحيوان ونتائجه» وبدل إجارة العقار» وغلال الأرضين؛ وما 
إليها من الأشياءء ويقصد بالضان: المئونة : كالإنفاق على الحيوان» ومصاريف 
العمارة للعقار» ويفهم منها : أنه من يضمن شيئا لو تلف ينتفع به في مقابلة الضمان : 


مثلا لو رد الشتري حيوانا بخيار العيب» وكان قد استعمله مدة لا تلزمه أجرته ؛ 


لأنه لو كان قد تلف في يده قبل الرد لكان من ماله" . 

وقد حكم عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله - في هذه المسألة بالأجرة للبائع» 
ولكنه لما اطلع بعد ذلك على الحديث النبوي الشریف : «الخراج بالضمان» نقض 
ذلك احکم۳ . 

ومن نظاثر المسألة السابقة : ما لو وهب إنسان لللآخرشيئا كدابة مثلا » فولدت 
عند الموهوب له» أو آجرهاء أو أخذ أجرتهاء ثم رجع الواهب في هبته. فان یسترد 
الأصل دون الو لد » أو الأجرة . 
(0) المستدرك ١‏ . 


(۳) المصدر نفسه ۰۸۸/۱ وانظر المصنف لعبدالرزاق ۱۷/۸ - ۰۱۷۷ وإعلام الموقعين ۲/ ۲۱۲ . 
(:) الدخل الفقهي ۲۱۹/۳ - ۰۲۲۰ وانظر الجلة م/۸۱۹. 


۱۰۲ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الأولى 





وقول الفقهاء : «الغرم بالغنم» يعبر عن نفس العنی الراد من احدیث النبوي 
المذكور» یقول العلامة الشاه ولي الله الدهلوي - رحمه الله- : اومن القواعد المبنية 
علیها کثیر من الأحكام : أن الغنم بالغرم . وأصله ما قضی النبي بيا «آن اخراج 
بالضان) ”7 . 

ورب أوضحوا صيغة القاعدة بذكر كلمة (مقابلة) ک| تقدم في نص الإمام 
الزركشي في مطلع ال لبحث ‏ أو كلمة (مقابل) کم يلاحظ في بعض صياغات الإمام 
الس رخسي ومنها قوله : (الغنم مقابل بالغرم)”'" . 

آما قوم : (الغرم بالغنم» فهو يفيد عكس القاعدة السابقة ىا هو جلي من 
النص . 


ومعنی هذه العبارة : «أن التکالیف والفسارة التى تحصل من الشیء تکون على 


من د ستفيك منه شرعا)”". 


وهذا ما ألمع إليه الإمام ابن تيمية بقوله : امن كان الشيء له كانت نفقته 
عله . 

ویمکن أن نقول : إنها تمثل الوجه الا خر للقاعدة الحديثية » وفي کل الا حوال 
هي ۰ مستفادة من نفس الحديث النبوی . 

اإن من يضمن شيعا إذا تلف یکون نفع ذلك الشيء له مقابلة في ضمانه حال 


(۱) حجة الله البالغة ۱۱۹/۲ . 

(۲) السوط ۸۰/۱۳. 

(۳) الدخل الفقهى ۱۰۳۹/۲ ف ۱۵۰ . 
(4) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ۱۰۱/۳۶ 


رن مامه 3 ا ا س ا کس وپ مه ف مس ر 


القواعد الفقهية التشريعية التي نصوصها من جوامع کلم النبي ي ۱۰۳ 


التلف» ومنه أخذ قوطم : «الغرم بالغتم؟»". 

انطلاقا من فيض الأقوال المذكورة آنفا نخلص أخيرا إلى أن هذه العبارات : 
(الخراج بالضمان)» و (الغنم بالغرم) (والغرم بالغنم)» أو (النعمة بقدر النقمة 
والنقمة بقدر النعمة) كا في (المجلة)”'' - غير متباينة في الدلالة والمعنى» وبذلك لا 
يكاد يختلف التفريع عليهاء وهذا لا يتناق مع اختلاف الفقهاء أحيانا في كيفية 
الاستناد إلى هذه القاعدة ومدى تفاوتهم في استع الما . 


هذه القاعدة نص عليها الإمام السرخسبي - رحمه الله - في آبواب شتى 
ومناسبات تلف ومنها ما جاء في النصوص الآتية : 


اإذادفع الرجل إلى رجل ألف درهم مضاربة» فخرج المضارب فيها وفي عشرة 
آلاف من مال نفسه إلى مصر ليشتري بها ويبيع» فان نفقته على أحد عشر سههماء 
جزء منها في مال المضاربة وعشرة أجزاء في مال نفسه ؛ لانه يحتمل أن يكون خروجه 
لأجل مال المضارية » ويحتمل أن يكون خروجه لأجل نفسه احتالا على السوای 
فينظر إلى منفعة خر وجه وعمله ‏ وذلك يختلف بقلة امال وکثرته فيقسم النفقة على 
قدر ذلك؛ لأن المغرم مقابل بالمغنم)” " . 
وجاء في أثناء الكلام عن المرابحة ما يل : 
الأصل مرابحة حتى يبي ما أصاب منها ؛ لأن ما أصاب في حكم جزء من عينها . 


.۸۸/۱ درر الحكام‎ )١( 
AA fe )( 
. ۱۷/۲۲ السوط‎ )۳( 


۱۰ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الأولى 


فان كان أنفق علیها ما يساوي ذلك ني علفهاء وما یصلحها فلا باس بأن يبيعها 
مرابحة من غير بیان؛ لأن حصول الزيادة باعتبار ما أنفق عليها من ماله والغنم 


مقابل بالغرم)”''. 


بمقابلة ما ينفق» والغرم مقابل بالغنم)”'" . 


-وإذا أوصى بخدمة عبده لرجل وبغلته لاخ وهو يخرج من الثلث› فإنه 
كل شهر طعامه على من له منفعته ؛ لأن الغرم مقابل بالغدم)”" . 


وذكر بصدد بحثه عن ولاء الوالاة: 


-«عقد الموالاة يكون سببا لتحمل العقل » وإذا كان يتحمل به العقل يورث به 
أيضا ؛ لن الغرم مقابل بالغنم» ۳7 . 


ويندرج تحت هذه القاعدة ما ورد في فتاوى العلامة عبدالرهن السعدي من 
الأصل النامع الآتي : 
اکل مشترك ناؤه للشرکاء ونفقته عليهم» ونقصه عليهم. هذا أصل 


جامع )00 . 


۸۰/۱۳ السوط‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ۵۲/۲۳ . 

(۳) الصدر نفسه ۱۸۸/۲۷ . 

. ۳/۲۰ الصدر نفسه‎ )٤( 

() فتاوی السعدی : ۵ وانظر المأمول للسعدی أيضا: ۲۶. 


القواعد الفقهية التشريعية التي نصوصها من جوامع کلم النبي بل .۱ 


وقول الحنابلة : إن مونة الرهن على راهنه خرج على هذا الأصل باعتبار أنه 
ملك للراهن؛ فتجب عليه نفقته وما يحتاج الیه "۳ . 


وهکذا تجد هذه القاعدة جة التفاریم والاثار . 


وهناك مسائل مشهورة آخری تتخرج على هذه القاعدة : 
-ومنها : اتفاق الفقهاء على أن مؤنة رد العين النتفع بها في الإجارة على المؤجر ؛ 
لأن العين المستأجرة مقبوضة لنفعته بأخذ الأجرء وعلى المستعير في العاریة۳1)؛ 
لأن الانتفاع له» عملا بقاعدة: (الغرم بالغنم)” " . 


-ومئها: (ادا احتاج ملك مشترك للتعمير والترميی فعلى کل واحد من 
الشركاء أن يدفع التفقات بنسبة حصته في اللك»* . 


-١وأجرة‏ كتابة صك البايعة على المشتري ؟ لها توئیق لانتقال الملكية الیه ۳۱۱ . 


- وكذا قيمة ما انه تفقوا على إلقائه في البحر من الأمتعة المحمولة في السفينة إذا 
آشفت على الغرق من ثقلهاء فإنها على ركابها بمقابلة سلامة أنفسهم"' '» أي تقسم ‏ 
على عدد الرءوس لا على كميات الامتعة . 


(۷) انظر الوسوعة ۰۲۳۱/۱۱ وشرح روض الطالب من أسنى الطالب ۱۱۹/۲ . 

(۲) والفرق بين المستعير والستأجر أن الستعیر قابض لنفعة نفسه وعلیه الرد فعلیه نفقته إذا 
احتاج الرد إلى نفقة. آما المستأجر فقابض لفعته آیضاء لکن مقابل آجر فکان كالقابض 
لمصلحة المؤجرء فتكون ار على المؤجر. «انظر : تبین الحقائق ۸۹/۵). 

() انظر تبيين اخحقائق ۰۸۹/۵ با خرشي ۹ ونباية المحتاج ۰۱۲/۵ وكشاف القناع 
۶ والوسوعة 11/١‏ . 

۱ وشرح الآتاسي‎ ° Ale درر اخکام ۱ وانظر المجلة‎ )٤( 

(45) المدخل الفقهي العام ۱۰۳۰/۲ ف ۰1۵۰ وانظر شرح القراعد الفقهية : ۳۸ . 

(7) شرح القواعد الفقهية :۰ ۰۳۸ 


۱۰ مو سوعة 4 القواعد و الضوابط الفقهية ' - الزمرة الأول 


وبناء على هذا الأصل یمکن القول : إن للمقترض أن ينتفع بیا اقترضه ؛ لانه 
ضامن لهذا القرض» والخراج بالضمان”'' . 

وني الاقتصاد المعاصر ينسحب هذا الحكم على حسابات الائتان؛ وهی 
اودع سارت وت الطاب ؛ تمرف يتصرف با - وقد دفعها یه اه 
غنمهاء وعليه غرمها. ۱ 

ويمكن تطبيق هذه القاعدة في مجال السياسة الاقتصادية» وني توزيع أعباء 
النفقة العامة" . 


والواقع أن هذه القاعدة قائمة على أساس العدل والتوازن» وتمثل الركيزة 
الأساسية التي ينبني عليها الاستئمار» فان المشاركة في المغانم والمغارم هي الأصل 
الذي لا يمكن إهداره» وإلا انقلبت الفكرة النقية التي يدعو إليها النظام 
الاقتصادي الإسلامي إلى النظام الربوي وهو : اختصاص أحد الفريقين بالغنم» 
وتعرض الفريق الآخر وحده لعوارض المغارم والأرزاء”" 

ثم إن توظيف الأموال من خلال تطبيق قاعدة (الغنم بالغرم) هو المسلك 
بالحصول على فائدة دون أي استعداد لتحمل مسئولية المخاطرة المقايلة لکسب 


الغنم ۳ . 


() انظر : تطور النقود في ضوء الشريعة الاسلامية للدکتور أحمد الحسني: ۲4۵. 

(۲) انظر: بحث الدکتور محمد أنس الزرقا» السياسة الاقتصاديت الادارة الالية ۱۲۸۱/۳. 
(۳) انظر : مشكلة الاستئار في البنوك الاسلامیة للدکتور محمد صلاح الصاوي: 54٠‏ - 6۱ . 
() الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الاسلامية (الاستنار) ۲۰۷/۲ . 


القواعد الفقهية التشريعية التي نصوصها من جوامم کلم النبي 255 ۱۰۷ 


وتلاحظ أن الفقه الاسلامي ۸ يقرر ل رأس المال حقا نی الحصول على الریح» إلا 
إذا كان ذلك على وجه المشاركة مع رأس مال آخر» أو عمل آخر توقعا للربح» 
وتحسبا للخسارة""» وهذا ما تقتضيه هذه القاعدة الذهبية» فتوجب مثلا في عقد 
المضاربة على أن ينص على كيفية توزيع الربح شائعا بين كل من رب الال 
والمضارب» وبناء على ذلك لا یسوغ اشتراط مقدار معلوم من المال لأحدهما کلف 
دينار للمضارب في الشهر أو ۸۱۰ لرب المال من رأس ماله» إذ إن الربح قد لا 
يزيد على ما جعل لأحدهما فيستبد بالربح کله » وبذلك يتلاشى مفهوم العدل الذي 
تقوم عليه المشاركة» ولا یتحقق ذلك إلا باشتراكه) في المغنم والغرم. 

وليس بخاف أن اشتراط الربح القطوع داخل في الغرر المنهي عنه . 

يقول العلامة عبدالرهن السعدي في كتابه (الإرشاد) : «ومن الغرر في باب 
الشارکات» والمساقاة» والمزارعة» ونحوها أن يشترط لأحدهما ربح إحدى 
السلعتين» أو السفرتين» أو دراهم معينة من الربح» أو زرع ناجية معينة » أو شجر 
معين ويقتس) الباقي على شرطهیا» فان فيه من الغرر المنافي لمقصود المشاركة ما هو 
ظاهر» ومبنى هذه المشاركات على استواء المتشاركين فیما يحصل هیا من غنم » وما 
علیهیا من غرم" . 

وفي ضوء هذه القاعدة یمکن أن ندرك عدم جواز التمییز بين أصحاب الأسهم 
(۱) إنظر: تعليق الأستاذ أحد حي الدين أحمد حسن علي (سندات القراض وضان الفريق . 


Mall 


الثالث) للدكتور منذر قحف مجلة جامعة الملك عبدالعزيز - الاقتصاد الاسلامی - المجلد 
۰/۳« 


(۲) الارشاد إلى معرفة الأحكام (مطبوع ضمن الجموعة الكاملة لولفاته) 4٩۱/۲‏ - 4۲ 


۱۰۸ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الأول 


ما يؤدي تحمیل المنسارة على بعضهم دون البعض ال خر منهم» وعلى هذا الا ساس 
نجد لجوء بعض مصارف التنمية إلى التعامل بالاسهم المتازة معارضا لفکرة 
المشاركة في الاسلام ومع قاعدة (الغرم بالغنم) . 

والأسهم المتازة : هي الأسهم التي یعطی بعض أصحابها حق الأولوية في 
استرداد قيمة أسهمهم على باقي المساهمين عند تصفية الشركة » أو ربا ينالون أولوية 
وحظا خاصا في قبض ربح معين» وبذلك يظلم الآخرون من أصحاب الأسهم 
الأخرى؛ وهذا الاختصاص يتنافى مع العدالة التي تنص عليها قاعدة (الغرم 
بالغدم)”"" . 

وفي هذا المعنى أصدر المجمع الفقهي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي القرار 
التالي : 

الا يجوز إصدار أسهم ممتازة ما خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال» أو 
ضیان قدر من الربح» أو تقديمها عند التصفیة أو عند توزيع الأرباح)”'" . 

وكذلك البحث عن وسيلة الجعل البنك ضامنا للأموال التي تسلم إليه بغرض 
الاستثارء يتناف مع مبدأ المشاركة القائم على القاعدة الشرعية القائلة بان (الغرم 
بالغنم)» فالتزام البنك يعني أن أصحاب الأموال يشاركون الببك في المغدم فقط 
أما في حالة الخسارة فلا يتحملون شيئا. وهذا أمر تأباه العدالة التي تتميز مها 
الشريعة الاسلامیة۳. 
(۱) انظر: مشكلة الاسعار» للدكتور محمد صلاح الصاوي: ۷۷۰ - ۷۷۱. 


)۲( (القرار رقم Y/1 f10‏ دوره الوتمر السابع» عام ۲ ص). 
(۳) الترشيد الشرعى للبنوك القائمة» للأستاذ جهاد عبدالله : ۰۱۳۱ وانظر المصدر نفسه: ٠٠١۲‏ . 


القواعد الفقهية التشريعية التي نصوصها من جوامم کلم النبي جيه ۱۹ 


وهكذا تجد هذه القاعدة الجليلة عميقة الآثر في كثير من القضايا النوطة 
بالاقتصاد الإسلامي المعاصرء من حيث معالجة عمليات الاستثارء وإدراك 
الأخطاء التي يرتكبها بعض الاقتصاديين والمصرفيين الذين لم يتوفروا على دراسة 
الفقه الإسلامي وأصوله في حل مشكلات الاقتصاد ومعضلاته . 

وختاما آود أن أقول : إن هناك تحديات اقتصادية خطيرة معاصرة لا يمكن أن 
يواجهها إلا النظام الإسلامي ؛ وذلك لا يتمتع به من أصول قويمة حكيمة مرن 
تحمل في طياتها حلولا ناجعة للمشكلات الطارئة العويصة» ومنها هذا الأصل 
العظيم الذي سلف بيانه» ومن تلك المشكلات والتحديات: قضية تراکم الديون 
على الستوی العا مي» فتکاد الديون تثقل كاهل الشركات الدولية التابعة . 
للحكومات والأفراد» ففي سنة ۱۹۹۲ م كانت دیون الدول النامية تبلغ ترلیون 
(ألف مليار) و5048 مليار دولار» ومصدرها استخدام القروض الربوية لأغراض 
الاستثارء أو لاغراض الاستهلاك . . . » وهكذا نجد الاقتصاد الغربي على شفير 
الابيار» ولا سبيل للإنقاذ من المستنقع الآسن إلا إذا جعل الاستثار معتمدا على 
صيغ يشارك فيها الأطراف بالغنم والغرم: كصيغة الشركة» وصيغة الضاربة 
وصيغة المزارعة والمساقاة. . . إلخ » وجميع هذه العقود تنبني على اشتراك طرفين في 
تحمل المغارم» والتمتع بالغانم» وهذا هو البنك الدولي يقول في معرض معا لته 
لقضية الدیون : إنه لا بد من (استبدال الدیون بالمشاركة حتی یتحقق الاستقرار في 
العال)7. 


(۱) انظر مقال الدکتور محمد على القری - آستاذ الاقتصاد الاسلامی بجامعة اللك عبدالعزیز/ 
جدة - بعنوان (مارد الربا محصد ما تزرعه الدول النامه كفوائد للديون) النشور في جريدة 
(السلمون) عددها ۵۰۱ بتاریخ ۶ ۶ = ۱۹۹۶/۹/٩‏ م 


۱ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الأول 





جر ري ری 
عل جن (هزویسس 


15 . )4ه (۱ 
فا البیع عن تراض 


يقوم ابيع في الفقه الإسلامي على التراضي الحر على إنشائه من الجانبين لقوله 
تعال : ایا الین موا لاک الحم بتكم باباطل إلا أن تون تا عن 
تراض منک م؟»۰ ١فردٌ‏ الله تعالى الأشياء إلى رضا أصحابها باخراجها عن ملکهم إلى 
من يخرجونها إليه» أو إلى احتباسها لأنفسهم وأخبر أن من جرى على خلاف 
ذلك . كان آكلا للال بالباطل)”" . 

وعنوان القاعدة هنا يمثل نص الحديث النبوي الشریف» كا تلحظ من 
تخريجه» وهو مؤكد لدلالة الاستثناء الوارد في هذه الآية الكريمة بصيغة أخرى, 
تجري من حيث و جازتما على غرار القواعد» وما لا ريب فيه أن الاية الكريمة هي 
الأساس المكين الذي يستندإليه موضوع التراضي في البيوع . (والبيع في اللغة عبارة. 
عن تمليك الال بالمال» وكذافي الشرع » لکن زيد فيه قيد التراضى » فان وجدت 
البادلة بلا تراضء لا يكون بيغا شرعیا»۳. 


عنهاء کات معني میسن هي جائزة ا 


(۱) آحرجه أبن ماجه ۲ - ط الحلبي» وقال البوصيري : إسناده صحيح ٠‏ ورجاله موثقون. 
(۲) شرح مشکل الاثار للطحاوي ۰۸۵/۱ ۱ 


)۳( الهداية مع شرحه البناية للعیتی ۱۸۷/۲ . 
(5) انظر الاستذکار ۰۹۱۰/۲۰ ۱۰۱/۲۱ . 5 


el 0 4 5 ۱‏ خی وه ۰ ۹ 
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ي 


القواعد الفقهية التشريعية التي نصوصها من جوامع كلم النبي 26 ۱۱ 


وانطلاقًا من هذا المبدأ الجوهري لا يقر الفقهاء بيعًا لم يقم على الرضا من المتعاقدين » 

إلا بميررات ومسوغات خاصة. مثل مصلحة عامة لإحقاق حق » وهو مايعر 

عنه أحيانًا بتعبير انتزاع الملكية الخاصة لتحقيق مصلحة عامة بشروط» وقيود 
معينة » بل يدخل في إطار المستثنيات جميع العقود الحبرية التي تجريها الحكومات 
بمقتضى المصالح العامة » أو يقضي ما القاضي جررًا على المالك » كبيع أموال المدين 

المتنع عن الوفاء . 
وني ضوء هذا النص القرآني ومع النظر إلى قول الله تعالى : فان طِبْنَ کم عن 

شىء مه سا فكلو هيا ما۳4 لكونه ممائلا من بعض الوجوه» ومن حيث 

النتبيجة لاکیة الكريمة الأولى المعيرة عن قاعدة التراضى - نجد الإمام ابن تيمية 

يصوغ قاعدتين جامعتين مع بیان بيانًا شافيّاء وهما كا يأتي : 

۱- «الأصل في العقود رضا التعاقدین» وموجبها هو ما أوجباه على آنفسه 
بالتعاقد ؛ لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز : الا أن تکون تجارة عن تراض 
نکم > وقال : ان طبن کم کن َّىء ةفسا وه ما ما۰4 فعلق 
جواز الا کل بطیب النفس تعلیق الجزاء بشرطه » فدل على أنه سبب له وهو 
حکم معلق على وصف مشتق مناسب» فدل على أن ذلك الوصف سبب 
لذلك الحكم» وإذا كان طيب النفس هو البیح لا کل الصداق. فکذلك ساتر 
الترعات » قياسًا عليه بالعلة النصوصة التي دل علیها القرآن . 

وكذلك قوله : لا أن تکون تاره ن تَرَاضٍ مُنكن4 لم یشترط في 


(۱) النساء (8). 


۱۲ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الأول 


التجارة إلا التراضي » وذلك يقتضي أن التراضی هو البیح للتجارة» وإذا كان 

كذلك فإذا تراضى التعاقدان بتجارة» أو طابت نفس المتبرع بتبرع - ثبت حله 

ندلالة القرآن إلا أن يتضمن ما حرمه الله ورسوله» كالتجارة في الخمر: 

ونحو ذلك)”'*. 

وإذا كان الأصل هو التراضي فلا حاجة إلى اشتراط لفظ معين» ولا فعل 
معين للتعبير عن الرضاء وهذاما جلاه الإمام ابن تيمية في البيان الآ المشتمل 
على أصل من أصول المعاملات إذ يقول : 

۲ - الأصل في العقود من المعاملات المالية أا تنعقد بكل ما دل على مقصودها من 
قول» أو فعل» فكل ما عده الناس بِيعًا وإجارة» فهو بيع وإجارة» وان 
اختلف الناس في الألفاظ , والأفعال» انعقد العقد عند كل قوم با يفهمونه 
بينهم من الصيغ والأفعال: وليس لذلك حد مستمر لا في شرع ولا یی لغة» بل 
یتنوع بتنوع اصطلاح الناس کا تتنوع لغاتهم . 
ولا يجب على الناس التزام نوع معين من الاصطلاحات في العاملات ؛ ولا 

يحرم علیهم التعاقد بغير ما یتعاقد به غیرهم إذا كان ما تعاقدوا به دالا على 

مقصودهم » وهذا هو الغالب على أصول مالك » وظاهر مذهب أحمد. 
وهذه القاعدة الجامعة التي ذكرناها من أن العقود تصح بكل ما دل على 

مقصودها من قول» أو فعل- هي التي تدل عليها أصول الشريعة» وهي التي 

تعرفها القلوب . 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 4 ۲/ ۰۱۵۵ وانظر : نظرية العقد لابن تيمية ۲۲۰-۲۱۹ . 


لقواعد الفقهية التشريعية التي نصوصها من جوامع کلم النبي إل ۱۳ 


ومن أدلتها في کتاب الله عز وجل : 
١‏ - إلا أن تکون تاره عن براض منكم). 
۲ - لقان طبن لَكُمْ ن مء من تفا كلوه مزا مَرِينا4 . 

فالاية الأولى من جنس العاوضات ٠‏ والآية الثانية من جنس الترعات » ولا 
يوجد في إحداهما اشتراط لفظ معين» ولا فعل معين يدل على التراضي» وعلى 
طيب النفس ۲ . 


١١‏ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الأول 
38 
50-6 52 


البينة على المدعي» واليمين على من أنكر (م/۷5) 


هذه القاعدة نص الحديث النبوي الشريف» رواه البيهقي وغيره بإسناد 
حسن» أو صحيح کیا ذكر النووي"" ثم قال -رجه الله- تعليقا عليه : (هذا 
الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع)”'' وهي من الأصول الحامة المطردة 
في طرائق الإثبات المنوطة بالقضاء. 

وشرع الله تعالى هذا الحكم الحكمة هي مصلحة الخلق بینها رسول الله َك 
بقوله : «لو عطي الناس بدعاويهم لادّعى قوم دماء قوم وآمواشم لكن البينة على 
لدعي واليمين على من أنكر». وليس في هذه القاعدة خلاف؛ وإن كان الخلاف 
. في تفاصيل الوقائع التي تتخرج على هذه القاعدة)” "أ 

وإلى هذا المعنى أشار الإمام أبن رشد - امد - بقوله : (إن قول النبي ی : 
«البينة على من ادعی. واليمين على من أنكر »عام في جميع الدعاوى من الأموال. 
والدماء» وغير ذلك» وخاص فيا تجردت دعواه من المتداعيين عن سبب يدل على 
صدق قوله» والله أعلم . 
(۱) شرح النووي على صحيح مسلم ۳/۱۳ (كتاب الأقضية» باب اليمين على المدعى علیه) 


والستن الكبرى للبيهقي ۰ کتاب الدعوى و البينات . 
(۲) المصدر نفسه .”/١7‏ 


(۳) عارضة الأحوذي على جامع الترمذي لابن العربي 417-87/7. 


القواعد الفقهية التشريعية التي نصوصها من جوامع كلم النبي 6 10 


وهذه جملة لا اختلاف بين أحد من أهل العلم فیها» وما يوجد من الاختلاف 
بينهم في التداعي ليس بخارج عن هذا الأصل» انا هو اختلافهم في قوة السبب 
الدال على تصديق أحد التداعیین» وضعفه على ما يؤديه الاجتهاد إلى كل واحد 
منهم»۳. 

ویقول الامام ابن القيّم منوها بهذا الأصل التشريعي ومعلّلا با تضمن : اقد 
. استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على الدعي» واليمين على الدعی عليه . 

. . . وقاعدة الشريعة أن اليمين تكون من جنبة أقوى المتداعيين» فلا كان 
جانب المدعى عليه قويّا بالبراءة الأصلية» شرعت اليمين في جانبه . . .7" . 

ولا يقف التفريع عليها عند حد» وإلى هذا نبه الإمام السرخسی بصدد ذكره 
هذا الحديث» وشرحه: «فقد تكلم ب كلمتين استنبط العلماء - رحمهم الله - منهما 


ما بلغ دفاتر)” " . 
وقد شرح العلامة أحمد الزرقا هذه القاعدة شر حا وافیا مشبعًا بضرب الامثلت 
ا ۶ )€( 
وتنزيل الوقائع عليها . 


ومن الملاحظ أن هذه القاعدة العظيمة ينبنى عليها عدد من القواعد الفقهية 
القضائية ولاسیم| قوضم : (الأصل براءة الذمة) باعتبار کون المدعى عليه بريئًا من 
دعوى الدعي: كان القول قوله عند عدم توافر البينة » فإذا اختلفا في قيمة المتّف 
() مقدمات ابن رشد ۱۹۲/۲ . 
(۲) زاد العاد ۳۱۵۰۳۲۱/۵ . 


)۳( المبسوط YAY‏ كتاب الدعوی . 
(4) ر: شرح القواعد الفقهية ق ۰۷۵ م .۷١‏ 


۱۹ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الأولى 


والغصوب. فالقول قول الغارم؛ لأن الأصل البراءة عا زاد عن قوله''' . 


وآرشد إلى هذا العنی الامام الازري في شرح قوله ية : «لو یعطی الناس 
بدعواهم لادعی الناس دماء رجال وأموالهم. ولکن اليمين على الدعی علیه» إذ 
يقول : 

(اليمين في الشريعة على آقوی المتداعيين سبباء ولا كان الأصل عدم الافعال . 
والمعاملات استصحبنا ذلك فكان القائل با يطابق هذا الأصل هو المدعى عليه 
فوجب تصديقه » ولكن ل يقتصر الشرع على الثقة بهذا الأصل في كثير من الدعاوى 
حتى آضاف إليه يمين المدعى عليه المتمسك بهذا الأصل لتتأكد غلبة الظن 


بصدقه »۲۱ . 


ونخلص من ذلك إلى أن التشريع الحكيم جعل القول قول الدعی عليه عند 
فقدان البينة من طرف المدعي » مع أن كذب كل منهیا ممكن ؛ لأن الأصل براءة ذمة 
المدعى عليه من الحقوق 99 . ٠‏ 

هذاء ون تمییز القاضي المذعي من المدعى عليه يعتبر من أهم الأمور التي 
تعينه على إصابة الحق في الأحكام التي يصدرهاء ذلك أن الشارع جعل عبء 
الإثبات في الدعوى على الذعی» وعبء دفعها باليمين على المدعى عليه إن لم 
يستطع المدعي إثباتها بالبینه . 


.195/١7 ر: الموسوعة‎ )١( 


(۲) العلم بفوائد مسلم 4۰۱/۲ . 


(۳) انظر عدة البروق في الجموع والفروق للونشريسي ص ٤۸۲‏ - 4۸۳. 


القواعد الفقهیه التشريعية التي نصوصها من جوامع کلم النبي ييا ۱۷ 


وهذا الامر هو مدار القضاء وعموده. إذ بعد تحققه لا یبقی على القاضی سوی 
الضوابط التی تعين القضاة على التمییز بینها: واختلفوا في ذلك» ویمکن حصر 
أقوالهم في هذا الوضوع في اتجاهين رئيسيين على النحو الاتي : 

ركز جمهور فقهاء المالكية والشافعية على النظر إلى جنبة كل من المتنازعين » فمن 
كانت جنبته قوية بشهادة أي أمر مصدق لقوله كان هو المدعى عليه والآخر مدعياء 
ومع اتفاق أصحاب هذا الاتجاه على هذا الضابط تجدهم يختلفون في تفسير الأمر 
الصدق الذي إذا تجرد عنه قول أحد المتخاصمين كان هو المدعى”' . 

ونجد الإمام القراني یعنی بالتمييز بين المدعي والمدعى عليه في مناسبات مختلفة 
في كتابه (الذخيرة) ومنها ما يأتي : 

(قاعدة : المدّعى : كل من خالف قوله أصلاء أو عرقًا. والدعی عليه : كل 
من وافق قوله عرفا أو أصلا؛ فالأصل براءة الذمم من الحقوق وبقاء ما كان على 
ما كان» وأن لا خرن من جعل أميئاء والعرف : نحو القبض بالبينة . . . فاذا 
ادعى الرد بغير بينة» فدعواه على خلاف العادة» وكذلك القرائن العادية إذا 
خولفت . فعلى هذه القاعدة تتخرج الفروع . . . ويتعين المدعى علیه والا فليس ۱ 
کل طالب مدعيّاء ولا کل مطلوب مدعی علیه » بل ربا انعکس الحال لأجل ما 


تقدم من القاعدة)۳۲ . 


(۱) انظر الوسوعة ۰۲۷۲/۲۰ ۲۷۲ . 

(۲) لعل مراده أن عرف الناس جار على أن من يدفع إلى خصمه يأخذ عليه بينة بشهادة أو ورقة 
ایصال . ۱ 

(۳) الذخرة ۵۸/۰ . 


۸ ۱ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الأول 





ويقول في موضع آخر بصدد عرضه هذه القاعدة: . 

اليس الدعی عليه هو المطلوب اتفاقًاء بل كل من عضد قوله عرف» أو أصل 
فهو مدّعى عليه » وكل من خالف قوله عرف» أو أصل فهو مدع. فالودع يقبض 
ببينة فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة» فان اذعی الرد بغيرها فهو مدع ون كان 
مطلوبًا منه لا طاليا . 

وكذلك دعوى الوصي في إنفاق المال على خلاف العرف» والأصل نحو 
دعاوى الديون» والإتلافات» فان الأصل براءة الذمی وهذا معنى قول 
الأصحاب : الدعی عليه أقوى المتداعيين سبباء فعلى هذه القاعدة أيضًا يتعين من 


يصدق مع يمينه من لا یصدق». 


اوذهب معظم الشافعية إلى أن الدعي: هو من يلتمس خلاف الظاهر 
والدعی عليه : هو من يتمسك بالظاهر» والظاهر عند الشافعية نوعان: ظاهر 
بنفسه » وظاهر بغيره. . . » والظاهر بنفسه هو أقوى أنواع الظاهر عندهم» وهو: 
ما يكون مستفادًا من الأصول» كالظاهر المستفاد من البراءة الأصلية : براءة الذمم 
من الحقوق» والأجساد من العقوبات» وبراءة الإنسان من الأفعال والأقوال 

والظاهر بغيره عندهم هو: ما يستفاد من العرف والعوائد» أو من القرائن 
ودلائل الحال. . .00" . 
)١(‏ الذخيرة ۲۲۹/١‏ - ۳۳۰ وإلى هذا تشير القاعدة القانونية : التهم بريء حتى تثبت إدانته . 


(۲) الموسوعة ۰۲۷۵/۲۰ وانظر الوجيز للغزالي ۰۲۱۰/۲ ومغني المحتاج ۰414/6 وقواعد 
الأحكام ۳۲/۲ وش رح الال المحل ۶ و«والاشیاه والنظائر للسيوطي ۰۶ ل ۷۱ . 


e = #40 اه‎ 


1 ز[ [ 1[ 1 فاگ 


القواعد الفتهية التشريعية التي نصوصها من جوامع کلم النبي كَل ۱۱۹ 


(الاتجاه الثاني : ما ذهب إليه معظم فقهاء الحنفية» وبعض فتهاء المذاهب 
الأخرى» وهو تعریف الدعي بأنه : من إذا ترك الخصومة لا مجر عليهاء والدعی 
عليه : من إذا تركها يجبر عليها''' . ومثله قول الحنابلة» إلا نیم ذهبوا إلى اشتقاق 
تعريف المدعي والمدعى عليه من تعريف الدعوى نفسهاء فالمدعي -عندهم- هو 


(Y) ۱ 8 ۹‏ 
منشيع الدعوی» والمدعى عليه هو من توجهت ضده الدعوی) ١‏ . 


وختامًا يجب أن نعلم أن اليمين ها دور كبير وأهمية قصوى في طرق الإثبات 
الشرعية» وان كانت (الیمین آخر سهم في كنانة الإثبات)” ''. ک| قاله العلامة أحمد 
إبراهيم بك . 

وتتجلى أهميتها في بعض السائل التنازع فيها بين الآئمة» ومنها على سبيل 
المثال: قضية القضاء بشاهد واحد ويمين المدعي» وذلك إذا أقام المدعي شاهدًا 
واحدا وعجز عن الآخر» فعلى مذهب الإمام الشافعي ومن معه : جلف الدعي 
ويقضى له بشاهده ویمینه بناء على أدلة تؤيد الانتصار لهذا القول» وعلى رأي 
الحنفية ومن وافقهم لا بد له من شاهد آخر» ففي مثل هذه المسألة يظهر دور اليمين 
البنای وتفصيل ذلك في كتب الفقه . غير أن الصواب مع المؤيدين لاتجاه الإمام 
الشافعي”*'» وقد عرض العلامة أحمد إبراهيم هذا الموضوع عرضًا رائعًاء ثم 
ختمه ب) هو جدير بالتسجيل - وان كان بعیدا عا نحن بصدده- لا فيه من تنوير 
البصائر في نطاق الترجيح» إذ يقول : 
۰ فانظر وفقك الله وأرشدك وألهمك الصواب إلى مسألة الحكم بالشاهد 
(۱) البسوط ۰۳۱/۱۷ وبدائع الصتائم ۲ ولمغني ۲۷۲/۹ . 


(۲) الموسوعة ۲۷۱/۲۰ . 
(۳) طرق الإثبات الشرعية ص ۳۷۳. 


1۰۸ - 1۰6 انظر الصدر نفسه ص‎ ) (٠ 


۱۲۰ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الأول 


والیمین كيف قالت فیها الحنفية ومن وافقهم ببطلان الحكم وعدم نفاذه. بدعو ی 
خالفته السنة المشهورة» مع أن الحق ليس في جانبهم » بل هو في جانب خصومهم في 
هذه المسألة كا يظهر لك ذلك مما تقدم ومن مراجعة ما أملاه الشافعي - رحمه الله - 
في (الام) وما قاله غرم ومما ينبغي أن أقوله هنا -وقد قلته مرارًا في مواضع 
متعددة- : إن العلاء الذين جاءوا بعد الأئمة المجتهدين أصحاب المذاهب الأربعة 
المدونة كان الواجب عليهم بدل أن يتعصب كل منهم لمذهب إمام معين أن يلتمسوا 
الحق جهد الا ستطاعة فان و جدوه أخذوابه سواء أكان في ناحية الشافعي أم كان 
في جانب أبي حنيفة أم كان مع غيرهما كائنا من كان . إنهم لو فعلوا ذلك لاصبحت 
كتب الفقه محصة الأحكام ناطقة باق في كلياتها وجزئياتها . ۰۰ . 


.4۰۸ طرق الإثبات الشرعية ص‎ )١( 


القواعد الفقهية التشريعية التي نصوصها من جوامع کلم النبي یا ۱۳۱ 





و1 
ع 2ے وی 
کے ن زو ںی 


على اليد ما أخذت حتى تؤدي 


هذه قاعدة حديشة شريفة جليلة تعتبر من فواعد الضان في التشريع 
الاسلامي . ۱ 

رواها الحسن» عن سمرة» عن النبي ی قال : «على اليد ما آخذت حتی 
نودی؟ 

قال الامام الخطابي : في هذا الحديث دلیل على أن العارية مضمونة» وذلك أن 
(على) كلمة إلزام . 

وإذا جعلت اليد آخذة؛ صاز الأداء لازمًا هاء والأداء قد يتضمن العين إذا 
كانت موجودة والقيمة إذا صارت مستهلكة . 

ويقول الشاه ولي الله الدهلوي : («على اليد ما خذت» أصل في باب العارية 
والغصب والاتلای)(۳) 

وفقهاء الذاهب الثلاثة متفقون علیه » وهو الأظهر عند المالكية على أن مئونة 
رد العارية على المستعير خر «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»» ولأن الإعارة 
(۱) سنن أبي داود مع ختصر المنذري» ومعالم السنن رقم الحديث )۳٤۱۷(‏ = ۵/ ۱۹۷. 


20 معالم السئن ۱۹۷/۵ . 
(۳) حجة الله البالغة 1۱۸/۲ . 


۱۳ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الأولى 





مكرمة» فلو لم تجعل الئونة على الستعیر لامتنم الناس منها . 

ولا يخفى ما في هذه القاعدة وأمثاها من صيانة الاملاك وحفظ الحقوق. 
واقامة العدل بين الناس . 

فعلی ذلك يجب أن ترد اللقطة التي تؤخذ بقصد امتلاكهاء أو الال الذي یژخذ 
رشوة أو سرقةء أو غصبًا -لصاحبها عینا إذا كانت موجودة وبدلا فيا إذا 
استهلکت . 


وما يتفرع علیها : أن التقادم لیس سببًا ملكا من أسباب الملكية » ولا یسقط به 
الحق عن الدعی عليه » ورفض القضاء لسیاع الدعوی من باب ضبط النظام ؛ 


وحمايته من الفوضى لا يمنح حت الملكية» فيجب على من بيده الرد ديانة . 


ومن القواعد البنية على هذه القاعدة الحديثية قوطم : (الأصل فیا يقبضه 
الانسان من مال غيره الضمان)”' ' كما يتبين ذلك من ال مثالين المذكورين فيا يل : 
لو اختلف الا جر مع المستأجر فقال رب الدار : آجرتك الدارسنة بألف دينارء 
فقال الساکن : بل استأجرتني على حفظها بألف دينار» فالقول قول رب الدار 
بیمینه » الا أن یکون للساكن بينة؛ لأن الأصل براءته» والااصل في القابض لال 


غيزه الضان » فیحلف كل منهم| على نفي ما ادعاه الاخر ؛ ويغرم الساکن آجرة المثل 
دة سكناه فقط ٩۳۱‏ . 


۰) المغني YT /o‏ رکتاب العاریة) . 
(۲) ر: كشاف القناع :2/4 . 


القواعد الفقهية التشريعية التي نصوصها من جوامم كلم النبي 2 ۱۳۳ 


وكذلك إن قاعدة (الجلة) : (لا يجوز لأحد أن يأخذ مال آحد بلا سبب 
شرعي) (م/ )٩۷‏ وثيقة الصلة مهذا الحديث» كما يستبين من الفروع المتخرجة 
المنوطة بها في شروح (المجلة) . 


وإيضاحها : أنه لا يحل في كل الأحوال أن يبسط الانسان يده على مال الغير 
بوجه غير مشروعء ودلك : كالغصب. والسرقه والقار والرباء» والدعاوى 
الباطلة» وشهادة الزور» واليمين الكاذية» فمن تناول مال أحد بأحد هذه. 
الأساليب» فهو ظام ويجب عليه رده قائ)» أو مثله» أو قيمته هالک . 


وذكروا من فروعها : أنه لوادعى إنسان على آخر بحق» وبعد أن تصا حا ظهر 
بأن ليس للمدعي حق بها اآعى- فيحق للمدعى عليه استرداد بدل الصلح منه ؛ 
وكذا لو صالخ البائع المشتري على عيب ادعاه في المبيع بعد أن أنكره هوء فتبين له 
بعد ذلك أن المبيع خال من العیب » أو كان فيه فزال بنفسه» فللبائع حق استرداد 
بدل الصلح من المشتري”"' . 

وحلاصة الموضوع أنه يحرم آخذ أموال الآخرين بالباطل» وني حالة التعدي 
عليها يتقرر الضمان . 


() ر: شرح المجلة للاتاسی ۲۱/۱ . 


E‏ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الأول 


e 
چ کے‎ 


رح 
لم ن (هزویسسی 


ليس لعرق ظالم حق۷ 


هذه الجملة الوجيزة من الكلات ال لجامعة التي جرت على لسان النبوة - على 
صاحبها الصلاة والسلام - ومعناها : أن يغرس الرجل › أو يزرع» أو يبني » أو 
جفر في أرض غيره بغير حق» وحينئذ» فإنه يؤمر بقلعه» أو هدمه إلا أن يرضى 
صاحب الأرض بتركه”'" . 


وبناء على ذلك ذهب جمهور الفقهاء - وهو ظاهر الرواية عند الحنفية - إلى أنه 


کاس (۲) 


قال ابن قدامة : الا نعلم فيه خلاقًا”؟'؛ وذلك لحديث عروة بن الزبير أن 
رسول الله مب قال : «من أحيا آرضا ميتة فهى له وليس لعرق ظالم حق» قال * 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاء عن عمرو بن عوف. ولحديث عمرو بن عوف المعلق شاهد قوي 
آخرجه أبوداود من حديث سعيد بن زيد» وله من طريق ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن 
آپیه مثله مرسلا. وفي الباب عن عائشة آخرجه أبوداود الطيالبي» وعن سمرة بن جندب 
عند أي داود والبيهقي › وعن عبادة وعبدلله بن عمرو عند الطبراني» وعن آي أسيد عند 
ی بن آدم في (كتاب النراج) وفي أسانيدها مقال» لکن يتقوى بعضها ببعض . فتح الباري 
۵ باب من أحيا أرضا مواتا. 

(۲) انظر معالم السنن ۰۲۱۵/6 وفتح الباري ١9/0‏ . 

(۳) الموسوعة 77/4/58 . 

(4) المغني بالشرح الكبير ۳۷۹/۵. 


۰ و 
ميم ممه ممم عيدج عوج سير بها لها معاد r‏ 


القواعد الفقهية التشريعية التي نصوصها من جوامع كلم النبي ا ١”‏ 


فلقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث» أن رجلين اختصما إلى رسول الله باز 
غرس اجره نخلا في أرض الآخرء «فقضی لصاحب الأرض بارضه وأمر 
صاحب النخل أن يخرج نخله منها» قال : فلقد رأيتهاء وإنها لتضرب آصوضا 
بالفئوس وإنها لنخل عم -أي: طويلة- . 0 
ولأنه شغل ملك غيره» فيؤمر بتفريغه دفعًا للظلم وردًا للحق إلى 


اس ۱2 
مس حه . 


قال الشافعية والحنابلة :"عليه آرش نقصها إن كان» وتسويتها؛ لأنه ضرر 


حصل بفعله» مع أجرة الثل إلى وقت التسلیم"۳. 


اوالمالكية خيروا الاك بين قلع الشجر» وهدم البناء» وبين تركهماء على أن 
يعطي المالك الغاصب قيمة آنقاض الشجر والبناء مقلوعًا بعد طرح أجرة النقضص 
والقلع » لكنهم قیدوا قلع الزرع با إذالم یفت» أي لم يمض وقت ما تراد الأرض 
له فله عندئذ آخذه بقیمته مقلوعًا مطروخا منه أجرة القلع» فان فات الوقت بقي 
الزرع للزارع» ولزمه الکراء إلى انتهائه ونصن على مثل هذا الحنفية)”" . 

وهكذا تجد هذا الحديث يمثل مبداً عظياً شاملا في افتلاع حذور لاد 


وعروقه التي غرست بدون أي حق قانوني . 


(۱) المغني بانشرح الكبير ۰۳۸۰/۵ والاختيار ٦١/۳‏ . 

(۲) شرح المحلي على النهاج ۰۳۹/۳ والروض المربع ۰۲4۹/۲ والموسوعة 58/ 5/ا7. 

(۳) القوانين الفقهية ص7١5»‏ والشرح الكبير للدردير/ 40۲-67۱ ورد المحتار ۰۱۲/۵ 
والوسوعة 78/ ۲۷0-۲۷٤‏ . 
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القواعد الفقهية الكبرى و ما يتبعها من قواعد مهمة ۱ ۱۹ 


چ 


جر يي اجى 
سکم دن (هروعسس 


المشقة تجلب التيسير (م/ ۲96۱۷ 


هذه إحدى القواعد الجليلة الناطقة بمرونة التشريع الإسلامي الحكيم» 
أثر عميق جدا في كثير من الأحكام الشرعية» وهي مستوحاة من النصوص 
التشريعية الكريمة التي ترشد إلى رفع الحرج عن العباد» وترفيههم عن المشقة 
البالغة» ومن العلوم«آن الأدلة على رفع الحرج في هذه الامة بلغت مبلغ 
القطع)"" . 

وهناك آيات متوافرة من کتاب اللّه تعالى تعتبر من الأدلة الواضحة البينة على 
هذا الأصل» وبالاستناد إليها اكتسبت القاعدة خصائص الدليل الشرعي. ٠‏ 


وهنا أجتزئ بإيراد ما ذكره الإمام ابن النجار اطنبلي بصدد عرضه هله 
القاعدة» فإليك ما قاله : 


ومن أدلة الفقه أيضا : قول الفقهاء : (المشقة تجلب التيسير) . 
oo‏ 41 0 هر زر مش 7 
ودلیل ذلك : فوله سبحانه وتعالى: وم جَعَل علیکم قي الد 3 من 
۳ ۳ 
سم ۰ 
۱ الأشباه والنظائر السبکم ۰۸/۱ تاقوا ۰۱۳۹/۲ اوه وانظائر للسيوملي. 


(۲) الموافقات 050 


۳( احج : ۷ 


۱۳۰ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهیة- الزمرة الثانية 


إشارة إلى ما خفف عن هذه الامة من التشدید على غيرهم من الأمر 
ونحوه؛ وما هم من تخفيفات أخر؛ دفعا للمشقة» كم قال الله تمال : و 

حَمّف الله نك وعَلِم أن فيكم ضَعْفًا2"74» وكذا تخفيف الخمسين صلاة في 
ليلة الإسراء إلى خمس صلوات(؟۰ وغير ذلك وقد قال الله سبحانه وتعالى : 
رید الله بكم الجشر74", يريد الله أن یف نکم وقال في صفة 
نبينا محمد له : #وتضع ع نم إصْرَهُمْ والألال التي گانت ٍَ4 و قا 
تعالى: لا يكلف الله تسا إلا وشعها4. وقال يلله: «بعشت بالحنيفية 
السمحة )230 


(۱) الاتفال: 17 . ۱ 

(۲) متفق عليه من حديث أنس بن مالك - رضي اللّه عنه - أخرجه البخاري في صحيحه 
۱ (كتاب الصلاة»؛ پاب: كيف فرضت الصلاة؟ ح ۰۳4٩‏ ومسلم في صحیحه 
۱ ككتاب الإيهان)» باب: الاسراء برسول الله كل إلى السموات وفرض 
الصلوات» ح ۲۱۳ . 

(۳) البقرة: ۱۸۵ . 

(4) التساء: ۸ 

(۵) الأعراف: ۱۵۷ . 

. ۲۸١ البقرة:‎ )5( 

(۷) هذا جزء من ن¿ حدیث رواه أحمد في السند ۲۹۳/۵ عن أي آمامة مرفوعا ولفظه فيه : (إني 
م آبعث باليهودية» ولا بالنصرانية» ولكني بعشت بالحنيفية السمحة 6. 
وله شاهد من حدیث عائشة مرفوعا بلفظ : «لتعلم الیهود أن في ديننا فسحة» إني آرسلت 
بحنيفية سمحة» رواه آیضا أحمد في السند ١١١/١‏ . 
والراد بالحتيفية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالتوحید» قال ابن القیم : «جمع بين كونها 
حنيفية » وكونها سمحاءء فهي حنيفية في التوحيد» سمحة في العمل» وضد الأمرين : 
الشرك؛ ونحريم الحلال» وانظر تعليق المحققين على شرح الكوكب الثیر 5477/54 . 


القواعد الفقهية الکبری و ما يتبعها من قواعد مهمة ۱۳۱ 


ويدخل تحت هذه القاعدة آنواع من الفقه. . ۰۰ . 

ووجه الدلالة في تلك النصوص السوقة» وما سواها من الایات وال حادیث 
العناظرة: أن الله سبحانه وتعالی شاء لعباده الیسر في الأحكام ورفع عنهم العنت 
والعنای ولولا ذلك لعظمت المشقة» وضاقت الامور على الناس» ومن ثم قال 
العلماء : ایتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع و تخفیفاته»۲۳۲. 

وينبغي التنبيه إلى أن الشقة الجالبة للتيسير هي المشقة التي تنفك عنها 
التكليفات الشرعية” '". 


ويقول الإمام الزركشي نحت عنوان (تنبيهات) عقب ذكر هذه القاعدة : 

-١هذا‏ إذا كانت المشقة وقوعها عاماء فلو كان نادرا ل تراع المشقة فيه“ . 

ثم ايختلف ضابطها باختلاف أعذارها) . 

وني نطاق الفقه المالي الإسلامي يتجل أثر هذه القاعدة في كثير من الأحكاء 
الأساسية المنصوص عليها والمسائل الفرعية التابعة لحاء مع بيان المخارج في حالات 
الضيق والمأزق . 

وإذا تأملت في مشروعية كثير من العقود وجلتها ناحمة من هذا الأصل 


العظيم . 


. 141 - ٤٤٥/٤ شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(۲) المجموع المذهب للعلائي ۰۳4۱/۱ والأشباه والنظائر للسيوطي: ۰۱۱۲ والاشباه 
والتظائر لابن نجیم: 84. ۱ 

(۳) شرح القواعد الفقهیة: ۱۵۷. 

(5) المنثور في القواعد ۱۷۱/۳ . 

(۵) الصدر نفسه ۱۷۲/۳ . 


۳۲ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثانية 


فعلى سبیل المثال : فإن القرض» والاعارة» والاجارة شرعت لاباحة الانتفاع 
بملك الغیر» وذلك حاجة عامة بين الناس . 
وشرعت الوکالة والإيداع» والشركة» والضاربة والساقای والزارعة؛ 
لاستعانة الانسان بغره. 
وشرعت اخواله لتمكين الدائن من استیفاء دينه من غير الدیون بطریق 
الوالة*۱. 
ومن فروعها آیضا: 
- جواز فسخ الا جارة بعذر السفر وجواز إنفاق الضارب على نفسه في السفر 
من مال الضاربة» وسواغية فسخ العقود البرمة بالاکراه بعد زواله ۳ . 
= بیع المغيبات في الأرض بحیث إذا رئي من البیع ما يدل على ما لم ير جاز البیع 
بالاتفاق في مثل بيع العقار . 
- وكذلك ما يحصل الحرج بمعرفة جميعه يكتفى برؤية ما يمكن منه » کا في بيع 
٠‏ الیطان» وما مأكوله في جوفه» والحيوان امحامل؛ وغير ذلك» فالصواب 
جواز بيع مثل هذا" مع وجود الغرر اليسير؛ لقيام مصالح الناس ذه 
البياعات . 
- وكذا ما لا تختلف أجزاؤه: كصّبرة الطعام» وزق الزيت» يكتفى برؤية 
)١(‏ شرح الأتاسي ۰4٩/۱‏ وانظر درر الحكام 275/١‏ والمجموع المذهب في قواعد المذهب 
۱ - ۰۳۱۷ وقواعد الأحكام ۰۹/۲ والآشباه والنظائر للسيوطي ص ۱۰۵ . 


(۲) انظر شرح القواعد: ۱۵۷ - ۱۵۸. 
() فتاوى شیخح ال سلام ۹ ¬ ۸۷ . 


القواعد الفقهية الکبری و ما یتبعها من قواعد مهمة ۱۳۳ 


بعضه ؛ لاغما تزیل الجهالة لتساوي الاجزای ولانه تتعذر رؤية جميعه » فاكتفي 
ببعضه كأساسات الحيطان» وما تشق رؤيته» کالذی مأكوله في جوفه برژية 
ظا هر ەه . ۱ 

وهکذا تجد مسائل وقضایا مالية كثيرة جدا راجعة إلى هذه القاعدة العظيمة› 
ویمکن حل كثير من المشكلات في ضوئها بعد التدقيق في تنزيل الحادثة علیها . 


() ر: الكافي لابن قدامة ۱/۲ - ۱۵ . 


و۱۳ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهیة- الزمرة الثانية 


م 
چ سر 


.4 
جیار ري 
سکم ین دزو ںی 
إذا ضاق الامر اتسع (م/۱۸) 


هله القاعدة تعر عن القاعدة الأساسية الكرى : (المشقة نجلب التيسير) . 


قال الإمام تاج الدين السبكي : (وإن شئت قلت: . . . المشقة تجلب التیسیر» 
وان شعت قلت : إذا ضاق الأمر اتسع)”'*. 


وهذه العبارة معزوة إلى الإمام الشافعي - رحمه الله - كا ذكر الإمام الماوردي 
وغیره۳. 

یقول الإمام الزرکثی : (هذه من عبارات الامام الشافعي - رضي الله عنه - 
الرشيقة» وقد أجاب بها في ثلاثة مواضع . فا 

ونوه الامام عزالدين بها بقوله : (هذه الشريعة مبنية على أن الأشياء إذا ضاقت 
اتسعث) 

وهي قاعدة كثيرة الورود في كلام الفقهای جرت في ثنايا التعليل يتعابير 
متقاربة» فعلى سبيل المثال: ذكرها الإمام الكاساني بقوله : اما ضاق آمر اتسع 
حکمه) . 


(۱) الأشباه والتظاثر للسبكي 1۸/۱ . 

(۲) انظر الحاوي للماوردي ۰۲۱۳/۲ والأشباه والنظائر للسبكي نقلا عن الخطابي ۰1۸/۱ 
(9) المنثور في القواعد ۱۲۰/۱. 

۰۱۱۳/۲ قواعد الأحكام‎ )٤( 

(۵) بدائع الصنائع 0/١‏ ,. 


32000108 


القواعد الفقهية الکبری و ما یتبعها من قواعد مهمه ۱۳۹ 


ویقول الإمام الزيلعي عقب توجیه بعض السائل : 
اما ضاق على الناس اتسع حکمه» وما عمت بلیته سقطت قضیته!" . 
ویظهر التقارب بين القاعدتین في المآل من حیث إنه إذا وقعت مشقة في أمر 
يرخص فيه » ویوسم فيه» ومن هذا النطلق تجد التفاریم عليه| متقارية جدا . 
وكل ما بیناه من التفاريع على القاعدة السابقة (الشقة تجلب التيسير) يعتبر أيضا 
تفريعا على هذه القاعدة؛ لأن هذه تعر عن سبب تلك وحكمتها . 


(۱) تبيين الحقائق ۲۱۸/۵ . 


۱۳۹ موسوعة القواعد و الضوابط الغقهية- الزمرة الثانية 


م 
چ کر 


7 
چ2 ری 
ھل ن (لزویسس 


هذه القاعدة من أعظم القواعد الدالة على سماحة التشريع الإسلامي ومرونته؛ 
فقد استفيد منها انقلاب الحرام حلالا في حالات استثنائية اضطرارية جداء وهى 
ثابتة بنصوص من الذكر الحكيم . 

منها : قوله تعالى : ما حرم عَلیکم اليه َة والد ا و لز 
من اضطر عير با ولا عاقلا إن ۾ له إن الله عَمُور جي . 


وقول تال : وما کج آلاتاکلواما ذکر کر اشم الیو وقد قصل لکم ما حَرَم َه 
لک کم إلا ما ما اضطرزئم و۳۹4 . 

فهنا دل الاستثناء من التحريم على الاباحة» وذلك بمقتضى الاضطرار العبر 
والتنوير لهذا الوضوع» فهي كالاتي : 

اكل ما حرم الله عز وجل من المآكل والشارب : من خنزیر» أو صيد حرام 
أو میت أو دی أو لحم سبع طائرء أو ذي آربع» أو حشرت أو خمرء أو غير 


. ۱۷۳ البقرة:‎ )١( 


القواعد الفقهية الکبری و ما یتبعها من قواعد مهمة ۱۳۷ 
ذلك ‏ فهو كله عند الضرورة حلال - حاشا وم بني آدم وما يقتل من تناوله - فلا 
بحل من ذلك شيء صلا بضرورة ولا بغيرها. 


فمن اضطر إلى شىء ما ذكرنا قبل» ول جد من مال مسلم» أو ذمي» فله أن 


. يأكل حتى يشبع. ويتزود حتى نجد حلالا » فإذا وجذه عاد احلال من ذلك 


حراماء ىا كان عند ارتفاع الضرورة . 


وحد الضرورة: أن يبقى يوما وليلة لا يجد فيها ما يأكل» أو ما يشرب» فان 


۱ خشي الضعف المؤذي الذي إن تادى أدى إلى الوت ‏ أو قطع به عن طريقه وشغله ؛ 


حل له الا کل والشرب فيا یدفع به عن نفسه الوت باحوع. أو العطش . . . . 

آما تحليل كل ذلك للضرورة فلقول الله تعالى : لود فَصَّلَ لكم ما حرم 
یم لا ما اضْطررْتُم یوک فأسقط تعال تحريم ما فصل تحريمه عند الضرورة 
فعم ؛ ول بخص » فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك . ۳۰۰۰ . 

ويؤيد ذلك : أن المحرمات من الحلية واللباس مثل الذهب والحرير في حق 
الرجال قد جاءت السنة بإباحتها عند الضرورة : كاتخاذ الأنف من الذهب» وربط 
الأسنان به » وكالرخصة للزبير وعبدالرهن بن عوف - رضي الله عنهما - في لباس 
الحرير من حكة كانت میا . فدلت هذه الأصول الكثيرة على اباحة المحظورات حين 
الاحتياج والافتقار إليها”'" . 

وإلى تلك المعاني ترشد هذه القاعدة وقد عبر عنها الفقهاء أحيانا بأساليب 


0010 المحل /ا/ E1‏ برغم ۵ . 
(۲) انظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٥٦۳ - ٩1۲/۱۲‏ . 


۱۳۸ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثانية 


آخحری» ولکن مأها واحد من حيث الدلالة ومنها ما یل : 


- (الضرورات تنقل الحظور إلى حال مباح)”'' . 
ِ (الضرورات تنقل الأحكام عن أصوضا)" ۳ . 
- (محال الاضطرار مغتفرة في الشرع)"". 

فأفادت هذه العبارات أن الضرورة تسوغ نقل الحكم من حالة الحظر إلى حالة 
الاباحت وتخرجه من إطار الأحكام العامة المقررة» وتجعله معفوا عنه لا مؤاخذة 
- فيه بمقتضى الضرورة. 

واعلم أن هذه القاعدة من القواعد التي صيغت في عصر أئمة الاجتهاد كا 
يستبين ذلك من العبارات الآتية المأثورة عن الإمام الشافعي : 
- (يجوزفي الضرورة ما لا يجوز في غيرها)”*' . 
1 (قد يباح في الضرورات ما لا يباح في غير الضرورات)*” . 
- (ليس يحل بالحاجة حرم إلا في حالة الضرورات)۳" . 

ومن القواعد الشائعة القرونه ذه القاعدة: قولهم: «الضرورات تقدر 
بقدرها) (م/ ۲۲). 


(۱) التمهيد لابن عبدالر ۲۱۹/۱۷ . 
() العیار للونشریسی ۳۱۲/۲ 
(۳) الوافقات ۱۸۲/۱ 

(4) الام ۱۱۸/6 . 

(6) الصدر نفسه ۱۲/۶ . 

(0) الصدر نفسه ۲۸/۳. 


القواعد الفقهية الکبری و ما یتبعها من قواعد مهمة ۱۳۹ 
ااا م م م سس س 


فهذه القاعدة بمثابة قيد لسابقتهاء ونبه عليها الفقهاء من القديم كا يتجلى من 
الصیاغات التالية : ظ 


- (كل ما أحل من حرم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة » فإذا زايل ذلك 
المعنى عاد إلى أصل التحريم)*"" . 
- (الثابت بالضرورة يقدر بقدرها)""*. 
- (الحكم القید بالضرورة مقدر بقدرها) ۳. 
- (الحكم القدر بالضر ورة مقدر بقدرها) 7 . 
- (کل ما دعت الضرورة إليه من الحظورات فانه ساقط الاعتبار على حسب ۱ 
الحاجة وبقدر الضرورة)”* 
- (كل ما أبيح للضرورة وزالت الضرورة ل يجز فعله)''' . 
ومن تطبيقاتها العاصرة : سواغية الإيداع للمضطر في البنوك الربوية ؛ خوفا 
على ضياع امال إذا لم يجد أمامه سبيلا غير ذلك» فليس بخاف أنه لا يجوز الایداع في 
البنك الربوي بدون سبب معقول ووجیه ؛ لأن البنك الربوي عبارة عن تاجر دیون 
مراب» تقع معظم نشاطاته في نطاق الحرام ؛ وأرصدة الحسابات الخارية يستعين ہا 
في الاقراض بالرباء ومن العلوم أن الإيداع فيه يرفده بمدد مادي قوي يزيده قوة في 
المراباق» وهذا حرام بنص القرآن : #ولا تَعَاوَنُوا علی الائم والْعْدَوَانِ» » غير أن 
(۲) كتاب الأسرار للديوسي: ۳۰۳ (كتاب المناسك) . 
(۲) فتاوى شيخ الإسلام ٠٠٣۳/۲۱‏ . 
)٤(‏ فتاوى شيخ الاسلام ۱ ة. 


(0) القبس شرح الموطأ لابن العربي ۰۱46/۱ 
(7) الانتصار للکلوذانی ۳۹۸/۱. 


۱:۰ مو سوعه القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة النانیه 


السلم عندما لا جد غير البنوك الربوية فقد تلجئه الحاجة للتعامل مع البنك 
الربوي» وحينئذ لا حرج في هذا بمقتضی قاعدة الضرورات السوغة لمحظور 
ولذلك إذا ارتفعت الضرورات بحیث إذا وجد بنك إسلامي یمکن الایداع فيه 
فیجب سحب الودائم من البنك الربوي؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها”'" . 

ومن ادير بالتنبیه -بمناسبة ذکر هذه القاعدة- أن فقهاء الحنفية جوزوا بيع 
الوفاء”'' بحجة الحاجة؛ وكذلك الشافعية وغيرهم سوغوه باسم بيع العهدة أو 
بیع الثنياء وان كان القياس يقتضى عدم الجواز. ۰ . ثم جرى التعامل به في بلاد 
الحجاز واليمن” ۰ . . وثار النزاع حوله ولا يزال» والواقع أنه إذا كان جوز بناء 
على الحاجة القائمة قبل قرون فلم تبق حاجة الآن إلى هذا النوع من التعامل بل 
يمكن أن يكون تسويغه حل استغلال خطير لدى البنوك الربوية» فالراجح: عد 
الافتاء بجوازه؛ لزوال الحاجة العامة » أو الضر ورة الداعية إلى ذلك » ومن باب سد 
الذريعة إلى الربا أيضا. ٠‏ 


.۸٩ انظر: المعاملات الالية المعاصرة للدكتور على أحمد السالوس:‎ )١( 

(۲) بيع الوفاء : مو ابيع بشرط أن الم متى رد الثمن يرد للشتري ال اه وإنها سمي بيع 
الوفاء؛ لأن المشتري يلزمه الوفاء بالشرط . 
هذاء ويسميه المألكية : (بيع الثنیاک والشافعية : (بيع العهدة)» والحنابلة : (بيع الأمانة) . 
الموسوعة ۲۷۱۰/۹ . 

(۳) انظر للتفصيل : الوسوعة ۲۱۰/۹ -۰۲۱۳ وقلائد اخرائد لعبداللّه باقشير الضرمی 
TY = TIVANC‏ 


القواعد النقهية الکبری و ما يتبعها من قواعد مهمة ۱ ١51‏ 





ر 
2 


قر 
ع اجرج ( ري 
ھلم ین (هزویسس 


الحاجة تنزل منزلة الضرورة 
عامة كانت أو خاصة(م/ ٠)۲۲‏ 


هذه القاعدة من أعظم القواعد الشرعية الدالة على سماحة التشريع الإسلامي 
ومدى قابليته لحل المشكلات والمسائل الطارئة في كل زمان ومکان» ولكنها خطيرة 
أيضا من حيث التطبيق» فقد أصبحت محل استغلال» بل حجة في الخروح من 
الحرمة إلى الاباحة لدى كثير من المتفقهين المسايرين للتيارات المعاصرة» والواقع 
آنها لا تقوم مقام الضرورة إلا عند تعينها في حالات معينة» أما الاستناد إليها في 
تحليل المحرم داتما مع وجود بدائل وحلول شرعية أخرى يمكن الأخذ مها فليس 
من قبيل الرجوع إلى التشريع المقرر. بل يكاد يكون نابعا من اتباع الهوى وإرضاء 
النفوس المريضة» والانقياد مع نزوات النفس» أما إذا تحققت الحاجة - فعلا - 
وتعینت» فلا باس من تنزيلها منزلة الضرورة التي تبيح المحرم . 

والمراد من القاعدة واضح جداء وهو: أن الحاجة يمكن أن تنزل منزلة 
الضرورة في تجويز الممنوع شرعاء ويقول الإمام الحويني : (إن أصل البيع مستنده 
الضرورة أو الحاجة النازلة منزلة الضرورة)0© 
(۱) وعبر عنها الإمام الجويني بقوله (الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة في حق آحاد 

الاشخاص) كما في البرهان 1/۲ ۰ والغياثي ٩۷۸‏ - ۰8۷۹ ونقل عنه الإمام الزركشي لي 


المتثور في القواعد ۲/۲ 
(۲) الرهان ۲۰۹/۲ . 


:۱ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثانية 





واعلم أن آکثر ما ورد على خلاف القیاس من الأحكام الشرعية مبنی على 
الحاجة » فعلی سبیل الثال : فان بطلان بيع العدوم ثابت بالحديث ٠‏ وأمر متفق عليه 
بين الفقهاء) ولکن جوز في الا جارة والسلم بالنص وي الاستصناع بالتعامل › 
لکون حاجات الناس منوطة ذه الأصناف من التعامل "۳ . 

وال هذا آلع الامام السرخسي بقوله : «حاجة الناس أصل في شرع العقود» 
فیشرع على وجه ترتفع به الحاجة» ویکون موافقا لأصول الشرع»"". 

ومن الشواهد على اعتبار هذه القاعدة : حديث العرایا» وإليك نص ما قاله 
أبوبكر بن العريي المالكي عند ذكره القاعدة السابعة من قواعد البیوع في (القبس) : 

(اعتبار الحاجة في تجويز المنوع کاعتبار الضرورة في تحليل المحرم . ۰ ومن 
ذلك حديث العرايا وبيع التمر فيها على رءوس النخيل بالتمر الوضوع على 
الأرض» وفيه من الربا ثلاثة آوجه : 
ه والعمل بالحزر والتخمين في تقدير المالين الربویین. 
ه وتأخير التقابض» إن قلنا: إنه يعطيها له إذا حضر جذاذ التمر)”” . 

وهكذا نهد «عقّد المساقاة في الشريعة رخصة من الله مستثناة من الإجارة 
المجهولة العمل للحاجة» كما أن الجعل مستثنى من الإجارة المجهولة العمل 

سر 

للحاجة) . 


(۱) ر: شرح الأتاسي ۱ - ۰۷۱ درر الحكام ٤۲/۱‏ . 
. (۲) المبسوط ,۷١/٠١‏ 

() القبس ۷۹۰/۲ - ۷۹۱. 

(4) الصدر نقسه ۳/ ۸۱. 


القواعد الفقهية الکبری و ما یتبعها من قواعد مهمه ۱:۳ 


اوالظاهر أن مايجوز للحاجة انیا يجوز فیا ورد فيه نص يجوزه» أوتعامل» أو ل 
يرد فيه شىء منهیا» ولكن لم يرد فيه نص يمنعه بخصوصه ‏ وكان له نظير في الشرع 
يمكن إلحاقه به » وجعل ما ورد في نظيره واردا فيه" . 


الفرق بين حكم الحاجة العامة» وحكم الضرورة: 

(الحاجة تتنزل في) يحظره ظاهر الشرع منزلة الضرورة -عامة كانت أو 
خاصة» وتنزيلها منزلة الضرورة في كوا تثبت حكماء وان افترقا في کون حكم 
الأولى (الحاجة) مستمراء وحكم الثانية موقتا بمدة قيام الضرورة؛ إذ الضرورة 
تقدر بقدرها. 

وكيفما كانت الحاجة فالحكم الثابت بسببها يكون عاما. . . ؛ وذلك لأن 
الحاجة إذا مست إلى إثبات حکم تسهيلا على قوم لا يمنع ذلك من التسهيل على 
آخرين ولا یضر . 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الفقهاء - من القديم - تواضعوا على استعبال كلمة 
الحاجة في مقام الضرورة؛ كما يظهر من المسائل والتفاريع المتوافرة في كتب الفقه 
والقواعد» ولكن لا يعني هذا التسامح عدم التمييز بينهماء » ف( هم أدركوا هذه 
الحقيقة ونصوا على الفرق بينهماء ولعل أول من نبه إلى ذلك هو الامام الشافعي 
رحمه الله إذ يقول : 


-اولیس يحل باحاجة محرم إلا في الضرورات"”' 
0) شرح المو اعد الفمهبه : ۳۰۹ 


. ۲۰۹ شرح القواعد الفقهية:‎ (CY) 
الام ۰۲۸/۳ باب ما يكون رطبا آبدا.‎ )۳( 


١‏ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الثانية 

االحاجة لا تحت «لأحد أن يأخذ مال غيره)”" 

ومن الملاحظ أيضا أنه قد عر عن الحاجة بكلمة الضرورة» ومثال ذلك : قول 
الإمام الباجي المالكي : «الضرورة العامة تبيح الحظور ۰۲۳ ومن الواضح جدا أن 
المراد هنا الحاجة العامة . 

يتجل من ثرة لعجل في مشروصة 501 الماية ا اا عن 
بباعاتهم على أصول بعيدة عن الربا والغرر افش اهال کل اي 
إلى فساد الأخلاق والنزاع المشكل . 

. ونجد للإمام ابن تيمية تفصيلا رائعا في هذا الوضوع في كثير من المواطن في 
الفتاوى» وهنا أذكر ما يعين على إدراك حقيقة القاعدة ومدلوضا؛ ومنها ما يأتي : 

(الأصل. . . أنه لايحرم على الناس من العاملات التي يحتاجون إليها إلا ما 
دل الكتاب والسنة على تحريمه. ۳۲۰۰ . 
إلى بیعه وهو معروف في العادة يجوز بیعه ‏ كا يجوز بیع الثمرة بعد بدو صلاحها 
فان ذلك يصح عند جمهور العلماء» كا دلت السنة» مع أن الأجزاء التي تخلق بعد 
معدومه ) وقد دخلت 2 العقد» وكذلك جرد بيع المقاثي وغرها عل هلا 
القول)“. 


(۱) الام ۷۷/۲. 

(۲) النتقی شرخ الوطاً ۲۵۹/۶ . 

)۳( جموع فتاوی شيخ الاسلام ۸( 
(1) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ۰۲۰۰/۳۰ 


القواعد الفقهية الكبرى و ما يتبعها من قواعد مهمة م ١‏ 
ا ا خا وا 


اجوز للحاجة ما لا يجوز بدونباء كا جاز بيع العرايا بالتمر استثناء من الزابنة 
للساسه ۱ ۱ 


اما احتیج إلى بيعه فإنه يوسع فيه ما لا یوسع في غيره. فیبیحه الشارع للحاجة 
مع قيام السبب الخاص› كما أرخص في بيع العرايا بخرصها؛ وأقام الخرص مقام 
الكيل عند الحاجة. ول يجعل ذلك من المزابنة التي نمی عنهاء فان الزابنة بيع المال 
بجنسه مجازفة إذا كان ربويا بالاتفاق» وان كان غير ربوي فعلى فولین؛ وكذلك 
رخص النبي 55 في ابتياع الثمر بعد بدو صلاحه بشرط التبقیق مع أن تما الثمر ل 
يخلق بعد» ولم يرء فجعل مالم يوجد» ول يخلق» وم يعلم تابعا لذلك» والناس 
محتاجون إلى بيع هذه النباتات في الأرض)”” . 

وكذلك بیع الجزاف استثنی من الأصل لحاجة الناس واضطرارهم إليه با 
يقتضى التسهيل في التعامل)” " . 

ونجد المذهب الحنبلي يقرر أن (القياس على الرخصة جائز إذا فهمت العلة) 
ويمكن أن تكون العلة في الرخصة هى الحاجة ؛ لأن ما أبيح للحاجة لم يبح مع 
عدمهل*؟ . 
ویقول الإمام العز بن عبدالسلام : 


-۷۱ تجوز العاملة على ما جهلت آوصافه؛ لاختلاف رتب الأوصاف فى 





() مجموع فتاوی شيخ الاسلام 1۸۰/۲۹ . 
(۲) الصدر نفسه ٤۸۸/۲۹‏ . 

.۷۳/٩ الوسوعة‎ )۳( 

() انظر : المبدع ۶ = ۱۶۲. 


١‏ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثانية 


النفاسة والخساسة وزيادة المالية ونقصانها بسبب دك » واستثني من ذلك السلم 
لسیس اخاجه إليهء وترك كل وصف من أوصافه على أدنى رتبه وم يسمح 
بالزيادة على آدنی الاوصاف؛ إذ لا ضابط ها وکذلك جوز الشارع شرط 
الصفات التي تتعلق مها الأغراض في الثمن والشمن؛ إذ لا یمکن مشاهدنها مع 
مسیس الحاجة إليهاء وترك کل وصف منها على آدنی رتبه ؛ لما ذکرناه في السلم» 
فإذا شرط في العبد أنه کاتب أو حاسب» أو رامء أو بان أو نجار» أو قصار 
حمل على أقل ما يقع عليه اسم كاتب» أو حاسب. أو رام» أو بان» أو نجار» أو 
قصار)7؟ . 

فهنا نجد تسويغ الجهالة في العقود بسبب الحاجة إليهاء وهذا إذا كان العقد على 
الإطلاق» آما إذا قيد بمواصفات وشروط دقيقة فيجب اعتبارها والتزامها ٠ ٠‏ 

ومن العلوم أن الغرر اليسير مغتفر في عامة البیاعات؛ وذلك لحاجة الناس 
لا يكاد مخلو عقد منه . 

يقول الإمام ابن تيمية : (والحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر» والشريعة 
جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح 
الحرم . 
ولدى التأمل في جواز بيع الثمرة بعد بدو صلاحها يتبين أن رسول الله باه قدم 


(۱) قواعد الأحكام ۲ (. 
() مجموع فتاوى شيخ الاسلام .٤4/۲۹‏ 


القواعد الفتهية الکبری و ما يتبعها من قواعد مهمة ۱:۷ 


1 





مصلحة جواز البيع الذي يحتاج إليه على مفسدة الغرر اليسير كا تقتضیه أصول 
الحكمة التي بعث بها زسول اللّه ية وعلمها آمته ۲۳ 
ويتبدى بعد النظر في النصوص الفقهية المقررة ما يلي : 

أن الحاجة ها اعتبار في النهي عن بعض البیاعات» مثل اعتبارها في تسويغ 
الكثير منهاء ومنها تحريم بيع الحاضر للبادي» ولذا نجد الامام القاضي أبا یعل 
الحنبلي يذكر في شرائط تتعلق بهذا البيع المذكور : (أن يكون بالناس حاجة لشراء 
متاعه وضيق فی تأخر بیعه:۲ . 

واکل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن سببه معصية - هي ترك 
واجب» أو فعل حرم - لم يحرم عليهم)””" . 

ومن المسائل التي يجب التنبه ها لدی الفرق بين الضرورة والحاجة مسألة الرباء 
فقد يجوز التعامل بالربا الیسیر عند تحقق الضرورة» ومن المعلوم أن الضرورة تقدر 
بقدرها أما التسامح فيه بحجة الحاجة فهو أمر غير جائز . 

ولا يصح أن يقاس الربا اليسير على الغرر اليسير؛ لأن الفقهاء أجمعوا على 
جواز الغرر اليسير في أبواب المعاوضات المالية للحاجة ودفع احرج؛ أما الريا 
فحرمته أشد بكثير من الغرر كا هو معلوم وثابت من النصوص الصريحة . 





() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۵۱/۲۹. 
(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۹ . 


۱:۸ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهیه- الزمرة الثانية 
1و 
چ ری 
(سکم دنن (لزویسسی 
۳ ۱ ۱ 
البقين لا يزول بالشك" 


هذه قاعدة عظيمة جدا من قواعد الفقه الاسلامی. عتدة الحذور في تلف 
الأبواب» وتعتی قاعدة عقلية أيضاء ولذا ندر فيها الاستثناء» وقد اس 
بواب» وتعتبر ية أيضاء ولذا ندر في وقد استنبطها 
الفقهاء من أحاديث النبي یاه ومنها ما يل : 


عن عباد بن تمیم» عن عمه : أنه شكا إلى رسول الله ية الرجل الذي يخيل إليه 

أنه جد الشىء في الصلاة فقال : لا ینفتل - أو لا ينصرف - حتى يسمع صوتاء أو 
000 
جد رجا . . 


وعن عبدالله بن زید - رضی الله عنه - قال : شکی إلى النبى 385 الرجل الذي 
يخيل إليه أنه يجد الشىء نی الصلاة قال : 1 ينصرف حتی یسمع صوتاء أو حد 
ی 0 1 
و ۰ 


يقول الإمام الخطابي - رحه الله - في (المعالم) عند تعليقه على الحديث 
الأول : «وفي الحديث من الفقه : أن الشك لا يزحم النتقحن ]40 
)١(‏ شرح السير الكبير للس رخسي 5١/6:‏ الاشاه والنظائر لابن نجيم ص : 3 والااشیاه 
۱ والنظائر للسيوطي ص : ۷۸ تشاف القناع ۱ 1575. 


(4) معالم الستن ۱۲۹/۱ . 


القواعد الفقهیه الكبرى و ما يتيعها من قواعد مهمة ۱:۹ 


وقال الإمام النووي ح رحمه الله- عند شرح حديث عبدالله -رضی الله عنه- : 
١اوهذا‏ الحديث أصل من أصول الاسلام» وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه » وهي 
أن الأشياء يحكم ببقائها على أصوها حتى يتيقن خلاف ذلك» ولا يضر الشك 
الطارئ عليه . 

وتعرض لما في (المجموع)فقال: (هذه قاعدة مطردة لا يخرج منها إلا 
مسائل)”" . 

ونص عليها الامام ابن عبدالبر» ونبه على تدبرها في مواضع من (التمهيد) 
ومنها ما جاء في شرحه للحديث الآتى : 

اعن عطاء بن يسار» أن رسول الله و قال : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم 
يدر كم صلى أثلاثا آم أربعا؟ فليصل ركعة» وليسجد سجدتين وهو جالس قبل 
التسلیم. . ٠.‏ الحديث. . . قال آبوعمر : وني هذا الحديث من الفقه أصل عظيم 
جسيم مطرد في أكثر الأحكام وهو أن اليقين لا يزيله الشك» وأن الشیء مبني على 
أصله العروف حتى يزيله يقين لا شك معه » وذلك أن الأصل في الظهر أا فرض 
بيقين أربع ركعات » فإذا أحرم بها ولزمه إتمامهاء وشك في ذلك» فالواجب الذي 
قد ثبت عليه بيقين لا يخرجه منه إلا بيقين» فإنه قد أدى ما وجبععليه من ذلك . 

. . . وأجمع العلماء أن من أيقن بالحدث وشك في الوضوء أن شكه لا يفيد 
فائدة» وأن عليه الوضوء فرضاء وهذا يدلك على أن الشك عندهم ملغى» وأن 


٠.0 - 49/4 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
. ۲۰۵/۱ المجموع شرح الهذب‎ )۲( 
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العمل على اليقين عندهم وهذا أصل کب في الفقه فتدبره وقف عله»". 

وعلى النمط السابق حدث عنها في تعليقه على حديث ابن عباس » قال : 
قال رسول الله وَل : (۷ تصوموا قبل رمضان» صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية. 
فإن حالت دونه غياية فأكملوا ثلاثين )7 . 

يقول ال مام ابن عبدالبر : اوفی حدیث ابن عباس هذا من الفقه . ۰ أن القن 
لا یزیله الشك» ولا یزیله إلا يقين مثله ؛ لانه 235 أمر الناس آلا یدعوا ما هم عليه 
من یقین شعبان إلا بيقين رؤية آواستکال العدة» وأن الشك لا يعمل في ذلك شيعا . 

ولهذا نبي عن صوم يوم الشك اطراحا لإعمال الشك» وإعلاما أن الأحكام لا 
تجب إلا بيقين لاشك فيه . وهذا أصل عظيم من الفقه أن لا يدع الانسان ما هو عليه 
من الحال المتيقنة إلا بيقين من انتقالها)” '" . 


وقد اتفق الفقهاء والأصوليون على اعتبار هذه القاعدة والاستناد إليهاء يقول 
الإمام القرائي : افهذه قاعدة مجمع عليها. وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم 


الذی یرم بعدمد)(8) : 


او لا مختص هذه القاعدة بالفقه بل الا صل في كل حادث عدمه حتی يتحقق » 
كما نقول : الا صل انتفاء الأحكام عن الکلفین حتی يأتي ما يدل على خلاف ذلك» 
والأصل في الالفاظ آنا للحقيقة» وفي الأوامر أنها للوجوب. وفي النواهی أا 
(۱) التمهيد ۱۸/۵ - ۲۵ - ۰۲۷ 
(۲) التمهید ۳۵۹/۲ . 


(۳) التمهید ۰۳۹/۲ 
(4) الفروق ١١١/١‏ . 


القواعد الفقهية الکبری و ما يتبعها من قواعد مهمة ۱۳۱ 


للتحریم؛ والاصل بقاء العموم حتی يتحقق ورود الخصص, والاصل بقاء حکم 
النص حتی يرد الناسخ» ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة!. 

وتبين من إجالة النظر في التصوص الفقهية أن هذه القاعدة كانت راسخة في 
أذهان الفقهاء الأولين؛ إذ دلت عليها أحاديث من كلام النبي ی . ويسند ذلك بأن 
الإمام الزركشي أوردها بصيغة : (ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بیفین)» ثم قال : (هذه 
القاعدة استنبطها الامام الشافعي - رضي الله عنه- من قوله وه وقد سكل عن 
الرجل يخيل إليه الثیء في الصلاة. . . احدیث» ۳ . 

وقد عبر عنه العلاء بأساليب وصياغات متقاربة تخلص إلى مدلول واحد 
مستقر» وليس المقصود هنا استعراض جيم العبارات الناطقة بهذه القاعدة» ولذا 
أكتفي هنا بذكر نبذة منها فهي كالتالي : 

- نه عليها الإمام أبو جعفر الطحاوي (۲۳۹ م - | ه) بالعبارة الآتية : (ما 
ملم يقينا لم يرتفع إلا با يزيله ییا '" . واستهل الإمام أبوا حسن الكرخي (المتوى 
۰ ه) رسالته المشهورة في جال القواعد» بقوله : 

االأصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك "۳ . 

- وصاغ الإمام الدبوسي هذا الأصل بالصيغة الآتية : 

(متی عرف ثبوت الشیء من طريق الإحاطة والتيقن لأي معنی كان ۰ فهو على 


. 1۳/5 شرح الكوكب النیر للعلامة ابن النجار‎ )١( 
. 170 /7 الشور في القواعد‎ )( 

(۳) شرح مشكل الاثار 517/1١7‏ . 

(:) أصول الكرخي (مطبوع مع تأسيس النظر): .١5١‏ 


91 موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثانية 
ذلك » مالم يتيقن بخلافه۳۱. 


وعبر عنها في آثناء تعلیل بعض التفاریع الندرجة تحت القاعدة السابقة 
بقوله : الا يترك اليقين بالشك)”" . 


منه على النحو التال : 
(لا یرتفع الثابت بالشك)" . 
(الثابت لا یزال بالشك)"* . 


ونص علیها الإمام السرخسی في مواضع كثيرة من کتابه العظیم (البسوط) 
وعلل بها الآراء الفقهية» وفي الغالب ذكرها بصيغة : (اليقين لا يرال بالشك)۹*" 
غير أنه صاغها في موطن من (شرح السير) ببذه الصيغة العروفة المتداولة » وهي : 
(اليقين لا يزول بالشك)' . 


وتعرض ها الإمام السهيلي المالكي في موضع من کتابه في الفرائض › فقال : 


.۱۷ : تأسيس النظر‎ )١( 
. ۲۲ الصدر نفسه:‎ )۲( 
.۵۳ الأسرار للذبوسی کتاب الناسك:‎ )۳( 
۳۷ الصدر نقسه:‎ )8( 
. ۲۹۰ TA“ ۰۲۱/۰ MEF ۷۸۵ «01/1 ۰۱۵۳/۲ ۰۱۲۱/۱ المبسوط‎ )۵( 
. ۱۵۵۱/۶ شرح السير الكبير‎ )9( 
.۱۳ كتاب الفرائتضص وشرح آيات الوصية للسهيل:‎ )۷( 
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ویبدو من تقليب النظر في الصادر الحديثية والفقهية أن صيغة القاعدة المذكورة 
المتأخرين بالصيغة الشهيرة المركزة» وهي :(اليقين لا يزول بالشك)» وعلى كل 
حال فإنه من الواضح العلوم أن الاختلاف في التعبير هين» حيث لا يؤدي إلى 
اختلاف في مدلوضا وحقيقتها الراسخة المتفق عليها . 

ولا يمنع استقرار صياغتها على هذه الشاكلة إبراز القاعدة بتعبير أخر مادام 
مفهومها جليا وثابتا في الأذهان» وما سوى تلك التعابير المعروضة المسبقة هناك 
كلمات وعبارات كثيرة توضح هذا الأصل كما يظهر من النصوص الاتية : 
e‏ (لا حکم للشك الطاری)". 
٠‏ (اليد الثابتة بيقين لا تنقض إلا بيقين مثله) . 


ه (لا تنقض اليد الثابتة بالشك) . 


(لا يغبت التحريم بالشك)“ . 
« (لا يترك ما ثبت يقينا بالاحت|ل) . 


ه (لايثبت الحكم بالشك)". 


.۸٥ /” الحاوي للماوردي‎ )١( 

. 0۸/١۷ المبسوط‎ )۲( 

(۳) اطدایة ۳۵۳/۸ . 

(6) الغنی لابن قدامة ۰۳۲۳/۱۱ 
(ه) لخنی لابن قدامة ۲۱۶/۱۳ . 
(5) الصدر نفسه ۵۹۰/۱۶. 


of‏ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الثانية 


(الصريح الثابت بيقين لا يترك إلا بمغله) . 

ه (طرح المشكوك والاقتصار على المتيقن واجب)”'" . 
(الشك لا يؤثر في الیقین)"۳ . 

(الشك لا يقدح في اليقين)”*' . 


وبعد الإلماع إلى حقيقة القاعدة وبيان أهميتها ومكانتها ل يبق إلا إيراد مسائل 
ترتبط بهذا الأصل» وأنها تقتصر على الفقه المالى فحسب» فهی کالاي : 

ٍذا كان إنسان يعلم أن بكرا مديون لعمرو بألف مثلاء فإنه يجوز أن يشهد على 
بكر وان خامره الشك في وفائها» أو إبراء الدائن له منها؛ إذ لا عبرة للشك في 
جانب اليقين السابق . ۱ 

وكذا إذا كان یعلم أن البضاعة الفلانية كانت ملك بكر ثم نازعه فيها أحد » فإنه 
يجوز أن يشهد لبكر بآن البضاعة ملکه وان كان يحتمل أنه باعها لمن ینازعه)" ۳ . 

ومنها : لو اشترى أحد شيئا ثم ادعى أن به عيبا وأراد رده واختلف التجار - 
أهل الخبرة- في كونه عيبا » فليس للمشتري رده ؛ لأن السلامة هی الأصل المتيقن › 
فلا يثبت العيب بالشك”** . 

وبناء على هذا الأصل لا يجوز البيع بالجزاف في الأموال الربوية : كالمكيلات» 


(۱) المغنى لابن قدامة ۰۳۱۶/۱۲ 

(۲) الغاية القصوى ف دراية الفتوى للبيضاوي ۰۸۰۰/۲ 
(۳) البيان والتحصيل ۱۲۰/۱ . 

(۶) القدمات المهدات ۵۳۱/۲ . 

(۵) شرح القواعد الفقهية: ۰۸۲ وانظر الدخل : ف ۰۷ . 
(5) شرح القواعد: ۸۲. 
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والوزونات؛ لأآن الجازفة لا تتحقق فیها الماثلة بيقين» ومن القرر أن ما ليس ثابتا 
بیقین لا یثبت بالشك ۳ . 


ومن هذا النطلق لا يثبت البراث مع الشك في سبب استحقاقه؛ لأن 
الاستحقاق بالشك لا شت . 


ومنها: أن الأصل في البيع جوازه» ولذا إذا شابه عنصر من الفساد العارض 
بصورة غير متيقنة -فلا يثبت الفساد بالشك وبمجرد الاح‌ال(۳. 


وتتخرج عليها قضايا الفقود. ولذا تجرى عليه أحكام الأحياء في] كان لهء فلا 
يورث ماله » وإذا مات أحد أقاربه يوقف نصيبه إلى أن يظهر حاله. أو إلى أن يتم 
الفصل القضائي في حقه ؛ لأن الأصل المعهود في الثابت بيقين أنه لا يزول بالشك» 
وغير الثابت بيقين لا يثبت بالشك*. 


وبناء عليها لا یسوغ للقاضي تعطيل الق الثابت بيقين لحق مشكوك فيه » ففي 
الميراث لا يؤجل حق الحاضر - الثابت باليقين - لاحتمال ظهور وارث آخر 2 . 
ومنها: إذا شك الوارث هل مات مورثه فيحل له ماله أو لم يمت م يحل له 


الال حتى یتیقن موته ۳ 


.۱۸/۱ انظر: شرح الأتاسي‎ )١( 

(۲) انظر: المبسوط ۸۲/۳۰. 

(۲) انظر: بدائع الصنائع 140/٥‏ . 

(۶) انظر: الصدر السايق ۱۹۱/۲ . 

() انظر : الصدر السایق ۲۷۲۱/۰ . 

(1) بدائع الفوائد لابن القیم ۲ المسألة الثانية عشرة. 
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وما يندرج في فروعها : قضية الصداق المختلف فيه في عقد الزواج بحيث إذا 
ذكر المهر مقرونا بصيغة الشاك أو التخيير» فالحكم في هذه ا حالة لا هو آقرب إلى 
اليقين» فمن تزوج امرأة على آلف درهم أو ألفين» ومهر مثلها آلف وخمسائت 
فلها مهر مثلها عند الإمام أبي حنيفة ؛ لأن العقد يوجب مهر الثل عن طريق 
الإحاطة واليقين» فلا يحط عنه ذلك إلا بيقين مثلهء ولا يقين هن . 

ومن فروعها: أن الاقرار لا يثبت بلفظ الإقرار وعدمه؛ لان براءة الذمة 
متيقنة » فلا تشغل إلا بيقين”"' . 

وقد ثبت التصريح عن الإمام الشافعي بأن مسائل الإقرار مبنية على اليقين . . 


ومنها: عدم زوال ملك الإنسان لأمر محتمل ؛ إذ لا یزول الملك بالشك"* . 


.۱۸ انظر: تأسيس النظر:‎ )١( 

(۲) ر: المنثور في القواعد ۰۱۳9/۳ 
(۲) ر: روضة الطالین للنووي 54/ 77,6. 
()ر: المغني لابن قدامة ۱۳/ ۲۸۷ . 
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اکر 


جر E‏ 
(سکس ددن (هرویس 


الأصل بقاء ما كان على ما کان 


هذه قاعدة جليلة معروفت وهي فقهية أصولية”'*'» ولذا تعرض ها 
الأصوليون في كتبهم تحت عنوان (الاستصحاب) في إطار موضوعات الأدلة 
المختلف فیها . 

يقول الامام الونشریسی المالكي فی(العیار) : !ال صل بقاء ما كان على ما كان 
وهوالمسمى في العرف الأصولي باستصحاب الحال» وهو اصل من أصول الشريعة 


, ۲ ۰ 2 
ندور عليه مسائل وفروع»"۳. 

وهذاما آشارت إليه (المجلة) لدى بیان بعضی الصطلحات المنوطة بالبینات كما 
في النص الا : 


والاستصحاب هو اطحکم ببقاء آمر محقق غير مظنون عدمه» وهو بمعنی إبقاء ما 
كان على ما کان)“ . 


)١(‏ المجلة م9 الاشباه والنظائر لابين چیم : ¥ بدائع الصنائع YEY fo‏ الأشياه والنظائر 
للسيوطي : 8 الفروق للقرافي 1 إيضاح المسالك للونشرسی : ۹ ق ۰۱۰۸ 
شرح الأروضة للطوقي ETT WET T/T‏ المغني 0/ 40« الکای این قدامة 
۱۳۷/۳۲ شرح الزركشى ۰۵۸۱/۳ ۰۰/6 المبدع ۶ قواعد السعدی : 2 . 

0 القواعد للمقري ۰۲۹۱/۱ القَاعدة السابعة والستون. 

(۳) العیار العرت 5/ ۶ 4۲ . 

. 1787 الجلة العدلية م/‎ )٤( 
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وهي قاعدة عريقة متداولة في مصادر الفقه الإسلامي» عبر عنها العلماء 
بصیاغات متقاربة » ومنها ما ورد عند الإمام السرخسی في النصوص التالية : 
- ماعرف ثبوته فالأصل بقاژه واستصحاب الحال إن) يجوز بقاژه والعمل به 

فيا لم يتيقن بزواله”' . 
- ماعرف ثبوته فالأصل بقاژه. ويجب التمسك به حتى يعلم خلافه "۳ . 
- ماثبت فهو باق من غير دليل منفي حتى يقوم الدلیل " أي : على تغيره . 

وليس بخاف أنها وثيقة الجذور بالقاعدة الكبرى : (اليقين لا يزول بالشك) 
ويكشف النظر في التفاريع الواردة نحت القاعدتين عن مدى الارتباط القائم بینهما . 

وتبين من النصوص الذکورة آنفا -ويتجلى ذلك بمزيد من الفروع- أن 
القاعدة تدل على دوام الحكم الثابت - في وقت ما - مستمراء ما لم يوجد دليل 
يغيره» مثل ثبوت اللك» ودوامه عند جريان السبب القتضی المستدعي له إلى أن 
يثبت معارض راجح”*' من سبب ناقل للملكية » أو غيره فيرفع الحكم القائم . 

وها أمثلة متوافرة لا تقف عند حدء فإنها تتجدد بتجدد النوازل والمرافعات 
القضائيةء ومنها ما يلي : ۱ 

الو ادعى القترض دفع الدين إلى المقرض» أو ادعی الشتري دفع الثمن إلى 
البائع» أو ادعى المستأجر دفع الأجرة إلى المؤجرء وأنكر المقرضء أو البائع» أو 
(0) السوط ۳۰/۱۷ . ۱ 


(۲) الصدر نفسه ۰۱۶۲/۱۸ ۱۸۰/۱۸ . 
(۳) الصدر نفسه ۱۰۶/۱۳ . 


(6) انظر : الجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي ف ۲ ۲. 
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المؤجرء كان القول لؤلاء النکرین مع اليمين» أي : إن هذه الديون بعد ثبوتها تعتبر 
باقية في ذمم الملتزمين بها ما لم يثبتوا الدفع ؛ لأا كانت مستحقة عليهم بيقين ؛ 
فالأصل بقاؤها في ذعهم حتى يغبت سقوطهاء و[ن) هم تحليف الدائتین على عدم 
القبض» فإذا حلفوا يقضى شم . 

ومنها: ما لو باع إنسان شیئین صفقة واحدةء فهلك أحدهما عند المشتري» 
وجاء بالآخر ليرده بعيب فيه على البائع بحصته من الثمن» فاختلفا في قيمة امهالك » 
فالقول للبائع ؛ لآن الثمن جميعه ثابت في ذمة المشتري » فالأصل بقاء القدر المختلف 


و a»‏ ۲ 
فيه في ذمته حتى يبرهن على دعواه! 0 


ومنها: ما لو ادعى المستأجر سقوط الأجرة بزعم أن المأجور غصب منه 
ففات الانتفاع به » وأنكر المؤجر ذلك » فانه يحكم الخال وينظر إن كان المأجور في يد 
الغاصب حين الخصومة فالقول للمستأجرء وان لم يكن في يد غاصب فالقول 
للمة جر" . ْ 

ومنها : لو ادعی الدین ایصال الدین للدائن ؛ لأن الدین تعلق بذمة المدين في 
الماضي فیحکم تبعا للقاعدة المذكورة على المدين بتسدید البلغ بعد حلف الدائن 
- اليمين» وهذا إذا لم يتمكن المدين من تحقیق دعواه بالبينة . 
وباعتبار آنها تعد من قواعد الاثبات والترجیح لدی الفقهاء» تنازع آرباب 


(0 الدخل ۹٩۱۸/۲‏ ف ۰۵۷ وانظر: شرح القواعد الفقهیة: ۸۸. 
(۲) شرح القواعد الفقهیة: ۸۸. 


س 


۱3۰ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثانية 


الذاهب آحیانا نی توجيه بعض المسائل والحوادث ما » وربا حصل ذلك بين فقهاء 
مذهب من الذاهب. ومن آمثلة ذلك ما يلاحظ في النص الا الذي ذکره العلامة 
الونشریسی المالكي في تطبیقاته على هذا الأصل : 

الو اختلفا في تاريخ انعقاد البيع وتداعيا في قدم البيع وحدوثه أن القول قول 
الشتري في التاريخ (الأحدث)» استصحابا لعدم عقده» وقيل : القول قول البائع 
استصحابا لكون البيع منعقدا فلا ينقض بالدعوى . 

وكذلك لو زعم المشتري - للشيء الغائب على رؤية متقدمة - أن المبيع تخیر عن 
حالته الأولى إلى ما هو أدون» فقال ابن القاسم : القول قول البائع » وقال أشهب : 
القول قول المشتري ؛ بناء على أن الأصل بقاء ما كان على ما كان» أو : الأصل براءة 
ذمة المشتري من الثمن)''. وفصل الحنفية تفصيلا حسنا بأنه إذا انقضی زمن 
طويل بين الرؤية والشراء فالقول للمشتري . 

ولهذه القاعدة مستثنيات منها : أن الوديع إذا ادعى رد الوديعة» أو هلاكهاء 
والمالك ينكر» فالقول للودیع مع أن الأصل بقاؤها عنده» وذلك لأن كل أمين 
ادعى رد الأمانة إلى مستحقها فالقول قوله بيمينه ؛ لأن الأصل براءة الذمة وعدم 
التعدي والتقصير”" . 

وتجدر الإشارة ختاما إلى أن هناك قاعدة آعری مدرجة في زمرة قواعد المجلة 
بصيغة : (ما ثبت بزمان يحكم ببقائه» مالم يوجد دليل على خلافه)۳ . 


.١١5 ایضاح المسالك: ۰۱۶۱ قاعدة:‎ )١( 


.٠١ م/‎ (۳( 


القواعد الفقهية الكبرى و ما يتبعها من قواعد مهمة 1١‏ 


والواقع نها نی معنى سابقتها التي نجز البحث فيهاء وجميع أمثلتهماني الأحكام 
العملية واحدة۳؟. 

وقال العلامة علي حيدر بصدد شرحه هذه الادة الجديدة (م/ ۱۰): 

(هذه القاعدة مطابقة لقاعدة : (الأصل إبقاء ما كان على ما کان)» ومتممة شا 
وهي نفس قاعدة الاستصحاب التي سبق شرحها. ۳۰۰ . 

ومن الملاحظ أن العلامة الأتاسي حاول أن يبرر موقف الجلة في تكرار هذه 
القاعدة الواردة تحت تعبيرين متقاريين» وضرب أمثلة للتمييز بينهماء وخخلص إلى 
القول بأنه : ایمکن أن يراد بالخامسة النوع الأول - أي من الاستصحاب - وهي 
صالحة للدفع» والراد هذا هو النوع الثاني من الاستصحاب » وهي صالحة للدفع 
والإلزام)0 . ۱ 

وقي الحقيقة أن جل ما ذكره معبر عن التدقيق الفقهی فحسب ؛ إذ لا حاجة إلى 
إعادة الوضوعات والتفاريع بمزيد من التشقيق ؛ لأن مفهومه) قريب جداء وال 


أعلم . 


ˆ (١)انظر:‏ المدخل ۹۱۸/۲ ف ۵۷۲. 
(۳) شرح الأتاسی ۳۰/۱ . 


١‏ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثانية 





جر ىجري 
سکم د ازو ںی 


الأصل براءة الذمة“ 


هذه قاعدة جليلة شائعة من قواعد الفقه الإسلامي» مطردة في كتب المذاهب 
الفقهیت ومتغلغلة في آبواب كثيرة خصوصا في جالات العقود والالتزامات» 
والراد منها أن تعتبر ذمة کل شخص غير مشغولة بحق. أو واجب إلا بيقين» ومن 
هذا التطلق فإن القول الراجح في حالة النزاع بين الفريقين هو قول من بتمسك 
ببراءة ذمته ؛ لأنه يشهد له الأصل وهو عدم شغلهاء حتی يقوم دلیل على خلافه . 
وربا عبر العلماء عن هذا المفهوم بقوهم : (الذمم في الأصل خلقت بريئة وعن 
الحقوق عرية). 

وهذا١لآن‏ المرء يولد خاليا من كل دين» أو التزام» أو مسئولية» وكل شغل 
لذمته بشيء من الحقوق إن) يط رأ بأسباب عارضة بعد الولادةء والأصل في الأمور 
العارضة العدم۳۲ . 


وقد أفصح أئمة الحديث والفقه عن هذا المعنى بعبارات وکلات متقارية 


)١(‏ المجلة م/ ۰۸ الاشاه والنظائر لابن نجيم: ۰41 الأشباه والنظائر للسيوطي: ۰۱۲۲ البيان 
والتحصيل لابن رشد الد ١1//ا5.‏ المخني لابن قدامة ٩۳/۱۲‏ , : 

(0 المغني في أصول الفقه للخبازي: ۰۱۹۵ مبحث خبر الواحد» وانظر: تعليق النسفي على 
أصول الكرخي (مطبوع مع تأسيس النظر): ۰۱۱۲ 

(۲) المدخل ٩۷۰/۲‏ ف ۵۷۸ . 
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وأقطف هنا طرفا منها معولا على المصادر القديمة الأصيلة : 
ه (الذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشَّغْلها)'''. 


۰ (الذمة على اليراءة. ولا يجب أن يثبت فيها شيء. . . إلا بدليل لا مدفع 


۳) 


۰ رالد مه بریئه إلا ىقن » أو بحجة)(۳ . 


ه (الذمة أصلها الراءة إلا بيقين)“ . 


و (الذمة بريئة› فلا پثبت فیها شىء إلا بيقين 


ج 


2( 
ه (الإنسان بريء الذمة في الأصل من حق الغير)”'' . 

وهذه القاعدة عميقة الصلة بالقاعدة الکری : (اليقين لا يزول بالشك)› 
بحيث إن فراغ ذمة الإنسان من حقوق الغير أمر يقيني كما تبين من التصوص 
المذكورة انفاء فلا يمكن أن يزول هذا اليقين بمجرد الدعوى التى لا يسندها دليل ؛ 
لأا حينئذ بمثابة شك لا يؤبه به» ويعضدها قول النبي كَل : «البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر)”"'؛ لأن إنكار المدعى عليه نابع من براءة ذمته في الأصل 
)١(‏ معالم السنن للخطايي ۰۱۷۳/۱ 
(۲) التمهید للإمام ابن عبدالر ۱۷۸/۳ . 
(۳) التمهيد ۳۹۹/۱۷. 


(؟) الاستذکار لابن عبدالير ۱۵/۱۵ . 
(۵) الصدر نفسه ۱۷۸/۱۰ . 


سائد بکداش (مطبوع بالالة الکاتبة). 
(۷) صحیح مسلم بشرح النووي ۰۳۰۱/6 (کتاب الأقضية)» باب اليمين على الدعی علیه . 





١14‏ ۱ موسوعة التواعد والضوابط الفقهية- الزمرة الثانية 


قال العلامة ابن نجیم : «الاصل براءة الذمة. . .» ولذا كان القول قول 
المدعى عليه لموافقة الأصل ء والبينة على الدعی لدعواه ما خالف الأصل ١7”)‏ ؛ لأن 
البينة لإثبات خلاف الظاهر . 

وقال الإمام قاضیخان: امن أنكر حقا على نفسه كان القول قوله؛ لأنه 
متمسك بالأصل» وهو فراغ الذمة)”'' . 

وهذ! ما ألمع إليه الإمام عز الدين في النص الآتي : 

امن ادعي عليه الحق مسندا إلى سبب : كالبيع » والإجارة. . . فتفاه أو نفى 
سببه- قبل منه » وليس للحاكم إلزامه بنفي سببه ؛ لآن الأسباب قد تتحقق ويسقط 
حقوقها ومواجبها بعد ثبوتهاء فلا يلزمه أن يحلف ما باع ؛ لاحتال أن يتحقق البيع 
ثم تقع الوقالة بعده. أو الفسخ» أو الإبراء من الثمن. . . 

إن قيل: كيف جعاتم القول قول المدعى عليه مع أن كذب كل واحد منهیا 
مکن؟ ۱ ۱ 

قلنا: جعلنا القول قوله لظهور صدقه. فان الاصل براءة ذمته من 
احقوق؛۲۳. ۱ 


() الاشباه والنظاثر: ۰15 وانظر: الأشباه والنظاثر للسیوطی: ۰۱۲۲ وعدة الروق 
() شرح الزیادات لقاضیخان: ۱۸۲۲ (نسخة خاصة مرقونة) . 
(۳) قواعد الاحکام في مصالح الأنام ۲۵/۲ - ۲۱. 


لقواعد الفقهية الکبری و ما یتبعها من قواعد مهمة ۱1 


وقد اتضح بعد تدقیق النظر في تفاریع القاعدة آنها تحتاج إلى كثير من إعمال 
الفکر والتأمل لدی التطبیق» وال هذا آشار العلامة الاتاسی بقوله : اوهذا الباب 
مزلقة عظيمة للحکام والمفتين» فینبغی التنبه في حادثات الفتوی واحکم»۳. 

وهنا أقدم نبذة من تطبیقانها الجمة المتوافرة» وها سيتجلى موضوع القاعدة 
وأبعادها : 

اما لو ادعى المستعير رد العارية فان القول قوله؛ إذ الأصل براءة ذمتهء وكذا 
لو ادعی الوديع رد الوديعة)”"' . ظ 

(القول قول الراهن في مقدار الدين؛ لآن الأصل أنه بريء الذمة من حق 
ال فلا يلزمه الا مقدار ما اعترف به. ۰ ولأنه لو أنكر الدين رآساوالرهن 
كان القول قوله کذلك یرجم إلى قوله في مقدار ما اعترف به . 

ومنها : لو آتلف إنسان مال آخرء واختلفا في قيمة تلف حیث تجب قيمته على 
متلفه . مثل : الستام» والستعیر» والوديع المتعدي. فالقول قول الغارم؛ أن 
الأصل براءة دمته من ثبوت الزيادة عله . 


وكذا(إذا اختلف المالك والغاصب في قيمة المغصوب. ولا بينة لأحدهماء 


() شرح الجلة للأتاسي ۲۱/۱ . 

(۲) شرح القواعد الفقهیة: ١١4‏ - ۰۱۱۵ وانظر: شرح الاتاسي ۲۵/۱ - ۲۱. . 

(۳) شرح امحصاص على ختصر الطحاوي : ۲۱۲ - ۲۱۳ (کتاب البيوع» الجلد الأول. مطبوع 
بالالة الکاتیة) . 

(6) انظر : الاشباه والنظاثر للسيوطي: ۰۱۲۲ الجموع الذهب للعلائي ۱/ق ۲۲ - ۰۲۳ 
الأشباه والنظاثر لابن نجیم: ۰16 وشرح القواعد الفقهیة: ۰۱۱۵ 


۱۹1 موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثانية 


فالقول قول الغاصب ؛ لأن الأصل براءة ذمته » فلا يلزمه مالم يقم عليه به حجق 
کا لو ادعی عليه دینا فأقر ببعضه. . 

وان اختلفا بعد زيادة قيمة الغصوب في وقت زيادته» فقال امالك : زادت قبل 
تلف وقال الغاصب : إن زادت قيمة التاع بعد تلفه » فالقول قول الغاصب ؛ لأن 
الأصل براءة ذمته) 17 

وکذا لو اختلف البائع والشتري في مقدار الثمن بعد هلاك المبيع» أو خروجه 
عن ملکه مثلاء آو احتلف الم جر والستأجر في مقدار بدل الا جارة بعد استيقاء 
المنفعة» فان القول قول الشتري والمستأجر لفراغ ذمتهما عن الزیادة"۳. 

ومنها : لو أقرض إنسان آخر» ثم اختلف هو والستقرض في مبلغ القرض » 
۹ مب . 6۲ ۱ 

(ومنها: مسألة ما لو اختلف الوکل مع الوکیل بالبیع في بیعه العين قبل علمه 
بالعزل» أو بعدی إن كانت امن ات مستهكة فان انول وتیل ؛ لأن الأصل 
براءة ذمته من الضان)(*) 
بیمینه ؛ لأن الأصل براءة ذمته)””' . 


() المغني لابن قدامة ۲۹6/۵ - 2510 وار الكاني لابن قدامة ؟/ »5١17‏ والمبدع ۱۸۸/١‏ . 
() انظر : شرح القواعد الفقهية : 

(۳) المصدر نفسه: ۱۱6. 

.۱۱۵ المصدر نفسه:‎ )٤( 

(5) هداية الراغب: ۰۳۱۷ كشاف القناع ۸۵/۳ . 
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اومنها: لو اختلف البائع والمشتري في صفة المعقود عليه أو اختلفا في 
التغيير» فقال المشتري : إن المبيع الذي سبقت رؤيته تغير» وأنكر البائع وقال : كان 
على هذه اسحال حين رأيته » فالقول قول المشتري بيمينه ؛ لأن الأصل براءة ذمته من 
الثمن؛ ٠‏ ويقيده الحنفية بأن تكون رؤية الشتري مضى عليها زمن يحتمل؛ أو 

ومنها : إذا ادعى المطالب بالزكاة ما يمنح وجوبها من نقصان الحول» أو 
نقصان النصابء أو انتقال ملك النصاب في بعض حوله» ونحوه» مثل ادعائه 
أداءها . . . » أو ادعى أن ما بيده من الال لغيره. . . قبل قوله؛ لأن الأصل براءة 


ND) ۰ 
. دمته‎ 


ومنها: لو اختلفا في أصل الجعل وقدره» فالقول قول الجاعل ؛ لآنه منکن 
والأصل براءة عه . 

وقد ظهر أثر هذا اللأصل في الفرق بين مسائل متشابهة أحيانا ا تلاحظ في 
المسالة الاتبة : 

إذا ادعى الرتین تلف الرهن وهو ما يغاب عليه - أي : ما يمكن إخفاؤه - لم 
یقبل فوله ؛ ولزمه الخرم» و ادا ادعی الوديع تلف الوديعة قبل قوله » وي كلا 
الموضعين الدعوی فیا يغاب عليه موجودة؛ لأن الرتبن ضامن غير أمين فلم یقبل 
قوله في| یغاب عليه » والودیع مؤتمن مقبول القول في یذ کره إلا أن يوجد خلافه . 
(۱) انظر: کشاف القناع ۲ 
(۲) انظر : الصدر نفسه ۲۸۰۵/۲. 
(۲) المبدع لابن مفلح ۲۱۹/۰ - ۲۷۰. 


۱1۸ ۱ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهیة- الزمرة الثانية 


وأيضا الرهن إذا كان يغاب عليه حصل في ذمة الرتبن + لأنه قبضه طسق نفسه 
فلم يقبل قوله في تلفه ؛ لأنه مدع براءة ذمته » إذ هي في الأصل مشغولة » والوديعة 
ليست في ذمة الوديع ؛ لآنه قبضها لمنفعة رب المال دون منفعة نفسه» فكان القول 
قوله في التلف ؛ لأن الأصل براءة الذمة» فلهذا افترقا”'' . 


۱ ومن مسائل هذا الأصل مسألة طريفة تتعلق بعيب المبيع » ذكرها العلامة أبو 
٠‏ إسحاق بن الرفيع المالكي في (معين الحكام) عن الامام المازري كا في النص الاي : 

. مسألة : قال الامام الازري في شرح التلقین"۳*: اولو كان بالمبيع ثلاثة عيوب : 
عيب ثبت قدمه عند البائع » وعيب ثبت حدوثه عند المشتري » وعيب شك فيه هل 
حدث عند البائع أو عند المشتري؟ ابتدأً”" باستعلام ما عند المشتري» فان اختار 
الرد بالعيب القديم فقد انحل البيع» فيكون القول قوله في العيب المشكوك فيه أنه لم 
حدث عنده» استصحابا لكونه بريء الذمة من الغرامة» فيرد العبد» ولا يرد عنه 
قيمة نقص» وان اختار الشتری التمسك بالعبد وأخذ قيمة العيب» كان القول 
قول البائع في العيب المشكوك فيه» أنه ل يحدث عنده استصحابا لكونه بريء الذمة 


ولم ينبت له عليه إلا غرامة عيب واحد)”*'. 
واستند الظاهرية إلى هذه القاعدة ** ولكن في غير مواضعها أحياناء» ومنها 


(۱) عدة البروق للونشریسی: ۰1۰6 ۱۲۰۵ . 

(۲) التلقین : هو متن وجیز نفیس للإمام القاضی عبدالوهاب المالكي (ت 1۲۲ه) مطبوع. 
وشرح المازري له لا يزال مخطوطا. 

(۳) أو «ایتدآنا» . 

(4) معين الحكام على القضايا والأحكام 1۳1/۲ - 1۳۷. 

(۵) وقد نص عليها الإمام ابن حزم في موضع بقوله: «الذمم بريئة إلا بنص قرآنء أو سنة». 
المحلى ۰۹6/۸ أحكام الرهن. 


١4 القواعد الفقهية الكبرى و ما يتبعها من قواعد مهمة‎ ٠ 


استدلاهم بها في تبرير موقفهم من رفض القياس » ومطالبتهم بالنص الصریح › 


والإجماع المتيقن في كل مسألة » ومن هذا القبيل قصرهم إيجاب الزكاة على الأصناف 
الغانية التصوص عليها من الذهب والفضة والبر والشعير والتمر. . .إلخ› 
وانطلاقا من هذا المبدأ قوم بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة مثلا ۲ وهو 
رأي شاذ» وخالف لمقاصد الشريعة العامة تمسكا بالظواهر . 

وهذا نجد الإمام ابن عبدالر رجه الله- يفند هذا الرأي» ويستغرب 
استدلاطم بهذا الأصل في مثل هذه المناسبة» إذ يقول أثناء عرضه مسألة الزكاة في 
العروض : 

احتجاج أهل الظاهر في هذه المسألة ببراءة الذمة عجب عجيب ؛ لأن ذلك 
نقض لأصوطم ورد لقولهم وكسر للمعتى الذي بنوا عليه مذهبهم في القول بظاهر 
الکتات والسنة ؛ لأن الله عز وجل قال في کتابه : خذ من أَمْوَافِمْ صَدَقَةَ 4" وم 
بخص مالا من مال» وظاهر هذا القول يو جب على آصوله أن تؤخذ الزكاة من كل 
مال إلا ما آجعت الامة أنه لا زكاة فيه من الأموال» ولا إجماع في إسقاط الزكاة عن 
عروض التجارة» بل القول في إيجاب الزكاة فيها إجماع من الجمهور الذين لا يجوز 
الغلط عليهم» ولا الخروج عن جماعتهم ؛ لأنه مستحيل أن يجوز الغلط في التأويل 


(۳) 


(۱) انظر الحل 0۲۰۹/۵ ۲۲۵ ف 16۱ 


(۲) التوبة: ۱۰۳ . 
(۳) الاستذکار ۱۱/۹ (کتاب الزکاة) باب زكاة العروض . 


۱۷۰ موسوعه الم اعد والضوابط الفقهية - الزمرة الثاني 


چ 
کے 


رتم 
چیک اجري 
(سکس ادن دزو ی 


العادة محكمة (م/ ۳«( 


إن العوائد والأعراف ها آهمية قصوی في جميع الشرائع » ولذا نجد کثیرا من 
العادات التخلغلة تکتسب درجة القوانین النافذة السارية في الجتمعات والحاکم 
الدولية عبر زمن طویل على تواضع الناس عليهاء ولكونها معقولة ومنطقية تسایر 
الطبائع البشرية وا حاجة بوجه عام » ومن هذا المنطلق نجد الإسلام - الذي ختمت 
به الرسالة السماوية» وجاء بأكمل الشرائع وأحكمها- آقر بعض الاعراف العريقة 
الصالحة التي سار علیها الناس قبل الاسلام مع التعدیل والاصلاح فیها بإزالة 
العوج المخل بالسلوك الذي تقتضیه الحياة الكريمة السعيدة السليمة . ۱ 

ومن تلك الاعراف ما هي منوطة بالقضايا المالية» فقد كان للعرب بيوع 
ورهون وشركات ومضاربات وإجارات أقرها الإسلام» وإن كان قد ى منها عا 
فيه أكل أموال الناس بالباطل : كربا النسيئة والفضل» وما يفضي إلى النازعة 
كبيوع الغرر: كبيع الحمل» والنتاج» واللبن في الضرعء والبيع بالملامسة: 
والمنابذة» وإلقاء الحجر”''» کا هو شأن الأعراف الباطلة في الظروف الراهنة من 
العاملات البنكية الربوية السائدة وغيرها. 


(۱) انظر : العرف والعادة للأستاذ فهمى أبوسنة: ۷۰. 
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القواعد الفقهية الکبری و ما یتبعها من قواعد مهمة ۱۷۱ 


ول هذا آوماً الامام الدهلوي بقوله : 


-١وإن‏ مراد الانبیاء -علیهم السلام- اصلاح ما عندهم من الارتفاقات » فلا 
یعدل عنها إلى ما يباين المألوف إلا ما شاء الله » وإن مظان الصالح تختلف باختلاف 
الأعصار والعادات)”'. 


ومن العلوم أن نزع الناس عن عادتهم المألوفة آمر عسير» اللهم إلا التشریم 
الإ مي» فان له سلطانا وهيمنة على قلوب العباد» ولذلك تجد المكلفين يخضعون له 
عن طواعية بدون ضغوط نفسية» مع العلم بآن التشریع الاسلامي الحكيم بنفسه 
وضع في أحكامه اعتبارا خاصا ومراعاة ملحوظة بالقدر اللمکن للاعراف النافعة 
للناس» وعلی هذا الاساس جری الفقهاء في معالحة آمور الناس لدی الافتاء 
والقضاء. ۱ 


یقول الامام الونشریسی : 

(إن ما جری به عمل الناس » وتقادم في عرفهم وعاداتهم ينبغي أن يلتمس له 
خرج شرعي -ما أمكن- على خلاف» أو وفاق)”" . 

وبدون مبالغة» هذا الوضوع -في عمقه وسعة أطرافه- مثل البحر الذي لا 
تكدره الدلاء» إذ يتوقف شطر كبير من الأحكام على العرف » ووقائعه متجددة 
ومن هنا استفاضت بحوثه لدى الأصوليين والفقهاء وتناوله الأصوليون في 
الصادر التبعية للتشريع » وأشبعوا القول في تعريف العرف وأنواعه وشروط العمل 


.89 7/1١ حجة الله البالغة‎ )١( 


(۲) المعيار المعرب ٤١١/١‏ . 





به وحجیته . أما الفقهاء ففرعوا عليه مسائل لا تحصى » ثم ضبطت تلك المسائل 
بضوابط وآصول. تولى بيانها وشرحها علاء القواعد كا يتبين من كتب القواعد. 
وشروح (الجلة) . 


وآخبرا -في فترات متلاحقة- تعاقب الباحئون فجمعوا بين الناحیتین من 
الأصول والفقه في رسائل جامعیف» وبحوث مجمعية» ولکن الموضوع لا یزال 
جدیدا» یتطلب الزید من الخوض والتحقیق في جوانب» ومنها إبرازه في اطار 
الفقه المالي الاسلامي مع تجلية آثره في كثير من القضایا المعاصرة» وعلى هذا المبدأ 
جرى البحث هنا عن العرف تحت عنوان هذه القاعدة: (العادة محكمة)؛ لأا ٠‏ 
بمثابة الآخيّة”'' التي تربط بها الضوابط الأخرى التعلقة بهذا الموضوع . 

وقد أجاد الأستاذ الحليل مصطفى أحمد الزرقا في تعليقه على هذه القاعدة بقوله 
الآتي : 

(المراد بالعادة في هذه القاعدة هو العرف بنوعيه : اللفظي والعملل . فهي تعبر 
عن مكانة العرف واعتباره في الشريعة الإسلامية» وعن سلطائه الحاكم بين الناس 
في توزيع الحقوق والالتزامات بينهم في التعامل۳. 


أدلة وشواهد على تحكيم العرف والعادة : 

قد تضافرت الأدلة على اعتبار العرف والعادة» ولا باس أن أذكر هنا دلائل 
يسيرة لا تخرج عن نطاق المعاملات المالية» بحيث ابا روافد يستقى البحث مادته 
منها» وينبثق من آساسها. 


(۱) الاخية بصيغة فاعلق والأخيّة بتشديد الباء هي : عروة تثبت في الأرض» وتربط بها الدواب . 
(۲) المدخل الفقهي العام ۰۹۹۳/۲ ف ۱۰ . 


القواعد الفقهية الكبرى و ما يتبعها من قواعد مهمة ١‏ 


ويمكن أن يكون على رأسها الأدلة التي هي من قبيل السنة التقريرية» بحيث 
إن هناك بياعات كانت شائعة قبل الإسلام في الجتمع» فأقرها الإسلام بعد تهذیبها 
وتعديلهاء کا يستفاد ذلك مما يأتي : 


1 - مشروعية بيع السلم 

يتضح من الرواية الصحيحة أن التعامل بالسلم كان أمرا متعارفا عليه من 
القديم» فسوغه الاسلام ووضع له ضوابط لصيانة العقد من كل ما يفضي إلى 
. التزاع المشكل بين العاقدين» فقد أخرج البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما 
- قال ١:‏ قدم رسول الله بء المدينة والناس يُسلفون في الثمر» العام والعامين - أو 
قال عامین» أو ثلاثة: [شك إسماعيل”!*] - فقال: من سلف في تمر فلیسلف في 
كيل معلوم» ووزن معلوم)»” '". 


ب - مشروعية بيع العرايا استثناء من الزابنة المنهي عنها + مراعاة للعرف السائد 
المبني على حاجة الناس في الاقتیات ۱ 
وتفصيل ذلك أن النبي ی هی عن بيع المزابنة وهو بيع البلح على رءوس 
النخيل بمقدار محدد من التمر المجذوذ» على سبيل التخمين؛ إذ لا يمكن إلا 
كذلك» وسبب النهي ما فيه من احتمال ربا الفضل » وشبهة الربا كعين الربا. 
ولا كانت الحاجة قد تدعو إلى هذا النوع من التعامل» وكان ذلك عرفا متبعاء 
وكان في نزعهم عنه حرج وعناء» استثناه النبي ية من بيع الزابنة» ورخص فيه 


)01 هو إساعيل بن إبراهيم بن مقسم بن عة أحد رواة الحديث المذكور. 
(۷) صحيح البخاري ۰٤۲۸/٤‏ (كتاب السلم)» باب السلم في كيل معلوم» ح ۰۲۲۳۹ 


۱۷ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثانية 


دون خمسة أوسق مع تحقق شبهة الرباء ىا هو مذهب جمهور الفقهاء وهو 
العروف ببیع العرایا" "۰ ويتجلى ذلك من الأحاديث الاتية : 


الثمر حتی يبدو صلاحه ‏ ولا تبيعوا الثمر بالتمر». 


قال سالم : وأخبرنيٍ عبداله » عن زيد بن ثابت : «آن رسول الله بيا رخص بعه‌ذلك 
في بيع العرايا بالرطب» أو التمرء ول يرخص في غیره ۳ . 

وني (صحیح البخاري): «حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب» قال: سألت 
مالكاء وسأله عبيدالله بن الربيع : أحدثك داود عن أبي سفیان. عن أبي هريرة - 
رفي الله عنه - : «آن النبي 5 رخص في بيع العرايا في خمسة آوسق؛ أو دون 


53 ۱ . 0 
: أو سو ؟ قا : نعم )) 


ج - مشروعية بيع الجزاف 
وهو عبارة عن بيع مايكال» أو يوزن» آویعد» جملة بلا كيل» ولا وزن» ولا 


)€( 
تل ۰ 


وقال العلامة الدسوقي المالكي : «الأصل في بيع الجزاف منعه» ولكنه خفف 
Ei 3‏ ۹۹ ۰ (0) 
في) شق علمه من المعدود. او قل جهله في المكيل والوزون) 


(۱) انظر: العرف والعادة» للأستاذ أحمد فهمي أبوسنة: ۷۱. 

(۲) رواه البخاري في صحيحه 5/ 2587 (كتاب البيوع»» باب بيع الزابتف ح ۰۲۱۸۴ ۲۱۸۶ . 

(۳) المصدر نفسه ۳۸۷/۶ (كتاب البيوع)» باب بيع الثسر على رءوس التخل 
بالذهب»ء أو الفضة. ح ۲۱۹۰ . 

.۷۲/۹ الشرح الصغير للدردير ۳۵۹/۱۰ الموسوعة‎ )٤( 

() حاشية الدسوقي ۰۲۰/۳ الموسوعة ۰۷۳/۹ 


القواعد الفقهية الکبری و ما یتبعها من قواعد مهمة ۱۷۵ 
یستفاد من کلام الامام الدسوقي أن مشروعية البيع الذکور نابعة من قاعدة 
التيسير في التشریع الإسلامي. وهو توجیه حسن معقول » ولکن ذلك لا یمنع من 
القول إن هذا النوع من التعامل كان شائعا بين الناس» فأقره الإسلام بعد إصلاحه 
بإدخال بعض القيود عليه ؛ ودليله ما ورد من حديث عبدالله بن عمر - رضى الله 
عنها - الا : 
«لقد رأيت الناس في عهد رسول الله کل يبتاعون جزافا - يعني الطعام - 


۱ ۱ 5 
یضربون أن يبيعوه في مكامهم حتی یژووه إلى رحاشم»*. 


فصياغة الرواية هنا واضحة الدلالة على أخهم كانوا يتعاملون ببذا البيع » ثم ظل 


د - مشروعية الضاربة 
لشدة الحاجة إليها من اجحانبین» فان من الناس من هو صاحب مال » ولا هتدي إلى 
التصر ف ) ومنهم من هو بالعکس » فشر عت لتنتظم مصاخهم. فانه عليه الصلاة 
والسلام بعث والناس يتعاملونها فترکهم علیها وتعاملها الصحابة - رضي الله 
Or‏ 

وهكذا إذا تأملت في عقود الإجارة والمزارعة والمساقاة من العقود المس)ة 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه ۰۳۵۰/6 (كتاب البيوع). باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا 


أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله» ح ۲۱۳۷. 
)۲( سین الحمائق ۲/۵ (كتاب المضارية) . 


۱۷۹ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهیة- الزمرة الثانية 


وجدتها متمشية مع الأعراف القائمة في عصر التشریع الاسلامي الأول» ونما 
لاشك فيه أن تلك الاعراف مسبجمة مع حاجات الناس ومعايشهم» بل نابعة 
منهاء ولاشك أن الأصل في العقود أا تنشأ تبعًا لحاجة الناس إليهاء فیتعارفونها . 

وعلى شاكلة تلك العقود الساة إذا دققت النظر في بعض العقود غير الساة 
معبر عن ذلك موضوع الاستصناع فقد جوزه فقهاء اطنفية ومن تبعهم نظرا إلى 
تعامل الناس به» والحاجة الملحة الب ولاسيا في العصر الحاضر خلافا للقياس ؛ 
القياس کما صرحوا به في مسألة الاستصناع . 

وتخصيص النص بالتعامل - أي العرفب - جائزء ألا ترى آنا جوزنا 
الاستصناع للتعامل » والاستصناع بيع ما ليس عنده وأنه منهي عنه ونجويز 
الاستصناع بالتعامل تخصيص منا للنص الذي ورد في النهي عن بيع ما ليس عند 
الانسان لا ترك للنص أصلاء لأنا عملنا بالنص في غير الاستصناع!۳. 

وتجدر الإشارة بهذه المناسبة إلى أن عقد الاستصناع - بسبب مرونته وحاجة 


۱ الناس إليه بصوره مستمره مستجده- ظل حاضعا للتطور حسما تطور 


. ۱۲۳/۶ نشر العرف. ضمن مموعة رسائل ابن عابدین ۰۱۱۹/۲ وانظر: رد الحتار‎ )١( 


التواعد الفقهية الکبری و ما یتبعها من قواعد مهمة ۱۷۷ 


الصناعات ‏ ولذا صاغت (الجلة) قاعدة فقهية كلية یمکن أن تطبق على حالات 
كثيرة مستحدثة» وهي كا یل : 

(كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على الاطلاق)۳. 

وما سوی تلك الادلة الشهورة الناطقة باعتبار العرف » هناك شواهد ودلائل 
كثيرة یمکن الوفوف علیها في مصادر الحديث النبوي الشریف . 

.ومن املاحظ أن الامام البخاري نبه في بعض الواطن إلى هذا ا انب » ووضع 
تراجم الأبواب أحيانا تفصح عن فقهه العظیم في بناء بعض الأحكام على العرف 
ومنها ما يظهر في النص الآ من الترحمة : 


اباب إذا وکل رجل رجلا أن يعطي شينام ین كم بط فأعطى على ما 
يتعارفه الناس ا 


هذا الباب عنوان لحديث جابر بن عبدالله - رضى الله عنه - المشهور ف قصة 
بيع الجمل للنبي 6ه . 


"(وشاهد الث ر حمة منه 5 قوله لا : يابلا ل اقضه و زدهء فأعطاه أربعة دنانر › 
وزاده قيراطا» فإنه لم يذكر قدر ما يعطيه عند أمره بإعطاء الزيادة» فاعتمد يلال 
العرف في ذلك فزاده قبراطا» "۳ . 
ومنها ما ورد في الترحمة الآنية» والأحاديث الندرجة نها : 

(۱) مجلة الأحكام العدلية ۰۳۸۹/2 


(۳) رواه البخارى في صحیحه ۰4۸0/6 (کتاب الوكالة): باب إذا وکل رجل رجلا أن يعطي 
شيئا ولم يبيين کم بعطي ٠‏ فأعطى على ما یتعارفه الناس » > ح ۲۲۰۹ . 


۱۷۸ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الثانية 


(باب من آجری آمر الأمصار على ما یتعارفون بينهم في البیوع والا جارة 
والمكيال» والوژن. 5 إلخ. 


وقال شريح للغرّالين : اسنتكم بينكم»”'' . 
... . وقال النبي ول هند - زوج أي سفیان -: «خذي أنت وبنوك ما يكفيك 
بالعروف»؟ . ۱ 
وقال تعا : ون ان قرا یل بالَفژوف 74" . 
. . . حدثنا عبدالله بن یوسف. آخبرنا مالك » عن حميد الطویل» عن أنس 
بن مالك -رضي الله عنه- قال: «حجم رسو ل اله 4 أبوطيبة» فأمرله رسول 
الله بيا بصاع من تمرء وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. . . )470 . 


الواردة فيه : 


(قال ابن المنير وغيره : مقصوده ذه الترجمة إثبات الاعت‌اد على العرف » وأنه 


(۱) آورده الببخاري في صحيحه 1٠5 /٤‏ معلقاء وقال أبن حجر في الفتح : وصله سعيد بن 
والعَدّال: البياع للغزل . ومعتی «سنتکم بینکم» يعني : عادتکم وطریقتکم بینکم معتبرة. 
انظر: عمدة القاري للعيني شرح صحیح البخاري. ۰۱۹/۱۲ باب من آجری آمر 
الأمصار. . . إلخ. ۱ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه 4/ ۰4۰۵ (كتاب البیوع) باب من أجرى أمر الأمصار على ما 
یتعارفون بينهمء ح ۲۲۱۱ . 

() النساء: 1 اوالعروف: ما یتعارفه الناس بینهم) كا في فتح الباري 394+ 

(4) رواه البخاري في صحیحه ۰8۰۵/6 (کتاب البیوع)» باب من آجری آمر الأمصار على ما 
یتعارفون بینهم» ح ۲۲۱۰ . 


اا لاما ۳ 


ل تأي ات یی سس ص ص بي عب عنص صصص ب سان سیف ی جر 


مم امس سوير سوسس سم rE‏ ای و ای سس سا 
م ت فی الل 
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. 1۰1/6 فتح الباري‎ )١( 


القواعد الفقهية الکبری و ما یتبعها من قواعد مهمة ۱۷۹ 


یقضی به على ظواهر الألفاظ » ولو أن رجلا وکل رجلا في بیع سلعة فباعها بغير 
النقد الذي عرف الناس -/ يجزء وكذا لو باع موزوناء أو مكيلا بغير الكيل» أو 
الوزن المعتاد» وذكر القاضى الحسين من الشافعية أن الرجوع إلى العرف أحد 
القواعد الخمس التى يبنى عليها الفقه . 

فمنها : الرجوع إلى العرف في معرفة أسباب الأحكام من الصفات الا ضافية 
كصغر ضبة الفضة وكيرها. . . 

ومنها: الرجوع إليه في القادیر كالحيض. . . 

ومنها: الرجوع إليه في فعل غير منضبط يترتب عليه الأحكام» كإحياء 
الموات . . . » ومايعد قبضاء وایداعا» وهدية» وغصباء وحفظ وديعة» وانتفاعا 
بعارية . 

ومنها: الرجوع إليه في أمر خصص : کالفاظ الایمان» وني الوقف. 
والوصية» والتفويض» ومقادير المكاييل والموازين» والنقود وغير ذلك . 
أهمية العرف 

وتتجلى أهمية العرف من آدلته التوافرة الآنفة الذکر وتوغله العميق في أبواب 
الفقه الإسلامى» .و إلى جانب ذلك نجد نصوصا من كلام الفقهاء فيها تنويه مبذا 
الموضوع» فلا بأس أن أقطف طرفا منها لا فيها من المزيد من التنوير والتوثيق لما 
ذكرت» فهاك ساضا: 


۱۸۰ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثانية 
قال الامام القراني نی(الاحکام) : 

إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغيير تلك العوائد حلاف 
الإجماع » وجهالة في الدين» بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد» يتغير الحكم فيه 
عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة التجددة» وليس هذا تجديدا للاجتهاد من 
المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد» بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلاء وأجمعوا 
عليهاء فنحن نتبعهم فيها من غير استتناف اجتهاد)"'' . 

وأشاد الامام ابن القيم بهذا الموضوع مع التنديد بمن يغفله في جال الإفتاء إذ 
يقول : 

اومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف فروعهم وعوائدهم 
وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم -فقد ضل وأضل » وكان جنایته 
على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم 
وعوائدهم. .۳۱۰ . 

وجاء في (نشر العرف) للإمام ابن عابدین: «اعلم أن اعتبار العادة والعرف 
رجع إليه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلا. . ۳۰۰ . 

واقالوا في شر وط الاجتهاد : إنه لابد فيه من معرفة عادات الناس» فكثير من 
الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف آهله » أو حدوث ضرورة. أو فساد 
)١(‏ الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام: ۰۲۳۱ وانظر: الفروق ١77/1١‏ - ۰۱۷۷ 


(۲) إعلام الموقعين .۸٩۹/۳‏ 
(۳) نشر العرف» ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين ۱۱۵/۲. 


القواعد الفتهية الکبری و ما يتبعها من قواعد مهمة ۱۸۱ 





آهل الزمان» بحیث لو بقي الحكم على ما كان عليه أوّلا» للزم منه المشقة والضرر؛ 
ولخالف قواعد الشريعة البنية على التخفيف والتيسيرء ورفع الضرر والفساد. 

م ام 1 ۱ )1( 
ان المفتي ليس له الحمود على المنقول في كتب ظاهر الرواية» من غير مراعاة 


۶ 71 ء ِ ۹ 50 
الزمان واهلی ولا یضیع حقوقا كثيرة. ویکون ضرره أعظم من نفعه؛"" ۰ 


وجاء في بعض کب الالکية أيضا: 

إن العرف کالشرط» فیجب على القاضی والفتي ألا يجمد على الروایات» 
ویقطع النظر عن العرف الجاري بين الناس في هذا الباب. ۳0۰۰ . 

وهكذا يبدو من هذه النصوص وأمثالها -ولاسییا من خلال إنعام النظر في 
المسائل والقضايا المنوطة بالاعراف والعوائد- أن الفقه. خظوا مكانة العرف 
وأقاموا له وزنا كبيرا في كل مكان وزمان. وأقول ذلك+ لاحي لا يفهم من كلام 
بعض الفقهاء ولحجتهم القارسة أحيانا أن علماء المذاهب رى فر ضوافي حق العرف ». 
ولم يسايروه فيها يستجد من الفتاوی» ولذا نجد العلامة الونشريسي المالكي في 
(المعيار) ينتقد الإمام القراني» ويصف كلامه في العوائد بالبالغة ** رغم أن 
الونشریسی يؤكد على أهمية العرف والعادة في مواطن كثيرة بمناسبات مختلفة من 


() نشر العرف» ضمن جموعة زسائل ابن عابدين 0/۲ 
() المصدر نفسه ۱۳۱/۲ . 


)۳( العرف والعمل. للدکتور عمر الجيدي: ۸۲ نقلا عن شرح العمل الفاسی للسجاياسي ۹٤/١‏ . 
0( المعيار المعرب ٤٦۷/۸‏ . 


AY‏ موسوعه القواعد والضوابط الفقهية - الزمرة الثانية 


(العیار) ويقرر حقيقة ما قاله الإ مام القرافي وغيره؛ كا يتبين من كلماته التالية : 
و (العرف أحد أصول الشرع)*. 

ه (العرف أصل في موضع الإشكال)'. 

ه (الفتاوی تختلف عند اختلاف العواند)"۳. 


االر کون إلى العوائد والأعراف آسلوب معتاد عند الأئمة من غير خلاف» وقد 
وقع لحم ذلك في أبواب من الفقه : کالنقود» والسلم» والمرابحة» والجال 
والوكالة. والاقرار والهبات » والنذور. والآيان» والوصاياء والأوقاف» 
وكتب أصحابنا مشحونة ملأى بجزئيات ذلك)47. 
علاقة الحاجة بالعرف 

إن العلاقة بين الحاجة والعرف متينة جدا؛ لأن العرف -الذي يعبر عنه 
بالتعامل أيضا- لا ينشاً إلا من حاجات الناس» وان العامل الأساسي في تسويغ 
بعض المعاملات والشروط التي يجري التعامل مها بين الناس مرجعها إلى الحاجة 
الراسية القائمة بینهم بحيث يصعب الانفكاك منهاء ويمكن أن يتضح ذلك با يلي : 

ذكر العلامة ابن غانم البغدادي أن: المزارعة باطلة عند أبي حنيفة. . . 
(۲) المصدر نفسه 16۱1/7 . 


(۳) الصدر نفسه ۶1/۸ ۰611 ۶11 . 
)٤(‏ الصدر نفسه 1۳/7 . 


القواعد الفقهية الكبرى و ما يتبعها من قواعد مهمة AY‏ 





وقالا : جائزةء والفتوى على قوهما» لتعامل الناس وللاحتياج الیها ۰۲۳ وقد فرع 
الإمام فروعا فيها على رأي صاحبيه بجوازها. 


وجاء في (رد الحتار) عن (الحاوي) : 


(سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار؛ فقال : أرجو أنه لا بأس به وان 
كان في الأصل فاسداء لكثرة التعامل» وكثير من هذا غير جائز فجوزوه الحاجة 
الناس إليه» كدخول الحمام)”'" . 

ويقول الزيلعي في الكلام عن بيع ما يوجد من الثمر التلاحق» وهو ما يخرج 
بعضها قبل بعض : افإنه لا يجوز في ظاهر المذهب» وقیل : يجوز إن كان الخارج 
اکثر» ويجعل المعدوم تبعا للموجود استحسانا؛ لتعامل الناس وللضرورة» وكان 
شمس الآثمة الحلواني وأبوبكر محمد بن الفضل البخاري يفتيان به. e.‏ 


شروط العمل بالعرف: 


هناك شروط لابد من توافرهاء وتحققها لتحكيم العرف واعتباره» ومن آهمها 
ما يأتي : 


١‏ - آلا يكون العرف مصادما لنص من نصوص التشريع اطحکیم إذ لا عبرة 
بالعرف المتنافي مع النص الصریح؛ وال هذا أومأ الإمام السرخسى بقوله : 
إن ما تعارفه الناس ولیس في عينه نص یبطله» فهو جائز)"*. 


(۱) مجمع الضیانات: ۳۱۶. 

(؟) حاشية أبن عابدین ۰5۳/۵ .۳۹٩‏ 
() تبيين اسطفائق ۱۲/۶ . 

(4) البسوط ۵/۱۲ . 


١8‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية - الزمره الثانية 





وقال العلامة الونشریسی : الا يعتبر با جرت به العادة إن كانت مخالفة 
لعادة الشرع)"'*. 
ويقال مثل ذلك فی| يجري الآن في كثير من الشرکات ‏ من الجمع بين إعطاء 
النصيب من الربح حسب الاتفاق على النسبة الشائعة في عقد المضاربة» مع 
. أجرة مقطوعة مشاهرة» فإذا اعتبر ذلك عرفا فهو خالف للإجماع » فلا يعتد به . 
وحک. «خکم في معظم الأعراف البنكية الجارية في معظم الدول» فلا 
يمكن تسويغ ما يتعارض منها مع أحكام الشرع الحنيف» وني طليعتها 
موضوع الفوائد کا هو معروف لدى الجميع . 

۲ - ألا يكون العرف مصادما لا نص عليه في العقد» وذلك لأن الشرط أقوى من 
العرف» ويحق للعاقدين أن يستبعدا العرف المتبع» وقدیا أشار الإمام 
عزالدين إلى هذا احانب بقوله : 
اکل ما يغبت في العرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه ب| يوافق مقصود العقد - 
7 

ومن أمثلة ذلك ما يلي : 
إن وكله في شراء عبد بعينه بائق فاشتراه بخمسین» أو با دون الائة -صح 

ولزم الموكل ؛ لأنه مأذون فيه من جهة العرف » وان قال : لا تشتره بافل من ماثة ؛ 

فخالفه- لم مجز ؛ لأنه خالف نصهء وصريح قوله مقدم على دلالة العرف» فإن 

قال : اشتره اة ولا تشتره بخمسین- جاز له شراؤه بها فوق االخمسين؟ لأن إذنه في 


. ۲۲۱/۵ المعيار‎ )١( 
. 10۸/۲ قواعد الأحكام‎ )۲( 
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القواعد الفقهية الكبرى و ما يتبعها من قواعد مهمة 1A0‏ 


الشراء بمائة دل عرفا على الشراء با دونهاء» خرج منه الخمسون بصريح النهي» بقي 
فيا فوقها على مقتضى الإذن”''. 

وما يتخرج عليها حديثا : أنه لو کان هناك عرف متبع على أن تكون رسوم 
تسجيل العقد أو مصاريف شحن البضاعة على المشتري » واتفق العاقدان على أن 
يكون ذلك على البائع -خلافا لما هو عليه المعتاد- فالعبرة هذا الاتفاق الجديد 
الصریح . ۱ 


آثر العرف في تغيير الأحكام البنية عليه 

هذا موضوع هام في إطار البحث عن القاعدة الحليلة : (العادة محكمة). 
وللدلالة على هذا المفهوم صيغت القاعدة المشهورة: (لا ينكر تغير الأحكام بتغبر 
الزمان) (م/ ۳۹). والراد منها الأحكام البنية على الأعراف والصالح» ومذا 
الإيضاح يزول الالتباس الذي تتضمنه صياغة القاعدة» ولا بأس أن أسجل هنا 
كلمة الإمام القراني في هذا الموضوع إذ يقول : 

الا حکام المترتبة على العوائد تدور معها كيف| دارت» وتبطل معها إذا بطلت 
کالنقود في العاملات والعیوب في الاعواض في البیاعات ونحو ذلك» فلو 
تغیرت العادة في النقد والسكة إلى سكة أخرى ؛ لحمل الثمن في البيع عند الاطلاق 
على السكة التي تجددت العادة بها دون ما قبلها . 


وكذلك إذا كان الشىء عيبا في الثياب في العادة رددنا به المبيع › فإذا تغيرت 


العادة وصار ذلك المكروه محبوبا موجبا لزيادة الثمن - لم ترد به . ومبذا القانون 


(۱) المغنى لابن قدامة ۰۱۳۸/۵ 


۱۸ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثانية 


تعتبر جميع الأحكام الرتبة على العوائد» وهو تحقيق مجمع عليه بين العلماء لا خلاف 
یه( 
وقال في موضع من (الذخیرة) : 

اقاعدة : (کل حکم مرتب على عرف وعادة يبطل عند زوال تلك العادة)؛ 9 . 

وما یدل على أهمية هذا الموضوع أن لحنة (المجلة) تعرضت له في (التقرير) الذي 
قدمت به (الجلة) إذ جاء فيه : ۱ 

افإنه بتبدل الأعصار تتبدل السائل التي یلزم بناؤها على العادة والعرف. 
مثلا : كان عند المتقدمين من الفقهاء إذا أراد أحد شراء دار اكتفى برؤية بعض بیوتها 
- أي غرفها - وعند المتأخرين لابد من رؤية كل بيت منها على حدته» وهذا 
الا ختلاف ليس مستندا إلى دليل» بل هو ناشی عن اختلاف العرف والعادة في أمر 
الإنشاء والبنای وذلك أن العادة قديمارني إنشاء الدور وبنائها أن تكون جميع بيوتها 
متساوية وعلى طرز واحد» فكانت رؤية بعض البیوت على هذا تغني عن رؤية 
سائرهاء وأما في هذا العصر فحيث جرت العادة بأن الدار الواحدة تكون بيو تما 
ختلفة في الشكل والقدرء لزم عند البيع رؤية كل منها على انفراد»”” . 

كما أصدرت الحكومة العشانية قانون أصول المحاكات الحقوقية في ۱۵ جمادى 
الآخرة سنة ؟77اهء وقررت فيها المبادئ التي تسایر الأعراف السائدة في ذلك 
العصر في حال التجارة الدوليةء ومنها : ظ 
)١(‏ الفروق 0١‏ . 


() الذخر: ۵۸/۱۰ . 


(۳) مجلة الأحكام العدلية : ٩‏ التقریر الذي قدم للمرحوم عالي باشا الصدر الأعظم . 


القواعد الفتهية الکبری و ما یتبعها من قواعد مهمة ۱۸۷ 


عليه ككل مال متقوم وكذلك الأشياء التى ستوجد)”'' . ۰ 
الحقوق المجردة الستجدة في الساحة الآن» مثل جواز بيع حقوق الهاتف وغیره؛ 
مع مراعاة القوانین الحكومية› وبدون جشع واستغلال لحاجات الناس» وكذلك 
بيع الاسم التجاري -الماركة المسحلة للبضائم- ونحو ذلك . 
ومن الملاحظ أن موضوع تقويم الأشياء في ضوء العرف التبدل ذو أهمية كبيرة 
وروي عن الامام محمد بن الحسن الشيباني أنه كان يختلف إلى سوق الصباغين » 
ويسأل عن معاملتهم؛ وما یدیرونا فا بینهم" "۰ فيه دلالة بالغة على أنه كان يزن 
فتاواه في هذا االخصوص وما يشبهه في ضوء ما يتغير من تعامل التجار وغوائدهم . 
ومن الشواهد الناطقة على ذلك أن الإمام أبا حنيفة لم يقل بجواز بيع النحل 
ودود القز قياسا على سائر اموام الأخرى؛ لعدم تحقق المالية» وعدم الاستفادة 
منهماء إلا أن الإمام محمد بن الحسن اعتبرهما في زمنه مالا + نظرا لتعامل الناس "۳ . 
والحاصل : أن كل ما لا ينتفع به فليس بال» آما ما يجري فيه البذل والمنع 
وينتفع به -ولو بحسب المآل- فإنه يصح بيعه متى قومه الشرع وأباح الانتفاع به» 
)١(‏ ر: الدخل ۷۱/۲ - ۰۷۱۵ ف ۳۸۸. 


(۲) ر نشر العرف لابن عایدین: ۱۲۰ . : 
(۳) انظر : العرف والعادة للدكتور أحمد فهمي أبوستة: ۰۱۳۰ الاختيار للإمام الموصلي ۲۵/۲ . 


وطذا جوزوا بيع النحل؛ ودود القَرّء والعلق- مع أنها من ال هوام -للانتفاع بها في 
إنتاج العسل والحرير والتداوي. . . » وأجازوا بيع الزَيّلء وخرء ام الكثير - 
مع أنها من المستقذرات- للانتفاع بها في إخصاب الأرض . 

قال الزيلعي ني (التبيين) : «إن المسلمين تسولوا السرقين من غير نكير»)' . 

وقال الإمام ابن عابدين عند ذكر دود القز : (فإن تمولها الآن أعظم» إذهي من 
أعز أموال الناس)”"' . 

ومذا كله یتضی دور العرف أيضافي تقويم الأشياء وإثبات ماليتهاء وهذا أمر 
مستمر التجدد حسب تغير الأحوال والظروف بسبب تطور الصناعات . 

وببذه الناسبة ينبغي الإلماع إلى أن العرف إنا يعمل به في حدود الحرية التي 
تركها الشرع للمكلفين في ميادين الأعمال والالتزامات» دون الحالات التي تولى 
الشارع فيها بنفسه تحديد الأحكام على سبيل الالزام» وإلا لأمكن أن تقلب 
الأعراف على الزمن آسس التشريع كلها رأسا عل عقب » فتنقرض الشريعة 
وتصبح أثرا بعد عين. 

فالنص الخاص الآمر هو المعتبر المحترم -ولو صادمه عرف عام- فلا يعتبر أي 
عرف» أو اتفاق على خلافه» على أنه يستثنى من ذلك حالة واحدة» وهي ماإذا كان 
النص نفسه حين صدوره عن الشارع مبنيا على عرف قائم › و معللا به » فان النص 
(۱)_ العرف والعادة للدكتور أحمد فهمي أبوسنة: ۱۳۹ - ۰۱۳۷ والسرقين (یکسر السین): 


الزيل الذي تسمد به الأرض للاعصاب .. 
(۲) حاشية ابن عابدین ۰۱۱۱/۶ وانظر أيضا: ٠١١/٤‏ . 


لقواعد الفقهية الکبری و ما ینبعها من قواعد مهمة ۸۹ 


عندئذ یکون عرفیا فیدور حکمه مع العرف؛ ویتبدل مع تبدله)"*. 

(ومن ذلك حديث حرام بن میّصة الانصاري عن البراء بن عازب : «أن ناقة 
الراء دخلت حائطا فأفسدت فيه » فقضی رسول الله ية على أهل الحيطان حنظها 
بالنهار» وعلى أهل الواشی حفظها بالليل» رواه آبوداود» وصححه جماعة”"*. 
وهو أدل شىء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية» إذ بنى النبي 95 التضمين 
على ما جرت به العادة*۳. 

وهذه قضية تثير انتباها حول حكم النص الذي كان مبنيا على عرف » ثم تغير 
ذلك العرف» بأن كانت الماشية مثلا محفظ ماراء ولا تحفظ ايلاء والحرث 
ْ٠‏ الا 


وادا جاز رز فير الک هنا بناء عل البان السایق» فبالأول تتبدل الأحكام 
الاجتهادية على الأعراف بتبدهاء و ما أمثلة كثيرة مبثوثة في کتب الفقه . 

ول هذا آوماً الامام ابن عابدین بقوله : (وهذا تری مشایخ الذهب خالفوا ما 
نض عليه الجتهد في مواضع کثبرة بناها على ما كان في زمنه ؟ لعلمهم بأنه لو كان في 
زمنهم لقال ب) قالوا به أخذا من قواعد مذهبه)”” . 
ضوابط العرف والعادة 


المحور الأسامى في هذا البحث هو موضوع العرف تحت عنوان القاعدة 


. المدحل الفقهي العام ۲ ذالم‎ )١( 

(۲) سنن أبى داود بشرحه عون المعبود ۸۸۳/٩‏ وانظر: التمهيد .87/1١‏ 

(۳) شرح الكوكب النر ۲۵4/6 . 

(8) انظر بحث الاستاذ الدکتور عبدالله بن بيه في مجلة جمع الفقه الاسلامي: 154۳ . 
1 نشر العرف لابن عابدین ۱۲۵ . 


۱۹۰ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الثانية 


الکری : (العادة حکمة) وسبقت الاشارة إلى أن سعة آطراف القاعدة - لا 
تتضمن من بحوث عريضة - جعلت الفقهاء یصوغون ضوابط شتلفه تلم تلك 
البحوث والسائل وتنظمها» ومعظم تلك الضوابط على اختلاف التعابير متقاربة 
الدلا لات والعاني بحيث یمکن دمح الفروع الرتبطة مها في نطاق واحد إذ لا تضاد 
فا بينها. 

ومن الجدير بأن آسوق هنا طائفة منها حتی تتجلى الصلة بين القواعد 
والفروع ويتسنى للقارئ فهم بعض الأحكام المالية في مرآة الأصول المنوطة 
بالعرف » فاليك پیانا: 
« (استع‌ال الناس حجة يجب العمل بہا) (م/ ۲۷). 
ه (إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت) (م/4۱). 
۳ (العبرة للغالب الشائع لا للنادر) (م/ 5 ۲). 
م (الحقيقة تترك بدلالة العادة) (م/ 8۰). 
« (العروف عرفا کالشروط شرطا) (م/ 57) . 
٠‏ (التعيين بالعرف کالتعیین بالنص) (م/ 50) . 
و (المعروف بين التجار كالمشروط بينهم) (م/ 5 5). 
« (لا ینکر تغیر الاحکام بتغیر الزمان) (م/ ۳۹). ۱ 

هذه هي القواعد الواردة في (الجلة) ۰ وهي مأخوذة من کتب الفقهاء الشهورة 
في المذهب الحنفي» وهناك عبارات آخری تضارع هذه الصیاغات» ومآلما واحد 
لا خلاف فيهاء وهي في جلتها بمثابة الضوابط الناظمة لأحكام القاعدة العامة 


التواعد الفقهية الکبری و ما یتبعها من قواعد مهمه ۱۹۱ 


(العادة محكمة) التى يدور حوها بحث العرف . 


وهنا من المناسب أن أتناول بعض الضوابط الهمة المذكورة آنفا بشيء من 
الإيضاح والتمثيل» وبعض الفوارق بينهاء فهي كالآتي : 
أ - (العروف عرفا کالشروط شرطا) ۲۳ (م/ 4۳): 

(آي العروف العتاد بين الناس وان لم پذکر صريحاء فهو بمنزلة التصریح 
لدلالة العرف عليه» فقد ذکر في (البدائم) من (کتاب الا جارة)» وآن توابع العقود 
التى لا ذکر لها في العقود تحمل على عادة کل بلد . ۳۰۰ . 

ومن مسائلها: أن تعجیل الثمن لا حتاح إلى شرط » فمطلق البیع یثبت به 
الثمن معجلاء آما التأجیل والتقسیط فإنها لا یثبتان إلا بشرط أو عرف؛ لأن 
العروف عرفا کالشروط شرطا" ۳ . 

وذکرها الامام ابن تيمية بقوله : (العرف العروف کالشرط المشروط) . 
وقال : إن من مسائلها : جواز شركة الأبدان» لدی جهور الالمة»*. 

كما وردت القاعدة المذكورة في مصادر آخری بعبارات تماثلة لا سبتی» أو قريبة 
منها كا تلاحظ في النصوص الاتية : 
ه (الشر وط عرفا کالشروط لفظا)"*". 
(۱) ذکرها قاضیخان أيضًا في شرح الزیادات: ۱۰۰ بهذه الصيغة الواردة في الجلة. 
(۳) عقد البيع للاستاذ الزرقا: 1۵ . 


() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام . 
)٥(‏ زاد المعاد ۰۱۰۹/۵ ۱۱۸. 


۱۹۲ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الثانية 





ه (الشرط اللفظی کالعرنی)۳*. 
م (العادة بمنزلة الشرط)"۳. 
« (العادة في عرف الشرع كالشرط)”" . 

والواقع أن هناك علاقة بين العرف والشرط » بحيث إن كلا منهما يقوم بدور 
مهم في تحديد ما يمكن تحديده في نطاق العاملات» ما يجوز اشتراطه شرعاء 
ولذلك قال الفقهاء : «إن الشرط المشروط كالعرف المعروف» مع ملاحظة أن 
الشرط أقوى من العرف ؛ لآنه في الغالب يعبر عنه بالنطق» واللفظ » والكتابة من 
الوسائل الصريحة» أما العرف فهو من قبيل الدلالة» ولذلك جاز اشتراط خلافه 
بالشرط الصريح . 

ولكن العرف لا يفقد قوته آمام سلطان الشرط في جميع الأحوال» بل حفظ 
مركزه ويفرض نفوذه» وما يبرهن على ذلك أن المذهب الحنفي يتشدد في قبول 
بعضر الشروط الإرادية بين التعاقدین» ولكنه يتسامح فيها ويقرها إذا أصبحت 
خاضعة للعرف المتبع » أو التعامل السائد بين الناس» وحینگد يعتدرها مستثنأة من 
أصلها العام الناطق بفساده» وعا لا شك فيه أن هذا يدخل في باب الاستحسان 





۰۲/۳ إعلام الموقعين‎ )١( 
«۰/۳ كشاف القناع‎ )۲( 
. 8۹/1 المعيار‎ )"( 


القواعد الفقهية الکبری و ما يتبعها من قواعد مهمة ۱ ۱۹۳ 





وبناء على ذلك استثنی الحنفية من شر ط النفعة -الفسد- ما جری به العرف». 
وتعامل به الناس من غير إنكار » ومثلوا له بشراء حذاء بشرط أن یضع له البائع نعلا 
أو كعباء أو القبقاب بشرط أن يسمّر له البائع سيرّا» وكذا لو اشتری صوفا منسوجا 
ليجعله له البائع قلنسوة. أو معطفاء أو اشترى قلنسوة بشرط أن يجعل ها البائع 
بطانة من عنده» أو خفاء أو ثوبا خلقّا على أن یرقعه» أو يرفوه له البائع . 


فهذا ونحوه من الشروط التى تتضمن منفعة لأحد العاقدين زائدة عن مقتضى 
أصل لعقد» هي في الأصل عندهم مفسدة للعقد» ولكنهم أجازوها لجريان 


000 


العرف اء فتصح '*. 

ومهذه المناسبة أود أن أسجّل ما قاله الأستاذ الجليل مصطفى الزرقا : (إن 
الاجتهاد الحنفي يبني موقفه من حرية الشروط العقدية على شيء من المبالغة. 
والتوسع في التمسك بمبدا التوازن بين حقوق العاقدين الناشئة بالعقد» فيرى أن 
اشتراط منفعة انب أحد العاقدين يخل بالتوازن الواجب ويؤدي إلى النزاع + لأنها 
منفعة زائدة على أصل مقتضى العقد بلا عوض يقابلهاء فتشبه ربا الفضل الممنوع 
شرعاء فإذا جرى العرف على اشتراطها يصبح العاقد على بصيرة من أمرهاء 
فيحسب ها حساب في العوض القابل فيعود التوازن مضموناء ويكون التغارف 
نافيا للنزاع "۳ . ۱ 

ولا يخفى أن هذا التعليل ضعیف البتی ؛ لأن الواقع أن الانسان العاقل لا 





۰۷۷/5 وانظر: بدائع الصنائع ۰۸۱۱/۰ والهداية وشروحها‎ ۰۲۱/۹٩ انظر : الموسوعة‎ )١( 
Tf (؟5)ر: رد الميحتار‎ 


يشترط في عقده منفعة » أو التزاما إلا وقد وازنه وحسب حسابه في المعاوضة » سواء 
أكان متعارفاء أم غير متعارف . 

وعلى كل حال قد كان استثناء الشرط المتعارف من المنع موسعا من تضييق 
حرية الشروط في الاجتهاد الحنفي ؛ لأن العرف على الشروط قدعم» بل لوقيل 
-استنادا إلى نظرية العرف هذه في الاجتهاد الحنفي- بأن تعارف الناس على اشتراط 
الشروط ف العقود بو جه عام هو صحیح معتبر » كتعارفهم على صور حصوصة على 
الشروط في بعض العقود؛ لكان ذلك تفقها حسناء وعندئذ نستطيع القول بأن 
الشرط الفاسد قد زال من معاملات الناس بفعل الزمن» وأصبحت الشروط في 
هذا العصر كلها صحيحة بمقتضى قواعد الاجتهاد اطنفي إلا إذا كان الشرط 
مصادما لنص تشريعي خاص یمنعه » أو منافيا لقواعد الشريعة ومقاصدها العامت 
فان الناس اليوم قد اعتادوا ربط معاملاعیم كافة بشروط يتفق عليها في كل عقد» 
ولاسیما بعد أن أوجبت الأحكام القانونية احترامها)”'' . 


ب - (استعال الناس ححة يجب العمل ا) 000/0 

هذه القاعدة معبرة عن التعامل المتقبل بين الناس » وي الغالب يكون مستندا 
إلى الحاجة العامة الستمرق فيجب اعتباره. 
و کذلك عقود القاولات الشبيهة بالاستصناع"۳؟ ۱ 


(۱) الاخل الفتهي العام ٤۷۸/١‏ - 8۷۹ . 
(۲) ر: شرح الاتاسی ۰۳۷/۱ 
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القواعد الفقهية الكبرى و ما يتبعها من قواعد مهمة 6 ١‏ 


ومن الملاحظ أن الجانب العملى المتعارف عليه في سائر العقود له آهمية قصوى 
في المعاملات المالية» ولا بأس أن أسجل هنا كلمة العلامة أحمد إبراهيم إذ يقول : 


«وقد رجح أخيرا جانب النظر العملي؛ لأجل استقرار العاملات» حتى 
الأجناس -كنوع من الثمر- اعتبرت الأنواع الباقية تابعة لما بدا صلاحه بل زاد 
الإمام الليث بن سعد فقيه مصر على ذلك أن صلاح جنس- كالتفاح واللوز- 
يكون صلاحا لسائر أجناس الثار؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك . 

والحاصل أن الناس قد صارت لهم خبرة ومعلومات على حسب العادة 
المستمرة» وبذلك صارت الأغلاط في التقديرات نادرق واحدس والتخمين مع 
هله التجارب والمشاهدات وكثرة العاملات یکادان یفیدان ظا رأجحا. 

ومن هنا يتبين لك أن الشرع الاسلامي بني على أساس العدل ومنع الظلی 
ورعاية مصالح الناس» واستقرارهم في معاملاتهم». 
ج - (العيرة للغالب الشائع لا للنادر) (م/ 4 ۲) 

هذه قاعدة هامة مشهورة من قواعد الفقه الإسلامي» وهي آعم من الضابط 
المعروف المقرر في مجال العرف : (إن تعتم العادة إذا اطردت أو غلبت)» ولذا لا 
يصح القول انا متحدتان على الإطلاق» ومن المعلوم أن التأسيس أولى من 
التأكيد» والحقيقة أن فحوى الصياغة يأبى کوغب/ مترادفتين» وقد يوجد الارتباط 


بينهماء بمعنى أن كلمة (الشائع) رب) يراد به العرف الشائع كا هو مضمون القاعدة 


(۱) الالتزامات: 95 - ۹۷. 


۱۹۹ ۱ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثانية 


الأخرى» ولکن هذا التوافق في بعض الحالات» والقضایا المنوطة بالعرف لا يخل 
بعمومية هذه القاعدة؛ لأن الغالب الشائع هنا لیس محصورًا بان تکون غلبة وقوعه 
من جهة أنه عرف تعامل عليه الناس واثتلفوه ۰۳۳ فالذرائم إلى الحرم لغلبة سلوك 
الناس فیها تسد وتمنع» وإن لم يكن بها علاقة بالعرف . 


د - (إن| تعتير العادة إذا اطردت أو غلبت) (/ (٤۱‏ 

معنى هذا الضابط : أن العرف إن) يعتر إذا كان شائعا مشهورا لدی آکثر الناس 
في الوسط الذي يتبع فيه» والغلبة لما حكم الاطراد» ولا عبرة للأقل ؛ لأن القليل 
النادر لا يتحقق فيه معنى العادة والعرف . 

وفي (مجامع الحقائق) للخادمي : العادة المطردة تنزل منزلة الشرط» ولذالو باع 
التاجر في السوق بضاعة بثمن» ول يصرح العاقدان بحلول ولا تأجيل» وكان 
المتعارف فيا بينهم أن البائع يأخذ في كل أسبوع قسطا معلوماء انصرف البيع إليه 
بلا بیان ولأن المعروف كالمشروط شر طا . 


ه - (التعيين عرفا كالتعيين بالنص) (م/ )٤٠٥‏ 


يعني : أي حكم يترتب على التعیین بصريح النص» يترتب على التعيين 
بالعرف والعادة)”" . 


ومن الأمثلة المندرجة تحت هذه القاعلة : 
(۱) ر: شرح الاتاسي ۱ درر الحكام ٥۰/۱‏ . 


6 ر شرح الأتاسي 4/۱ درر الحكام /١‏ ١ه‏ . 
(۳) شرح الأتاسى ۱۰۲/۱ . 





القواعد الفقهية الکبری و ما یتبعها من قواعد مهمة ۱۹۷ 


أنه إذا كانت الاعارة مطلقة - آي : لم يقيدها المعير بزمان» أو مكان» أو بنوع 
من آنواع الانتفاع- كان للمستعير استعمال العارية في أي مكان وزمان شاء» على 
الوجه الذي يريده» لكن يقيد ذلك بالعرف والعادة مثلا : إذا أعار رجلا سيارة 
إعارة مطلقة » فللمستعير أن يسوقها إلى حيث شاء في الوقت الذي يريده» وإنما 
ليس له أن يذهب ما إلى ا مكان الذي مسافة السير إليه ساعتان في ساعة واحدة» فان 
العقد -وإن خرج مرح الاطلاق» لكن كما في (البدائع)- يتقيد بالعرف والعادة 
دلالة”''» والواقع أن العادة قد تكون ناشئة عن ملاحظة رفع الضرر كما يتبين في 
هذا الثال . 

ولهذا مسائل لا تحصی تجري ني كثير من السائل من الابواب الفقهية في 
العاملات"۳؟. 

ویندرج تحت الأصل المذكور قول الفقهاء الشهور : «الاذن الطلق ينصرف إلى 
ما جرت به العادة» . ۱ 

وبناء على ذلك يحق للودیع أن بسافر با مال في حالة الأمن» وعادة التجار جارية 
بالتجارة سفرا وحضراء فإن لم يكن أمن لم يجز»ء وضمن لتعديه "۳ . 

وعبر عن هذه القاعدة الإمام ابن مفلح بقوله : ١إن‏ إطلاق الإذن يحمل على 
العرف ۲*۱۰ . ۱ 


() ر: شرح الأتاسي 0/١‏ . 
(۲) شرح الاتاسی ۰۱۰۳/۱ 

(۳) ر: مطالب آوی النهی ”/ 605 . 
(4) البدع ۱8/۵ 





۱۹۸ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية- الزمرة الثانية 





وهذا لا يختص بموضوع الاذن فقط بل يسري إلى جميع الجالات الرتبطة 
بالعقود ک| يفهم من کلام الفقهاء ومن مقتضی القاعدة نفسها . 

اوللمکتری استیفاء المنفعة بالعرف؛ لأن إطلاق العقد يقتضي التعارف» 
فصار کالشر وط»۰۳. 

وکذا إذا استأجر دارا للسكنى ؛ فله وضع متاعه فیها حسب ما هو التعارف 
عليه في السكنى » ولکن ليس له أن يتصرف فیها تصر فا مضرا خالفا للعرف » یقول 
ابن قدامة : 

اليس له جعلها خزنا للطعام؛ لأنه غير متعارف وفيه ضرر؛ لأن الفأر تنقب 
الحيطان للوصول الب ولا يجوز أن يربط فيها الدواب› ولا يطرح فيها الرماد 
والتراب؛ لأنه غير متعارف به .. 


وان اکتری هرا في طریق. العادة السير فيه زم دوه زمن نت 
لأنه التعارف 


و- (العروف بين التجار كا مشروط بينهم) (م/ )٤ ٤‏ 

هذه المادة داخلة تحت القاعدة الشهورة : (العروف عرفا کالشروط شرطا) 
وذکرها من قبیل ذکر الأخص بعد الأعم اهتاما بشان العاملات التجارية » فا يقع 
بين التجار من المعاملات التجارية ينصرف عند الإطلاق إلى الأعراف السائدة في 


(۱) الكافى ۳۲۲/۲. .۰ 
(۲) الکانی ۳۲۲/۲ - ۳۲۳ . 


القواعد الفقهية الکبری و ما یتبحها من قواعد مهمة ۱۹۹ 


وسطهم التجاري» وبناء على ذلك إن کل عمل من التجارة إذا سكت فيه عن قید 
وشرط ؛ فالمرجع في ذلك العرف المتبع بين التجار . 

ففي المضاربة أو شركة عنان وغيرهما يسوغ للمضارب -أو الشريك- 
التصرف ف المال من مداينة» أو سفر به» أو غيرهما على حسب ما هو متعارف بين 
التجار . 

كذلك في البیع يجوز للوكيل الطلق أن يبيع مال م و کله نقدا ونسيئة لدة معروفة 
بين التجار في حق ذلك الال“ . ۱ 
مدی آثر العرف في العاملات المالية : 

الحكمة الکامنة في تحكيم العادة في العاملات أن العادات هي التي اکتسبت 
۰ سمة العاملات في إطار البادلات المالية» وهذا ما المع إليه الامام ابن تيمية في النص 
الآ 


وی" 


(العادات : الاصل فیها العفوء فلا حظر منها إلا ما حرمه الشرع . 

وهذه قاعدة عظيمة نافعة » وإذا كان کذلك » فنقول : البيع والا جارة وغيرهما 
هي من العادات التي حتاح الناس إليها في معاشهم: کالاکل» والشرب؛ 
واللباس فان الشريعة قد جاءت في هذه العادات بالاداب الحسنة » فحرمت منها 
ما فيه فساد» وآوجبت ما لابد منه» وکرهت ما لا ينبغي» واستحبت ما فيه 


مصلحة راجحة في آنواع هذه العادات» ومقادیرها» وصفاتها. 


(۱) ر: شرح الاتاسی ۱۰۱/۱ - ۰۱۰۲ 





وإذا كان کذلك. فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف شاءواء کا يأكلون 
ويشربون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة» وان كان بعض ذلك قد يستحب أو 
يكون مكروهاء وما لم تحد الشريعة في ذلك حداء فيبقون فيه على الإطلاق 
الأصل . ۱ 

ومن تتبع ما ورد عن النبي 4 والصحابة والتابعين من أنواع المبايعات, 
والمؤاجرات» والتبرعات- علم ضرورة أنهم لم يكونوا يلتزمون الصيغة من 
الطرفين» والآثار في ذلك كثيرة ليس هذا موضعها؛ إذ الغرض التنبيه على 
القواعد)”'' . 

وللعرف اعتبار كبير ونفوذ عظيم في تقييد كثير من الأحكام المطلقة المتعلقة 
بالمعاملات المالية » كا يتجلى من كثرة التفاريع والصور الفقهية» وقد آشار إلى هذا 
الحانب كثير من الفقهاء بكليات موجزة مفيدة» ومنها ماترى في النصوص الآتية : 

(العرف انا يعتبر في معاملات الناس» فيكون دلالة على غرضهم) '' . 
- !كل ما ورد به الشرع مطلقاء ولا ضابط له فيه ولا في اللغة -يحكم فيه العرف 

ومثلوه با حرز في السرقة» والتفرق في البيع والقبض . . . » وهله الاشیاء لا 

نكاد تنضبط » وکل موضع في كل ثبيء من ذلك برجم إلى ناحيته . . .2" . 


- (العادة الغالبة إن تؤثر في العاملات لكثرة وقوعهاء ورغبة الناس في| يروج فيها 
غالا . 


. ۱۹ - ۱۷/۲۹ فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
. ۲۲۲/۱ بدائع الصنائع‎ )۲( 

(۳) المنشور في القواعد ۱۹۳/۲ . 

(4) الفوائد المكية للسقاف: ۸۱ - ۸۲. 


e ARBRE 


القواعد الفتهية الکبری و ما یتبعها من قواعد مهمة ۳۰۱ 


-١الشيء‏ إذا لم يكن محددا في الشرع كان الرجوع فيه إلى العادة: کالقبوض: 
والحروزء وغيرها)”2. 

- !إن العقود يرجع فيها إلى عرف الناس» فما عده الناس بيعاء أو إجارة» أو هبة 
كان بيعاء وإجارة» وهبة»فإن هذه الاسماء ليس لما حد في اللغة والشرع 
وكل اسم ليس له حد في اللغة والشرع» فإنه يرجع في حده إلى العرف)”'' . 

-«المطلق من العقود ینصرف إلى اف والعادة عند امتعاقدين . كا في النقد» 
والسکة والصفت والوزن) 


-ايتعقد اي بكل لفغ يدل عليه في عرف انا ادبم وان نم یوجد الا تیاب 


والقبول). أي: إنه يعتبر ذلك اللفظ الدال على البيع عرفا هو الإيجاب 
والقبول» فلا يشترط خصوص لفظي : بعت» واشتريت . 
لآ «الشرع قد ورد بالبيع والشراء في الجملة» وما ورد الشرع به مطلقا 
یرجم فيه إلى العرف : كالإحراز» والقبوض. والعادة أن الناس يتبايعون بغير 
إيجاب ولا قبول؛ "۳ . 
-!العادة والعرف یرجم إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحدء فانه 
يرجع فيه إلى ما يتعارفه الناس بينهم في جميع المعاملات والحقوق وغبرها !۴۱" 


. ٠٤١/٤ كفاية الأخيار للحصني : ۱ وانظر: البدع لابن مفلح‎ )١( 

() فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۰۲۲۷/۲۹ 441/59 - E‏ 

(۳( إعلام الوقعین ۳/ ۸۲. ۱ 

(:) كتاب التَّام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الامام» للقاضي آي الحسين الحنبلى 
۲ = ۰۱۸ وانظر ما سيأق قريبا من مسائل بيع التعاطي . 

(0) الریاض الناضرة: ۰۵۲۳ الفصل التاسم والثلائون الجلد الأول من الجموعة الكاملة 
لو لفات الشیخ عبدالرهن السعدي. 


هذاء والنظر في التفاريع يكشف عن تطبيق هذه الضوابط : والتفريعات 
متوافرة لا يأتي عليها الاحصای كا أا قابلة للتبدل حين تبدل العرف » ومتجددة 
حين طروء واستحداث عرف جديد» وإلى تلك الكثرة الكاثرة يشير الإمام ابن 
القيم بقوله : اوقد أجري العرف مجرى النطق في أكثر من مائة موضع . : اك ثم 
قال عقب ذكر مسائل كثيرة تتخرح على العرف : 
اوهذا أكثر من أن عص )”7 . 
ومن المعلوم أن التفريع هو زينة القواعد والأصول بل هو قوامهاء وبكثرة 
السائل تبرز مكانة القواعد وتتضح أبعادهاء فهنا آقدم مزيدا من الفروع الدائرة 
تحت قاعدة (تحكيم العادة) إضافة إلى ما ورد ذكره لدی التعليق على الضوابط ؛ 
وأثناء بيان أدلة الوضوع» مع ملاحظة التكرار لبعضها من باب الإيضاح : 
- «البیع الطلق ينعقد معجلاء أما إذا جرى العرف في حل -على أن يكون البيع 
المطلق مؤجلا؛ أو. مقسطا بأجل معلوم- یتصرف البيع المطلق إلى ذلك 
الأجل» مثلا: لو اشترى رجل من السوق بضاعة بدون التعرض لموضوع 
تأجيل الثمن» أو تعجيله -لزم عليه أداء الثمن في الحال» آما إذا كان جری 
العرف والعادة في ذلك الحل بإعطاء جميع الثمن» أو مقدار معين منه بعد 
أسبوع » أو شهر -لزم اتباع العادة والعرف في ذلك . 
: امايباع حمولا على الحيوان» أو السيارة الشاحنة : كالحطب؛ والفحم -تكون 
)١(‏ إعلام الموقعين ۱۲/۲ . 


(۳) ر: درر الحكام ۱ ۲۳۲ نشر العرف ۰۱۳۳/۲ وانظر: تبصرة الحكام ۳۰/۲ 


القواعد الفقهية الکبری و ما يتبعها من قواعد مهمة ۷۰۳ 


أجرة نقله وإيصاله إلى بيت الشتري جارية حسب عرف البلدة وعادتها »۲ . 
- «الفواکه وما شاکلها إذا ظهر بعضها فاسداء فا لا يستكثر في العادة والعرف 
کالائنین والثلاثة في الائة» أو في الکرتون الغلف یکون معفوا وان كان 
الفاسد كثيرا كان للمشتري رد جميعه للبائع» واسترداد ثمنه منه كاملا . 
- «العيوب في السلع بحسب ما عند الناس)”" . 
- «نفقة المضارل في مال الضاربة في السفر؛ لأن سفره كان لأجل المضاربة» مع 
جريان العادة من التجار بمثله » وما جرت به العادة من ذلك فهو كالنطق به . 
آلاتری آنهم قالو! : إن للمشتري أن يلحق ب رأس ماله ما أنفقه على السلعة» مما 
)€( 


جرت عادة التجار بإلحاقه برس الال» فيبيعه مرابحة علیه) ‏ . 

- «ذا اختلف التبایعان في قبض السلعة أو الثمن» فالاصل بقاء الثمن بيد 
المبتاع » وبقاء البیع بيد البائع » ولا ينتقل ذلك إلا ببينة أو عرف» كالسلع التي 
جرت العادة فيها أن المشتري يدفع نها قبل أن يبن بها -أي يبتعد- کاللحم ‏ 
واطخضر » ونحو ذلك» فيحكم في ذلك بالعرف والعادة)””' . 

- (إذا باع مرة قد بدا صلاحهاء فانه يجب إبقاؤها إلى أوان جذاذها أو قطافهاء 
والتمكين من سقيها بوائها ؛ لأن هذين مشروطان بالعرف» فصارا كا لو شرطا 
بلفظه»*؟. 

(۱) ر: درر الحكام ۲۷۲/۱ . 


(۲) ر: الصدر نفسه ۰۳۹۵/۱ 

(۳) العیار ۳۹/5 

(4) شرح الحصاص على ختصر الطحاوي(نسخة مرقونة) ۳۹۲/۱ - ۳۰۳. 
(۵) تبصرة الحكام لابن فرحون ۷۰/۲ . 

(7) قواعد الأحكام ۰۱۰۷/۲ ر: النثور ۰۳۱۲/۲ 


.۲ 0 موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثانية 
ا 7 ۳ ۰۰ _ سس 


- «القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها في أنفسهاء وحسب اختلاف 
عادات الناس فمنها ما یکون بأن یوضع البیع في يد صاحبه ومنها مایکون 
بالتخلية بینه وبين الشتري» ومنها ما یکون بالنقل من موضعه؛ ومنها ما 
یکون بأن یکتال . ۰۰ . 
- إن الالتزامات التبعية الناشئة بعد العاوضة: كأجرة السمسار؛ وكتابة 
الصسك. وأجرة إخراج البضاعة البيعة من مستودعهاء وأجرة كيلهاء أو 
وزنها لأجل تسليمهاء وكلفة وزن الثمن» أو نقله إذا كان ما يحتاج إلى كلفة » 
وأجرة قطع الثار المبيعة على شجرها . . . إلخ . كل ذلك إذا سكت المتعاقدان 
عن بیان ما يلتزم به كل منهماء فقد اعتبر الفقهاء العرف أصلا في كل منهما با 
تعورف أنه پلزمه . ۳۹/۰۰ . ۱ 
ومن السائل الراجعة إلى العادة الحکمة» بیع التعاطي الذي قال به اجمهور» 
فمن العلوم أنه لابد من الإيجاب والقبول في انعقاد البيع » لکن بیع التعاطي اجاري 
بين الناس ف كل زمان ومکان یعتبر سائغا ومقبولا لتعامل الناس به من القدیم 
ويقوم به القبض بعد معرفة الثمن مقام الایجاب والقبول دون تلفظ» ثم نجد 
المتأخرين من أئمة الشافعية یقرون البیاعات التي تجري على نسق التعاطي اتباعا 
للعرف» وان كان ذلك الا لنص الرأي النقول عن إمام الذهب . 


(من مهیات القواعد . . . اعتبار العادة والرجوع إليها . 


(۱) معام الستن ۱۳۷/۵ - ۰۱۳۸ وانظر: قواعد الأحكام ۰۱۵۲/۲ شرح الزركشي على 
ختصر الخرقيى ۰۲۹/6 والكاني لابن قدامة ۲۹/۲. 
٠‏ (۲) الدخل الفتهي العام ۰۸۱۵/۲ 





535 سين سار ره ماج و 


موي لس اسه و یی ديعس جح ميد اعد 


القواعد الفقهية الكبرى و ما يتبعها من قواعد مهمة ۲.٥‏ 


ومن فروعها: صحة البیع بالعاطاق ونص الشافعي -رحه الله- أنه لا يصح إلا 

بالإيجاب والقبول . 

وخرح ابن سریح قولا :«إنه ینعقد بالعاطاة»» واطمهور خصصوا ذلك 
بالمحقّرات . قال التولي وغيره : قال ابن سریج : «كل ما جرت العادة فيه بالعاطاة 
بیعا فهو بيع » وما لم تجر العادة فيه بالعاطاة : كالجواري» والدواب؛ والعقار لا 
یکون بیعا». قال المتولى : «وهذا هو الختار في الفتوى) . 

. . . وقال النووي : «هذا هو الختار؛ لأن الله تعالى أجل البیع» وم يثبت في 
لشرع لفظ له فوجب الرجوع إلى العرف» فکل ما عده الناس بیعا کان بيعاء ك 
في القبض» واطرز» وإحياء الوات» وغير ذلك من الألفاظ المطلقة » فإنها كلها 
تحمل على العرف72'' . 

اوکل ما جرى عرف البلدة أنه من متناولات المبيع » أو كان متصلا بالأرض 
اتصال قرار» سواء كان اتصاله خلقيا أو صناعیا -يدخل في البيع تبعا بلا ذكر)” '' . 

(المنقولات الموقوفة : كالمكيلات» والموزونات إذا جرى العرف بوقفها يجوز 
بيعهاء ودفع ثمنها مضاربة أو بضاعة: كا تدفع النقود الموقوفة لذلك» ويعطى 
نماؤها للموقوف عليه)” " . 


الا يجوز قبول هدية المقترض قبل الأداء من لم مجر له منه عادة) ۳ . 


(۱) ختصر قواعد العلائي ۲۰۲/۱ . 


(۲) مرشد الحيران: ۰۰ . 
(۲) مرشد اخیران: ۱ . 
(6) قواعد ابن رجب: ۳٤۸‏ . 
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(ذهب الحنفية إلى جواز توقيت الكفالة بوقت مجهول جهالة غير فاحشة » ادا 
جرى العرف بين الناس على التوقيت به» كوقت الحصاد والدياس)"''. 

. ومن الملاحظ أن آثر العرف كان عظي) جدا في السائل المنوطة بموضوع 
الاجارة» ولاسيا فى تحديد التزامات الا جر والمستأجرء فلا بأس أن أسرد طرفا من 
مسائلها التى تجل فيها نفوذ العادة والعرف : 

امن دخل حماما أو سفينة بلا عقدء أو أعطى ثوبه لقصار ونحوه كخياط 
لبعمللاه بلا عقد» فالواجب في ذلك ونحوه أجرة مثله؛ لأن العرف جار بذلك 
يقوم مقام القول. وكذا لو دفع متاعه لیبیعه » أو استعمل حمالاء فله أجرة مثله 
ولو لم يكن له عادة بأخذ الأجرة)”' . 

«من استأجر حانوتا وم يسم شيئاء فالاجارة جائزة» ولا یقعد فيها حدادا ولا 
قصارًا ولا طحانًا. 

وإنما جازت الإجارة؛ لأن منافع الحانوت لا تختلف ولا تتفاوت» 
وهذه الأشياء المضرة بالبناء مستثناة من عقد الإجارة بالعرف» والتعارف 
كالمنطوق به )۳۱ . 

اكل ما كان من توابع العمل -ول یشترط على الأجير- : يعتبر فيه عرف البلدة 
وعادتباء ک| أن العادة في کون الخيط على الخياط ۳ . 


,١9/٠١١ ر: الموسوعة‎ )١( 
.۳۷۲۱ هداية الراغب:‎ )۲( 
شرح المصاص عل ختصر الطحاوي ۰۳۸۷/۱ وانظر: مجلة الأحكام العدلية م۰۵۲۷‎ )۳( 
. ۲۶۱ شرح القواعد:‎ ۸ 
. 11۰/۱ درر الحكام‎ )٤( 
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الا يلزم المستأجر إطعام الأجير» إلا أن يكون عرف البلدة كذلك)7'* . 
(من أعطى آستام(۲) ولده ليعلمه صنعة من دون أن يشترط أحدهما للآخر 


آجرق فبعد تعلم الصبي لو طلب آحدهما من الآخر آجرة يعمل بعرف البلدة 
وعادتها »۳ . 


لو اکتریت دابة من دون بیان مقدار احمل» ولا التعیین باشارة حمل مقداره 
على العرف والعادة"*۰ فلو هلکت الدابة -ولم یتجاوز ا مكتري في تحمیلها القدر . 
التعارف في آمثاما- لا یضمنها . 


لو استخدم صانعا في صنعة معروف ها وبها قوام حاله ومعيشتهء ولم يععين له 
جر ثم طالبه بالاجرق فادعی أنه استعان به مثلاء فإنه لا یسمع من ویلز مه 
آجر مثله ؛ لأن العروف عرفا کالشروط شر طا .. 


اک ع اما جرر یئن فيه شرط لاهن فا يشترطا شيئا فان 
: أء 


التقسط)؟. 


(۱) درر الحكام 1۱۱/۱ . 

(۲) «الأستاذ» معناه: معلم الصناعة. وهي كلمة ليست بعربية› يقولون لل‌اهر بصّنعته : 
أستاذ.ى) قال الجواليقي في المعرّب من الكلام الأعجمي» تحقيق: د. عبدالرحيم ف. 
ص ۰۱۲۵ رقم الصطلح ۳۰ 

(۳) درر الحكام 6/١‏ وانظر : م 51 ۱ ¬ 81 . 

٠١ ' ,”"8/١ الصدر نفسه‎ )5( 

(۵) شرح القواعد الفقهية: ۰۲۳۷ 

() المدخل الفقهي العام .۸٦۸/۲‏ 
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من استعمل مال غبره من دون عقد. ولا تأویل ملك فان كان معدا 
للاستغلال یلزمه أجرة المثل ؛ وذلك لآن العد لما كان معروفا عادة أنه لا یستعمل 
إلا بالأجرة كان کالشروط ‏ إلا أنه يقدر آجر ال مثل لعدم التصریح ببيان الأجرة” '' . 

وقالوا فيمن اكترى دابة يحمل عليها حنطة إلى منزله» فلا انتهی إليه أراد 
صاحب الحنطة أن يحمل المكاري ذلك فيدخله في منزله» وأبى المكاري . قالوا: 
قال أبوحنيفة : عليه ما يفعله الناس» وان آراد أن يصعد إلى السطح والغرفة فليس 
عليه أن يصعد به إلى علو البيت» إلا أن يكون اشترطه» ولو كان حمالا على ظهره 
فعليه إدخال ذلك» وليس عليه أن يصعد إلى علو البيت» إلا أن يشترط . ويتخرج 
ذلك على قوم : المعروف عرفا كالمشروط شرطا”" . 

ونظير ذلك ما يحدث في أسواقنا الآن في بيع الثلاجات» والأفران: 
والغسالات» وغيرها من الأجهزة المنزلية الاساسیة» بحيث يتحمل صاحب 
امحل -أي البائع- تقلها وإيصاها إلى منزل الشتري حسب العرف العتاد» ويمكن 
خالفة العرف عند التصريح بخلافه» أو بشرط إيصاله المحمول إلى الدور الأول 
فيحسب» دون الصعود به إلى الطابق الاعلی . 

لو استأجر شخص عاملا ليعمل له في بستانه يومياء فتعيين وقت العمل من 
اليوم عائد إلى العرف والعادة في تلك البلدة» أو العادة المتبعة في شركة من الشركات 
في حق مثله من العمال» اللهم إلا إذا شرط وصرح بخلاف العرف» فحيئئذ العبرة 
ما وقع عليه الاتفاق بالتصریح"۳ . 


.٠١١/١ شرح الأتابى‎ )١( 
. ۱۰۲ - ۱۰۱/۱ شرح الأتامی‎ )۲( 
. 11/۲ ر: درر الحكام 67/۱ وقواعد الأحكام‎ )۳( 
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اوالااصل في الإجارة إذا وقعت على عمل فكل ما كان من توابع ذلك العمل 
ولم يشترط ذلك على الأجير في الإجارة -فالرجع فيه إلى العرف»7. 

اكل ما تعورف وضعه من قبل الأجير في المستأجر فيه يلزمه ويدخل تبعا: ٠‏ 
كصبغ الصباغ وخيوط الخياط» ومرهم |الطبيب» وقَرّظ الدباغ» وحبر 
النساخ»۳ . 

سئل الإمام مالك عن الخياط الذي بينه وبين الستصنع خلطة» ولا یکاد يجري 
بينهما ما يؤدي إلى خالفة ونزاع» فطلب منه خياطة الثوب ٠‏ فإذا فرغ منه الخياط 
- الصانع - جاء به وقدمه إلى المستصنع » فتراضيا على شيء يدفع إلى الصانع من قبل 
الستصنع فقال الامام مالك : لا بأس به" . ۱ 

وتوجیه الرأي الذکور مبني على تعامل الناس بذلك وعادتهم التبعة . قال 
الإمام محمد بن رشد معللا ومعلقا على الحواب الطروح: 

(وهذا ى| قال؛ لأنه ما قد استجازه الناس ومضوا علیه» وهو من نحو ما 
يعطى الحجام من غير أن يشارط على عمل قبل أن يعمله» وما يعطى في امام » 
والمنع من مثل هذا وشبهه تضييق على الناس وحرج في الدين وغلو فيه » قال الله عز 
وجل : ما جَعَ ل عَلَيكُمْ في این من حرج . 

ونما يدل على مراعاة العرف عند الاختلاف ما ذكره الإمام الخشني المالكي في 
)١(‏ الفتاوى المندية ۳۲/۶ . 


(۲) المجلة م/ 01 . 


(۳) انظر : البيان والتحصيل ٤١٤ - ٤۲۳/۸‏ . 
(6) الصدر نفسه ۲۳/۸ - 5 1۲ . 
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الضابط الاي من ضوابط الإجارة : 


اکل ما تشاح فيه الأجير والمستأجر » حملوا فيه على سنة الناس وما تعارفوا في 
60 
ذلك) ‏ . . 


وجاء في (التبصرة) لابن فرحون : !إذا استأجر دابة جاز له ضربها إذا حَرّنت في 
السيرء ون لم یستأذن مالكهاء وكذلك رکوما بالهامیز»۳*. 

وعن الإمام مالك : (إذا كان للناس كراء معروف وسنة في كرائهم» ونقد 
. يتناقدونه بینهم» حملوا على عمل الناس)”" . 

وقال الشيخ خليل في حتصره؛ وهو يتحدث عن الأجر : (وَعُججل إن ین 
بشرط أو عادة»**. ۱ 

اوإذا آراد الصّناع والأجراء تعجیل الأجرة قبل الفراغ وامتنع رب الشیء 
هلوا على التعارف بين الناس؛ "۳ . 

ومن السائل الرتبطة بهذا الأصل : صيانة المأجور» فمن العلوم أن الصيانة 
تقع بوجه عام على ال جر ؛ لأنه مالك الأصل المأجور ولاسیا إذا كانت الصیانة في 
الأشياء المركبة الأساسية في الأجور» ول تكن ناشنة عن سوء تصرف الستأجر 
ومثال ذلك : أن إزالة النفايات والقاذورات المترسبة التراکمة في احیامات 


(۱) أصول الفتیا: ۱8۷ کلیات ابن غازي: ۰۸1٩‏ ف ۱۷۰ . 

(۲) تبصرة الحكام ۱۲۲/۲ . ۱ 

(۳) انظر: الدونة 4۷۸/۶ وانظر: العرف واثره في التشریع الاسلامي لصطفی 
عبدالرحيم أبوعبجيلة: ۲۸۲ . 

(4) انظر: مختصر خلیل :۰۲6۱ والعرف وأثره في التشريع الإسلامي: ۲۸۳. 

(4) شرح الزرقاني على الختصر ۰/۷ والعرف وأثره في التشريع الاسلامي: ۲۸۰. 
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والأحواض وآنابیب الیاه - وهي التي حصل بسبب امتداد الزمان» والاستهلاك 
العتاد بدون تفریط من الستأجر - تقع مسئولیتها على الأجرء وهو العرف القدیم» 
کا يبدو من كلام الامام السرخسی في النص الا : 

(وعمارة لیام في صارو جه » وحوضه ومسیل مائه » واصلاح قذره”'2 - 
على رب الحمام ؛ لآن المنفعة المقصودة با لحام لا تتم إلا هذه الاشیای وعلى المؤاجر 
أن یمک المستأجر من الانتفاع بها آجره على الوجه الذي هو مقصوده» ولأن المرجع 
في هذا إلى العرف » وني العرف صاحب الحام هو الذي يحصل هذه الأعمال» فان 
اشترط المرمة على المستأجر فسدت الإجارة؛ لأن المرمة على الآجرء فهذا شرط 
" خالف لمقتضى العقد"۳. 

هذه نبذة يسيرة عن الأمثلة الكثيرة المبثوثة في شتی مصادر الفقه الاسلامي 
العريقة » وتتجلى بها مكانة العرف . 

ويحسن الآن أن ألحق ا أمثلة أخرى تلامس القضايا المعاصرة على 
النحو الآتي : ظ 
العرف وآثره في القضایا العاصرة : 

هناك مسائل وقضایا مستحدثة كثيرة يتجلى فيها آثر العرف أو التعامل» ومنها . 
ما يتبين من المسائل والصور الآتية : 
(۱) الصاروج: خلیط يستعمل في طلاء الجدران والأحواض . العجم الوسيط (صرج). 
(۲) في الأصل «قدره». أي: بالدال المهملة» ومقتضى السياق ما آثبت . 


(۳) المبسوط ۱۵۷/۱۵. لكن سبق أن بينا أن الشرط الفاسد عند الحنفية إذا جرى به العرف 
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أجر السمسار يخضع أصلا للشرطء فإن لم يحدد بالاتفاق يخضع للعرف بين 
الذي يتم به التعاقد . 

وهذا ما يجري في عقود الإيجار لدى مكاتب الامجار فإن العرف المتبع أن 
المكتب العقاري يأخذ العمولة عن المستأجر لسعيه في الامجار» وقد تتفاوت حسب 
أجرة السکن . 

من القضايا المهمة المنوطة بالعرف موضوع القبض؛ إذ من المعلوم أن مسألة 
القبض تعتير ركيزة أساسية في إطار البادلات المالية» وكثيرا ما نجد النزاع يثور 
ويحتد في تحقق القبض أو عدم تحققه » سواء أكانت القضية ترتبط بالقبض الحقيقي . 
أم بالقبض الحكمي . . . » وتتجلى صلة القبض بالعرف بقول الفقهاء الشائع في 
كتبهم : (القبض بحسب العرف) ولكن مع تسليم هذا المبدأ لا یزال الإشكال يبقى 
قائ) في تطبيقه على بعض القضايا المعاصرة» ومنها: هل يمكن أن نحل مكالمة 
هاتفية محل القبض؟ 

ومن الملاحظ أن وجود الاختلاف في بعض المسائل في إجرائها على العرف 
المتبدل لا يعنى تقليص آهمية العرف في معالحة المسائل الستجدة فان هناك مسائل 
ناشئة عن البنوك مبنية على العرف العالمي السائد بدون نزاع . 

ومنها: عمليات الصرف الأجنبي» وهي عبارة عن عمليات بيع وشراء 
نقود» أو مبادلة عملات وطنبة بعملات آجنبت ومن حملة حالات الصرف 
الأجنبي آنه إذا كان الصرف بحساب العمیل» فان الودع يتسلم ایصال الایداع 
الذي يحمل تاريخ اليوم الذي تم فيه الایداع ويقوم البنك بقيد القيمة المعادلة 
للعملة الأجنبية بحسب سعر يوم الإيداع بحساب العميل لديه بالعملة الوطنية › 
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وهذا قبض حكمي معتبر ؛ إذ تعين به حق العميل تجاه الببك7" . 
وهكذا الأمر في الأوراق التجارية؛ مثل: الكمبيالة» والسند الإذني. 

والشيك وهي صكوك ثابتة للتداول تمثل حقا نقدياء وتستحق الدفع بمجرد 

الاطلاع. أو بعد أجل قصير» فيجري العرف على قبوضا كأداة للوفاء. ولامانع من 

اعتبارها مقبولة شرع . 
وقد صدر قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العام الإسلامي. 

التعلق بالقبض الحكمي للاموال » في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة 

من ۱۳ رجب 504 ١ه‏ الموافق ١9‏ من شباط (فبراير) ۱۹۸۹ إلى: ۲۰ رجب 

۹ ه الموافق ۲۲ فبراير ۱۹۸۹م ونص القرار كما يلي : 

١١‏ -(يقوم تسلم الشيك مقام القبض عند توافر شروطه» في مسألة صرف النقود في 
الصارف . 

-١‏ يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لن يريد استبدال عملة بعملة 
آحری» سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف. أو بعملة 
مودعة فیه) . 
ومن السائل الاقتصادية الرتبطة أيضًا بالعرف ما تلاحظ في القرارات 

" والفتاوی الاتبة : 

| - التقابض شرط في شراء الذهب والفضة: فإن هذا التقابض يمكن أن یکون 
حقیقیا بأن یسلم البائع السلعة والشتري الثمن تسلی| حقیقیا في مجلس العقدء 
وقد یکون حکمیا بالقید الحسابي» وذلك بحسم الثمن من حساب العمیل ‏ 


(۱) انظر : الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الاسلامية ۵۰1/۵ - ۰۰۷ (الجزء الشرعی). 
(۲) انظر : الوسوعة العلمية والعملية للبنوك الاسلامية ٤۷۷/١‏ . 
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وإضافة المقدار المبيع من الذهب أو الفضة إلى حسابه» وإعطائه إيصال 


الإيداء”؟ . 


ب - وجاء ضمن الأسئلة المطروحة في (بيت التمويل الكويتي) : 
(هل یعتبر تقابضا في العملات ما تعارفت عليه البنوك في قيود دفترية في 
المديونية والدائنية» أو كتب اعتاد للسحب على المكشوف بدون فوائد 
ربوية . .۴۰.۰ 
اخواب : نعم » يعتبر تقابضا ما جری عليه عرف المصارف في مبادلة النقد 
بالنقد»۲۱. 

ج - لا باس أن نعتبر الان التلكس» والبرق» ووسائل الاعلام الفورية من قبیل 
وحدة الجلس التي اشترطها الشر ع لعقد الصارفة . . . ؛ تیسیرا على الناس: 
وأخذا بالعرف التجاري السائد؟ . 

د - يحق للبنك في عقود الرابحة أن يضيف الصاریف التي تعارف التجار على 
إضافتها إلى الأمان: کمصاریف التخزین» وامل» وغير ذلك» وحینتذ 
يحسن أن يعبر عن سعر السلعة بأنها وقفت على البنك بکذا*. 

ه- يجوز حصول الشركة على عمولة بيع الشيكات السياحية التي تصدرها بقدر 
الخدمة» وما يتفق مع العرف السائد مقابل الجهد الذي تبذله الشركة في هذا 


الاصدار(؟ . 


() ر. قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي» القرار رقم (0). 
() فتاوى بيت التمویل الکویتی ۳۵/۱. 

(۳) فتاوی بيت التمویل الکویتی ۵۲/۱ 

(4) الصدر نفسه ۱۵/۱ 


0 أنظر: قرارات الميئة الشرعية لشركة الراجحي» القرار رقم (۸۸). 





القواعد الفقهية الكبرى و ما یتبعها من قواعد مهمة ۳۱۹۵ 





ومن المهم حدا -بصدد عرص التصوص والتطبيقات المعاصرة المرتبطة 
بالعرف- التنبيه على أن للعرف تأثيرا ملحوظا في سواغية بعض العاملات التى 
جرى فيها خلاف الفقهاء قدیا» ولا يزالون مختلفين فيها بحق مستندين إلى 
الدليل» فيمكن أن يعالج التزاع العلمي بترجيح القول الذي يسنده العرف الشائع 
وخاضع لبد الشروط والالتزامات» وفي نفس الوقت متبع في القوانين والأعراف 
التجارية العامة . 

وإلى هذا جنح رأي بعض البنوك الإسلامية» فقرر أخذ العربون من العميل 
ومصادرته حين إخلاف الوعد بناء على رأي الحنايلة”"' . 

ومنها: جواز صحة السلم في أفراد الحيوان. . . » فانه اينبغي الجزم اليوم 
بصحة السلم اتفاقا من الوجهة الفقهية في حيوان اللحم الذي تعورف بيعه بالوزن 
وهو حي : کالیقر» والغنی والدجاج. کا حصل ف تعهدات تقديم هله 
احیوانات للجیوش» واشحکومات» والمؤسسات؛ لاأشا بالوزن تصبح مثلية › 
بخلاف حیوان الرکب والاستعال؛ لأن آفراده قيمية متفاوتة/۳۲؟. 

ومنها: تسويغ التعامل بالأجل في الذهب الأبيض وهو البلاتن (Platinum)‏ 
التشريع الإسلامي ؛ إذ البلاتين -وإن كان أغلى من الذهب -يفترق عن الذهب 


() ر : فتاوى بيت التمويل الكويتي 0/١‏ . 


(۲) عقد البيع للأستاذ الزرقاء ص ۹۸ . 


۳۹۹ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثانية 


والفضة على مذهب جمهور الفقهاء في أن الثمنية لا تتحقق فيه بخلافهاء فا 
يمثلان الان بطبیعته | . 

وعلة ربا الفضل عند اخمهور هي الثمنية» فلا تتحقق بخلاف الحنفية الذین 
رآوا أن العلة في الذهب والفضة هي الوزن والجنس . . ۰ ويعتبر التعامل في 
مثل هذه السائل أحد الرجحات لدی الافتاء من باب التيسير على الناس . 
وجاءفي قرارت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي في هذا الخصوص (القرار١ )٠١‏ 
ما يحسن إيراده هنا و 

(معدن البلاتين نوع من المعادن الثمينة» ولا يلحق حكمه بالذهب والفضة 
وان سه بعض الناس بالذهب الابیض. فلا يشترط فيه التقابض في مجلس العقد » 
ويجوز بيعه بالنقود إلى أجل » وعلى العموم تنطبق على البلاتين أحكام المعادن غير 
الذهب والفضة» وعلى الشركة إذا أرادت التعامل ذا المعدن ألا تشتري غير 
الوجود منه إلا بطريق بيع السلم»۳. 

ومن هذا المنطلق تكون مجموعة القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات 
الستندية حل اعتبار بشرط عدم خالفة أحكام الشرع الاسلامي . 

وكذلك نصوص نشرة غرفة التجارة الدولية؛ ومنها م يتعلق بتسليم البضائم 
وتحديد أماكنهاء فتكون تلك الأحكام المقررة المتبعة عرفا واجبة التنفيذ لمن يلتزم 
() انظ : قرارات اطیثة الشرعية لشركة الراجحي» القرار رقم (۱۰۱). 


. ٤۷/۲ الكويتى‎ 


يي بيعت ربد اع لصوب جين ی 


القواعد الفقهية الکبری و ما یتبعها من قواعد مهمة ۳۹۷ 


بها. . . حين عدم التصریح بخلافها لدی إبرام العقد» وهي على النحو الاتي : 

١‏ - تسلیم البضاعة في مکان منشئها (نتاجها)» وعلى هذا الأساس تحدد التزامات 
كل من البائع والشتري» والتي نصت علیها غرفة التجارة الدولية . . . على 
وجه الدقة والتفصیل قطعا للنزاع. وحس| لأي حلاف قد یثور» ومن آهم 
التزامات البائع : 

- وضع البضاعة تحت تصرف الشتري في الوعد والکان الحددین ) 
بشروط العقد وإعلام الشتري بذلك في وقت مناسب . ومقابل هذا الالتزا 
یکون من آهم التزامات الشتري : 

تحمل كافة |لصاریف والسئولیات والخاطر منذ وضع البضاعة تحت 

تصرف ۱ 

۲ - التسليم على رصيف ميناء البائع ۸ ALong side=‏ معطا وعلى هذا 
الأساس تحدد التزامات كل من البائع والشتري» ومن أهم التزامات البائع : 
(توريد البضاعة مطابقة لشروط العقد » وتسليمها في المكان والزمان المحددين 

على رصيف التحميل بميناء الشحن » وإعلام المشتري بدون إبطاء ذلك )۱۶ 
فأمثال هذه القوانين تعتبر أعرافا دولية» ولا مانع من قبوها؛ لعدم معارضتها 

للنصوص التشريعية» والله أعلم . 


() انظر: الاستثار والرقابة الشرعية للدكتور عبدالحميد البعلى ۷۲ - ٤۷ء‏ وانظر: 
المصدر نفسه ۱۳۰ - ۱۳۲. 
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الاصل ني البيوع الإباحة 
هذا أصل جليل مهم يعول عليه في تخريج العقود والسائل المستجدة . يقول 
الإمام الشافعي في مطلع كتاب البيوع : «فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا 
المتبايعين الحائزي الأمر فيا تبايعاء إلا ما نی عنه رسول الله چا منهاء وما كان في 
معنى مانهی عنه رسو ل الله اة حرم ؛ ده" داخل في المعنى النهي عنه . Pe,‏ 
ونما يدل على هذا الأصل ما . ما جاء في كلام الإمام ابن رشد -الجد- في النص 
الآتي» من الفصل الذي عقده في تقسيم البيوع في الصحة والفساد : 


(البیوع تنقسم على ثلاثة آقسام : بیوع جائزق وبیرع حظورة ) وبیوع 
مكروهة؛ فأما البيوع الجائزة فهي التي ‏ يحظرها الشرع؛ ولا ورد فيها هي وانا 
قلنا ذلك لأن الله تعالى أباح البيع لعباده» وآذن لهم فيه إذنا مطلقاء وإباحة عامة» في 
غير ما آية من کتابه . من ذلك قول الله تعالی : #وأحَل له ال وحم الربا ۰۳۱ 
رول تمال: ی ينز وق تزا وم 

لله وذرواالبيم# نم قال : دا5 قضیت الصّلاا فَانتَشِرُوا في الأرض وانتَعُوا 
رت ی ٠©‏ يريد: التجارة للبيع والشراء» ولفظ البيع لفظ عام؛ 
(۱) في الاصل (باذنه) تحریف علا آبت. 
(۲) الأم ۰۳/۳ 


٠ البقرة:‎ )۳( 
.4 الجمعة:‎ )٤( 
. ٠١ الجمعة:‎ )۵( 


۳۳۲ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثالثة 


لأن الاسم الفرد (ذا دخل عليه الألف واللام صار من آلفاظ العموم؛ قال الله 
تعالى: #والعضر * إن الانسان لي خنر * الا این آمَنُوا وعیلوا 
الصّالحات 4 فاستثنی من الانسان جاعة المؤمنين لاقتضاته العموم. واللفظ 
العام إذا ورد حمل على عمومه إلا أن يآتي ما خصصه » فان خص منه شىء بقي ما 
بعد الخصوص على عمومه أيضاء فیندرج تحت قوله تحال : «وأحَل له الم 
وحَرَّمَ الربا 4 كل بیع إلا ما خص منه بالدلیل» وقد خص منه بادلة الشرع بیوع 
' كثيرة» فبقي ماعداها على أصل الاباح ولذلك قلنافي البيوع الحائزة : إنها جائزة 
مالم يحظرها الشرع» ولا ورد فيها النهي“ . 

ونخلص مما تقدم إلى أن الأصل في البيع''': الإباحة والصحة . . . غير أن 
أهل العلم لم يختلفوا في أن هذه الآية» وان كان مخرجها رح العموم» فقد لحقها 
التخصيص ؛ لاأنبم متفقون على حظر كثير من البياعات : نحو بيع مالم یقبض. 
وبیم ما ليس عند الانسان ويخ الخررء ۱ والمجاهيل» وعقد البيع على الحرمات ‏ 
من الأشياء . 

وقد كان لفظ الآية يوجب جواز هذه البیاعات» وانا خصت منها بدلائل 
إلا أن تخصیصها غير مانع من اعتبار عموم لفظ الآية» فيا لم تقم الدلالة على 


5 1 
تخصيصه” 5 


() العصر : ١س‏ 
(۲) القدمات المهدات ۰۱/۲ - ۰1۲ وانظر : الصدر نفسه ۲۱/۲ - ۲۲. 


(۳) تم حذف الواو» وهي في الاصل ص۱۳۹: (. . . في البیع والاباحة والصحة. . .). 
(6) الموسوعة ١٤٤/۹‏ . 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي ۳ 





ويقول الإمام ابن العربي بصدد ذكره هذه الآية الكريمة في (القبس) : 
«فاقتضى هذا الإطلاق . . ٠‏ . جوازكل بيع إلا ماقام الدليل على رده . . e,‏ 
وجاء في تفسير العلامة الطاهر بن عاشور : 

اوقد تعرضت الآية إلى حكم هو تحليل البيع وتحريم الربا؛ لأنها من قول الله 
دال کل جب عية ا 


ما ا وثانيهما حرم ألفيت حاجیه نا عارضها من 
الفسدة . ۱ ۱ ۱ 


وظاهر تعريف انس أن الله أحل البيع بجنسه. فیشمل التحلیل سائر آفراده» 
ونه حرم الربا بجنسه كذلك)”" . 

وقال الإمام ابن عبدالبر: «الأصل في البيوع أا حلال إذا كانت تجارة عن 
تراض» إلا ما حرمه الله عز وجل على لسان رسوله ولا نصاء أو كان في معنى 
النص» فان ذلك حرام» وإن تراضى به المتبايعان)”" . 

ونوه به الومام ابن تيمية بقوله : 

-(إن الأصل في العقود الاباحت فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله» وم 


(۱) القبس شرح موطأ مالك بن أنس ۸45/۲. 
(0) تفس التحرير والتتوير 7/۳ 
(۳) الاستذكار ۹۱/۲۰ . 


۲۲ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثالثة 


يحرم الله عقدا فيه مصلحة للمسلمین بلا مفسدة تقاوم ذلك . . ۰۰" . 

وهذه القاعدة وثيقة الارتباط بالقاعدة الط دة الأصولية : (الاصل في الاشیاء 
الإأباحة)؛ إذ إنها سارية ومنسحبة على العقود آیضا » ویسند ذلك أن ابن امام و ابن 
عابدین قد نصا علیها في آول باب الربا بصيغة : (الحل هو الأصل في الأشياء)" . 

ویمکن أن يقال : إن هذه القاعدة التعلقة بالبیوع منبثقة من ذلك اللأصل 
العام» وإلى هذا يشير قول الامام ابن عبدالبر آیضا وهو : 

(الأصل أن الأشياء على الإباحة حتى يثبت النهي» وهذا في كل شىء" . 

وعلى هذا الأصل فان أي عقد مستجد في الحياة المعاصرة مما لم يتطرق إليه 
الفقهاء من قبل » يكون مقبولا شرعاء إذا لم يتصادم مع دليل شرعي من الكتاب . 
أو السنة» أو الإجماع» أو القياس » وكان ما اقتضته مصالح الناس العامة ول يشتمل 
على مفسدة راجحة . ۱ ۱ 

وقد عرف الفقه الاسلامی في مراحل حیاته عقودا استحدنت» وأعطاها 
أسماءها وبين أحكامهاء ومنها ما يل : 


- عقد الإجارتين: وهو أن يتفق متولي الوقف مع شخص على أن يدفع مبلغا 
يكفي لتعمير عقار الوقف البنی التوهن عند عجز الوقف عن التعمير على أن 
يكون لدافع المال حق القرار الدائم في هذا العقار بأجر سنوي ضثئيل . 


. ۲۲۱/۲۹ مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
۰۱۷۹/۶ فتح القدير ۰۳/۷ رد الحتاز على الدر الختار‎ )۲( 
. ۱۱2/۱۷ التمهید‎ )۲( 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي ۳۳۵ 





: عقد التحكير : هو الاتفاق على إعطاء آرض الوقف الخالية لشخص لقاء مبلغ 
يقارب قيمتها باسم أجرة معجلة؛ ليكون له عليها حق القرار الدائم» 
ويتصرف فيها بالبناء والغرس وغيرهما كتصرف المالكين ١‏ ويترتب عليها أجر 
سنوي ضتيل ”7 . 

ِ عقد المقاولة : هو يقابل عقد الاستصناع في الحالة التي يتعهد فيها القاول بصنم 
شيء على أن تکون الادة منه» وقد یتعهد القاول بصنع شيء على أن يقدم رب 
العمل له الادق ويقوم هو بالعمل فقط » وفي هذه الصورة هو ياثل عقد 
الإجارة". 

- الاشتراط لمصلحة الغير : هو عقد يكون بين طرفين يشترط فيه أحدهما عل 
الآخر أن يلتزم بالقيام بعمل لمصلحة شخص 'ثالث لم يكن طرفا في العقد. 
وهذا هو المنتفع”"". 
ومثاله: صاحب مصنع يتعاقد مع أحد المستشفيات لعلاج عماله الذين لم 

يكونوا طرفا في هذا العقد» والله أعلم . 


.۱1٩ فقه العاملات للدكتور محمد على الفقى:‎ )١( 
. 11۰ - 509 انظر: الغرر وأثره في العقود:‎ )0( 
.07 الالتزامات للعلامة أحمد إبراهيم:‎ )( 


۲۷۹ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثالخة 
ج لاي ري 
سکن ١د‏ (لزوی-سی 


الأصل في العاملات الصحة. وني العقود اللزوم""" 


هذه القاعدة تکاد تکون مسلمة لدی الفقهاء غير أن منهم من توسع في الأخذ 
بهاء ومنهم من آعملها في مسائل معدودة كا يبدو من تدقیق النظر في الناسبات 
الفقهية التي وردت فیها» ومن الناسب أن آسجل نبذة من صیاغانها المذكورة في 
کتب الذاهت : 
۰ (تصحیح العقود بحسب الامکان واجب)"۳". 
» (الأصل الصحة وحمل العقود عليها)”" . 
۰ (الاصل صحة العقد ووجود ما یقت یقتضیها) ۰ . 
(الأصل حمل العقود على الصحة)*. 


ه (العقد متى أمكن حمله على الصحة كان أولى من إفساده)" ' . 


الاصل في العقود اللزوم؛ لأن العقد انا شرع لتحصيل المقصود من المعقود 


, 4 ۸/۶ المعيار‎ )١( 

(۲) المبسوط ۱۳۵/۲۰ . 

(۳) العیار ۵/ ۱۹۵ . 

() تكملة المجموع للسبكي ۰ ۹ 
(0) مجموع فتاوی شيخ الاسلام 11/۲۹ . 
() البدع ۰۷۱/۵ نقلا عن «المغني». 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي 5-5 


به » أو العقود عليه » ودفع الحاجات فيناسب ذلك اللزوم؛ دفعا للحاجة وتحصيلا 
زل“ و( 


وال هذا الأصل ألمع الإمام الزركثي بقوله : (العقود الجارية بين المسلمين 
محمولة على الصحة إلى أن يتبين خلافها . 
ولحذا إذا اختلف في الصحة والفساد صدق مدعي الصحة)”'' . 
ويحكم هذا الأصل في مسائل كثيرة جداء ولاس في حل المشكلات 
والدعاوى المرتبطة بالمبادلات المالية» ومن أمثلتها : 
- إذا ادعى أحدهماما يفسد العقد من سفه أو إكراه بلا قرينة ولا بينة» فالعيرة 
هنا بقول المنكر بناء على أن الأصل في العقود الصحة” ". 
- وکذا لو قال أحد التصارفین: تفرقنا قبل القبض » فادعى فسخ العقد وأنكره 
الآخر» فالقول قول مدعي الصحة؛ لأن الأصل معه“ . 
- ومنها: إذا اختلف العاقدان في قبض المبيع أو عدم قبضه فان كان ما باع كل 
واحد منهیا في يده» فالقول قول من يدعي عدم حصول القبض ؛ لأن الحال 
يشهد به . 


. ٠١/٤ الفروق للقرافي‎ )١( 

(0 المنثور في القواعد ۱۲/۲ - ۰4۱۳ وانظر: الصدر نفسه ۳۱۷/۱. . 
(۳) انظر: هداية الراغب: ۳۲۵. 

() انظر : الكائي لابن عبدالر ۱۰۱/۲ . 

(5) تكملة المجموع للسبکي ۲۰/۱۰ . 


۳۲۳۸ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الثالثة 
- ومنها: ما جاء في شروط السلم في (كشاف القناع) : 

(بعد الاتفاق على قبض السلم إذا قال آحدهما : كان القبض في الجلس قبل 
التفرق» وقال الآخر: بل كان القبض بعد التفرق. فالقول قول من يدعي القبضص 
في الجلس بیمینه ؛ لأنه یدعی الصحة؛ وذلك یدعی الفساد؛ والظاهر في العقود 
الصحة (۱) 

وجاء في (الغنی) لابن قدامة: 


(قال احسن : «لا بأس ببيع السیف المحلى بالفضة بالدراهم» وه قال 
الشعبي » والنخعي. واحتح من آجاز ذلك بأن العقد إذا آمکن حمله على الصحة لم 
يحمل على الفساد؛ لأنه لو اشتری ما من قصاب جاز» مع احتمال كونه ميتة» 
ولكن وجب حمله على أنه مذكى تصحيحا للعقد» ولو اشتری من إنسان شيئا جاز 
مع احتمال كونه غير ملكه ولا أذن له في بيعه)”'" . 


ويمكن أن يجعل هذا الأصل المتعلق بالعقود منبثقا عن الأصل العام القائل بأن 
(الأصل أن آمور المسلمين محمولة على السداد» والصلاح حتى يظهر غيره . 

۱ ۰ص مسائله أن من باع درهما ودينارا بدرهمين ودينارين» جاز البيع ) 

وصرف انس إلى خلاف جنسه ؛ حریا للجواز -حملا حال السلم على الصلاح- 

ولو نص على أن الدرهم بالدرهمين والدینار بالدینارین فسد البيع ؛ لأنه قد غير هذا 

الظاهر صر عا“ . 


(۱) کشاف القناع ۰۲۹۹/۳ 


(۲) ۰4۰/5 وانظر : الاختیار للموصلي ۲ - ۰4۱ الوسوعة ۰۳۱۱/۲۰ والفروق 


(۳) أصول الکرخی : ۱۰۳-۱۲۲ . 


القواعد الفتهية الوثيقة بالفقه الا ۲۳۹ 





ویسند هذا الاتجاه ما ورد في صل آخر قريب ما سلف وهو : (الا صل أن 
المتعاقدين إذا صرحا بجهة الصحة صح العقد وإذا صرحا بجهة الفساد فسدء 
وإذا أمياء صرف إلى الصحة . 

من مسائله : إذا باع لب" فضة وزنها عشرة» وثوبا قيمته بعشرين درهماء 
على أن عشرة منها مؤجلة إلى شهر» فان صرحا أن العشرة المؤجلة من الثوب» 
والعشرة المنقودة تن العَلب صح وإن صرحا أنها تن القلب فسدء وان أي 
فالعشرة المنقودة تجعل للقلب. والمؤجلة للثوب حملا على الصحة). 

وفرع الحنابلة سواغية استثجار النقد لتحلية النساء به إِذا كانت الأجرة من 
جنس ذلك النقد» ثم اختلفوا إذا كانت من غير الجنس» ورجحوا الجواز بناء على 
هذا الأصل”" . ۱ 

هناك مسائل كثيرة تبقى محل النزاع » متأرجحة بين الجواز وعدمه؛ ولا يمكن 
أن يكون هذا الأصل حکم| حاسم دائ) . ولذا نجد الإمام الونشریسی صاغ قاعدة في 
هذا المعنى بصورة استفهام إذ يقول : 

(المبهمات المترددات بين الصحة والفساد» هل تحمل على الصحة أو الفساد؟) 
ثم أورد عقبها فروعا متعددة ومنها قوله : 


امن اشترى الثار قبل بدو الصلاح» ولم يشترط القطع ولا التبقيق فظاهر 


۱۸( الب هنا بمعنى السوار یکون نظ) واحدا. العجم الوسيط : (قلب). 


69 آصول الکرخی : ۱۵ . 
7 انظر: المبدع ۷۱/۵ . 


۲۳۰ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثالثة 
الدونة الصبحت وقال العراقیون بالفساد. . ٠.‏ . 

وقد تصدی الامام السرخسي لبیان هذا الأصل» وإعماله في مواطن كثيرة: 
ومنها ما جاء بمناسبة عرض السائل المتعلقة باختلاف العاقدين في الزارعة» وهو 
کا يل : 

اوإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضا يزرعها ببذره وعمله على أن الخارج بینه| 
نصفان» فليا حصل الخارج ؛ وقال رب الارض : شرطت لي النصف منه فالقول . 
قول صاحب البذر؛ لأن صاحب البذر یی عليه استحقاق نصف الخارج 
پالشرط » وهو منکر لذلك» فالقول قول النکر مع يمينه» والبينة بينة رب 
الاارض؛ لأا تثبت الاستحقاق له» ولا يقال الظاهر يشهد لرب الأرض» فان 
المقد الذي يجري بين السلمین الأصل فيه الصحة؛ لأن هذا الظاهر یصلح لدفم 
الاستحقاق لا للاستحقاق به» وحاجة رب الأرض إلى ابتداء الاستحقاق . 

فإذا حلف صاحب البذر أعطاه أجر مثل أرضه ؛ لأنه مقر له بذلك القدر» وإن ' 
م تخرج الأرض شيئا فقال الزارع : شرطت لك النصف» وقال رب الارض : 
شرطت لي عشرين قفیرّا» فالقول قول المزارع ؛ لآن رب الأرض يدعي لنفسه أجر 
الثل دينا في ذمة المزارع » والمزارع منکر لذلك» ثم الظاهر يشهد للمزارع» فان 
الأصل في العقود الصحة. وحاجة الزارع إلى دفع استحقاق رب الأرض» 
والظاهر يكفي لذلك( .۲۳‏ 


(۱) ایضاح المسالك ۰۱۳۲ قاعدة: ۱۰ . 
(۲) السوط ۹۲/۲۳. 


القواعد الفتهية الوثيقة بالفقه مالي ۳۳۹۱ 





ومنها: إذا اختلف الوديع والودع في الوديعة» فقال الودیع : رددا» وقال 
المووع : استهلکتها» ثم صا حه على مال ففي قول الامام أبي يوسف سرحه الله- : 
لا يجوز هذا الصلح» وهو إحدى الروايتين عنه . ووجه هذا الرأي أن إقدام الوديع 
على الصاح طائعا التزام منه للمال بسبب تصحيح ظاهر فهو يريد بذلك أن يبطل 
ما التزمه» فلا يقبل قوله كا مرأة إذا اختلعت من زوجها بعد الطلاق الرجعي» ثم 
زعمت أن عدتها كانت قد انقضت قبل الخلع لا يقبل قولها. 

فان قيل : هو مناقض في الدعوى أيضّاء فالجواب أنه غير مناقض ؛ لأن قبوله 
الصلح لا يكون إقرارًا منه بوجوب شيء عليه . 

ولكنه يدعي خلاف ما يشهد له الظاهر؛ لأن العقود في الظاهر محمولة على 
الصحة. فلا.يقبل قوله في ذلك إلا بالبينة» وعند عدم البينة القول قول خصمه مع 
اليمين ؛ لكون الظاهر حجة وشاهدًا له 

۱ وإن كانت الوديعة قائمة بعينهاء وهي مائة درهم فصا حه منها على مائة 
درهم بعد إقرارء أو إنكار- لم يبز إذا قامت البينة على الوديعة ؛ لأا عين في يد 
الوديع » فيكون الصلح عنها معاوضة؛ ومعاوضة الائة بالمائتين باطل» ولا يمكن 
تصحيحه بطريق الإبراء والإسقاط ؛ لأن العين لا تحتمل ذلك؟. 

ومنها المسألة الاتبة الواردة في باب الاختلاف بين المضارب ورب الال : 


اولو قال المضارب : شرطت لي ثلث الربح» وقال رب المال: شرطت لك 





() ر: البسوط .57-51١/7١‏ 
() المصدر تفسه 1۲/۲١‏ . 


۲۳۲ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الثالثة 
,(,( ۲ موسوعه انواعد و الصوايط اهیه ارمره لس 


ثلث الربح وزيادة عشرة درآهم» فالقول قول الضارب؛ لانها تصادقا على أنه 
شرط له ثلث الربح ثم آقر رب الال بزيادة على ذلك. لا لكي یستحقها 
المضارب» بل لیفسد العقد اء ويبطل استحقاق الضارب» فهو متعنت في هذاء 
فلا یقبل قوله ویجعل القول قول من يدعي جواز العقد؛ لأن الأصل في العقود 
الصبحة)7؟ , 

ومنها ما لو اختلفا فزعم أحدهما ناء البيع على التلجثة» وقال الآخر: بل 
أعرضنا عنهاء فعند الصاحبين: القول قول من يدعي البناء على الواضعت أي : 
التلجئة» ولا بيع بینهیا؛ لأن الظاهر شاهد له؛ ولأنا نجعل كأن أحدها أعرض 
عن تلك الواضعة» والآخر بنى عليهاء وتلك المواضعة بمنزلة اشتراط الخيار 
منهاء ولو شرطا الخيار ثم أسقطه آحدهما ل يتم البيع » وأبو حنيفة - رحمه الله- 
يقول: «الأصل في العقود الشرعية الصحة واللزوم *» فمن يقول : ل نبن على تلك 
المواضعة -يتمسك با هو الأصل- : فالقول قوله" . 


وجاء في (باب الامر بالضان): «مطلق العقود الشرعية محمولة على 
الصحة)”"” . 


وي واقعنا الاقتصادي المعاصر جدت معاملات يمكن النظر فيهاء وخر ها 
على أساس هذه القاعدة» ومن أبرزها التعامل مع شركات تقوم بأعمال مشروعةه 


وتتعامل مع البنوك بالفوائد» فهناك الشركات ذات النشاط الشروع في الأصل إلا 





0 السوط ٩۹۰٩-۸۹/۲۲‏ . 
() ر: السوط ۰۱۲/۱۸ 
(۳) الصدر نفسه ۱۲۰ ۷۲. 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه الا ۲۳۳ 


آنها تتعاطی آنشطة غير مشروعة » وذلك بحصوها على قروض ربوية » ما يعني أن 
هذه الشر کات ها رأس مال ناض ناشئ عن آنشطتها الشروعة» ولیس ناشتا عن 
هذه القروض الربوية في الأساس» ولکن القروض التي تحصل علیها تشکل جزء| 
من ثروتها. وطبقا هذا التصوير فانه يجوز التعامل مع هذه الشرکات» وهذا هو 
القول الصحيح الذي عليه جمهور العلماء» بناء على تغليب جانب الصحة في عقود 
المسلمين طبقا للقاعدة» وهي: أن (عقود المسلمين محمولة على الصحة) . 

وإلى هذا يجنح أكثر الفقهاء» وذهب بعضهم إلى التحريم ؛ نظرا لشيوع الحرام 
وانتشاره» وعدم القدرة على تمييزه عن الحلال» بناء على أن الجزء الشائع لا يتميز» 
وهناك قول بالكراهية» وهو وسط بين قولين لمكان الشبهة» والاشتباه ينشأ عن 
اختلاط حلال بالحرام . . .۳۰ . 


ومن فروعها ما جاء في فتاوی بيت التمويل الكويتي من النص الآتي الشتمل 


على السؤال والحراب: 
السوال : ما الحكم الشرعي في عملية شراء بالأجل لجوهرات مركبة على 
ذهب مصاغ؟ ‏ 


(0) ر: بحث الأستاذ عبدالله بن بيه» ضمن « آعیال الندوة الفقهية الثانية» بيت التمويل 
الكويتي: ۲4۰ - ۰۵ ۲».وانظر كتابهاتوضيح أوجه الأقوال في مسائل من معاملات 
الاموال» ص ۷-۷۳ (ط : المكتبة المكية ودار ابن حزم)» ووقفت أخيرا في الكتاب الذکور 
على بحث للمولف بعنوان «المشاركة في شرکات أصل نشاطها حلال إلا آنها تتعامل 
باحرام»(ص ۵۱ - ۹ استقر فيه رأيه على التحریم. ولایزال هذا الموضوع مثار البحث على 
الرغم من كثرة المداوللات والنقاشات قبهء لا عل للخوض فيها هناء وقد سطت القول 
حوله في مقال خاص بعنوان«حكم تداول آسهم الشركات بيعا وشراء». 


٤‏ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثالثة 


الجواب : يجوز شراء الجوهرات المركبة على ذهب» بشرط تطبيق حكم بيع 
الذهب على المقدار الوجود منه فیها؛ وهو أن يكون الثمن المقابل لمقدار الذهب 
حالا ليحقق القبض . . . أما بالنسبة للمجوهرات فيجوز بيعها بالأجل)”''. 

ومن الواضح اللي أن التخريح هاهنا مبني على هذا الأصل القائل بتصحيح 
العقود بحسب الإمكان» وهذه المسألة المطروحة ها نظائر كثيرة في فقه الآولين» 
وقد سبق ذكر بعضها"''» وبذلك كله تتجلی أهمية القاعدة في معالحة كثير من 
المسائل والنوازل ومنها: 

عقود المشاركة المنتهية بالتمليك : 


- ومضمون هذا النوع من العقود هو اشتراك طرثي العقد في مشروع ماء لا 
بقصد الاستمرار» وإنما على أساس خروج أحدهما من المشاركة » وحلول الطرف 
الآخر محله في ملكيته التي يبيعها إليه جتمعة بقسطها من الثمن والربح» حسب 
سعر السوق وقت البيع » وهكذا حتى تثول ملكية المشروع بأكمله إلى الشتري '* . 

وهذا ما يسمى بالمشاركة المتناقصة أيضاء و ١طريقة‏ ذلك أن يبرم المصرف عقد 
إجارة السلعة للمستفيد» ثم تقسم السلعة إلى أسهم» ولتكن عشرة مثلا» ويعده 
المصرف أن يبيعها له على دفعات» فإذا سدد قيمة سهم مثلا باعه عشرها» وأنقص 
له من الاجرة ما یقابله» وصارت شركة بينه وبين المصرف» فإذا سدد سههم) آخر 
)١(‏ فتاوى بيت التمويل الكويتي ۲۸/۲ السؤال: ۷۵ 


(۲) وانظر للمزيد: تأسيس النظر: ۰۲۷ .۸٩‏ 
(۳) ضوابط العقود» للدکتور عيدالحميد البعلى: .١8‏ 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه الال ۷۳۵ 
لس دب« 


باعه عشرا آخر وأنقص له من الأجرة ما یقابله, وهکذا إلى أن تنتهی بتملك 
۳ )1( 


- ومنها : بيع الاستجرار "" - من العقود البسيطة السائدة اليوم : 


يحتاجون إليه كل يوم من يتعاملون معه من بقال أو لحام أو فاكهي. ولا يجري 


الاتفاق على ثمن وقت الأخذ, ثم يحاسبهم عند آول الأسبوع أو الشهرء فيوفونه 


. حسب سعر السوق في كل یوم» وهو ما يعرف اليوم باسم الحساب الجاري””‎ ٠ 


وهكذا حكم جميع الشركات الحديثة في ضوء هذه القاعدة؛ إذ الشر کات 
ا مسماة المعروفة في الفقه الاسلامي لم ترد على سبيل الحصر حتى لا يتسنى معها إنشاء 
شركة جدیدق وبناء على هذا الا صل من المکن قيام أي شركة على أي نحو جديد» 
علاوة عل الأنواع المساة» ما 1 تدخل ج الا هی الشارع نے 





(1) مشكلة الاستثار في البنوك الإسلامية للدكتور الصاوي ۷٠١:‏ . 

(۲) ر: البحر الرائق لابن نجیم» ورد المحتار ۰۱5/۶ 

(۳) ر: الغرر وآثره في العقود: 5 - ۲۵۷ . 

(6) انظر : الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي للدكتور أحمد علي عبدالله : ۵۸۵ و ۲۶۷ .. 


سم موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثالثة 
7 
چ ی ی ری 
لم ن (لزوئسى 


أكل الال بالباطل حرام 


نص القرآن الكريم على قاعدتين عظيمتين جامعتين في إطار التعامل الالي 
رجا تا في اب الكريمة اد 


ی 


یا ها الین اموا لا أکلوا آنوالکم بیتکم بالباطل الا أن تکون تجارة عن 
راض يک 

فهذه الآية فيها إرشاد إلى أن الأصل في الأموال أن تکون معصومة ؛ ويمكن أن 
يقال : إنها أصل عظيم في حرمة الأموال”'' إلا ما حل منها عن طيب نفس » وبناء 
على ذلك ١أجمعت‏ الامة على أن التصرف في الال بالباطل حرام 

والباطل : اسم جامع لكل ما لايحل في الشرع : کالربا والخصب. والسرقة . 
والخيانة » وكل حرم ورد الشرع په 

وقال الإمام الحصاص الرازي بصدد تفسيره هذه الآية الكريمة : اوقد تضمن 
ذلك أكل آبدال العقود الفاسدة : کآغان البياعات الفاسدة» وكمن اشتری شيئا من 


. ۲۹ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) تفسيرالتحرير والتنوير لاطاهر بن عاشور ۲/۵ . 
(۳) الجموع شرح المهذب .١١91/4‏ 

(:) المصدر نفسه ۱۷١/۹‏ . 


القواعد الفقهية الوثيقة بانفقه الاي YY‏ 





المأكول فوجده فاسدا لا ينتفع به » نحو . البيض والجوزء فيكون أكل نمنه أكل مال 
بالباطل» وكذلك تن كل ما لا قيمة له ولا ينتفع به . . .)”7 . 

وباعتبار هذه الآية الكريمة أصلا مها ترى الفقهاء يستدلون مها في كثير من 
المناسبات» ويبنون عليها قواعد ومسائل : ومنها ما ذكره الإمام القرافي في النص 
الا : 


ان القاعدة الشرعية الأكثرية أنه لا يجوز أن يجتمع العوضان لشخص واحد ؛ 
فإنه يؤدي إلى أكل الال بالباطل » وإنما يأكله بالسبب !احق › إذا خرج من يده ما أخذ ۱ 
العوض بإزائه» فير تفع الخبن والضرر على التعاوضین» فلذلك لا جوز أن يكون 
للبائع الثمر والسلعة مكّاء ولا للمؤجر الأجرة والمنفعة معاء وكذلك بقية 
الصور. . . .)27 . 


وهناك مسائل ورد النهي فيها في السنة المطهرة لتحقق هذه العلة المصرح مها في 
الآية الكريمة» ومنها ما تلحظه في كلام العلامة الباجي إذ يقول : 

(ثبت النهي عن حلوان الکاهن » وهو ما يعطاه الكاهن لتكهنه ؛ لآنه أكل الال 
بالباطل» ولآن التکهن محرمء وما. حرم في نفسه حرم عوضه: کاشمن 
وامشنزیر)" ۳ . ۱ 


" وهذاغيض من فيض تلك القاعدة الحليلة الکبری التی دل عليها الشطر الأول 
(۱) أحكام القرآن 177/7 . 

00 الفروق ۳/۳ 

(9) المنتقى ۲۹-۲۸/۰. 


۳۸ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثالثة 
ما د. موو وو ا 


من الآية الكريمة المذكورة» أما الشطر الثاني منهاء فهو يقرر قاعدة الرضا في 
العقود» وهي من الدعائم الراسية التي يؤسس عليها عقد البيع وغيره؛ ک| سبق 
إيضاحها في زمرة جوامع الکلم» باعتبار اختيار صياغة الحديث النبوي الدال على 
المقصود. 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه الا ۲۳۹ 


چ 
چ اکر 


رح 
عل لضن ری 
(سکی د ازو ی 


الغرر الكثر .يفسد العقود دون يسيره“ 


هذه فاعدة مهمة جداء ومن مبان فقه المعاملات المالية الشرعية وركائزهاء 
وهي مستمدة من نص الحديث النبوي الشريف الآتي ذکره» ومستوحاة من 
القاصد التشريعية › وها تفاريع لا تقف عند حد» ولكن يمكن ضبطها بالقاعدة 
ولعل أول من نبه إلى ربط هذا الموضوع بقاعدة فقهية هو الإمام الشاطبي إذ قال 
-بعد عرض مسألة دخول الام من غير تقدير أجرة . . . إلخ- ني توجيه جوازها : 
(وذلك لقاعدة فقهية» وهي أن نفي جميع الغرر في العقود لا يقدر عليه . 

و الغرر : ما یکون مستور العاقبة» أو الغرر: ما طوي عنك علمه"*. 


والأصل في هذا الباب هو ما روی الامام مسلم في صحیحه عن أي هريرة» 
قال : «نهی رسول الله بل عن بیع الحصاة» وعن بیع الغرر»””'. 


وتمثل هذه الكلمة الوجيزة الشتملة على النهی عن الغرر فاعدة جامعة عامة ؛ 


(۱) النتقی للباجی ۰۲۰/6 وانظر : الصدر نفسه ۰۲۱۸/۶ ۱۱۵/۵ . 

(۲) الاعتصام 6/1 وانظر : الوافقات ۱۵۱/۳ - ۱۵۲. 

(۳) المبسوط ۰۲۹۶/۱۳ وهذا هو التعريف المختار لدى الاستاذ الدكتور الصديق الضرير في 
کتابه (الغرر): 27 . 

(4) العناية - شرح المداية - للبابرتي ۵/ ۰۱۹۲ وعبر عن هذا المعنى العلامة أبوبكر بن العربي في 
(القبس) ۲: ۰۷۹۲ بقوله: فأما الغرر فهو كل أمر خفيت علانيته وانطوى آمره . 

() صحيح مسلم بشرح النووي ۱۵۱/۱۰ - ۱۵۷ . 


۳:۰ مو سوعه القواعد و الضوابط الفقهبه - الزمرة الثالنه 





إِذ «العتمد في الأصول أن الراوی إذا حکی واقعة بلفظ عام کقوله : « نمى عن 
الغرر» و« قضی بالشفعة» -وما آشبهه- أنه على العموم)”'' . 
وقد آفاض الحدئون والفقهاء في شرح هذا الحديث» وذکروا فيه ما یسند 
تعریف (الغرر) الذکور آنفاء ويحققه بمزید من الایضاح وضرب الأمثلة» ومن 
قال الامام المازري في (المعلم) : افأما الغرر فا تردد بين السلامة والعطب» أو 
ما في معنى ذلك» وذلك أنه يلحق بمعنى إضاعة الال؛ لأنه قد لا حصل المبيع 
فيكون بذل ماله باطلا)”'" . 


وقال الامام النووي : اوآما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول 
كتاب البيوع . ولهذا قدمه سلم" ۳ ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة : کبیع 
الابق والعدوم والجهول وما لا يقدر على تسليمه؛ وما لم يتم ملك البائع 
علیه» وبيع السمك في الماء الكثير» واللین في الضرع » وبیع الحمل في البطن» وبيع' . 
بعض الصبرة مبهمأء وبيع ثوب من أثواب » وشاة من شیاه ونظائر هذاء وكل 
هذا باطل ؛ لأنه غرر من غير حاجة. . . )!64 . 
" وقال في (الجموع): «الأصل أن بيع الغرر باطل لهذا الحديث » والمراد ما كان 
فيه غرر ظاهر یمکن الاحتراز عنه» فآما ما تدعو إليه الحاجة -ولا یمکن الاحتراز 
(۱) تكملة الجموع للسبكي ۳۵۱/۱۰. 


(4) شرح النووي على مسلم ۱۵1/۱۰- ۱۵۷ . 


8 : 
ا ر پیت دامپ تنک ل 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي ۲٤١‏ 


1 ۱ . ء )1( 
عنه- کاساس الدار. . . » ونحو دلك» فهذا يصح بیعه بالاجاع»" ۰ 


ویقول الامام آبو الولید الباجي: نيه یل عن بيع الغرر یقتضی فساده» 
ومعنی بیع الغرر -والله أعلم- : ما کثر فيه الغرر وغلب علیه» حتی صار البیم 
یوصف بیع الغرر» فهذا الذي لا حلاف فيه في المنع منه . وأما يسير الغرر فانه لا 
يؤثر في فساد عقد بيع » فانه لا يكاد يخلو عقد منه۳. 


وال هذه العاني يشير الامام الخطابي بقوله امحامع الاتي : 


فهو غرر وذلك مثل أن يبيعه سمکا في الای أو طيرا في ا حواء» أو لؤلؤة في البحر› 


أوعبدا آبقاء أو جملا شارداء أو ثوبا في جراب يره ول ينشره» أو طعاما في بيت لم 


یفتحه أو ولد مهيمة لم يولد» أو تمر شجرة لم تثمر› في نحوها من الأمور التي لا 
۱ تعلم ولا یدری هل تکون آم لا فان البيع مفسوخ فيها»” '". 


وهذا النهی الوارد منصب على الغرر الکثیر الفاحش ؛ إذ الیسیر منه معفو عنه 
باتفاق العلیاء؛ إذ هو من قبیل ما لا یستطاع الاحتراز منه في العاملات» فهناك 
نصوص فقهية كثيرة تطرقت إلى هذا الفهوم» ولا بأس أن آنقل هنا نبذة منهاء وهي 
كا يلى : 


)۱ المجموع شرح الهذت 4/ ۳۱۰- .5١١‏ 
() النتقی ۱/۵ . 
)۳( معالم السنن ۷/۵ . 


۳۲ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثالثة 


قال الامام ابن عبدالیر: ١لا‏ يكاد شیء من البیوع یسلم من فلیل الغرر 


فکان معفو | عنه ٩۲۲)‏ 


وقال الامام الازري : وقد رأينا العلاء أجمعوا على فساد بعض بیاعات الخرر» 
وأجمعوا على صحة بعضهاء واختلفوا في بعضهاء فیجب أن يبحث عن الأصل 


الذي يعرف منه اتفاقهم واختلافهم. . .)7 . 


وعقب ذلك ذكر كلاما يمكن أن يجعل قاعدة في موضوع الغرر بعد تصرف 
يسير في السبك» والتعبير على الوجه الآتي: ٠‏ 

(ما كان الغرر فية مقصودا يجب أن يفسد العقود» وما كان الغرر فيه نزرايسيرا 
غير مقصودء وتدعو الضرورة إلى العفو عنه فلا يفسد به العقد)” "'. 


وجاء في (القبس) لابن العربي : 


القاصد*. 


آقول : وهکذا یستمد من المقاصد أن كثير الغرر غير معفو عنه ؛ لآن الغرض 
من عقد البیع تنمية الال » وتحصیل مقاصد العوضین؛ وهذا مع الغرر الكثير غير 
معلوم ولا مظنون» بل هو بعید» ومن الأصول القررة أن کل تصرف لا یترتب 
عليه مقصوده لا یشرع . 


(۱) التمهید ۱۹۱/۲ . 

(۲) العلم ۲۳/۲ . 

(۳) انظر : الصدر نفسه ۲۶/۲ . 

(4) القبس ۰۸۰۶/۲ 

(5) انظر: تهذيب الفروق لمحمد على المالكي (مطبوع مع الفروق) 114/۳ . 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي YE‏ 


أو لا يمكن الاحتراز منه لم يكن مانعا من صحة العقد)”'' . 


ونص على هذا المعنى الإمام عز الدين بقوله: كل غرر عسر اجتنابه في 
العقود» فان الشرع يسمح في تحمله : كبيع الفستق في قشره. اا 

وعلل الامام الشاطبي هذا الوضوع با يأتي : ۱ 

«أصل البیع ضروري. ومنع الغرر والجهالة مكمل» فلو اشترط نفي الغرر 
جملة لانحسم باب البیع» ۳. أي انسد . 

ک/ قال في (الاعتصام) : ان نفي - جى الخرر في العقود لا يقار عايه . وهو 
يضيق أبواب المعاملات» وهو بحسم أبواب المعاوضات ° 


وجاء في (المعيار) : اکل بيع لا يكاد يعرو عن غرر وإن الغرر الذي هو مناط 
بالنع متفاوت في محاله» وان يسيره مختفر» وكثيره في إفادته للمنع معت . 

ويقول الإمام ابن تيمية : (الأصل في هذه المعاملات والمقابلات هو التعادل من 
الجانبين» فان اشتمل أحدهما على غرر أو رباء دخلها الظلم» فحرمها الله الذي 
حرم الظلم على نفسه وجعله حرما على عباده. ۳.۰ 


(۱) زاد العاد ۰۸۲۰/۰ 

(۲) قواعد الاحکام ۰۷۰/۲ وانظر : الصدر تفه ۹/۲ 
(۳) الوافقات ٠٤/۲‏ . 

(4) الاعتصام 166/۲ . 

. ۲۱۰/۵ العیار‎ )٥( 

)1( مجموع فتاوی شيخ الاسلام ۹ ۷( 


' موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الثالثة‎ ٤ 





وجاء في موضع من فتاواه : (وبيع الغرر نبي عنه؛ لأنه من نوع الميسر الذي 
یعضی إلى أكل الال بالباطل »۹ . 

وبناء على هذا الا صل القرر من العفو في الغرر اليسير أجمع السلمون على جواز 
أشياء فیها غرر حقیر. 

وید خل الغرراليسيرغالبافي التابع أكثر من المتبوع ۱ ومپذاصر حالامام‌ابن قدامةفی 
قوله: جوزي التابع من الغرر ما لا يجوز في المتبوع : كبيع اللبن في الضرع مع الشاق 
والحمل مع الأم؛ والسقوف في الدار» وأساسات الحيطان تدخل في البيع تبعاء ولا 
5 0 
تضر جهالتها) ا ۰ 

وقال الونشريسي في (عدة البروق) : «الغرر إذا انضاف إلى أصل ما يكون تبعاء 
فإنه مغتفر جائز . . .)0 . 
فيه اجتناب الغرر وما لا يجب فيه » إذ يقول في الفرق الرابع والعشرين بين قاعدة (ما 
تؤثر فيه الجهالات والغور)» وقاعدة (ما لا يؤثر فيه ذلك من التصرفات) : 

اوردت الأحاديث الصحيحة في نيه عليه السلام عن بيع الغرر» وعن بيع 
الجهول . 


واختلف العلاء بعد دنك فمنهم من عممه في التصرفات وهو الشافعي 


() مجموع فتاوی شيخ الاسلام ۸۳/۲۹ . 
(۲) شرح النووي على صحیح مسلم ۱۵۷/۱۰ . 
(۲) المغني ۰۸۱/۶ 44. 

(4) عدة الروق: ۳۷۹. 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي ۲۶۵ 


فمنع من الحهالة في افبت والصدقت والابراء» واخلع. والصلح» وغير 
ذلك ومنهم من فصل وهو مالك بين قاعدة ما جتنب فيه الغرر والجهالة » وهو 
من باب الماكسات والتصرفات الموجبة لتنمية الأموال وما يقصد به تحصيلهاء 
وقاعدة ما لا يجتنب فيه الغرر والجهالة وهو ما لا يقصد لذلك . 
وانقسمت التصرفات عنده ثلاثة أقسام : طرفان» وواسطة : 

فالطرفان أحدهما: معاوضة صرفة» فيجتنب فيها ذلك إلا مادعت الضرورة 
إليه . . . » وثانيه) : ماهو إحسان صرف لايقصدبه تنمية المال: کالصدقت وافبق 
والإبراء» فان هذه التصرفات لا يقصد بها تنمية المال؛ بل إن فاتت على من أأحسن 
إليه بها لا ضرر عليه فإنه لم يبذل شيئاء بخلاف القسم الأول إذا فات بالغرر 
واحهالات ضاع الال المبذول في مقابلته فاقتضت حكمة الشرع منع الحهالة فيه . 
آما الا حسان الصرف فلا ضرر فيه » فاقتضت حكمة الشرع» وحثه على الاحسان» 
التوسعة فيه بکل طريق بالعلوم و الجهول. فان ذلك آیسر لکثرة وقوعه قطعاء وفي 
المنع من ذلك وسيلة إلى تقليله » فإذا وهب له عبده الابق جاز أن مجده فیحصل له ما 
ينتفع به ولا ضرر عليه إن لم يجده ؛ لانه لم يبذل شیتا» وهذا فقه جميل . 

ثم إن الأحاديث ل يرد فيها ما يعم هذه الأقسام حتى نقول : يلزم منه خالفة 
نصوص صاحب الشرع » بل إن وردت في البيع ونحوه . 


() ومنها عدم جواز بيع الغائب في المذهب الجديد بناء على الغرر جاء في (الجموع 6۳۹۱/۹ : 


قال البيهقي في كتابه (معرفة السنن والآثار) في أول كتاب البیوع : جوز الشافعي بيع الغائب 


1" موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثالثة 


وأما الواسطة بين الطرفين فهو النكاح» فهو من جهة أن المال فيه ليس 
مقصوداء -وإن| مقصده الودة والالفة» والسكون- یقتضی أن يجوز فيه 
الجهالة » والغرر مطلقاء ومن جهة أن صاحب الشرع اشترط فيه امال بقوله تعالى : 
أن توا بموالکم4 ۰۲۱ يقتضي امتناع الجهالة » والغرر فيه فلوجود الشبهين 
توسط مالك» فجوز فيه الغرر القليل دون الكثير. . "٠.‏ . 

ومن الحدير بالذكر أن الحكمة الكامنة في النهي عن الغرر ليست حكمة خفية» 
بل هي حكمة جلية جليلة» فطن إليها الفقهاء قديا وحديثاء وأفصحوا عنها في 
كلامهم حين تعرضهم لحديث النهي عن الغرر» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في 
بعض النصوص المذكورة آنفا» ولمزيد من التبصير لا باس أن أسجل كلات أخرى 
ذوات دلالة على هذا الحانب : 
قال الإمام الخطابي بصدد عرضه بعض بياعات الغرر المنهى عنه : 

اوإنا عهی النبي يل عن هذه البيوع تحصينا للأموال أن تضيع» وقطعا 
للخصومة والنزاع أن يقعا بين الناس فيها)" . 
وقال الإمام ابن تيمية أثناء بيانه جواز المساقاة والمزارعة ونحوهما: 

اوالغرر نا حرم بيعه في العاوضة؛ لأنه أكل مال بالباطل. . ۰۰ فان أجد 
المتعاوضين يأخذ شيئاء والآخر يبقى تحت المخنطرء فیفضی إلى ندم أحدهما 
و خحصومته|۱ ۲ . 
(۱) النساء: ۲۶. 
() الفروق ۱۵۰/۱- ۱۵۱. وانظر : الذخرة ۳۰/۷. 


(۳) معام الستن ۵/ ۶۷ . 
(4) جموع فتاوی شيخ الاسلام 4۹/۲۹- ۰۱۰۰ 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه الا ۲:۷ 





وجاء في فتاوی العلامة السعدی الحنبل : 


(إن القاعدة الشرعية والضابط الكل أن النبي بيه هی عن بيع الغرر» وهذا 
شامل لجميع أنواع البيع والإجارات كلهاء لا يجوز منها الغرر والجهالة الظاهرة» 
وذلك داخل في الميسر. وحكمة ذلك -ولله الحمد- ظاهرق وهي وجود الغرر 
والخطر؛ لأنه لابد أن يغبن أحدهما من حيث لا يشعر» وأحدهما إما غانم أو 
غارم» وهذا هو الميسر بعينه)”' . 

ونبه إلى ذلك العلامة أحمد إبراهيم بقوله : اوالغرض من النهي عن الغرر هو 
منع ما يثير النزاع والشقاق ويؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل)”'" . 

والغرز أحد الأسباب العامة لبطلان العقود أو فسادهاء إذا سرنا حسب 
الصطلح المتميز الذي قرره المذهب الحنفي . 

وإذا كان الغرر في أصل المعقود عليه » فهو يوجب بطلان العقد» وذلك كبيع 
ضربة القانص والغائتص» أي: ما سيخرجه الصياد في شبكته» والغائص في 
غوصته من السمك ٠‏ أو الدرر» فلا ينعقد البيع في شىء من ذلك للغرر» فإنه أشي 
بالق‌ار» ولذا كانت المباحات لا يجوز بيعها قبل إحرازها . 


أما الغرر إذا كان في الأوصاف والمقادير ونحوها من النواحى الفرعية فهو 


عو 


یوجب فساد العقد» ومعلوم أن الحنفية یفرقون بين بطلان العقد وفساده. فالباطل 


( فتاوی السعدي - ضمن الجموع الکاملة: ۰۲۵۶ وانظر لزید من التفصیل في الصدر 
هسه : 2-۱۹۲ ۱۹۷ . 


(۲) الالترامات: ۹7 


۳:۸ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثالثة 


غير منعقد أصلاء آما العقد الفاسد فمنعقد» ووجهة نظرهم في هذا التمبیز معروفة 
موضحة في مظانها. 

اوأكثر ما يذكر الفقهاء الفساد للغرر في البيوع والشركات» ففي البيوع : لو 
باع شخص بقرة واشترط آنا تحلب كذا رطلاء فالبيع فاسد للغرر؛ إذ يمكن أن لا 
تحلب هذا القدار تاماء وهذا بخلاف مالو باعها على أنها حلوب» أوغزيرة اللبن» 
فهذا وصف لا غرر فيه » فإذا تبين آنها لیس ها لبن تسمى به حلوباء أو غزيرة اللبن 
في العرف» يحق للمشتري الفسخ بخيار فوات الوصف المشروط . . 

وفي الشركات : لو اشترط المتعاقدان في عقد الشركة أن يكون لا حدهما دنانير» 
أو دراهم معينة من الربح فان ذلك غرر؛ لاحت‌ال أن لا تربح الشركة سوى هذا 
القدر أو أقل» أو لا تربح صلا أو تخسرء فيشترط لصحة الشركة أن يكون الربح 
موزعا بين الشركاء حصصا شائعة نسبة» كالنصف والربع أو كذا في المائة» فإذا 
شرط لأحدهم مشدار مقطوع فسدت)277. 

وهذه المسألة إحدى المسائل الهمة المنوطة بموضوع الغرر» وتعتير من قضايا 
العصر » وقد أدى عدم إدراكها بل إهمالها من قبل طائفة من المتفقهين والاقتصاديين 
إلى فساد عريض في نظام الشركات» ويمكن أن يجعل هذا الأصل معيارًا في فحص 
الكثير من المسائل المعاصرة الأخرى . 

وختامًا تجدر الإشارة إلى أنه بجانب ذلك النص العام الذي ينهى عن الغرر قد 
وردت نصوص خاصة تنهى عن بعض البيوع للها إلى الغرر» ومنها ما يلي : 


-بيع الملامسة والمنابذة والحصاة . > بيع حیّل ابل والمضامين والملاقيح . 





. 1۹۵ ۰1۹۳/۲ ر: المدخل الفقهی‎ )١( 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه الا ؟ 





- بيع اللبن في الضرع . - بيع ای . 


- بيع عشب الفحل . - بيع جهول الثمن» أو مجهول الأجل . 


وصنوف آخری من البیاعات التي تتضمن الغرر الفاحش المؤدي إلى النزاع 


المشكل بين العاقدین . 


08 سوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثالثة 


ج ںی ری 
ھلم ین زو ےی 


الجهالة انا تورجب الفساد ادا كانت مفضية إلى النزاع 
۱ ۱ 001 
الشحل 


من العلوم أن النازعات والخصومات ها آثر كبير في فساد الأخلاق» ولذا 
حسم التشريع الاسلامي جذور النزاع وسد منافذه بشتی الوسائل بسن القوانین 
ووضع الشروط الودية إلى تحقيق هذا الغرض» ولا كانت الأموال من أعظم 
آسباب النزاع للغريزة الودعة في الانسان من حب المال» ضبط التشریم الحكيم 
العقود المالية بضوابط وقواعد تصون العقود من شوائب النزاع الشکل الذي یتعدر 
حسمه بين العاقدین» بحیث تتساوى فيه حجة الطرفین كبيع شاة من قطيع غنم .. 

وهذه القاعدة معبرة عن أحد شروط المبيع» وهو أن يكون معلوما لدی كلا 
الطرفين» وما سند من أحاديث النبي الكريم وله ومنها ما ثبت في الحديث 
الصحيح من النهي الوارد عن بيع الثار قبل بدو صلاحهاء وإليك نص صحيح 
البخاري على النحو الآتي : 

باب بيع الثار قبل أن يبدو صلاحها وقال الليث عن أب الزناد : كان عروة بن 
الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري -من بني حارثة - أنه حدثه عن زيد بن 


ثابت -رضی الله عنه- قال : كان الناس في عهد رسول الله َو يبتاعون الثار» فإذا 


() انظر: الدرر شرح الغرر لملا خسرو ۱۵۵/۲ . 


القؤاعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي ۲01 


جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع : إنه أصاب الثمر الدمان» أصابه مُراض» 
أصابه قشام -عاهات يحتجون بها- فقال رسول الله يل لا كثرت عنده الخصومة 
في ذلك : «فإما لاء فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر؛ كالمشورة يشير بها لكثرة 
خصومتهم). 

فهنا تو جيه النبي الكريم 295 منبعث من وافع الخصومة التي كانت تقع بينهی 
ولیش بخاف أن الجهالة على آنواع ۳" وفي القضية الواردة في الحديث المذكور آنفا 
يتبين أثر الجهالة في بقاء المبيع» فإنه لا يمكن التأکد من سلامة الثار قبل بدو 
صلاحها ولا يؤمن عليها التلف بسبب اخوائح. 

ومن أدلتها أيضا الحديث الذي ورد فيه النهي عن بيع الثنيا. جاء في صحيح 
مسلم» عن جابر بن عبدالله » قال : «مبى رسول الله ية عن المحاقلة» والمزابنة: 
والمعاومة» والمخابرة» وعن ال ورخص في العرايا) . 

وقال الإمام النووي في شرحه : ١قوله‏ : هى عن الا هي استثناء والمراد : 
الاستثناء في البيع » وفي رواية الترمذي وغيره باسناد صحيح : «نبى عن الثنيا إلا أن 
تعلم» والثنيا المبطلة للبيع قوله : بعتك هذه الصبرة إلا بعضها » وهذه الأشجار» 
أو الأغنام» أو الثياب» ونحوها إلا بعضها فلا يضح البيع ؛ لأن المستثنى جهول 
فلو قال: بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة» أو هذه الشجرة إلا ربعها؛ أو 
الصبرة إلا ثلثهاء أو بعتك بألف إلا درهماء وما أشبه ذلك من اشنا المعلومة --صح 
البیم باتفاق العلاء. ۳7۰۰ . 


() انظر : الفروق للقراق ۲۹۵/۳ - ۲۱۰ . 


۲0۲ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثالثة 





وقد استعرض الإمام أبوبكر بن العربي المعافري المالكي قواعد مهمة تتعلق 
بالبيوع في شرحه للموطأء ومن حملتها هذه القاعدة المذكورة على النحو الآتي : 

(القاعدة الثامنة : (الجهالة)» وقد اتفقت الأمة على أنه لا يجوز إلا بيع معلوم 
من معلوم بمعلوم بأي طريق من طرق العلم وقع)”'*. 

وقال في (الأحكام): ١العقد‏ إذا تضمن العوض وجب تنزيهه عن الجهالة 
والغرر؛(. 

ولزید من إبراز أهمية الوضوع من الناسب أن أسجل هنا كلمة العلامة أحمد 
إبراهيم إذ يقول : 

١الجهالة‏ ليست ببانعة لذاتهاء بل لكونها مفضية إلى التزاع» وهذا أصل مهم 
ينبغي التعويل عليه في الأحكام » فإن به حل كثير من المشكلات » وليعلم أن أحكام 
العاملات الشرعية مبنية على أصلين عادلين : 
الأول : منم كل ما فيه ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل . 
الثاني : منم ما يؤدي إلى الاختلاف والتراع بسبب الجهالة» فإذا انتفى ما يؤدي إلى 

الظلم والنزاع بسبب الحهالة صح التعامل » والعرف أصل عظيم يرجع إليه في 

ذلك بعد الشرع). 


وينبغي أن نعلم أن الجهالة المفسدة للعقد انا ترجع غالبا إلى أربع جهات : 


۰۷۹۱/۲ القبس شرح الوطاً‎ )١( 
. ۲۱۹/۱ آحکام القرآن لابن العربي‎ )۲( 
.۹۵ العاملات الشرعية المالية (مع الحاشية): ۱۱۳ - ۰۱16 وانظر : الالتزامات:‎ )۳( 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي YoY‏ 


١‏ - الجهالة في المعقود عليه وذلك كجهالة المبيع في عقد البيع» أو المأجور في 
الإجارة. . . » وهكذا. 

. جهالة العوض في عقود المعاوضات المالية » وذلك كجهالة الثمن في عقد البيع‎ - ١ 
. وجهالة البدل المصالح عليه في عقد الصلح‎ 

۳ - جهالة الآجال في كل ما يجري فيه أجل ملزم» وذلك کجهالة المدة المتعاقد عليه 
في عقد الإجارة» وجهالة موعد استحقاق الثمن المؤجل في عقد البيع . 

٤‏ - جهالة وسائل التوثيق المشروطة في العقد. وذلك كما لو اشترط البائع على 
المشتري تقديم كفيل» أو رهن بالثمن المؤجل» فيجب أن يكون الكفيل 
والرهن معينين وإلا فسد البیع". 

ومن المسائل الهمة الشائعة التي تتخرج على هذا المبدأ : 
لوعقد أشخاص شركة دون بیان كيفية تقسيم الربح بینهم» فسدت الشركة » 
ایشترط بیان الوجه الذي سيقسم فيه الربح بين الشركاءء وإذا بقي مبها 

ومجهولا تكون الشركة فاسدة۳؟ والقاعدة هي أن كل شرط يوجب قطع الشركة 

في الربح. أو يوجب جهالة فيه ؛ فإنه يفسد الشركة . 
وهناك مسائل معاصرة كثيرة يمكن النظر فيها بناء على هذه القاعدة» ومنها : 


() ر: الدخل الفقهى ”5897/7 - ۲۹۲ . 
ع6 المادة : ۱۳۵۳۹ درر الحكام شرح على حدر . 
(۳) المعاملات المالية: ۰۲۱۵ وشرح الأتابى 775/5. 


o‏ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثالثة 





اعتبار العادة الجارية في بعض الفنادق والمطاعم الكبيرة أنهم یضعون أنواعًا من 
الأطعمة في أواني» ويطلقون للمشتري في أكل ما شاء بقدر ما شاء ويأخذون نا 
واحدًا معينا من كل واحد» بغض النظر عن مقدار الطعام» فالقياس أن لا يجوز 
البيع حهالة الأطعمة المبيعة وقدرهاء ولکنه يجوز ؛ لأن احهالة يسيرة غير مفضية 
إلى التزاعء وقد جرى بها العرف والتعامل”'' . 
الأجرة في بداية السفر» ولكن هذه الجهالة تتحمل» لكون العداد رافعًا للنراع؛ اد 
يتفق الراكب والسائق على أجرة وفق العداد» فلا يقع النزاع المشكل”'" . 


(۲) الصدر نفسه ۲۳۲۰/۱ 5 





القواعد الفقهیه الوثيقة بالفقه اما ۲0۵ 


ر 
چ کے 


و 
ج ںی جر 
کی 22 (لرومعسی 


الجهل بالتماثل في باب الربا كالعلم بالتفاضل 


من المعلوم أن الشريعة الإسلامية سدت أبواب الربا بالكلية بسد جميع المنافذ 
التي يمكن التسلل منها إلى باب من أبواب الرباء ولذا ألحقت الشبهة في هذا المجال 
باحقیقة » وحرمت معاملات ؛ لعدم التساوي بين العوضين حين بيع المال الربوي 
بجنسه ‏ ووضع الفقهاء قاعدة جليلة تؤكد على هذا العنی وهي أن (الجهل بالماثلة 
كحقيقة الناضلة) . 


وهي مستوحاة من حدیث النبی ب4 : « لا تبیعوا الذهب بالذهب. ولا الفضة 
بالفضة ولا البر بالبر» ولا الشعير بالشعير» ولا التمر بالتمر؛ ولا اللح با ملح إلا 


سواء بسواء » عينا يعن » يدا بید۲۲۷ . 


وهذا الحديث أحد أصول البيوع”" 2 وبناء عليه قرر الفقهاء أن الجهل بالت‌اثل 


-في فساد البیع - كالعلم بالتفاضل ؛ لأن النبي ئة شرط السواء في الكيل والمثل في 
القد 000 
زر ۰ 


(۱) آخرجه مسلم في صحيحه ۳/ 4١5٠١‏ كتاب الساقاق باب الصرف وبيع الذهب بالورق 
نقداء وأبو داود في سننه ۱4۳/۳ - ۰144 والترمذي في سننه برقم ۰۱۲۹۰ والنسائي في 
سننه ۲۷۶/۷ - ۲۷۵ وابن ماجه في سننه برقم ۰۲۲۵۶ من حديث عبادة بن الصامت . 

(0) ر: القبس شرح الموطأ ۰۷۷۷/۲ 

(۳) الصدر نفسه ۷۸۷/۲ - ۷A۸‏ . 


Yo‏ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثالئة 





واتفق عليه جميعهم » إلا أن مالكا - رحه الله - اختلف قوله في إجازة التحري 
في يحرم فيه التفاضل. فأجازه مرة ومنعه أخرى في مثل البيض بالبيض» والخبز 
بالخبز» واللحم باللحم؛ ويحتمل أن يكون الإمام مالك أجرى ذلك في اليسير 
وحيث لا يحصرء باعتبار الحزر والتخمين طريقا من المعرفة بالظاهر من 
التماثل ٠"‏ والله أعلم . 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا إلى جواز بيع الموزونات الربوية 
بااتحري. 

وخلاصة القاعدة أنه لا یباع امال الربوي بجنسه إلا بتحقق الماثلة بینهیا ؛ ومن 
هذا المنطلق اشترط الفقهاء أن یکون العاقدان على علم بمقدار العوضین 
وبالتساوي بينهماء فلا يجوز بیع المال الربوي بجنسه مجازفة» بأن لم یعلم العاقدان 
كمية العوضین» وإن کانا في نفس الامر متساویین. اللهم إلا ما ظهر التاثل في 
مجلس العقد» ومن هنا قالوا: وجهل التساوي حالة العقد کعلم التفاضل في منع: 
الصحة” ۳ . 

وبناء على ذلك : الو باع صيرة حنطة بصمرة» أو دراهم بدراهم جزافا» 
فخرجا مت‌ائلین م يصح العقد؛ لأن التساوي شرط » وشروط العقد يعتبر العلم مها 
عند العقد)7 2 . 


(۷) ر: اللتقی للباجي ۰۲18/4 والقبس ۷۸۷/۲ - ۰۷۸۸ 

() الاختبارات الفقهية لشیخ الاسلام أبن تیمیة» للبعلى : ۳/۸ 

(9) انظر: فح التدیر ۰۲۱۱/۹ الاختیار ۰1۰/۲ وجواهر الاکلیل للآں ۰۱۰/۲ 
وروضه الطالین ۰۳۸۵/۳ وکشاف القناع ۳ ر: الوسوعة ۳۵۷/۲۲ 

(6) المنثور في القواعد ۲۳۹/۲ . 


القواعد الفتهیه الوثيقة بالفقه اما ۳۱۷ 

وهنا جدر التنبیه إلى أن توافر شرط التاثل في بيع أحد النقدین -الذهب 
والفضة- بجنسه آكد ما سواهما من الأموال الربوية ؛ وذلك لحديث أبي سعيد 
الخدري -رضى الله عنه- قال : قال رسول الله ل : «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا 
مثلا بمثل » ولا تُشِقُوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل . 
ولا توا بعضها على بعض» ولا تبيعوا غائبا بناجز»”'' . 


قال الإمام الباجي المالكي : (« ولا تشفوا. . .» یقتضی المنع من يسير الزيادة ؛ 
لأن الشفوف إن! يستعمل في یسم الزيادة)”"" . 


وعن زيد أبي عیاش عن سعد بن أي وقاص» قال: سمعت رسول الله 2 
يسأل عن اشتراء التمر بالرطب» فقال لمن حوله ٠:‏ أينقص الرطب إذا يسس»)؟ 
قالوا: نمی «فنهى عن ذلك». رواه الشافعی» وأحمد: وأهل الستن؛ وصححه 
الترمذي© . 

قال الإمام ابن كثير معلقا على هذا الحديث : اوقد استدل به الأئمة على قاعدة 
كبيرة في هذا الباب» وهي : أن (الجهل بالمائلة كحقيقة الفاضلة)؛ "۳ . 


ومقتضى الأحاديث المذكورة» والقاعدة المستنبطة منها أنه لا يجوز البيع جزافا 


ومسلم ف صیصحه IYA /Y‏ کتاب المساقاة» باب الرباء» a‏ ¥0. 

(۲) المنتقى ۲۱۰/6 . 

(۳) رواه الشافعی ۰۱۵/۳ وأحمد ۰۱۷۵/۱ وأبو داود ۲۲۹/۲ والنسائى ۰۲۰۹/۷ والترمذی 
۲ وان ماجه4 ۲۲ . 


(؟) ارشاد الفقیه إلى معرفة أدلة التنبیه لابن كثير» تحقيق ہجة یوسف ۰۱۹/۲ باب الريا. 
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في الأموال الربوية ك أسلفت ؛ إذ لا تعحقق الماثلة فيه ؛ لکونه قاتا على التضمین 
والتقدیر والتحري» فیبقی احتمال الربا قاثما» وقد نهی النبي و عن الزابنة» وهي 
بيع الثمر الرطب بالتمر امحاف» وذلك فيها روی ابن عمر - رضي الله عنها - 
قال : « مهی رسول الله چا عن الزابنة : أن يبيع الرجل مر حائطه إن كان نخلا بتمر 
كيلا » ون كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلاء وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام ؛ هی 
عن ذلك كله)”''. 


وذلك لأنه ينقص إذا جف » فيكون مجهول المقدار» والقاعدة في الربويات 
أن (الجهل بالت‌ائل كالعلم الا 


اي لاف فى مقادها مود 


یقول الإمام السمرقندي : اما يجوز البیع فيه متفاضلا يجوز فيه البیع مجازفة . 


)١(‏ آخرجه البخاري في صحیحه ۰۳۸۷/۶ کتاب البيوع. باب بيع الزرع بالطعام كيلاء 
ح ۲۲۰۹۵ . ومسلم في صحیحه ۱۱۷۲/۲ کتاب البیوع؛ باب تحريم الرطب بالتمر إلا في 
العراياء ح ۰۷۲ واللفظ فیا. وهنا يجب أن يلاحظ أن لبيع الرطب بالتمر صورتین؛ 
الأولى: أن يباع الرطب المعلق على الشجر بالتمر المجذوذء وهو ما يسمى مزابنة» وهو لا يجوز 
بالإجماع إلا ما رخص فيه من العرايا. 
والصورة الثانية: أن يباع الرطب المجذوذ بالتمر الجذوذ وفيه خلاف. فقال الجمهور: انه لا 
يجوزء سواء كان البيع بالتساوي» أو بالتفاضل» خلافا للإمام أي حنيفة فإنه ييز البيع يدا بيد 
متساوياء ويحرم متفاضلاء أو نسيئة. (انظر: تكملة فتح الملهم للقاضي العثاتي ۰/۱ 
الصابیح للملا علي القاري شرح مشكاة الصابیح ك/ - ۷۰) . 

() ر: فتح القدیر ۰4۷۰/۰ الدسوقي ۰۲۳/۳ ۰۲۹ ۰۵۸ ۰0۹ روضة الطالین ۳/ ۰۳۸۳ 
والجموع ۱۰/ ۰۳۵۳ وکشاف القناع ۰۲۵۳/۳ والوسوعة ۰۷/۹ وأيضا ٠١۸/۹‏ . 


E‏ ومر فاه 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه الا 2۹ 


وما لا يجوز فيه البیم متفاضلا لا يجوز فيه البيع جازفة؛۳. 


قال الإمام ابن عبد البر في (التمهيد) : (كل ما لا يجوز فيه التفاضل لم يجز بيع 
بعضه ببعض جزافا بکیل» ولا جزافا بجزاف؛ لعدم الماثلة المأمور بها في 
ذلك . . . » وما جهلت حقيقة الماثلة فيه لم يؤمن فيه التفاضل"' . 


وجاء في (المنتقى) للباجي : «أن ما حرم فيه التفاضل يحرم فيه الجزاف ؛ لأنه لا 


صیحه العقد)0) . 


وجاء في( شرح النووي على صحيح مسلم) اقوله - أي جاير- : هی رسول 
الله ية عن بیع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالکیل السمی من التمر».هذا 
تصریح بتحریم بیع الثمر بالتمر حتی یعلم الماثلة . قال العلاء : لآن ا هل بالماثلة 
في هذا الباب كحقيقة الفاضلة لقوله 5 : «إلا سواء بسواء» ول يحصل تحقق 
المساواة مع الجهل. ۰۰ . 

وتعرض فقهاء المذهب الحنفي لهذه القاعدة في كتبهم عند مناسبات تتعلق 
بموضوع البيع بالصرف. أو الجزاف. أو المسائل التي يمكن أن يسري فيها الرباء 
وإليك نصوصا يتضح منها اتجاه المذهب حيال هذا الأصل : 

الا يجوز شراء الفضة بالفضة مجازفة لا يعرف وزغ أو وزن 


(۱) تحفة الفقهاء ۳/ 79. 

(۲) التمهيد ۰۲۰۹/۱۳ وانظر : الاستذكار ٠١٤/١۹‏ . 

(۳) المنتقى للباجي ۰۱۱/۵ 2 

(4) ۰۱۷۲/۱۰ وانظر:. الإحكام شرح أصول الأحكام لعبد الرحمن قاسم الحنبلي 177/7 . 
(0) في الأصل المطبوع (وزنبا) ومقتضى السياق ما آثبت . 
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أحدهما لقوله و : «الفضة بالفضة مثل بمثل»» والراد: الماثلة في الوزن فاما 
أن یکون الراد أن يكون مثلا بمثل عند الب أو عند التعاقدین» ونحن نعلم أن 
الأول ليس بمراد» فالأحكام لا تبنى على ما لا طريق لنا إلى معرفته» عرفنا أن 
المراد العلم بالماثلة عند المتعاقدين فصار هذا شرط جواز العقدء وما شرط 
لجواز العقد إذا لم يقترن بالعقد يفسد العقد"". 

الا تجوز المجازفة في آموال الربا بعضها ببعض ؛ لأن حقيقة الرباى| هي مفسدة 
للعقد فاحت‌ال الربا مفسد له أيضا لقول عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه- :ما 
اجتمع الخلال والحرام في شىء إلا وقد غلب الحرام احلال ۳ . والأصل فيه أن کل 
ما جازت فيه المفاضلة جاز فيه الجازفة وما لا فلا؛ لآن التماثل والخلو عن الربا في 
يجري فيه الربا ما كان شرط الصحة. فلا يعلم تحقيق الماثلة بالجازفت فيقع الشك 
في وجود شر ط الصحة » فلا تثبت الصحة على الأصل العهود في الحكم المعلق على 
شرط » إذا وقع الشك في وجود شرطه أنه لا يشت ؛ لأن غير الثابت بيقين لا يثبت 
. بالشك» كا أن الثابت بيقين لا يزول بالشك)”" . 

وظهر أثر هذه القاعدة في مسائل كثيرة لدى فقهاء المذهب المالكي» 
ومنها ما يلي : ۱ ظ 





۲۰ المسوط ۱۲/۱ . ۱ 
() رواه جابر الجعفي - وهو ضعيف - عن الشعبي» عن أبن مسعودء وهو منقطع کا دکر 
السبكي في (الأشباه ۱/ ۱۱۷) نقلا عن البيهقى» غير أنه في معنى القاعدة المشهورة المجمع 
عليهاء وقال السيوطي: وأخرجه من هذا الطريق عبدالرزاق في مصنفه» وهو موقوف عل 
(۳) بداتم الصنائم ۱۹۳/۰١‏ . 
| س أ 
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لو باع بستانا إلا شجرة غير معينة : أجاز الإمام مالك ذلك» فللبائع عنده أن 
شجر بستانه و رديئه» فلا يتوهم فيه أنه يختار ثم ينتقل» بخلاف المشتري الذي 
يتوهم فيه التنقل من واحدة إلى أخرى» يؤدي إلى التفاضل بين الطعامين إن كانا 
ربويين أو آحدهما ؛ لأن المنتقل إليه يحتمل أن يكون أقل من المنتقل من أو أكثر » أو 
مساوياء والشك في التاثل كتحقق التفاضل . 7۰۰ . 
الشك في التماثل کتحقق التفاضل (۳ . 

الا يجوز بيع شيء فيه الربا بجنسه حال کون المبيع رَطبّا : كالرّطب بالرطب» 
والعنب بالعنب» ووجه البطلان أن الماثلة مرعية في الربويات» وني حال الرطوبة 
الماثلة غير محققة» والقاعدة : (أن الجهل بالماثلة كحقيقة المفاضلة))”" . 
ومن الملاحظ أنه كثرت التفاريع المعللة بهذا الأصل في كتب المذهب الحنبلي » ومنها 
مايل : 
بمكيلتين؛ وذلك لأن الطحن قد فرق بين أجزائهاء فيحصل في مكيالها دون ما 
حصل في مكيال الحنطة » وان لم يتحقق التمائل فقد جهل التهاثل » والجهل بالتاثل 
(۱) شرح الخرشي ۷۳/۵- ۷٤‏ الوسوعة ۲۰۹/۹ 


)۳۲( منح اخلیل لعلیش ۰۸/۶ . 


(۳) کفاية الأخيار للحصنی : ۷ وانظر: الجاوي ۰۱۱۰/۵ ۰۱۱۶ ۰۱۳۶ ۱۵۰. 
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کالعلم بالتفاضل في| یشترط التائل فيه" . 

بيع المحاقلة : بيع الحب الشتد بسنبله بحب من جنسه' "* فاسد ؛ لورود التهي 
الصريح في الحديث”"», ولأن الحب إذا بيع بجنسه لا يعلم مقداره بالکیل 
والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل”*' . 

وهكذا تجد مسائل كثيرة مبثوثة في الكتب» متخرجة على هذا الأصل» وهي 
ترجع في الحقيقة إلى أن (الربا لا يجوز قليله ولا كثيره)””' . 

وني الواقع حرمت هذه الأشياء وما شاكلها حسم لادة الربا؛ لأنه لا يعلم 
التساوی بين الشيئين قبل الحفاف . وطذا قال الفقهاء: الجهل بالماثلة كحقيقة 
المفاضلة» ومن هذا حرموا أشياء با فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الرباء 
والوسائل الموصلة الیه ۳ . 


() الغني لابن قدامة ۲۹/۶ . 

(۲) وبتعبير آوضح: هو بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية من التبن . (الوسوعة ۷۲/۲۲). 

(۳) عن آي سعید الخدري - رضی الله عنه - قال : «غبی رسول الله وک عن الزابنة والحاقلت 
والمزاينة : اشتراء الثمر بالتمر على رءوس النخل» رواه البخاري في صحیحه ۳۸۶/6 ۱ 
(كتاب البيوع)» باب بيع المزابتة» ح ۲۱۸۲ . 

(4) ر: آلبدع لابن مفلح 17/٤‏ وكشاف القناع 78/7 . 

(۵) التمهيد لابن عبد الر ۲۱۳/۱ . 

(1) تفسم أبن كثير ۳۹۱/۳. 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه الا ۲۳ 


e 
چ کے‎ 


و 
چ لضع ری 
(سکم ج («زوميى 


الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة'“ 
أو : الإجازة اللاحقة كالإذن السايق”" 


هذه القاعدة معبرة عن تصرف الفضولي » ومبينة کم العقد الموقوف في الفقه 
الإسلامي» تناولها فقهاء الذهب الحنفي بشیء من التفصيل في كتبهم» وصيغت 
بصياغات متقاربة في مناسبات متعددة» وهي قاعدة مترامية الأطراف» وتلامس 
الأحكام الرتبطة بالبیع» والهبة» والمزارعة» وغيرها. 


و الفرق بين الإذن والاجازة : أن الإذن هو الترخيص في الفعل قبل وقوعه. 
والإجازة هي افرار ي الفعل بعد وقوعه . ۳۰۰ . 

وهي ليست محل اتفاق وتعويل لدى جميع الأئمة » فقد أخذ مها الحنفية والمالكية 
والإمام إسحاق بن راهويهء» خلافا للشافعية والخحنابلة على المذهب الراجح 
عند“ وقد مال الإمام البخاري أيضا إلى الجواذ””' . 


(۱) أصول الكرخي: ۰۱۵۰ وانظر: بدائع الصنائع ۰۱۵۱/۰ ورد المحتار ۰۱6۰/4 وججلة 
الأحكام م/ ۱۵۳ . 

(۲) المداية مع شرحه فتح القدیر ۰۳۰/۹ 

(۳) انظر : العاملات الشرعية الالية لأحمد إبراهيم: ۰۷۷ حاشية ۲. 

(4) انظر: الشرح الصغیر للدردیر ۲۱/۳ القوانین الفقهیة: ۰۲4۵ الجسوع للنووي 
۹ شرح الجلال الحلی على النهاج ۰۱۰/۲ ختصر قواعد العلائي ۰۲۱۱/۱ 
کشاف القناع ۰۱۱/۲ القواعد لابن رجب 1۱۷ . 

(5) فتح الباري على صحیح البخاري 409/5 . 
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ومن الحدير بالذکر أنني و حدت العالامة عبدالرهن السعدی الحنبلٍ یصحح 
ويرجح الرواية الأخرى الوافقة لمن سوغ تصرف الفضولي» وإليك نص كلمته : 

(الفضول إذا تصرف » ثم أجازه المالك» فهل العقد غير صحيح ويحتاج إلى 
تجديده ک| هو المذهب -لآن العيرة بتحقيق الشرط وقت العقد - أو أنه إذا أجازه 
صح تنفيذه» ول يحتج إلى إعادته» وهو إحدى الروايتين عن الإمام هد وهو 
الصحيح ؛ لأن العبادات هي التي تحتاج إلى نية صاحبهاء وإذا لم ينو فيها قبلها لا 
بنفسهء ولا بنائبه لم تصح عبادته وأما المعاملات فالقصود فيها رضا امالك وقد 

0 

واستند القائلون هذه القاعدة إلى نصوص کثبرق ومنها الحديث الآ : 

اعن عروة البارقي : « أن رسول الله ية بعث معه بدینار يشتري له أضحية 


- وقال مرة : أوشاة - فاشترى له ننتین فباع واحدة بدينار» وآناه بالاخری, فدعا 
له بالبركة في بيعه7)0" . 


ووجه الدلالة من الحديث المذكور أن النبي بل سوغ له هذا التصرف» ولو 
كان إذن المالك شرطا في انعقاد البيع » لكان تصرفه في شراء الشاة الثانية وبيعها 
باطلا . 

وبناء على هذا الأصل : من عقد على مال غيره ببيع » أو غير ذلك بغير أمره 


(۱) الإرشاد إلى معرفة الأحكام ٤۹۸/١‏ (ضمن المجموعة الكاملة) . 
(۲) مسند أحمر 1/10 سنن أبى داود 1/7 , وأبن ماجه TEY‏ والترمذی 2009/7 
وانظر: فتح الباري ۱۳۹/۲ . 


00000 ن شا 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي ۲۹۵ 


فبلغه الخبر» فأجاز ذلك نفذ» وصار العاقد كأنه موکل بذلك العقد" * «فبالاجازة 


تنتقل العبارة إلى الاك فتصير احقوق منوطة به" . 


ومن فروعها: ارجل وهب لرجل وبا لغره وسلمه إليه» فأجاز رب 
الثوب » حازت اة ؛ لن الا جازة في الانتهاء بمنزله الاذن ي الابتداءی من حيث 
إنه يتم رضا الالك بها" . 

(وان اشتری دارا بعبد» فاستحقه مستحق» وأجاز الشراء» كان للشفيع 
الشفعة؛ لگن الاجازة في الانتهاء کالاذن في الابتداء» ۳ . 

وتما يتفرع علیها : 

إجازة رب المال تصرف الضارب في الاستدانة على رأس المال کا هو مذهب 
المالكية . 

وتفصيل هذه المسألة أنه اختلف رأي الفقهاء فيا إذا استدان المضارب بلا إذن 
من رب الال» على قولين : 

الأول- يرى الحنفية والشافعية والحنابلة أن ما استدانه المضارب يكون ملكا 
خاصا له » يدفع تمنه من مال نفشسة ©» وختص بربحه وخسارته . 


الثاني- واتجه المذهب الالکی إلى أن لرب المال أن يجيز تصرف المضارب» 


(۱) انظر : آصول الكرخى: ۱۱۰ . 
00 فتح القدیر ۷ ۵ ۵ . ۱ 

(۲) السوط ۸۰/۱۲. 

(4) السوط ۱۳۱/۱۶ . 
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فيدفع تمن ما استدانه ويكون ملكا للمضاربة» وعلى شرطهم"'' . 

وهذا القول تعضده هذه القاعدة وهی (أن الإجازة اللاحقة كالإذن السابق) 
وهو أقرب إلى الصلحة» بحيث إن الضارب يكون قد استفاد من مال المضارية 
فائدة خاصة به؛ لأنه لو لم يكن معه رأس مال المضاربة لما استطاع أن يستدين ما 
استدانه : ولا جوز للمضارب أن يستغل مال المضاربة لمصلحته الخاصة» فكان من 
علیه| بدلا من أن ينفرد ہا المضارب» وهذا ما تجري عليه أعراف التجار في وقتنا 

الا (۲( 

الحاضر” '. 

وتجدر الإشارة إلى أنه : (إذا وجدت الإجازة يكون ها استناد وانعطاف» أي : 
تأثر رجعی . فبعد الاجازة يستفيد العاقد من ثمرات العقد منذ انعقاده؛ لأن 
الاجازة لم تنشئ العقد إنشاء بل أنفذته إنفاذاء أي : فتحت الطريق لاثاره الممنوعة 
التوقفة ؛ لكي تمر وتسري. فتلحق تلك الاثار بالعقد المولد ها اعتبارا من تاريخ 
انعماده ) لا من تاريخ الإجازة)” ۳ . ۱ 


(۱) انظر : حاشية ابن عابدین ۰15۰/۵ الهذب للشی‌ازی ۰۳۹۶/۱ الغنی ۰۱۵۸/۵ حاشية 
الدسوقي ۰۰۲۸/۳ السلم والضارية لزکریا محمد القضاة: ۳۳۵ ب ۳۳۹ 

(۲) انظر : السلم والمضارية: ۳١‏ . 

(۳) الدخل الفقهي 1۲۷/۱ . 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي ۷۷ 





جی اليج الجر 
ھک دجن کروی 


يستحق الربح ما بالمال» وإما بالعمل» وإما بالضیان 


هذه قاعدة مهمة في نطاق التعامل ال مالي » تتناول العوامل الأساسية التی لها دور 
بناء في كسب الارباح ذكرها الإمام الكاساني ذه الصيغة» ووضحها توضيحًا 
رائعا ک| تلحظ في النص الآ : 

(الأصل أن الربح انا يستحق عندنا إما بالمال» وإما بالعمل» وإما بالضان . 

آما ثبوت الاستحقاق بالال فظاهر ؛ لأن الربح ناء لرأس المال فیکون لالکه 

وأما بالعمل فإن المضارب يستحق الربح بعمله» فکذا الشريك . 

وأما بالضان فان المال إذا صار مضمونًا على الضارب يستحق جیع الربح » 
ويكون ذلك بمقابلة الضان خراجًا بضان بقول النبى 6 : «الخراج بالضمان1 » 
فإذا كان ضانه عليه » كان خراجه له . 

والدليل عليه أن صانعًا تقبل عملا بأجر» ثم لم يعمل بنفسه. ولكن قبله لغيره 
بأقل من ذلك : طاب له الفضل » ولا سبب لاستحقاق الفضل إلا بالضمان» فثبت 
يستحى » بدليل أن من قال لغيره : تصرف في ملكك على أن لي بعض ربحه لم يجز. 
ولا يستحق شيئا من الربح ؛ لانه لا مال» ولا عمل» ولاضان. 


۲۹۸ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهیة- الزمرة الثالثة 


وإذاعرف هذا فنقول : إذا شر طا الربح على قدر الالین متساويًا أو متفاضلا فلا 
شك أنه يجوزء ويكون الربح بينهما على الشرط » سواء شرطا العمل عليهماء أو على 
أحدهماء والوضيعة على قدر المالين متساويا ومتفاضلا؛ أن الوضيعة اس لز 
هالك من المال» فيتقدر بقدر المال)”'؟ . 

وقد اعتمدت (المجلة) هذا الأصل» وأدرجته في زمرة الضوايط الناظمة 
لسائل شركة العقد( . ظ 


ومن المسائل الحديثة المنوطة ده القاعدة ما توجبه قوانين الشركات ت أن تكون 
الصك الذي يثبت حصة الشريك في رأس المال يجب أن يكون مطابقًا للمبلغ الذي 
ساهم به الشريك حقيقة في رأس المال؛ ولأنه يترتب على القيمة الاسمية توزيع 
الأرباح شرا > فلا يجوز أن تعطى أرباح مساوية كباقي الشركاء لشريك ساهم 
بأقل ما ساهموا به وم يقدم للشركة عملا يستحق به هذه الزيادة؛ لأن القاعدة في 
لربح أنه يستحق بالمال» أو بالعمل» أو بالضمان» وليس في مقابل هذه الزيادة 
مالء أو عمل» أو ضان”" . 

. ولدى التأمل في هذا الأصل يتضح أن الفقه الاسلامي لم يقرر لرأس المال حمًا 
في الحصول على الربح إلا إذا كان على وجه المشاركة مع رأس مال آخر؛ أو عمل 
)١(‏ بدائع الصنائع 1۲/1 وانظر المبدع لابن مفلح ۸/۵. 


(۲) ر: مجلة الأحكام العدلية م/ 17817 . 
() د. عبدالحزیز الخياط» الشر کات ۰۲۱۳-۲۱۲/۲ ۲۲۵ . 


ê, 
3 
و‎ 


القواعد النقهية الوثيقة بالفقه المالي ۷۵ 


٠‏ آخر توفعا للربح وتحسبا للخسارة» ویتفق ذلك مع القاعدة الذهبية العروفة التي 


ارتضاها الفقه الاسلامي لتحکم حركة الاستثار وهي قاعدة (الغنم بالغرم)؛ 
وبناء على ذلك یمکن القول : إن الصیغ الاستنارية التقليدية التي تضمن رس 
للال» وتضمن الربح» هي محل الرفض والانتقاد لدی فقهاء الإسلام”'' . 

وخلاصة الوضوع أنه إذا لم يوجد آحد هذه الأسباب الثلاثة -التي لا یستحق 
الربح إلا بواحد منها - لم يكن هناك طريق آخر في إطار التجارة والشركة لكسب 
لمال بالطريق الشرعي الحلال» وفقدان جميع هذه العناصر في عقد أو شركة حتمًا 
يؤدي إلى الفساد. ظ ظ 

١كا‏ لو كان لأحد اثنين شاحنة» وللآخر سيارة رکوب . فاتفقا على أن يؤجر 
كل منهم| ما يخصه» وما یخصن الآخر» وما حصل من الدخل بینهما على سواء أو 
بنسبة معلومة » فان هذه الشركة فاسدة ؛ إذ خلاصتها أن كلا منه) قال للآخر : بع 
منافع هذا الشيء الذي تملكه ومنافع هذا الذي أملكه» على أن يكون من هذه 
وتلك قسمة بيننا بنسبة كذاء وليس هذا إلا تحصيل الربح من مال الغيرء دون عمل 


ولااضهان» والربح لا يكون إلا بمال» أو عمل» أو ضان)”'". والله أعلم. . 


(١1)ر:‏ حلة جامعة الملك عبدالعزيز» الاقتصاد الإسلامي ۷۳۰/۳ ۱ هر ۱ (م . 
(۲) الموسوعة .۸1/۲١‏ 


۲۷۰ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثلئة 
ر 
ع ی (جری 
کے ین زو ںی 


الأصل مضى العقد على السلامة 


هذه قاعدة مهمة من قواعد المعاملات الالية وتعتبر أصلا من أصول التر جيح 
في مواطن النزاع بين المتعاقدين» وهي مرتبطة بمبدأ الأخذ بالظاهر من الأحوال 
والأقوال مالم تكن هناك أمارة تعارض هذا الأصل ؛ إذ السلامة هي المنظور إليها في 
كل شيء» وتکاد تكون هذه القاعدة مسلمة عالية الاعتبار. ۱ 

ونجد أن موضوع خيار العيب وثيق الاتصال ببذه القاعدة؛ لأن (مقتضى 
العقد السلامة عن العیوت)۳؟ . 

اوإنا ثبت خيار العيب؛ لأن الأصل نى المعقود عليه السلامة باتفاق الشرع 
والعقل» وعلى هذا تعامل الناس في كل زمان. . 

يقول الامام الكاساني : «السلامة شرط في العقد دلالة : فا م يسلم المبيع لا 
يلزم البيع » فلا يلزم حكمه» والدليل على أن السلامة مشروطة في العقد دلالة أن 
السلامة في اليم“ مطلوبة المشتري. . . ؛ لأن غرضه الانتفاع بالبیع؛ ولا 
يتكامل انتفاعه إلا بقيد السلامة » ولأنهلم يدفع - جميع الثمن إلا ليسلم له جميع البیع » 


)001 شرح الجلال المحلي على المنهاج 11١/7‏ . 
(۲) البحر المحيط للزرکشی ۷۱/۱. 
(۳) الالتزامات : ۲۰۰ . 


(4) في الأصل (البیم) ومتتضی السیاق ما أثبت. 





القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي ۳/۱ 
فکانت السلامة مشروطة في العقد دلالة» فکانت کالشروطه نصا. 
ره ال أو .ما الیب ناه یت سمل مد ومع 
عين سليمة فبان بخلافها . . 

وهذا ما نص عليه الباجی الالکی بقوله : (إن إطلاق العقد یقتضی السلامت 
وان لم ينص عليها. فان اطلع بعد على عيب كان له الرد. . 


(سلامة الثىء من العيوب شرط ضمني في العقد تقتضيه طبائع الاشیاء » فإذا 
ظهر عيب في الشیء تبین أن ا لشتري كان واهما عندما اعتقد أن الشیء ء سليم من 
العيب» ومن هنا كان خيار العيب متصلا أوثق الاتصال بنظرية الغلط)”*' . 


وبناء على هذا الأصل المقرر في عقود العاوضة امن حق المشتري» أو المستأجر 
مثلا أن بحسب البیع» أو المأجور خالیا من العيوب» ومن واجب البائع أو المؤجر 
معرفة ذلك وتقديره» فإذا ظهر في البیع» أو المأجور عيب كان المشتري» أو 
المستأجر غالطاء ومعذورا في غلطه فله الرد» ولا يكون في ذلك مفاجاة للبائع أو 
للمؤجر + لأن عليهما أن يتوقعا ذلك»7*. 
(۱) بدائع الصنائع 775/60 . 


(۲) المقنع شرح مختصر الخرقي ؟/ .11١ - 55١‏ 
(۳) المنتقى 187/5. 

() مصادر الحق ۱۳۰/۲ . 

ره( الدخل الفتهي العام ۳۹۱/۱- ۳۹۷. 


۳۷۲ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثالثة 


وهنا آضرب آمثلة آخری من السائل التي نص فیها على هذه القاعدة : 
(من و جد بالبیع عيبا أخذه بكل الثمن أو رده؛ لآن مطلق العقد يقتضي : 
لسلامة من العيب» فکانت السلامة کالشر وطة في العقد صريحا؛ لكونها مطلوبة 
عادة» فعن فواتها يتخير؛ كيلا یتضرر بالزام ما لا يرضى به » ک) إذا فات الوصف 
الرغوب فیه. الشروط في العقد» کمن اشتری عبدا على أنه خباز» أو نحوه. 
فوجده بخلاف ذلك؛ ولکون السلامة کالشروطة في العقد لا يحل له أن يبيع 


المعيب حتی يبين عیبه . . ۲۱۰ . 


اوٍذا اختلفا في الجائحة أو قدر ما آتلف فالقول قول البائع؛ لآن الاصل 
السلامة ٠.‏ 


اوإذا وكله في شراء سلعة» لم يجز أن یشتریا إلا سليمة ؛ لأن إطلاق البيع 


(TD 
: ) مه‎ 


يقتضى السلا 
اومن أقر بحق ثم ادعى أنه كان زائل العقل حال إقراره - ل يقبل قوله إلا 
ببينة ؛ لأن الأصل السلامة حتى يعلم غيرها)“ . 
إن تصارفا في الذمة على جنسين كدينار بعشرة دراهم وتقابضاء ثم ظهر عيب 
)١(‏ تبيين الحقائق ۰۳۱/۶ وانظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام للا خسرو ۰/7 . 
(۲) الغني لابن قدامة ۰۱۲۰/۶ وانظر : الكافي لابن قدامة ۷۸/۲. ۱ 


۳( المغني ۵ ۰ وانظر : البدع ۶4 ۷ وکشاف القناع */ ملا . 
)4( المغني 2۳-۰۵۱۵ وانظر: کشاف القناع ۱ 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي VY‏ 





التفرق سلییا؛ لأن العقد وقع على مطلق» والإطلاق يقتضي السلامة من 
الع . 

اإن عقد البيع بعد رؤية المبيع بمدة يتحقق فيها فساد المبيع لم يصح؛ لأنه 
مجهولء وكذلك إن كان الظاهر تغيره. 

فأما إن كان يحتمل التغير وعدمه ) وليس الظاهر تغیره صح بيعه ؛ لآن الأصل 
السلامة» وم يعارضه ظاهر» فصح بيعه» كما لو كانت الغيبة يسيرة)”' 

(إذا اختلف الراهن والمرتمهن. . . فقال الراهن : أقبضتك عصيراء وقال 
الرتهن : بل خمراء في عقد مشروط فيه الرهن؛ فالقول قول الراهن؛ لیا اختلفا 
| فيا يفسد به العقد» فقبل قول من ينفيه أولا؛ لأن المرتبن معترف بعقد وقبضص 
ویدعی فساده والاصل السلامة م۳2 ۱ 

لوف عقد السلم لا یلزم الم أن يقبل الم فيه معيبا؛ ؛ لأن الاطلاق یقتضی 
السلامت فان صشضه » فو جده معیبا فله إمساكه ممعم الارش. 
والطالبة بالبدل سلیم| كالمبيع غير العین) . 

(ونجوز السلم في التمر والرطب . . . »ولیس عليه وصفه بالسلامة من 
ا لحف ؛ لأن ذلك عيب فیه» ويسلم أكثر التمر منه» ويلزم السلم إليه أن 


.وله رده 


۰۵۱۳ ۰۶۷٩ ۰۳۱۰ ۰۲۹۶ ۰۲۹۲/۳ : المغني ۴ وانظر لزید من الفروع فیه‎ )١( 
. ۵ 

(1) الغني ۳ وانظر : البدع ۲۱/6 . 

(۳) انظر : البدع ۲۳۷/6 . 

.۳۰۳/۲ کشاف القناع‎ )٤( 

(0) الشف -بفتحتين- أردأ التمرء أو الضعیف لا نوی له. أو الیابس الفاسد. التاموس 
الحط : ۱۰۳۶ . 


۳۷ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهیة- الزمرة الثالثة 


يعطي غير امحشف؛ لأن إطلاق الاسم یقتضی السلامة» الا الیسیر الذي لا 
یستبد"" التمر منه في الأغلب» ۳ . 


ویلاحظ أنها من قواعد الترجيح لد الفقهاء بحيث یعضدون بها آراءهم 
واتجاهاتبی وما يدل على ذلك ما ورد في المسألة الاتية المذكورة في کتاب 
(الروايتين) للقاضی أب يعلى الحنبلي » المتعلقة باختلاف المتبايعين في حدوث العيب 
الممكن حدوثه بعد العقد: 

(مسألة: فان ظهر على عيب يمكن حدوثه قبل الشراء وبعده فاختلفاء فقال 
المشتري : كان موجودا قبل العقد» وقال البائع : بل حدث عندك أا المشتري 


فنقل حنبل وأبوالحارث : القول قول البائع مع يمينه أنه باعه» وهو صحيح لا 
خرق فيه ولا عيب وقال الخرقي: القول قول الشتري مع يمينه . ۱ 

فان قلنا : القول قول البائم - وهو أصح - فوجهه أن معه سلامة العقد ؛ ولأن 
الأصل السلامة حتی يعلم حدوث العیب ۳ . وإذا قلنا: القول قول الشتري 
فوجهه أن الأصل عدم القبض والبائع يدعي كال القبض وحصوله: فیجب أن 
يكون القول قول المشتري؛ لأن الأصل يشهد له . 


(۱) لا يستبد: لا يتفرد. انظر: القاموس المحيط: ۳۰. 

(0) المنتقى للباجي ۲۹۵/4 . 

(۳) ويعضده أصل آخر وهو أن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته عند الاختلاف في 
التاريخ . 

(6) السائل الفقهية من کتاب الروایتین والوجهین للقاضی أبي يعلى ۳۳۹/۱ - ۳۰. 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي ۳۷۵ 





فش 
جر الي ںی 
ھلم دن (لرویست 


الاعتياض عن حق جرد له حتمل نت بطر 


هذه قاعدة مهمة عميقة الأثر في العاملات الالية ؛ لأنها تعبر عن مفهوم المال 
بالنسبة للحقوق» وتقرر أن الحقوق المجردة عن التقوم لا يجوز التعريض ا مالي 
عنها. مع ملاحظة آن مفهوم الال قابل للتبدل في كل زمان حسب اختلاف 
الأعراف في عام المال» بحيث إن ما كان غير متقوم قدیبا لكونه حقرا عرفاء ولعدم 
إمكانية الانتفاع به» يمكن أن يعد الآن شيئا ثميناء مثل كثير من الحشرات التي 
أصبحت مصدر الدواء في المختبرات العالمية الطبية فيجوز بیعها! ۰۲۳ وهكذا هناك 
حقوق مجردة اكتسبت حقا ثابتا يمكن أخذ العوض عنها مثل : حق التلفون 
وغيره» اللهم إلا إذا كان التقوم ساقط الاعتبار غير منظور إليه في التشريع الحكيم 
في مسائل معینه -كحق الترخيص اليوم قانونا في افتتاح خمارة- فحينئذ لا عبرة با 
يطرأ ويجد؛ بل الحكم والاتباع لما جاء به النص» ويتمثل ذلك في بعض 
مسائل الربا. ظ 
(۱) انظر : التحرير شرح الجامع الكبير للحصيري ۲۸۱/۵ - ۰۲۸۷ ففي الأصل (مجرد حق) 

والأولى أن يعبر با أثبت» وهذا ما عناه البيضاوي في الغاية القصوی 1۷۹/۱ بقوله: 


الحقوق لا تقابل بالأموال» وكذا ابن قدامة في الكافي ۰۵۲/۲ بقوله: الحق الذي لا يجوز 
الاعتیاض عنه لا یورث. ۱ 


() وقد وضع العلامة الحصكفي في «الدر الختار؛ ضابطا لبیع احشرات فقال: إن جواز 


البیع يدور مع حل الانتفاع . محانشيه أبن عابدین ۶ T10‏ وانظر : ا موسوعة 
۷ ۲۸۱ . 


۳۷۳۹ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة النَالنْة 
يقول الإمام السر خسی : 


الاقيمة للجودة في الأموال الربویت منفردة عن الاصل قال النبى كله : «جیدها 
ورديئها سواء »۰۲۳ يعني في المالية التي ينبني عليها العقد ؛ لأنه لا يجوز الاعتياض 
عن هذه الحودة. حتی لو باع قفيز حنطة جيدة بقفیز حنطة ردیثه ودرهم لا جوز » 
وما يكون متقوما شر عا فالا عتياض عله جائز؛ ودا قاری خال اختلااف 
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ويسند ذلك حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : آي عمر بن اخطاب 
به وزنه وزيادة فذكرت ذلك لعمر - رضي الله عنه - فقال : أما الزيادة فلا. وهذا 


الإناء كان من ذهب أو وة" . ۱ 


(وفیه دليل على أنه لا قيمة للصنعة في الذهب والفضة عند المقابلة بجنسها؛ 
لأنه لم يجوز الاعتياض عنهاء وما كان مالا متقوما شرعا فالاعتياض عنه جائزه 
فعرفنا أنه انا لم يجوز ؛ لأنه لا قيمة للصنعة في هذه الحالة شرعا (أي : منعًا للاحتيال 
على الربا)ء كما لا قيمة للصنعة في المعازف والملاهي شرع . 


)١(‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية ۳۹/۶ - ۰۳۷ وقال: غریب. ومعناه يؤخذ من إطلاق 
حديث أبي سعيد التقدم وهو كا أخرجه مسلم عنه» قال: قال رسول الله 95 : « الذهب 
بالذهب. والفضة بالفضة والير بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء واللح باللح. 
مثلا بمثل » بدا بيد» فمن زاد أو استزاد فقد أربى» الآخذ والمعطى سواء). 

١ .۱۸۸/١۲ المبسوط ۵۲/۱۱ وانظر:‎ )۲( 

(۲) ر: المغتي ۱۰/۶ - .١١‏ 

(۶) البسوط 4/۱6 


. القواعد الفقهیه الوثيقة بالفقه الا ۳۷۷ 


ومن السائل التي ینسحب علیها حکم هذا الأصل المتبع مسألة الشفعة التالية : 

(حق الشفعة حق لا يثبت إلا بالطلب» ولا حتاج فيه إلى الإسقاط» فجاز أن 
يبطل بالإعراض والترك . . . » ولو صالحه أجنبي عن شفعته على دراهم كان 
تسلیما للشفعة» وم يكن له من المال شيء» وكذا إن سلّم للمشتري على مال . 

أما التسليم فلأنه أبطله؛ وله ولاية الإبطال» إلا أنه طلب في مقابلته شيئا لا 
جواز له بحال ؛ لأن الاعتياض عن مجرد حق لا يحتمل التقوم باطل» ولا تقف 
صحة الابطال علیه . ۰ ۲۰ . 

وهذا ما ذکره العلامة البهوتي في قوله : «حق الشفعة لیس بمال» ولذلك لا 
۱ يصح الاعتیاض عنه) ۳ . 

وقال ابن قدامة : احق الشفیع إذا بطل» بطل إلى غير بدل)”” . 

وذهب الامام مالك إلى جواز الصلح عن الشفعة بعوض ؛ لأنه عوض عن 
إزالة اللك » فجاز أخذ العوض عنه“ . 

ويجوز الاعتياض عن إسقاط حق الرجوع في الهبة عند الحنفية”” . 

وظهر آثر هذا الأصل في خيار البيع أيضاء يقول الإمام ابن قدامة : 

(وإن مات أحد المتبايعين بطل خیاره» ول يثبت لورثته ؛ لانه حق فسخ لا يجوز ۱ 
)١(‏ ر: التحریر شرح الجامع الکبیر ۲۸۱/۵ - ۲۸۷. 
(۲) کشاف القناع ۲۱۲/۲ . ۱ 
)۳( المغني ۰ . 


(:) ر: الموسوعة ۱۱۹/۲۲ . 
(0) حاشية ابن عابدين ۰۳۲۵/۲ 7/5 .01١6‏ 


YA‏ موسوعه القواعد و الضوابط الفتهبه - الزمرد المالمة 


الاعتياض عنه. فلم يورث» كخيار الرجوع في اطبة . 3 5 ,0 


وما يتفرع عليها : 
أنه إذا تعذر رد المبيع المعيب كان للمشتري الحق في الاعتياض عن العيب» 

وهذا عند الحنفية » والمالكية» وهو المذهب عند الشافعية ؛ لأن الرضا بالعيب يمنع 
الرجوع بالتقصان» وليس في حالة تعذر الرد رضا ؛ ولأن النبي ئة جعل لشتري 
المصراة الخيار بين الإمساك من غير أرش وبين الرد . 

وعند الحنابلة : يجوز إمساك المبيع» والاعتياض عن العیب ؛ لأنه فات عليه 
جزء من البیم» فكان له المطالبة بعوضهء ويخالف الصراة؛ لأن الخيار له 
بالتدلیس ۰ وكذلك في القول الثاني عند الشافعیة ۳۹ . 


وهكذا تجد هذه القاعدة مسلمة لدی جهور المقهاء ولکنهم یتناز عون أحيانا 
في تنزيل بعض المسائل والقضايا عليهاء ك) لحظت هنا في قضية الشفعة» وني هذه 
المسألة الأخيرة أيضا. 


لاس یی یت سای سس سي سس سب ب ل سس ساس سس سس سيت 


. ۰۲/۲ الکایی‎ )١( 
۰1 =F انظر : البدائم ۰۲۸۹/۵ ومنمم الیل ۰11۸/۲ والهذت ۰۹۱/۱ والغنی ؟/‎ )۲( 
Té -- 6 رمتهی الارادات ۲ والموسوعة‎ 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه مالي ۱ ۷4 


ایح 
ر 


3 
ج ی یی ںی 
(سکس ١د‏ زو ی 


الأموال تضمن بالخطأ ) تضمن بالعمو*۱ 


هذا أصل مطرد متفق عليه ب بين الفقهاءء وراجع في حقيقته إلى قاعدة 
(الحوابر)» ومعناه أن الاتلاف المباشر يستو جب الضان على الإطلاق» لا یفترق 
فيه الخطأ عن العمد ؛ لآن الإتلاف جعل موجبا للضمان» ومن المعلوم أنه لا يشترط 
التكليف في خطاب الوضع""" كا هو مبين في كتب أصول الفقه . وبناء على ذلك 
ان الإجماع منعقد على تعدد ان في يتعدد فيه ولاف وإن العمد والخطأ في 
ذلك سو اء "» وهذا يتفق مع عناية التشريع الاسلامي الحكيم بالمحافظة على 
حقوق العباد» وصيانتها من العبث» والإهمال» والتفریط» وتأكيد الالتزام 
بأدائهاء ووفائها. 


قال ابن القيم : يضمن الصبي والمجنون والنائم ما أتلفوه من الأموال» وهذا 
من الشرائع العامة التي لا تتم مصالح الامة إلا مباء فلو م يضمنوا جنايات آیدیهم 
لأتلف بعضهم آموال بعض ؛ وادّعى الخطأ وعدم التقصیر»*. 


(۱) الاستذكار لابن عبدالر ۰۲۷۱/۲۲ وانظر: الصدر نفسه ۲۸۷/۲۲ . 
(۲) مختصر فواعد العلائي لابن خطيب الدهشة .7١8/١‏ 

(۳) الفروق للقرانی ۲۰۹/۲. 

(4) الاحکام شرح أصول الاحکام لعبدالرهن قاسم ۰۲۳۱/۳ 


۳۸۰ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الثالئة 


ولاهمية هذا الأصل نجد الفقهاء یتعرضون له في مواطن ومناسبات كثيرة في 
کتب الفقه ؛ ولا باس أن آورد نبذة من الكلات المعيرة عن هذه القاعدة: 

(جزاء الظلم لا ختلف بالعلم والجهل » فإن من آتلف مال الغیر ضمن» علم 
بذلك آم لم یعلم )۳ 

(التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل والعمد)”"'. 

اکل حق ضمن بالعمد ضمن بالخطأ كالمال)” " . 

"الضان من باب العدل الواجب في حقوق الآدميين» وهو يجب في العمد 
والمنطأ)”*' . ۱ 

(الإتلاف يستوي فيه الخطأ والعمد"*. 

(آموال الناس تضمن بالعمد والنسیان»*. 

وقال العلامه السعدي بصدد عرضه هذه القاعدة : 

الاتلاف يستوي فيه المتعمد والحاهل والناسی» وهذا شامل لاتلاف النفوس 
الحترمة» والاموال واحقوق» فمن آتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون 


(۱) شرح الزیادات ۱۸۱۱ . 


() عدة البروق للونشرسی ص ۳۲۵. 
(۲) القنع شرح البنا ۳( 

(64) جموع فتاوی شيخ الإسلام ۳۲۷/۲۹. 
(4) مجلة الاحکام الشرعية م/ 14177 . 


(5) المحى لابن حزم 4۱6/۷ برقم ۱۰۰۵ . 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي ۲۸۱ 


سواء كان متعمداء أو جاهلاء أو ناسيًا؛ ولهذا آوجب الله تعالى الدية في القتل 
خطأء وإنم| الفرق بين التعمد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة في حقه. 
. وعدمه في حق المعذور بخطأء أو نسيان. . ٠.‏ . 

وهذا الأصل تعضده قاعدة مشهورة أخرى وهي : (الاضطرار لا يبطل حق 
الغير) بحيث إن الضرورة تسوّغ تناول مال الغير بقدر ما يسد الحاجة الشديدة» 
ولكنها لا ترفع عن الآخذ حق صاحب الال بل يتقرر عليه الضمان كا هو مذهب 
جمهور الفقهاء . 

ومن الفروع المبنية على قاعدة الض ان ما ورد في النص الآتي من كلام الإمام ابن 
عبد البر : 

ولو عدا رجل أو صبي على قمح وشعير مودعین لرجل عند رجل» فخلطه| 
-کان على الذي خلطه) ضان مكيلة القمح ومكيلة الشعير لربه » والصبي والرجل 
في ذلك سواء» وان كان عمد الصبی خطأء فالاموال تضمن بالخطأ ىا تضمن 
بالعمد(۳. 


وهنا ينبغي أن یلاحظ أن الراد من الصبي هو المیز ؛ لأن ضمان الصبي غير 
المیز هدر لا ضان عليه في ماله في الذهب الالکی"۳ . 

وإلى هذا آلع القرافي بقوله : اقاعدة العمد والخطأ في آموال الناس؛ سواء 
(۱) القواعد والأصول الجامعة ق/ الثالثة عشرة» ص 4۸. 


(۲) الكافي ص .٠٠٤‏ 
(۲) انظر المصدر نفسه ص .1١5‏ 


YAY‏ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة المالتد 





إحماعًا من هو مكلف» أو فيه أهلية التكليف كالتمييز» بخلاف الرضيع)”'' . 
ومن الواضح العروف أن المعول في الضان على المثل » وعند تعذره يرجع إلى 


قيمته » وهذا ما أفصح عنه الحافظ ابن عبد البر بقوله : الا یغرم من استهلك شيئا 
إلا مثله أو قيمته)" . 


. ۱۰۳/۲ الذخيرة ؟/559» وانظر قواعد المقرى‎ )١( 
. ۲۵۹/۲۲ الاستذکار‎ )۲( 


القواعد الفقهية الوثيقة بالنقه المالي 1 


ا 
چ تس 


رفح 
چام وی 
ھک ین زو ںی 


البياعات الفاسدة -فسادا ضعيفا- 
له تنقلب جائزة بحذف المفسد 


هذه القاعدة تبنّاها المذهب الحنفي» وهي وثيقة الارتباط بالنظرية المميزة بين 
الفساد والبطلان في العقود» ويجنح المذهب اللمالكي أيضا إلى هذا الرأى إلا في 
شروط معينة کا سيأتي . 

ىا أن المذهب الحنفي يوازن في هذا القام بين قوة الفساد» وضعفه» بحيث إذا 
كان الفساد قويا فلا يراعى هذا الضابط » ويكاد يلحق الفاسد بالعقد الباطل» ومن 
للاحظ أيضا أن الإمام زفر ينازع جمهور الحتفية هناء ويرى ما يراه الجمهور . 

يقول الإمام الكاساني : «الأصل عند زفر أن البيع إذا انعقد على الفساد لا 
يحتمل الجواز بعد ذلك برفع الفسد» والأصل عندنا أنه ينظر إلى الفساد» فإن كان 
قويا بأن دخل في صلب العقد- وهو البدل» أو المبدل- لا يحتمل انحواز برفع 
لفسد» كما قال زفر : إذا باع عبدا بألف درهم ورطل من خمر» فحط اطضمر عن 
المشتري -وإن كان ضعيفا- لم يدخل في صلب العقدء بل في شرط جائز» يحتمل 
الجواز برفع المفسد» كا في البيع بشرط خيار لم یوقت » أو وقت إلى وقت مجهول : 
كالخصاد والدیاس . . .)”07 . 


)۱( بدائع الصنائع ۵ وانظر : حاشية ابن عابدين ۱۲۹/٤‏ . 


۳۸ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الثالية 


وعلى هذا لو باع سیارة بأربعين آلف ريال إلى الحصاد» أو على آقساط» ونجوم 
مجهولة -فسد البيع لجهالة الاجل ؛ ولكن إذا ما حدد الأجل» ووقت» ورفعت 
الجهالة» عاد العقد إلى الجوار. 


وقدیا صاغ الإمام أبوالحسن الكرخي هذا الأصل على النحو الآتي : 

(الأصل أنه يفرق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد» وبينه إذا دخل في عَلْمَة 
من علائقه)7* . 

وهكذا عند المالكية يصح العقد إذا حذف الشرط المفسد للعقد» سواء أكان 
شرطاینانی مقتضى العقد» آم كان شرطا يخل بالثمن» إلا آم استثنوا شروطا من 
- من ابتاع سلعة بثمن مؤجل على أنه إن مات فالثمن صدقة عليه » فإنه يفسخ 


البيع» ولو أسقط هذا الشرط؛ لانه غرر» وكذا لو شرط : إن مات» فلا 
يطالب البائع ورثته بالثمن. 


- شرطمالايجوز من أمد الخيار» فيلزم فسخه وان سقط ؛ لجواز کون إسقاطه 


أنخحذا به . 
- شرط الثنيا يفسد البیع» ولو أسقط الشرط . 


وزاد ابن الحاجب شرطا آخر وهو: 


(۱) أصول الكرخي : ۱۲۵ (مطبوع مع تأسيس النظر). 


ی م ل عي ل حي و وي a‏ 


1 لسو باج سس سس سس سو عبسب یازا جه سس سس دس i iha‏ 3 ا 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي ۵ 


شرط النقد (أي تعجیل الثمن) في بيع الخيار. قال ابن امحاجب : الو أسقط 
شرط النقد فلا يصح" . 


وجاء في (الشرح الصغير) من مسائل الاجارة: اتفسد الإجارة بالشرط الذي 
يناقض مقتضی العقد ومحل الفساد» إن لم يسقط الشرطء فان أسقط الشرط 


(De 
.` صحت)‎ 


وتسويغ المالكية هذا الضابط - کما لحظت- يدل على آم يميزون بين البطلان 
والفساد في حالات معينة فحسب ؛ إذ الأضل أيضا عندهم عدم انقلاب العقد من 
البطلان إلى الصحة بشكل عام» وهذا ما يستفاد من القاعدة التالية التي نص عليها 
الامام الخشني المالكي : ۱ 

اكل بیع انعقد على فساد لم يجز بعد ذلك» وإن أسقطا الوجه الذي دخل من 
أجله الفساد)” '" . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العقد لا ينقلب صحيحا برفع الفسد بناء 
على أصل التساوي بين الباطل والفاسد حسب اصطلاحهم. ٠‏ 
ونبه إلى ذلك الإمام الماوردي الشافعي في مناسبات مختلفة بأساليب متعددة من 

(الحاوي) ومنها ما يلي : 
0 


(۱) ر: منح اخلیل ۲ - ۰۵۷۱ الموسوعة 04/۱۲ . 
(۲) الشرح الصغیر ۰۲۷۷/۲ الوسوعة ٥4/١١‏ . 

(۳) آصول الفتیا: ۱۱۷. 

() الحاوي ۹۳/۰ . 


۳۸۹ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثالثة 


(العقد إذا فسد لم يصح با يطرأ فيها بعد . 
(العقد إذا بطل لم يعد إلى الصحة فیبا بعد" . 

كا نصت كتب الحنابلة على هذا الأصل في مناسبات مختلفة » ومنها ما جاء في 
النصوص الاتية : 
الو بطل العقد لما عاد صحيحا)”" . 
«العقد الفاسد لا ينقلب صحیحا؛* . 

وال هذا يشير ما ذكره العلامة البهوتي في النص الا : 

(من أخرج زكاته من مال غصب. لم يجزئه ولو أجازها ربه : كبيعه» وإجارته ؛ 
لأن ما لا يصح ابتداء لا ینقلب صحيحا بالإجازة) . 

ومن الواضح ال حلي أن هذا التفريع الأخير -وما نيط به من القاعدة- يتناول ما 
هو باطل باتفاق الأئمة» والباطل لا يقبل الإجازة لدى الجميع» بل إذا أريد 
تصحيحه يجب تجديده بصورة صحيحة » وبا أن غير الحنفية لا يفرقون بين الفساد 
والبطلان» فقد يعبرون تارة بالفسادء وتارة بالبطلان» فالباطل عند الحنفية غير 
منعقد أما الفاسد فمنعقد قابل للفسخ» مالم يمنع من الفسخ مانع شرعي . 


(۱) الحاوي 5/ 15. 
(۳) المغنى ۳۷۹/۶ 


(4) شرح منتهی الإرادات ۰۲۵۰/۲ الوسوعة ۰۸/۱۲ . 
() کشاف القناع ۲ . 


القواعد الغقهية الوثيقة. بالفقه الالي YAY‏ 


33 
جر ی ںی 
(مکم ن (رویسس 
البیع الفاسد يفيد اللك بالقیض. والباطل لا يفيده 


آر _اه(۱) 


هذه القاعدة تمثل ضابطا من ضوابط العقد الفاسد» وتنبني معرفة مفهوم 
الضابط الذکور على إدراك الفرق بين البیع الباطل والبیم الفاسد » حسب) قرره أئمة 
الذهب الحنفي» فالباطل عندهم في هذا الباب : (ما لم يشرع لا باصله ولا 
بوصفه)» والفاسد: (ما شرع بأصله دون وصفه) ومن ثم یعتبرون الباطل غير 
النعقد» أما الفاسد فمنعقد لكن لا پیت فيه الملك قبل التنفيذ بالقبض”" . 
أما جمهور الفقهاء فهم لا يرون الفرق بين المصطلحين المذكورين» فالباطل 
والفاسد عندهم سواء وهو : ما م يترتب أثره عليه فلم يشمرء ول تحصل به فائدته 
من حصول الملك” ۳ . وهذا يتفق مع المذهب الحنفي أيضاء في الفاسن قبل القبض 
وفي الباطل مطلقا . 
وتتجلى ثمرة الاختلاف القائم بين الاصطلاحين في صورتين : 
١‏ - في صورة هذا الضابط الذي جعل هنا عنوان البحث» وهو أن العقد الفاسد 


(۱) ر: حاشية ابن عابدين ۰۲۹۷/۲ ۰۱۰۰/4 وتبيين الحقائق ۰8۳/6 والموسوعة ٥۳/۹‏ . 

(۲) حاشية ابن عابدين 5/ 2٠٠١‏ وتبيين الحقائق ٤۳/٤‏ . 

(۳) ر: منح الجليل ۰۰۵۰/۲ والرافقات ۰۲۹۲/۱ وروضة الناظر: 27١‏ والقواعد والفوائد 
الأصولية للبعلی: ١١٠.والأشباه‏ والنظائر للسیوطی: ۰۳۱۰ الموسوعة ۵۲/۹ - ۵۳. 


۲۸۸ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثالثة 


۲ - في صورة عدم إمكانية عودة العقد الباطل إلى حالة الصحة بحال من الأحوال » 
العقد الفاسد ‏ فانه قل ينقلب صحيحا ف بعضص الأحوال ندون مجدید ‏ 
بحذف الفسد منه فقط . ۱ 

۱ ويلح هن أن يعض الك ية يايوون لمحب لحتني في اتفريق بين ابيع 

الباطل والبيع الفاسد» رغم أن القواعد العامة عندهم تخالف ذلك . ۰ 
جاء في (أسنئ الطالب) : افرق الأصحاب بين الباطل والفاسد ؛ فقالوا: «إِن 

رجع الخلل إلى ركن العقد -كبيع الصبي- فهو باطل ؛ وان رجع إلى شرطه» آو 


صفته فهو فاسد») . 


ويرجع سبب بطلان البيع ۰ المذهب الحنفي إل اختلال ركن البیع» أو شرط 
من شرائط الانعقادء فإذا تخلف الركن» أو شرط من شرائط الانعقاد كان البيع 
باطلا » ولا وجود له ؛ لأنه لا وجود للتصرف إلا من الأهل في الحل حقيقة. 
ویکون العقد فائت العنی من كل وجه؛ ما لانعدام معنى التصرف كبيع اليتة 
والدم» أو لانعدام أهلية التصرف : کبیم الجنون» والصبي الذي لا یعقل ٩,‏ 
(وأما البيع الفاسد : ف كل بيع فاته شرط من شراقط الصحة ١‏ 
)١(‏ أسنى الطالب شرح روض الطالب مع حاشية الرملي ۰۱۷۱/۲ الوسوعة 4. 


(0 الموسوعة 49 
(۳) بدائع الصنائم ۰۲۹۹/۰ 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي ۳۸۹ 


آما عند الجمهور فإن العقد یعود باطلا عند اختلال شرط من شرائط الصحة 
أيضاء ولادراك الفرق والتمییز بين المصطلحين لابد من ملاحظة هذه الاسباب 
الجملة المذكورة آنفاء بحیث إن ئمة الذهب الحنفي لا یضعون هذا الفرق موضم 
الاعتبار أحياناء فيعبرون عن الباطل بالفاسد مثلا”'' . 


ومثال ذلك ما جاء في النص التالي من القاعدة والتفريع القرون بها : 


اكل بيع سكت فيه عن ذکر الثمن فهو فاسد. كذا في آول البيع الباطل من 
(Y= at.‏ 
(الانية) © . 


وقال : إذا باع على أن لا من له كان البيع باطلا)” " . 

لكن باتفاق الفقهاء فإن البيع الباطل لا يترتب عليه أثر ؛ لأنه لا وجود له إلا من 
حيث الصورة» وهو منقوض من آساسه ولذا وقع البيع الباطل وحدث فيه 
تسليم شيء من أحد الطرفين وجب رده؛ لأن البيع الباطل لا يفيد الملك بالقبض “ 
کا سبق . 

يقول الإمام الخطابي : «البیم الفاسد والصلح الفاسد. آي: الباطل؛ وما 
جرى مجراهما من العقود منتقض» وان ما أخذ عليها مردود إلى صاحبه)”* . 


(۱) وقد يعبر الحنفية -تساهلا وتجوزا- عن الباطل بالفاسد وبالعكس» وهذا عند غير الحنفية 
سائغ؛ لأا سواء كما سبق بيانه» أما عند الحنفية فيورث اشتباهاء وإيهاما. 

. يعني فتاوى قاضيخان‎ )١( 

(۳) الفرائد البهية للحمزاوي: »4٠‏ ق ۰۱۳ تقلا عن الخانية . 

(؟) ر بدائع الصنائع ۵/ ۰۳۰۵ وحاشية الدسوقي ۰۵8/۳ ۰۷۱ ومنتهى الارادات ۰۱۹۰/۲ 
وناية الحتاج ۰۳۹4/۳ 6۳۵ . 

(۵) معالم الستن ۲۵۸/۲ 


۳۹۰ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة النالنة 


ورد البیع يكون مع نائه التصل والمتفصل › وأجرة مثله مدة بقائه في يذه وان 

صرح بهذا الشافعية والجنايلة. وهو ما تفيده قواعد المذهب الحنفى . 

آما عند المالكية فان تغر الذات -بزيادق أو نقص- یعتم فوتا للأصل ینتقل 
الحق فيه إلى الضمان”'* . 

ذلك ما يتعلق بالبيع الباطل» آما البيع الفاسد - حسب تفسير المذهب 
الحنفي- فهو يفيد الملك بعد القبض . 

جاء في (البدائع) : (إذا اشترى أحد الشيئين شراء فاسداء بان قال للبائع : بعت 
واحدا منهی| قبل القبض ؛ لأن البیع الفاسد لا يفيد اللك قبل القبض » فان فضه|. . 
ملك أحدهما ملكا فاسداء وأا هلك لزمته قيمته ؛ لانه تعين للبيع » والبیم الفاسد 
يوجب الملك بالقيمة. . . . 

والأصل أن في كل موضع يلزم الشتري الثمن في البيع الصحيح» تلزمه القيمة 
۱ (۲) . کی مر ۱ ۱ 3 5 
في البيع الفاسد) ١‏ ؛ ذلك لان تسمية الثمن تفسد بفساد البیع › فیرجع إلى القيمة . 


ويبدو أن المذهب الحنبلي ينسجم مع المذهب الحنفي في إقرار هذا الضابط 


۰۲۵۳/۶ روضة الطالبين ۰4۰۸/۳ وحاشية الجمل على شرح النهج ۸4/۳ والمغني‎ )١( 
. 5۷/۹ والقوانين الفقهية: ۱۷۲ وبداية المجتهد ۰۱۹۳/۲ الموسوعة‎ 

(۲) بدائع الصنائع ۰۲۱۳/۵ انظر: غمز عيون البصائر للحموي ۰۲۷۲/۲ ومجلة الأحكام 
العدلية م/ 37/١‏ . 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي ۲۹۱ 


وبذلك يكاد يقترب منه عمليا في التمييز بين البطلان والفساد في مسائل» كا تشعر 
بذلك النصوص التالية : 

قال الإمام ابن قدامة : 

اومتی وقعت الشركة فاسدة فإنى) یقتسان الربح على قدر رس آمواشما 
ویرجم کل واحد منهیا على الاخر بأجر عمله. نص عليه أحمد في الضاربت 
واختاره القاضي » وهو مذهب أب حنيفة والشافعي؛ لأن السمی یسقط في العقد 
الفاسد» کالبیع الفاسد إذا تلف المبيع في يد الشتري إلا أن یکون کل واحد منه| 
میزا؛ وربحه معلوماء فیکون له ربح ماله . 


وق الإجارة الفاسدة ادا فبض العین» ومضت مذة یمکن استیفاء النفعت 
فهناك روايتان في المذهب الحنبلي» إحداهما: لا يجب عليه شيء؛ لأنه عقد فاسد 
على منفعة لم يستوفهاء فلم يجب العوض کالنکاح» والثانية: يجب أجر الثل ؛ لأن 
البيع الفاسد كالصحيح في استقرار البدل» فكذلك الاجارة(۳. 


وهذا ما تشير إليه نصوص من المذهب المالكي » ومنها قول الامام ابن رشد في 
(البيان) : 


(البيع الفاسد إن يدخل في ضمان المشتري بالقبض إذا لم يكن فيه خيار)”” . 
۱( الغني ۲/0 , 


() الکافی لابن قدامة ۳۱۲/۲ - ۳۱۳. 
() البیان والتحصیل ۰۵۰۷/۷ ۰۳۹۹/۸ وانظر: القبس لابن العري ۰۸۰۸/۳ 


۳۹۲ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الثالثة 


وبناء على ذلك جاء في فتاوى بعض فقهاء المذهب المالكي : 

إن السلعة المشتراة شراء فاسدا لا يجوز الا کل منهاء ولا من غلتها قبل فواتها 
بحال؛ لأن البيع الفاسد لا يتقل الملك» وإنما ينقل الضمان خاصة؛ فهي على ملك 
بائعها وضانها من قابضها بعد العقد الفاسد. . . فإذا فاتت» وتعلقت القيمة 
بذمة المشتري» أو المثل- فيا له مثل- جاز أكل الغلة والأصل » وقبل الفوت فلا ؛ 
لأنه مأمور بنقض العقد القاس . 


.57/0 المعيار للونشريسي‎ )١( 


القواعد الفقهیه الوثيقة بالفقه المالي ۳۹۳ 


جر ضع ری 
لم ١ن‏ (بزرومسيى 


تبدل سبب الملك كتبدل العين . 


هذه القاعدة إحدى القواعد ال متعلقة بنظرية | للكية في الفقه الإسلامى » بحيث 
عمله. 


وهي قاعدة عريقة أصيلة جمة الفروع كا يتبين من نصوص الفقهاء ولاسي| 
من كلام الإمام الس رخسي » فقد تعرض للا في مناسبات مختلفة في (البسوط) وهنا 
أسوق طرفا من صیاغاتها الواردة الأخرى» وهي متقاربة الالفاظ» ومتحدة 
المعاني : 

. (اختلاف سبب الملك ينزل منزلة اختلاف العين)‎ ٠ 

» (اختلاف أسباب الملك ينزل منزلة اختلاف الأعيان)”" . 

ه (اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان) . 

ه (اختلاف السبب يوجب اختلاف الحكم)”” . 


. ١١١/۹ المبسوط‎ )( 

() الصدر نفسه ۰۷۷۲/۲ والتحرير للحصيري ۰۷۷۲/۲ وشرح الزيادات ۹۰٥‏ . 
(۳) البسوط ۰۱۵۵/۸ والفتاوی البزازية ٤۳۸/٤‏ . 

(5) التحریر لذحصبري /۳۹۹. 

. ۱۲۹/۲۰ ۰۳۰۱ ۰۱۹۹/۵ بدائم الصنائع ۵ وانظر : الصدر نفسه‎ )٥( 


۹٤‏ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهیة- الزمرة الثالثة 
سس وع_سس تمد شوه امعهيه زمره الال 


وذكرعا (الجلة) بصيغة : (تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات)۳. 
وهي مأخوذة من قواعد الخادمي في خاتمة (مجامع اقائق)" "وصاغها 

الاستاذ اليل مصطفی الزرقا بعد تعدیل صيغة (الجلة) على النحو التالي : 
(تبدل سبب الملك کتبدل الذات)(۲۳. 
ویلاحظ أن هذه الصيغة العدلة الوجيزة قريبة جدا من تعبير الامام السر خسی 

الذي جعلته عنوانا وأساساء وافتتحت به الموضوع . 
ويمكن أن يستدل ها با یل من دليل السنة الطهرة: 

١‏ - اعن ام عطية ء قالت : دخل النبي وك على عائشة » فقال: « عندکم شىء »؟ 
فقالت : ٠١‏ إلا شيء بعشت به إلينا أم عطية من الشاة التي بعثت إليها من 
الصدقة. قال : « نها قد بلغت علها»» . 

والراد بهذه الكلمة النبوية احامعة الشريفة: « بلغت شلها»: أا لا 
تصرفت فیها بال هدية لصحة ملکها ها انتقلت عن حکم الصدقة » فحلت محل 
الحدية؛ وکانت تحل لرسول الله ل بخلاف الصدة(* . 


۱ ۱ ۱ ۱ 
۲ - اعن انس بن مالك -رضى الله عنه - قال : اتي النبي کل بلحم . فقيل : تصدق 





.98 مادة:‎ )١( 

)۲( جامم الحقائق: ۳۱۷. 

)۳( الدخل الفقهي العام ۰۱۰۲۷۲ ف 14 . 

() رواه البخاري في صحيحه ۲۰۳/۵ كتاب المبةء باب قبول الحدية» ح ۲۵۷۹ . 
() فتح الباري ۳۵۷/۳. 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي ” 





به على بريرة » قال : (هو لما صدقةء ولنا هدیة»)(۱) 


قال الإمام النووي - رحمه الله - «قوله يكل في اللحم الذي تصدق على بريرة به : 
( هو ها صدقة ولنا هدية» دليل على أنه إذا تغيرت الصفة تغير حكمهاء فيجوز 
للغني شراؤها من الفقير» وأكلها إذا أهداها إليه وللهاشمي ؛ ولغيره من لا تحل له 
الزكاة انتداء ( والله أعلم)”" . 

فهنا كلا النصين من احدیث النبوي - على اختلاف الرواية والتعبير - يفضيان 
إلى مفهوم واحدء يخلص منه إلى أنه إذا تحولت عين الصدقة إلى الهدية اکتسبت 
حكمياء وخحصائصها لتبدل سيب الملكية . 

وذكر شراح (المجلة) تفاريع وتطبيقات متعددة هذه القاعدة ؛ ومنها: 

ما لو اشتری من آخر عيناء ثم باعها من غيره» ثم اشتراها من ذلك الغير» ثم 
اطلع على عيب قديم فيها كان عند البائع الأول» فليس له أن يردها عليه؛ لأن هذا 
اللك غير مستفاد من جانبه”" . 

ومنها : ما ورد تي (المجلة) نفسها : (إذا حصل في الموهوب زيادة معصلة» كأن 
كان أرضاء وأحدث الموهوب له عليها بناء» أو غرس فيها شجراء أو كان حيوانا 
ضعيفا فسمن عند الموهوب له» أو غر الوهوب على وجه تبدل به اسمه » كأن كان 
() رواه البخاري في صحيحه ۰۲۰۳/۰ في الموضع السابق» ح 270177 ومسلم في صحیحه 


(۲( شرح النووي ۱۶۲/۱۰ . 
(۲) شرح القواعد الفقهية: ٤٦۷‏ عن (رد المحتار) في أوائل خبار العيب» عن الذخيرة. 


۳۹۹ موسوعة القوأعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الثالئة 


حنطة فطحنت وجعلت دقیقا فلا يصح الرجوع عن الهبة حینشذ . . .)37 . 


ومنها : ما لو وهب لغيره العين الوهوبة له» ثم عادت إليه بسبب جدید -بأن 
باعها من أو تصدق بها علیه- فأراد الواهب أن یرجم مهبته : لا یملك ذلك . 


ولذلك لو باع عقارا لغیره؛ وكان له شفيع » فسلم الشفیم الشفعة نلمشتري 
ثم تقایل البائع مع الشتري البیع » فللشفیع أن يأخذ العقار من البائع بالشفعة حیث 
كان عوده إليه بسبب جديد» وهو الاقالة؟لأما بيع جديد في حق ثالث والشفیع 
هنا ثالثهماء وكذا لو إشتراه البائع من المشتري كان للشفيع أخذه بالگول ٠.‏ 

ومن تفاريعها في مصادر المذهب الحنفي -غير ما ذكر في شروح (المجلة)- ما 
جاء في (البدائع) : !ولو خرج المبيع من ملك المشتري» فاشتراه البائع من امالك ‏ 
الثاني بأقل ما باعه قبل نقد الثمن جاز؛ لأن اختلاف الملك بمنزلة اختلاف العين» 
فيمنع تحقق الربا. 

ولو مات المشتري» فاشتراه البائع من وارثه بأقل ما باع -قبل نقد الشمن- ۸ 
۰ جز؛ لان الملك هناك لم يختلف. وإنما قام الوارث مقام المشتري بدليل أنه يرد 
بالعیب» ویرد عليه)7 2 . 


ومن المسائل المستجدة التي يمكن تخريجها على هذه القاعدة مسألة صرف 


(۱) يجلة الأحكام العدلية : (مادة: 2)8564. 
62 سرح او اعد ألفقهة : A‏ تقل" عن (الدر المختار) من باب الرجوع في اطبة . 
(4) بدائم الضنائع ۱۹۹/۵ . 





الفوائد الربوية إلى الفقراء» ومصالح ار فإنه من المعلوم أن موضوع الاستفادة 
من فوائد البنوك» أو عدم الاستفادة منها كان من الوضوعات التي ظلت مثار 
النزاع في الفترة الأخيرة» ثم قرر الفقهاء المعاصرون آخذها وإعطاءها للفقراء. 
وعدم تركها في البنوك» ولكن بقيت المسألة ختلفا فيها من حيث المصارف التي 
تصرف إليها هذه الفوائد» فالرأي الوجيه الذي ترتاح إليه النفس -بعد التأمل 
والنظر في الدليل- هو إنفاقها على الفقراء» أو صرفها إلى لهات التي تمد الفقير 
بوسيلة من الوسائل» أو إلى المصلحة الإسلامية العامة التي تمس الحاجة إليها(' ؛ 
لأن هذا المال ليس بحرام لعينه» إن حرم بسبب تونه زيادة على جرد قرض من غير 
عوض » ولذا فإنه يحل للفقیر؛ ولمن في حکمه ؛ لتحوله من جهة الحرمة إلى جهة 
الحل» وبناء على هذه القاعدة في تبدل سبب الملك الستنبطة من الدليل كما تقدم . 


(۱) وهذا ما قررته الحيئة الشرعية لشركة الراجحی المصرفية للاستثار» وعدد من الهيئات الشرعية 
للمصارف الإسلامية» على أن لا يستفيد دافعها من دفعها بشكل مباشر أو غير مباشی كأن 
يسقط عنه بدفعها واجبء أو ضريبة» أو تحصل له با دعايةء وحمدء أو ما شابه ذلك . 


۲۹۸ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الثالثة 
٠‏ ع لاي ري 
اکم دی ازو می 
التقييد في العقود إن) يعتبر دا كان مفيدا 


إنه من المقرر المحقق لدى الفقهاء والأصوليين أن المطلق يجري على إطلاقه مالم 
يقيده دليل التقييد نصاء أو دلالة» ولكنه بجانب ذلك يلاحظ في التقييد أن يكون 
مفيدا يترتب عليه أثرء ولا فلا يؤبه به» ولا ينظر إليه عند حصول النزاع بين 
المتعاقدين» أو الطرفين» ويتبدى ذلك بجلاء من الفروع الكثيرة الواردة في 
(البسوط) للإمام السرخسي وغیره» ومنها ما یل : ۱ 
(إن استأجر رحی ماء على أن یطحن فیها احنطة ولا یطحن غيرهاء فطحن 
فيها شعيراء أو شيئا من الحبوب سوی الحنطة» فان كان ذلك لا يضر بالرحی فلا 
ضمان عليه » وان كان آضر عليها من احنطة ضمنه ما نقصها ؛ لآن التقييد معتير إذا 
كان مفيدا» واخلاف إلى ما هو أضر عدوان منه » فيلزمه ضمان النقصان . ۰ ٠.‏ . 
وكذا (إذا أراد المستأجر أن يبدل محمله ليحمل محملا غيره» فان يكن في ذلك 
ضررء فله ذلك؛ لا بينا أن التعيين الذي ليس بمفيد لا يكون معتبر!)۳. 


إذا استعار دابة ليحمل عليها عشرة خاتيم”" من هذه الحنطة» فحمل عليها 
(1) السوط ۱۷/۱۰ . 


لقواعد الفتهية الوثيقة بالفقه المالي ۳۹۹ 


عشرة خانیم من حنطة آخری؛ أو لیحما علیها حنطة نفسه فحمل علیها خنطة 
غبره» فلاضان عليه - إذا عطبت الدابة - ؛ لأن التقیید [نا يعتر إذا كان مفیدا 
وهذا التقييد لا يفيد شیتا فان حنطته وحنطة غبره في الضرر علیها سواء. 


وإن استعارها لیحمل علیها حنطة» فحمل علیها حدیدا أو آجرا مثل وزن 
ا لحنطة » فهو ضامن لما؛ لأن هذا يجتمع في موضع واحد» فیدق ظهر الدابة» فکان ‏ 
آضر عليها من حمل الحنطة » وتقييد المالك معتير إذا كان مفيدا له. . . . 
ظ وكذلك في الوزنيات من الأدهان وغيرها : كل تقييد يكون مفيدا فهو معتبر ‏ 
وإذا خالف ذلك كان ضامناء وما لا يكون مفيدا لا یعتم(". 

ولنفوذ هذا الأصل في مسائل من الإجارة» ومايرتبط بها من الضان أو عدمه 
صاغت (المجلة) ضابطين يستوعبان الموضوع ؛ وها كالآتي : 

اكل ما اختلف باختلاف المستعملين يعتر فيه التقييد» مثلا : لو استكرى أحد 
لركوبه دابة ليس له أن يركبها غيره» أي : ليس للمستأجر تجاوز القید. فإذا تجاوزه 
فتلف ما استأج كان عليه الضمان . 

كل ما لا يختلف باختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغو . مثلا : لو استأجر أخد 
دارا على أن يسكنهاء له أن يسكن غيره فيها . 

يعني أنه لو استأجر آحد دارا بشرط أن یسکنها هو فله إيجارها من غیره: ۱ 
واعارتها؛ لاستیفاء ا منفعة ألتي له أن یستوفیها . . . ؛ لأن السکنی لام تكن متفاوتة 

(۲( اا 


لم يعتبر ذلك القيد؛ لانه غير مفيدا '. 


۰۲۱۲/۲ ر: المبسوط ۰۱۳۷/۱۱ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ وانظر: ۰۱۹۳/۱۱ وبدائع الصنائع‎ )١( 


٠‏ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثالثة 


والظاهر أن المسألة الأخيرة مبنية على مطلق العقد » ولكن إذا نص حين العقد 
على خلاف ذلك من عدم الإجارة» أو الإعارة لشخص آخر » فلابد من اعتبار هذا 
الشرط . ۱ 

وما مختلف باختلاف الستعملین والستأجرین: السيارة في زماننا» فتقييد 
استع‌اها مفید معتر من قبل المؤجرء فیضمن الستأجر إن خالف» وعطبت 
بمخالفته”' . 

ويتتخرج على هذا الأصل عدم تعيين النقود من الدنانير والدراهم وغيرهاء في 
المعاوضات» اللهم إلا إذا كان هناك غرض صحيح يستلزم التعيين» ومن الفروع 
المنوطة بهذا الموضوع ما ظهر في النصين التاليين من البسوط : 

-؛التعيين معتبر فيا يفيد دون ما لا يفيد» ألا ترى أن تعيين النقود في العقود 
معتبر في تعیین جنس النقد» ولا يعتير في استحقاق تلك العين حتى كان للمشتري 
أن ينقد مثله . ۳۳*۰۰ 

- اون حلف أن لا يعطيه ما عليه درهما ف) فوقه» فأعطاه حقه كله دنانير» وإنما 
عنى الدراهم» لم يحنث ؛ لأنه صرح في يمينه بالدراهم » ولابد من اعتبارما صرح به 
خصوصا إذا تأيد ذلك بنيته ؛ ولأن الإنسان قد يمتنع من إعطاء الدراهم ولا يمتنع 
من إعطاء الدنائير» لما له من المقصود في الصرف. والتقييد إذا كان فيه غرض 
صحيح يجب اعتباره) 20 . 
(۱) انظر : نظرية الضان للدكتور فوزي فيض الله: ۱۱۳. 


(۲) البسوط ۰۸٩۹/۱٩‏ 
(۳) الصدر السابق ۲۳۵/۳۰ - ۲۳۲ . 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي ۳.1 


ويتجل أثر التقييد بارزا في الضاربة» وغيرها من الشركات. فالمضارب- 


" مثلا- أمين لا يضمن إلا بالتعدي والتفریط . 


وما يعتير تعديا عالفة المضارس ما قيده رس الال : من الاتجار في بلد معين» أو 


المفيد» ولو كان التقييد بعد العقد مالم يصر المال عروضا فإذا خالف في هذه 


الأموال ضمن بمخالفته"'' . 


. 07 ر: الدر الختار ورد المحتار ۰4۸1/6 نظرية الضان للدكتور فوزي فيض الله:‎ )١( 


ا موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثالئة . 


ی 2ے ری 
ھکس دی ازو ںی 


الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين ف عقود المعاوضات 


هذه قاعدة الذهب الحنفى”'' » ويتفق معه مذهب المالكية فی| عدا الصرف؛ 
والکراء "۰ ورواية في المذهب الحنبلي أيضا تقرر هذا الأصل” .. 


وذهب الشافعية”*؟» والحنايلة - حسب المذهب العتمد - إلى أا تتعين 
بالتعيين . 

ولكي يتبين المراد من القاعدة لابد من عرض نصوص الفقهاء : 

قال الإمام العلاء محمد بن عبدالحميد الأسمندي في (طريقة الخلاف) : 


-«الدراهم والدنانیر لا یتعینان في عقود العاوضات › وفسوخها وان عينت ؛ 
حتی لا یطالب الشتري باداء تلك الدراهم» وله أن يمسكهاء ویسلم غیرها؛ ولا 
1 1 البيع ببلاكها قبل اله 7 


(۱)ر : فتح القدير 40۸/۵ والفتاوى الهندية ۰۱۲/۲ حاشية ابن عابدين ۰۲٤٤/٤‏ ۰۱۲۹/۶ 
۵۰ بدائع الصنائع ۵ ۲ ۸۰ الفروق للکرایسی ۰۱۰۱/۲ المجلة م/ ۲۳ . 

(۲) الفروق للقرافي ۰۲۰۵/۳ النتقی للباجي ۰۲۱۸/4 /٩‏ 4 ۱ الوسوعة ۲۷/۹ . 

(۳) انظر: فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۲4۳/۲۹ الافصاح لابن هبيرة ۰۳۳۷/۱ شرح 
الزركثي على مختصر الخرقي ۰4۵۲/۳ كشاف القناع ۳/ ۷۰ وقواعد أبن رجب 414 : 

(6) الأشباه والنظائر للسبكي ۰۲۷۰/۲ النثور في القواعد ۱۱۰/۳ . 

(0) طريقة اخلاف فى الفقه بين الائمة الأسلاف: ٠٠١٤‏ : 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه الا ۳۰۳ 


و جاء في (البدائم) : اادا اشتری شا بدراهم معينة (مشار الیها) ثم ملکت 
الدراهم قبل القبض : فإن العقد لا يبطل ؛ لأن الدراهم والدنانير لا یتعینان في 
العاوضات . ۱ ا ۱ 

وذکر اطمزاوی في (الفرائد البهیة) نقلا عن الفتاوی اخانية : 


قاعدة : (النقود عندنا لا تتعين بالتعيين . > فإذا باعه سلعه بخمسه دراهم في 


يدهء ثم آخرج له غيرها من جيبه جاز لا قلنا)”'* . 


ومن جملة شرائط جواز بيع السلم أن يكون السلم فيه ما يتعين بالتعيين افان 
كان ما لا يتعين بالتعيين : كالدراهم» والدنانير لا يجوز السلم فيه ؛ لأن المسلم فيه 
مبيع » لما روينا أن النبي و هی عن بيع ما ليس عند الانسان؛ ورخص في السلم» 
وسمی السلم بیعا» فكان المسلم فيه مبيعاء والمبيع ما يتعين بالتعيين» والدراهم 
والدنانير لا تتعين في عقود العاوضات فلم تكن مبيعة؛ فلا يجوز السلم فیها» " . 
آقول : ولأن السلم فيها مصارفة لم یتحقق فيها التقابض في المجلس . 

وبناء على الاختلاف القائم في قبول هذا الأصل» أو عدم قبوله نجد الحنفية لا 
یتصورون في النقود وسائر الديون خيار رؤية ؛ لأن العقد ينعقد على مثلها في الذمة 
لا على عينهاء حتى لو باعه هذا الدينار مپذه الدراهم لصاحب الدينار أن يدفع 
غيره» وكذا لصاحب الدراهم» ويرى الفقهاء الذين ينازعون الحنفية في هذه 
)١(‏ بدائع الصنائع 5>”,. 


(۲) الفرائد البهية: ٤١‏ . 
(۳) بدائع الصنائع ۰۲۱۲/۵ ۱۸۰/۵ . 


01 موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثالثة 


القاعدة أن الصرف صحیح مع خيار الرؤية» فإن هذا الخيار لا يمنع الملك فلا يمنع 
یر سس ۱) 
تام القبض 1 

ومن اللاحظ أن عدم تعيين النقود عند الحنفية» ومن تبعهم یقتصر على 
المعحاوضات »؛ ولذلك تتعين لذدی جنيع الفقهاء ٤‏ الآمانات» واصه والصدفه 
والشر كة» والضاربت والغصب. ۱ 
العاوضات. فقد أجاب الامام الكاساني عن ذلك » وآزال الاشکال ىا في النص 
الآتي من (البدائع) : 
الشركات. . . ؛ لأنها جعلا نين شرعاء فلو تعينا في العاوضات لانقلبا 
الشرع فلم يتعين» وليس في تعينها في باب الشركة تغيير حكم الشرع ؛ لأنها 
يقابلها عند انعقاد الشركة عليها عوض»” ۳ . 

قال الإمام الباجي المالكي : (إن الدنانير والدراهم لا تتعين بالعقد» فانه لا 
0١10‏ ر فتح القدیر 0/5 بدائع الصنائع ه/ ۲۹ والمدونة «1۸4۹/٤‏ وتكملة المجموع 

للسبكي ۰۸/۱۰ الوسوعة ٠٠٤/۲١‏ . 


(۲) ر: رد المحتار ۱۲۹/٤‏ . 
(۳( بدائع الصنائح YA‏ 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي ۳.0 


يجوز بيعها جزافا ؛ لأن العقدإن) يتناول ما في الذمة» والجزاف لا يصلح أن يثبت في 
الذمة بعقد» وإن) يشت منه المقدر بكيل . أو وزن» أو عدد)17؟ , 

ومقتضی التعيين لدى القائلین به أن أعيان الدراهم والدنانير تملك بالعقد 
وأن تعيينها يمنع استبدالهاء ويمنع ثبوت مثلها في الذمة» وأنها إن خرجت مغصوية 
بطل العقد”" 

قال الإمام السبكي بصدد عرضه هذا الأصل المختلف فيه : (وفائدة التعیین أنه 
ليس له أن يعطي غير ما عين في العقد» ومتى تلف قبل القبض انفسخ العقد وإذا 
خرج مستحقا بان بطلان العقد)”" . 

وعرض الإمام البهوتي الأصل المعتمد عند الحنابلة في هذه القضية بضرب 
أمغلة : 


-١الدراهم‏ والدنانیر تتعين في جميع عقود العاوضات كبيع وصلح بمعنى البيع 
بأن آقر له بدين» آوعین» وصاله بدراهم » أو دنانير معينة» وكأجرة» وصداق » 
وعوض عتق » وخلع› وما صولح به عن دم عمد » أو غيره ؛ لن الدراهم 
والدنانیر أحد العوضین» فتعینت بالتعیین کالعوض الاخر؛ فعلى هذا لا يصح. 
ولا يجوز للمشتري ونحوه إبدال الدراهم المعينة» أو الدنانر العینة»*. 


. ۲۱۸/۶ المنتقى‎ )١( 

0 ر: الافصاح لابن هبيرة ۰۳۳۷/۱ 
(۳) الاشباه والنظاثر ۲۷۰/۲ 

. ۲۷۰/۳ کشاف القناع‎ )٤( 


وبعد استعراض التصوص. والتأمل فيها يترجح القول بعدم تعیین النقود في 
المعاوضات المالية ؛ إذ التعيين لبيان القدار وليس مقصودا بذاته”'؟. ولا يخفى مافي 
اعتبار هذا الأصل من دفع الحرج في التعامل» وتسهيل مهمة النقد المسكوك 
التداولية. 

وأختم البحث بذكر ما آورده الأستاذ الجليل مصطفى الزرقا في كتابه القيم 
(المدخل الفقهي) في هذا الوضوع؛ لا فيه من إيضاح وتنوير هذه القاعدة: ٠‏ 

(إذا كان الذهب والفضة مسكوكين دنانير» أو دراهم كان لم| اعتبار آخر في 
نظر الفقهاء» علاوة على آنا يعتبران آمانا بالخلقة ؛ ذلك آنا يصبح لما شىء من 
التجرد المالي يكونان به في العقود كأن| دیون حضة فالعقد الذي يرد عليهما كأن) 
ورد على دين في الذمة لا على عين؛ لأنبها عندئذ تمحضا للوساطة في التداول 
والمعاوضة . 

وعن هذه النظرية قرر الفقهاء القاعدة القائلة : 

إن الدنانير والدراهم لا تتعين بالتعيين في عقود المعاوضة (ر : الجلةم/ ۲4۳) . 
وإيضاح ذلك أن الذهب والفضة إذا كانا معدنا غير مسكوك اعتبرا أثمانا في 
العاوضات ‏ لكنهما کساثر المثليات يقبلان التعيين بالذات» فمن اشترى سبيكة من 
ذهبء أو فضة معينة بذاتها لا يجبر على استيفاء غيرها» ولو مماثلا لها في مقدارها 
ومعيارهاء فیتعلق بها الحق العيني للمشتري . 


(۱) قال الإمام السرخسى في المبسوط ۱۵/ ۰۹۳ باب الخيار من القسمة: الدراهم والدنائير آفان 
حضة: ولا مقصود في عينهاء انا المقصود الثمنية! . 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي ۷« ۳ 


وأما إذا کانا مسکوکین دنانير» أو دراهم» فاشتری شیثا بدينار» أو درهم 
معين بذاته وآشار إليه أنه هو الثمن العقود به وتم العقد فإنه لا يجبر على أدائه 
بعينه » بل له أن يدفع سواه من الدراهم» أو الدناذير الماثلة» فيعتبر العقد كأنا ورد 
على دینار أو درهم جرد مطلق عن التعيين . 

وهذا التجريد مستمد من مهمة النقد المسكوك التداولية» فان الغاية 
الاقتصادية للنقد السکوك - وهي أنه وسيط بين الإنسان وحاجاته» ولیس 
مقصودا لذاته - تقتضي تساوي أفراد النوع الواحد منه في هذه الوساطة» ما دامت 
. قيمتها متساوية . ظ 

. فبين کون الذهب والفضة نقودا مسكوكة» وکونبیا معادن فرق فقهي في قابلية 

التعيين وعدمها في المعاوضاتء بناه فقهاؤنا على الحدف الاقتصادي العام الذي 
يبتغيه التشريع في المسكوكات النقدية)7" . 


.147 - 141/7 المدخل الفقهي العام‎ )١( 


۳۰۸ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الثالثة 





ارس 
پچ کے 


دت 
ىللاي ری 
(سکی ین ارو ی 
الديون نا تقضى بأمثالها على سبيل التقاص. أما الأعيان 
با اه CDs‏ 
فإن) تستوى بذواتها 
اوایضاح ذلك : أن الدين في الذمة هو تكليف شاغل هاء وليس متعلقّا بال 
معين للوفاء منه » فإذا وف المدين دينه فليس معنى ذلك أن الدين الذي كان فى ذمته 
قد سقط » بل حقيقة الوفاء أن المدين قد أصبح بالوفاء دائنًا لدائنه بمثل دینه !۳ 
فيقع التقاص وتمتنع المطالبة بينهما لعدم فائدته ؛ إذ لو طالب أحدهما الآخر حق 
للآخر مطالبته با مغل" . 
فهي قاعدة كثيرة الدوران في نطاق استيفاء الديون» وتمثل ظاهرة المرونة في 
لتشریم . 
وقدییا وجدنا الإمام السرخسی ينص على هذا الأصل في مواضع من 
(البسوط)» ومنها ما ظهر في الفروع الآتية : 


- «و ک| لا يصح إقرار المريض بالدين لوارثه فكذلك إقراره باستيفاء دينه من 


(۷) ر: رد الحتار» آواخر فصل التصرف في البیم والثمن» والحط منهیا وني أوائل باب الوكالة 
بالخصومة والقبض. الدخل الفقهي ۱۷۱/۳ . 

() وذلك نظير طريقة الحساب الجاري في العاملات التجارية. 

(۳) ر: رد المحتار» ۰۱۳۸/۳ الدخل الفقهي العام ۱۷۱/۳ وانظر: كشاف القناع ۳۱۰/۳. 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي ۳۹ 


وارثه» إلا في رواية عن أبي یوسف - رحمه الله- فانه فرق بینه) فقال : الوارث لا 
عامله فى الصحة فقد استحق براءة ذمته عند إقراره باستیفاء الدین من فلا یتخس 


وحجتنا في ذلك أن إقراره بالاستیفاء في الحاصل إقرار بالدین ؛ لآن الدیون 
تقضى بأمثالما» فيجب للمدیون على صاحب الدين عند القبض مثل ما كان له . 
عليه نم يصير قصاصًا يدينه » فكان هذا بمنزلة الإقرار بالدين للوارث ليس 


٠. 


. بصحيح ٠‏ فكذلك آفر اره تالا ستفاء مه( 


: . 5 ۱ 7 5 (۲) ۲۰ 
-!إذا كان لرجل على رجل عشرة دراهم بیض وعشرة دراهم شود فافر 

الطالب أنه اقتضی منه درهما أبيض لا بل سود وادعی الطلوب أنه قد قضاه 
درهمین وأبى » آلزم الطالب الدرهم الأبيض فقط ؛ لأن الاقرار بالاستیفاء بمتزلة 


الاقرار بالدین» فان الدیون تقضی بأمثاها » وقد بینا مثله في الاقرار بالدین أنه يلزمه 
آفضله| فهذا مثله ۳ . ۱ 

وجاء في مسائل الكفالة بصدد التمییز بين كفالة بالنفس » وكفالة بالال ما يلي : 

-«الظاهر أن الانسان لا يكفل إلا بنفس من يقدر على تسليمه من هو تحت يده 
أو ينقاد له في التسليم » خصوصًا إذا كفل بأمره» فإنه هو الذي أدخله في هذه 
الورطت فعليه | خر اجه بالانقياد له لتسليمه إلى حصمه إلا أنه إذا كان كفل بالمال» 
و الدیون تقضی بأمثا حاء وهو موجود في يد الکنیل فلا حاجة إلى إثبات الو لاية له 
(۱) البسوط ۰۳۲/۱۸ وانظر: شرح الزیادات: ۱۹۱6 - ۱۹۱۵. 


(۲) الدراهم البیض: التي فیها الفضة الخالصة؛ والسود: ما خالطها الصفر والخش . 
(۳) السوط ۱۰۵/۱۸ . 





۳۱۰ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثالثة 


في مال الأصيل» فیژمر بالأداء من مال نفسه ثم يؤمر بالرجوع علیه؛۳. 

ومنها: المديون إذا أقر لرجل أنه وكيل الدائن بقبض ماله عليه» فإنه يؤمر 
بالدفع إليه ؟ لانه ليس فيه إقرار على الغير » بل الاقرار فيه على نفسه » ولأن الديون 
تقضى بأمثاهها . والمثل ملك المقرء وللدائن أن برجم على المديون إذا لم يعترف 
بال و کالة**. . 


ومنها: الوکیل بقضاء الدين. . . مأمور بأن يجعل الودی مضموئا على 
القابض على ما هو الاصل : أن الدیون تقضی بأمثالها” '" . ۱ 

ولزید من الایضاح أسوق هنا نضا من (البسوط) یتناول مسألة خلافية بين 
الحنفية» والامام ابن أبي ليل في موضوع الدیون» وتتبین من خلالها حقيقة هذا 
الأصل» فهو كالآتي : 

(وإذا كان لرجل على رجل مال» وللمطلوب على الطالب مثله فهو فصاص 
عندناء وقال ابن آي ليل : لا يكون قصاصًا حتى يتراضيا به اعتبارًا للدين الذي 
لكل واحد منه)ا في ذمة صاحبه بالعين التي لكل واحد منهیا في يد صاحبه . 

ولو كان لر جل في يد غيره مائة درهم» وللاخر في يده مثل ذلك ل يكن أحدهما 
قصاضًا بالآخرء وكان لكل واحد منها أن يطالب صاحيه بملکه » فهذا مثله بل 
أولى» فان مبادلة العين بالعين صحيح » ومبادلة الدين بالدين باطل» فلا يمكن أن 


(۱) المبسوط ۱۲۳/۱۹ . 
(۲) انظر : اهدایه بشروحه ۳۶۲/۷ - ۳ ۳. 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي ۳۱ 





جعل کل واحد منهیا مستوفيًا حقه بطریق البادلة ؛ لانه مادلة الدین بالدین» ولا 
يمكن أن يجعل مستوفيا باعتبار أنه عين حقه ؛ لآن ما في ذمته حق غيره . 
وحجتنا في ذلك : أن مطالبة كل واحد منهما صاحبه بدراهمه اشتغال با لا 
يفيل ؛ لأنه يستوفي من صاحبه ویرد عليه من ساعته ما كان له یله ولا جوز 
الاشتغال با لا يفيد. 


وهذا بخلاف العين؛ لآن في الأعيان للناس أغراضًاء ولا يوجد مثل ذلك 
الغرض في الدين » فإن الديون تقضى بأمثاها لا بأعياماء فلا فائدة لواحد منها في 
مطالبة صاحبه هنا؛ لأن التفاوت في العینین ٩"‏ متحقق في معنى من المعاني» ولا 


يتحقق التفاوت بين الدينين إذا استويا من كل وجه .۳70۰۰۰ . 


ويتفق هذا التوجيه مع القاعدة القائلة بعدم تعيين النقود من الدنانير والدراهم 
وغيرها في عقود المعاوضات ؛ إذ لا فائدة من التعيين في الأمثال بخلاف الأعيان . 

ومن المسائل الخلافية المرتبطة بهذا الأصل آیضا: أن الوكيل بقبض الدين 
یخون وكيلا بالخصومة عند أبي حنيفة حتى لو أقيمت عليه البينة على استيفاء الموكل 
أو إبرائه تقبل عنده» أما عند الصاحبين فلا يكون خصا؛ لأن القبض غير 
الخصومة ء وليس كل من يؤتمن على المال بهتدي في الخصومات» فلم يكن الرضا 
بالقبض رضا بهاء ولأبي حنيفة أن الموكل وكل الوكيل بتملك مثل الدين الذي على 
المديون؛ لان الديون تقضى بأمثاها لا باعیانها» وذلك مبادلة» والمأمور بالمبادلة 


(۲) كتاب المبسوط ۱۵۹/۳۰ - ۰۱۵۰ اختلاف أب حنيفة» وابن أي ليل - رها الله- . 


۳1۲ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثالثة 





يكون أصلا في حقوق المبادلة » بخلاف الوكيل بقبض العين فإنه لا يكون وكيلا 
بالخصومة بالاتفاق؛ لانه آمین محض ۰ والله أعلم . ظ 

ومن فروعها أيضا- حسب اتجاه المذهب الحنفي - : أن الدراهم إذا كانت 
وديعة» أو غصبا بيد المضارب: جازت المضاربة اء ولو كانت دينا على. 
المضارب: لا تجوزء ولو أمر الغير أن يقبض الدين» ويعمل به مضاربة جاز 
بالاجاع ‏ والفرق أن الدين باق على ملك المضارب فلا تصح الضاربة به؛ لأن ٠‏ 
الديون تقضى بأمثا هاء فيشترط القبض ؛ لثبوت الملك للدائن بخلاف الغصب 
والوديعة ؛ لأهها على ملك رب الا" . 

وقد ظهر تطبيق هذا الأصل في أجوبة الفتاوى المعروضة من القضايا 
المعاصرة» کا يتبدى من النصوص الاتية المذكورة في فتاوى بيت التمويل 
الكويتي : 

(السوال : تقدم إلينا عمیل» وطلب تزويده بمواد بناء مختلفة الأنواع (بيع 
مرابحة)» وفي نفس الوقت طلب منا أن نقوم بدفع أجور مقاول البناء نقدا بين 
الانتهاء من البنای فهل يجوز شرعًا أن ندفع أجور البناء إلى ذلك المقاول نقداء 
واعتبارها (بيع مرابحة) إضافة إلى بيع مرابحة مواد البناء؟ 

الجواب : رأت اللجنة أن السؤال في شقه الأول جائز لا غبار عليه» وهو بيع 
مواد البناء مرابحة . . . أما الشق الثاني من السؤال وهو : أن يدفع بيت التمويل 


.١ ١١-48 انظر : الهداية بشروحها‎ )١( 
.۵۰۳ الاشیاه والنظائر لابن نجیم بحاشیته انزهة النواظر» لابن عابدین ص‎ (۲) 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي ۳۱۳ 


الكويتي أجور مقاول البناء نقداء وإضافتها إلى بيع مرابحة مواد البناء فهذا غير 
جائز شر عا؛ لن الأجور أصبحت ديئًاء والديون لا تقضى إلا بأمثاهاء وإلا كان 


ربا“ . 


(السؤال: هل يجوز ربط القرض الحسن عند السداد بقيمة شرائية معينة » أي : 
أن يربط بمؤشر التضخم على السلع الاستهلاكية؟ 

احواب : إن القرضن دين مضمون في الذمة بالمثل . . . ولا يعدل عن المثل إلى 
القيمة» إلا عند انقطاع المثل» فالعبرة في رد القرض بأداء مثل ما اقترض دون ربط 
بقيمة شىء آخر . 

على أنه إذا كان القرض قد وقع على ذهب» أو فضة » أو مثلي : من المكيلات. 
أو الوزونات فيكون ما يجب رده هو ما أقرضه من ذهب »2 أو فضت أو مثلٍ ما 
سبق» بصرف النظر عن ارتفاع القيمة أو انخفاضهاء وبدون هذا ينفتح باب 
الر با۳۱. 

وبمناسبة عرص هذه القاعدة ینبغی التنبیه إلى استناد بعض الفقهاء العاصرین 
عدم سواعية ريط الدیون بقائمه الا سعا ر ۳26۵1006 والمقصود من ربط القروض » 
ضيف إليه قدرًا زائدا بنسبة الزيادة في قائمة الأسعار» فان اقترض مثلا ألف ريال» 


۰۱۷۷ الفتاوی الشرعية في السائل الاقتصادية 208/7 برقم‎ )١( 
۰۲۸۰ الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية ۲۰4/۲ - ۲۰۵ برقم‎ )۲( 


1£ موسوعه القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثالثة 


وازدادت قائمة الأسعار بنسبة العشرة في المائة عند الأداء » فانه يرد إلى المقرض ألفًا ومائة 
ريال. 

ومحل الاستشهاد ذه القاعدة هنا أن الديون تقضى بأمثالهاء والراد من المثلية 
في الدیون» والقروض الثلية في المقدار» والكمية دون القيمة الالیف ومن ثم تعتبر 
الزيادة عليها من الربا المحرم شرا . 

فهذا رأي سديد مبدئیا مبني على الاحتياط والنراهة » ولكن الواقع أن مشكلة 
التضخم والانک‌اش بخاجة إلى معالحة جديدة» أحيانا» بحيث تتفق مع قواعد 
العدل والإنصاف التي قررها التشريع الإسلامي الحكيم» فمقتضاها أن ينظر في 
موضوع تغير سعر العملة بدقت فإذا کان فاحشًا حیعذ يجب أن يكون محل اعتبار في 
ضوء نظرية الظروف الطارئة القانونية المتفقة مع أصول الفقه الاسلامي من نظرية 
وضع اخوائح ونظرية رفع الضرر؛ وغيرهما. 

وحل المعضلة على هذا المبدأ المشار إليه نا لا يتعارض مع قاعدة (الديون 
تقضى بأمثالها) ؛ إذ المثلية مفقودة أو معيبة على أقل تقدير بسبب التغير الفاحش» 
فلا شك أن النظر إلى الكمية والقدار هو الأصل» ولكن يمكن العدول عنه حين 
الحاجة الشديدة إلى اعتبار القيمة لتحقيق التاثل المطلوب من باب الاستحسان» 
والله أعلم . 

دوهذه المشكلة في تفاقم متزايد منذ أن حلت العملة الورقية حل أصلها العدني 
من الذهب والفضة- أي منذ أن حلت المطابع محل المناجم التي يستخرج منها 


."١ انظر : أحكام الأوراق النقدية للقاضى محمد تقي العثای ص‎ )١( 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي ۳۱ 





الذهب-وآصبحت العملة الورقية» التی لیس في مقابلها ضان ذهبی حفوظ في 
تضحم عدد» وهبوط في قيمتها. وقوتها الشر ائیة وقدیصل هبوطها إلى آلف أو 
آلاف في المائة ما لا يبقى معها لوفاء الدين القديم قيمة !! فيجب أن تعالج هذه 
المشكلة بتفقه واجتهاد حديث . ۲۱۲۰۰ 


(۱) هذه الكلمة الأخيرة للاستاذ الجليل مصطفى الزرقا كتبها حين اطلاعه على هذا الوضوع. 


1٦‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية- الزمرة التالثة 
چ ںی ری 
لم دجت زو دی 


هذه القاعدة إحدى الأصول المنبثقة عن نظرية الرضا في العقود» ويشف منها 
مدى أهمية الرضاء وأثره في العقود في الأحكام التعلقةبالعقود. وان لم يظهر ذلك 
بصورة مكشوفة صريحة» ويمكن أن تعتير فرعا للقاعدة العامة المتداولة : (الثابت 
بالدلالة مثل الثابت بالصريح) . ظ 

وقال اللإمام السرخسي : اکل عيب وجده المشتري في السلعة فعرضها بعد ما 
رآه على بيع . . . فذلك رضا منه بالعیب» وليس له أن يردهاء ولا يرجع بنقصان 
عيبها؛ لأنه يعرضها على البيع حاجته إلى ثمنهاء وذلك دليل الرضا منه» بسقوط 
حقه من الثمن المدفوع إلى البائع » ودليل الرضا كصريح الرضا"'' . 

ومن فروعها : (إذا اشترى الرجل أرضاء فاستأجرها الشفيع منه. أو أخذها 
مزارعة» أو كان فيها نخیل » فأخذها معاملة بعد علمه بالشراء» أو ساوم ها فقد 
بطلت شفعته؛ لأن إقدامه على هذه التصرفات دليل الرضا بتقرر ملك المشترى 
فيهاء (ودليل الرضا كصريح الرضا) ۳ . 

وبناء على هذا الأصل يسقط الخيار في قسمة الدار المشتراة بين الرجلين» إن 


)١(‏ المبسوط 98/17- ۰۹۹ وانظر: التحرير للحصبری ۷۱/۶ - ۷۷ «خطوط». 
(۲) السوط 18/15. 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفته المالي ۳ 


هدم أحدهما فيها شيئا أو جصصهاء أو طين فيها حائطاء أو زرع الأرض أو 
سقاهاء أو غرس النخل ؛ لآن كل ذلك يدل على الرضا بذلك المحل + لأنه تصرف 
لا يفعل عادة إلا في الملك» ومباشرته دليل الرضا بملكه في ذلك المحل» ودليل 
الرضا كصريح الرضا في سقوط الخيار به ۳ . 

وهناك فروع متعددة في البیوع عللت ووجهت ببذه القاعدة لدی الحنابلة 
أيضاء ومنها ما ورد في النصوص الآتية : 

افمن علم العيب» وأخر الردبه» ‏ یبطل خیاره بالتأخير» إلا أن یو جد منه ما 
يدل على الرضا من تصرف في البيع أو نحوه. . ؛لأن دلیل الرضا منگل منزلة 
التصریح به" . 

إذا تصرف الشتري في البیع ببيع» أو هبة» أو نحوها کوقف. والخيار له 
وحده نفذ تصرفه» وسقط خياره؛ لأن ذلك دليل رضاه وإمضاته للبيع » وكذلك 
تصرف بائع في الثمن إن كان له الخيار وحده ". 


لا يصح رهن المبيع في مدة الخيار إلا أن يرهنه الشتري والجال أن الخبار له 


وحلده فیصح الرهن» ويبطل خياره؛ لآن تصر فه دليل رضائه بالبيع 
وامضائه(*. 


)١(‏ ر: البسوط ۰4۰/۱۵ 4۱ باب الخيار في القسمة. 

(۲) کشاف القناع عن متن الاقناع ۳ وانظر : مطالب أولى النهی ۰۱۱۹/۳ 
() کشاف القناع ۰۲۰۸/۳ وانظر: ۲۲۳/۳ . 

(4) الصدر نفسه ۲۲۸/۲. 


۳۸ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الثالثة 


DI 
لم ج ازو سی‎ 


العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر» لا با في ظن الکلف 


هذه القاعدة كثيرة الدوران في كتب المذهب الحنبلي » وهي تنص على تصحيح 
تصرفات المكلف في مجال العقود بالنظر إلى المآل وحقيقة الأمر» بغض النظر عن 
ظن الکلف. فإذا تصرف الإنسان في شىء يظنه يملك التصرف فيه بملك» أو 
توكيل» ثم بعد التصرف تبين أنه لا يملك ذلك التصرف لم ينعقد العقد» وإن كان 
الأمر بالعكس » بأن ظن أنه لا يملك التصرف» ثم بان أنه يملكه صح التصرف ؛ 
لأن المنظور إليه في المعاملات : ما يظهر من التصرفات بخلاف العبادات”'' . 

ومن الفروع التي وردت معللة ومقرونة ذا الأصل ما جاء في النصوص 
الاتبة : ۱ 

امن شروط المبيع أن یکون المبيع تملوكا لبائعه وقت العقد. وکذا الثمن ملكا 
تاما. . . أو أن یکون مأذونا له في بيعه وقت إيجاب وقبول . ۰ . ولو لم يعلم المالك 
أن المبيع ملکه بان ظنه - أي ظن البائع المبيع لغيره- فبان أنه قد ورثه » أو لم يعلم 
المأذون له الإذن : بان ظن عدم الإذن» فتبين أنه قد وكل فيه . . صح البيع فيه ؛ 
لأن الاعتبار في العاملات با في نفس الأمرء لا با في ظن ا مكلف . 


(۱) انظر: القواعد والأصول الجامعة للسعدي: ۰۱۰ القاعدة الرابعة والخمسون. 
(۲) كشاف القناع ۰۱۵۷/۳ و راجع: حاشية الروض المربع 4/ -75٠‏ ۳۳. 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه الاي ٠‏ ۳۹۹ 





الو تبرع من لم یعلم رشده وهو نحت الحجر » فقامت بینه برشده وفت التبرع 
نفذ تبرعه , وكذلك سائر عقوده؛ لأن العبرة في العقود با في نفس الأمر)”"' . 

(و إن رهن عينا يظنه لغيره» نحو أن يرهن عبد آبیه» فيتين أن أباه قد مات » 
وصار العبد ملكه بالميراث » أو كان أذن له صح الرهن ؛ إذ العبرة في المعاملات با في 
f ..‏ ۲) 
نفس الامر) : 

ويصح قبول الوكالة بكل قول» أو فعل من الوكيل يدل على القبول؛ لأن 
وكلاء النبي بي ل ینقل عنهم سوى امتثال آوامره» ولانه أذن في التصرف» فجاز 
قبوله بالفعل كأكل الطعام» ولو لم يعلم الوکیل بالوكالة له» مثل أن وكله في بيع 
داره ولم يعلم الوكيل» لكنه باعها من عند نفسه نفذ بيعه ؛ لأن الاعتبار في العقود با 
اله 1 ۳2( 





(۱) كشاف القناع ٤٤٦/۳‏ . 
(۲) كشاف القناع ۰۳۲۸/۳ 
(۳) ر: الصدر نفسه 81۱/۳ - 41۲ وانظر: مطالب أولي النهى 1۳۱/۳ . 


۳۲۰ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثالثة 


چ 
لے 


رقم 
عضي ی 
ھلم دن رورس . 


العقد ادا دخله فساد قوي مجمع عليه أوجب فساده شاع بي 
ری ٩‏ 
أو : الفساد إذا صدق على بعض الصفقة نقض حیعها!۳" 


هذه القاعدة آوردها الامام آبوزید الدبوسی» واعتبرها أصلا من أصول الإمام 
أي حنیفت وهو العتمد في الذهب الالکي» كما تفید عبارة العلامة الونشریسی» 
ویبدو من الأمثلة القرونة بها في کتب الذهب الحنفي أنها قاعدة مختلف فیها بين 
الإمام وصاحبیه » ویدور حوفا موضوع تفریق الصفقه في البادلات المالية» وهو 
عبارة عن اشتال العقد على ما يجوز بيعه وما لا جوز بیعه صفقة واحدة» فیکون في 


فمن قال بشیوع الفساد وسریانه في سائر آجزاء العقود عليه أعمل هذا 
الأصل» وحکم بفساد الصفقة کلها» ومن نظر إلى مشتملات العقد وهي قابلة 
للتمييز والإفراز لم يقل بفساد الكل» بل حکم بصحة ما یمکن تصحیحه . 

اوالأصل عند الحنفية اقتصار الفساد على قدر الفسد فالصفةة إذا اشتملت 
على الصحیح والفاسد یقتصر الفساد فيه على قدر الفسد » ویصح في الباقي » وهذا 


() المعيار للونشریسی 10۷/1 . 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه الاي ۳۱ 


متفق عليه بين فقهاء الحنفية إذا كان الفساد طارثا . 


وقد ورد في صور بيع العينة : مالو باع شيئا بعشرة وم يقبض الثمن » ثم اشتراه 
بخمسة لم يجزء أما إذا اشترى ذلك الشىء مضموما إليه غيره فيصح - في الشق 
الحديد. 


... أما إذا كان الفساد مقارناء فكذلك الحكم عند أبي يوسف ومد ؟ لأغى) لا 
يفرقان بين الفساد الطارئّ» والفساد القارن . 

وقال أبوحنيفة: ١‏ متى فسد العقد في البعض بمفسد مقارن يفسد في 
الكل)”١'‏ ؟ لأنه إذا كان الفساد مقارنا يصير قبول العقد في الفاسد شرط قبول العقد 
في الآخرء وهذا شرط فاسد. فيؤثر في الکل» ول يوجد هذا المعنى في الفساد 
الطارئ» فاقتصر الفساد فيه على قدر الفسد. 

وعلى ذلك دا اشتری دینارا بعشرة دراهم نسيئة» ثم نقد بعض العشرة دون 
البعض في الجلس فسد الكل عند أي حنيفة ؛ لأن الفساد مقارن للعقد» فيؤثر في 
على قدر الفسد؛""؟. 

وهكذا إذا جمع العقد بين العصير والخمرء أو بين المذكاة والميتة» وییع ذلك 
صفقة ) فالصفقة كلها باطلةء وهذا عند الحنفية - مسايرة مع قول الإمام - والمالكية 
-عدا أبن القصار منهم- وهو أحد قولي الشافعية» وزعم الإسنوي في كتاب 


)۱( ر: حاشیه أن عابدين م الموسوعة. ۹ ۳ - ۱۰۶ . 
66 البدائع ۳۱۱۷/۵ ۰ YO!‏ والفتح والعناية على اطدایه ۷۳/۰ الموسوعة ١/4‏ .. 


۳۳۲ ۱ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثالثة 


(الهیات) أنه الذهب : وهو رواية عن الامام أحمد» وذلك لانه متی بطل العقد في 
لبعض بطل في الكل ؛ لأن الصفقة غير متجزئة ‏ أو لتخلیب الحرام على احلال عند 
اجتماعهماء أو لجهالة الشمن . 

والقول الأظهر للشافعية» والرواية ثانية عن الا أحمدء وهو قول ابن 
القصار من المالكية : إنه يجوز نجزئة الصفقة » فيصح البيع فيا يجوز» ويبطل فيا لا 
يجوز + لأن الإبطال في الكل لبطلان أحدخما ليس بأول من تصحيح الكل لصح 
أحدهماء فيبقيان على حكمهماء يَصمّ فيا جوز» و یبطل فيا لا يجوز . 


وقال أبويوسف وعمد: (إن عين ابتداء لكل شق حصته من الثمن» فعند 
اش ار الصففة صفقتين مستقلتين جوز فيا التجزئة» ختصح واحدة؛ وهل 
الاخری؟؛ " وهي بعض صور موضوع تفريق الصفقة . 

وهنا لا باس أن أسجل آمثلة عرضها الإمام الدبوسي تطبیقا على هذه القاعدة 
لزید من التوثيق للموضوع : 

-اإذا أسلم الرجل حنطة في شعير وزيت ل يبز عند الإمام أي حنيفة هذا السلم 
ي الكل ؛ لأن فساد سلم الحنطة في الشعير قوي مجمع عليه فشاع في الكل وعند 
الصاحبين يجوز في حصة الزيت)”" 

-(إذا اشترى الرجل حليا فيه جوهر» يمكن امتيازه من غير ضرر» بدينار 


(۱) الموسوعة 08/4 - 9٩‏ ر: الأشباه والنظائر لابن نجيم: ۱۱۳ - ۰۱۱ والبدائع ۵/ ۰۱4۵ 
وابن عابدين 6/ ۰۱۰6 وجواهر الإكليل ۰7/۲ والقوانين الفقهية: ۰۱۷۲ المنثور في القواعد 
۱ وروضة الطالین ۰۲۰/۳ المغنى ۲۱۱/۶ . 

(۲) تأسیس النظر : ۲١‏ . ۱ 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي Yr‏ 
نسيئة » فالعقد فاسد في الكل عند أي حنيفة» وعندهما جاز في حصة الجوهر)”'' . 
إذا اشترى عشرة أقفزة من الحنطة» وعشرة من الغنم» كل قفيز وكل شاة 
بعشرة» فوجد الغنم تسعا - لم يجز البيع في الكل عند أي حنيفة» وعندهما يجوز في 
تسعة أقفزة» وتسعة من الغنم)”''. 
ويخلص من هذه القاعدة وتفريعاتها أن اتجاه القائلين ہا ينصبّ على تصحیح 
العقود بالقدر الممكن بعد اجتناب العنصر المفسد لماء والله أعلم . 


)۱( تأسيس النظر : ¥ 
20 المصدر تفه : ۸ . 


۳۷ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثالثة . 
رف 
مج لضي فی 
ھل دن زوس 


العقد الباطل لا يقبل: الاجازة 


العقد الباطل لا وجود له الا من حيث الصورة فليس له وجود شرعى 
اعتباری » ومن نم فهو عدم» والعدم لا ينتج آثر۱. 

وهو منقوض من آساسه ولا تاج کم حاکم لنقضه ولا تلحقه 
الاجازة؛ لأنه غير منعقد أصلا فهو معدوم. والاجازة لا تلحق العدوم؛ لأنه 
رل (۲) 
متلاش ( . 

ولا يملك بالعقد الباطل ما يملك بغره» وإذا حدث فيه تسلیم يجب الرد. 
دنم با دنم 

ولا يملك الرتین حبس الرهون في الرهن الباطل . 


ولا يملك الوهوب له الحبة في | بة الباطلة ۳ . 


(۱) ر: بدائم الصنائع ۰۳۰۹/۰ وابن عابدین ۰۲۸/۵ وحاشية الدسوقي ۰۵1/۳ ومنتهی 
الارادات ۰۱۹۰/۲ الوسوعة ۰۱۹۹/۸ 

(۲) ر: ابن عابدین ۰۷/4 والبدائم ۰۱۷۷/۶ ومنح الجليل ۰0۷۲/۲ وکشاف القناع ۳/ 
۷ وقليوي ۰۱۱۰/۲ الوسوعة ۰۱۱۹/۸ 

(۳) الموسوعة ۱۹/۸ . 


1 3 : e, 
بن بر‎ i rr RY ل‎ r n 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي ۳o‏ 


وعل هذا قرر الفقهاء أن العقد إذا بطل لعدم أهلية العاقد» کا لو باع 
المجنون» أو وهب الصغير شيئا من ماله » ثم عقل الجنون. أو بلغ الصغير» فأجاز 
العقد لا يجوز؛ لآنه صدر باطلاء فلا يقبل الإجازة» فعليه -إن شاء- أن يجدد 
إنشاءه . ۱ 


وكذلك لو تبرع من مال الصغیر وليه » أو وصيه» أو باعا شيئا من ماله بغبن 
فاحش» ثم بلغ الصبي فأجازه وآمضای فانه لا یمضی؛ لانه صدر من أصله 
باطلا» وان آراد نفاذه فعلیه تجدید عقده. 

وعلى هذا أيضًا لو باع فضولي» أو اشتری لغيره كان عقده موقوفا على الاجازة 
ک| هو مذهب الحنفية وآخرین» فلو رفض ذلك الغير العقد عندما بلغه» ثم عاد 
فأجازه لا يعود منعقدا؛ لأنه قد بطل بالرفض السابق فلم يعد يقبل الإجازة بل 
يجب إنشاؤه من جديد إن آرید . 

ونظيره مالو أوجب أحد المتعاقدين العقد» فرفض الآخرء ثم عاد فقبل» فان 
العقد لا ينعقد؛ لأن الإيجاب بطل بالرفض» فلم يعد يلحقه قبول» بل يعتبر 
القبول إيجابا جديدًا يحتاج إلى قبول”!' . 


ومن الواد المقررة في (مشروع القانون العربي الموحد) : القبول بعد بطلان 
الإيجاب لا.ينعقد به العقد» ولكنه يعتر إِيابًا جديدً!)”'' . 


. 15/5 7 المدخل الفقهى العام‎ )١( 
. ۲۰۶ من المادة ۰۱۰۳ الفعل الضار والضان فيه للاستاذ الزرقا ص/‎ )۲( 





چ 
چ ر 


رتم 
سکس اجن ازو ںی 
فأسل العقود كصحيحها ٤‏ الضان وعدم ۱ 


هذه قاعدة مهمة تتناول حكم العقود المالية عند فسادها من ناحية الضمان 
وعدمه» والمراد منها : أن العقد الفاسد يقاس على العقد الصحيح في هذا الباب 
فإذا كان الصحيح يتطلب وجوب الضان فالفإسد يتطلب الضمان» وإذا كان 
الصحيح لا يستوجب فالفاسد لا يستوجبه أيضاء وقد تعرض فا فقهاء المذاهب 
الأربعة في أبواب البيوع » وهنا أسرق نصوصا جرى فيها إعمال هذا الأصل ؛ لكي 
تتضح معام الوضوع : ۱ 

یقول الامام السر خسی- رجه الله- : االعقد الفاسد معتبر في الجائز؛ لان 
الفاسد لا يمكن أن يجعل أصلا في معرفة حکمه» فان الشرع لا يرد بالفاسد "۳ 
وربا عبر عنها بقوله :(الفاسد في الحكم ملحق بالجائز» ۳ أو(الفاسد معتبر 
بالصحیح)(*. 

وقال العلامة ابن نجیم بصدد بحثه عن موضوع الدین تحت عنوان افرع» ما 
بل : 


. 78 كشاف القناع‎ )١( 

(۲) السوط ۷۵/۱۱ . 

(۳) الصدر نفسه ۰۱۳/۷ ۰۱۷۱/۶ ۰.۱۸۲۳ 
(6) الصدر نفسه ٤‏ ۵1/۲. 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه الا ۳۳۷ 


١‏ حدث في الأعصار القريبة وقف كتب » اشترط الواقف ألا تغار إلا برهن» أو 
لا تخرج من مكان تحبيسها إلا برهن » أو لا تخرج أصلاء والذي أقول في هذا : إن 
الرهن لا يصح پا لا لأها غير مضمونة في ید الوقوف عليه» ولا يقال شا : عارية 
أيضاء بل الآخذ لما إن كان من آهل الوقف استحق الانتفاع » ويده عليها يد آمانف 
فشر ط أخذ الرهن عليها فاسد» وان أعطاه كان رهنا فاسداء ويكون في يد خازن 
الكتب أمانة ؛ لآن فاسد العقود في الضمان کصحیحها والرهن أمانة . هذا إذا أريد 
الرهن الشرعي» وان أريد مدلوله لغة وأن يكون تذكرة فيصح الشرط ؛ لانه 
غرض صحیح؛(.. 

وذکر الامام آبوالولید بن رشد -الجد- في (الببان) من مسائل الحعالة : أن 
الجعل لا جوزته السنة صار أصلا بتفسه» فوجب أن يرد فاسده إلى صحیحه قیاسا 
على سائر العقود الجائزة من البيع والاجارة؛۳. 

وأوردها الإمام الباجي بالصيغة الآتية : 

- (كل عقد نیا يرد فاسده إلى مقتضى صحيحه)" '" . 


وقد نص عليها الإمام أبوالحسن الماوردي الشافعی في مواطن كثيرة» 
ومناسبات مختلفة في (الحاوي) . يقول عند عرض مسألة من «اللعان»: 


إن أصول الشرع مستقرة على أن أحكام العقود الفاسدة معتبرة بأحكامها في 
الصحة)7 4 . 


. ۲۲ - 57١ الأشباه والنظائر:‎ )١( 
. 1۲۸/۸ البيان والتحصيل‎ )۲( 

(۲) المنتقى للباجى ۱۸۳/٤‏ . 

(4) الحاوي الكبير ۰1۲/۱۱ 


۳۲۸ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهیة- الزمرة الثالثة 





وقال عند بيان فساد (الساقاة) حين توجیه بعض الاراء : 

«وقال آبوالعباس بن سریح: اله - أي للعامل- أجرة مثله ؛ لانبا مساقاة 
فاسدة) والعقد الفاسد في وجوب العوض على حکم الصحيح › وان شر ط فيه 
اسقاط الىدل»)' . 

وجاء في (المنثور) لاممام الزرکشی ما يوضح مراد القاعدة مع تمييز كيفية 
الضان بين حالتى الصحة والفساد» كما يتبين من النص الآ : 

افاسد كل عقد كصحيحه في الضان وعدمه. ومعنى ذلك أن ما اقتضى 
صحیحه الضان بعل التسليم : كالبيع . والترض. والعمل 2 القراض » 
والإجارة» والعارية» فیقتضی فاسده آیضا الضان؛ لأنه آول بذلك» وما لا 
یقتفی صحیحه الضیان بعد التسلیم : کالرهن والعین المستأجرة. والامانات : 
كالوديعة» والترع : كالهبة» والصدقة لا يقتضيه فاسده أيضا . 


... ولیس الراد هذه القاعدة أن کل حال ضمن فیها العقد الصحیح ضمن في 
مثلها الفاسد » فان البیع الصحیح لا يجب فيه ضیان المنفعة» وإنما يضمن العین 
بالثمن » والقبوض بالبیع الفاسد يجب فيه ضیان آجرة المثل للمدة التي كان في یده» 
سواء استوف المنفعة أم تلفت تحت یده . ۳۱۰۰ . 


ومن الجدير بالذکر آن هذه القاعدة تقاریم حه 2 مصادر الذهبت احنیل » 


.١5١/١6 co ۰۳۱۵ ۰۱۲۶/۷ ۰۲۸۰ /۷ احاوي الكبر‎ (۱ 

(0) الثور في القواعد ۸/۳  -‏ الأشباه والنظاثر للسبكى ۰۳۰۷/۱ والاشباه والنظاثر 
للسيوطي : EV‏ ۶۷۵ والاعتناء للبكري ۱ ۰ ومنهاج النووی مع السر اج 
الوهاج : Y۸‏ 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي 5- 


ولاسیا في فتاوی الإمام ابن تيمية» فقد تطرق شيخ الاسلام إلى بيان هذا الأصل 
وتطبيقه في مناسبات تتعلق بالمعاوضات » مع ملاحظة أنه يرى في حالات الفساد 
وجوب نصيب المثل لا أجرة المثل كما يتبين من النصوص التالية : 


يقول أثناء الكلام عن المشاركة : 


-«الصحیح من قولي العلاء : أن هذه المشاركات إذا فسدت وجب نصيب 
المخل لا أجرة المثل» فيجب من الربح» أو الناء: ما ثلثه» وإما نصفه کا جرت 
العادة في مثل ذلك » ولا يجب أجرة مقدرة» فان ذلك قد يستغرق المال وأضعافه 
وإنها يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب ني الصحيح» والواجب في الصحيح 
ليس هو أجرة مسماة» بل جزء شائع من الربح مسمى » فيجب في الفاسدة نظير 
ذلك . 
۱ وقال بصدد عرضه مسألة تتعلق بإجارة الأرض : 
. !ما ضمن بالقبض في العقد الصحیح ضمن بالقبض في العقد الفاسد» كما لو 
قبض المبيع قبضا فاسداء فان عليه ضمانه)”'' . 
ونص عليها حين تعرضه لموضوع وضع الجوائح» وبيان نزاع الاثمة فیه. 
بالصيغة الآتية : 


-(ما ضمن في الصحيح ضمن في الفاسد» وما لا يضمن في الصحيح لا 
۲ 0 ۱ ۳( 


( مجموع فتاوی شيخ الاسلام ۸4/۲۸ - ۸۵ وانظر: الطرق الحكمية لابن القیم: ۰۲۱۱ 
() جموع فتاوی شيخ الاسلام ۰۲۸/۳۰ ۲۸۱/۳۰ . 
(۳) الصدر نفسه ۲۷/۳۰ . 


TY‏ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة النالنه 


ومن صياغاتا.الشائعة في كتب الحنابلة ما آورده الإمام ابن قدامة في النص 
التالى : 
(القبوض ني عقد فاسد كالمقبوض في العقد الصحيح فيا یرجم إلى الضمان 


١ 
5 وعدمه)'!‎ 


ونما يدل على أهميتها وتغلغلها في هذا المذهب أن الإمام ابن مفلح ذكرها في 
تام الفصل المتعلق ببيان الشروط في الشركة تحت عنوان (تنبيه) إذ يقول : 

-اتنبیه : كل عقد فاسد من أمانة» وتبرع بمضاربة» وشركة» ووكالة. 
ووديعة كصحيح في الضیان» وعدمه» وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه 
يجب في فاسده: کبیم» وإجارة» ونکاح»۳. 

وهناك نصوص كثيرة معللة بهذا الأصل في مصنفات المذهب انبل » أورد 
طرفا منها : 

:لا ضان عل الضارب فيا يتلف بغر تعديه وتفريطه ؛ لأن ما كان القبض فى 
صحيحه مضمونا كان مضمونا في فاسده. وما م يكن مضمونا في صحيحه لم 
يضمن في فاسده . . . ولأن المضاربة |ذا فسدت صارت إجارة» والأجير لا يضمن 
سكنى ما تلف بغير تعديه ولا فعله» فكذا هاهنا»” '" . 


ومنها : (إذا فسد الرهن وقبضه المرتهن لم يكن عليه ضمانه؛ لأنه قبضه بحكم 


(۲) المبدع 1 . 
(۳) انظر: المغني ۰۷۳/۰ وانظر: كشاف القناع ۵۱۲/۲ . 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي ۳۹“ 


أنه رهن» وكل عقد كان صحيحه غير مضمون أو مضمونا ففاسده كذلك» فان 
كان مؤقتاء أو شرط أنه يصير للمرتهن بعد انقضاء مدته صار بعد ذلك مضمونا ؛ 
لاه مقبوض بحكم بيع فاسد» وحكم الفاسد من العقود حكم الصحيح في 
الضان”'. 

-«وقال أحمد في رجل وکل وكيلا في اقتضاء دينه وغاب» فأخذ الوكيل به 
رهناء فتلف الرهن في يد الوکیل » فقال : «آساء الوكيل في أخذ الرهن » ولا ضان 
علیه!. وإنما | یضمنه؛ لأنه رهن فاسد؛ والقبض في العقد الفاسد كالقبض في 
الصحیح. فیا كان القبض في صحيحه مضمونا كان مضمونا في فاسده» وما كان 
غير مضمون في صحيحه كان غير مضمون في فاسده)”'' . 

ومن مسائل الرهن أيضا : 

- اون قال الغريم : رهنتك عبدي هذا على أن تزيدلي في الأجل بأن كان الدين 
مؤجلا إلى رجب» ورهنه على أن يمده إلى رمضان مثلاء كان الرهن باطلا؛ لأن 
الأجل لا يثبت في الدين إلا أن يكون مشروطا في عقد وجب به وإذا لم يثبت 
الأجل فسد الرهن ؛ لانه في مقابلته» وإذا فسد الرهن وقبضه المرتبن» فلا ضان 
عليه إن تلف بيده؛ لا ذكره من أن فاسد العقود كصحيحها في الضان وعدمه 
والرهن الصحيح غير مضمون ففاسده كذلك)”" . 

وختاما يجدر التنبیه إلى أن جمهور الفقهاء - غير احنفية - لا يفرقون بوجه عام 
0) المغني 24 . 


(۲) الصدر نفسه ۱۱۲/۵ . 
() کشاف القناع ۳۰۵۱/۳ 


۲ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الثالمة 


بين مصطلحي الباطل والفاسد» إلا أنه بالنسبة لبعض الأحكام نجدهم يميزون 
سنه| و هذا ما بلااحظ أيضا عند إنعام النظر في مدلول هذه القاعلة » والفروع 
المنوطة ها والله اعلم. 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي ۱ سس 


7 
چں 2 ری 


(مکم ن (للزو ميس 
كل ما كان أمانة لا يزول عن حكمه بشرط ضانهء وما 
كان مضمونا لا يزول عن حکمه بالشر ط !۱۱ 


هذه القاعدة إحدى القواعد المنوطة یموضوع الشروط » ومفادها عدم ضحة 
الشرط الذي يتنانى مع طبيعة العقد» ویفضی إلى قلب مقتضی العقد من حکم 
لضیان إلى حکم الامانة» أو بالعکس. 

وقد صرح بها فقهاء اخنابلة في مناسبات مختلفة من آبواب البيوع» على الرغم 
من توسعهم في تسویغ الشروط الجعلية آکثر من غيرهم» اللهم إلا في رواية عن 
الامام أحمد ففیها ما يرشد إلى جواز خالفة هذا الأصل بالشرط كا سيأتي» وهنا 
اتناول نبذة من التصوص الفقهية الناطقة ذه القاعدة : یقول قاضیخان : (شر ط 
الضمان في الأمانة باطل» كما في الودائم» والعواري» ورأس مال الشرکة 
والمضاربة؛ فإنها لا تصير مضمونة بالضمان! ۳ . 

قال الإمام الخطابي : ١الشيء‏ إذا كان حكمه في الأصل على الأمانة» فان الشر ط 
لايغيره عن حكم أصله)”" . 
)١(‏ ر: كشاف القناع ۰۷۱/۶ والمبدع لابن مفلح ۰۱4۵/۰ 


(۲) شرح الزيادات: ۱١١١‏ . 
(۳) معالم السنن ۱۹۸/۵ . 





وانطلاقا من هذا المبدا: «اتفقوا على أنه إذا أودعه على شرط الضمان. فإنه لا 
۱ )0 
يضمن والشرط باطل) . 
وجاء فى (ایضاح السالات) للعلامة الونشریسی: انص الفقهاء - رضي الله 
عنهم - على أن التزام ما خالف سنة العقود شرع -من ضان أو عدمه- ساقط عل 
الشهور كالوديعه على الضان . ا 
وتعرض الامام ابن قدامه هذه القاعدة في مواضع كثيرة من (المغني) و (الكاني) 
ومنها ما يتين في التصوص التالية : 
فاسدء وما اقتضى الأمانة فكذلك : كالوديعة» والشركة» والضاربة. ...)7 . 
ع CO‏ 
-(ما يضمن لا ينتفي بالشرط) . 
-(لا يصح ضمان الأمانات)””". 
مسائل الإجارة : ۱ 
قال الإمام ابن قدامة : افإن شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين فالشرط 
فاسد ؛ لأنه يناي مقتضى العقد . 





() الإفصاح لابن هبيرة ۲۷/۲ . 

(۲) إيضاح المسالك: ۰۱۰۷ قاعدة: ۷۹ . 

(۲) المغنى م/ ؟١؟5.‏ 

TAT /Y الكافي‎ )۵( 

(۵) المصدر نفسه ۰۲۳۰/۲ وانظر: البدع ۰۲۵۱/6 ۲۳۳/۵ - ۲۳ . 


انقواعد الفتهية الوثيقة بالفقه الاي ۳۳۵ 





وهل تفسد الا جارة به؟ فيه وجهان» بناء عا ى الشروط الفاسدة في البيع » وقال 
أحمد في) إذا شر ط ضان العين : الكراء والضمان مکروه» وروی الأثرم بإسناده عن 
ابن عم قال : : لا يصلج الكراء بالضمان . 
۱ وعن فقهاء اللدينة أنهم كانوا يقولون: «لا تكتري بضیان»» إلا أنه من شرط 
على کري أنه لا ينزل متاعه بطن واد أو لا يسير به ليلا مع أشباه هذه الشروط : 
فتعدى ذلك فتلف شيء ما حمل في ذلك التعدي فهو ضامن. فأما غير ذلك فاد 
يصح شرط الضیان فيه» وان شرطه لم يصح الشرط ؛ لأن ما لا يجب ضیانه لا 
يصيره الشرط مضموناء وما يجب ضانه لا ينتفي ضمانه بشرط نفيه . 

وعن أحمد أنه سئل عن ذلك» فقال : «المسلمون على شروطهم» . وهذا يدل 
على نفي الضأن بشرطه ووجوبه بشرطه لقوله كك : « السلمون على 
شروطهہ»)'. 

وهكذا نلاحظ تطبيق هذه القاعدة واختلاف الإمام أحمد مع الجمهور حسب 
رواية عنه في مسألة من كتاب العارية ایضا : ومن الجدير بالذكر أن الإمام ابن القيم 
ساقها في زمرة اليل المباحة وأمثلتها إذ يقول : 

االمثال الثلاثون : اختلف الناس في العارية : هل توجب الضمان.إذا لم يفرط 
المستعير؟ على أربعة أقوال : 


أحدها : توجب الضیان مطلقاء وهو قول الشافعي. وأحمد في الشهور عنه . 





)١(‏ المغني 0757/5 . جاء في « مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه -رواية الکوسح- 
ص 45575: 'قال سقيان : : كل شيء أصله ضان فاشترط أن ليس عليه ضيان» فهو ضامن . 
قال أحمد: : ادا اشترط له فالممنلمون عند شروطهم؛. 


۳۳۹ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثالثة 


ا لحيوان» وخراب الدار ‏ یضمن. وان كان بأمر لا یطلم عليه : کدعوی سرقة 
|الجوهرة» والمنديل. والسكين» ونحو ذلك ضمن ».وهو قول مالك . 

الرابع : أنه إذا شرط نفي ضانها لم یضمن. وان أطلق ضمن» وهذا إحذى 
الروايتين عن أحمد» والقول بعدم الضمان قوي متجه وان كنا لا نقبل قوله في 
دعوى التلف ؛ لأنه ليس بأمينه » لكن إذا صدقه المالك في التلف بأمر لا ينسب فيه 
إلى تفريط فعدم التضمين أقوى» فال حيلة في سقوط الضان أن يشترط 
000 


مه . . .) 


١فأنت‏ تری من هذا أن مسئوليات العاقدين الأساسية الناشئة عن طبيعة العقد 
يتقبل الاجتهاد الحنبلي انقلایها بالشرط)”2© . 0 

وهذا إذا أخذت تلك الرواية بالاعتبار» وانتصر لما ا هو اتجاه الامام ابن 
القيم أيضا . 

أما المذهب العول عليه فهو كا تبين لا يرى مثل هذا الشرط سائغاء وبذلك 
پدخل في عداد الشروط النهي عنها؛ لنافاته مع مقتضى العقد» ولذلك نجد 


(۱) اعلام الموقعين ۰۳۱۲/۳ وانظر: الشرح الکبر لابن قدامة ۳۹۹/۶ - ۰۳۱۷ المبدع 
60 . 


(5) المدخل الفقهي 1۸0/۱. 


التواعد الفقهية الوثيقة بالفقه ا مالي ۱ ۳۳۷ 


العلامة البهوي یعتمد هذه القاعدة» ویضبطها بوضوح كما في النص الا : 
(کل عقد اقتضی الضمان ل يغيره الشرط کالقبوض ببيع » فالشر ط فاسد» وان 
كانت العارية مثلية وتلفت ۰ فض‌انا بمثلها؛ لأنه آقرب إلى العارية من القيمة» 
وكل ما كان آمانة لا پزول عن حکمه بشرط ضانه كالوديعة والرهن» أو كان 
مضمونا لا یزول عن حکمه بالشر ط ؛ لأن شر ط خلاف مقتضی العقد فاسد)”'' . 
وبناء على هذا الأصل لا يجوز تعلیق نفاذ البیع على شرط عدم تحمل الشتري 
آي عطب ‏ أو عيب يحدث بعد إبرام العقد؛ لأن مثل هذا التعلیق يعبر عن شر ط 
غي ضان العقدافان السلعة من حين تدخل في ملك الشتري» ثم يحدث فیها 
- عيب» فان العيب على المشتري شرط ٠‏ أو لم يشترط بالاتفاق» وليس له إلا رد 
العيب الموجود قبل الشراء اذا كان مجهله»۳۲. 
وهذا يتمشى مع القاعدة المقررة المؤصلة لدى جماهير الفقهای ولكن رواية 
الإمام أحمد - حسب التفصيل السابق - لا تخلو من وجاهة؛ لاستنادها إلى 
الحديث» ويمكن أن تكون محل تقدير في جال الشروط في قضايا معينة تشتد احاجة 
فيها إلى مثل ذلك» والله أعلم . 


. ١۱۹۸/١ كشاف القناع ۷۰/۶ - ۰۷۱ وانظر:‎ )١( 
(؟) الارشاد إلى معرفة الأحكام للسعدي: ۰4۹6 المجلد الثاي» ضمن المجموعة الکاملة.‎ 


TTA‏ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة النالنه 


ا 
هگ 


31 
جر لض ی 
م ا (هروسی 





5 2 ۱ ۱ 
ما جاز إيراد العقل عليه بانفر اده صح استئناه من ١‏ 
تقرر هذه القاعدة حكم الاستثناء من المبيع وتضبط فروعه الشتتة» وعلق 
عليها الإمام ابن عابدين بقوله : (هذه قاعدة مذكورة بي عامة المعتبرات مفرع عليها 
مسائل)”* . 


وهی مستوحاة ما ورد في الحديث الصحيح » أن النبي ب : «نبى عن انیا إلا 
أن تعلم» ۳7 . ۱ ا 
ومعنی الا : الاستثناء» وهي في البیع : أن يبيع شيئا ويستتني بعضه فان 
كان المنتثنى معلوما : کشجرة معينة بيعت من جموع شجر بيع -صح البیم » ون 
كان مجهولا: کبعض الأشجار غير معینة- ‏ يصح . ٠‏ ۱ 
وأشار الشافعية آیضا إلى هذه القاعدة» وکذا الحنابلة» وس‌ها 
صاحب (الشرح الكبير) ضابطاء فقال: (وضابط هذا الباب أنه لا يصح 


(۱) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ۰۶۰/۶ وانظر: تبيين الحقائق ۰۱۳/۶ والموسوعة 
۹ والمغني لابن قدامة ۰۱۱۹/۶ 

(؟) حاشية ابن عابدين 1۰/4 . 

(۳) سيق مره . 

(4) انظر : نيل الأوطار ۰۲۰۳/۹ 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي ۱ ۱ سس 


استثناء ما لا يصح بیعه منفردا!۳. 


وجاء في (کشاف القناع) : اما لا يصح بیعه منفردا لا يصح استثناؤه إلا رامن 
مأكول» وجلدی وآطرافه""". 

وعلى ذلك لا يجوز استثناء ا لحمل من بیع الدابة؛ لأنه لا يجوز إفراده بالبيع فکذا 
استثناژه» وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلا فيا نقل عن الامام 
أحمد بصحة استثنائه» وبه قال الحسن والدخعي وإسحاق وأبوثور. . . 

وهكذا كل جهرل لا يجوز استثناؤه كاستثناء شاة غير معينة من القطيع . 

ولا يجوز بیع البستان واستثناء شجرة أو نخلة غير معينة ؛ لأن استثناء الجهول 
من العلوم يصيره مجهولا . فان عين المستثنى صح البيع والاستثنای وهذا عند 
الجمهور. ۱ ظ 

ويجوز عند الإمام مالك استثناء نخلات» أو شجرات خمس» وان لم تكن 
بأعيائباء وهذا للبائع على أن يختارها » وتوجيه ذلك أن البائع - في الغالب - يعرف 
جيد شجر بستانه وردیثه ۰ فلا يتوهم فيه أنه يختار, ثم ینتفل » بخلاف المشتري” " . 

ولو باعه آرضا أو دارا أو ثوبا إلا ذراعاء فمذهب الشافعية والحنابلة» وأحد 
القولين للصاحبين من الحنفية أنه إذا كان التعاقدان يعلمان عدة أذرع الأرض ٠‏ أو 
(۱) ر: شرح الحلي على المنهاج ۰۱۸۱/۲ والشرح الكبير ۰۲۹/4 الوسوعة ۲۰۳/۹ 


() كشاف القناع 7لا . 
(۳) ر: الموسوعة ۰۱۹/۹ ۲۰ . 
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الدار» أو الثوب» كعشرة - مثلا - صح البیع» وكان المذكور مشاعا فيهاء كأنه 
استثنى العشر وإن كانا لا يعلمان (كلاهما أو أحدهما) لم يصح؛ لأن المبيع ليس 
معيناء ولا مشاعا» فيكون مهو لا" . 

وهكذا يظهر من هذا الأصل أيضا توجه الفقهاء إلى تصحيح البياعات » 
والمعاملات المالية بالقدر الستطاع » والله أعلم . 


)۱( الموسوعة ۰0/۹ ر الدر المختار ورد المحتار ل وشرح امحل على المنهاج 
۲ وکشاف القناع ۱۷۰/۳ - ۰۱۷۱ 


القراعد الفقهية الوثيقة بالفقه ا مالي ١م‏ 
فش 
جلاع (رجري 
اکم دی ازو ںی 


الباشر ضامن وإن لم يتعمد ول یتعد. والمتسبب لا يضمن 
۰ )0 
إلا أن یتعدی" 

الباشر للفعل الضار ضامن لما تلف بفعله ؛ لآن المباشرة علة صالحة » وسبب 
مستقل للاتلاف» فيضمن وان كان خطنا؛ لأنه باشر عملا مضرا بغيره» ولأن 
حقوق العباد لا تجرى فيها المساهلة ؛ إذ إا مبنية على المشاحة والمضايقة » وإذا كان 
الضیان متقررا في حالة الخطأ فهو محل اعتبار في حالة التعمد من باب أولى . 

وبناء على هذه القاعدة: ١لو‏ زلقت رجل إنسان فسقط على شىء لغيرف 
فأتلفه» أو آضره أو طارت شرارة من دكان حداد» فأحرقت ثوب شخصء أو 


أف دو | : 


هذا ما يتعلق بال مباشر» آما التسبب فلا يضمن إلا إذا كان متعدیا ولذالو قطع 
شخص حبل قنديل معلق فسقط » أو شق زق سمن فسال» أو فتح باب قفص ففرٌ 
الطائر الذي فيه . ٠‏ فإنه يضمن في كل هذه الحاللات لوجود التعدی منه . 


(۲) المدخل الفقهي ۰۱۰9/۲ ف 260 وانظر: شرح القواعد الفقهية: 40۳ - 08 . 


EY‏ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الثالئة 





وإذا كان السبب خالیا من التعدي» کمن حفر حفرة في أرضه فدخل حيوان 
لخاره» وتردى فيهاء فلا يترتب عليه الضمان”'' . 

يقول الإمام فاضیخان : 

- التسبیب بصفة التعدي ملحق بالمباشرة في إيجاب الضمان عليه . 

وخلاصة الموضوع أنه يجب الضمان على كل من باشر إتلافا لمال غيره» أو 
إضرارًا بماله» أو نفسه» أو تسبب فيه تسببا مشوبا بالتعدي . 

وهنا نقطة مهمة جدا يجب الانتباه البها وهي أن(المجلة) أوردت قاعدتين 
منوطتين بهذا الموضوع وها كالآتي : 

أ - (المباشر ضامن وان ل یتعمد)۳. 

ب - (المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد)“ . 

والواقع أن الاساس الملحوظ في التضمين هو التعدي» بغضّ النظر عن 
لتعمد أو الخطأء وهذا واضح من السياقة الجامعة التي آوردها العلامة ابن غانی 
ولذلك جعلتها عنوانا للقاعدة؛ لسلامتها من الاعتراض. ٠‏ 

وقد نبه على خطأ (المجلة) العلامة مصطفی الزرقا لدى شرح القاعدتين في 
كتابه القيم (الدخل الفقهي الغام) . 
(۱) انظر : الاخل الفقهي ۱۰۶۵/۲ - ۰۱۰۶ ف 19۷ . 
(۲) شرح الزیادات (مطوط) من ۲۱۵۵ - ۲۱۵۲ (نسخة خاصة مرقونة). 


2 م/97. 
)5( م 5 


القواعد الفقهیه الوثیقه بالفقه المالي ۱ E‏ 


وان ربط الضان بالتعدي هو الذي جرى عليه الفقهاء من القدیم » ومن الاثار 
الروية عن جماعة من الفقهاء التابعين قوطم : 

(الضیان على من تعدى)' . 

وهي عبارة كثيرة الدوران على آقلام الفقهاء في مناسبات التعليل» وكذا 
قوهم : (الضیان على التعدي) ۳" أو (الضیان منوط بالتعدي) . 

ويمكن إعمال هذا الأصل في جميع المسائل المتعلقة بتصرفات الأمناء » فإنه من 
العلوم أنه لا ضمان على الأمين» ولكن إذأ حصل منه التعدي فعليه الضیان ؛ لأنه 
بمثابة متسبب للفعل الضار الموجب للتضمين فى هذه الخالة . 


ومن الملاحظ أن التعدي یکون : 


١‏ - ما بتجاوز الفاعل على الشخص الضرور أو على حقوقه راسا ک| في حالة 


المباشرة . 


۲ - وإما بتجاوزه دود المأذون ہا شرعا حتى تفضى إلى ضرر الغير» كما في حالة 
السب. 


. المصنف لعبدالرزاق ۰۲۹۲/۸ باب ضان القارض إذا تعدی» ولن الریح؟‎ )١( 
6١ ۹۱/۵ المغني لابن قدامة ۵۰۲/۵ والمبدع لابن مفلح‎ ۲۸ 

(۳) شرح الزرکثی على ختصر الخرقي ۰۵۸۸/6 0۹۰ . 

(5) الدخل الفتهي ۰۱۰۶۱/۲ ف 1۵۸ . 





م موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثالثة 


- 
اش 


جاجع ری 
سکم دی (مویعسی 


من القواعد الشهورة التداولة : أنه إذا اجتمع الحلال والحرام فالعبرة 
للحرام "۰ وقاية من الوقوع في ارام وهي قاعدة حكمة مطردة في الأحكام 
التي يمتزج فیها ارام با حلال فلا یتمیزان أبداء بحیث لا یمکن فصل أحدهما عن 
الآخر حقيقة» أو حكماء وهذا یتمثل في اختلاط اليتة بالمذكاة وآشباهها من 
المسائل» اللهم إلا النقود فيمكن أن يفصل الحرام من حلاهها عن طريق إخراج 
العنصر الحرم» والسبب في ذلك أن الحرام هنا ليس لعينه كما في المثال الاول ؛ إذ 
الال في ذاته ليس بحرام أو يمكن أن يقال : إن الحرمة أو المعصية لا تقوم بعين ذلك 

وهذا ما أشار إليه الامام أبوبكر بن العربي في تفسير قوله تعالی : وان تبثم 
كم زوس کم" حيث قال في هذا الصدد ما نصه : 

- ذهب بعض الغلاة من أهل الورع إلى أن الال الحلال إذا خالطه حرام حتی لم 
)۱( فتاوی شيخ الا سلام ابن تيمية ۲۷۳/۲٩۹‏ . 


(۲) ر: الأشباه والنظائر للسيوطي: ۰۲۰۹ والاشباه والنظاثر لابن نجیم: ۰۱۲۱ 
(۳) البقرة: ۲۷۹ . 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي “e‏ 


يتميز» ثم أخرج منه مقدار ا حرام الختلط به لم يحل ول يطب ؛ لانه يمكن أن يكون 
الذي أخرج هو الحلال» والذي بقى هو الحرام» وهو غلو في الدين» فان كل مالم 
یتمیز فالقصود منه ماليته لا عينه» ولو تلف لقام المثل مقامه والاختلاط إتلاف 
لتمیزه» كا أن الإهلاك إتلاف لعينه » والمثل قائم مقام الذاهب » وهذا بين حسّا 
بين معنى » والله أعلم)"'' . 
و حلص منها إلى هذه القاعدة التي جعلتها عنوان هذا البحث هنا وهاك بیان بعضص 
النصوص التعلقة بها لكي يظهر الموضوع في صورته المتكاملة الناصعة : 

 :ناعون -«الحرام إذا اختلط بالحلال» فهذا‎ ١ 

أحدهما: أن يكون محرما لعينه: كالميتة» والأخت من الرضاعةء فهذا إذا 
اشتبه با لا حصر لم يحرم » مثل أن يعلم أن في البلدة الفلانية آختا له من الرضاعت 
ولا يعلم عينهاء أو فيها من يبيع ميتة لا يعلم عينهاء فهذا لا يحرم عليه النساء» ولا 
اللحم » أما إذا اشتبهت آخته بأجنبية» أو المذكى بالميت حرما جميعا. 

والثانی : ما حرم لکونه فصبا والمقبوض بعقود محرمة : کالربا والیس فهذا 
۳( 
0 


۲ -١المحرمات‏ نوعان: حرم لوصفه وعينه : کالدم والميتة, ولحم الخنزير» 


(۱) أحكام القرآن ۲۵/۱ . 
(۲) الفتاوی ۲۷۲/۲٩‏ . 


۶ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة النالنه 





فهذا إذا اختلط بالمائع» وظهر فيه طعم الخبث› أو لونه» أو ريحه- حرم . 

وحرم لکسبه : کالنقدین ؛ واطبوب» والغار» وأمثال ذلك فهذه لا حرم 
آعیانها حریم) مطلقا بحال » ولکن تحرم على من آخذها ظام| أو بوجه محرم؛ فإذا آنعذ 
الرجل منها شيئا وخلطه ماله فالواجب أن خرح من ذلك القدر الحرم» وقدر 
ماله حلال له . ۳۱۰۰ . 

وهذا الحكم إذا اختلط الال الحرام بالال اخلال ولا یستفاد من هذين 
النصين» وأمثاهها جواز اخلط قصدا بين اخلال والحرام لغرض التجاری 
والاستثار بوجه عام» فکلام الامام ابن تيمية يبين حل المشكلة إذا حصل 
الاحتلاط » ولا یسوغ الاقدام على عملية الدمج بين الحلال واطرام» وإلى هذا ألمع 
الإمام ابن القيم في (المدارج) بقوله الآ : 

اتوبة من اختلط ماله احلال باطرام وتعذر عليه تمييزه أن يتصدق بقدر 
الحرام» ويطيب باقي ماله . 


فجل ما قيل هنا في إخراج العنصر المحرم هو من قبيل التوبة» فلا جال 
للدخول في العقود المحرمة استنادا إلى كلام شيخ الإسلام أو غيره. 

ويتبين من کلام الإمام ابن تيمية المفصل › ومن نص ام مام ابن القيم المدكور 
الفقراء؛ لأن إضاعته عمل لغوء لا فائدة منهاء ولا مصلحة فيهاء ومن المعلوم أن 


. ۲۲۱/۲۹ الفتاوی‎ )١١ 
۰۳۹۱/۱ مدارج السالکین‎ )۲( 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه امال ۳۶۷ 





العبث منهي عنه › ولزيد من ایضاح هذا الجانب المتعلق بالتصدق» من الناسب أن 
آعرض هنا نصوصا آخری من کلام ابن تيمية وغيره» فهاك بیانها ‏ 
- امن أخذ عوضا عن عين محرمة » أو نفع استوفاه » مثل : أجرة حال الخمر. 
وأجرة صانع الصليب» وأجرة البغى» ونحو ذلك » فلیتصدق بها. ا 
وهكذا اکل مال لا يعرف مالكه من الغصوب» والعواري» والودائع» وما 
أحذ من الحرامية من أموال الناس » أو ما هو منبوذ من أموال الناس» فان هذا كله 


08 35 . ۷ انا 57 
يتصدق به» ويصرف في مصالح الناس)”" . 


وتعرض الإمام ابن تيمية نفسه لهذا الوضوع في موضع آخر بشىء من 
التفصيل» وتوج كلامه بالدليل إذ يقول : 

-الو حصل بيده مان من غصوب . وعواری وودائم لا یعرف أصحابهاء ۱ 
فإنه یتصدق بها عنهم؛ لأن المجهول کالعدوم في الشريعة» والمعجوز عنه 
كالعدوم» وهذا قال النبي بيا في اللقطة : «فإن جاء صاحبها فأدها إلبه » والا فهي 


مال الله يؤتيه من شا 


وف هذه المسألة آثار معروفة مثل حديث عبدالله بن مسعودلما اشترى جارية › 


ثم حرج ليوني البائع الثمن فلم يجدهء فجعل یطوف على الساکین » ویقول : اللهم 


(۱) مموع الفتاوی ۱۲/۲۲ . 
(۳) الصدر نفسه ۱۳/۳۰ ر: ۰۳۲۱/۳۰ ۰۳۷۸ وانظر : المحل ۰۱۱۳/۸ وإتحاف السادة 
التقن للزبيدي 5 . 


هذه عن صاحب الجحازية » فإن رضی فقد برئت ذمتي » وان لم يرض فهو عني ۰ وله 
على مثلها يوم القيامة . 

وحديث الرجل الذي غل من الغنيمة في غزوة قبرص» وجاء إلى معاوية يرد 
إليه الغلول فلم يأخذه» فاستفتی بعض التابعين فأفتاه بأن يتصدق بذلك عن 
امیش ورجع إلى معاوية فأخبره» فاستحسن ذلك» وذلك لأن الله سبحانه 
وتعالى يقول : انوا له ما استطعثم؟» ۳ والمال الذي لا نعرف مالكه يسقط 
عنا وجوب رده إليه» فيصرف في مصالح المسلمين» والصدقة من أعظم مصالح 
المسلمين. 

وهذا أصل عام في كل مال جهل مالكه بحيث يتعذر رده إليه : كالغصوب. 
والعواري» والودائع » تصرف في مصالح المسلمين على مذهب مالك وأحمد. 
وأبي حنيفة » وغيرهم . ۱ 

وإذا صرفت على هذا الوجه جاز للفقير أخذها؛ لآن المعطي إن يعطيها نيابة 
عن صاحبها؛9؟ . 

وأختم بيان هذه القاعدة بذكر كلام الإمام القرافي» وهو يُعد عاضدا لا سبق» 
مع إيضاح مصارف الال المحرم» فهاك نصه : 

-«قاعدة : الأموال المحرمة من الغصوب وغيرها إذا علمت آربامپا ردت 
إلبهم» والا فهي من أموال بيت المال تصرف في مصارفه» الأولى فالأولى من 


(0) التغاین : ٠١‏ . 
(۲) الفتاوى ۲۱۲/۲۹ - ۰۲۱۳ ر ۳۲۲/۲۹ - ۰۲۲۳ وانظر : كشاف القناع ۱۱6/6 - ۱۱۵ 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي ۳:۹ 


الأبواب والأشخاص » على ما یقتضیه نظر الصارف من الامای أو نوابه» أو من 
حصل ذلك عنده من المسلمين » فلا تتعین الصدقة» قد یکون الغزو آول في وقت » 
أو بناء جامع » أو قنطرة» فتحرم الصدقة, لتعيّن غیرها من المصالح» وإنا يذكر 
الأصحاب الصدقة في فتاویم في هذه الأمور ؛ لأا الغالب» وإلافالأمر كا ذکرته 
زی ش 


. ۲۸/١ الذخيرة‎ )١( 





+۳0 موسوعه؛ القواعد والضوابط الفقهية - الزمرة الثالئة 
نم 


عرض ری 
ھلم ین (هزویسس 


)١( ® fs f 
من حصل له ربح من وجه حظور فعليه أن يتصدق به‎ 


من الجدير بالذكر أن الامام اخصاص الرازي صاغ أصلا جيدا وثيق الارتباط 
بالوضوع الذي سلف ذكره أنفاء وهو : (من حصل له ربح من وجه محظور آمر أن 
يتصدق به) . 

ومن شواهد هذه القاعدة - كما ذكر العلامة احصاص - : حديث عاصم بن 
كليب » عن ,بيه » في الشاة المغصوبة التى دعى ها النبي يك فلم يمكنه أكلهاء وسأل 
عن شأنهاء فأخبر آنا لغيره» ثم ذبحت بغير آمره» فأمرهم أن يتصدقوا بها على 
الأسارى" . 

وجرى تعليل المسألة الآتية بالقاعدة المذكورة آنفا: 

-١وإذا‏ شرط على المضارب أن يعمل به في الصر؛ لم يكن له أن يخرج به؛ لان 
تخصيصه إياها - أي المضارية - بالمصر جائز» ى) لو خص نوعا من التجارات . 
(۱) انظر: شرح الحصاص على مختصر الطحاوي (نسخة خاصة مرقونة) ۱ ون الأصل : 

أمر أن يتصدق بها والأوجه ما ذكرت. 


(۲) أخرجه أبوداود في سننه ۳/ ۰۲۷ وأحمد في المسند ۰۲۹۲/۰ والدارقطنى في ستنه ۰۲۸۵/4 
وصحح ستتل ۵ الزیلعی في نصب الر ایه ۱۸۹/۶ ب ۱۱۵ . 
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حنيفة وحمل ؟ لآنه حصل له من وجه محظور. ومن حصل له ربح من وجه محظور 
أمر أن يتصدق به . 
وهذا ما نص عليه فقهاء المذهب الشافعى أيضاء فقد ذکر الزركثى في (النثور) 


الو اختلط درهم حلال بدراهم حرام ولم يتميزء فطریقته أن یعزل قدر 
الدراهم منها بنية القسم ویتصرف في الباقی» والذي عزله إن علم صاحبه سلمه 
إليه» وإلا تصدق به عنه» وذکر مثله النووي»". 

ومن الناسب -ختاما- أن ألحق بالقاعدتین السابقتین قاعدة أخرى ذکرها 
العلامة تاج الدين السبكي لانسجامها مع البحث؛ وهي كما یل : 


وهذا آصل مطرد انتهی فيه حملة الشريعة إلى إيجاب أن يتقيأ من الخمر من 
شربهاء ول آجد شيئا يخرج عنه إلا في كان تحريمه بالعرض لا بالأصالة» فقد لا 


يجب تداركه في صور)” ' . 


العقد الفاسد حرام ولكن لو تلبس إنسان بمکسب مشوب بالحرام» وجب 


(۱) شرح الجصاص على مختصر الطحاوي ۰۳۱۳/۱ وانظر : الهداية بشرحه فتح القدير ۰۳۲۹/۹ 
(۲) المثور في القواعد ۰۱۲۹/۱ وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي: ۲۱۱. 

(۳) الأشباه والنظائر للسبكي ٠۲۳/١‏ . 

(:) المصدر نفسه ۲۵/۱ . 


۳۲ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثالثة 


عليه إخراج الحزء الحرم من الأرباح الترتبة على التعامل الذي مسه الحرام 
وتوزیعه على الفقراءی أو صرفه إلى الصالح العامة » كا حصل ذلك في أسهم كثير 
من الشركات المساهمة الآن» فقد يطرأ ا حرام على بعض أعماللها بسبب إقراضهاء أو 
استقراضها جزءا من الرباء سواء أكان ذلك اضطراراء آم بسبب الضغوط 
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هذه القاعدة إحدى القواعد الخادمة لنظرية الضان في الفقه الإسلامي» وهي 
قاعدة عظيمة صاغها الإمام القرافي - رحمه الله تعالى - عند بيانه أسباب الضیان؛ 
فإنها تنص على وجوب الضمان حين التخلى عن التبعة الملقاة على الإنسان شرعا في 
صيانة الأموال والانفس» كا أنها تشير إلى وجوب الضمان بمجرد إهمالها أو تركها 
مع القدرة على حفظها إذا أدى ذلك إلى التلف» أو الضرر . 

وقد وضع هذا المبدأ في القانون الإنجليزي في العقدين الأخيرين فقط» على 
الرغم من أهميته البالغة في بناء النظام العام للضیان» وقد تكفل أتكن «هنلاه) 
بصياغته على أساس القاعدة الخلقية المستوحاة من ديانته السيحية : (أحبب جارك) 
بحيث يعني في صياغته القانونية : « أن عليك ألا تؤذيه» وأن تبذل العناية المعتادة أو 
المعقولة (عاطممهععظ) في آفعالك وتروكك على السواء؛ كيلا توقع الضرر بهذا 
الحار. , .» 


ومن الواضح أن هذا البداً لا يخلو من التکلف» والضعف في صیاغته 
القانونية» ویقابله في الفقه الاسلامی قوله ی : «لا ضرر ولا ضرار» وهو آروع 


rot‏ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثالثة 





وأشرق في الصياغة » وأدق » وأشمل في الدلالة والمعنى إذا قورن بنظيره في القانون 


لين هذه القاعده القانونية تعتير مسألة» أو جزئية فحسب )ا تدخل ي زمرة 
فروع القاعدة المقررة في الفقه الاسلامي» وهي وجوب الضمان على كل من باشر 
إتلافا لمال غيره» أو ضررًا باله» أو نفسه أو تسبي فيه تسبباء ولاشك أن إهمال 


الواجب د سبسا . 

وهذه القاعدة التى نصبها القرانی منبثقة عن هذه القاعدة الحديثية التشريعية 
الکری؛ إذ !نها واضحة في إيجاب الضان على ترك الرعاية الواجبة تجاه الحقوق 
الخاصة » وهذا المفهوم مستمد من تلك القاغدة العظيمة . 

ويكفي الترك لإيجاب الضمان في المذهب المالكى شريطة أن يكو ن الفعل المتروك 
واجبا» فمن مر على حبالة فو جد فيها صبدا يمكنه خلیصه ‏ وحوزه لصاحه فتركه 
حتى مات يضمنه عند الإمام مالك”"*؛ لأن صون مال السلم واجب . 

وكذلك إذا مر بلقطة يعلم أنه إذا تركها آخذها من يجحدها وجب عليه 
أخذهاء وان تركها حتى تلفت مع قدرته على أخذها ضمنها '" . 

وانطلاقا من هذا الأصل يجب إلقاء الضیان على مالك البناء إذا هدم بتقصيره في 
صونه» والعناية به“ فإن المسئولية منصبة على الفرط لا على ساکنه ومستأجره. ٠‏ 


() انظر: ضبان العدوان في الفقه الاسلامي للدكتور محمد أحمد السراج: ۱۲۲ - ۱۲۷. 
(۲) ونص الحنفية على عدم الضیان في مثل هذه الحالة . انظر : النتف في الفتاوى للسغدي ۷۹۱/۱ . 
(۳) الفروق ۰۲۰۷/۲ و ضان العدوان: ۲۳۰. 

() انظر : الصدر نقه: 1۰1 . 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه الاي ۳6 


وهناك قاعدة أخرى وهي: (ترك الواجب كفعل المحرم) قريبة من قاعدة 
القرافي» وقد ذكرها البعلي الحنبلى في (الاختيارات) كا في النص الاي : 

اترك الواجب عندنا كفعل المحرم» كما يقال فيمن قدر على إنجاء إنسان من 
هلاکه . ۰ .۲ . 

وقد أعادها في (كتاب الحدود) من (الاختيارات) بشی من التفصيل مع ضرب 
الأمثلة إذ يقول: !والتعزیر يكون على فعل المحرمات» وترك الواجبات» فمن 
جنس ترك الواجبات : من كتم ما يجب بيانه : كالبائع المدلس» والمؤجر المدلس» 
والناکج» وغيرهم من العالمين» وكذا الشاهدء والمخبرء والمفتي» والحاكم» 
ونحوهم فإن کتمان الحق مشبه بالكذب» وينبغي أن يكون سببا للضمان» کا أن 
الكذب سبب للضان» فان ترك الواجيات عندنا في الضان كفعل الحرمات» 
حتى قلنا : من قدر على إنجاء شخص بإطعام أو سقي فلم يفعل فیات -ضمنه (أي 
ضمن دیته) . ۱ 

فعلی هذا : فلو کتم شهادة آبطل ہا حق مسلم- ضمنه » مثل أن يكون عليه 
حق ببينة» وقد آداه حقه » وله بينة بالاداء» فکتم الشهادة حتی غرم الدین ذلك 
الحق مرة أخرى . 

وکا لو كانت وثائق لرجل فكتمهاء أو جحدها حتى فات الق . 

ولو قال: أنا أعلمها ولا أؤديها فوجوب الضیان ظاهر)”' 


(۱) الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام: 1١۸‏ . 
(۲) الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام: ۳۰۰ - ۳۰۱. 
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ووردت هذه المسألة الأجرة مصوغة على طراز كلية في (الفتاوی) كالاتي : 

اکل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة. ونحو ذلك یعاقب على ترك 
الواجب:. ۱ 

وقد ذک الحافظ ابن حجر أيضًا هذه القاعدة مصوغة بصياغة جامعة جيدة إذ 
یقول : «الترك كالفعل في باب الضمان)”' . 

ومن الفروع التخرجة على هذا الأصل : 

امن كانت له ساحة تلقى فيها الأتربة» والزبالت» وفضلات الحيوانات» 
ويتضرر الحيران بذلك» فإنه يجب على صاحبها أن يدفع ضرر الجيران: إما 
. بعمارتهاء أو إعطائها لمن يعمرهاء أو يمنع أن يلقى فيها ما يضر بالجيران. 

ويمكن أن تقاس على ذلك مسألة نفايات المواد الكيهاوية المدمرة المستخدمة في 
الحروب الظالمة في عصرناء والتی أصبحت مشكلة دولية تبدد غلاف الأرض 
احوّی. 

ومن الجدير باللاحظة هنا أن القاعدة التي استقاها البعلي من فتاوی الا مام ابن 
تيمية مع فروعها هي عم من قاعدة القرافي ك يتبين لدی الوازنة بين الصيغتين ؛ 
لأن كلمة «الصون؛ الواردة في القاعدة تقلص من سعة الدلالة النابعه من القاعدة 
الواردة في (الاختیارات)» كما يجب التنبیه إلى أنه لا يجب الضان في الترك في جميع 
(۱) جموع فتاوی شيخ الاسلام ۸ -. 


(۳) الاتیارات : ۰۱۳۵ 
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بحالات التقصير والتفر یط بل ینظر في كل حالة واللابسات التي تکتنفها بدقة » ثم 
إذا تحقق التفریط ‏ أو الاهمال الفضی إلى التلف حينئذ یسوغ الحكم بالضان» وال 
أعلم . 

ولا ضير إذا آدرجت هذه القاعدة تحت إطار القاعدة المشهورة في الضیان : أن 
(المتسبب ضامن إذا كان متعدیا» والا لا یضمن ...)۰۳7 وذلك لأن ترك 
بالتعدی . 

ومن هذا النطلق لو آوقف شخص سیارته في غير الحل العد لوقوف 
السيارات» وترتب على ذلك الوقوف ضر ر » ضمه مالك السبارة ؛ لأنه آهمل 

وكذلك لو خالف أنظمة المرور التي تحتم الاتجاه ذات اليمين في السيرء فانطلق 
ذات الشال» وترتبت على ذلك آضرار فانه یضمنها ؛ لأنه ترك الواجب الذي 
يقتضي اتباع نظام الرور""" والله أعلم . 


.۳۸۲/۵ رد الحتار‎ )١( 
. ٠۸١ انظر: نظرية الضان للدكتور محمد فوزی فيض الله:‎ )۲( 
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خائمه قو اعد الزمرة الثالثة» قاعدة: الظفر بالحق 





(كل من كان له حق على أحد فمنعه إياه فله أخذه منه''* ولو دون علمه) . 


3 


أو : 

(من له حق على غيره يمنعه إياه فظفر من ماله بشىء جاز له أن يقتضى منه حقه. 
سواء كان من جنس حقه أو ل يكن منه)"۳. ۱ 

إن عبارة الامام الشافعي التي جعلتها عنوان الوضوع تمثل قاعدة بديعة 
تتناول قضية مهمة معروفة لدی الفقهاء بمسألة الظفر» ومحورها الاسامی استیفاء 
الحق» وتتجلى فیها عدالة التشریع الاسلامي؛ إذ القصود منها معرفة الطریق 
السلیم لاسترداد الق بدون تعد ولا ضرر» وتلمیح الامام ابن عبدالیر إلى هذا 
الوضوع في آنناء شر حه حدیث : « لا ضرر ولا ضرار؛" " فيه ما یشعر بأن رفع 
الضرر بعد وقوعه - وهو هنا عبارة عن حيازة الحق النهوب لدی الظفر به - آمر 
يتفق مع مفهوم هذا الأصل العظیم الناطق بدفع الضرر قبل وقوعه كما في مسألة دفع 
الصائل مثلا» وبإزالة الضرر بعد وقوعه . 


.١١١/١ الآم‎ )١( 


() شرح السنة للبغوي ۲۰۵۹/۸ . 
(۳) انظر : التمهيد ۱۸۸/۱۸ . 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه الالي ووس 


هذا ما يتعلق بلب المسألة المطروحة وهدفها الرئیسی» أما صيغة القاعدة هنا 
فقد برز فيها اتجاه الفقهاء التوسعین الذين يجيزون استيفاء الحق » وإن كان من غير 
جنسه. . . » وبذلك تجد هذه القضية وثيقة الصلة بموضوع المقاصة”'' في الفقه 
الإسلامي . 

وقد غل هذا الموضوع منار البحث والنظر في کب الفقه والتواع. بصورة 
مسألة فروعية» والواقع أنه حري بأن يشكل قاعدة مستقلة رغم كونه متنازعا فيه 
بين الفقهای لأهميته في الفقه الإسلامي بوجه عام» ولاحتوائه على بعض 
المعاملات التي جرى فيها التمييز بين الاحکام القضائية وأحكام الديانة للسيطرة 
على ا حق بدون مزيد معاناة» ولاسیا في عصرنا ا حاضر بسبب الإجراءات الملتوية 
الطويلة التي أصبحت سمة وشارة للمحاکم » وقد يكون مآل مرافعة قضائية جرد 
تطويل ليس وراءه تحصيل » وقد تطول المحاكمة الواحدة في د ظل أصول الحاکمات 
القانونية سنة أو سنوات . 

وأصل هذه المسألة : مافي الصحيحين : أن رسول الله ی جاءته هند أم معاوية 
- رضي الله عنها - فقالت : يا رسول الله » إن آبا سفیان رجل شحيح لا يعطيني ما 
يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سراء وهو لا يعلم . هل علي في ذلك من شيء؟ 
فقال النبي اة : «خذي ما يكفيك وولدك بالعروف»" 


)١(‏ ومن هنا تعرض الإمام الزرکثی هذه المسألة في (الممثور) ۰۳۹۶/۱ تحت أحد آنواع 
«التقاص» وعراها إلى الإمام عز الدين. 
(؟) صحيح البخاري 1 صحيح مسلم ۱۲۹/۵ . 


۳۹۰ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية- الزمرة الثالثة 


ومن جملة ما دل عليه الحديث جواز أخذ جنس ال حق وغير جنسه إذا ظفر به من 
للك ؛ لأنه لا أذن لما في أخذ ما يكفيها وهو أجناس من نفقة وكسوة وغيرهماء 
وهذا يعتبر إذنًا في البيع واستيفاء احق من غير جنسه؛ لأن الغالب في الشحيح أن 
هذه الأجناس ليست عنده. 

اوقیل في هذا الحديث : إن قوله هة من باب الفتیا لا من باب القضاء ؛ لأن 
القضاء يتوقف على الإثيات واستيفاء الحجاج من الخصمين وحضور الدعی عليه 
ليجيب ويناضل عن نفسه ول يكن شىء من ذلك» ومتى دار تصرفه عليه السلام 
بين القضاء والفتيا فالفتيا أرجح ؛ لأنه عليه السلام رسول مبلغ وهو الغالب عليه 
والتبليغ فتیا ۳ . ۱ 

والظاهر أن هذا الحديث هو الستند الأساسي لدی جميع الفقهاء القائلین بجواز 
الأخذ من جنس الحق» أو من غير جنسه . 

جاء في متن (الحاوي) - وهو عبارة عن مختصر المزني - في مطلع (باب أخذ 
الرجل حقه ممن يمنعه إيأه) : 

(مسألة : قال الشافعى - رضى الله عنه-: وكانت هند زوجة لأبي سفيان» 
إليه أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف» فمثلها الرجل یکون له ا حق على 
الرجل فيمنعه إياه فله أن يأخذ من ماله ٍث وجده بوزنه أو كيله». فان ۸ يكن له 


(۱) الذخيرة للقرافي ۰۲۱۳/۸ وانظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام: ۱۱۲ - ۰۱۱6 
وجمذيب الفروق ۳۷/۱ والأشياه والنظائر للسبكي 7 . 


يوت یس موزل جا gg‏ 
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القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي وس 


مثل كانت قیمته دنانیر أو دراهم» فان لم يجد له مالا باع عرضه» واستوف من نه 
)00 


حمةه. . .) 


وجاء في شرح الإمام البغوي : (هذا حديث يشتمل على فوائد وأنواع من 
الفقه . . . » ومنها : أن من له حق على غيره يمنعه إياه فظفر من ماله بشیء جاز له أن 
یقتضی منه حقه» سواء كان من جنسه» أو لم يكن إياه» ثم يبيع ما ليس من جنس 
حقه فيستوني حقه من نمنه » وذلك أن معلوما أن منزل الرجل الشحيح لا يجمع كل 
ما يحتاج إليه أهله وولده من النفقة والكسوة وسائر الرافق التي تلزمه هم ثم أطلق 
ها الإذن في أخذ كفايتها وكفاية أولادهاء ولا يكون ذلك إلا بصرف غير جنس 
حقها في تحصيل ما هو جنس حقهاء وهذا قول الشافعي)”''. 

وعلل الإمام الماوردي الاستناد إلى الحديث السابق بالتوجيه الآتي - وهو 
قريب مما تقدم- حيث قال : ۱ 

«ولأن من الحقوق المختلفة ما يتعذر وجود جنسها في ماله» فدل على جواز 
أخذه من غير جنسه» ومن جنسه» ولان من جاز له أخذ دينه من جنسه جاز له 
أخذه مع تعذر الجنس أن يأخذ من غير جنسه قباسا على أخذ الدراهم بالدنانير: 
والدنانير بالدراهم» ولأن من جاز أن یقضی منه دينا جاز أن يتوصل مستحقه إلى 
أخذه إذا امتنع بحسب الممكن. ۳۱۰۰ . 


(۲) شرح السنة ۲۰۵/۸ . 


1Y‏ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة التالتة 





ک| استدل القائلون بجواز الأخذ في مسألة الظفر بنصوص عامة أخرى من 
القرآن الكريم ومنها : 

قوله تعالی : او راء مم وا 

وقوله تعال : وان عَاقَبْتُمْ فاقوا بمثل ما عُوقتّم ب4 . 

:رت سیر ۳ 

وقوله تعال : : وَالخَرْمَاتَ قِصَاصٌ من اغتدی عم اغتدوا علیمبوثل ما 
اعد ى عَلَکم ۵4 . 

واحتج المانعون من الحنابلة بقول النبي و : «أد الامانة إلى من اتتمنك » ولا 
تحن من خانك» ۰۳ ومن أخذ منه قدر حقه من ماله بغير علمه قد خانه» فيدخل 
في عموم ابر . 


وقال :لبیل مال مر مسلم إلا عن طیب نفس منه 90 . 


(۱) الشورى: 8۰ . 

() النحل: ۱۲۲۰ . 

(9) الشوری: ۱ 

() البقرة: ۱۹6 

(4) حديث أذ الامانة. . ٠.‏ أخرجه الترمذي من حديث أي هريرة - رضي الله عنه - وقال : 
هذا حديث حسن غريب» ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره» وأجرجه آبو داود من 
طريق آخر وسكت عنه» وقال المنذري: فيه رواية مجهول. (تحفة الأحوذي ۰۷۹/6 
وعون العبود ۰۳۱۳/۳ وجامع الأصول ١‏ - الموسوعة ۰۱۵۳/4 وكذا ابن حزم 
ضعف الحديث الذکرر كا في المحل ٤4۹۳/١‏ . 

(1) أخرجه أحمد والدارقطني من حديث عم أبي حرة الرقاشي مرفوعاء وفيه علي بن زيد بن 
جدعان وهو متكلم فيه» وله طريق أخرى عند الدارقطني أيضًا عن أنس» وني إستادها - 


لقواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي ۳۳ 


(ولانه إن آخذ من غير جنس حقه كان معاوضة بغیر تراض» وان أخذ من 
جنس حقه فليس له تعيين الحق بغر رضا صاحبه ‏ فإن التعيين إليه» ألا تری أنه لا 
يجوز له أن يقول : اقض حقي من هذا الكيس دون هذاء ولان كل ما لا يجوز له 
تملكه إذا لم يكن له دين لا يجوز له أخذه إذا كان له دين . 


لكن المانعين استثنوا النفقة ؛ لأها تراد لإحياء النفس » وابقاء المهجة» وهذا مما 
لا يصبر عنه» ولا سبيل إلى ترکه فجاز أخذ ما تندفع به الحاجة» بخلاف 


ومن أدلة الذين رفضوا فكرة الأخذ أيضا : قوله تعالى : 9 ِن الله ي مركم اَن 
ودرا الأمَانَاتِ إِلَ أَهْلِهَا4”'' والأمر هنا للوجوب. 


وما في السنن عن النبي كك أنه قيل له : «إن أهل الصدقة” " يعتدون عليناء 
أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ قال : لا»*. 


= داود بن الزبرقان وهو مرو وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي حميد الساعدي مرفوعا 
بلفظ: « لا يحل لملم أن يأخذ مال أخيه بغير حق» وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم 
أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس»» وني رواية « لا يحل لسلم أن يأخذ عصاه». قال 
الهيثمي: ورجال الجميع - أحمد والبزار - رجال الصحیح. قال البیهقی : حديث أبي حميد 
أصح ما في الباب . (مسند أحمد بن حنبل ۰۷۲/۵ وسنن الدارقطني ۰۲۱/۳ ومجمع الزوائد 
۶ ونیل الأوطار 255» الموسوعة .١64/5‏ 

. ۲۰۸/۱ الوسوعة ۱۵۳/6 - ۰۱۵4 الغنی ۰۲۸۷/۱۰ والفروق‎ )١( 

(۲) النساء: ۸ ۱ 

() يعني حجباتها الوظفین على جبایتها. ۱ 

0 خر جه آبوداود في سننه: ۰۱۵۸۳ کتاب الرکات باب رضاء الصدق. 


۳۹ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثالثة 


وقد نوقشت آدلة المانعين من طرف القائلين» فنجد العلامة ابن حزم یضعف 
الحديث الستدل به : « آد الامانة إلى من ائتمنك » ویقول : 
إلى من انتمنك » ولیس انتصاف الرء من حقه خیانة » بل هو حق واجب » وانکار 
منکر» وان الخيانة أن تخون بالظلم والباطل من لا حق لك عنده . ٠...‏ . 

ومذا ما جنح إليه الامام الشافعي إذ قال عقب بیان جواز الأخل : 

«فإن قیل : فقد روي عن رسول الله ماه : « آد الأمانة إلى من ائتمنك › ولا خن 
من خانك » قيل : إنه لیس بثابت» ولو كان ثابتا م تكن الخيانة ما آذن بأخذه یا 
درهمي » فليس لي أن آخونه بأخذ ما ليس لي وان خانني؛"۳. 

وهذا ما قاله الامام البغوي عند إيراد هذا الحديث كا في النص الاتي : 

اوالراد من هذا أن خونه بعد استيفاء حقه بزيادة جزاء لخيانته » فأما استيفاء 
قدر حقه فمأذون له من جهة الشرع في حديث هند» فلا يدخل تحت النهي عن 
اشانت۳. 

ومثال ذلك آیضاما قاله الامام أبو بكر بن العربي بصدد عرضه آقوال العلیاء في 
قضية جحود الودیعة : (إذا آودعك ماثة وأودعته خمسن» فجحد الخمسين ' 
)١(‏ الحل 1٩۳/1‏ . 


(۲) الحاوي ۷ 9( 


القواعد الفقهية الوثيقة بالنقه الا ۳۵ 


فاجحده خمسین مثلهاء فان جحدت المائة قد كنت خنت من خانك في| لم يخنك 
فيه» وهو النهی عنه» ومذا الأخير أقول)”'' . 

هذاء وبعد هذا العرض العام للمسألة المطروحة مقرونة بأدلة الفريقين من 
المجوزين والنافين- أنتقل إلى تفصيل القضية في ضوء المذاهب الأربعة معولا على 
مصادرها لزید الا ستفاء والایضاح : 


المذهب اخنفي : 
لم يتوسع فقهاء الذهب الحنفي قديم| في استعمال مبدأ الظفر باحق ؛ إذ قصر وا 
حق الاستيفاء على جنس الحق فقط » ومما يدل على ذلك : أن الإمام السرخسي 
-وهو من فقهاء القرن الخامس الهجري - تعرض لهذا ا موضوع في مناسبات مختلفة 
في (البسوط) وأكد فيها على هذا الاتجاه» ک| یتبین من عباراته الآتية : 
- الو ظفر صاحب الحق بجنس حقه فاستهلكه لم یغرم شيئاء فإذا ظفر بعين حقه 
فاستهلكه أولى أن لا يضمن شيعا)”* . 
- «صاحب الق إذا ظفر كان له أن يأخذه من غير دفع أحد. .۳۱۰ . 
- (صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه من مال المديون يأخذه لحقه)”؟' . 
- (إن من له الحق إذا ظفر بجنس حقه من ماله كان له أن يأخحذه)””' . 


۰۱۱۲/۱ أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) المبسوط ۰۱۰۷/۱۱ كتاب الغصب. 

(۳) البسوط ۰۷۷/۱۹ باب الوكالة في الدين. : 

(5) المصدر نفسه ۰۹/۲۳ باب شراء المضارب وبيعه. 
(6) المبسوط ۰۱۷۱/۲6 كتاب الجر . 


> لبن موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الثالثة 


¬ اصاحب الدین ادا ظفر بچنس حوره یکون له أن بأخز 1 


ومن الأمثلة الواضحة الدالة على هذا الاتجاه : ما جاء في النص الآتي من مسألة 
الوديعة وجحودها في (المبسوط) : 

اوإذا جحد الستودّع"" "ما عنده من الوديعة ثم أودع من ماله عند للودع مثل 
ذلك وسعه إمساكه قصاصا با ذهب به من ودیعته؛ لأن الال صار دينا له على 
المستودع بجحوده» وصاحب الحق متى ظفر بجنس حقه من مال المديون يكون له 
أن يأخذه. . . » وكذلك إن كان المال دينا عليه وآنکره ثم أودعه مثلهء فأما ادا 
أودعه شيئا من غير جنس حقه ل يسعه إمساكه عنه؛ لأن هذا بيع عند اختلاف 
ا لجنس فلا ينفرد هو به» والأول استيفاء» وصاحب احق ينفرد بالاستيفاء)” " . 


ویبدو من التأمل في نصوص من الفتاوى أنه لم يوجد هناك اتجاه موحد لا نزاع 
فيه بين فقهاء المذهب الحنفي قدییا» فمنهم من عبر عن الا خذ بالحق حين الظفر به 
بالخصب» ومنهم من جعله قصاصا لا حرج فيه . 

وجاء في شرح العلامة على حيذر : 

ٍذا ظفر رب الدين بال للمدين من جنس حقه فله أخذه بدون رضاء المدين إذا 


كان مطلوبه غير مؤجل » ولیس له أخذ مال حلاف انس کا أنه ليس له أخذ 
الحيد بدل الردىء)”* . 


(۱) المبسوط ۰۱۵/۲۸ باب الوصية في العين والدين على بعض الورثة . 

(۲) بحسن استعمال «الوديع» إزالة للاشتباه بين الستودع والستودع أو بين الودع والردع. 
(۳) المبسوط .١78/١3‏ 

(4) قاله نقلا عن حاشية الطحطاوي. 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي ۳۷ 


(فلذلك له أن يأخذ بدلا عن عشرة دنانر مثلها » ولیس له أن يأخذ بدل العشر ة 
الدنانير فرس المدين التي تساوي عشرة دنانیر بدون رضائه کا أنه ليس له أخذ 
الحيد بدل الرديء . 

أما عند أبي بكر الرازي فيجوز أخذ الفضة مقابل الذهب» والذهب مقابل 
الفضة بلا رضاء المدين استحسانا. . .)20 . 

ويبدو لي أن فتوى المتأخرين جاءت قريبة ع| نقل من رأي الإمام الجصاص 
الرازي» وبذلك كأنهم رجحوا رواية» أو ري بعض الأئمة المتقدمين في الذهب 
نظرا إلى فشو العقوق» وخراب الذمم» ولمصالح أخرى . 


أن «من ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذه ويستولي عليه ولو بدون حكم 
الحاكم » ولو كان عند مدين مدينه» ويكون بذلك قد استعمل حقه في الوصول إلى 
(۲) ۱ 

تلك النصوص تعر عن فتوى المذهب | نمي في هذا الوضوع قديا ک| بینت) 
ثم تطور الرأي لدى المتأخرين فتوسعواء وفسحوا مجال الأخذ» ولومن غير جنس 
الحى . 

وما جاء في شرح العلامة الزرقا : إن أخذ الدائن دينه من غير جنسه موقوف 
على بيع القاضى مال المديون وصيرورته من جنس الدين » لكن التأخجرین أفتوا 


)۱( درز الحكام ۰/۳ 
(۲) الالترامات : ۳۸ وانظر: الاشباه والنظائر لابن نجیم: ۹۷. 


۳۹۸ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثالثة 


عبره فاد الم والماطلة في ون ادن 


وجاء في شرح العلامة الطحطاوي الصري تحت عنوان (تنبیه) : 

(قال الحموي في شر حه نقلا عن العلامة القدسی عن جده الأشقر عن شرح 
القدوري للاخصب : (إن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم 
لطاوعتهم في احقوق. والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان 
لاسی| في دیارنا لداومتهم العقوق . قال الشاعر : 

عفاء على هذا الزمان فانه . . .زمان عقوق لا زمان حقوق 


00 0 ا سس 
وکل رفيق فيه غير مرافق . . .وکل صديق فيه غر صدوی) . 


اشتهر رأي الإمام الشافعي في هذا الوضوع وهو الأ خذ باحق سواء أكان من ۱ 
الإيضاح والتنوير لرأي المذهب . 
(۱) شرح القواعد الفقهية: ۰111 م//ا9. 


)۲( رد الحتار ) والدر الختار ۳۵/۳ ۵ ۰.۲ وانظر : فتح القدير 1 . 
(۳) حاشية الطحطاوی عل الدر المختار ۰۸٠ /٤‏ کتاب جر وانظر : حاشية ابن عابدين ۲۲۰/۳ . 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالى دس 


اه 


وقال الاوردي : اوهذا صحیح وهو أن یکون لرجل على رجل دين فهو على ۱ 

آحدهما : أن یکون على مقر وملء یقدر على أخذه منه متی طالبه به » فلا يجوز 
لصاحب الدین أن يأخذه من مال الغريم بغير إذنه» ون آخذه كان آثماء وعليه 
رده ون كان جنس دينه ؛ لأن لمن عليه الدين أن يقضيه من أي أمواله شاء ولا 
يتعين في بعضه » وجري على ما أخذه حکم الغاصب على أن يرد ما آخذه» وله أن 
يطالب با وجب له» ولا يكون قصاصا؛ لأن القصاص مختص با في الذمم دون 
الأعيان. ۱ 

والضرب الثاني : أن لا يقدر صاحب الدين على قبض دينه» فهو ضربان : 

آحدهما : أن يقدر على أخحذه منه بالمحاكمة . 

والثاني : أن يعجز عنه . 

فان عجز عن أخذه منه بالحاکمة» وذلك من أحد وجهين : إما لامتناع الغريم 
بالقوق واما ححوده مع عدم السنة فيجوز لصاحب الدين أن يأخذ من مال 
غریمه فدر دینه سرا بغر علمه فان قدر عليه من جنس حقه لم یتجاوز إلى غيره . 
وان لم یقدر عليه من جنسه جاز أن یعدل إلى غير جنسه» سواء كان من جنس 
الأغمان» آومن غير جنسها. 

وان قدر صاحب الدین على أخذه بالمحاكمة» وعجز عنه بغير المحاكمة. 
وذلك لا حد وجهین ما لطله مع الإقرار» أو الانکار مع عدم وجود البينة فهو على 


۳۷۰ مو سوعه القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الثالِيْه 


أحدهما : أن يقدر على أخذ دینه سرامن جنسه فیجوز آخذه منه بغیر علمه ؛ 
لأن [حواجه إلى الحاکمة عدوان من الغریم. 
. والضرب الثاني : أن لا یقدر على أخذه إلا من غير جنسه » ففي جواز أخذه سرا 
بغر علمه وجهان : 
آحدهما : يجوز تعلیلا بها ذکرناه من عدوان الغریم» وهو قول من زعم أن 
لصاحب الدین أن ینفرد ببیعه من غير حاکم. . 
والوجه الثاني : ليس له أخذه إلا بالمحاكمة لقدرته عليه با یزول عنه الهم : وهو 
قول من زعم أن صاحب الدين لا يجوز له بيعه إلا بالحاكم. فهذا شرح 
مذهنا. ۱ ۱ 
ونجد الامام عز الدين یعرض هذا الوضوع في مناسبات مختلفة باسالیب 
متنوعةه ومنها ما يلي : 
- اظفر الستحق بجنس حقه» وبغير جنسه عند تعذر أخذه من هو عليه جائز 
وهذا من الصالح الباحة إلا في حق الجانین» والایتام» والأموال العامة لاهل 
الاسلام! ۳ . ۱ 
- «ٍذا ظفر الانسان بجنس حقه بمال من ظلمه فإنه یستقل بأخذه» فان الشارع آقامه 
مقام القابض والقبض لسیس الحاجة » ولو بغير جنسه -جاز له آخذه وبيعه. 
ثم استیفاء حقه من نه » فقد قام في قبضه مقام قابض ومقبض: وقام في بیعه 


(۱) الحاوي الكبير ۶۱۲/۱۷ - ۱۳ . 
(۲) قواعد الأحكام ۰۹۰/۱ وانظر: ۷۰/۱ - ۰۷۱ 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي ۳۷۱ 


مقام وکیل وموكل. وقام في أخذ حقه مقام قابض ومقبض . فهذه ثلاث 

تصرفات أقامه الشارع في كل واحدة مقام اثنين)""' . 
-١من‏ قدر على استيفاء حق له مضبوط معين فله استيفاؤه كاستيفاء الغصوب من 

غاصبه والمسروق من سارقه۳*. 

ومن الحدير بالذكر : أن فقهاء مذهبى الحنفية والشافعية أقاموا جسرا بين 
التصوص الاتية : 

جاء في شرح القواعد للعلامة أحمد الزرقا تحت مسائل قاعدة : (لااینکر تخیر 
الأحكام بتغير الأزمان) (م/۳۹): 

(قال التقدمون : إن الدائن ليس له استيفاء دينه من مال المديون حال غيبته إلا 
إذا كان من جنس حقه . . . لما كان في زمانهم من انقیاد الناس إلى الحقوق» ثم لما 
انتقلت عادة الناس إلى العقوق قال الفقهاء : للدائن استيفاء دينه ولو من غير جنس 
حقه. . . ؛ لتغير حال الناس إلى العقوق)”" . 

وأوردوا قول المتأخرين الذکور آنفا تفریعا على قاعدة : (العبرة للغالب الشائع 
لا للنادر) (م/ 57)» لغلبة العقوق”*' بين الناس» وندرة وجود صاحب الوفاء 


(۱) قواعد الأحكام ۰۱2۹/۲ وانظر: الأشباه والنظائر للسبكي 2578/١‏ 587/7. 
(۲) قواعد الأحكام ۱۱۷/۲ . 

(۳) شرح القواعد الفقهية : ۳۷. 

(5) ر: الصدر نفسه: ۲۳۵ . 


۳۷۲ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثالثة 


منهم في آداء الحقوق» وتسدید الدیون كا بنوه على قاعدة: (الضرورات تبیح 
الحظورات) (/ 6۳۱ . 


اقد يجوز نی حال الا ضطرار ما لا مجوز في حال الاعتیار» كا يجوز من ظفر بال 
غریمه الجاحد لدینه أن يأخذ من ماله مثل حقه. فان كان من غير جنسه فله أن 


يأخذه وییعه )۲۲۲ . 


وللإمام المذكور تخريجات أخرى لسالة الظفر منوطة بقواعد» كا يتجلى ذلك 
من النصوص الآتية المقتبسة من (القواعد الصغرى) له: 


(قاعدة : لا توضع الأيدي على مال معصوم إلا لضرورة» أو حاجة. .  .‏ 
كوضع الملتقط يده على اللقطت والظافر بجنس الحق أو بغير جنسه من مال 
غریمه . . ۳۲۰۰ . 


(قاعلة : لا یتول أحد طرفي التصرف» ويستثنى مله : تصرف الاباء والأجداد 
٤‏ آموال الأولاد والأحفاد. 


البيع وقبض الثمن. وإقباضه من أنفسهم. وكذلك قبضهم لجنس حقوقهم› 


قاموا فيه مقام قابض ومقبض)”*'. 


(۱) ر: شرح القواعد الفقهية: ۱۸۰. 
(۲) قواعد الأحكام 7 . 


(۳) الفوائد في اختصار المقاصد المسمى بالقواعد الصغري: ۸۳. 


القواعد الفتهية الوثيقة بالفقه المالي yy‏ 


وتعرض ها الإمام الزركثى تحت القاعدة المختلف فيها : (تعدي محل الحق إلى 
غيره هل يبطل به المستحق أو يبقى » وإنا يبطل الزائد خاصة) ؛ إذ ذکر من فروعها 
مايل : 

(الظافر براله إذالم يمكنه أخذ حقه إلا بزيادة كسبيكة تزيد على حقه - لا يضمن 
الزائد في الاصح» كا لا يضمن كسر الباب وثقب الدار إذا لم يصل إلا بب])”'*. 

آقول : والحقيقة أن الحكم هنا -بعدم ضبان الزائد- يجانبه الصواب لنافاته مع 
القاعدة الشرعية : (الاضطرار لا يبطل حق الغیر) ثم لابد أن تكون العقوبة 
بالمثل. أو بتقويمه بدون شطط ولا عدوان» والله أعلم . 
المذهب المالكى : 

واختلف قول المالكية في هذا الموضوع» وفيما يلي أسجل كلام أئمة المذهب ؛ 
لكي يتبين الراجح عندهم في هذه المسألة : 

قال الإمام القرافي في (الاحکام) : (من ظفر بجنس خقه» أو بغير جنسه -مع 
تعذر أخذ الحق من هو عليه- جاز له أخذه حتى يستوفي حقه . 

ومشهور مذهب مالك - وقاله جماعة من العلماء - أنه لا يأخل جنس حقه إذا 


ظفر به. وان تعذر عليه أخذ حقه من هو عليه . 


وهذا مع ملاحظة أنه تعددت آراء أصحاب الامام مالك في هذا الوضوع 
)١(‏ المنثور في القواعد ۳۵۵/۱ - ۳۵۱. 


(۲) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام: ص ۰۱۱۲ وانظر الشرح الكبير للدردير ۳۳۰/۶ 
والقوانين الفقهية لابن جزی ص ۳۹۹. 


۳۷ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الثالثة 


وهي على خمسة آقوال ىا ذکر القرافي في (الذخیرة)"* نقلا عن (عقد الجواهر 
الثمينة) لابن شاس » ومنها رأي يتجه إلى ما ذهب إليه الشافعية ومتأخرو الحنفية» 
كا يستفاد ذلك أيضا من كلام الإمام ابن العربي الالکی في ختام عرضه هذه المسألة 
لدی شر حه الحديث : « أذ الأمانة إلى من ائنمناك ولا تحن من خانك » إذ يقول : 
افهذا موضع الأقوال المختلف فيهاء والصحيح منه جواز الاقتضاء وجزاء 
الاعتداء : بأن تأخذ مثل ما مضى لك سواء كان من جنسه» أو من غير جنسه ولذا 
اعتدلت ؛ لان ما للحاكم أن يفعله بینکا جاز لك إذا قدرت أن تفعله لنفسك مع 
الضرورة مالم تخف طروء مكروه عليك في دينك أو دنياك»”'* . وإلى هذا يشير قول 
القراني : ان كل أمر مجمع على ثبوته وتعين الحق فيه » ولا يؤدي أخذه لفتنة» ولا 
تشاجر ولا فساد عرض» أو عضو -فیجوز آخذه من غير رفع للحاکم !"۳ . 


ذکر العلامة ابن مفلح آن: امن كان له على إنسان حق ول يمكنه أخذه 
بامحاکم» وقدر على مال له لم يجز أن يأخذ الا قدر حقه“ . 


وقال الإمام ابن تيمية حين سئل عن الرجل يكون له على الرجل دين 
فیجحده؛ أو يغصبه شيئاء ثم يصيب له مالا من جنس ماله فهل له أن يأخذ منه 
مقدار حقه؟ فأجاب : «وأما إذا كان لرجل عند غيره حق من عين» أو دين فهل 
(۱) ۱۳/۸ ۲. 


(۲) عارضة الاحوذي بشرح صحیح الترمذي ۰۲۱/۲ 

(۲) الفروق ۷۰/6 - ۰۷۷ الفرق الثالث والثلاثرن والائتان بين قاعدة ما حتاح للدعوی وبين 
قاعدة ما لا يحتاج إليها . 

. 7/٠ المبدع‎ (€) 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه الا ۳۷۵ 


یاحذه» أو نظيره بغر إذنه؟ فهذا نوعان : 

۱ - أن یکون سبب الاستحقاق ظاهرا لا حتاج إلى إثبات مثل : استحقاق المرأة 
النفقة على زوجهاء أو استحقاق الولد أن ينفق عليه والده» أو استحقاق الضیف 
الضيافة على من نزل به» فهنا له أن يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا ريب . 

وهكذا من علم أنه غصب ماله غصبا ظاهرا يعرفه الناس فله أخذ الخصوب أو 
نظيره من مال الغاصب . وكذلك لو كان له دين عند الحاكم » وهو يمطله فأخذ من 
ماله نقدره » و بحو ذلك. 

والثاني : أن لا يكون سبب الاستحقاق ظاهراء مثل أن يكون قد جحد دينه 

أحدهما: ليس له أن يأخذ» وهو مذهب مالك وأحمد. 

والثاني : له أن یذ وهو مذهب الشافعي» وأما أبوحنيفة فيسوغ الأخذ من 
يجوز إلا برضا الغريم)”"' . 
النص» ولكن المفتى به لدى المتأخرين يعبر عن التوسع في الموضوع كا سلف . 


. ۲۷۲ الام لس‎ f فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


۳۷ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثالثة 


ومن الجدير بالذکر أن العلامة السعدي انب تعرض ذا الوضوع » وصاغه 
صیاغه في صورة فاعدة إذ یقول : 

امن له الحق على الغير » وكان سبب الحق ظاهراء فله الأخذ من ماله بقدر حقه 
إذا امتنع » أو تعذر استئذانه » وان كان السبب خفيا فليس له ذلك . 


للأول أمثلة منها : إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته» فلها الأخذ 
من ماله بمقدار نفقتهاء ونفقة أولادها الصغار. . . 


ومثال الثاني : من له دين على آخر من قرض: أو من مبيع » أو قيمة متلف» أو 
غيرها من الحقوق التي تخفى ۰ فهذا إذا امتنع المطلوب من الوفاء فليس لصاحب 
الحق الأخذ من ماله بغير اذنه ؛ لأنه وان كان له حق لكنه فى هذه الحال ينسب إلى 
خيانة » وفيه أيضا : سد لباب الشر والفساد كا هو معروف لحديث : « أد الأمانة إلى 
من ائتمنك » ولا تخن من خانك» . وهذا القول المتوسط بين قول من أجاز ذلك 
مطلقاء ومن منع مطلقا هو مذهب الإمام أمد؛ وهو أصح الأقوال؛ وهو الذي 
تدل عليه الأدلة الصحيحة الموافقة للأصول الشريعة وحكمها)”''. 

وهذا مستفاد ومستخلص من كلام الإمامين ابن تيمية وان القيم . 

جاء في (إغاثة اللهفان) عقب هذا الترجيح ما نصّه كالآي : 

(وهذا القول أصح الأقوال وأسدهاء وأوفقها لقواعد الشريعة 


(۱) قواعد السعدي: ۹۵ - ۰٩۱‏ القاعدة السادسة والأربعون. وانظر لزید التفصيل هذا 
الوضوع في المذهب الحنبلي: الغني ۳۳۹/٠٤١‏ - ۰۳۰ والقواعد والفوائد الأصولية لابن 
اللحام ص ۰۳۰۸ وكشاف القناع 701//7. 


القراعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي ۳۷/۷ 





وأصولماء ونه جتمع الاحادیث»۲7. 
بت 


وتصدی العلامة ابن حزم الظاهري لهذا الوضوع وآبدی فيه رأيا یشوبه 
التصلب مثل آرائه الكثيرة ؛ إذ يرى وجوب الا خذ عند الظفر باحق» وهاك نص 
کلامه : 

امسالة: ومن غصب آخر مالا » أو خانه فيه» أو أقرضهء فمات وم يشهد له 
به» ولا بينة له أو له بينة فظفر للذي حقه قبله بمال؛ أو اثتمنه عليه سواء كان من 
نوع ماله عنده» أو من غير نوعه» وكل ذلك سواء » وفرض عليه أن يأخذه ويجتهد 
في معرفة تنه » فإذا عرف أقصاه باع منه بقدر حقه » فإن كان ني ذلك ضررء فإن شاء 
باعه وان شاء أخذه لنفسه حلالا. 

وسواء كان ما ظفر له به جارية» أو عقاراء أو غير ذلك» فان وى باله قبله 
فذاك» وان لم يف بقي حقه فيا لم ينتصف منه» وان فصل فضل ”رده إليه» أو إلى 
ورثته» فان لم يفعل ذلك فهو عاص لله عز وجل إلا أن يحلله ويبرئه فهو 


0 


ماجور. . . ؛ وهو قول الشافعي. وأبي سلیمان: وأصححام|. 


وكذلك عندنا: كل من ظفر لظا بال ففرض عليه آحذه» وإنصاف المظلوم 


CD 
منه‎ 


وعقب هذا التفصیل ساق آدلة برهن ما على صحة هذا الرآی وهی ما سلف 


ذکرها في هذا البحث» ولیس بخاف على التأمل أن القول بالوجوب هو أضعف 


(0) إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان ۱۰۰/۲. 
(۲) الحل 2٩۰/7‏ - 14۱ . 


۳۷۸ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الثالثة 


الاراء العروضة هنا؛ إذ لا يجب على الانسان أن يستوفي حقب لا شرعا ولا 
عقلا . 
ربط الوضوع بالقضاء 
أنه : (لا يجوز لاحد أن يأخذ مال آحد بلا سبب شرعی)؟ (م/ ۹۷). 
القوي لا تاجن تبويز الأخذ إلى تضاءلقاضی: ذلك ماک لب 
البياعات» وبدل الإجارة إذا صار دينا 2 الذمة . 

والسبب الضعيف لا يجوز الأخذ معه بدون رضا من عليه الحق إلا بقضاء 
القاضي» وذلك كأخذ الشفيع العقار ابيع بالشفعة. . 

فنجد الفقهاء قدي) وضعوا مسألة الظفر تحت إطار السائل الراجعة إلى السبب 
الضعیف ؛ ولذلك ربطوها بالقضاء . 

ولمزيد من الإيضاح لا بأس أن أنقل هنا ما جاء في (الموسوعة) : 

تنقسم الحقوق من حيث استيفاؤها إلى ثلاثة أقسام : 
الأول- ما لابد فيه من الرفع إلى القضاء باتفاق الفقهاء» كتحصيل العقوبات» وما 


(۱) انظر : شرح القواعد الفقهية: 456 - 811 . 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي ۳۷۹ 


يخاف من استيفائه الفتنة : كالحقوق المتعلقة بالتكاح» واللعان» والطلاق 
بالإعسارء والإضرار» وذلك لحظرها”'' . وكذلك ماکان من الحقوق مختلفافي 
أصل ثبوته . 
الشاني- ما لا يحتاج إلى القضاء باتفاق الفقهاء ' كتحصيل الأعيان المستحقة› 
وتحصيل نفقة الزوجة والأولاد”"' . 
الثالث- ما اختلف في جواز تحصيله من غير قضاء كاستيفاء الديون”" . 
فهنا يلاحظ أن موضوع استيفاء الدين بناء على قاعدة الظفر مختلف فيه بين 
الفقهاء. والظاهر أن ربطه بالقضاء معلل بدرء الفتنة من النزاع المستطير بين 
الفريقين» وسد الذريعة إلى إعطاء الفرصة للمستغلين الطامعين تحت ستائر 
وطرائق ملتوية باسم الظفر بالحق» ولذلك كان رأي الموسوعة وجيها في هذا 
الموضوع كا جاء في النص الاتي : 
اواللجنة ترى أن القول بجواز أخذ صاحب الحق مثل حقه من غير رضا ولا 
حكم حاكم إن| يكون عند أمن الفتنة وإلا لم جز ؛ لأن درء الفتنة من مقاصد 
الشريعة القررة»**. 


(0) البحر الرائق ۷/ ۰۱۹۲ وتبذیب الفروق ۱۳۳/6 - ۰۱۲ وقليوي وعميرة ۰۲۳4/6 
(۲) البحر الرائق ۰۱۹۲/۷ تهذيب الفروق ۱۲۳/6 - ۰۱۲6 ومنح الیل ۰۲۲۱/6 
ونحفة الحتاج ۰ وکشاف القناع ۶ للموسوعة 55/١8‏ - 4۷. 

(۳) البحر الرائق ۱۹۲/۷ - ۰۱۹۳ والمغني ۰۲۳۰/۱۲ منح الجليل ۳۲۱/6. 
(4) الوسوعة ۱۵۳/۶. 


۳۸۰ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الثالثة 


الرأي الراجح في المسألة : 

رأي الحنفية المتأخرين والشافعية» ورواية في الذهب المالكي» وقد اختاره 
الإمام البخاري''' أيضًاء وهو القول بجواز استيفاء الحق عند الظفر به » سواء كان 
من جنس الدين أو من غير جنسه بشرط أن لا یژدی ذلك إلى شر أكبر وفتنة بين 
الفريقين» فإذا كان يتوقع ذلك من القرائن فحینتذ يجب الرجوع إلى القضاءء وهذا 
ينسجم مع رأي لحنة موسوعة الكويت الآنف الذكر. 

ومبذا يجمع بين الأقوال والتعليلات المذكورة في هذا البحث» ويمكن أن يعد 
هذا الموضوع مستثنى من القواعد العامة » والحكمة في مشروعيته أن الشريعة كلها 
مصالح من رب الأرباب لعباده)”' . 


ومن الفروع المنوطة بهذا الوضوع ما ذكره الحافظ ابن حجر في النص الآني من 
مسائل الرهن : اذهب الأوزاعي والليث وأبو ثور إلى أنه إذا امتنع الراهن من 
الإنفاق على الرهون. فيباح حيتئذ للمرتهن الإنفاق على الحيوان حفظا لحياته 
ولابقاء المالية فيه » وجعل له في مقابلة نفقته الانتفاع بالركوب» أو شرب اللبن 
بشرط أن لا يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر علفه» وهی من حملة مسائل 
الظلف ۲" 

ومن المسائل المعاصرة التي يمكن تخريجها على هذا الأصل : ما يتعلق بفتح 


(۱) انظر: فتح الباري مع صحيح البخاري ۱۰۷/۵ - ۰۱۰۸ باب قصاص المظلوم إذا وجذ 
مال ظاله . 

(۲) قواعد الاحکام ۱۱۸/۲ . 

(۳) فتح الباري ۱4۶/۵ . 


القواعد الفقهية الوثيقة بالفقه المالي ۳۸۱ 


الاعت‌اد الستندي» فعلی سبیل الثال : إذا أصر الموكل (في مسألة فتح الاعتهاد) على 

۱ الامتناع عن الدفع بغير حق وتعذر الاستیفاء منه) كان للمصر ف حق التصرف في 

البضاعة؛ ليستوفي حقه بآن يبيع منها بقدر الحاجة» واله آعلم بالصواب . 
ولا بأس أن أشير هنا إلى أن القانون الانجليزي آخذ بمبداً الظفر 

بالحق (508110»» ولکنه ضیق داثرته» وقصره على العقار دون المنقول» مع 


تقييد استع‌ال هذا الحق بشر وط قانونية معینة7". 


f 


(۱) انظر: ضان العدوان في الفقه الاسلامی: ۲۸۹ . 


3 
DD 
و‎ 9 


0 
ا‎ ١ 


ل4) 0 

القواعد الف لفقهية العامة 
التي تت تتخرج عليها مسائل من المعاملات ‏ 
لمالية 


و 
De‏ 
ھم ا وس 


القواعد الفتهية العامة التي تتخرج علیها مسائل من العاملات الالية ۳۸۵ 


> 
ع گر 


جر ی هی 
سک دون ارو یی 


الأحكام تجري على الظاهر فیا يعسر أو يتعذر الوقوف على 
حق قم 

الاحتكام إلى الظاهر -ولاسي) في] لا يمكن الوقوف على حقيقته- من 
الأصول المهمة في التشريع الإسلامي» وتتمثل فيه روعة التشريع وحكمته في سد 
طرائق ا خصومة ومنافذها» ولا يمكن أن يستتب نظام الحياة في شتى جوانبها» ولا 
سیا في المعاملات والأقضية إلا بإجراء الحكم على الظاهر » وفي ذلك رفع للحرج 
وتيسير كبير» إذ لولا ذلك لكان الجدل بين البشر طويلا وعقیی ومن ثم إن رسم 
الحدود» ووضع التصب يعتبر خطة رشيدة تعالح بالسير عليها المرافعات 
والقضاياء غير أنه قد يكون الظاهر غير منظور إليه عند ثبوت البينة خلافه» أو إذا 
ثبت الحكم به منافيا لقصد من مقاصد الشارع» أو إذا تبين كونه مبنيا على خطأ 
فاحش» أو أساس غير سليم» ونجد للفقهاء كلمات رشيقة ترشد إلى حقيقة هذه 
القاعدة» ومن آنفسها ما قاله الإمام الشافعي كا في النص التالي : 

(الأحكام على الظاهر والله ولي المغيب ومن حكم على الناس بالإزكان" : 
جعل لنفسه ما حظر الله تعالى عليه ورسوله كيا ؛ لآن الله عز وجل نما يولي الثواب . 
(۱) انظر کناب الأم ۰۱۲۰/۶ وانظر: فتح البارى لابن حجر ۰۳۰۲/۵ وقد عبر عن هذا 


الأصل بقوله : «العاملات على الظواهر؛ والعلوم الباطن خفي» لا يعلق عليه الحكم» . 
(۲) آزکنه : ... تفرسه وظنه . القاموس المحيط» باب النون» فصل الزاي . 


۳۸۹ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهیة- الزمرة الرابعه 





والعقاب عل الغیب ؛ لأنه لا يعلمه الا هو جل,ثناؤه؛ وکلف العباد أن يأخذوا من 
العباد بالظاهر . 23 


ويقول الامام الخطابي: اباب الحكم بالظاهر باب واسع لا ینکره عال”'” . 

ومن الملاحظ أن تنبيه النبي ية أحد الصحابة - رضي الله عنهم - بقوله الزاجر 
البليغ : «أفلا شققت قلبه؟ » فيه تو جيه إلى اعتبار هذا الأصل الناطق بأن الله تولى 
السر ائر ورد أحكام الناس في الدنيا إلى الظاهر الذي ید رکه بعضهم من بعض” " ؛ 
ولذلك تجد الامام الخطابي ينص عليه بصدد تعلیقه على هذه الکلمه النبوية بالصيغة 
الاتية: 


(الحكم انا يجري على الظاهرء وإن السرائر موكولة إلى الله سبحانه 
وتعال)47) . 


| عبر عنه في موضع آخر بقوله : (إن الحكم بظاهر الکلام» وأنه لا يترك 
الظاهر إلى غيره ما كان له مساغ» وأمكن فيه استعیال»"۳. 


ما يدل على هذا اللأصل قول النبي 4 : «إنكم تختصمون إلي› ولعل بعضكم 
أ لحن بحجته من بعض . فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فان) أقطع له قطعة من 


. ٠٠١/٤ كتاب الأم‎ )١( 

(0) معالم السنن ۲۱۲/۲ . 

(۳) شرح مشکل الاثار للطحاوي 1۰۹/۲ . 
(4) معام السنن ۰۳۶/۳ 

(۵) الصدر نفسه ۱۳/۷ . 


النار فلا يأخذها)”'' . ففيه تو جيه إلى أن الأحكام في الدنيا مرتبة على الظواهرء مع 
التنبيه الزاجر إلى أن حكم القاضی لا يسوّغ للظالم أخذ ما لا يستحقه من حق آخیه. 
فإن الله عليم بالسرائر . 

وقد نبه الإمام الشاطبي إلى هذه القاعدة أثناء عرضه موضوع ترتيب المسببات 
على الأسباب الموضوعة شرعا وأكد على أهميتها إذ يقول : 

(فمن التفت إلى المسببات من حيث كانت علامة على الأسباب في الصحة أو 
الفساد. . . » فقد حصل على قانون عظيم يضبط به جريان الأسباب على وزان ما 
شرع أو على خلاف ذلك » ومن هنا جعلت الأعمال الظاهرة في الشرع دليلا على ما 
في الباطن» فإن كان الظاهر منخرما حكم على الباطن بذلك » أو مستقيها حكم على 
الباطن بذلك أيضاء وهو أصل عام في الفقه. وسائر الأحكام العاديات 
والتجريبيات» بل الالتفات إليها من هذا الوجه نافع في جملة الشريعة جداء والآدلة 
على صحته كثيرة جدا» وكفى بذلك عمدة أنه الحاكم بایمان المؤمن» وكفر الکافر 
وطاعة المطيع » وعصيان العاصي» وعدالة العدلء وجرحة المجرّح» وبذلك 
تنعقد العقود» وترتبط المواثيق» إلى غير ذلك من الأمورء بل هو كلية التشریم» 
وعمدة التكليف» بالنسبة إلى إقامة حدود الشعائر الإسلامية الخاصة والعامة)”'" . 


وإلى تلك لمعاني ألمع العلامة تاج الدين السبكي بقوله الجامع : 
(من محاسن الشرع ضبط الأحكام بالأسباب الظاهرة» وإقامتها عللا يدور 


(۱) آخرجه البخاري في ضحيحه (كتاب الشهادات) ۰۱۰۲/۳ عن آم سلمة -رضی الله عنها- . 
(۲) الموافقات ۲۳۳/۱ . 





TAA‏ موسوعه القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الرابعة 
الحكم معها وجودا وعدم . 


وليس بخاف مالهذا الأصل من أثر عميق في المعاملات المالية» يقول العلامة 
أحمد إبراهيم : «الأصل أن تحمل العقود على آسبامها الظاهرة التي يظهر أا غرض 
المتعاقدين حتى إذا قام دليل» أو قرينة على أن حقيقة الأمر غير ظاهره وجب 
التمسك بالحقيقة» والأمر في هذا موكول إلى القضاء)”'" . 


ومن الأصول التفرعة عن تلك القاعدة العامة قول الفقهاء في مواطن النزاع 
بين المتعاقدين - اكل من اعتصم بالظاهر فالقول قول . 


آما تفاريع هذا الأصل فهي لا تقف عند حد» وما ورد منها في كتب الفقه فهي 
عبارة عن نظائر يمكن فهم القاعدة في ضوئها ؛ لأن القاعدة عملية واقعية تمتد 
فروعها مع تجدد القضايا الرتبطة بهذا الموضوع» فمن فروعها المذكورة : 

(إذا اختلف الب - أي البائع - والمشتري في عيب يحدث مثله» فقال البَيّع : 
حدث عندك» وقال المشتري: حدث عندك» فالقول قول البیّم مع یمینه» وإنأ 
كان القول قول البيّع؛ لأن الاصل فيه الصحة (واللزوم)» والعيب حادث؛ 
- فالقول قول مدعي الأصل» معتصم بالظاهر وان أقام المشتري البينة قبلت بینته. 
(۱) الأشباه والنظائر للسبكي ۰۱۸۸/۲ 


)۲( الالتزامات ص ۱۰۰ . 


(۳) شرح الجصاص على ختصر الطحاوي ۲۱۳/۱ (نسخة مرقونة خاصة). 


القواعد الفقهية العامة التي تتخرج عليها مسائل من المعاملات المالية AQ‏ 


لقوله و : «البينة على المدعي » واليمين على المذعى عليه" 


والأصل في جميع ذلك أن كل من اعتصم بالظاهر» فالقول قوله» ومن ادعى 
خلاف الظاهر فعليه البينة . ٠‏ 

وإن شئت قلت : إن من ادعى أمرًا حادثًا فهو المدعي» وعليه البينة» ومن 
آنکره فهو المدعى عليه والقول قوله مع يمينه)”".. 

ومنها: الو ادعی الراهن هلاك الرهن» فقال المرتهن : لم مك فالقول قول 
المرتهن مع يمينه ؛ لأن الرهن كان قائ) والأصل في الثابت بقاؤه» فالرتبن 
يستصحب حالة القيام» والراهن يدعي زوال تلك ا حالة» والقول قول من يدعي 
الأصل ؛ لأن الظاهر شاهد له ولأن الراهن بدعوى الاك يدعي على الرتهن 
استيفاء الدين وهو منکر . فكان القول قوله مع یمینه!*۲. 

ويجب التنبيه ختامًا إلى أن هذه القاعدة منسجمة مع قاعدة (المجلة) : (دليل 
الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه) المشروحة سلفا من حيث مال الوضوع 
وتخريج كثير من الفروع والله أعلم ۱ 





(1) شرح الخصاص على مختصر الطحاوي ۱۷/۱ - ۰۱۸ والحديث الوارد في هذا النص فهو في 
سنن الترمذي » باب ما جاء في أن البينة على المدعى ۰1۲۰/۳ وقال : هذا حديث في إسناده مقال» 
البيهقي ۰۲۵۲/۱۰ وإسناد هذا الحديث حسن أو صحیح؛ کم قال الإمام النوروي -رحمه الله- في 
شرح صحیح مسلم ۲ ولفظ : «اليمين على الدعی علیه» هو في صحیح البخاری» 
الشهادات» باب اليمين على المدعى عليه ۵/ ۰۲۸۰ وصحیح مسلم الأقضية » باب اليمين على 
المدعى عليه ۰۱۳۳/۳ وانظر التلخیص الحبير ۰۲۰۸/4 وفي الجلة : البينة على الدعي والیمین 
على النکر . 

(0) وفي قواعد الجلة م/۷۷: (البينة لاثبات خلاف الظاهر» واليمين لابقاء الأصل) . 

(۳) الصدر نفسه ۲۱۳/۱ . 

(4) بدائع الصنائع 5 . 


۳۹۰ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الرابعة 
و 
ع عجري 
لم ن (لزویسی 


الأصل في الأشياء الإباحة 


هذه قاعدة أصولية فقهية معروفة» يستند إليها في تحقيق كثير من الأحكام» 
وبناها الفقهاء على نصوص شرعية كثيرة تدل على رسوخهاء وأثرها في الفقه 
الإسلامي» وهي من الأصول القويمة الدالة على اليسر والساحة في التشريع 
الإسلامي . 

وقد ألمع إليها الإمام أبوجعفر الطحاوي (71"4 ه - ۳۲۱ ه) قديأء [ذیقول : 
(الأشياء كلها على طلقها'' ' وعلى جلها حتى تحدث الله تعالى فيها التحريم » فتعود 


2 (۲) 
حراما) ۱ 
وقال الامام ابن تيمية مشيدا بشأن هذه القاعدة : 

اعلم أن الأصل في جيع الاعیان الوجودة على اختلاف أصنافهاء 
وتباين آوصافها أن تكون حلالا للآدميين» وأن تكون طاهرة لا يحرم 
عليهم ملابستها» ومباشرتبا و عاستها وهذه كلمة حامعت ومقالة 
عامة ... عظيمة النفع واسعة الركة. يفزع إليها حملة الشريعة في لا 


(۱) «الطلق -بالکسر-: الحلال» وهو لك طلقّا» وأنت طلق منه: خارج بريء». القاموس 
المحيط. باب القاف» فصل الطاء. 


(۲) شرح مشكل الاثار ۰۱۳۸/6 وانظر: ۱۲۱/۶. 


القواعد الفقهية العامة التي تتخرج عليها مسائل من العاملات الالية ۳۹۱ 


خصی من الاعمال وحوادث الناسی 7۱ 
وقد شاعت هذه القاعدة بتعبير آخر آیضا وهو : (الاصل في النافع الحل » وی 
الضار التحريم). ويمكن أن يقال: (الأصل في الأشياء الحل إلا أن يكون فيه 


E 


وهناك آيات من كتاب الله الكريم أرشدت إلى تقرير هذا الأصل . 
ومنها قوله تعالى : 
۱ - هو هو الَذِي خَلَقَ کم مان الأزض ی یاک . 
۲ - # قل من حرم زيتة الم التي آخرج لوبادووالطییات ین الرتژق 2474 . 
۳ - یناوت ما أجلم فل أحللکم الطییات ت 74 . 
وجه الدلالة في الاية الأولى أن الله تبارك وتعالى خلق جميع ما في الارض 
للناس » وجعلهم تملكين تمكنين لجميع ما فيها من النافع» وخص من ذلك بعض 
الا شیاء ء فحر مها وهي الخبائث ؛لمافيها من المضار» فيبقى الباقي مباحا بموجب 
الآية0؟. کا خص منها الأموال المملوكة بالاجاع» وبمثل قوله تعالى : 1 من 
مایم صَدفَة# | الایة ۳ . 
(۱) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ۲۱/ ۵۲۵. 


(۲) محفة لأحردي بش رح الترمذي ۳۱۶ 

٩ البقرة:‎ )۳( 

53 و ۳ 

(۵) المائدة: 5 

(1) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ٠١١/۲١‏ . 
(۷) التویة: ۱۰۳. 


۳۹۲ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الرابعة 


ومقتضی الآية الثانية حل جيع النافع إذ الخطاب فیها ورد على طريق الانکار 
الستلذات من المآكل والمشارب . . . » فدلت الآية الكريمة على أن الأصل في هذه 
الأشياء الاباحة إذ الاستفهام في من» للانکار""" . 

كا دلت الآية الكريمة الثالثة أيضا على اعتبار هذا الأصل . قال العلامة 
الجصاص الرازي عند تفسير هذه الآية: «جائز أن يحتج بظاهره في إباحة هيع 
الأشياء المستلذة إلا ما خصه الدليل)”" . 


ومن الأحاديث الشريفة التي يمكن الاستناد إليها في تأصيل هذه القاعدة : ما 
ورد عن أب الدرداء - رضي الله عنه - أنه قال : قال رسول الله يت : « ما أحل الله في 
كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفوء فاقبلوا من الله 
عافیته » فان الله لم يكن لينسى شيئاء ثم تلا قوله تعالى : وما کان رَبك تی . 
وني سنن أبي ذاودء عن ابن عباس » قال : «كان أهل الجاهلية يأكلون آشیای 
ويتركون أشياء تقذراء فبعث الله نبيه ب » وآنزل كتابه» وأحل حلاله» وحرم 


حرامه ‏ فا أحل فهو حلال» وما حرم فهو حرام » وما سكت عنه فهو عفو وتلا : 


(۱) سلم الوصول للمطيعي ۳۵۳/4 - 804. 

(۲) أحكام الترآن للجصاص ۰۳۱۲/۲ 

(۳) آخرجه البزار في السند (کشف الاستار ح ۰)۲۲۳۱ والدارقطتي في سننه ۰۱۳۷/۲ والحاكم 
في الستدرك ۳۷۵/۲ قال البزار: اسناده صالح؛ وقال اخاکم: هذا حديث صحیح 
الاسناد. ول خرجاء» ووافقه الذهبي وقال آميئمي في جمع الزوائد ۵۸/۷: رواه البزار 
ورحاله ثقات . 


القواعد الفقهية العامة التي تتخرج علیها مسائل من العاملات المالية ۳۹۳ 


$ فل لا جد في ما أوجى ِل ما۳6 إلى آخر الایة»۲۳۲. 

ففیه| دلالة ظاهرة على أن الأصل في الأشياء المسكوت عنها الاباحة وال . 

وقد تصدى الإمام ابن عبد البر المالكي هذه القاعدة في مناسبات مختلفة من 
(التمهيد) وعضدها في الغالب بالدليل» ومنها ما يل : 

اعن عبدالله بن عمرء أن رسول الله ا كان یلیس خاتم) من ذهب» ثم قام 
رسول الله ي فنبذه. وقال: (لا آلسه أبداء قال : فنبذ الناس خواتمهم) . 

قال الامام ابن عبد البر : وني هذا الحديث دلالة على أن الأشياء على الإباحة . 
حتى يرد الشرع بالمنع منهاء ألاترى أن رسول الله و كان يتختم بالذهب» وذلك 
- وال أعلم - على ما كانوا عليه ؛ حتى أمره الله با آمره به من ترك التختم بالذهب » 
فنهى رسول الله بيا عن التختم بالذهب للرجال». 

ومنها ما أخرجه: امالك» عن زيد بن أسلم » عن ابن وعلة المصريء أنه سأل 
ابن عباس عا يعصر من العنب» فقال ابن عباس : أهدى رجل لرسول الله كله 
راوية حمر. فقال له النبی ب : «آما علمت أن الله حرمها؟ قال : لاء قال : فسازه 
إنسان إلى جنبه فقال 295 : ہم ساررته؟ قال : أمرته ببيعهاء فقال رسول الله لا : 


إن الذي حرم شريباء حرم بيعهاء فقال : ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيه » . 


(۱) الأنعام: .٠٤١‏ 
۲( آخر جه آبوداود في سننه ۲۳ كتاب الاطعمت باب ما يذكر محریمه ‏ ح ل 


واخاکم في المستدرك ۱/۲ ۱۳۵ وفال : هذا حديث صحیح على شرط الشیخن ‏ ول مخرجاه 
مپذه السياقة » ووافته الذهبى . 


(۲) التمهید لا في الرطاً من العانی والأسانید ٠٥/١۷‏ . 


۳۹ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الرايعة 





وف هذا الحديث دليل أن الخمر لم تكن حراما حتى نزل تحريمهاء و في سياقة 
الحديث ما يدل على أن ما سكت الله عن تحريمه فحلال» وأن أصل الأشياء على 
الاباحة حتى يرد المنع » ألا ترى أن المهدي لراوية الخمر في هذا الحديث نا أهداها 
اعتقادا منه للاياحة)”!' . 

ونبه عليها في مواضع من (الاستذكار) أيضاء ومنها قوله : «الأصل في الأشياء 
الاباحة حتى يقرع السمع ما يوجب الحظرا . 

ولكنه ينبغى التنبيه إلى أن أصل الإباحة» والحواز ليس على الإطلاق . 
واحد مني" . 


و حاء ٤‏ كلام الومام الشاطبي : 


(ومن قال : الاصل الاباحة أو العفو فليس ذلك على عمومه باتفاق؛ بل له 
خصصات ‏ ومن جملتها أن لا يعارضه طاری ولا أصل )7* . 


۱ .١٤١ - ۱۰/۶ التمهید‎ )١( 

(؟) الاستذكار ۰۲۹۵/۱۰ وانظر : المصدر نفسه ۰۸۰/۱۲ 278١/75‏ والمغني (طبعة جديدة) 
75 0 . 

(9) الموافقات ۱/ ۱۹۲ . 

(۶) المصدر السابق ۱۸١/١‏ . 
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جیار ري 
(سکس دن (دزومسيسى 


الحكم يدور ممع علته وجودا وعدم 


هذه قاعدة أصولية فقهية مهمة جدا تكشف عن مدى صلة الأحكام بعللها 
ثبوتّا وعدمّا وتقرر المبدأً الأساسي» وهو أن الأصل في الأحكام التعليل» الذي 
فتح عين الفقه بل هو لباب الفقه» لکونه ممما مقاصد الشرع الحكيم من 
النصوص. ولذا ان الحكم إذا ورد في الشريعة وظهر تعلیله وعلمت فائدته- 
وجب البناء علیها وتعين العمل سا . 

قال العلامة السعدی منومًا بأهمية هذه القاعدة : (وهذه قاعدة عظيمة واسعة 
تحيط أو تکاد تحيط بأحكام الشریعة» وعلة الحكم هي الحكمة الشرعية في سبب 
الأمر به » أو النهی عنه » أو الإباحة» والله حکیم» له الحكمة في کل ما شرعه لعباده 
من الأحكام» وقد ينص الشارع على الحكمة» وقد یستنبطها العلماء بحسب 
معرفتهم لمقاصد الشارع العامة واخاصة» وقد یتفقون علیها بحسب ظهورها 
وقد یتنازعون فیها» وقد یکون للحکم عدة علل متی وجد واحدة منها ثبت 
ا کم وقد تکون علة مجموعة من عدة آوصاف لا تتم إلا باجتماعهاء والقلیل من 
الأحكام لا يفهم العلاء ها حكمة بينة» ويسمونبها الأحكام التعبدية أي : علینا أن 


نتعبك به » وان لم نفهم حكمته)”'*. 


(۱) القبس شرح الموطأ لابن العري ۰۸۵6/۲ الشفعة . 
(؟) القواعد والأصول الجامعة ص ۱۱۰ - ۰۱۱۱ القاعدة الثامنة واشمسون. 
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فالعلل منوطة بالمقاصد البنية على المصالح» أو يمكن أن يقال : ان فكرة 
المصلحة هي بيت القصيد في مقاصد الشريعة ء وال هذا ألمع الامام ابن القيم بقوله : 
اوالشرائع مبناها على رعاية مصالح العباد» وعدم الحجر عليهم فا لابد هم منه 
ولا تتم مصالحهم في معاشهم إلا به . 

ومن شواهد هذه القاعدة في السنة المطهرة أن الدواجن والدواب: «الالة 
التي تأكل النجاسة قد ى النبي اة عنهاء فإذا حبست حتى تطیب » كانت حلالا 
باتفاق المسلمين؛ لأا قبل ذلك يظهر أثر النجاسة في لبنهاء وبيضهاء وعرقهاء 
فيظهر نتن النجاسة وخبثهاء فإذا زال ذلك» عادت طاهرة. فان الحكم إذا ثبت 
بعلةء زال بزوالها)”"* . 

وما يستأنس به أيضًا في تقرير هذا الأصل ما أخرجه أصحاب الصحاح الستة 
عن ابن عمر - رضي الله عنهی|- قال : «نهى النبي یلو أن يقرن الرجل بين التمرتين 
حميعًا حتی بستأذن أصحابه)7؟ ٠١‏ 

فالنهي عن الا قران - وهو عبارة عن تناول التمرتون مرة واحدة - معلل بعلة 
قائمة في تلك الظروف التي أحاطت بجمهور الصحابة - رضي الله عنهم - من 
شظف العیش ‏ وقلة الواد الغذائية . 


. 8١١ زاد العاد ه/‎ )١( 

() المسائل الماردينية لابن تيمية ص ۰۳۰ ر: المصدر نفسه ص 55 وانظر: مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ١ه‏ ., 

(۳) مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعالم السنن ۳۳۲/۵ واللفظ للبخاري؛ صحيح البخاري 

.۱۳۱/۵ مع فتح الباري‎ ٠ 
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ويحسن أن أقتبس هنا کلام الامام الخطابي الذي جاء تعليقًا على الحديث 
المذكور ؛ لما فيه من إيضاح الراد إذ يقول : 

اوانیا جاء النهي عن القران لمعنى مفهوم وعلة معلومة» وهي ما كان عليه 
القوم من شدة العيش» وضيق الطعام واعوازه» وكانوا یتجوزون في الأکل 
ويواسون من القلیل فإذا اجتمعوا على الأكل تجافى بعضهم عن الطعام للبعض . 
وآثر صاحبه على الطعام غير أن الطعام ربا یکون مشفوها - أي قليلا -» وفي 
القوم من بلغ به الجوع الشدة» فهو يشفق من فنائه قبل أن يأخذ حاجته منه» فرب| 
قرن بين التمرتين وأعظم اللقمة ؛ لیسد به الجوع ؛ ويشفي به القَرّم» فأرشد النبي كله 
إلى الأدب فيه وأمر بالاستتذان؛ يستطيب به نفس أصحابه » فلا يجدوا في أنفسهم 
من ذلك إذا رأوه قد استأثر به عليهم . 

أما اليوم فقد كثر الخير» واتسعت احال» وصار الناس إذا اجتمعوا تلاطفوا 
على الأكل » وتحاضوا على الطعام » فهم لايحتاجون إلى الاستتذان في مثل ذلك إلا 
أن حدث حال من الضيق والاعواز تدعو الضرورة فيها إلى مثل ذلك» فيعود الأمر 
إذا عادت العلة» والله آعلم»۳. 


کا نجد الإمام ابن عبد البر يستوحى معاني هذه القاعدة من الحديث الآتي : 


اعن أنس بن مالك : «أن النبي كَل أني بلحم فقال : ما هذا؟ فقالوا: شىء 


ور ۹ 1 5 
تصدى به على بریرة» قال : هو ها صدقة » ولنا هدية) . 


(۱) معالم السئن ۳۳۳/۵ 


LLL 


۳۹۸ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الرابعة 


قال آبو عمر : وني قوله : « هو علیها صدقة. وهو لنا هدية ادلیل على أن مالم 
يحرم لعینه كاليتة والخنزير والدم» والعلیرات» وسائر النجاسات وما آشبهها 
وحرم لعلة عرضت من فعل فاعل إلى غيره من العلل» فإن تحريمه یزول بزوال 
العلة» ألا تری أن الدرهم الغصوب والسروق حرام على الغاصب والسارق من 
أجل غصبه له » وسر قته إياه» فان وهبه له المغصوب منه والمسروق منه طيبة به نفسه 


حل له» وهو الدرهم بعینه»". 


وهي قاعدة كثيرة الدوران على أقلام الفقهاء في مواطن التعليل» وصياغاتها 
متقاربه ومنها ما یی : 

(زوال علة الحكم موجب لزوال)“ ٠.‏ 

(إذا زالت العلة زال الحكم)"" . 

(العلة تدور مع معلوضا وجودا وعدمًاء فحيث وجدت العلة وجد الحكم» 
وحيث تنتفي العلة ینتفی الحكم)“ . 

(إذا ارتفعت العلة ارتفع معلوها) . 

(الأحكام تدور مع عللها وجودًا وعدمًا). 
(۱) التمهید ۱۰۹/۳ . 
)۲( الحاوي ل‌اوردی ٩‏ ۲۶۲ . ۱ 
(۳) آحکام القرآن لابن العري ۰۳۰۹/۱ ۰4۹٩‏ وعارضة الأحوذي ۲۹۸/۵. 
(4) العیار للونشریسی ۰۲۳۷/۱ 


(5) عدة البروق للونشریسی ص ۰۲۳۹ 


E 
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(إذا انتفت خاصة الشيء انتفی ذلك الشيء) . 

ولأهمية هذا الوضوع عقد الامام عز الدين بن عبد السلام فصلا في مناسبة 
العلل لأحكامها وزوال الأحكام بزوال أسبامباء وبصدد عرضه يقول : 

والأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها . . . ٠‏ فإذا اتقلب العصير مرا 
زالت طهارته » فإذا انقلب الخمر خلا زالت نجاستهاء وكذلك الصباء والسفه 
والإغماء» والتوم» والجنون أسباب لزوال التكاليف ونفوذ التصرف» فإذا زالت 
حصل التكليف ونفذ التصرف» وكل! عاد النوم أو الاغاء أو الجنون زال 
التكليف بزوال علته » وكذلك يثبت التصر ف بحصول ال ملك » ويزولبزواله . .۰.۰ 
ثم ختم الفصل بوضع فائدة مهمة وهي قوله : اإذا خلف العلة علة موجبة حكم 
الأولى استمر الحكم كا لو بلغ الصبي سفيهاء أو مغمى عليه؛ أو مجنوئً»؟. 

وهذه الفائدة تشير إلى أن زوال الأحكام بزوال العلل لايتم الا بشرط أن تكون 
العلة لم تخلفها علة ممائلة» أما إذا كانت متعددة فتبقى الأحكام سارية» وهذا ما نبه 
عليه الإمام ابن عبدالیر بقوله : افد يقع التحريم بالشیء ولا يزول بزواله لعلة 


ژ ےہ ۲ 
حری؛ . 


ومن فروعها بي إطار الفقه المالي ما یل : 


لا ينفك حجر الفلس إلا بوفائه لدینه» فينفك لزوال المعنى الذي شرع له 


.۳۵۹ "57/7 شرح الروضة للطونی‎ )١( 
. ٥-٤/۲ قواعد الأحكام‎ )۲( 
. ۱۸۹/۳ الاستذكار‎ )( 
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الحجرء والحكم يدور مع علته ۳" . «وإذا فك الحجر عن المحجور عليه بشرطه. 
فعاود السفه أو جن أعيد الحجر عليه » نظرًا إلى دوران الحكم مع العلة)”'" . 


إن النهي الوارد عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها معلل بعلة الخوف من تلفهاء 
مع علته وجودا وعدم . 


طبيعته» وعادته» أو زال العيب لم يكن له الرد ؛ لأن الخيار ثبت لدفع الضرر 
بالعيب» وقد زال الحكم بزوال علته "۳ . 


وی هذا أشار الونشريسي في (الإيضاح) بقوله : الم يختلفوا إذا زال العيب قبل 
الرد ألا ر . 


(۱) هداية الراغب ص ۳۹۰. 

(۲) شرح الزركشي ۰۹۸/۶ و انظر: كشاف القناع 4۵۲/۳ والحاوي للماوردي ۳٦۳/١‏ . 
(۳) شرح الزركشي ۳ - ۵۰ ., 

(5) البدع ۸۳ 

000 إيضاح المسالك ق/5 . 


القواعد الفقهية العامة التي تتخرج علیها مسائل من العاملات الالية 15 
جر لين اي 
((سکی ین (هرویسس 


ی اه او سه )00 
ما تردد بين أصلين يوفر حظه عليه 


هذه القاعدة كثيرة الدوران في كتب المذهب الحنفى”'*» وفي بعض مصادر 
المذهب المالكي» وهي تشير إلى وجود مسائل ذوات شبهين ووجهين أحياناء 
وعندئد تتبين فطنة الفقهاء في إعطائها الحكم المناسب مع مراعاة كلا الوجهین» 
وبذلك تعد القاعدة أصلا من أصول الترجيح . 


ومن المسائل المهمة المبنية عليها انصراف حکم العقد في المعاوضات المالية إلى 
الأصيل في حالة النيابة مع إيقاع حقوق العقد للوكيل النائب” '' كما سيأ . 


وقال الإمام إلدبوسي - رحمه الله - : «الاصل أن الحادثة مهیا أخحذت شبها من 
الأصلين وهي منقسمة على وجهین. فإنها ترد إلى كل واحد من القسمين توفيرا على 
الشبهين حظههماء ولا يرد القسمان إلى أصل واحد ؛ لأن ني ذلك اعتبار أحد 
الأصلين وترك الأصل الآخرء واعتبار الأصلين أولى)”*'. 


() البسوط للسرخسبى ۰1۷/۵ ۰۵۰/5 .۱٤٤/۷‏ 

(۲) وقد تکرر ذکرها في مواطن أخرى من (البسوط) بصیاغات متقاربة» انظر: ۳۸/4 
۱۳۹/۹ ۸ 6 ۰۱۷۸/۲۲ ۰۹۸/۲۷ وانظر: (التحریر) للحصيري 
5 ,. ۱ 

( انظر التفصيل الرائع لهذه المسألة في مصادر الحق للسنهوري 7١١7/5‏ - ۲۱۳ . 

() تأسيس النظر : ۱۵۳. 
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ووجدت الامام ابن العربي العافري مخرح وجها في مسألة من مسائل الرهن 
على هذا الااصل» ومن الناسب أن أسجل هنا نص کلامه : 
الا يغلق الرهن» معناه لا يذهب هدرا. . . ”''وني ذلك أحوال : 
. . . الحالة الثانية : أن يموت الرهن عند المرجمهن» أو يتلف بوجه من وجوه 
التلفب» فقال الشافعي : «یذهب هدرا ويأخذ صاحب الحق حقه»۳. وقال 


أبوحنيفة : ايقاصه بقیمته من الدین»۳۳ 


آحدهما : الفرق بين أن یکون ما یغاب عليه أو ما لایغاب عليه » فان كان ما 
یغاب عليه كان ک| قال أبوحنيفة » ون كان ما لا یغاب عليه كان ک| قال الشافعی . 


القول الثاني : إن احکم فيه ک| قال أبوحنيفة في كل حال» زاد مالك : الا أن 
تقوم بينة على تلفه من غير جهة الرتین» فانه يكون من الراهن . 


(۱) غلق الرهن (من باب: فرح) إذا استخرقه الدين فلم يعد يرجى نکاکه. 

(۲) وذلك لأن الذهب الشافعي يعتبر الرهن أمانة في يد الرتهن لا يسقط بتلفه شيء من الدين» 
ولا يلزمه ضانه الا إذا تعدی فیه . روضة الطالین ۹۱/۶. 

(۳) أي يكون الرهن مضموئا على الرتبن بقدر الدين» والباقي أمانة غير مضمونة إلا بالتعدی» 
أو التقصير في الحفظ . 

(5) المراد هذا الصطلح في المذهب الالکي: ما يمكن إخفاؤه وتخییبه. ومثال ما يغاب عليه : 
الثياب والحل والأشياء الثمينة التي يمكن إخفاؤها وتغيييهاء ومثال ما لا يغاب عليه: 
العقار واطیوان . انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۲۳۷/۳ - ۰۳۷۸ و دليل السالك 
للمصطلحات والأساء في فقه الامام مالك للدکتور حمدي عبدالنعم شلبي ص 18 . 
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وهى مسألة عظيمة أخذت شبها من الأمانات ؛ لأنه قبضه بإذن صاحبه 


وأشبهت المستام من جهة أنه قبضه على جهة المعاوضة . 


ومن حکم الفرع : إذا تجاذبه أصلان أن يوفر عليه من حكم كل واحد منههما» 


(1) 


ولأجله قال مالك مرة: إنه أمانة» وقال أخرى: إنه مضمون)”'' . 
وفيا يلي أسوق نصوصا أخرى من المصادر التي وردت فيها هذه القاعدة لكي 

يتبين أثرها في إطار العاملات المالية» وأبدأ بذكر مسألة خلافية بين أبي حنيفة 
وصاحبيه عرضها الزيلعي في النص الاي : 

اٍذا اشترى رجلان شيئاء فغاب آحدهما قبل القبص» يكون للحاضر دفع كل 
الثمن وقبضه کله ثم إذا حضر شريكه فله أن يحبسه عنه» حتى ینقده» وهذا قول 
أبي حنيفة ومحمد -رجه| الله- . 

وقال آبو یوسف : (إذا نقد الحاضر الثمن لا يأخذ إلا نصيبه بطريق الهایاء !۴۳ 
وكان متبرعا فیما أدى عن صاحبه) فصار الخلاف في مواضع : 


أحدها : في قبض جميع المبيع على تقدير إيفاء الثمن كله والثاني : ي حبس 
نصيب الغائب عنه إذا حضر» والثالث : في الرجوع عليه با آدی والرابع : 2 
إجبار البائع على قبول ما أداه الحاضر من نصيب الغائب : عد هما جر » وعنده لا 


١‏ القبس شرح الموطأ .7١9/7‏ وانظر: عارضة الأحوذي ۰۱۳/۹ والجواهر الثمينة لابن 
شاس ۵۰۹۸/۲ -۵۹۹. 

(۲) المهايأة: عبارة عن تقسیم النافع كإعطاء القرار على انتفاع آحد الشریکین سنةء والاخر سنة 
آخری مناوبة في الدار المشتركة» تکون مناصفة بینه| مثلا. (ر: الجلة: 1۱۹/2). 
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يجبر» والخامس: في إجبار البائع على تسليم نصيب الغائب من المبيع إلى اخحاضر 
عند إيفاء الثمن كله فعندهما جر وعنده: لا يجير . 

لأبي یوسف : أن الحاضر قضى دينا على الغائب بغير إذنه» فكان متبرعا فيه 
ولاجبر ولا رجوع ني التبرعات» وهو أجنبي عن نصيبه فلا یقبضه . وغذا لو كان 
حاضرا يكون متبرعا بالإجماع» ولو كان مضطرا لا اختلف بين حضرته وغيبته 
كالوكيل بالشراء: وكمعير الرهن"*» وصاحب العلو في قضاء الدين وبناء 
السفل . 

ولما: أن الحاضر مضطر إلى أداء كل الثمن ؛ لأن للبائع حق حبس كل المبيع 
إلى أن يستوفي كل الثمن » فلا يكون متبرعا مع الاضطرار إلى قضاء نصيب شريكه ؛ 
ليصل إلى الانتفاع بنصیبه فصار كمعير الرهن؛ وصاحب العلوء والوكيل 
بالشراء إذا أدى الثمن من ماله . 


وإنما اختلف الحكم بين حضرته وغيبته ؛ لأنه كالوكيل عن صاحبه من وجه 
من حيث إن ملك الغائب يثبت بقبول الحاضر ؛ لأن من باع شيئا من شخصين لا 
يثبت الملك لكل واحد منه) إلا بقبول الآخر» ولیس بوكيل من وجه من حيث إن 
كل واحد منهما لا يطالب با يخص صاحبه من الثمن» فأشبه الاجنبي» والأصل أن 
الشيء متى تردد بين شبهين''' توفر عليه حظه| » فلشبهه بالأجنبي يكون متبرعا 


(۱) إيضاح ذلك أن لمعير الرهن- وهو صاحب الرهن الستعار - أن يؤاخذ الراهن المستعير 
لتخليصه وتسليمه إياه» وإذا كان المستعير عاجرًا عن أداء الدين لفقره» فلتمعير أن يؤدي 
ذلك الدین» ویستخلص ماله من الرهن» ری بذلك على الراهن . (المجلة hk‏ 

(0) في الأصل «شيكين2 ويبدو أنه عرف عما أثبت 
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عند حضوره» ولشبهه بالوكيل يكون مضطرا عند غيبته . .۲۳۰۰ 

وإليك نصا آخر ظهر فيه تطبيق هذه القاعدة : 

اوإذا كفل المريض بوال» ثم مات ولا دين عليه لزمه من ثلثه » ولو أقر أنه كفل 
في الصحة لزمه من جميع المال» إذا لم يكن (الاقرار) لوارث . . . » ولو آقر با هبة أو 
العتق في حال المرض وأضافه إلى حال الصحة كان من الثلث . 

والفرق أن في الكفالة معنى التبرع ؛ لأنه يقرض الشيء من ذمته ليرجع عليه في 
الثاني » فصار كإقراض العين» وفيها معنى المعاوضة بدليل أنه يرجع با يؤدي » فقد 
أخذ شبها من الأصل : شبها بالمعاوضة من وجهء وشبه التبرع من وجهء فلشبهها 
اج ا علي سل رض ا خا من ل وش ل 

: إذا قال : کفلت في حال الصحه صدق ولزمه من جميع الالء فیکون فيه تفر 
حظه من الشبهين . 

وأما العتق والهبة فتمحض تبرعاء فإذا وهب في الحال اعتبر من الثلث » وإذا 
أقر أنه وهب في الصحة فقد فعل بم ليس له أن يبتدئه فيفعله» ولیس له أن يقر به 
فلا يصدّق على التقديم» فجعل كالموجب في امحال» فاعتبر من الثلث)”" . 

ويتخرج عليها أيضا : 


أن الهية بشرط العوض لا أخذت شبها من الحبات » وشبها من البياعات جعلنا 


. ۱۲۹/۶ تبيين الحقائق‎ )١( 
.۲ ۸ - ۲6۷/۲ الفروق للکرابيسي‎ )( 
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التسليم» والشيوع يبطلها''*'» وحكمها في الانتهاء حكم البياعات» حتى إنها 
تجهب فيها الشفعت وترد بالعيب. ۰ ۳۰ 


(آن الإقالة بعل القبض لا أخذت شبها من البیع وشیها من الفسخء قال 
أبوحنيفة -رحمه الله- : هي فسخ في حق المتعاقدين وبيع جديد في حق غيرهماء 


توفيرا على الشبهين حظه|. . .> . 
وظهر أثر هذه القاعدة ضمنا في المسألة الآتية من (المبسوط) : 


اون اشترکا نی مکیل» أو موزون أو معدود متفق في القدار والصفة» فان 
لم يخلطاه فلیسا بشریکین ولکل واحد منه) متاعه» له ربحه وعلیه وضیعته ؛ لان 
هذه الاشیاء بمنزلة العروض» وتستحق أعيانها بالعقد» وأول التصرف فیها بعد 
الشركة یکون بیعا لا شراء» فکانت کالعروض لا تجوز الشركة مها . 

وان خلطاه فهو بینه) وما ربحافیه فلهماء وما وضعا فیه فعليهاء وهذا ظاهر ؛ 
لآن الخلط بفعلها فالمخلوط يكون مشتركا بينهها على قدر ملکهیاه وقد كان 
ملکهی) سواء» فالربح والوضيعة بعد البيع يكون بينهما على ذلك»*.. 


(۱) هذا مذهب الحنفية » أما الجمهور فإنهم يرون جواز هبة ا لمشاع» سواء في ذلك ما أمكن قسمته» أو 
ما لم يمكن قسمته» وسواء وهبه لشریکه أو لغيره. حاشية الدسوقي ۰۲۳۵/۳ روضة 
الطاليين ۰۳۷۳/۵ المغنى ۰1۵9/۵ الموسوعة ۲۹۱/۲۲ . 

(۲) تأسيس النظر: ۱۵۳ - 4 وانظر : الهداية بشرحه فتح القدير 4/۹ - +0, 

(۳) تأسيس النظر: ٠١٤‏ . 

.١١١/١١ الممسوط‎ ):( 
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هنا يلاحظ أن الشركة بینه| تكون شركة عقد عند الامام محمد خلافا للإمام أي 
يوسف » ففي رأيه تكون الشركة شركة ملك» وفائدة هذا الخلاف آنه) إذا اشترطا 
من الربح لأحدهما زيادة على نصيبه» عند بي يوسف - رحمه الله - لا يستحق ذلك 
بل لكل واحد منهم) من الربح بقدر ملكه . 

وعند محمد - رحمه الله- : الربح بينهما على ما اشترطا . ووجه قوله : إن المكيل 
والوزون عرض من وجدء من من وجه ألا ترى أن الشراء سا دينا في الذمة 
صحيح فكان ناء وأن بيع عینهما صحيح فكانت مبيعة» وما تردد بين الأصلين 
يوفر حظه عليهاء فلشبهه! بالعروض قال: لا تجوز الشركة ما قبل اخلط 
ولشبهه| بالأثمان» قال : تجوز الشركة بها بعد الخلط . . .. 

وجل الا مام الکاساني -رحه الله- يعلل مسألة رجوع حقوق العقد إلى 
الوكيل العاقد - وهي مسألة مختلف فيها بين الفقهاء - مقرونة بهذه القاعدة» إذ 
يقؤل : 

إن الوكيل هو العاقد حقيقة» فكانت حقوق العقد راجعة إليه» ىا إذا تول 
الموكل بنفسه . ولاشك أن الوكيل هو العاقد حقيقة ؛ لأن عقده كلامه القائم بذاته 
حقيقة » ویستحیل أن يكون الانسان فاعلا بفعل الغير حقيقة » وهذه حقيقة مقررة 
بالشريعة» قال الله عز وجل : وآن لیس لاانسان الا ما مکی 74" . وقال الله عز 
شانه :لام یت وعلیها ما میت ۰۳ وكانينبني أن يكون أصل الحكم 
(۲) النجم: ۹۳. 


. ۲۸١ اليقرة:‎ )( 
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رسس 





له أيضا ؛ لأن السبب وجد منه حقيقة وشرعاء إلا أن الشرع أثبت أصل الحكم 
للموكل ؛ لآن الوكيل انا فعله له بأمره و نابته» وفعل المأمور مضاف إلى الامر 
فتعارض الشبهان» فوجب اعتبارهما بقدر الإمكان» فعملنا بشبه الآمر والإنابة 
بإيجاب أصل الحكم للموكل» ونسبة الحقيقة المقررة بالشريعة بإثبات توابع الحكم 
للوكيل توفيرا على الشبهين حظهما من الحكم)”'" . 

فهذه الفروع فيها دلالة بينة على إعطاء الحادثة ما حتمل من الوجهين من باب 
التوفيق بالقدر الممكن وعدم إهدار أحد الشبهين اللذين ترتبط ما المسألة . اوهذا 
بخلاف الحادثة إذا كانت ذات وجهة واحدة یتجاذما أصلان ردت الحادثة إلى 
أحدهماء لأن ردها إلى الأصلين متنع يؤدي إلى التنازع . ااا 


.۳6 - 77/5 بدائع الصنائع‎ )١( 
. ٠١٤ تأسيس النظر:‎ )۲( 


التراعد الفقهية العامة التي تتخرج عليها مسائل من المعاملات المالية ۹ 
ج یری جلي 
ھل ی (زومسيى 


القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة ٠‏ 


هذه قاعدة مجمع عليهاء ومحل اعتبار وأهمية في جال الإثبات» إذ لو بطلت 
الثقة في الامناء» وساء الظن بجميع الناس بدون تمييز واستثناء -لساد الفساد 
وعمت الفوضى في جميع العقود والبادلات السائرة في الجتمعات » وهذا لا يتناى 
مع مطالبة التوثيق والإثبات إذا لزم الأمر» وهاك نصوص الفقهاء تتجلى منها 
حقيقة هذا الأصل مع ضرب الأمثلة : ظ 


قال الإمام نجم الدين النسفي معلقا على قاعدة الإمام الكرخي الآنفة الذكر : 


امن مسائله - أي الأصل المذكور - : دعوى المودع - أي الوديع - برد الوديعة 
إلى مالكهاء أو ضياعها عنده وكذا سائر الأمناء من المستعير والضارب والوكيل › 
,۳( 
وسحوهم 
فهؤلاء مصدقون في براءة آنفسهم من الدعوی الرفوعة علیهم فيا وسد إليهم 
من الأمانة» اللهم إلا إذا ثبت التفریط أو التعدي» أو حققت التهمة» فحینتذ 
تلزم الغرامة إذا أقيمت البينة . 


ومن مسائل هذا الأصل : الأجير الخاص لا ضان عليه باتفاق أئمة الذهب 


(۱) أصول الكرخي: ١14‏ (مطبوع مع تأسيس النظر). ۰ البسوط للسرخسي 111/7. 
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الحنفي» والأجير الخاص هو الذي يستحق الأجر بمضی المدة مع تسليم نفسه 
للعمل فيصير الشىء في يده كالوديعة › فلا يضمن ما جنت یداه مالم يخالف . 

وإذا ادعى الأجير المشترك - مثل الخياط - أنه قد رد الثوب على صاحبه كان 
القول قوله في رأي الإمام أبي حنيفة ؛ لأنه أمين كالوديع » وكل من كان مؤتمنا في 
شىء فالقول قوله . . . وفي قول الصاحبين: لا يصدق ؛ لأنه مضمون عليه 
عندهماء كالغاصب لا يصدق فيه على البراءة من الضیان» کمن عليه لرجل دين › 
فلا يصدق عل القضاء”'' . 

وعقدت (الجلة) الباب الأول من (كتاب الأمانات) في بیان بعض الأحكام 
العمومية المتعلقة بالآمانة» ثم صاغت الادة الأول على النحو الاتي : 

الامانة غير مضمونة» فإذا هلكت» أو ضاعت بدون صنع الأمين» أو 
تقصيره لا يلزمه الضان). 

ومن الملاحظ عند تقرير هذا الأصل أن كل من كان أمينا في شیء» فانما يصدق 
في براءة نفسه » ولا يصدق ف إيجاب الضیان على غيره » كرجل له عند رجل وديعة. 
فأمره بدفعها إلى آخر؛ فقال الوديع: قد دفعتهاء وأنكر ذلك قبضهاء فيكون 
الوديع مصدقا في براءة نفسه» غير مصدق في اجاب الضان على غيره”" . 


(۱) ر: شرح الجصاص على مختصر الطحاوي ۳۸۳/۱ - ۳۸6 (نسخة خاصة مرقونة) . 

(۲) جلة الأحكام العدلية» الادة: ۷۲۸ (شرح الجلة لسلیم رستم باز). 

(۳) انظر : (شرح احصاص علی ختصر الطحاوی) ۰۳۰/۱ وانظر: الفرائد البهية 
للحمزاوي : 48 - ۱۰۰. 
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ومن مسائلها ما ورد في النص الاتي من (البدائع) : 

إن المودع مع الوديع إذا اختلفاء فقال الوديع : هلكت - أي : الوديعة - أ 
۱ قال : رددتهاإليك» وقال امالك : بل استهلكتهاء فالقول قول الوديع ؛ لأن المالك 
يدعي على الأمين آمرا عارضاء وهو التعدي: والودیع مستصحب ال الأمانة. 
فكان متمسكا بالأصل» فكان القول قوله, لكن مع الیمین؛ لآن التهمة قائمة 
فیستحلف دفعا للتهمة)”؟. 

وتعرض الإمام القرافي هذه القاعدة حين بين الفرق بين قاعدة المدعي والمدعى 
عليه ؛ لان هذا الأصل وثيق الصلة بالدعاوی والمنازعات. قال -رحه الله-: 
(والأمين مصدق› ونظائر هذا كثيرة» يكون الطالب فيها مدعى عليه » ويعتمد 
أبدا الترجيح بالعوائد » وظواهر الأحوال والقرائن؛ فيحصل لك من هذا النوع ما 
لا ينحصر عددم)(۲ 

ووجدت للعلامة ابن جزي المالكي کلاما حسنا جیدا جامعا حول هذا الأصل 
جدیرا بالتسجیل هناء إذ یقول : 

اکل أمين على شيء فهو مصدق دون یمین في يقوله في) ادعی عليه من وجه 
يجب عليه به الضیان. إلا أن یکون متهیا فیجب عليه اليمين» فمن ذلك : الوالد في 
مال ابنه الصغیر ومال ابنته البكر؛ والوصی في مال حجوره» وأمين الحاكم الذي 
يوضع المال على يديه » والستودع -أي الوديع-» والعامل في القراض» والأجير 





(۱ بدائم الصناتم 7 ۲۲۱ . 
(۲) ال وق ۷۵۹/۶ . 
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في استؤجر عليه والأجير على حمل شيء غير الطعام ''. والوکیل فيا وکل عليه 
والمأمور بالشراء والبيع » والسمسار الذي يبيع للناس أموالهم ويدخل فيا بينهم» 
والشريك في المال» والرسول فيا يرسل به من شیء۰ والذي يرسل معه مال يشتري ‏ 
به شيئاء والصانع على التفصيل المتقدم . 

وكل من تصرف منهم على غير الوجه اخائز له ضمن » كالمقارض إذا دفع الال 
إلى غيره» أو خالف سنة القراض» وكالأمين إذا حرك الأمانة» والمأمور إذا فعل 
غير ما أمر به» وکل من فعل ما يجوز له فعله فتولد منه تلف» لم يضمن)”"*. 

ویوضح هذا الأصل المذكور في السطر الأخير من كلام العلامة ابن جزي ما 
جاء في المسألة الآتية التى آوردها الإمام القرافي : 

الوديعة إذا شاا المودع وحوها لمصلحة حفظهاء فسقطت من يده فانکسرت 
لا ضان عليه ؛ لأنه مأذون له في ذلك الفعل الذي به انكسرت» ولو سقط عليها 
شیء من يده فانکسرت ضمن ؛ لأن صاحب الوديعة ل يأذن له في حمل ذلك في يده» 
فالفعل الذي به انکسرت غير مأذون فيه» فيضمن)” " . 


وعرض فقهاء المذهب الالکی مسائل كثيرة جدا تتخرج على هذا الأصل» 


)١(‏ المراد بالطعام فیا يرد في الحديث النبوي وفقه المالكية : القمح والشعير. 
وسيأتي قريبا أن مالکا أوجب ضمان حامل الطعام مع أن الأجير أمين لا يضمن» ولعل تخصيص 
الطعام هذا الاستثناء من القاعدة في الأمين أنه حل تهمة فيه لكثرة الحاجة لیب وعلى كل حال لا 
يظهر مسوغ لهذا الاستشناء. 

(۲) قوانين الأحكام الشرعية: ۳6۹ - ۳۵۰. 

(۳) الفروق ۱۹۵/۱. 
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ومنها ما تلاحظ في النصوص التالية : 

اضمّن مالك حامل الطعام وإن كان الأجير أمينا لا يضمن . ۰۰ . 

االوكيل أمين لا ضمان عليه فيا دفع إليه» إلا ما جنت يداه أو أوتي فيه من قبل 
نفسه بتضييع أو تعمد فساد) . 

(الأصل أمانة العامل بائتان الدافع إليه)”'" . 

وهذاما جنح إليه الفقه الشافعي في تقرير هذا الأصل . يقول الإمام الزركشى : 
وجب عليه تصديقهء وكذلك الوكيل بالجعل والودع لائتمانه إياه. . .>“ . 

وا جاء في (الاشباه) للعلامة السيوطي : «كل أمين من مرتهن : ووکیل » 
وشريك» ومقارض . . . وغيرهم یصدق باليمين في التلف على حکم الامانة 

۰ وکل أمين مصدق في دعوی الرد على من ائتمنه . . ۲*۱۰ 

وهكذا تجد کتب المذهب الحنبل غاصة بتصوص متوافرة تو کد على اعتبار هذه 
القاعدة والاعتناء ما وهنا سجل طرفا منها : 

اليس على المودّع ضان إذا لم یتعد لأنه أمين» فهو كالمضارب ”22 . 


() الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرانی: ١77‏ . 

() الكاني لابن عبد البر ؟/ 5964. 

(۳) المعيار للونشریسی ۰۲۱۲/۸ 

(۶) المنشور في القواعد ۰۲۰۸/۱ 

(۵) الأشباه والنظائر : ۰۷۵۹ ر: الأشباه والنظاثر للسبكى ۰۳۹۱/۱ 
(1) غتصر الشرقي مع شرحه القنم ۸0۹/۲. ۱ 
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والو استعمل الودع الوديعة بإذن رما » وإن تلفت أجزاؤها باستعالها بمعروف 
فلا ضان» أو تلفت العارية كلها باستعإلما بمعروف . . . ؛ لأن الاذن في 
الاستعمال تضمن الإذن في الاتلاف الحاصل به؛ وما أذن في إتلافه لا يضمن 
كالمنافع . 

قال ابن نصر الله : «فعلى هذا لو تلفت بالانتفاع بالمعروف فلا ضمان» وعلم من 
قوله : «بمعروف»: أنه لو حمل في الثوب ترابا فتلف ضمنه ؛ لتعديه بذلك ۳۸4 . 

وجاء في شرح الزركشي : 

اليس على الودع ضمان إذا لم يتعد؛ لانه محسن» فيدخل في قوله تعالى : لما 
َل الحییین من سَبيل 4 . 

ومنها : العامل أمين لا ضهان عليه فی| تلف بغير تعد؛ لأنه متصرف في المال 
بإذن المالك لا يختص بنفعه» فأشبه الوکیل » والقول قوله فا يدعيه من تلف أو 
يدعى عليه من جناية لذلك؛ ۳ . 

ومنها : أن الوكيل في البيع وكيل فيه وفی| ينشأ عنه» وهو حفظ الثمن» فإذا 
باع وقبض الثمن؛ ثم ادعى تلف الثمن» والحال أنه من غير تعد منه : فالقول 
قوله ؛ لأنه أمين» والقول قول الأمين» والحكمة في ذلك أنه لو كلف إقامة البينة 


VY - ۶ کشاف القناع‎ )١( 


)۲( شرح الزركشي على مختصر الخرقي 0/1 سو ره ت التو رة 51 . 
000 الكاي لابن قدامة ۲۸۲/۲ . 
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على ذلك لتعذر عليه أو شق» فيمتنع الناس من الدخول في الامانة مع الحاجة 
010 
إليه . . .) © . 


وضبط العلامة البهوتي تلك التفاريع في صورة كلية جامعة كا في النص الاتي : 


کل من كان بيده شىء لغيره على سبيل الأمانة : كالأس» والوصى › وأمين 
الحاكم» والشريك والمضارب والرتهن والستاجر والمودع يقبل قوهم في التلف ‏ 
وعدم التفريط والتعدي ويقبل إقراره -أي الوكيل- بانه تصرف في كل ما وکل 
فه ؛ لأن من ملك شيئا ملك الإقرار به" . 


ومن المتأخرين نجد العلامة عبدالر من السعدي يضع هذه القاعدة في إطار 
القواعد التى عنى مها في کتابه (القواعد والأصول الجامعة) مع الإيضأح» وضرب 
الأمثلة» وصاغها على النحو الآتي : 

(التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط » وفي يد الظالم مضمون 
مطلقاء أو يقال: ما ترتب على المأذون فيه» فهو غير مضمون؛ والعکس 
بالعکس ۰ . ۳۰ . 

والواقع أن تفاریم هذا الأصل لا تزال جديدة بحیث یکثر دورانها في 
المعاملاات المالية العاصرق و ما یدل عل هده الظاهرة ورود بعض الاستفتاءات في 


)١(‏ شرح الزركشي على مختصر اخرفي ۶ وانظر : الكافي لابن قدامة ۰۲۵۶/۲ المقنع مع 
شرحه المبدع ۰۳۸۰/6 هداية الراغب : ۰۳۹۷ 

(۲) كشاف المناع A/F‏ . 

(۳) القواعد والأصول الجامعة: ۰۵۰ القاعدة الرابعة عشرة. 
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هذا الشأن ضمن القضايا الراهنة» کا جاء في (فتاوى بيت التمويل الكويتى) ما 

(السؤال: هل يمكن أن يكون الوكيل ضامنا للبضاعة طالا هي في حوزته قبل 
أن يبيعها؟ 

اخواب : إن الوكيل لا يعتر ضامنا إلا في حالة التقصير أو التعدي » وتعتبر 
البضاعة أمانة في یده. . .> . 

ومن الحري بالذكر أن مفهوم الامانة يمكن أن يكون قابلا للتبدل حسب تغير 
الأحوال والازمان» كا حصل ذلك في تضمين الصناع”"' مثلا في العصور الاو 
وإلى هذا یتجه النظر في بعض المعاملات المتعلقة بالمصارف في الظروف الراهنة » كا 
خرائن الصيارفة من فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الاسلامی السوداني» 
و عا جاء بي القرار : 

(الصر اف أمين على المال الذي تحت يده» والقاعدة العامة أن الأمين لا يضمن 
إلا إذا فرط في الحفظ أو تعدى فيط ائتمن عليه . . . 

وكان الناس في زمن رسول الله يأتمن بعضهم بعضاء وكان العامل يصدق 
إذا ادعی هلاك ما في يده بلا تفريط منه . 


(۱) فتاوی بيت التمویل الكويتي ۱/۲ برقم : ° 
(۲) انظر : فصول الأحكام للباجي : ۰۱۹۲ والاحکام في تمییز الفتاوی عن الأحكام للقرافي : ۱۷۲ . 
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وقد روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قضى بتضمين الأجير 
(أي الأجير العام) والغسال والصباغ وقال: «لا يصلح الناس إلا ذاك» . وذهب 
شريح القاضي إلى مذهب علي في تضمين الأجراء والصناع . . . 

وترى الحيئة أن يستمر البنك على ما درج عليه من مطالبة الصراف بدفع 
الفروقات التي تحدث بخزینته » أي أن يكون الأصل هو الضمان. إلا إذا ثبت لدى 
البنك بوتا لا شبهة فيه أن الصراف ل يتعد وم يفرط فيم ضاع من مال البنك » فإنه لا 
يضمن حيئئذ. وهذه هي الحالة التي قلنا إنه يجوز للبنك أن يسدد فيها النقصان 
الحادث في النزینة»۲۳. 


.۲۲ برقم:‎ ۸۵ - ۸٤ فتاوى بنك فيصل الإسلامي السودانی:‎ )١( 
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رتم 
ج يجري 
(سکم دی (هرویسی 


للاکثر حکم الكل 


هذه القاعدة من قواعد الترجيح لدى جماهير الفقهاء» وتسري في آبواب من 
لعبادات والمعاملات كا يظهر عند تقليب النظر في مصادر الفقه الإسلامي 
العريقة . ويبدو لي نما مستوحاة من استقراء النصوص» ومنبثقة من الفكر 
القاصدي الشامل الكاشف عن رفع الحرج عن العباد» وقد شاع استعها 
واستفاضت التفاريع المتخرجة عليها لدى الفقهاء الأولين» ولاسيا في القرن 
الخامس الحجري كا تدل على ذلك نصوص من كلام الإمام السر خسي» و لا بأس 
أن أورد هنا طرفا من صياغاتها المذكورة في (البسوط) لدى توجيه المسائل بها » فهي 
كالآتي : 
© (الأكثر ينزل منزلة الكمال والأقل تبع للاکثر)۳. 
ه (إقامة الأكثر مقام الكل أصل في الشرع)”" . 
٠‏ (الأقل يجعل تبعا للأكثر فیما تعم به البلوى)”" . 
ه (يقام الأكثر مقام الكل) . 


(1) المبسوط ۰۱۹/۹ وانظر: .١١١/۲١‏ 

() المصدر نفسه ۰۱۰۰/۱ ۸۲/۲۱ ۱۰۰ 
(۳) الصدر نفسه 5 ۲۸/۲ . 

.۲۸/۲ ۵ الصدر نقسه‎ )٤( 


ا 


القواعد الفقهية العامة التي تتخرج عليها مسائل من الحاملات المالية ۹ء 


وهنا أسوق نصوصا فقهية من العاملات المالية» جری فيها التعليل ذه القاعدة : 
-١إن‏ بيع المعدوم باطل» فلا يجوز بيع الثمر قبل ظهوره و لا بيع الزرع قبل 
نباته) و لا بیع اخمل ولكن الثار التي ظهرت وانعقدت يجوز بيعها وهي على 
شجرها سواء أكانت صا حة للأكل آم لا» وكذا كل ما تتلاحق أفراده وتبرز شيعا 
فشيئا كالفواكه, والأزهار» والخضر إذا ظهر أكثره» فإنه يجوز بيع مالم يظهر تبعا لا 

ظهر صفقة واحدة؛ لأن الأقل يجوز أن يكون تابعًا للأكثر)"! . 

۱ - امن باع رضا أو دارا فيها نخل» وفي النخل تمر لم يؤبر فالثمرة للمشتري 
بصفقته » وسواء اشترطه أو م یشترطه ولا حتاج إلى اشتراطه » فان كانت النخل 

قد آبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط البتاع في صفقته » فیکون ذلك له باشتراطه 
وإن آبر بعضها وم يؤبر البعض فالویر للبائع وغير المؤبر للمبتاع» وهذا إذا كانا 

متساويين» فان كان أحدهما آکثر من الآخر كان الأقل تبعا للأكثر . 
وقد قيل : إنه ليس للمشتري إلا ما لم يؤبر قليلا كان أو كيرا" . 
وعرض الإمام ابن رشد - الجد- هذه المسألة ثم قال في ختامها: افتحصيل 
القول في ذلك أن الاقل تبع للاکثر شائعا أو غير شائع)” " . 


وقال الإمام المقري المالكي : 


(المشهور من مذهب مالك : أن الاقل يتبع الاکثر فإذا نظم الحلي بالجواهر 


۱ (۱) العاملات الشرعية, لأحمد إبراهيم بك: ۱۲٩‏ . 


(۲) الکانی لابن عبد الم 4۵/۲ والاستذكار ۰۸6/۱۹ وانظر : التلقين في الفقه الالکی : ۰۱۱۰ 
وحاشية الدسوقی ۰۱۷۲/۳ 
(۳) البيان والتحصیل ۳۰۱/۷. 
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وکان في نزعه فساد فقيل : يتبع الأقل الاکثر» وقیل : لكل حکم نفسه. 

ولهذا نظائر» وهو من باب التقدیرات؛ لأنه يقدر الأقل کالعدم»۳. 

وجاء في کلام الامام الشاطبي : ۰۱ . . فان للقلیل مع الکثیر حکم التبعية ثبت 
ذلك في كثير من مسائل الشریعة»۳. 

وهذه النصوص فیها دلالة كافية على اعتماد هذا الأصل في الذهب الالکي 
واعتباره سندا للترجيح . 

وهي قاعده متبعة 2 المذهب الشافعي کےا يعر عن ذلك قول الم مام 
الزركشى: ١معظم‏ الشىء يقوم مقام كلها" وأوردها الإمام الماوردي قدي 
بقوله : «اليسير يكون تبعا للكثير» ولا يكون الكثير تبعا للیسیر !"۳ . 

وهذا ما آشار إليه العلامة تقى الدين الحصنى الشافعى بقوله: الکثرة من 
أسباب التر جي . 

وهنا أورد نصا من (كتاب قواعد الأحكام) نبه فيه الإمام عز الدين إلى هذه 
القاعدة» مع الإلماع إلى أهميتها وأثرها في بعض العقود المالية» وهو كا يلي : 

«وقد أجاز بعض العلماء الإجارة على العقد وعلى الحول القابل ؛ لأن المنافع 


(۱) القواعد للمقري ٥۱۰/۲‏ . 
(۲) الموافقات ۳/ ۱۸١‏ . 

(۳) المنثور في القواعد ۱۸۳/۳ . 
)٤(‏ الحاوي للاوردي ۳٦٦/۷‏ . 
(5) كفاية الأخيار .٠٠١ /١‏ 


لا تکون في حال العقد إلا معدومة» ولا فرق بين المنافع المتعقبة للعقد وبين المنافع 
الستقبلة » والشافعي -رحمه الله - يجعل المنافع المستقبلة للعقد المتد تابعة لما یتعقب 
العقد من المنافع » ويجوز في التابم ما لا يجوز في المتبوع . 

ويجاب عنه : بأن القليل يتبع الكثير في العقودء ولا يجوز أن يجعل معظم 
المقصود تابعا لأوله» فلو أجره لعشر سنين لكان ما يستقبل من مقصود العقد تابعا 
لا يتعقب من المنفعة التافهة)”'' . 

وأقر المذهب الحنبلٍ هذه القاعدة وعلل بها مسائل» يقول الإمام البهوي في 
(الكشاف): «الأكثر ملحق بالكل في أكثر الأحكام)”'' . 

ولعل أول من نطق بهذه القاعدة من فقهاء الحنابلة هو الإمام أبوعلي الحسن بن 
أحمد البناء (ت ٤١١‏ ه) كما يظهر من النص التالي المذكور في (ختصر الخرقى) 
وتعلیق الشارح عليه : ۱ 

اومن آقر بشیء واستثنی منه الكثير» وهو آکثر من النصف -آخذ منه الکل » 
وکان استثناژه باطلا . 

هذه هي السالة الرابعة التي آوردها الخرقي في کتاب الاقرار باحقوق من 
(الختصر) فعلق علیها ابن البنا بقوله : (خلافا لأكثرهم » في قوم جوز ودلیلنا 
ولأن الأكثر قد آجري مجری الكل)”" . 


. ۱۵۷/۲ قواعد الأحكام‎ )١( 
. 6/1١ کشاف القناع‎ )۲( 
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وأشار إليها العلامة أبوالخطاب الكلوذاني بقوله : «الغلبة في الأصول للكثرة لا 
للقلة)”؟ . 


لكي يكمل مما النتصاب » فيزكى الال» ومن جلة ما ذکر ما ورد في النص الات : 


اوقيل: يضم بشرط أن الأقل يتبع الاکثر» وهو قول الشعبي 


والأوزاعي)”"' . 


وذكرها العلامة البعلى في (القواعد والفوائد) حين عرضه اراء الفقهاء لدى 
اختلاط الحرام بالحلال في مجال الأموال» وإليك ما قاله : 

(الأكل من مال مَنْ ماله حرام هل يجوز أم لا؟ 

في المسألة أربعة أقوال. . . الثالث منها : ما كان الأكثر الحرام حرم وإلا فلاء 
إقامة للأكثر مقام الكل» قطع به ابن الجوزي في (المنهاج))” '" . 

فخلاصة المقال في هذا الموضوع أن «الاکثر يقوم مقام الكل في كثير من 
الأحكام؛“ وني ذلك إرفاق كبير للمكلفين من العباد» وعلى جانب آخر فيه رفد 
عظيم للمفتين في معالحة بعض الحوادث احديدة المرتبطة بالفقه الماللي الا قتصادي › 


والله أعلم . 


. ۷۰/۲ الانتصار في السائل الكبار‎ )١( 

(۲) فتاوی شيخ الاسلام ۰۱۳/۲۵ 

(۳) القواعد والفوائد الاصولیة: ٩٩‏ - ۰۹۷ وانظر: الاداب الشرعية لابن مفلح ۰11۱/۱ 
(6) تبيين الحقائق ۵/ ۰.۲۱۱ 


القواعد الفقهية العامة التي تتخرج عليها مسائل من العاملات المالية EY‏ 
ملاس جري 
(سکس جن ازو نی 


أو ما قارب الشىء فهو في حكمه“ 


هذه قاعدة جليلة قد تتخرج عليها مسائل مهمة في إطار المعاملات المالية» 
وقبل أن أذكر فروعها تیب الاشارة إلى أنها قاعدة مذكورة في مصادر المذاهب 
الفقهية الأربعة » وإن اختلف أصحاب المذاهب في الأخذ بهاء وربا عبر عنها علماء 
القواعد بصيغ مقرونة بالاستفهام للدلالة على بيان الاختلاف فيها . 

آوردها الإمام المرغيناني في (الحداية) بالتعبير الآتي المتقارب مع الصيغة 
الو ضوعه عنوان البحث : 

(ما يقرب من الشيء يأخذ حكمه)”" . 


وتعرض ها الإمام السبكي في موضعين من (الاشباه) وبين صياغاتها التقاربة 
المتعددة مع الإشارة إلى الفروق الناشئة عن اختلاف التعبير» ومن ا-حدیر بالذكر أنه 
في أحد الوطنین جعلها ومتفرعاتها من مستثنيات قاعدة أخرى مقررة في الذهب 


)١(‏ عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ۰۳۹۲/۲ الشرح الكبير للدردير ۳ ١45‏ (مع حاشية 
الدسوقی)» وصاغها القرافي في الذخيرة ۳۱۱/۵ بقوله: (ما قارب الشىء له حكمه). ر: 
الوافقات ۲۷۱/۱ . ٠‏ 

() السائل الفقهية من کتاب الروایتین والوجهین للقاضی آي يعلى ۱۰/۳ . 

(۳) الهداية بشرحه فتح القدیر ۵۰۷/۱ ۱ 


٤‏ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الرابعة 
وهي : (لا يثبت حكم المعلوم قبل وقوعه)» أو (لا يثبت حکم الشىء قبل 
وجوده)”'' إذ يقول بصدد هذه القاعدة الآنفة الذكر : 

اإذا عرفت هذا فنقول: لهذا الفرع وأشباهه التفات على أصل آخر يقع 
کالستثنی عن هذا الأصل » وهو أن ما قارب الشیء هل يعطى حکمه؟ 

وقريب من هذه العبارة قوهم : المتوقع هل مجعل كالواقع؟ 

وكذلك قوم : المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل؟ 

وكذلك قولهم: هل العبرة با حال أو المآل؟ 

وكذلك قولهم: هل النظر إلى حال التعلق أو حال وجود الصفة؟)'. 

وعقب ذلك ميز التفاوت القائم بين تلك العبارات » ولكن الواقع أن الاستثناء 
هنا حل نظر»ء فان القارب موجود واقع وليس معدومًا متوقعًا. 

وقد تطرق إليها في موطن آخر وجعلها من الأصل المشار إليه إذ يقول : 

(قاعدة : (لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده) . 

هذا هو الأصل» ولكن اختلف الأصحاب في الشرف على الزوال هل يعطى 


حكم الزائل » ورب قالوا : المتوقع هل يجعل كالواقع؟ أو ما قارب الشيء هل يعطى 
حكمه؟ 


وهی عبارات عن معبر واحد وربا جزموا بإعطائه الحكيء وذلك نقض على 


(۱) الأشباه والنظائر للسبكى ۹۷/۱. 
68 الاشیاه والنظاثر للسبکی ۹۷/۱ ۸ ر: الأشياه والنظائر للسيوطى : TTT TTY‏ 


القواعد الفقهية العامة التي تتخرج عليها مسائل من العاملات الالية 0 
الأصل لقوة أصل آخر عليه اجتذب ذلك الفرع وانتزعه» وهذا شأن. كل 
المستثنيات من القواعد. . ٠.‏ . 

ويبدو أن الظاهر العتمد في الذهب الشافعى هو الاعتبار پذا الأصل» ولذا 
ذكره ه الإمام الزركشي بالصيغة الآتية : 

ام كارب شي ء أعطي حكمه) وما فزع عليه الو عق السام في موضيع ٠‏ 
وقیل : لا یشترط » ويكفي أقرب موضع صالح للتسليي . 


وقد ذكرها العلامة الونشريسي المالكي مقرونة بصيغة الاستفهام على 
النحو الآتي : ۱ 

اما قرب من الشيء هل له حکمه أم ۳5 

ثم ساق ها فروعا كثيرة يبدو منها أن مقتضی الذهب العتمد لدی المالكية 
اعتبار هذه لقاعدة والاستناد إليها في مواطن ومسائل. ومنها الافتاء بجواز ما 
ياي 
ه تقديم الزكاة قبل الحول بيسير . 
* تعدي المكتري السافة بالثيء اليسير. 
ه واستحقاق اليسير من المقدم لا يوجب الفسخ بخلاف الكثر . 
(۱) الأشباه و النظائر للسبكي .715/١‏ 


(۷) التئور في القواعد ۰۱4۶/۳ ۱۵. 
(۲) إيضاح السالك : ۸ . 


32 موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الرابعة 


» تأخير رأس مال السلم اليومين والثلائة ۳" . 

وتتجل آهمية هذه القاعدة في معالجة بعض القضایا الفقهية التي نالت اهترام 
الفقهاء والاقتصادیین المعاصرين» ومنها هذا التفريع الأخير من سواغية تأخير 
رأس مال السلم لمدة ثلاثة أيام ولو بالشرط » فهذا التأخير الیسیر معفو عندهم: 
وباعتباره داخلا في حکم التعجیل بسبب القرب من مجلس القبض» لا يرد عليه بيع 
الكاليع بالکالوء. 

وهذا التخریج هو رأي الالكية فقط » إذ یری الجمهور أن قبض رأس المال في 
الجلس من شرائط صحة السلم» وبذلك يمتنع عندهم ثبوت خیار الشرط في 
لسلم مثل الصرف بتاتا. وهنا يجب التنبیه إلى أن جواز التأخير لمدى ثلاثة أيام - 
على أقصى حد - مشروط فيه ألا يتم فقد رأس المال» فإن فقد فسد العقد مع شرط 
الخيار لتردد رأس الال بين السلفية والثمنية”'" . 

وقد استفادت بعض الحيئات الشرعية المشرفة على أعمال البنوك الإسلامية من 
رأي المالكية إذا مست الحاجة إلى ذلك » وفي كل الأحوال فإن جواز التأخير مقيد با 
سلف ذكره عند بیان رآیهم ؛ لآنه من العلوم أن عدم إقباض الثمن في مجلس هذا 
العقد يتناق مع غرض مشر وعيته . 

ومبذه المناسبة تجدر الإشارة أيضا إلى أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة في باب 
الصرف أبداء فإن التقابيض واجب في مجلس العقد لدى المصارفة باتفاق الائمت 


. 1۹ 278 إيضاح المسالك:‎ )١( 


(0 انظر: الشرح الكبير للدردير ۰۱۹۵/۳ ۰۱۹ منح الیل لعليش ۰۵/۳ الموسوعة 
۵ دراسات في أصول المداينات» للدكتور نزيه حماد: ۲۶5 . 


القواعد الفقهية العامة التي تتخرج عليها مسائل من العاملات المالية ¥ 





بغض النظر عن أن يكون القبض حقيقيا أو حكميا؛ ويكفي أن أسجل هنا كلام 
الامام ابن عبد الب المالكي لزید من التوثيق والتاکید إذ يقول : 
الا جوز في شىء من الصرف تأخير ساعة فم| فوقهاء ولا أن يتوارى أحدهما 


)۱() صاحه قا العقااض‎ ٠ 
. عن صاحبه قبل التقابض)‎ 


. ٤/۲ الكافي‎ )١( 


E۸‏ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الرابعة 
(سکم دا زو یی 


ما لا يمكن الاحتراز عنه فهو عفو 


هذه قاعدة عظيمة من قواعد الفقه الإسلامي» يتجلى فيها منطق رفع اخرج 
عن العباد الذي آرشدت إليه نصوص القرآن الکریم» ومنها قوله سبحانه وتعالى : 
کلف الله قاوشا( وما جل علیکمنی این ین خر ۰۳ 
وما سواهما من الآيات الكثيرة» ويبدو من فحوى القاعدة أنها وشقة الصلة 
بالقاعدة العامة : (المشقة تجلب التيسير) بل يمكن أن يقال : إن هذه بمثابة فرع 
لتلك» ولكن الملاحظ أن «تحدید ما يمكن التحرز منه يكاد يكون متعذرا» فيجب 
الرجوع في كل حادثة إلى الأسباب التي اتصلت بها واكتنفتهاء وبذلك يمكن الحكم 
بأن ما حصل يستطاع التحرز منه أو لا“ . 

ويمكن أن تكون العادة الطردة محل اعتبار واستناد في هذا التحديد المشار إليه 
آنفا» یقول الامام القرافي -رحه الله- : ۱ 


!اعلم أن صاحب الشرع قد تسامح في جهالات في الشريعة فعفا عن مرتكبها 
وأخذ بجهالات فلم يعف عن مرتکبها» وضابط ما یعفی عنه من الجهالات :ِ 


. ۲۸۱ البقرة:‎ )١( 
.۷۸ احح:‎ )۲( 


(۳) العاملات الشرعية المالية» للعلامة أحمد ابراهیم: ۲۳۷ . 


م 3 ۱ كام 1 3 0 1 1 ان . 5 ال 
2 . 8 ۰ خن مب په ر مگ یی ۰ 0 ۰ و 5 ps‏ ا ل 
8 ا م rs‏ سي م و 000 و 07 ماخ سما 3 Ê‏ + ليقو راح o‏ و ی عر 0 
e 3 0‏ شر mg‏ الع هه بع و er‏ و e‏ 0 : 20 5 . 
o, 8 . 7‏ شا رود م ربیف مس و هر ۱ i r‏ 8 8 8 8 ۰ 0 
3 ی :2 وش کش نا hE‏ رهش و که ی فد پر مر ره رک کی لماع 0 0 ...0 أ لاعس وص صم ص ع سه عمد سا جص تاجات موسو مه و لبت سسجهر ب جز لت E‏ جاجح سبي لحتس توا 


القواعد الفقهية العامة التي تتخرج عليها مسائل من المعاملات المالية ۹ 


الجهل الذي يتعذر الاحتراز عنه عادة وما لا يتعذر الاحتراز عنه ولا يشق -۸ 


ام 
بیع عه ۰ 


والظاهر أن تحقق الحرج في حالات هو الذي حفز الفقهاء إلى وضع هذه 
القاعدة وأمثالها نظرا إلى مقاصد الشرع الحكيم» ولذا وردت هذه القاعدة أحيانا 
مقرونة بموضوع رفع احرح» ومثال ذلك ما جاء في كلام الإمام الكاساني أن : 
كل فضل مشروط في البيع ربا سواء كان الفضل من حيث الذات أو من حيث 
الأوصاف إلا ما لا یمکن التحرز عنه دفعا للحرج) ۳ . 

والواقع أنها قاعدة عميقة الاثر وكثيرة الدوران في مصادر الفقه الاسلامي 
صاغها العلاء بصیاغات وأساليب متهاثلة » ومنها ما يل : 


(كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه)” '" . 


(ما لا يستطاع الامتناع عنه فهو معفو) . 
(ما لا يمكن الاحتراز عنه فليس بمضمون)"* . 


۲ 


او : 


(ما لا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فیه)۳؟. 


٠.٠٠١١/١۲ الفروق:‎ )۱( 

(۲) بدائع الصناتع ۷/۵ 

(۳) جموع فتاوی شيخ الاسلام 0۹۲/۲۱ وانظر: الصدر نفسه ۰۱۷/۲۱ ۰۷۱ ۰۷۲ 
۰۹۸ ۵ ۰۰۲ ۱۸/۲۲ والمغني ۰۳/۰ والبدع ۵/۵ ٩۰‏ 41۳ 
وال فصاح لابن هبرة 1۳/۲ . 

(4) المبسوط ۰۱۰/۳ ۰۱۶۱ ۲۲/۱۱ 

(۵) تحفة الفقهاء ۱۲۳/۳ . 


۰ ) الفرائد البهية: ۵۲. 


وقاعدة الإمام القراني: «المتعذر يسقط اعتباره؛والمکن يستصحب فيه 
التکلیف» "۰ أيضا تعر عن المعنى الذي تضمنته الصياغات الشائعة الأخری» 
ولهذا الأصل فروع جمة متضافرة؛ أسوق هنا منها ما يدخل في إطار الفقه المالي : 

رجل اشترى من آخر شجرة فقطعهاء فحضر البائع يدعي أن المشتري حين 
القطع أفسد له بعض أشجار لم تكن داخلة في البیع بسبب سقوط الشجرة التي 
قطعت» فقال المشتري : آنا لم أتعمد فساد شىء من ذلك» ینظر : إن كان الذي 
يدعيه البائع من الفساد ما يمكن التحرز منه» فيكون ضامناء ون كان ما لا يمكن 
الاحتراز عنه فلا ضهان بذلك على المشتري» ويعتير مأذونا به دلالة۳. 
ومن المسائل الواردة المقرونة المعللة مهذا الأصل ما يل : 


(إذا دفع الوديع الوديعة إلى بعض من في عياله من زوجته أو ولده أو والديه - 
فلا ضیان عليه إذا هلكت استحسانا. . . 

وجه الاستحسان : أن المطلوب منه حفظ الوديعة على الوجه الذي يحفظ مال 
نفسهء والانسان يحفظ مال نفسه بيد من في عياله . . . ؛ لأنه لا يجد بدا من هذاء 
فإنه إذا خرج من داره في حاجته لا يمكن أن يجعل الوديعة مع نفسه وإذا خلفها في 
داره» صارت في يد امرأته حكماء وما لا يمكن الاحتراز عنه فهو عفو)”" . 


ومنهاما: اروي عن محمد - رحمه الله - قال : إذا وضع القصار السراج في 
)١(‏ المروق ۱۹۸/۳ . 


(۲) انظر : الفرائد البهية: ۵۲ نقلا عن الفتاوی اخانية للإمام قاضیخان. 
(۳) ر: السوط ۰۱۰۹/۱۱ ۱۲۰. 





القواعد الفقهية العامة التى تتخرج عليها مسائل من المعاملات المالية ۳١‏ 


الحانوت» فاحترق به الثوب -من غير فعله- فهو ضامن ؛ لأن هذا مما يمكن 
التحرز عنه في الحملة» وإنا الذي لا يضمن به: الحرق الغالب الذي لا يمكن 
التحرز عنه» ولا يتمكن هو من إطفائه)”' . 

ومنها: ١عقد‏ المعاوضة يقتضى سلامة المعقود عليه عن العيب» فيكون 
المستحق بالعقد حفظا سلي| » فإذا تخرق الثوب عند القصار تبين أنه لم يأت بالحفظ 
السليم» فكان مخالفا موجب العقد ىا في الدق» فالمستحق بالعقد دق سليم عن 
عيب التخرق» فإذا تخرق كان ضامناء وهذافي الأجير بالحفظ ظاهر» وكذلك في 
القصار وامال وغيرهماء فإنه لا يتوصل إلى إقامة العمل إلا بالحفظ » والعمل 
مستحق علیه» وما لا يتوصل إلى المستحق إلا به يكون مستحقاء والمستحق 
بالمعاوضة : السليم دون المعيب» والبدل وان لم يكن بمقابلة الحفظ هناء لكن لا 
كان مستحقا بعقد المعاوضة يعتبر فيه صفة السلامة » كأوصاف البیع إلا أن ما لا 
يمكن التحرز عنه يكون عفوا)”'' . 

ومنها: (إذا اقتسم الشریکان» فبان بعضه معيبا بعد القسمه » فلا يؤدي ذلك 
إلى بطلانهاء بل يخير من ظهر العیب في نصيبه بين الفسخ والرجوع بالأرش من باب 
استيفاء حقه ؛ لأن العيب لا يمكن التحرز منه » فلا يؤثر في البطلان كالبيع»” " . 

وقال الإمام البهوي في (كشاف القناع) : ولا آثر لغش يسير لمصلحة. . . في 
شركة العنان والمضاربة » وفي الربا وغيره كالصرف والقرض» كحبة فضة ونحوها 


.٠١/١5 الط‎ )١( 
. ١06 ا حصیر ی 25 ۳ والسوط‎ (Y۲) 
.۱۱۷ ۰۱۱۷/۶۱ الق : المغنى لابن قدامة‎ )۳( 


۲ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية- الزمرة الرابعة 


في دينار؛ لأنه لا يمكن التحرز منه)”'' . 
وجاء في موطن آخر منه : (فأما ما يتغاين الناس بمثله كالدرهم في العشرة 
فمعفو عنه» لا يضمنه الوكيل ولا الضارب؛ لأنه لا يمكن التحرز منه» إذا لم يكن 


الوکل قد قدر الثمن للوكيل)”'' . 
وذكر هذه المسألة الإمام الكاساني في (البدائع) بشيء من التفصيل مع التعليل 
الذکور هن" . ۱ 


ومن المسائل التى عو لحت بناء على هذه القاعدة قدي| ولا تزال تعتير جديدة ما 
ذكره امام الزيلعي 2 النص التي : 

إن الغلبة تنزل منزلة الضرورة في إفادة الإباحة» ألا ترى أن أسواق المسلمين 
الظاهر. وهذا لأن القليل منه لا يمكن التحرز عنه ولا يستطاع الامتناع منه» 
فسقط اعتباره دفعا للحرج)”*' . 
وظهر هذا الأصل في بعض المسائل المتعلقة بالحقوق المباحة» ومنها: 

الانتفاع بالطريق العامة من سير وسوق مأذون فيه لكل الناس بشرط سلامة 
العاقبة» فا لم تسلم عاقبته لم يكن مأذونا فيه» فالتولد منه يكون مضموناء إلا إذا 
(۷) ر: كشاف القناع AY‏ . 
)۲( الصدر نفسه ۰1۷۵/۳ وانظر : تفريعاتها في المصدر نفسه ۰۱۵4/۳ ۶ 5/لا. 


(۳) انظر: البدائع 5/ .7١‏ 
(5) تبيين الحقائق ۲۱۹/۰۱ . 


القواعد الفقهية العامة التي تتخرج عليها مسائل من العاملات المالية ۰ سس 





كان ما لا يمكن الاحتراز منه» وعلى ذلك فالراكب إذا وطئت دابته رجلا فهو 
الاحتراز عنها. 

ولا يضمن ما نفحت برجلها أو ذنبهاء لأنه لا يمكن الاحتراز عنه/٩.‏ 
الا : 

(الضمان جب تاره بالباشرة وتارة بالتسبب » واستثنى من ذلك صور پشق 
الاحتراز منها وتدعو الحاجة إلى التسبب إليها. ۰ .)^ . 

یستفاد من هذه النصوص أن سقوط الضان الشار إليه منوط بحالة عدم إمكان 
التحرز» ولذا إذا آمکن التحرز من سبب الاتلاف فحیتتذ يتقرر الضان ومن 
آمثلة ذلك ما ورد في الادة الاتية من (مرشد ا حيران) : ۱ 

اإذا كان الایداع بأجرة فهلکت الوديعة» أو ضاعت بسیب یمکن التحرز منه 

۳ 5 

-فضانبا على الودیع) ۱ 


)١(‏ الوسوعة ۳۸۸/۲ وانظر : البدائع ۲۷۲/۷ واهداية 1۹۷/6 ۸ ومغني الحتاج 
Y0 Yt f/f‏ والمغني ۳۸/۸ ومنح اخلیل ۳۵۳/۶4 . 

() قواعد الأحكام 2155/7 151. 

(۳) مرشد الخيران. الادة: .۷١۸‏ 
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مر 
لك 


رتم 
ںی ضع الى 
(سکس دجن لازو سس 


الموهوم لا يعارض المتحقق ”= لا عبرة للتوهم (م/ 4۷) 


هذه القاعدة وأمثالها ناشئة عن القاعدة الكبرى : (اليقين لا يزول بالشك) ؛ إذ 
التحقق بمثابة آمر متيقن لا يمكن أن يزول بأمر موهوم محتمل مشکو. ويمكن 
الاستناد والتحكيم إلى هذا الاصل في أمور الخصومات المالية» والمرافعات 
القضائية ؛ إذ احقوق الثابتة بالبينة لا يجوز إرجاء الفصل وال حكم فيها لاحتالاات 
بعيدة ) مثل تجميد التركة لمجرد احتمال وجود غرماء الميت» وفيا يلي آورد تفریعات 
توضح القاعدة : 

ٍذا حفر العبد بترا في الطريق» فتلف فيه مال إنسان» فباعه القاضی ني ذلك » 
فإنه يصرف جميع الثمن إلى صاحب الالء وان كان من الجائز أن يتلف في البثر مال 
الا فیکون شريكا مع الأول في الثمن ؛ لأن الثابت هاهنا حق الطالب خاصة› 
وما سوی ذلك موهوم. والوهوم لا يعارض التحقق. فلا ینقض شيء من حق . 
الطالب لکان هذا الوهوم»"۳. 

الو أقر الریض بدین لوارثه» فخاصمه الوارث في ذلك. آمره القاضی بأن 
يوفيه حقه ؛ لأن السبب الوجب للال عليه . . . ظاهر والبطل له -وهو موته من 
مرضه- موهوم» والوهوم لا یعارض العلوم فيأمره بالقضاء » فان برأمن مرضه 


. 0۰/۲۵ البسوط‎ )١( 
.۵۰۰ 7/۲۵ الصدر نفسه‎ )۲( 
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0ك 


كان ذلك جائزا عليه» ون مات من مرضه بطل إقراره حينئذ» فيؤمر الوارث برد 
المقبوض)”'' . ۱ 

(مریض وهب عبده لرجل ولا مال له غيره» فتبعه الموهوب له فاعتقه» أو 
باعه» ثم مات (الواهب) من مرضه » أو فعل ذلك بعد موت المريض قبل أن يقضي 
القاضی فيه بشیء فعتقه وبيعه جائز ؛ لأن تصرف المريض إذا كان على وجه يحتمل 
لنقض بعد صحته فحكم بصحته في الخال لوجود العلة المطلقة للتصرف وهو 
الملك» وكون المانع محتملا؛ لآن المانع مرض الموت وهو ما يتصل به الوت ولا 
يدري أن مرضه هذا يتصل به الموت آم لاء والموهوم لا يعارض المتحقق فحكم 
بنفوذ تصرفه لحذاء وثبت الملك للموهوب له بالقبيض)”"' . 

وذكر العلامة المرغيناني هذا الأصل في موطن من (الهداية)» فقال: ١لا‏ يجوز 
تأخير الواجب لأمر موهوم)" . 

وإلى هذه القاعدة أشار العلامة الونشریسی المالكي بقوله: الا يسقط الحق 
الجمع عليه ابتداء بالامر المحتمل آخرا)» ووجه بها قضية معروضة عليه في 
موضوع البراث"* . 

ويمكن أن يبنى على هذا الأصل بعض مسائل السكوت عن مطالبة الحق» هل 
يعد السكوت من قبل صاحب الحق إذنا لاحت‌ال دلالته على الرضا آم لا؟ مثل 
)١(‏ البسوط ۱۸۸/۱۸ . 
(۲) السوط ۹۷/۱۲ . 
(۳) امداية مع فتح القدیر ۰۱۹/۲ ومن اللاحظ هنا أن المسألة العللة بهذا الأصل في (المداية) 


(5) العیار ۲۲۰۳/۵ . 
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سكوت صاحب الق عن تصرف الغير في آملاکه » سواء أكان ذلك الغير من أهل 
قرابته أم أجنبياء فالواقع أن حقه يعتبر ثابتا متحققاء وجرد سكوته على تصرف 
الغير لا يرفع اليقين الثابت» اللهم إلا إذا كان السكوت في موضع حاجة تقتضي 
البيان» أو حالات قضائية معينة حين تقادم الزمن حسب القوانين التبعة المقررة في 
المحاكم » فحينئذ يمكن أن يزول الامر المعلوم المتحقق لبررات ومسوغات وقرائن 
معتبرة) والله أعلم . 

وني معنی هذه القاعدة : القاعدة الواردة في (الجلة) : (لا عبرة للتوهم) ؛ اد 
یفهم منها أنه كا لا یت حکم شرعي استنادا على وهم لا يجوز تأخير الثيء الثابت 
بصورة قطعية بوهم طاری . 

مثال ذلك : إذاتوفي الفلس تباع أمواله وتقسم بين الغرماء وإن توهم أنه ریما 
ظهر غریم آخر جدید والواجب -محافظة على ذلك الدائن المجهول- ألا تقسم 
ولکن لانه لا اعتبار للتوهم تقسم الأموال على الغرماء» ومتی ظهر غریم جدید 
يأخذ حقه منهم حسب الأصول الشروعة. 

کذا إذا بيعت دار وکان له جاران -لكل حور الشفعة -أحدهما غاب فادعی 
الشفيع الحاضر الشفعة فيها سيحكم له بذلك» ولا يجوز إرجاء الحكم بداعي أن 
الغائب ربا طلب الشفعة في الدار المذكورة”! 

ویتفرع أيضا: ما لو دفع ماله مضاربة لرجل جاهل جاز أخذ ربحه مالم يعلم 
أنه اكتسب ارام" . 


(۱) درر الحكام /١‏ ۷۳ وانظر : شرح الأتاسي : ۱ - ۰۲۱۰ وشرح القواعد الفقهية: ٠٠۳‏ . 
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ي 
چ کے 


7 
LDA 
9وہ‎ a 


وسائل الحرام حرام 


هذه قاعدة مهمة من القواعد الفقهية الأصولية في التشريع الإسلامي» 
ومفادها عكس ما تفيده القاعدة الأصولية الأخرى : (ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب)» ويتمثل كلا المفهومين المتغايرين في الأصل المقرر المطرد لدى الفقهاء : 
(الوسائل لها حكم المقاصد)”" بحيث إذا كانت الوسيلة صا حة ألحقت بالمقصد 
لشروع الطلوب وإذا كانت فاسدة أخذت حكم القصد الحظور الرفوض» 
وبقطع النظر عن صلاح الوسيلة أو فسادها في ذاتها إذا اتخذت وسيلة للوصول إلى 
غرض أو حق لا یتنا مع أصول التشريع احکیم» كان لتلك الوسيلة حكم القصد 
المشروع» وبالعکس إذا اتخذت ستارا وتكأة للاستناد إلى حرام » أو تحقيق هدف 
يتنافى مع الشرع فحينئذ تكتسب الوسيلة سمة التصد ارام وتنال حکمه . 


وقد نبه الإمام ابن كثير على هذه القاعدة بقوله الجامع الآتي : 


والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله » لأن ما أفضى إلى الحرام 
حرام» كا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)” ". 


)۱( المغني لابن قدامة / ۷ وانظر : العبار للونشریسی 6 . 
(۲) كشاف القناع ۶ ° 


E۸‏ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهیه- الزمرة الرابعة 


اللوسائل أحكام القاصد. فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل » 
والوسيلة إلى أرذل القاصد هي أرذل الوسائل)”'' . 

ويتجلى من فحوى الصيغة المختارة للقاعدة أن المقصود هنا: البحث عن 
المسائل المنوطة بوسائل الحرام» مع ملاحظة أن الفقهاء ربا استعملوا التعبير العام 
المطلق وهو (الوسائل لما حكم المقاصد) حين ذكر الفروع المعللة ببذه القاعدة 
الخاصة المتعلقة بوسيلة الحرم» كا يتبين من التطبيقات المستخرجة من المصادر 
الفقهية ولاسی| كتب الحنابلة . 

ونما يدل على مشروعية هذه القاعدة الحليلة واعتبارها قول الله تعالى : 
9وتَعاوَنوا على الي نوی ولا تَعَاوَنُوا على الوم والخدوان4. 

ولكي يتبدى وجه الدلالة من الآية الكريمة المسوقة هنا أرى من الجدير بأن 
أذكر بعض النصوص الفقهية التي نصت على القاعدة المذكورة مع التوجيه 
والاستدلال مبذه الآية الكريمة : 

قال الإمام الخرقي الحنبلي في (الختصر) : اوبیع العصير من يتخذه خمرا 
باطل ^ . 


.45/1١ قواعد الأحكام‎ )١( 

(۲) المائدة: ۲ . 

(۳) هنا يجب التنبیه إلى أن مسألة بيع العصير لمن بتخذه خمرًا مسألة ختلف فیها بين الفقهاء . 
انظر للتفصيل : الموسوعة ۲۰۸/۹ - ۲۱۱. 
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وعلق على ذلك العلامة الزرکشی بما يلي : 

(هذا هو المذهب بلا ريب ؛ لأنه وسيلة إلى المحرم » والوسيلة إلى المحرم حرمة 
بلا ریب» وإذا يبطل البيع لارتكاب المحرم» قال جل وعلا: #وتَعَاوَنُوا على البر 
والتّقْوَى ولا تَعَاوَنوا على الإثم والغذوان . 

وحكم ما كان وسيلة إلى المحرم کذلك كبيع السلاح للبغاة» أو لأهل 
الجر 


(ما حرم استعاله من حرير كله أو غالبه» ومذهب ومفضض منسوجء أو 
موه » ومصور ونحوها كالذي یتخذ لتشبه النساء بالرجال وعكسه -حرم بيعه 
لذلك» وحرم نسجه لذلك» وخياطته لذلك» وتمليكه لذلك وتملكه لذلك: 
وأجرته لذلك أي للاستعال» والأمر به ؛ لقوله تعال : #ولا تَعَاوَنُوا على الإنّم 
والخدوان 44 ولأن الوسائل لها حكم المقاصد» فان باعه أو نسجه أو خاطه أو ملكه 
أو تملکه لغير ذلك» کتجارة وکراء لمن یباح له» فلا . (أي: فلا بأس)»“. 


ولب الوضوع أن (الاعانة على الحظور حظور)" "۰ ولذا استقام الاستدلال 
ا في هذه الناسبات الشار إليها في النصين الذکورین آنفا. 


(0 شرح الزرکشی على مختصر الخرقي ۰1۵8/۳ وانظر: كشاف القناع ۱۸۱/۳ - ۰۱۸۲ 
۰۵۵٩ — ۱۳۶ 1‏ ۰۲۰۵/6 ۳۹۳. 
(۲) کشاف القناع .YAT/1‏ 


(۳) الفروق للکرابیسی 787/7 . 
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ومن تطبيقات هذه القاعدة: النهي عن بيع العينة» لكونها داخلة في إطار 
الوسائل المحرمة » وقد استدل ا حنابلة على تحریمها ب) روى غندر عن شعبة عن أبي 
إسحاق السبيعي عن امرأته العالية» عن عائشة أنها سمعتها وقد قالت ها امرأة 
كانت أم ولد لزيد بن أرقم : «يا أم المؤمنين» إني بعت من زيد عبدا إلى العطاء 
بثانائة » فاحتاج إلى ننه فاشتريته منه قبل حل الأجل بستمائة». فقالت عائشة : 
۱ البئس| شريت وبئسم] اشتريت» أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله 3335 إن 
لم یتب» قالت : «أرأيت إن ترکت وأخذت الستائة دینار؟» قالت : انعم #فْمّن 

جاءه موعظة من رَه فَانتَهَّى فَلَهُ ما سلف؟»۳. 
تعرض الامام ابن قدامة هذا الحديث في موضع» ثم علق عليه با يلي : 

١والظاهر‏ آنبا لا : تقول مثل هذا التغليظ. وتقدم عليه إلا بتوقيف سمعته من 
رسول الله يلوه فجرى مجرى روايتها ذلك عنهء ولان ذلك ذريعة إلى الرباء فانه 
بدخل السلعة ليستبيح بيع ألف بخمسهائة إلى أجل معلوم» وكذلك روي عن ابن 
عباس في هذه المسألة أنه قال : «أرى ماثة بخمسين بینه| حريرة) يعني خرقة حرير 
جعلاها في بيعهماء والذرائع معتيرة)“" . 

وقال في موضع آخر : ١وسائل‏ ارام حرام كبيع العينة)”'. 

وهناك رواية أخرى تؤيد الرواية السابقة في التنديد ببيع العينة؛ إذ ورد فيها 
(۱) أخرجه الدارقطني في سننه ۰۵۲/۳ والبيهقي من طريق سعيد بن منصور 720/0. والاية 

من سورة البقرة رقم (۲۷۰). 


() الخني ۶ وانظر : الکایي ۲۱/۲ . 
)۳( المغني 4 . 
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التهديد بنزول البلاء على الناس إذا تحققت فيهم آمور تضمنتها هذه الرواية ومنها 
التعامل بالعينة» وهاك نصها: 
عن ابن عمر - رضي الله عنهم| - أن النبي وا قال : «إذا ضن الناس بالدينار 
والدرهم. وتبايعوا بالعينة» واتبعوا آذناب البقر» وتركوا الجهاد في سبیل الله أنزل 
الله مهم البلاء» فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم)”'' . 
وفي رواية : (إذا تبايعتم بالعينة. وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع, 
وتركتم الجهاد» سلط الله عليكم ذلاء لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم»” '” . 
اوللعينة المنهى عنها تفسيرات أشهرها : 
أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم» ثم يشتريها نفسها نقدا بثمن أقل» وفي نهاية 
الاجل يدفع المشتري الثمن الأول والفرق بين الثمنين فضل هو ربا للبائع الأول . 
وتئول العملية إلى قرض عشرة» لرد أكثر منهاء والبيع وسيلة صورية إلى 
الب“ . 
وذهب جماهير الفقهاء إلى عدم تسويغ هذا البيع“ء خلافا للامام الشافعي - 
رحمهم الله- . 
(۱) أخرجه أحمد في السند ۰۲۸/۲ وصححه ابن القطان ى] نقله عنه الزيلعي في نصب 
الراية ۱۷/۳ . ۱ 
(۲) آخرجه آبوداود في سننه ۷۰/۳ . 
(۳) الوسوعة ٩1/4‏ . 


(6) انظر: الغني ۱۹۳/6 - ۰۱۹۶ بدائم الصنائع ۰۸۱۹/۰ رد المحتار ۰۲۷۹/۶ الشرح 


3 ساس سیه عيب عزوي لعب اميتي 





ومن الملاحظ أن النهى الوارد هنا معلل لدى الحنفية والحنابلة بالربا. (ووجه 
الربا فيه - كما يقول الزيلعي من الحنفية - أن الثمن لم يدخل في ضان البائع قبل 


قصاصا ببعض بقي له فضل بلا عوض » فكان ذلك ربح مالم يضمن » وهو حرام 
بالنص)"'' . 

وجاء في مصادر المذهب الحنبلى عقب عرض مسألة العينة وذكر حديث عائشة 
- رضي الله عنها - دليلا لما : 

اولأنه ذريعة إلى الرباء ليستبيح بيع آلف بخمسائة إلى أجل » والذرائع معتبرة 
في الشرع» بدليل منع القاتل من الارث ۳ . 

وعلل المالكية عدم الجواز بأنه سلف جر نفع" . 


وذهب الإمام الشافعي - رحمه الله - إلى جواز الصورة المذكورةء طردا 
للقياس» وبدليل أن قول الصحاي غير حجة -على القول المنصور في المذهب 
الشافعي- ومن ثم نجد الامام السبكي يتعرض لسألة العينة تحت هذا المبحث 
الأصولي الشار إليه آنقا!* . 


والواقع أن المذهب الشافعي لا يقيم وزنا كبيرا لقاعدة سد الذرائع التي تنبثق 


..۱۱6۵/۶ رد المحتار‎ )١( 

() المبدع لابن مفلح ۰4۸/۶4 وكشاف القناع ۳/ 180 . 
(۳) الشرح الكبير للدردير ۰۸۹/۳ الموسوعة ۰۹۱/۹ 
(8) ر: الاشیاه والنظائر للسبكي ۱۹۳/۲ . 
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عنها هذه القاعدة التي نحن بصدد البحث فيها إذ يقول العلامة التاج السبكي : اول 
يصب من زعم أن قاعدة سد الذرائع يقول مها كل آحد » فإن الشافعي لا يقول بشىء 
منها)7؟ . 

ويؤيد ذلك ما ذكره الإمام تقي الدين السبكي في (التكملة) أنه: الا يجوز 
الرجوع إلى القاصد الخفية» إن) الاعتماد على ظواهر العقود الشر عية! ۳ . 

وقد صرح الشافعي بمذهبه في ذلك فقال : لا يفسد عقد آبدا إلا بالعقد 
نفسه » ولا یفسد بشیء تقدمه ولا تأخره ولا بتوهم ولا تفسد العقود بان يقال : 
هذه ذريعة» وهذه نية سوی آلا تری أن رجلا اشتری سيفاء ونوی بشر اثه أن بقتل 
به » كان الشراء حلا لا . وكانت نية القتل غير جائزة» ول يبطل ما البيع. ۳۱۰۰ . 

وعلى عكس المذهب الشافعی نجد المذهب الالکی یعتنی اعتناء بالغا بأصل 
سد الذرائع » ويتمسك به أشد التمسك حسا للحيل» ولذلك نجد الإمام الذهبى 
ينوه بشدة احتياط الإمام مالك في هذا المجال إذ يقول في تر جمته : 


(فعامة آرائه مسلدةء ولو لم يكن له الا حسم مادة الخيل» ومراعاة المقاصد 
لكفاه) 7 ؟ , 


ول هذا آوماً الإمام ابن شاس بقوله: إن أصلنا حماية الذرائم » وسحب 


() شرح الشربيني ومعه حاشية العطار على جمع الحرامع ۰۳۹۹/۲ الموسوعة ۲۷۹/۲ . 
(۲) تكملة الجموع ۰۱4۱/۱۰ 

(۳) الأم ۰۲۲۷/۷ الوسوعة ۰۲۷۹/۲۶ 

. ٩۲/۸ سير آعلام النبلاء‎ )٤( 
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أذيال التهم على سائر التعاملین متی بدت مخايلهاء أو خفيت وآمکن القصد إليها 
من التعاملین) ۳ . 

ومن الفروع البنية الشهورة على هذا الأصل عند المالكية : 

يبوع الآجال : وهي بيوع ظاهرها الجواز» لكن منع منها الإمام مالك ما كثر 
قصد الناس له توصلا للربا المنوع » فيمنع ولو لم يقصده العاقد سدا للذريعة» فإن 
قل قصد الناس له م يمنع » فما يمنع منها : البيع الذي يؤدي إلى سلف بمنفعة 
والمراد منه ما مضى تفصيله من بيع العيئة . 

استهل الإمام ابن رشد -الجد- (كتاب بيوع الآجال) في (المقدمات) بقوله : 
(اصل ما بني عليه هذا الكتاب الحكم بالذرائم» ومذهب مالك -رحه الله - : 
القضاء بها والمنع منهاء وهي الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل 
المحظورء ومن ذلك البيوع التي ظاهرها الصحة» ويتوصل بها إلى استباحة 
الربا. . .. 

وكذلك توافرت التفاريع المتعلقة هذا الأصل في كتب المذهب الحنبلي » وإليك 
نبذة منها » ومن الملاحظ أن معظم المسائل مذكورة ومقرونة بالصيغة التي صدر ہا 
هذا البحث: ٠‏ 

(هبة التلجئة باطلة بحيث توهب في الظاهر وتقبض مع اتفاق الواهب 
والموهوب له على أنه ينزعه منه إذا شاء» ونحو ذلك من ا حيل التي تجعل طريقا إلى 


(۱) عقد الجواهر الثمينة 40۵۳/۲ . 
(۲) المقدمات الممهدات ۳۹/۲ . 
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منع الوارث أو الغریم حقوقهم؛ لأن الوسائل ما حکم القاصد ۳ . 

١إن‏ آوصی لولد رارثه بالثلث فا دون - صح ذلك ؛ لأا وصية لغير وارث» 
فان قصد بذلك نفع الوارث» ۸ مجز فيا بينه وبين الله ؛ لأن الوسائل فا حکم 
المقاصد)”*. 

الو حابى المريض وارثه بطلت تصرفاته في قدر المحاباة» إن ل تجز الورثة ؛ لأن 
الحاباة كالوصية وهي لوارث باطلة فكذا المحاباة» وصحت فيا لا حاباة فيه 
قسطه ؛ لأن المانع من صحة البيع : المحاباة» وهي هنا مفقودة. . ۱ 

ولو باع الریض آجنبیا شقصا وحاباه في ثمنه» وللأجنبي شفيع وارث من ورثة 
المريض » جاز البيع إن لم يكن حيلة على محاباة الوارث» فإن كان كذلك لم يصح ؛ 
لأن الوسائل ها حكم القاصد؛ ۳ . 
ظ ومنها: مسألة بطلان بيع الثمرة بشرط القطع إذا تركت حتى بدا صلاحهاء 
حسب| ورد تعليلها في المذهب الحنبلي » وإليك نص الموضوع من (المسائل الفقهية) 
للقاضی أب يعلى : ۱ 

امسألة : واختلفت إذا اشتری رة لم يبد صلاحها على شرط القطع» فترکها 
بحتی بدا الصلاح على آربع روایات : |حداها : العقد باطل» والناء للبائع . 

نقل ذلك حنبل» وآبو طالب» وابن القاسم في الرجل يبتاع النخل على أن 
() کشاف القناع ۲۹۸/6 ۹ 


(۳) ر : الصدر نفسه ۳۲۷/6 - ۰۳۲۸ ومطالب آو النهی 4۲٦/٤‏ - 1۲۷ . 
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یصرمه » فترکه حتی بلغ» البیع باطل والناء للبائع» وهو اختیار اخرقي؛ وهو . 
آصح. 

والوجه فيه : آنا لو حکمنا بصحة البیع كان ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو 
صلاحها على الترك إلى وقت الجذاذ؛ لانه يشترط القطع لیسلم له العقد ویعتقد 
الترك لیحصل له الغرض» والذرائع معتبرة على آصولنا في مواضيع» وغذا قلنا : 
الفرار من الزكاة لا یسقطها ؛ لانه یکون ذريعة إلى إسقاط الزكاة حملة . 

وكذلك إذا باع طعاما إلى آجل. فلا حل الأجل باع الشتري من البائم ذلك 
الطعام بالثمن الذي له عليه - لم يصح البیع ؛ لأنه ذريعة إلى حصول بيع طعام 
بطعام . ۰ ۳۱۰ . 

وقال العلامة الزرکشی الحنبلي بصدد عرضه المسألة المذكورة : 

اوالعتمد في المسألة سد الذرائع » فانه قد یتخذ اشتراط القطع حيلة » لیسلم له 
العقد » وقصده الترك والذرائع معتيرة عندنا في الأصول)”'" . 

وجاء في فتاوی العلامة عبدالرجن السعدي : 

س : إذا اشتری من انسان رة نخل وقبضه الثمن» أو سقط وفاء عن ذمته. 
فهل يجوز بیع الثمرة عليه إلى أجل؟ 


٠‏ ج : لا يجوز بيعه عليه إلى أجل بأكثر من ذلك الثمن» وهي مسألة العينة» 


.77 4 /١ السائل الفقهية للقاضى آي يعلى‎ )١( 
۰۱۱۸/6 شرح الزركشي على ختصر الخرقي ۰4۹۸/۳ وانظر: المغني ۰۸۰/4 والمبدع‎ )0( 
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وعكسهاء فإنهم وإن لم یقصدوا بالبیع الأول البیم الثاني» ولکن یکون ذريعة 
ووسيلة إليه». والوسائل إلى الربا منوعة»*. 

إن لمسألة العينة - المنطلقة من هذه القاعدة الر اسخة البينة آنفا - أهمية فصوی 
في عصر نا احاضر. فانه يبدو من إجالة النظر في الفتاوی الصادرة من هيئات الر قابة 
الشر عية للبنوك الاسلامية : أنه قد نفقت سوق العقود التسترة تحت ستار العينة» 
والأجوبة عنها؛ لزید من التطبیق على هذه القاعدة وإيضاح الصور المتعلقة ببیم 
العينة» فهالك بیان 
١‏ - «السؤال : متی تتحقق العينة حینا يبيع بيت التمویل الكويتي بضاعة بالاجل » 


ثم يشترما بعد ذلك بثمن نقدي؟ 


الجواب: بيع العينة يتحقق إذا تواطأ بيت التمویل الكويتي مع الشتري 
على أن يبيعه البضاعة بثمن مؤجل يزيد عن الثمن النقدي على أن يشتريها بيت 
التمويل الكويتي بعد ذلك من المشتري » وقبل آداء الشمن المؤجل بسعر أقل من 
هذا الثمن. ۰۰۰ سواء أكان هذا التواطؤ ملفوظا أم ملحوظا؛ لأن معنى ذلك 
أن بيت التمويل الكويتي أعطى هذا العميل ثماناثة مثلا ليقبضها بعد سنة ألفاء 
وعادت إليه البضاعة التي باعها مؤجلا . 

فإذا م يكن هذا التواطؤ ملفوظا ولا ملحوظا حين البيع بالأجل» وإنما 
اشترى بيت التمويل الكويتي هذه البضاعة ثانية بسعر السوق النقدي -فإن 


. ۲۶۱ الفتاوی السعدیة:‎ )١( 
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ذلك لا يكون من العينة سواء كان الثمن في هذه الحالة أقل أو أكثر» أو مثل تمن 
البيع بالأجل)"'" . 

۲ - «السوال : أحد التجار فتح اعتماد بضاعة من أحد البنوك المحلية» وعندما 
وصلت البضاعة آرض الیناء لم یستطم العمیل سداد البلغ للبنك» فهل يجوز 
لبیت التمویل الكويتي أن يشتري البضاعة من البنك ۰ ثم يبيعها على العمیل 
نفسه؟ 

الجواب : لا يجوز لبیت التمویل الكويتي شراء البضاعة من البنك العتبر 
هنا وکیلا عن العمیل مفوضا ببیع البضاعة الرهونه بسداد الثمن ثم بیعها إلى 
العمیل نفسه بأجل ؛ لأن هذا البیع هو من قبیل بیع العينة» لان شراء‌ها من 
البنك -وكيل العميل -كشرائها من العميل نفسه ثم پیعها له هو بيع 
20 

- «السؤال : ش ركاء اشتروا بضاعة بال الشركة» فهل يجوز أن تبيع الشركة لأحد 

الشركاء شيعا من مال الشركة مرابحة بأجل؟ 

الجواب : يجوز لأحد الشركاء شراء شىء من مال الشركة مرابحة بأجل » 
أو بثمن حال» ولكن إذا اشترى بالأجل» فليس له أن يبيع إلى الشركة ما 
اشتراه منها ؛ تجنبا لبيع العيئة»” " . 0 

5 -«السؤال : تقدمت إلينا مؤسسة للسيارات بطلب شراء سيارات» وذلك بعد أن 

(۱) فتاوی بيت التمویل الكويتي ۲۳/۲ س ۸ 

(۲) الصدر نفسه ۲۱/۲ س ۷۳. 

(۳) فتاوی بيت التمویل الکویتی ۱۵4/۲ س ۲۲۸ . 
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نشتريها ونتملکها من الكراج» عل) بان هذا الكراج يقوم باستيراد السيارات 
برخصة تلك المؤسسة؛ لعدم تملكه رخصة استيراد وتصدير» وعلى هذا 
الأساس تكون جميع المستندات الرسمية (بوالص الشحن والاستيراد) باسم 
تلك المؤسسة علا بأن جميع البالغ والرسوم مدفوعة من قبل الکراج» وهو 
المالك الأصلي والفعلي للسيارات» وذلك حسب أقوالهم» وليس هناك أية 
مستندات رسمية تثبت ذلك» فهل يجوز في ذلك الأخذ باعتبار الثقة أو لا 
يجوز وأن نشتري السيارات من الكراج وبيعها على المؤسسة؟ يرجى إفادتنا . 
الجواب : هذه العملية لا تجوز لشبهة العینة»*". 
۵ - ومنها ما جاء في الضوابط المتعلقة بعمليات التقسيط حسب| ورد في النص الآتي 
من قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي . 
اجواز شراء آلة كحفار من شركة معينة نقداء واصلاح هذه الآلة 
بموجب عقد استصناع مع مؤسسة أخرى تعمل في جال الإصلاح لثل هذه 
الآلة» والتعاقد بعد ذلك على بيعها لذات الشركة التي باعته» على أن يكون 
الدفع بعد ذلك بالتأجيل دفعة واحدة أو بالتقسیط وانا يجوز ذلك إذا لم يجر 
الاتفاق الأول على الشراء و الإصلاح» وإعادة البيع بثمن مؤجل يزيد عن نن 
الشراء + لأن ذلك يكون من قبيل بيوع العينة التي تستر التعامل بالربا"۳. 
١‏ - ومن الضوابط المتعلقة ببيع الأسهم وشرائها کا جاء في قرارات افيتة الشرعية 
لشركة الراجحي : ۱ 
منع التحیل من اتخاذ التداول في الاسهم ذريعة إلى الربا؛ ولذایمنم شر اء 


30 تشرير فتاوی الراجحي : 1 . 
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أسهم شركة ملوكة للدولة نقداء ثم بيعها للدولة مرة أخرى بسعر أعلى مؤجل 

سدادا للعجز في اليزانية العامة ؛ لأن هذا من قبيل العينة وإعطاء المال بأكثر منه 

نظير الأجل . ۱ 

أما إذا باعت الحكومة آسه| تملكها إلى الشركة بسعر معين دون اتفاق على 
إعادة الشراء» وطرحت الشركة هذه الأسهم في) بعد وأرادت الحكومة شراء‌ها ‏ 
بأى سعر يتفقان عليه ويرضيانه › فلا يمنع من مثل هذا التعامل لانتفاء التتحيل” '* . 

وهكذا نجد هناك قضايا وفتاوى كثيرة منوطة ببيع العينة» وقد دلت هذه 
الظاهرة على فشو التجارة المنطوية على حيل ووسائل فاسدة لا يقرها التشريع 
الإسلامي الحكيم » وكل ما تقدم تشير إليه هذه القاعدة الجليلة التي قررها الفقهاء . 


(۱) ر : تقریر فتاری الراجحي : 1¥ . 
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یی اي 
م ا (رویسسی 


قد جعل المعدوم كالموجود احتياطا. وكذا العكس 


إنه من العلوم أنه لا عبرة للموهوم -فضلا عن العدوم- بمقابل الوجود 
المحشق التیقن » ولکن بمقتضی الا حتیاط فد یثبت العدوم تبعا للموجود. و کذا 
ذکر الامام ابن النجار هذه القاعدة في زمرة القواعد الفقهية التي تشبه الأدلة في 
دلالتها على بعض الاحکام فقال : 
(ومن أدلة الفقه آیضا : جعل العدوم کالوجود احتياطاء کالقتول تورث عنه 
ز ‏ (۱) 
مو نه) ۰ 
ونجد الامام القراني المالكي یبسط القول ني التفريع على هذه القاعدة؛ وسیاها 
قاعدة التقدير» وهو إعطاء الموجود حكم المعدوم. والعدوم حكم الموجود . 
۱ - فمن أمثلة القسم الأول: النجاسات المستثنيات العفو عنها لدفع الحرج. 
والغرر» واخهالات الغتفرات في البیاعات یقدر وجودها کعدمها ۳ . 
ولا يكاد ينفك شىء من العقود عن التقدير الاعتباري, وایراده على المعدوم . 


)۱( شرح الكوكب المنير 0۳/5 . 
(۲) ر: الذخبرة للقرانی ۳۸۰/۵ 
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فالإجارة إن قوبلت بمنفعة كانا معدومين» أو بعين كانت النافع معدومة» والسلم 
والقرض يقتضى عوضه معدوماء والوكالة ادن في معدوم والقراض. والمساقاة» 
والزارعت والجعالة» والوقف تمليك لمعدوم» تارة لموجودء وتارة 
لعدوم. . .57 . 


ومن باب إعطاء الموجود حكم المعدوم أيضا: تقدير المنافع الكائنة في 
الحرمات والعقود الماضية إذا تعقبها الفسخ إذ يقدر ذلك معدوما كأن ل يكن مع 


أنه کان" . 

الديات وأموال الدماء في المصالحات يقدر غرمها قبل زهوق الروح تثبت على 
ملك المجنى عليه الموروث» والا فا لا يملكه الوروث كيف يورث؟”" وهذا ما 
سبق ذكره في كلام العلامة الفتوحي انب . 

ومن قبيل إعطاء المعدوم حكم الموجود : إيان المسلمين قبل تعلمهم . وكمر 
أطفال الكفار » وعدالة الشهود حالة الغفلة» وكذلك فسق الفساق» فالشرع يحكم 
عليهم هذه الصفات حالة عدمهاء وتجري عليهم أحكامها . 


.۳۰۷/۵ ر: الذخيرة للقرافي‎ )١( 
. 1۱۱/۱۲ ر: الذخيرة للقرافي‎ )( 
: ر الذخرة ۵ ° وانظر : إيضاح المسالك للونشريسى ص 8 ف ۵6 بعنوال‎ 69 
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> مه 1 ' ۱( 
والديون تقدر في الذمم. . ٠‏ 


وقد تعرض الإمام ابن القيم لهذه القاعدة المتعلقة بالتقديرات في (البدائع) مع 
التعبير عنها بأسلوب آخر إذ يقول: اارتفاع الواقع شرعا محال أي ارتفاعه في 
الزمن الماضي» وأما تقدير ارتفاعه مع وجوده فممکن)"۳. 

ثم ساق أمثلة تكشف عن مدلول الکلام ويستبين منها أنها متفقة مع ما ذكر 
الفتوحي والقرافي» ومنها ما تلحظ في النصوص الاتية: 

نا ننزل المجهول کالعدوم في باب اللقطة فننقل املك بعد الحول إلى الماتقط 
-مع بقاء المالك- تنزيلا له بمنزلة العدوم) . 

(إنا في المفقود نزلنا الزوج الذي فقد منزلة العدوم. فأبحنا لامرأته أن تعتد 
وتتزوج ى) فضی فیها الصحابة) . ۱ 

إن من مات ولا يعرف له قرابة كان ماله لبيت الال تنزيلا للمجهول منزلة 
العدوم» ولا نقول نوقفه حتی يتبين له قرابة . 

وكذلك لو علمنا له وارثًا جديدًاء وشككنا في غيره دفعنا إلى العلوم ميراثه . 
ول توقفه . . .). ۱ 

ثم قال : (وعکس هذا تنزیل العدوم منزلة الوجود تقدیژا» لا تحقيمًا) » وذکر 
له آمثلة . منها : مثال توريث دية القتول خطأ . ۰۰ وهو ما سبق إيراده في هذا 


() ر : الذخيرة للقرای ۳۰۹/۵ - ۳۰۷. 
() بدائم الفوائد ۲۵۳/۳ - ۲۵ . 


۵ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية - الزمرة الرابعة 


البحث» ومنها : «الأجزاء التي لم تخلق بعد في بيع الثمار بعد بدو صلاحهاء فإنها 
تنرّل بمنزلة الموجود حتى يكون موردا للعقد) . 

ومنها : «المنافع المعدومة في الإجارة فإنها تنزّل منزلة الوجود) . 

وعقب ذلك ختم الموضوع بقوله : اونظاثر القاعدتين كثيرة)”' . 

كما نبه إلى الشطر الأول من هذا الأصل الإمام تاج الدين السبكي » واستدل له 
با هو من قبيل نوادر الاستدلال وليس من الصميمء إذ يقول : 

-«قاعدة: الاحتياط أن نجعل العدوم کالوجود. . . » وقد اتفق لي مرة 
الاستدلال على هذه القاعدة بقوله تعالى : اجنوا کشمّا مش الظَّرٌ إن بض الط 
نم ۰۳ فلا يخفى أنه أمر باجتناب بعض ما ليس بإثم ؛ خشية من الوقوع في هو 
إثم» وذلك هو الاحتیاط » وهو استنباط جيد . 

مثال جعل المعدوم كالموجود: المنافع العقود عليها في الاجارة فإنا نجعلها 
کالوجود ونورد العقد عليها. . ٠.‏ ويلاحظ أن قاعدة التقدير راجعة إلى 
مراعاة التشريع الحاجات الناس في كثير من الأحيان» وإلى هذا يشير قول الإمام ابن 


تيمية : (والشريعة استقرت على أن ما يحتاج إلى بيعه يجوز بيعه وإن كان معدوما 
كالمنافع)” 7 . 


() بدائع الفوائد ۲۵۹4/۳ . 

(۲) الحجرات: ۱۲. 

(۳) الاشباه والنظاثر للسبکی ۱۱۰/۱ -۱۱۱. 
(5) فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 1۸0/۲۹ 


القواعد الفقهية العامة التي تتخرج عليها مسائل من المعاملات الالية 00 
سس تت سس 


ويمكن أن یندرج في هذا الإطار ما قاله بعض فقهاء الحنفية من جواز بيع ما 
یکمن في الأرض إذا كان الموجود منه أكثر من العدوم؛ لأن المعدوم يكون تابعا 
تلموجود» وما قاله بعض فقهاء الحنابلة من جوازه أيضا إذا كان القصود منه 
ظاهرا؛ لأن الكامن يكون تابعاء فلا تضر جهالته؟. 


)١(‏ الغرر وأثره في العقود للدكتور الصديق الضرير : 0۹¥« ر الدر المختار ورد المحتار 
۶ المغنى .٩۱/٤‏ 
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ربع ری 
م 0 ودس 


۱ و س. 4 (۱) 
الیسیر معفو عنه في كثير من الاحکام 





هذه قاعدة نافعة من قواعد الفقه الإسلامى. وصیغتها ناطقة بمدلوطا 
ویمکن أن تدخل في زمرة القواعد التابعة للقاعدة الاساسية الکبری: (المشقة 
تجلب التیسیر) وینسحب هذا العفو على عدید من الأحكام» ومن هنا تری الأصل 
الذکور عميق الاثر قدیا وحديثا . 

وقد أفصح الفقهاء عن هذا المفهوم بعبارات شتى» ولكنها متقاربة العنی » 
ومنها ما يل : 
« (القليل من الأشياء معفو عنه)"'. 
« (اليسير تجری المساحة فيه)" . 
ه (اليسير الذي لا ينضبط لا يلتفت إليه)”*' . 
ه (اليسير يتسامح به بخلاف الكثير)”” . 
)١(‏ المعيار للونشریبی ۱۳۸-۱۳۷/۰ . 
(۲) تأسيس النظر للدبوسيى:09. 
(۲) المغني لابن قدامة ۱۳۳/١۳‏ . 


() المبدع . 
)6( الصدر زقس ه ۵ .YA*‏ 





القواعد الفقهية العامة التي تتخرج عليها مسائل من المعاملات الالية £0۷ 


۰ (اليسير مغتفر)"؟. 
٠‏ (النقص اليسير لا حکم له في أشياء کثبرة)"۳. 
e‏ (اليسير معفو عنه)" . 
ومن الفروع التي ظهر فيها تطبيق هذا الأصل ما يلي : 
- إن الجهالة اليسيرة في ا معقود علیه» أو في الثمن في المجلس -معفو عنها“ . 
- إذا وجد القليل من رأس مال السلم زيوفا فرده» واستبدل به في المجلس- لا 
ینقض عقد السلم برد ذلك القدر "۳ . ۱ 
كذلك نقص ال حبة والحبتين في الأثمان وعروض التجارة يعد يسير |" ؟. ولا 
يؤثر ني حكم» وبناء على ذلك فان الزيادة اليسيرة على تن المثل لا أثرلحاء وان كان 
فيها غبن ماء كا في الوكيل بالبيع والشراء. ٠...‏ 
ومما لاغبار عليه أن هذه القاعدة قوية الارتباط جدا بالقاعدة الناطقة بالعفو عأ 
يشق الاحتراز منه - كما سبق شرحها - وهذا ما يتبدى جلیا من النصوص التالية 
أيضًا : ۱ 
(۱) شرح الزركشي 0174/7 . 
(۲) كشاف القناع ۱۹۹/۲ . 


(۳) المصدر نفسه ۱۷۸/۲ . 

.۹۵ تأسیس النظر:‎ )٤( 

() الصدر نفسه: ۵۰٩‏ . 

(0) انظر : کشاف القناع ۱۷۸/۲ . 
(۷) المنشور في القواعد ۰۱۸۳/۲ 
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-«قليل الغش مما لا يمكن التحرز عنه) . 
- «قلیل الفساد ما لا يمكن التحرز منه)”'" . 
- «قليل الزيادة ما لا يمكن التحرز منه)” " . 
- «العیب اليسير لا يمكن التحرز عنه فجعل عفرا“ . 


وبناء على ذلك تكون العيرة للغالب دائ)» ويعد اليسير مغمورًا ملحقًا به 


٠‏ وبذلك يبقى الحكم سلي) نافذّاء فلو منع عقد من العقود من النفاذ بسبب أدنى خلل 


مشار إليه آنقا -لضاق الأمر على الناس» ولأدى ذلك إلى الحرج والمشقة» وهما 
مرفوعان شرا . ۱ 

ومقتضی إهدار اليسير في كثير من الأحكام أن تکون العبرة للغالب أو للكثير. 
وبذلك تجد هذا الأصل جذري الارتباط بقاعدتي (للأكثر حكم الكل) و(العبرة 
للغالب)» ولزید التبصير لا باس بإيراد بعض النصوص الفقهية الآتية : 

إذا كانت الفضة هي الغالبة في الدراهم المضروبة» فحكمها حكم الفضة 
الخالصةء لا يجوز بیعها بالفضة الخالصة إلا سواء بسواء؛ لأن اعتبار الغالب 
وإلحاق المغلوب بالعدم هو الأصل في أحكام الشرع ؛ لأن الدراهم الجياد لا تخلو 
عن قليل غش ؛ لأن الفضة لا تنطبع بدونه» فكان قليل الغش مما لا يمكن التحرز 


)00 بدائع الصنائع 06 . 


(۲) المصدر نفسه ۲۸٤/١‏ . 
((۳) ر: الصدر نفسه 0/5". 
(6) الهداية ۰0۱4/۹ المغنى ۱۱۷/۱۶ . 





القواعد الفقهية العامة التي تتخرج عليها مسائل من المعاملات الالية 0۹ 
حاءِ ف كلام الومام الماوردي : 


«أصول الشرع موضوعة على الفرق بين القليل والكثير في مخالطة الحظر له 
فان اختلط بالقليل كان حكم الحظر أغلب» ون اختلط بالكثير كان حكم الاباحة 


2 


أغلب)”"*. 


(إذا استحق بعض ما اشتریته» أو صامت علیه» أو وجدت به عيبا فله 
أحوال؛ لأنه إما أن يكون مثلياء أو مقوماء وإما أن يكون معيناء أو شائعا فأما 
ا ثل فهو المكيل والموزون» فإن كان المستحق منه قليله لزمك باقيه ؛ لأن القليل لا 
يخل بمقصود العقد» والأصل لزوم العقد. لا 

وهكذا تجد لهذا الموضوع تفاريع جمة يكاد يتعسر إحصاؤهاء وله المناسبة 
ينبغي التنبيه إلى أنه لا يجوز قياس الربا اليسير على الغرر اليسير» أو الغش اليسير 
وغيرهماء فإن الربا نی حرمته آشد بكثير من الغرر وغيره» وهذا ما عبر عنه الفقهاء 
في النصوص التالية : 


(ومفسدة الغرر أقل من الرباء فلذلك رخص فيا تدعو إليه الحاجة 
)£( ۱ 
ما . 


(۱) ر: بدائع الصنائع ۵ . 

(۲) الحاوي ۳۳۰/۱. 

(۳) الفروق للقرافی 5/ ۳۲. 

(4) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ۲۵/۲۹ . 
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(الربا لا يجوز قليله ولا کثبره» وليس كالغرر الذی يجوز فلیله» ولا يجوز 
کش ۵( . 


اما جری فيه الربا في التفاضل دخل قليله وكثيره في ذلك ۳۰۰۰ . 

الربا لا تصح إباحته في الشرع تبغا !۳۳ 

(الغرر الیسیر في البیع جوز للضرورة» والربا اليسير في البیع غير جوز مع 
الضرورة . ۱ 


التأخر (في) اليسير من أحد عوضي الصرف يقوم مقام تأخر جيعه في إبطال 
العقد ۱( 


وکل ذلك مستفاد من التصوص التشريعية الصريحة النددة بحرمة الربا» وبناء 
على تلك النصوص تمد الفقهاء یلحقون الشبهة بالحقيقة احتياطا في السائل النوطة 
بالرباء ومذا لا يعني آیضا أن لا یوجد لهذا العنی استثناء على الاطلاق. فان 
استثناء العرایا من الزابنة خير دلیل على ذلك » فیمکن سواغية القلیل منه بمقتضی 
قاعدة الضرورة؛ ولسیس الحاجة في بعض الصفقات» والعاملات بعد تدقیق 
النظر في اللابسات المحيطة ہاء والله آعلم . 


(۱) التمهید ۲۱۳/۱6 وانظ : عدة الیروق للونشریسی ۳۸۹. 
() التمهد ۱۸۹/۱٩‏ . ۱ 

”) الحاوي ۲۱۹/۵ . 

(4) الصدر نفسه ۱۲۶/۵ . 


(0) التقی ۲۱۶/۶ . 


نماذج من القواعد الفقهية التصوص عليها في «جلهة الأحكام العدلیة» 51١‏ 


تفع 
2 فی 
0و 


۱ )0( 
- نیاذج من القواعد الفقهية النصوص علیها 
في (مجلة الاحکام العدلیة) 


0 
رب ری 
نج 9وس 


نماذج من القواعد الفقهية المنصوص عليها ف «خلة الأحكام الحدلبة» 3 
3 
ج ری 
لے ج ودی 


الأجر والضیان لا يجتمعان (م/ )۸٠‏ 


هذه القاعدة في (المجلة). مأخوذة عن (المجامع) للخادمي» ولكنها عريقة 
الصدر بحيث [تها وردت في (الأصل) للإمام محمد بن الحسن الشيباني بالصيغة 
الآتية : ۱ 


(لا يجتمع الأجر والضیان)"" والأجر هو بدل المنفعة» والمراد من الضیان ‏ 
هنأ : 


الالتزام بقيمة العين النتفع مها سواء سلمت أو عطبت . 


اويفهم منها أنه لا تجب الأجرة في الحالة التي يجب فیها الضمان» یعنی : أن 
الانسان إذا استأجر دابة وهلكت بلا تعد لا يضمن سوى الأجرة» وإذاغصب دابة 
فهلكت يضم“ فيمتها. ولا أجرة عليه" . 


(۱) كتاب الأصل 4۵/۳ ولقد وردت هذه القاعدة في كتاب التحري من الصدر المذكور كما في 
النص الآتي : «ولو آجر العبد نفسه - وهو محجور عليه - رجلا سنة بمائة درهم ؛ ليخدمى ٠‏ 
فخدمه ستة أشهرء ثم أعتق العبدء فالقياس في هذا أنه لا أجر للعبد فيا مضى؛ لأن 
المستأجر كان ضامنا له ولا يجتمع الأجر والضمان» ولكنا نستحسن إذا سلم العبد أن يجعل 

لهالأجر فيا مضى» فيأخذه العبد» فيدفعه إلى مولاه فيكون ذلك لمولاه دونه. 

(۲) درر الحكام 4/5١‏ 6. 
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وذكروا من فروعها: 

- إذا استكرى شخص حيوانًا للركوب لا يجوز تحمیله» وذلك بمقتضى 
للادة" ۰ فإذا حمل وتلف يضمن المستأجر قيمة الحيوان» ومن ثم لا يجوز 
تكليفه بتأدية الأجر المسمي " . 

- وکذا الو استأجر شخص دابة مثلا ليركبها إلى مكان معين» فذهب ما رأسًا إلى 
مكان آخر يعتبر متعديا في حكم الغاصب» ويخرج عن صفة الأمين التي هي 
الصفة الأصلية شرعًا للمستأجر» فاذا هلكت الدابة عند قبل ردها إلى مالكها 
يضمن قيمتهاء ولا أجر عليه؛ لأن الأجر والضان لا مجتمعان»" وهذا 
كله رأي الحنفية . 
والواقع أن هذه القاعدة تبناها فقهاء المذهب الحنفي فحسب. وهي وثيقة 

الاتصال بمبداً عدم ضان منافع الخصوت عندهم خلاقًا للجمهور فإنهم 

ایوجبون الأجر كلما كان للمغصوب آجر؛ لأن النافع کالاعیان» فإذا تلفت» أو 

آتلفها فقد أتلف متقوماء فوجب ضبانه کالأعیان» ۳ . آقول : وهذا آعدل وأردع 

عن الغصب . 


وللالكية أقوال في هذا الموضوع» وافقوا في بعضها الحنفية؛ وني بعضها 


, ۵۵۰ )١( 
. ۸٩/۱ درر الحكام‎ )( 
. 11۸/0 الدخل ف ۱۲ ۲ وانظر بدائع الصنائع ۲۱۱۳۸ وسن الجمائق‎ (۳( 


)€( ا موسوعة ل شرح المح عل النهاج ۳۳/۳۳ والغني «To /o‏ وکشافب القناع 
۶ (. 


نماذج من القواعد الفقهية المنصوص عليها في «مجلة الأحكام العدلية» 0 


الجمهور» وانفردوا بتفصيل في بعضها"'' . 

وسبب النزاع أن الحنفية لم يعتبروا للمنافع قواما مالیا أصالة» وإن كان 
المأخرون منهم جنحوا في كثير من المسائل إلى مذهب الجمهورء ولاسیا في منافع 
الوقوف» ومال اليتيم» والعد للاستغلال» وهو العقار أو النقول الذي اقتناه 
صاحبه لتحصيل الغلة بإجارته؟'" . 


وقد ذكر الإمام الدبوسي هذا الأصل المتعلق بالنافع مقارنا مع المذهب الحنفي 
إذيقول : «الأصل عند الإمام القرشي أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي- قدس 
الله روحه ونور ضريحه- أن المنافع بمنزلة الأعيان القائمة» وعندنا بمنزلة الأعيان 
في حق جواز العقد عليها لا غير .. 

وعلى هذا قال علماؤنا : (إن من غصب دازا فسكنها سنين لا أجرة علیه» 
وعند الإمام الشافعئ تجب عليه قيمة المنافع » وهي الأجرة ىا لو غصب عيئًا من 
الأعيان» فاستهلكها ضمن قيمتها)”*' . 

وقال الإمام السبكي : قال علماؤنا: «المالية قائمة بمنافع الأعيان كقيامها 
بالأعيان»» وربا قال علماؤنا : «المنافع منزلة منزلة الأعيان»» وعلى هذا الأصل 
مسائل منها : منافع المخصوب تضمن بالفوات تحت اليد العادية خلاقًا هم )۳۳ . 


)١( .‏ الموسوعة ۰۲۱۲/۲۸ القوانين الفقهية لابن جزي ص ۲۱۷. 

(1) ر: العرف والعادة في رأي الفقهاء للدكتور أحمد فهمي آبو سنة ص ۰۱۸۲ وتبيين 
الحقائق ۱۶7۰/۲ . ۱ 

(۳) لأن النافع عند الحنفية لا تقوم إلا بعقد الإجارة» ولا جارة بين الغاصب والخصوب منه. 

(4) تأسیس النظر ص۱۲۸ - ۱۲۹ . 

(0) الأشباه والنظائر للسبكي ۲۷۸/۲ . 
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ويتجلى من خلال إلقاء النظر على تفاريع هذه القاعدة الناطقة بعدم الجمع بين 
الأجر والضان أن اعتبارها والأأخذ ها قديكون عل الاستغلال (فهو يفسح للناس 
مجال الاحتيال للانتفاع بأموال الغير بلا بدل» فيعقدون الإجارة على غير النفعة 
التي يريدون» ثم يخالفون إلى الانتفاع بها يريدون دون التزام بعوض» ولا يبالون 
بان المأجور عند الملاك ؛ لأن الحلاك نادر:(. بناء على ذلك يجب أن يفتى 
بضان المنافع على الإطلاق بدون تخصيص واستثناء» کا هو مذهب جمهور 
الفقهاء . 


(۱) المدخل الفقهي ۱۰۳۷/۲ 


نماذج من القواعد الفقهية التصوص علیها في «ملة ال حکام العدلیة» 49 
1 
ری ری 
(لم ب زود 


إذا بطل الأصل يصار إلى البدل (م/ ۰9۳ 
ولا يجتمع البدل والبدل منه 


هذه إحدى القواعد المشهورة الشائعة في مصادر الفقه الإسلامي› صيغت 
بعبارات متنوعة» ولكنها مفضية إلى مدلول واحد»ء ويعنى البطلان في هذه الصيغة 
تعذر الأصل» ولذا من الأجدر أن يقال : (إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل). ‏ 

وهكذا صاغها الإمام ابن القيم قدياء إذيقول : (إن الفروع والأبدال لا يصار 
إليها إلا عند تعذر الأصول)27 . 

وبذلك يمكن تفادي تفسير كلمة البطلان في هذه المناسبة» ومن العلوم أن 
البدل يقوم مقام الأصل» أو البدل منه» ويأخذ حكمه ویکتسب خصائصه: وقد 
عبر عن هذا المفهوم بتعابير متقاربة في صورة قاعدة ومنها : 
۾ (البدل يسد مسد الأصل ويحل محله)” " . 


5 1 ی (8) 
® (بدل الشيء يعوم مقامه) . 


. 12۱ الدخل الفقهي :ف‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين ۳۹۹/۳. 

(۳) المنثور في القواعد ۲۷۷/١‏ . 

() معالم السنن ۰۲۰۱/۱ ر: المصدر نفسه ”7/ .٠٣١‏ 


۸ ۱ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية- الزمرة الخامسة 


العدول إليها إن هو عند تعذر الأصول)”» وهي تتضمن في طياتها سماحة 
التشريع الإسلامي ومرونته في تقرير الأحكام» ومن أدلتها في القرآن الكريم 


۳ شا م ماع ها مه هو رك ر > تاس یس ۶ہ 0 
قا ف ای كن کم فرظ ال رقف رل 


ین بُطيقو ته فدية طَعَام ینکین 4 ۱ 

1 لس اشع ص م گم ر ەروس د 

وقوله سبحانه وتعالى : وان کنتم مَرضی أو على سفر أو جَاءَ أحد مُنكم من 
مور از لضفم هقی هنعط رهگ 


ومن فروعها : 

- جب رد عين المغصوب مادامت قائمة » فإذا هلك يرد بدله من مثل أو قيمة)”*' . 

- ١وإذا‏ زد البیع المعيب لمانع شرعي. كا لو كان المبيع ثوباء فصبغه الشتري» ثم 
ظهر فيه عيب قديم» فللمالك أن يسترد من البائع فرق نقصان العيب)”” . 
أن المسلّم إليه لو أعطى لرب الْسَّلّم رهنا بعين المسلّم فيه » ثم انفسخ عقد السلم 
بوجه ماء فإن الرهن يصير رهنا برأس مال السلم الذي قبضه المسلم الیه» ۳ . 


(۱) كشاف القناع ۰۳۲۹/۳ ۰۳۲۲ 747 

۱ . ۱۸٤ البقرة:‎ )۲( 

۳ النساء:‎ )۳( ١ 

9/۱ الدخل ۳ ۲ ف ۰14۱ وانظر: درر الحكام‎ )٤( 
. ۱۰۲6 - ۱۰۲۳/۲ الدخل الفقهي‎ )0( 

7 شرح القواعد الفمهیه : ۲۸۸ . 


نماذج من القواعد الفقهية المنصوص عليها في «مجلة الأحكام العدلية» ۹ 


- ايجب تسليم عين بدل الاجارة إذا كان عرضاء فإذا هلك العرض قبل تسليمه 
يجب أجر المثل بالغا ما بلغ" . 
وفيا يلي أسوق مسائل تتعلق بالرهن ذكرها العلامة البهوتي» وقد وردت 
مقرونة ذه القاعلة : 


جاء في باب الرهن : ۱ 

(إذا كان الدین مؤجلاء وکان الرهن ما یمکن تجفیفه : کالعنب : فعلى الراهن 
تجفيفه ؛ لأنه من مونة حفظه وتبقيته» آشبه نفقة الحيوان» وان كان الرهن مما لا 
یمکن تجفيفه : كالبطيخ » والطبیخ» وشرط في الرهن بیعه» وجعل نه رهنا مکانه 
-فعل ذلك» وان أطلق بیع» أي : باعه الحاكم إن لم یادن ربه أيضاء وجعل نمنه 
مکانه. . . ؛ لأن الثمن بدل العين» وبدل الشىء يقوم مقامه وهذا إن لم يكن 


الدین قد حل » والا قضی من ننه»*۳. 


وكذلك الحكم إن رهنه ثیابا؛ فخاف الرتهن تلفها أو رهنه حیوانا فخاف 
الرتهن موته» فیباع '" . 

-(ويجوز للعدل أو المرتهن إذا أتلف الرهن » وأخذ قيمته مكانه بيع قيمة الرهن 
أو مثله » كأصله المأخوذ عنه القيمة بالإذن الأولء ولا حتاج إلى تجديد إذن ؛ لأن 
البدل يقوم مقام مبدله)7 2 . 


. ۲۸۸ شرح القواعد الفقهية:‎ )١( 
. 7 کشاف القناع‎ )۲( 
.۳۲۱/۳ المصدر نفسه‎ )۳( 
۳:۳ /# المصدر نفسه‎ ):( 


اع موسوعة القواعد والضوابط الفقهية- الزمرة الخامسة 


وذكر الامام الكاساني لدى توجيهه بعض الاراء في موضوع هلال 
المرهون: أن الرهن بالشیء رهن ببدله في الشرع ؛ لأن بدل الشيء يقوم مقامه كأنه 
هو ؛ هذا كان الرهن بالمغصوب رهنا بقيمته عند هلاكه» والرهن بالمسلم فيه رهنا 
برس المال عند الإقالة. . ۲۳۰۰ 

ومقتضى هذا الأصل أنه لا يمكن الجمع بين البدل والبدل منه "۳" ولذا نجد 
الفقهاء يركزون على هذا الوضوع بل جعلوه أصلا . 

ومن فروع هذا الأصل : إذا عيب الغاصب المغصوب وضمن قيمته ملكه ؛ 
لآن المالك ملك بدل المغصوب» فوجب أن يزول ملكه عن المبدل إذا كان يقبل بدل 
المغصوب دفعًا للضرر عن الغاصب» وتحقيقًا للعدل» أو ضرورة حتى لا يجتمع 
البدل والبدل في ملك رجل واحد. فإنه مستحيل واسمه ينبئك عنه فإن البدل 
اسم لا يقوم مقام الفائت لا لا يقوم مقام القائی فإذا ثبت ملكه فيه على الکال 
وجب أن يزول ملكه في البدل؛ ليتحقق معنى هذا الاس . 

ومنها : أن الخيار - أي خيار الشرط - إذا كان للبائع ففي رأي الإمام أبي حنيفة 
لايخرج المبيع عن ملكه » وإذا كان للمشتري فالثمن لايخرج عن ملكه» وهذا يمنع 
دخول الثمن في ملك البائع في الاول» ودخول البیع في ملك المشتري في الثاني 
لوجهين: أحدهما : أنه جمع بين البدل والبدل في عقد المبادلة» وهذا لا مجوز » 


(۱) بدائع الصنائع 5/ 0105 وانظر: ٠٤١/١‏ . 

(۲) انظر: تبيين الحقائق ۲۳۰/۰ - ۰۲۳۱ شرح الزيادات: ۵ القواعد للمقري ۳۸/۱ 
احاوي لل‌اوردي ۰۳۵/۹ الانتصار للكلوذاني ۰1۱۳/۱ المغني ٥۲۸/١١‏ . 

(۳) تبيين الحقائق ۲۳۰/۵۰ - ۰۲۳۱ 





نماذج من القواعد الفقهية المنصوص عليها في «خجلة الأحكام العدلية» ٤۷١‏ 





والثانى : أن في هذا ترك التسوية بين العاقدين في حكم المعاوضة» وهذا لا يجوز؛ 
| لا يرضيان بالتفاوت”''. 


ومنها: إذا ضمن العدل - وهو من رضي الراهن والمرتبين بوضع الرهن في 
يده- قيمة الرهن بعدما دفع إلى أحدهماء وقد استهلكه المدفوع إليهء أو هلك في 
يده؛ لا يقدر أن يجعل القيمة رهنا في یده؛ لأنه يصير قاضيًا ومقتضياء وبینه 
تناف» لکن يتفقان على أن يأخذاها منه » ويجعلاها رهنًا عنده» أو عند غيره» ولو 
تعذر اجت‌اعه) يرفع أحدهما إلى القاضي ليفعل كذلك» ولو فعل ذلك - أي جعل 
القيمة في يد العدل رها -» ثم قضى الراهن الدين» وقد ضمن العدل القيمة 
بالدفع إلى الراهن فالقيمة سالمة لوصول المرهون إلى الراهن» ووصول الدين إلى 
المرتهن » ولا يجتمع البدل والمبدل في ملك واحد" . 


(۱) بدائع الصنائع ه/ 10 . 
(۲) ر: الهداية - مع تكملة فتح القدير - ۱۷/۱۰ - ۱۷۵. 


YY‏ موسوعه القو اعد والضوابط الففهية - الرمرة الخامسة 
. چ في 
لم ین (لزو مسن 
إذا بطل الشىء بطل ما في ضمنه وما بني علیه(م/ ٠)٥۲‏ 


هذه القاعدة مستفادة في (المجلة) من (الأشباه) لابن نجيم» إذ جاء فيه تحت 
عنوان (فائدة) : ۱ ۱ 
(إذا بطل الشیء بطل ما في ضمنه» وهو معنی قولهم: إذا بطل التضمن . 
(بالکسر) بطل المتضمن (بالفتح) . قالوا: لو أبرأه أو آقر له ضمن عقدٍ فاسدٍ فسد 
الإبراءء کا في (البزازية) . ۳.۰ . 
وقال عقب التفريع على هذا الأصل : 
۰ افائدة: يقرب من هذه القاعدة قولهم : «المبني على الفاسد فاسد. . .704" . 
" وقد عبر الحصيرى عن هذه القاعدة بقوله : 
» (إذالم يثبت ما هو الأصل لم يثبت ما في ضمنه) . 


وذكرها الونشریسی بصيغة : (إذا بطل الأصل بطل فرعه)”*' . 


() المدخل ف ۰11۰ ۱۰۲۲/۲ - ۱۰۲۳. 

(۲) الأشباه والنظاثر ص۰۶۳ والفرائد البهية ۰۳۲-۳۲ وانظر الحداية ٤١١/١‏ . 
(۳) الاشباه والنظاثر ص15 . 

(1) التحریر ۰8۲۸/۲ وشرح الزیادات : ۸۰4. 

() العبار ۱۳۱/۱۰ . 





نماذج من القواعد الفقهية المنصوص عليها في «عجلة الأحكام العدلية» ع 





ويظهر لدى التأمل آنها وثيقة الصلة بالقاعدة العامة المطردة (التابع تابع) ببحيث 
إن بطلان الشيء يستتبع بطلان ما في ضمنه وهى تفيد عكس ما تفيده القاعدة 
القائلة : (إذا صح ما هو الأصل صح ما جعل بناء علیه)". 
ومن فروعها: 

اذا بطل عقد بطل ما تضمنه من شروط والتزامات؛ لأا تبع له . 

وإذا صالح أحد خصمه المدعي على بدل» ثم اعترف المدعي بعد الصلح بأنه ‏ 
يكن مجاهه حق- بطل الصلح, فيبطل ما تضمنه من تمليك البدل» فیحق 
للمصالح استرداده . 

وكا یبطل مضمون العقد ببطلانی يبطل أيضا ما يبنى عليه . 

فلو تبایعا وتم التقابض في البیع والثمن» فأبرأ كل منهما الآخر عن كل حق 
ودعوى تتعلق ببذا البيع » ثم استحق المبيع من يد المشتري» فإنه یرجم بالثمن ۰ 

1 .. )۲( ۱ س‎ J e 
: السایقه‎ 

الو صالح عن عيب في المبيع » ثم زال العيب بأن كان بياضًا في عين المبيع 
فانجلى- بطل الصلح ويرد ما أخذ؛ لأن العوض عنه وهی صفة السلامة قد 
عادت » فيعود العوض › فبطل الصلح. فبطل أخذ العوض 


. ۱۷۹/۱۹ الممسوط‎ )١( 


(5) الدخل ف ۰18۰ ۱۰۲۲/۲ - ۰۱۰۲۳ وانظر: الموسوعة المصرية ۰۱۹۱/۱ إبراءء 
والموسوعة الكويتية ۰۱۱۸/۱ إبراء. 


YE‏ ۱ ۱ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية _ الزمرة اخامسة 





۰ . وهكذا كل صلح نحقق بطلانه يبطل ما في ضمنه من المعاملات الجارية 
بين الطرفين من إبراء وغيره)"١‏ 

ومنها : الو أبرأًالمرتبن الراهن عن الدین؛ ثم هلك الرهن في يد المرتبن » مهلك 
أمانة بغير شيء ؛ لأن شرط کون الرهن مضمونا عند اللاك قيام الدين» وقد سقط 
با لا بر اء فيسقط الضان المبتنى علیه »۳۲ . 

و قال العلامة السعدی رصدد عر صه هذه القاعدة : 


إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه . . . فمن اشتری شيئاء أو استأجره أو 
یه » ونحوه» ثم تصرف فيه وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلا -بطل ما بني 
عليه من التصرف الأخير؛ لأنه تصرف في شيء لا يملكه شرعًا . ۰۰۰ ومثله إذا 
باعه شيئا ووثقه برهن» أو ضمين أو أحاله بالثمن» ثم بان البيع باطلا- بطلت 
التوثقة والحوالة ؛ لأا ممنية عليه . 


ولهذه القاعدة مستثنيات منها : 


اما لو صالح الشفيع عن حق شفعته في العقار المبيع لقاء عوض- لم يصح 
الصلح » وسقطت شفعته بلا عوض ؛ لأن حق الشفعة قد شرع ليوارس بالفعل 
دفعًا لسوء الجار» لا لیستغل استخلالا» فقد بطل الصلح هنا ول يبطل ما في ضمنه 
من سقاط الشفعة ؛ ؛ لان رضاه بسقوط شفعته لقاء بدل هو دليل على عدم سوء 
بموار في نظره. 


() شرح الاتاسی ۱۲۰/۱ . 

(؟) الصدر نفسه ۱۲۷/۱. 

(۳) القواعد والاصول اسامعة ص ۱۰۵ . 

() الدخل ۱۰۲۳/۲ وانظر: الأشباه لابن نجیم ص 515 . 


نماذج من القواعد الفقهية المنصوص عليها في «مجلة الأحكام العدلية» ¥0 
چ ری 
لم ای ونی ۱ 
إذا تعارض الانع والقتضی يقدم المانع (م/١٤)‏ 


أي إذا كان للشيء أو العمل محاذيرٌ تستلزم منعه» ودواع تقتضی تسويغه 
تک ۲ 

هذه قاعدة مهمة من قواعد الفقه الإسلامي» تنبثق من قواعد عامة متعددة 
مثل : (درء الفاسد أولى من جلب الصالح) و (تغلیب الحظور على الباح عند 
اجتماعه)) و (رفع الضرر)» تمشيا مع المدأ الشهور: إن التخلي قبل التحلی 
ويمكن أن تتضح هذه الصلة من خلال النظر في التفاريع المتخرجة عليها . 

وبناء على هذا الأصل فإن جميع تصرفات الانسان في أملاكه إذا تعلق حق الخير 
بها سلبت حريته فيهاء ومنع من التصرف على وجه الاستقلال» ومن هذا النطلق : 
- ایمنع الشريك من التصرف في الال الشترك بصورة تضر شريكه؛ لأن حق. 

شريكه مانع» وان کان حق نفسه مقتضيا . ظ 

وكذا أحد صاحبي السفل أو العلو في الأبنية ذات الطوابق)”" . 
- ومن فروعها: لا حبس الأب ال ماطل بدين ابنه ؛ لأن احق اللازم وهو أداء الدين 


.۰۹۵ المدخل الفقهى ۰۹۸۱/۲ ف‎ )١( 
۰۱۱۹۲ المصدر نفسه ۰۹۸/۲ وانظر: المجلة م/‎ )۲( 


۷٦‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية- الزمرة الخامسة 


شرعاء وان كان يقتضي ذلك» لكن حق الأبوة في لزوم الب مانع» فهنا يقدم 
. المانع على القتضی" . 
- ومنها : منم المؤجر عن التصرف في العين المأجورة با يمس حق المستأجر» تقدیم 
للمانع وهو حق المستأجر؟" . 
- ومنها: لو رهن رجل عند آخر داره مثلا یمنع الراهن من بيعها مع أنه مالك لهاء 
وبيان ذلك : أن ملكية الدار تقتضی أن يتصرف صاحبها بها كيف شاء إلا أن حق 
المرتين في الدار و جعلها وثيقة في يده لحفظ ماله مانع » والمانع مرجح على المقتضي 
فیعمل به" . ۱ 
ویمکن أن يقال : إن البیع یکون جائزا بين البائم والشتري» ولکن لایمکن أن 
یکون نافذا وناقلا للملكية إلا بعد انتهاء الرهن ؛ لآن الأصل هو الحواز» ولکن 
الانع طارئ وهو الغالب -حسب القاعدة- إلى أن یزول» وهذا هو الراجح عند 
الحنفية أن الشتري تخیر بين انتظار فك الرهن» أو فسخ العقد. ۱ 
" - اوکذا لو باع الآجر المأجور بدون إذن المستأجر يكون البيع نافذا بين البائع 
والشتري» وإنلم يكن نافذا في حق المستأجر» حتى إنه بعد انقضاء مدة الإجارة 
يلزم البيع في حق الشتري؛ وليس له الامتناع عن الاشتراء إلا أن يطلب المشتري 
تسليم المبيع من البائع قبل انقضاء مدة الإجارة» ويفسخ القاضي البيع لعدم 
إمكان تسلیمه . ۱.۰ 


(۱) ر: شرح الاتابي ۰۱۰۷/۱ 
() شرح القواعد الفقهیة: ۱6 . 
(۳) درر الحكام ۵۲/۱ . 
(4) الجلة مادة: ۰۵٩۰‏ ر: شرح الأتاسي ۰۱۰/۱ 


نماذج من القواعد الفقهية المنصوص عليها ف «خلة الأحكام العدلية» VY‏ 





- (وكذلك لو بيع شيء معلوم وآخر مجهول صفقة واحدة لا يصح ؛ لأن المانع 
- وهو جهالة أحد المبيعين في الصفقة الواحدة- معارض للمقتضي » وهو صحة 
3 5 ۱( 
وبناء على ذلك يحكم بفساد العقد لو ضم إليه ما لايحل بيعه من المحرمات”" . 


ويمكن تقديم | لقتضي على المانع في حالات تستلزم ترجيح تسويغ الشىء على 
الإسلامي. 


وعلى هذا الأساس يجوز لأحد الشريكين تعمير المشترك إذا اشتدت الحاجة إلى 
ذلك بدون إذن الشر يك » وبدون إذن القاضفی » کا يحق له الرجوع بقيمة البناء عند 
تعذر قسمته فهنا قدم المقتضي على المانع , وبذلك عدت هذه القضية من مستثنيات 
الأصل المذكور”" . 


() ر: درر الحكام ١‏ . 
(۲( انظر : شرح القواعد الفقهیة: ٠٤٤‏ . 
() ر :شرح القواعد الفقهية: ۲٤۷‏ . 


CYA‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية- الزمرة الخامسة 


ا 
چ کے 


و 
ج(ربی ری 
م ن رزوی 


إذا زال المانع عاد المنوع (م/ 5 ؟) 


فإذا زال المانع يعود حكم مشروعیته ۲۳. وقدیما صاغ الامام ابن عبدالبر هذا 
الأصل بقوله : (متى زال العذر عاد الحكم)”'" . 
وها فروع كثيرة. ومنها: 

إذا حدث عيب جديد في المبيع عند المشتري يكون مانعا له من حق رد المبيع 


على البائع للعيب القدیم. فإذا زال العيب الجديد يعود إليه حق رد المبيع للعيب 
e ۳‏ 4 ۰ ۰ 0 ۳( 


وفي حيار العیب إذا زال العیب قبل أن يفسخ الشتري البیع» كا لو تبين في 
الدابة المبيعة مرض» فشفيت منه؛ يصبح العقد لازما لزوال المانع من لزومه فيمتنع 
. ا 


ومنها : ما لو انهدمت الدار ا أجورة سقطت الاجرة. فاذا بناها المؤجر قبل أن 


() درر الحكام ۳۹/۱. 

(۲) الاستذکار ۹۷/۱۷ . 

(۲) الدخل. حاشية ۰۳۰۹/۱ وانظر: الجلة م/ ۳۷. 
)٤(‏ الدخل الفقهي ٩4 - ۳A۱‏ 


نماذج من القواعد الفقهية المنصوص عليها في «جلة الأحكام العدلية» 7۹ 


يفسخ المستأجر الإجارة عادت في الستقبل "۳ . 
ومنها : مالو وهب حصة شائعة قابلة للقسمه ثم قسم» وسلمها -صحت 
11د Dy.‏ 


وكذا لو وهب صوفا على ظهر الغنم وجرّه وسلمه أنه يجوز؛ لأن الموهوب 
موجود تملوك للحال» إلا أنه لم ينفذ للحال لمانع » وهو کون الموهوب مشغولا با 
ليس بموهوب» فإذا جزه فقد زال المانع لزوال الشغل» فينفذ عند وجود 
القبض ۳ . 

ومنها: ما لو وهب عينا لآخرء فزاد الوهوب له فيها زيادة متصلة» سواء 
أكانت متولدة» كسمن الدابة الوهوبة أم غير متولدة» کالبناء في الأرض الوهوبة - 
امتنع الرجوع في المبة لوجود المانع . 

وذلك لأن الزيادة بنوعيها ملك خاص للموهوب له؛ لأا ناء ملكه في 
الصورة الأولى» ومن ماله وصنعه في الصورة الثانية» فله فيها حقيقة اللك» وأما 
الواهب فليس له إلا حق الرجوع في الأصل» ولا شك أن حقيقة الملك أقوى من 
حق الرجوع فتترجح عليه فيمتنع الرجوع» ولا يقال: إن الزيادة تفصل ويرد 
الأصل إلى الواهب ؛ لأن فصلها قد يتعذر» أو يضر بال الموهوب له کا لا يخفى » 
لكن إذا زالت الزيادة المانعة من الرجوع عاد حق الرجوع بناء على تلك القاعدة : 
(إذا زال المانع الطارئ عاد الممنوع)”*' . 


(۱) شرح القواعد الفقهية: ٠۹۲‏ . 

(۲) الصدر نفسه: ۱ وشرح الأتاسي ۰۱۳/۱ : الوسوعة ۱۲/ ۰1۰ بدائع الصنائع ١١9/5‏ . 
69 بدائع الصنائع 1١5‏ . 

(5) العاملات الشرعية الالية: ۲۱۲ - ۲۱۳ . 


۶:۸۰ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية - الزمرة الخامسة 


ومنها : ما لو آذن الراهن للمرتبن باستعیال الرهن فاستعمله فانه يخرج من 
ضانه » فلو هلك في أثناء ذلك يبلك آمانة » فإذا انتهی العمل عاد رها . 

ومنها : إذا باع جذعا له في سقف أو آجرًا له في حائط» أو ذراعا فيديباج - أنه 
لايجوز؛ لانه لایمکنه تسليمه إلا بالنزع والقطع » وفيه ضرر للبائع» والضرر غير 
مستحق بالعقد» فكان هذا على هذا التقدير بيع ما لا يجب تسليمه شرعاء فيكون 
فاسداء فإن نزعه البائع وسلمه إلى المشتري قبل أن يفسخ المشتري البيع جاز البيع ؛ 
لن المانع من الجواز ضرر البائع بالتسليم» فإذا سلم باختياره ورضاه فقد زال 
المانع» فجاز البيع ولزه . 

وعلى هذا سائر البياعات الفاسدة - إذا كان الفساد ضعيفا - يمكن تصحيحها 
في المذهب الحنفي طبقا هذه القاعدة» كا لو كان الفساد لشرط ممنوع مفسد فتخلی 
الطرفان عن الشرط في مجلس العقد» وكذا لو كان الفساد لجهالة أحد العوضين في 
البيع» أو لجهالة نسبة الأرباح في الشركة» فعين الطرفان العوض أو الربح 
المجهول» فعندئذ يزول الفساد» وينقلب العقد صحيحاء فان من القواعد المقررة 
. أنه : (إذا زال المانع عاد المنوع)۳. 


.۱۹۳ ر: شرح القواعد النقهية:‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائم ۰1۸/۰ رد المحتار ۰۱۱۹/6 الاختيار للموصلي ۲۵/۲ - ۲۰ 
الموسوعة ۱۰/۱۲ . 

(۳( الدخل الفتهي ۷۲ - ۷۰۸ ف ۳۲۸۶ . 


نماذج من القواعد الفقهية المنصوص عليها في «بجلة الأحكام العدلية» ٤۸۱‏ 
ج ری 
م دن زونہ 


إذا سقط الأصل سقط الفرع (م/ )٠١‏ 


هذه القاعدة مطردة في المحسوسات والمعقولات» فالشيء الذي يكون 
وجوده أصلا لوجود شيء آخر يتبعه في الوجود» يكون ذلك فرعًا مبتنيا عليه 
كالشجرة إذا ذوت ذوی نرها . . ۰( . ۱ 

وهي من القواعد "۷ عن القاعدة العامة (التابع تابع)» فإن التابع یتبع 
التبوع وجودا وعدمّا في غالب الاحوال . 

وقد ذکرها العلامة ابن نجیم بصيغة : (یسقط الفرع إذا سقط الأصل)» ضمن 
شرح قاعدة أخرى وهي (التابع يسقط بسقوط التبوع)" ۳" ومن الواضح العلوم 
آنها في معنی واحد. 

ونبه عليها الامام الازری بقوله : (إذا سقط الأصل سقط فرعه وما انبنیی 
عليه "۰ ویمکن إيضاحها مع التفریع بما جاء في ا لنص التالي من کلام العلامة علي 
حیدر . 


اوالذي یفهم من هذه القاعدة أنه يسقط التابع بسقوط التبوع أو یسقط الفرع 


(۱) شرح الأتاسی ۰۱۱۵/۱ 
(۲) الأشباه والنظائر ص ۱۳۶ . 


(۳) العلم بفوائد صحیح مسلم ۱۷۹/۲ . 


AY‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية - الزمرة الخامسة 





بسقوط الأصل» أما إذا سقط الفرع أو سقط التابع فلا يسقط المتبوع » مثال ذلك : 
لو أبراً الدائن المدين من الدين فكما يبرأ المدين يبرأ منه الكفيل أيضًا؛ لأن المدين في 
الدين أصل» والكفيل فرع فبسقوطه عن الأصل يسقط عن الفرع تبعًاء أما لو 
عكست القضية » وكان الكفيل هو الممبرأ من قبل الدائن فلا يسقط الدين عن المدين 
بسقوطه عن الكفيل ؛ لأن سقوط الدين عن الفرع لا يوجب سقوطه عن 
الاصل۲ وذلك ما يعبر عنه الفقهاء بقولهم الشائع : «براءة الأصيل توجب 
بر | ) 

براءة الکفیل ۳*۱ . 
ومن فروعها الواردة في (الجلة) آیضا : 
ه ينعزل الوکیل بوفاة الموكل» ولکنه إذا تعلق به حق الغیر فلا ينعزل” ۳ . 
ه تبطل الوكالة بجنون الوکل أو الوکیل"*. 
ومن السائل التي ظهر فیها التعلیل بهذا الأصل ما آورده العلامة ابن مفلح في النص 
الآتي : 

اولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه ؛ لأن في الاخذ الزام الشتري بالعقد قبل 
رضاه بالتزامه» وإيجاب العهدة علیه» وتفویت حقه من الرجوع في عين الثمن » 


ولا فرق فيه بين خيار الجلس» أو الشرط » وسواء كان انيار )أو لأحدهماء وان 


. 757١ درر الحكام ۱ - 2.05 وانظر: الأشباه للسيوطي ص‎ )١( 
. ۰۱۲ المجلة م/‎ )۲( 

(۳) م/ ۱۵۲۷ . 

)€( م/ 0° . 


نماذج من القواعد الفقهية المنصوص عليها في «مجلة الأحكام العدلية» رع 


أقر البائع وأنكر المشتري فهل تجب الشفعة؟ على وجهين : 

لا شفعة نصره الشريف في مسائله» ولا نص فيها للإمام آحد ؛ لأن الشفعة 
فرع البيع » فإذا لم يغبت الأصل لم يثبت فرعه . 

والثاني وهو الذهب : أا تجب ؛ لأن البائع أقر بحقين: حق للشفیع» وحق 
للمشتري» فإذا سقط حقه يإنكاره» ثبت حق الآخر)"'' . 

ومن مستثنیات القاعدة: ما لو أقر شخص بأن لزيد على عمرو كذاء وهو 
کل وأنكر عم وس لزم الكفيل دول الأصيل. فهنا تست الفرع ولم یثبت 
الاصل ۳ . 


وتری الزید من النظاثر المستثناة في القاعدة اللاحقة الاتية . 


. ۲۲۹/۵ البدع‎ )١( 
. ۲۳۰ شرح الاتاسی ۰۱۱9/۱ وانظر: الاشباه للسيوطي ص‎ )۲( 


EA‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية- الزمرة الخامسة 


ی ری 
لم جن زونہ 


قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل (م/ ۸۱) 

هذه القاعدة بمثابة تتمة للقاعدة الشهيرة: (إذا سقط الأصل سقط الفرع) 
وتمثل أصلا قضائيًا مهمًّا يمكن الرجوع إليه في حل بعض الخصومات المالية» 
والظاهر أنها مأخوذة في (المجلة) من (الأشباه) للعلامة ابن نجيم» ونَّصّها فيه 
کالاتي : 

۱ (قد یثبت الفرع وإن لم يثبت الاأصل)". ۱ 
وأفادت هذه المادة أنه لا تلازم بين الأصل والفرع في الوجود : 

آما وجود الأصل بدون وجود الفرع فکالدیون إذا م يكن له كفيل فهو ظاهر ؛ 
إذ ليس كل أصل له فرع . 

وأما وجود الفرع بدون وجود الأصل فله أمثلة : 

- منها: ما أفادته هذه المادة من (المجلة) بقولها: امثلا لو قال رجل: إن 
لفلان على فلان دينا وأنا كفيل به» وبناء على إنكار الأصيل ادعى الدائن على 
الكفيل -لزم الكفيل أداؤه” "ل وم یت الدين عل الأصيل» ونأ أن القائل 


. ١75 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )١( 
.۸۱/۱ شرح القواعد ص ۰4۱۱ ر: شرح الاتاسي ۱ درر الحكام‎ )۲( 


نماذج من القواعد الفقهية المنصوص عليها في «جلة الأحكام الحدلیة» AO‏ 


مقر على نفسه بکفالته » فالر ء مو احد بافر اره) . 

الفرع : الاصل فيه أنه یسقط إذا سقط الأصل» وطذا إذا أبرأ الضمون عن 
الدين برئ الضامن : لأن الضامن فرعه. فإذا سقط الأصل فكذا الفرع بخلاف 
عکسه . 

وقد يثبت الفرع وان لم يثبت رشت الأصا ل في صور: 

منها : لو قال شخص : لزيد على عمرو ألف وأنا ضامن بهء فأنكر زید» ففى 
مطالبة الضامن بالضان وجهان آصحهی : نعم . ۱ 

والضابط : آننا ننظر في الفرع » فان كان یستقل بانشائه بطریق الأصالة ثبت 
قطعًاء ۰ وإن لم يثبت شت الاصل» وان استقل لا بطريق لاصال بل بالفرعية على 
غبره ؛ کالضامن . . . حاء الخلاف » والأصح : الشو ت 

(فهذه القاعدة تعبر عن إثبات اقوق آمام القضاء » ولا تبحث عن نشوئها نی 

الواقع 

فوجود الفرع یستلزم في الواقع وجود الأصل الذي تفرع عنه ولکن اثبات 
السئولیات الحقوقية على الا شخاص قد تفقد وسائله المثبتة في حق الأصل » وتتوافر 
2 حق افرع کا تبين من الال السالف دکره ۲ 


() النثور في القواعد ۲۳/۳ - ۲. 
() الدخل الفتهی ف ۰1۳۹ ۱۰۲۱/۲ . 


A٦1‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية- الزمرة الخامسة 


چ 


0 


لم دن (رونسی 
الأصل إضافة الحادث إلى أقرب آوقاته (م/ )١١‏ 


يعني أنه إذا وقع الاختلاف في سبب وزمن حدوث آمر» فإنه ينسب إلى أقرب 
الأوقات إلى الحال» مالم تثبت نسبته إلى زمان بعيد"'' . 

وهي فاعدة كثيرة الدوران في مصادر الفقه الاسلامی» ذكرها الإمام 
السر خسى في مواطن من (المسوط) بصیاغات متعدده متقاربه › ومنها: رمحال 
بالحادث على أقرب الأوقات)» أو (الحوادث [نا يحال بحدوثها على أقرب 
الأوقات. ومن ادعى تارا سایقا فعليه أن پشته بالسينة)" . 

وأوردها قاضيخان في (شرح الزيادات) بصيغة : (الحادث يحال بحدوثه إلى 
أقرب الأوقات) "۰ وعبر عنها العلامة الصدر الشهيد بصيغة امعم فقال : 

(الحوادث تحال بحدوثها إلى آقرب الاوقات)" كما عرضها العلامة 
السيوطي في (الأشباه) بصيغة : (الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن)"* . 





(۱) ۰۱۱ وانظر: شرح القواعد الفقهية: ۱۲۵. 
(0) ملكت ۰۱۱۰/۱۳ 

(۳) ق ۲۸۲ ج ۱. 

(6) شرح أدب القاضی للخصاف ۱4/۲ . 

(۵) الأشباه والنظاثر: ۱۳۲. 


نماذج من القواعد الفقهية المنصوص عليها في «بجلة الأحكام العدلية» AY‏ 


وهي كثيرة الفروع. ومنها: 

الو تبون في المبيع عيب بعد القبض . فزعم البائع حدولثه عند الشتري» وزعم 
الشتري وجوده عند البائع ٠‏ فإنه یعتر حادئا عند الشتری» فليس له فسخ البيع 
حتی يثبت أنه قدیم عند البائع إلا أن یکون العیب ما لا حدث مثله بل هو من أصل 


اوکذا لو اشتری شخص شيئا على أنه بالخيار مدة معينة» ثم جاء يرده بعد 
انقضاء مدة الخيار زاع) أنه قد فسخ البيع قبل انقضائهاء وزعم البائع أن المدة قد 
انقضت وهو ساكت فلزم البیع؛ وأنه قد فسخ بعد انقضائهاء فا معتبر في هذا قول 
البائع» ولا يحق للمشتري الرد حتى يثبت أنه قد فسخ في مدة ايار" . 

ومنها: اما لو قال الوكيل بالبيع بعد عزله : بعت وسلمت قبل العزل وقال 
للموکل الذي یضیف ال حادث إلى آقرب آوقاته. 

ومن فروعها الواردة في (البسوط) : 

ارجل آقام البينة أنه اشتری هذه الدار من فلان بالف درهم» وأقام آخر البينة 


که )وم ۰ د (2 75 كن ۳ 
أنه اشتری منه هذا البيت بطريقه” بائة درهم منذ شهرء قضيت بالبيت لصاحب 


() الدخل الفقهي ۰۹۷۱/۲ ف ٩‏ ۰۵۷ انظر : شرح القواعد الفقهية : ۰۱۲۸ درر الحكام ۲۸/۱ . 
(0) الصدر نفسه ۹۷۱/۲ - ۰۹۷۲ ف ۰۵۷۹ انظر: شرح القواعد الفقهیة: ۱۲۷. 

(۳) شرح القواعد الفقهية: ۱۲۷. 

)٤(‏ لعل مراده: مع طريقه إذا كان له طریق خاص. 


EAA‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية - الزمرة النامسة 





الشهر ؛ لن الشراء بحادث»ء وإنا محال بحدوثه على أقرب الاوقات مالم يصرح 
الشهود بسبق التاريخ› وقد صرح به شهود صاحب البیت ؛ ۳ له 
بالیت . ۲۰۰ 


(وإذا اشتری الرجل دابة فوجد ما عيباء وقال: بعتنی وهذا العیب ما 
وأنكره البائع» ولا بينة للمشتري» فعلى البائع اليمين» وإنا آراد بهذا عيبا یتوهم 
حدوثه في مثل تلك الدة وهو عارض» فیحال بحدوئه إلى آقرب 


الاوقات . ۰ 0 


() السوط ۱۷۸/۱ . 
() الصدر نفه ۱۳۱/۳۲۰ - ۱۳۲. 


نماذج من القواعد الفقهية المنتصوص عليها في «جلة الأحكام العدلية» ۶:۸۹ 


1 


چ ری 
م ن ودی 


إعمال الكلام أولى من إمماله (م/ 1( 


هذه القاعدة إحدى القواعد العامة م العليمة لي انث الاسلامی» وقد عر 
الإمكان 3 
إعال“ . 

وهي أوسع نطاقا من القاعدة المشهورة: (الأصل في الكلام الحقيقة)» التي 
يقتصر مفادها على أن الكلام الصادر من العاقل يحمل على الحقيقة ما آمکن فاذا 
تعذرت يصار إلى المجاز. آما هذه فمآما أن كلام العاقل يصان عن الإلغاء ما 
المقتضي لتصحيح كلامه. فيحمل ولو على غير المجاز' "© ما لم يكن من قبيل 
الهما » أو المستحيا, . 
لهمل» أو المستحيل 

وذكرها الإمام تاج الدين السبكي في (الأشباه) إذ يقول : 
(۱) البسوط 9/ .١١‏ 


(۲) الفروق للکرابیسی ۲۹۷/۲ . 
(۳) شرح الاتاسي ۱۰۱/۱ وانظر : الفروق للقرانی ۰۱۹۱/۳ 


ع موسوعة القواعد والضوابط الفقهية- الزمرة الخامسة 





(قاعدة مترددة في غضون كلام أكثر الأصحاب : (إعمال الكلام أولى من 
إماله) واستشهد صاحب (التتمة) ها في كتاب البيع في (مسألة : وهبتك بألف) 
بقول الشافعي -رضي الله عنه- : فيمن أوصى بطبل وله طبل حرب»ء وطبل 
هو : «جمل على طبل الحرب ؛ لتصح الوصية») . 

ثم قال : إذا عرفت أن الاعمال مقدم على الا همال عند الامکان لم يخف عليك 
بعده أنه إذا تعذر إعمال لفظ دار الأمر فيه بين طرحه وإلغائه وبين حمله على معنى 
صحيح أن حمله على الصحیح أولى)”'' . 

وتعرض ا العلامة ابن خطيب الدهشة في موضعين من (المختصر) بصيغة : 
. (إعال اللفظ أولى من إلغائه)“ . 


وقال الإمام أبن تیمبه : (الواجب اعتبار كلام التكلم ما آمکن ولا جور 
إلغاؤه بحال مع إمكان اعتباره ٩۱!‏ 

وهذه التعابير والأساليب كلها :: فضي إل مدلول واحد واضح . 

ويراد بالإعمال في القاعدة ما هو آعم من الإلغاء بالمرة وإلغاء الفائدة المستأنفة 
بجعله مؤكداء فلو أقر بألف في صك وم يبين سببهاء ثم أقر بألف كذلك» يطالب 
بالالفس() 
(۱) الاشاه والنظائر للسبكي ۰۱۷۱/۱ ۱۷٤‏ . 
)۲( المختصر من فواعد العلائي وكلام الإسنوي ۱ ۷( 


)۳( مجموع فتاوى شيخ الاسلام ۱۳۸/۳١‏ . 
60 سرح القواعد المقهية : T17‏ درر الحكام 4۹/۱ . 


نماذج من القواعد الفقهية المنصوص عليها في «مجلة الأحكام العدلية» ۹۱ 


الاختلاف بين العاقدين في کون العقد هزلا أو جداء فالقول لمن يتمسك بالحد ؛ 
لانه الأصل في الکلام ومن القواعد أن (إعمال الكلام أولى من إهماله)؛: وللطرف 
الآخر إثبات الهزل”!' . 


ومن فروعها: (إذا قال : وقفت على أولادي» ولیس له الا آولاد آولاد حمل 
عليهم لتعذر اطقیقف وصونا للفظ عن الإبطال)'. 


ومن فروعها: ما ذكره أبو زيد الدبوسی -رحه الله - : أن الأصل عند أبي 
حنيفة - رحمه الله- أن من جمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم» وبين ما لا یتعلق به 
الحكمء فلا عبرة لا لا يتعلق به الحكم» والعبرة لما يتعلق به الحكم. . . 

ومن المسائل المتفرعة علیها : إذا أوصى بثلث ماله حى وميت» فالثلث كله 
للحي عند أبي حنيفة » وتابعه الإمامان محمد والشافعي في ذلك» وهذا سواء علم 


بموته» أو لم يعله' " . 


(۱) المدخل الفقهى .777/١‏ 

(۷) ختصر ابن خطيب الدهشة ۳۷۷/۱. 

(۳) تأسیس النظر : ۰۱۸ القاعدة الكلية : إعمال الکلام أولى من إهماله» وآثرها في الأصول» 
لحمود هرموش: ۱۲ . 


2۹۲ موسوعة القواعد والضوايط الفقهية - الزمرة الخامسة 


GED, 
م ج (رودیی‎ 


البقاء أسهل من الابتداء (م/ )٥١‏ 





هذه القاعدة مأخوذة في (الجلة) من (الأشباه) لابن نجیم وهي من 
القواعد الشائعة في کتب الفقه والقواعد ویفهم منها أن اعتبار البقاء بالابتداء في 
أصول الشرع ضعيف حدا؛ فإن قيام العدة وعدم الشهود يمنع ابتداء النكاح› ولا 
یمن البقاء)”"' . 


ويبدو أنها مستوحاة من استقراء النصوص الفقهية» ويشف منها التيسير 
للمكلفين في بعض الأحكام التي يتلبسون بهاء ثم يعسر الانتزاع منها . 

وقال الإمام الكاساني عند توجيه بعض المسائل : (البقاء أسهل من الابتداء ؛ 
هذا فرق الشرع بين الطارئ والمقارن في كثير من الأحكام)”" . 

وانطلاقا من هذه القاعدة : 

-ایمکن أن يغتفر اختلال بعض شرائط العقود في حال استمرارها بعد 
٠‏ وجودهاء ولا يغتفر ذلك في حال انعقادها:٩.‏ 


(۱) الأشياه والنظائر: ۰۲۱۸ وبدائع الصنائع ۰۲۱۷/۰ واطداية بشروحه .104/٠١‏ 
(۲) أصول السرخسبى 505/7. 

(۳( بدائع الصنائع ۱۳۸/٩‏ ۱ 

7 المدخل الفقهي ۲ ف ۱۲۲ . 


نماذج من القواعد الفقهية المنصوص عليها في «مجلة الأحكام العدلية؛ ۹۳ 


إن عقد الإجارة يشترط لصحته أن يكون المأجور متميزا لا حصة شائعة 
وكذلك الهبة فيا يحتمل القسمة» ولكن الفقهاء اغتفروا الشيوع الطارئ فيههما دون 
القارن؛ لان الطاری یکون في حالة بقاء العقد دون ابتدائه . ۱ 
تمنها- لم يصح ؛ لهالة تمنه عند العقد» وهذا یسمی: البيع با حصة . 

ولكن لو اشتراها كلها ثم استحق من يده بعضهاء فله أن يرجع على البائع 
۲ ۱ ۱ أ ب. (۱) 
بثمن ما استحق › ويبقى البيع في الباقي بحصته من الثمن ' 3 

ومن فروعها : لو تقايلاء والعینان قائمتان؛ ثم هلکت إحداهما بعد الإقالة 
قبل الرد» لا تبطل الإقالة ؛ لأن هلاك إحداهما قبل الإقالة لا یمنع صحة الإقالة» 
فهلاكها بعد الإقالة لا يمنع بقاءها على الصحة من طريق الأولى ؛ لأن البقاء أسهل 


من الایتداء . 


لأن الأجنبي لو آراد قطف الثار» وأخذ حصته منها لتضرر الشريك . آما لو اتفق 
الشريكان على بيع الثمر لشخص أجنبي » ثم بعد البيع فسخ آحدهما البيع بالتراضي 
مع المشتري ؛ لا يفسخ البيع في النصف الآخر ويبقى صحيحا)” " . 


(۱) الدخل الفقهي ۲ - ۰۱۷ ف ۰*۲۲ وانظر: شرح القواعد الفقهية: ۲۹۳ . 


(۲) بدائع الصنائع ٠٠۹/٩‏ . 
(۳( درر الحكام ./١‏ 


1۹ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية- الزمرة الخامسة 
ع ع_ع ع RR‏ 


رواية الاصل وعن أبي يوسف أنه لا يمنع ؛ لان حکم البقاء آسهل من حکم 


الابتداء. . ۲۲۱۰ 


ومنها: "الوکیل بالبیع ليس له أن یوکل» لکن لو باع فضولي ما وکل ببیعه 
فأجازه- جاز)”" 

ومنها: الو كان لرجل داران على جانبي الطريق» فأراد أن ينشى جسرا من 
الواحدة إلى الأخرى- يمنع» ولكن لا دم بعد إنشائه ؛ إن ل يكن فيه ضرر على 
الماريه)”" 

ويمكن أن يناط هذه القاعدة موضوع الاستصحاب: فإنه يكفي حجة للدفع 
لا للاستحقاق؛ لأن الدفع عبارة عن استبقاء وتقرير ما كان على ما كان عليه 
والاستحقاق نزع وابتداء » ورفع الأول أسهل» فاكتفي فيه بالاستصحاب حجة 
بخلاف الثاني فإنه أهم» فلابد فيه من البینة . 

واهده القاعدة ليست مطردة عامة» بل قد تتخلف كا في الرهن » فانه يفسده 
الشيوع الطاری کالقارن». فلم يغتفروا فيه في البقاء كا اغتفروا في اة 


والاجار ۹ 


وهنا ينبغي أن أسترعي الانتباه إلى أن (الجلة) وضعت قاعدة آخری قبل هذه 








(۱) اهدایة بشرحه ۱۵/۱۰ . 

(0 شرح سس 755١‏ . 

0 شرح المجلة جله لسليم رستم باز: ٤١‏ . 

(4) شرح القواعد الفقهية: ۲۹۳. 

(4) المصدر نفسه : ۵ وانظر: شرح الاتاسی ۰۱۳۷/۱ 


نماذج من القواعد الفقهية النصوص علیها في «بجلة الأحكام العدلية» ۶:۹ 


المادة بعنوان : (یغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء) (م/ 00) . والواقع آزه لا 
داعى لذكرهما بصورة مستقلة بل يجب دمجهماء والأصل هو قوهم : (البقاء أسهل 
من الابتداء)» أو (الدفع أسهل من الرفع) "۰ أو (الدفع أقوى من الرفم) ۰*۳ أو 
(الدوام أقوى من الامتداء)0) , 

أما القاعدة الأخرى المبدوءة بتعبیر : (یختفر . . ۰6۰ فهي بمثابة تفريع على هذا 
الأصل المقررء ومن هنا تجد العلامة الأتاسي تصرف في الترتيب وعكسه» وذلك ما 
صنعه الأستاذ الزرقاء في (المدخل) . 

وقديما آشار إلى ذلك العلامة السبكي» فقد ذكر هذه القاعدة بصيغة (الدفع 
أسهل من الرفع) ثم قال عقبها : «ومن فروعها : المسائل التي يغتفر فيها في الدوام ما 
لا یغتفر في الابتداء» فانا ندفعه ابتداء» ولا نرفعه دواما لصعوبة الرفع . . .)7 . 

ىا تجدر الإشارة إلى أن منهم من عبر في صيغة القاعدة - ک| لحظت - بكلمة 
(أقوى) مقام (أسهل)» ولكن هذه المغايرة في الصياغة لم تؤثر في المدلول والعنی» 
فان المآل واحد؛ لأن الشىء بعد بقائه واستدامته يكون قويا بحيث لا يسهل انتزاعه 
ورفعه» ومن هنا استبقاؤه على ما هو عليه أيسر وآهون فان قوة البقاء والدوام 
اقتضت التيسير والتخفيف في بعض الأحكام . 


هکذا ظهر لي بعد التأمل في التفاريع المندرجة تحت تلك الصياغات » والله أعلم . 


. ٠۲۷/١ الأشباه والنظائر للسبكي‎ )١( 

(۲) المنثور في القواعد ۰۱۵۵/۲ والأشباه والنظائر للسيوطي: ۲٠١‏ . 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۰۱۸/۳۲ ۰۳۳۸ وفي: ۳۱۲/۲۱ - ۲۱۳ بصيخة: 
الاستدامة أقوى من الابتداء. 

(4) الأشباه والنظائر للسبكي ۰۱۲۷/۱ 


۹5 موسوعة القواعد والضوابط الفقهية- الزمرة الخامسة ٠‏ 





رس 
چ کر 


TDD 


لم ج رو می 
التصرف على الرعية منوط بالمصلحة (م/08) 


هذه القاعدة ترسم حدود الإدارة العامة والسياسة الشرعية» وتقيد صلاحية 
ولاة الأمور وتصرفاتهم بمقتضيات المصلحة العامة» مع ملاحظة ألا تكون 
الصلحة متصادمة مع النص التشريعي الوارد في الكتاب والسنة» فعلى سبيل الثال 
لا يسوغ لحاكم أن يبيح الربا أو العقود الفاسدة جریا وراء العرف المتبع السائد 
. بحجة أنه من باب المصلحة . ظ 
فالواقع أن هذه القاعدة وثيقة الصلة بمجال السياسة الشرعية . 


وقد عبرٌ عنها العلامة تاج الدين السبكي بقوله : اكل متصرف عن الغير فعليه 
أن يتصرف بالصلحة) ۳۳" . 

وعلى هذا الأساس (فإن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعیر سعر علیهم 
تسعير عدل» ولاوكس» ولا شطط. وإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم 
بدونه ل يفعل)7 2 . 
وي جميع الولايات من الامامت والقضاءء والوصاية» والنظارة أن الحق 
المخول للتصرف خاضع هذا المبدأء وإلى هذا يشير ما نقله العلامة البعلل من 


۱( الأشياه والنظائر ۳۱۰/۱ 
() الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ص ۲۲۲. 


نماذج من القواعد الفقهية المنصوص عليها في «جلة الأحكام العدلية» 2۷ 


اختيارات الإمام ابن تيمية في النص الآتي : 

كل متصرف بولاية إذا قيل له : افعل ما تشاءء فإن) هو لمصلحة شر عة 

وذکروا من آمثلتها: أن تصرف القاضی في أموال الأيتام» والصغار 
والمعتوهين» والجانین» والأوقاف منوط بالصلحة. فلا تصح هبته شيئا من 
مالهمء ولا بیعه بغین فاح () ۱ ۱ 

ومن باب التطبيق علیها : أن الصاحب الحسبة الحكم على من غش في أسواق 
المسلمين في خبز» أو لبن» أو عسل» أو غير ذلك من السلع . . 

و ما ينبغي ذكره ببذه المناسبة أن الإمام القرافي صاغ قاعدة تضارع هذه القاعدة 
5 لشروحة آنفا من حيث الفحوى والمحتوى إذ يقول : 

اقاعدة : كل من ول ولاية الخلافة فا دونا إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف إلا 
بجلب مصلحة أو درء مفسدة. . ۲۰ . 
وفال عقب إيراد بعض الفروع علیها: افعلی هذه القاعدة يتخرج اختلاف 
الأحكام في الخصوم والمتهمين» والجرائم؛ وغيرها)””. 


ومفتضى هذه القاعده أنه لابد من ربط المخناصب» والولايات» والوظائف 


() الاختيارات ص ١75‏ . 

(۲( شرح الاتاسي ۱ ۱۵ 

(۳) الطرق الحكمية لابن القيم ص ۲۲۷ نقلا عن (البيان والتحصيل) لابن رشد. 
(6) الذخرة | 

(۵) الصدر نفسه 11/۱۰ . 


4۹۸ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية- الزمرة اطنامسة 





بالأكفاء المؤهلين للقيام بتبعاتها على أحسن وجه » ومن ثم تنبني عليها قاعدة أخرى 
ايقدم في كل ولاية من هو أقوم بصلاحهاء فيقدم في الحروب من هو أعلم 

سياسة احیوش ومکائد اخروبت؛ ول القضاء من هو أعلم بالأحكام ووجوه 

احجاج» وني الأيتام من هو أعلم بقيمة المال واستصلاح الأطفال . MD‏ 


(۱) الذخيرة ۲/۱۰ . 


نماذج من القواعد الفقهية المنصوص عليها في «مجلة الأحكام العدلية» 4۹ء 
ج ي 
م ن 3وی 


الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان (م/ )۷١‏ 


(معنی القاعدة : أن الثابت بالبينة الشرعية كالثابت بالمعاينة في كونها حجة 
ملزمة» فكما أن من آقر خصمه بحق أمام الحاكم ثبت احق عليه بدون اشتباه» ولزم 
على الحاكم الحكم عليه » وكذلك التکر إذا أقام عليه خصمه شاهدين شهدا عليه 
بالحق أو على إقراره به -لزم» ولا فرق بينه| في الحجية؛ لآن الثابت بالبرهان 
کالثابت بالعيان)”'' . 


ویتضح موضوع القاعدة بجلاء إذا عرف أن «الراد بالبرهان الأدلة القضائية 
المثبتة التي تسمی بالبینات . 

أي : إن ما ثبت لدى القاضي في مجلس القضاء بالبينة من الحوادث أو نتاگجها 
الشرعية يعتير أمرا واقعا كأنه حسوس مشاهد بالعيان» فيقضى به اعت‌ادا على هذا 
الثبوت ‏ وإن كان هناك احت‌ال خلافه بسبب من الأسباب» ككون الشهود 
متسترين بالصلاح» أو كوجود سبب مبرئ في الواقع لم يطلع عليه أحد» ونحو 
ذلك من الاحتالات؛ ذلك لأن كل هذه الاحتالات تبقى في حيز الموهومات 
بالنسبة للبينة الظاهرة» وقد تقدم أنه: (لا عبرة للتوهم). . . 


(۱) شرح الأتاسبي ۰۲۱۳/۱ 


0۰۰ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية- الزمرة الخخامسة 
ونتائج کون الثابت بالیرهان کالثابت بالعیان ثلاث : 

. أن لا یقبل من الدعی عليه انکار بعد ذلك الثبوت‎ - ١ 

۲ - وآن لا یسمع منه بعد القضاء ادعاء بخلاف ما قضی عليه به » إلا بسبب جدید . 

۳ - وآن يسري الاثبات بالبينة على غير القضی عليه بها من ذوي العلاقة الذین 
تجمعهم وحدة السبب الوجب . . ٠.‏ . 


وهذه القاعدة كثيرة الدوران على آقلام الفقهاء في مواطن التعلیل والترجیح؛ 
ولاسی| في جال القضای ووجدت الإمام السرخسی - رحمه الله - ينص علیها 
بصیاغات متنوعة متقاربة في أكثر من سبعین موطنا في (البسوط) . 

ومن النصوص الفقهية التي تجلى فیها التعلیل مها ما يلي : 

(إذا شهد شاهدان على اهبة ومعاينة القبض جازت اهبة ؛ لأن الثابت بالبينة 
کالثابت معاینة ۲۳ . 

اٍذا أقام الشتري البينة على الوکیل أنه قد آوفاه الثمن» والوکیل يجحد ذلك 
فقد برئ المشتري من الثمن» والوكيل ضامن له؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت 
بالعاینف كما لو عايناه قد قبض الثمن ثم جحده کان ضامنا ل 

الو ادعی الحاضر أن صاحب الدين وکله وفلانا الغائب با خصومة مع فلان 
)١(‏ الدخحل الفقهي ۲۳۲ - 107 ف 111 . 


(۲) البسوط ٩۰/۱۲‏ . 
(۳) الصدر نفسه ۵۳/۱٩‏ . 


نماذج من القواعد الفقهية اللنصوص عليها 2 « له الأحكام العدلية» 0۰۹ 


ابن فلان ‏ وأجاز ما صنع كل واحد منهیا وأقام البينة على ما ادعی فان القاضی 
يقضي بوكالة الحاضر دون الغائب» وأمر الغريم بدفع المال إلى الحاضر» ولو حضر 
الغائب وادعى الوكالة ليس له أن يقبض شيئاء ويحتاج إلى إقامة البينة على الوكالة ؛ 
لأن الثابت بالبينة العادلة کالثایت معاينة)7'. 


(۱) التحرير شرح الجامع الكبير للحصيري ۷۰۷/۵ - ۰۷۰۸ 
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ا ی 

کم ن (لرویسس 


الجواز الشرعي يناني الضمان (م/ )٩۱‏ 


معنى هذه القاعدة : (آنه لا يترتب على شخص ضبان يسبب فعله أو عدم فعله 
شيا إذا كان ذلك منه جائزا شرعا؛ لأن تسويغ الشارع ذلك الفعل أو الترك یقتضی 
رفع المسئولية عنه» وإلالم يكن جائزا»”''. 

وال هذا تشر القاعدة المشهورة: 'المتولد من عمل غير مضمون لا يكون 
مضمونا)”"' وقد عير عنها العلامة الزركثى بقوله : «التولد من مأذون فيه لا أثر له 
بخلاف المتولد من منهي عنه)” " . 


ومن فروعها : 

- !لو حفر إنسان في ملكه الخاص حفرة فتردى فيها حيوان لغيره- فلا يضمنه ؛ 
لأن حفره هذا جائز» بخلاف ما لو حفر في الطريق العام؛ لأنه يكون عندئذ معتدیا 
على حق العامة فيضمن الضرر . 

وكذا المستأحر الدابة الحورة قدر المعتاد فهلكت فانه لا يضمنها؛ لأن 

کر دار وره عدر 

فعله جائز أما لو حملها أكثر من المعتاد فإنه يضمنها)“ . 
() الدخل ف ۰14۸ .۱١۳۲/۲‏ 
() مجمع الضمانات لابن غانم البغدادي ص ۳۸. 


(۳) المنثور في القواعد /1517. 
(4) الدخل ف ۰14۸ ۱۰۳۲/۲ ر: درر الحكام 97/١‏ - ۹۳. 


نماذج من القواعد الفقهية المنصوص عليها في «ججلة الأحكام العدلية» ۳« 


وعلى هذا الأساس : (لااضان على الوكيل » والمضارب» والستعر والمرتهن' 
(Vrs.‏ 
في كل ما يجوز لهم فعله)''. 

اومن فروع القاعدة: ما في (البدائع) وغيرها: أن لأحد الشريكين عنانا أو 
مفاوضة أن يبضع » ويستأجر أجيرا لشيء من التجارة وأن يرهن متاعا من الشركة 
بدين وجب بعقده» ويرتهن بما باعه» ويحتال بدين للشركة على آخر» وأن يقايل 
أحدهما فی| باعه الآخر» إلى غير ذلك ما يجوز له» فلو فعل شيئا من هذا فحصل 
ضرر- لا يضمن؛ لأن الجواز الشرعي يناني الضیان»"۳. 

وهناك أصول أخرى نحد‌ها ونقه الصله ۳ تفرره هذه القاعدة» ومن 
أهمها ما يل : 

اكل موضع يجوز للواضع أن يضع فيه أشياءه لا يضمن ما يترتب على وضعها 
فيه من ضرر؛ لأن الجواز:الشرعى يناني الضان . 

٠‏ وکل موضع لا يجوز له أن يضع فيه أشياءه يضمن ما ينشأ عن وضعها فيه من 
آضرار: مادامت في ذلك الموضع» فان زالت عنه لم يضمن“ . ومن أمثلة ذلك : 
شيا فاذته - لم يضمن صاحبها بخلاف ما لو ربطها في الطريق العام فإنه يضمن ما 
تؤذي لتعديه في ربطها فيه . 


. ۲۹۲/۱ شرح الاتاسي‎ )١( 
. ۲۹۱/۱ شرح الأتاسبى‎ )۲( 
الوسوعة ۲۸۹/۲۸ نقلا عن (جامع الفصولین) لابن سماونة.‎ )۳( 
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2 
و 


لايع ری 
کم دجن ازو ںی 


دليل الشىء في الأمور الباطنة يقوم مقامه 


یعنی : أنه يحكم بالظاهر فیا يتعسر الاطلاع على حقيقته (م/ 18) . 

قال العلامة علي حیدر : (ويفهم منها: أنه إذا كان شىء من الأمور التي لا 
تظهر للعيان فسببه الظاهري يقوم بالدلالة على وجوده؛ لأن الأمور الباطنة لا 
يمكن للإنسان أن يستدل عليها إلا بمظاهرها الخارجية)"'' . 

وقد تعرض لحا الأصوليون في مبحث (أهلية الأداء). يقول الإمام 
السر خسی : (يقام السبب الظاهر الدال على مراده -وهو صيغة العموم- مقام 
حقيقة الباطن الذي لا يتوصل إليه إلا بحرج . . . » وهذا أصل كبير في الفقه)”"أ 
وعبر عنها الخبازي بقوله : «الأمر الظاهر متى قام مقام الباطن يدور الحكم معه 
وجودا وعدما» ۳ ومما لا شك فيه: أن في تقرير هذا الأصل يسرا عظیا في 
الوصول إلى الحكم. وأشار إلى ذلك العلامة التفتازاني بقوله : أقيم السبب الظاهر 
مقام الباطن تيسيرا“» ونبه عليها بعض الأصوليين بعبارة عامة أخرى » وذلك 
مثل قوم : (الأمور الخفية والنتشرة دأب الشارع أن يضبطها بوصف ظاهر يدور 


. 1۸/۱ درر الحكام‎ )١( 

(۲) أصول السرخسبي ۰۱۶۰/۱ 
(۳) المغني في أصول الفقه: ۰۳۲6 
() التلويح على التوضيح ۰/۱ . 


نماذج من القواعد الفقهية التصوص علیها في «مجلة الاحکام العدلية» 0۰ 


الحكم عليه فهي تعابیر وکلیات شتی ترشد إلى مدلول واحد . 


الرضا بالعیب علة کم شرعی » وه و سقوط خيار الشتري في رده على بائعه . 
إلا أن الرضا لا كان آمرا باطتا لیس في وسع البشر الاطلاع عليه جعل الشرع 
استعال الشتري للمبیع من مداواة» أو لبس» أو ركوب لحاجته قائ| مقام الرضا 
السقط للخار ۳ . 
الملاك سقط خياره» فجعل تصر فه دلیل الرضا . 

إن تقادم الزمن في ترك الدعوی مع التمکن یعتبر دلیلا على عدم ثبوت الحق 
ظاهرا في مجال القضاء ۲ . 

ومن الفروع المهمة هذه القاعدة في أعمال الإدارة العامة : أن عمال الحكومة» 
وجباة بيت المال» ومتولي الأوقاف» وكتبتهاء ونحوهم إذا ظهرت عليهم مظاهر 
الغنى » وبنوا الابنية دون أن يعرف لثراتهم مصدرء كان ذلك دليلا على خيانتهم 

ماو اج 1 . د  )۵(‏ 
وارتشائهم. فیجوز عزهم ومصادرة أموالهم» مالم يثبتوا ها مصدرا) 5 


وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب -رضى الله عنه - فكان إذا استعمل عاملا 


(۱) مختصر من قواعد العلائي» وكلام الإسنوي لابن خطيب الدهشة ۱/ ۸۲. 

(۲) شرح الأتاسی ۰۱۸۰/۱ ر: شرح القواعد الفقهية: ۰۳4۵ درر الحكام ٦۸/١‏ . 
(۳) شرح الأتاسى ۰۱۸۷/۱ ر: شرح القواعد الفقهية: 747. 

(6) شرح القواعد الفقهية: ۰۳4۲ ر: شرح الأتاسی .٠۱۸۷/١‏ 

(5) المدخل الفقهي ٠١57/7‏ ف ۰1 شرح القواعد الفقهية م/1۸. 
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-موظفا - أحصى ماله في سجل مكتوب . نم ادا وجد عنده فضلا ليس له مصدر 
صادره. أو شاطره إياه على حسب قوة التهمف ووضعه في بيت الال . 
وقد مر عمر - رضی الله عنه - ببناء يبنى بالحجارة واحص فقال : لمن هذا؟ 


فذکروا عاملا له على البحرین؛ فقال: « آبت الدراهم إلا أن تخرج أعناقها» 
وشاطره ماله" . 





)۱( حاشية المدخل ف ۰1۱6 ر: الإصابة لابن حجر ۰۲۲۰/6 وعيون الأخبار 57/١‏ . 


نماذج من القواعد الفقهية التصوص علیها في «جلة الأحكام العدلية» 0۰۷ 


فا 





لے ج (لرویسسی 


ذكر بعض ما لا يتجزاً كذكر كله (م/ )٩۳‏ 


هذه القاعدة الفقهية ناشئة من القاعدة المشهورة: (إعمال الكلام أولى من 
إهماله)» والقصود منها : صيانة كلام القائل العاقل من الإلغاء» واولة اعتباره 
كلاما صحيحا بالقدر المکن» وإعمال الدليل بقدر الإمكان ؛لأنه إذا قام الدليل 
على البعض وهو ما لا يتجزأ وجب كماله» والا لزم إبطال الدليل”'* . 

ويقول العلامة علي حيدر: ان هذه القاعدة مأخوذة من (الأشباه) › 
و(المجامع) - أي : (مجامع الحقائق) للخادمي- والمفهوم منها أنه يكفي في الأشياء 
التي لا تتتجزأ ذكر بعضها عن الكل » وأن البعض منها إذا ذكر كان الكل مذکورا؛ 
لأنه لو كان ذكر البعض لا يقوم مقام ذكر الكل لكان ذلك موجبا لاهمال الكلام: 
والحال أن المادة (1۰) من (المجلة) تصرح بان إعمال الكلام أول من إهماله)”" . 

وذكرها الامام الدبوسي وأثبت آنها أصل من أصول الإمام أبي حنيفة. 
وصاحبيه : أي يوسف» ومحمد» ونازعهم في ذلك الإمام زفر فانه لا یری أن 
يجعل ذكر ما لا يتجزأ كذكر کله“ . 


(0) شرح العناية على الحداية للبابری ۱۱/۶ . 
(۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم: ١89‏ 
۳( درر الحكام ١‏ . 


(6) ر: تأسيس النظر : ۰ 4۵ ., 


~~ 


اما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار کله» وإسقاط بعضه 
كإسقاط كله)"'' وعلق عليها في موضع آخر بقوله : «اختيار بعض ما لا يتجزأ 
اختيار لكله هي عبارة الأصحاب ؛ وقد يعبر عن الغرض بعبارة هي أعم من تلك › 
فيقال: الحكم على بعض ما لا يتجزأ بنفي أو إثبات حكم على كله)”" . 

وأشار إليها الإمام ابن قدامة بقوله : اما لا يتبعض يكمل)” ۳ وصرح بها في 
موطن آخر بقوله : اذکر بعض ما لا يتبعض . . . ذكر لحمیعه) . 
٠‏ . ومن المسائل المتفرعة على هذا الأصل المسألة الآتية من كتاب الشفعة : 

لو ترك أحد الشفيعين شفعته لم يكن للاخر إلا آخذ الجميع أو ترك الجميع» . 
وليس له أخذ البعض؛ لأن في آخذ البعض إضرارا بالمشتري بتبعيض الصفقة 
علیه» والضرر لا یزال بضرر مثله . ۱ 

وکذا لو كان الشفیع واحدا ل يجز له حذ بعض البیع لذلك» فان فعل سقطت 
شفعته ؛ لأا لا تتبعض» فإذا سقط بعضها سقط حیعها(* . 


(۱) الاشباه والنظاثر للسبکی ۰۱۰۵/۱ 

(۲) الأشياه والنظائر للسبكى 0. 

(۲) المغنى لابن قدامة ۰۲۱۱/۱۲ 

(4) الصدر نف ۰-۰« 

(۰) ر: بدائع الصنائع ۵ درر الحکام ۰۱۱/۱ ۰1۲ منح الیل للحطاب ۳۲۷/۵ 
روضة الطالبین ۰۱۰۰/۵ المثور في القواعد ۰۱۰۳/۳ والغني لابن قدامة ۳۹/۰ 
الموسوعة ۰۸2/۱۰ 





نماذج من القواعد الفقهية المنصوص عليها في «مجلة الأحكام العدلية؛ 0۰۹ 


ومنها : لو أراد شخص أن يكفل شخصا آخر على نفسه فقال في عقد الكفالة : 
إنني كفيل بنصف أو ربع هذا اله لشخص» فبا أن نفس الرجل لا يقبل التجزئة 
والتقسيم وذكر البعض بحكم ذكر الكل» فالكفالة صحيحة ويكون قد كفل نفس 

20010 ' 
الرجل كلها(" . ظ 
وبعبارة موجزة: لو أضاف كفيل النفس إلى جزء شائع من المديون -كربعه 
مثلا- كان كفيلا بالتفس ۳ . 

وهذا ما ذهب إليه فقهاء المذهب الحنبلي في إحدى الروایتین . قال العلامة ابن 
مفلح : إذا كفل عضوا معينا منه» كيده أو رجله» فهى صحيحة ؛ لآنه لا يمكنه 
إحضاره على صفته إلا بإحضار الكل . 

ومن فروعها: إذا اشترى دارا ورأى حیطانها يبطل خيار الرؤية ؛ لأن خيار 
الرؤية لا یتبعض » وعند الإمام زفر: له خيار الرؤية .۲۳۰۰ ووجهه أن رؤيته 
غير كاملة فلا نسقط حقه ؛ لأن المقصود بالرؤية ما يحصل به معرفة الناحية المقصودة 

ومن مسائل الشفعة آیضا: ما أورده الإمام السرخسى في النص الآتي : 

(وإذا اشتری الرجل دارا فعلم الشفیع» وقال : قد سلمتهاء أو سلمت نصف ۱ 
الشفعة كان مسلا لجميعهاء آما إذا سلم الكل فلانه أسقط الق بعد الوجوب» . 





() درر الحكام ۱ - 1۳ . 
)۲( شرح القواعد الفقهية: ۳۲۱. 
)۳( المبدع YT‏ 

(4) تأسيس النظر : ۵ . 
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وأما إذا سلم النصف فلان.حق الشفعة لا يتجزأ ثبوتا واستيفاء فلا يتجزأً إسقاطا 
أيضاء وما لا يتجزأ فذكر بعضه كذكر کله . 


وهكذا بعد إجالة النظر في بعض النصوص وتأمل عللها استقر الأمر على أن 
اذكر بعض ما لا يتجزأ شرعا ذكر لکل . 


.9١ /5 ۰۸۲/۵ المبسوط ۰۱۱/۱۶ وانظر المصدر نفسه‎ )١( 
Af بدائع الصنائع‎ (۲) 


نماذج من القواعد الفقهية المنصوص علیها في «مجلة الاحکام العدلية» 0۱۱ 


a 


رن 
جں اتج فی 
سکم جن زو ی 


هذه قاعدة مهمة من قواعد الفقه الإسلامي تعرض لا الفقهاء من القديم: 
وعبروا عنها بصياغات متقاربة ومنها قوم : « الساقط متلاش ۳ »غالبا يقع 
الإسقاط على الثابت المستحق في الذمة» ومن المعلوم أن الساقط إذا انتهى دوره 
وتلاشى آصبح کالعدوم فلا سبيل إلى إعادته حينئذ إلا بسبب جديد . 


وها آمثلة كثيرة في مصادر الفقه الاسلامي ومنها ما یی : 


الو سلم البائع البیع للمشتري قبل قبض الثمن سقط حقه في احتباس البیم 
لاجل استیفاء الثمن» فلا یعود له حق استرداد البیع لأجل احتباسه بعد ذلك» 
واٍنا له ملاحقة الشتری بالثمن) . 

ومن أسقط حقه في الشفعة» ثم رجعت الدار إلى صاحبها بخیار رؤية» أو 
بخیار شرط للمشتري فليس له أن يأخذ بالشفعة ؛ لأن الحق قد بطل » فلا يعود إلا 


020 
نسیب جذديد © . 


)١(‏ انظر: المبسوط ۸۳/۱۲ - ۰۸ وني البدائع ٠١ /١‏ : «الساقط لا يحتمل الرجوع؟. 

(۲) المدخل الفقهي ۱۰۲/۲ ف ۰11۲ وانظر: شرح القواعد الفقهية: 556 - ۲١١‏ 
شرح الاتاسي ۱ درر الحكام ۰۵۶/۱ وقواعد ابن رجب: ۰۳۲۵ والمسألة المذكورة 
مفرعة في هذا الکتاب على قاعدة: (النع آسهل من الرفع). 

(۳) الوسوعة ۲۵/4 - ۰۲۵۵ ر: شرح الأتاسي ۰۱۲۰/۱ . 
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(إذاتم الصلح فإنه يترتب عليه سقوط دعوى المدعي المصالح عنها. فلا يقبل 
منه الادعاء پا ثانیا ودخول بدل الصلح في ملك المدعي . فلا يملك المدعى عليه 


۱ 00 
استرداده منه) © . 


ومن السائل الواردة في (الحلة) : 

(مادة: ۱۳۲۷): إذا كان لواحد حق الرور في تمر معين في عرصة آخر 
فأحدث صاحب العرصة بناء على هذا المر بإذن صاحب حبق الرور- فقد سقط 
حق مروره» ول يبق.له حق الخصام مع صاحب العرصة . 

(مادة : ۱9۵۸): إن كان الصلح في حكم العاوضة فللطرفین إذا تراضیا 
فسخه وإقالته» وان لم يكن في معنی العاوضة بل كان متضمنا لاسقاط بعض 
احقوق -فلا يصح نقضه وفسخه آصلا" . 

اک) لو صالح عن دعوی دار على نصفها يكون استیفاء لبعضهاء واسقاطا 
وإبراء عن الدعوی في باقيهاء فهذا النوع من الصلح ليس لأحدها أو کلیهیا 
نقضه؛ لأن الساقط لا يعود)”"' . ظ 

(مادة: ۱۵5۲): إذا بر أحد آخر من حق فيسقط حقه ذلك ولیس له دعوى 
ذلك الحق . ۱ ظ 


وكذلك حق المرتهن في حبسه الرهن » فإنه إذا أسقطه ةط . 


0.747 العاملات المالية للأستاذ أحمد إبراهيم:‎ )١( 

(۲) انظر: المعاملات الالية الشرعية للأستاذ أحمد إبراهيم: ۲۳. 
(۳) شرح الاتاسي ۰۱۱۹/۱ 

(6) شرح القواعد الفقهیه: ۲۰۱ . 


نماذج من القواعد الفقهية المنصوص عليها في «مجلة الأحكام العدلية» o1‏ 
ونما يتخرج عليها: عدم جواز إقالة الإقالة في بيع السلم» ويتضح ذلك 
بالتفصيل الاتي : 
إن قالة الإقالة إلغاء ما والعودة إلى أصل العقدء وهي تصح في أحوال 
معينة » فلو تقایلا البیع؛ ثم تقايلا الإقالة -ارتفعت الإقالة وعاد البيع”'' . 


وقد استثنى العلماء من إقالة الإقالة : إقالة السلم قبل قبض المسلم فيه» فإنها لا 
تصح ؛ لأن المسلم فيه دين وقد سقط بالإقالة الأولى» فلو انفسخت لعاد المسلم فيه 
الذي سقط » والساقط لا يعود)”'"'. 

وكذلك لا تصح إقالة الإبراء عن الدين؛ لأن الإبراء يسقط الدين من الذمة 
عقد الإقالة”" . 

وهذه القاعدة موضوعها: سقوط الحقوق فقط دون سقوط الأعيان» ويتجل 
ذلك من النصوص الفقهية الاتية : 

قال الإمام الکرایسی : اوما في الذمة إذا سقط لا يعود» ک| لو قال : وهبت 
منك الدين الذي لي عليك ثم أراد أن برجم فيه لم يكن له ذلك فلم يبق معقود 
عليه . . . » والحق إذا سقط عن العين جاز أن یعود؛ کما لو وهب لانسان عيناء ثم 


رجع في الهبة جاز. .۳۱۰۰ . 


(۱) البحر الرائق 5/ .١١١‏ 

(۲) الموسوعة ۰۳۳۰/۵ بدائع الصنائع ۷/ 2774177 الهذب للشيرازي. 2787/١‏ كشاف القناع 
۶ المدونة ۷۵/٩‏ . 

(۳) الدخل الفقهي ۰91۲/۱ ر: رد الحتار ۰۱81/6 ۰.۱۵۱ 

(8) الفروق : ۵۱/۲. 
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وجاء في شرح العلامة الأتاسي : (وأما ما لا يمكن إسقاطه فلا يسقط 
بالاسقاط کالابراء عن الأعيان. . ٠.‏ . 

وإلى هذا أشار العلامة ابن نجيم بصدد ذكره هذه القاعدة بقوله: لو قال 
الوارث : تركت حقي -۸ يبطل حقه؛ إذ الملك لا يبطل بالترك» والحق يبطل 


000 
یه ۰ 


ويجدر التنبیه إلى أنه لم یضع الفقهاء ضابطا لا يسقط وما لا یسقط من الحقوق 
بالاسقاط » ولکن العلامة أحمد الزرقا - رحمه الله - استنتح ضابطا جامعا في هذا 
اللاب مستمدا إياه من الفروع المرتبطة بالقاعدة ومستكثلياتها» وصاغه على 
الوجه الأتي : 

إن کل ماکان حقاء صاحبه عامل لنفسه» وكان قائ) حين الإسقاط خالصا 
تملك عين على وجه متأكد- يسقط بالإسقاط, وما لا فلا . 

ثم وضح هذا الاجال بضرب الأمثلة في ثلاث صفحات. ثم خصه نجله 
العلامة مصطفی أحمد الزرقا تلخيصا جيدا كالآتي : 
١‏ وخلاصة الضابط : أن الق الذي يسقط بالإسقاط هو ماتوافرت فيه صفات أريع : 
١‏ - أن يكون الحق قائ) حين الإسقاط » فلا يصح الإبراء عن دين -مثلا- قبل نشوثه . 
(۱) شرح الأتاسى ۱ وانظر: الموسوعة 1١59/1١‏ ۰۱۱۰/۱ 


(۲) الأشباه والنظائر: ۳۷۵. 
(۳) شرح القواعد الفقهية: 7717 . 


نماذج من القواعد الفقهية المنصوص عليها في «مجلة الأحكام العدلية» 0 


۲ - أن يكون غير متعلق بتملك العين. . . 
۲ - أن تكون مصلحة ضاحبه فيه خالصة أو غالبة . 
۱ فحق متولي الوقف ۰ ووصي اليتيم في التصرف بإدارة الوقف» وأموال اليتيم 
- لا يسقط بالاسقاط ؛ لاآضا لا یعملان لاشسه|. . . . 


. ٠. . ألا یترتب على إسقاط الحق نتيجة غير مشروعة.‎ - ٤ 


۰11۲ الدخل الفقهی ۱۰۲۵/۲ - ۱۰۲۱ ف‎ )١( 
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TDD 


ھل ا زونہ 
السوّال معاد ٤‏ اخوات /e)‏ ۲( 


أي : إذا ورد جواب بإحدى الادوات الجمله مثل : (نعم؛ و (بل) بعد 
سؤال مفصل» يعتبر الجواب مشتملا على ما في السؤال من تفصيل ؛ لأن مدلولات 
هذه الأدوات تعتمد على ما قبلها . 

فإذا سئل : هل لفلان عليك كذا وكذا بسبب كذا؟ فأجاب: نعم» أو سثل : 
أليس له عليك کذا؟ فأجابه : بلى» كان مقرا بجميع ما ورد في السؤال» ولو لم 
یکرره. 

ومحل بحث هذه الألفاظ أساسا في كتب النحوء ولكن باعتبار أنها كثيرة 
الدوران في محل الإيجاب والقبول في کتب الفقه » ولاسی] في الاقرار» بحثت في 
كتب القواعد الفقهية أيضا في صورة هذه القاعدة المعروفة » وقد نص عليها الإمام 
السرخسي بقوله : 

١الخطاب‏ السابق کالعاد فیما بني عليه من الجواب)”" . 

وقال الإمام الزركشي عقب ذكر القاعدة: «لو قال: بعتك بالف فقال : 
اشتريت» صح في الأظهر)” ". 
)١(‏ المدخل الفتهي 2٠٠١/57‏ ف .15١‏ 


(۲) البسوط ۰۱۰۵/۱۶ وانظر: الغاية القصوى للبيضاوي ؟7877/7. 
(۳) الور في القواعد ۰۲۱6/۲ 


نماذج من القواعد الفقهية النصوص عليها في «مجلة الأحكام العدلیة؛ 0۱۷ 


ولو قال شخص لغیره : بعنی فرسك الفلانية بكذا دينار» فقال الآخر : بعتك» 
فقبل الأول» فان البیع ینعقد؛ لأن هذا في قوة قوله : بعتك فرسي التي طلبتها 
(بالبلغ الذي ذکرت من الدنانير)» وفقا هذه القاعدة "۳ . 

وتجدر الاشارة إلى أن الامام ابن تيمية تعرض هذه القاعدة بصدد بیان حکم 
الزيت» والسمن الجامد» أو الذائب إذا ماتت الفأرة فيه ونما جاء في کلامه 
واستدلاله : ۱ 

اعن ابن عباس » «آن النبي يا سئل عن فأرة وقعت في سمن» فقال : آلقوها 
وما حوها وكلوه» وم يقل النبي ئة : إن كان مائعا فلا تقربوه» . . . فإطلاق النبي 
ية الجواب من غير تفصيل يوجب العموم؛ إذ السؤال كالمعاد في الجواب» فكأنه 
قال: إذا وقعت الفارة في السمن فألقوها وما حولماء وكلوا سمنكم» وترك 
الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في القال»۳. 


(۱) عقد البيع للأستاذ الزرقا: 17. 
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ج ای ی 
ھک دن کروی 


العبرة في العقود للمقاصد والعاني لا للالفاظ والبانی (م/ ۳) 


هذه قاعدة عظيمة رائعة من قواعد الفقه الاسلامی» ونابعة من القاعدة 


التشريعية الكبرى (الأمور بمقاصدها . 

وهي كثيرة الدوران في مصادر الفقه الإسلامي؛ مصوغة بصياغات متقاربة 
يتجلى من فحواها مدى اعتبار المعنى والمقصود وترجیحه] على اللفظ والصورة 
ولا باس أن أسوق هنا طرفا من كلمات الفقهاء الناطقة بهذا الأصل تبيانا للموضوع 
وأثره في الفقه الإسلامي : 

يقول الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) : 

«قواعد الفقه وأصوله تشهد أن الرعي في العقود حقائقها ومعانيهاء لا 
صورها وألفاظي”'' . ۱ 

ويقول في موضع آخر: ١والتحقيق‏ أنه لا فرق بين لفظ ولفظ فالاعتبار في 
العقود بحقائقها ومقاصدها لا بمجرد ألفاظها)”'* . 


ومن صیاغاتها المتقاربة الأخرى المفضية إلى مدلول واحد : 


(۱) زاد المعاد في هدي خير العباد ۲۰۰/۵ . 


(۲) المصدر نفسه ۵/ ۰۸۱۳ وانظر: ۰۱۱۰/۵ ۰۳۲۰/۵ وإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان 
1/7 . 


نماذج من القواعد النقهية المنصوص علیها في «مجلة الأحكام العدلیة» 2۹ 


(العبرة للمعنی دون الصورة)*. 
(العبرة في العقود لعانیها لا لصور الالفاظ) ۳" . 
(العرة للمعانی دون الصورج)(۲۳ . 


ه (العقود لا تعتبر باللفظ وإنما تعتبر بالعنی)"*. 


(العقود مبنية على مراعاة القصود)”*' . 


ه (القاصد معتيرة)'. 

ه (إذادارت المسألة بين مراعاة اللفظ ومراعاة القصد» فمراعاة القصد أولى)”*" . 
وهكذا تجد مصادر الفقه الإسلامى تعتنى غاية الاعتناء مده القاعدة اللهم 

إلا الفقه الشافعي فإنه لم يقبل هذا المبدأ دام بل ربا أقام وزنا للألفاظ » وهذا لا 

يعنى ترك فقهاء المذهب الشافعى هذه القاعدة بتأتا؛ إذ فزعوا مسائل كثيرة ظهر . 

فيها الاستناد إلى هذا الأصل. وان لم يحسموا النزاع القائم فيها بترجیح الوجه 

)۱( شرح الزيادات لقاضیخان» ورقة: 848 (نسخة مرقونة خاصة) . 

(۲) بدائم الصنائع ۳/۵ 

(۳) تبسن الحقائق ۱/۵. 

(4) النتقی للباجي ۲۸۲/4 . 

(5) قواعد الاحکام ۰۱۱/۲ 

() مجموع فتاوی شيخ الاسلام ۱۵۲/۳۰ . 


(۷) القبس لاي بكر بن العربي ۷۰۹/۲. 
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النسجم مع هذه القاعدة على شاكلة ا ماهير الاخرین؛ ومن ثم تجدهم يذكرونها 
بصيغة مقرونة بالاستفهام» وهي : (العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها) ‏ . وسيأتي 
بيان ذلك بمزيد من الایضاح. ‏ ظ 

وقد اتضح المعنى المراد من القاعدة بالصياغات التي ذکرتها آنفاء ولكن لزید 
من التنوير لمفهومها ودلالتها أورد هنا نصوصا من كلام الفقهاء : 

يقول العلامة أحمد إبراهيم بك تحت عنوان (تنبيه) : 

(قول فقهائنا  :‏ العبرة في العقود للمقاصد وال معاني لا للألفاظ والمباني» مرادهم 
به.أن اللفظ إن كان موضوعا لعنی شرعي » فعبر به عن معنى شرعي آخر بطريق 
التجوز نظرا إلى جملة ما يدل عليه كلام العاقد ومقصده منه» فيصير هو المعتبر . 


وذلك کم إذا قال شخص لاخر : وهبت لك هذه البقرة بجملك -كان هذا 
عقد بيع » ولا يمنع من ذلك ال" لتعبير بلفظ (وهبت))۳۲*. 


وقال العلامة علي حيدر في شرح (الجلة) : (يفهم من هذه الادة:آنه عند 
حصول العقد لا ينظر للألفاظ التي يستعملها العاقدان حين العقد» بل انا ينظر إلى 
مقاصدهم الحقيقية من الكلام الذي يلفظ به حين العقد ؛ لأن المقصود ا حقيقي هو 
المعنى وليس اللفظ ولا الصيغة الستعملت وما الألفاظ إلا قوالب للمعاني)”” . 


ويستفاد من التفاريع الستخرجة على القاعدة أن المراد بالقاصد والمعاني ما 
() المنثور في القواعد ۰۳۷۱/۲ الأشباه والنظائر للسبكي ۰۱۷4/۱ المجموع للنووي 707/9. 


(۲) الالتزامات: ص ٩۳‏ - 44. 


نماذج من القواعد الفقهية المنصوص علیها في «مجلة الأحكام العدلية» 2۳۱ 


يشمل القاصد التي تعينها القرائن اللفظية التي توجد ني عقد» فتکسبه حکم عقد 
آخر. ۰ ۰۰ وما يشمل القاصد العرفية الرادة للناس في اصطلاح تخاطبهم» فان 
معتبرة في تعبین جهة العقود فقد صرح الفقهاء بأنه حمل کلام كل إنسان على لخته 
وعرفهء وإن خالفت لغة الشرع وعرفه. ۱ ۱ 


ومن هذا القسم ما ذکروه من انعقاد بعض العقود بالفاظ غير الالفاظ 
الوضوعة اء ما يفيد معنی تلك العقود في العرف » کانعقاد البیع والشراء بلفظ 
الأخذ والاعطاء . 


وهذه القاعدة جمة الفروع وتجري في کثر من العقود المالية» وهنا آسوق 
فروعا ونصوصا من کلام الفقهاء یمکن منها إدراك حقيقة هذا الأصل» ومدی 
نفوذه ورسوخه في شتی آبواب الفقه الاسلامی من العاملات المالية : 

إن الكفالة الشروط فیها براءة ذمة الدین : حوالة» واخوالة بشرط عدم براءة 
ذمة الدین كفالة» ولا يقال للعاقد: يجب أن تعبر في الأول بكلمة الحوالة» وفي 
الثاني بكلمة الكفالة» بل يقبل منه ما قاله نظرا إلى معناه ومقصوده”'*. 


وكذا الحوالة إذا اشترط فيها عدم براءة المحيل عن المطالبة تعتبر كفالة» 
فيشترط فيها ما يشترط في الكفالة» ويطالب المحال كلا من المحيل والحال 
عا . 


شع القواعد لفقییة ص 0 - ۵1 . 


0 موسوعة القواعد والضوابط الفتهیه- الزمرة الخامسة 


وامبة إذا اشترط فیها دفع عوض » کمن قال لآخر : وهبتك هذا الشیء بکذا 
أو بشرط أن تعطيني کذا -أخل العقد أحكام البيع؛ لانه أصبح في معناه - رغم 
استعمال العاقد لفظ امبة -فرد الموهوب بالعيب » وكذا يسترد الموهوب له العوضص 
المدفوع إذا استحق الموهوب من يده» وكذا سائر أحكام البيع”''؛ وذلك لأن ذکر 
الشمن قرينة تجعل لفظ الهبة جلي الدلالة على قصد البیع "۳ . 

ومنها: (أن الحبة إذا كانت بشرط العوض» وكان أحد العرضين عقارا 
وتقابضا- وجبت الشفعة في العقار للشفيع ؛ لأن اهبة باعتبار شرط العوض بيع 
انتهاء )27 

المضارية إذا شرط فيها أن يكون كل الربح للمضارب تعتبر قرضاء فإذا تلف 
امال في يد الضارب يكون مضمونا عليه » وإذا شرط فيها أن يكون كل الربح لرب 
المال تعتبر إبضاعا» وهي أن يكون المال وربحه لواحد والعمل من الاخر؛ ويكون 
حينئذ في يد القابض أمانة”؟' . 


يقول الإمام الزيلعي : «العبرة للمعاني دون الالفاظ» حتى كانت المضاربة 
بشرط أن يكون الربح كله للمضارب قرضاء وبشرط أن يكون لرب الال 
(o) os.‏ 
بضاعة) . 


() المدخل ف ۰۵۷۳ ۰۹۱۱/۲ وانظر: فتح القدير 6 . 

(۲) الدخل ۳۲۰/۱ - ۰۳۲۱ 

(۳) شرح الاتاسي ۰۱۰/۱ وانظر: العاملات المالية ص ۲۵۷ . 

(6) شرح القواعد الفقهية ص: ۰1۲ وانظر: الوسوعة ۰۱۷۳/۱ ۰۱۱۱/۱۸ ۰1۱/۱۲ 
وبدائع الصنائع ۱/۲( 

(©) تسین الحقائق ۱۵۱/۵ . 
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إذا وقع الصلح عن مال بال ينظر » فان وقع على خلاف جنس المدعى فهو بيع 

وشراء» وان وقع على جنسه فان كان أقل من المدعى فهو حط وإبراء» وإن كان 

بمثله فهو قبض واستیفای ون كان بأكثر منه فهو فضل ورباء وذلك لأن الصلح 

يعتبر بأقرب العقود لیب فتجري عليه أحكامه؛ إذ العبرة للمعاني دون 

الصورة”''. 

- وكذا وصاية الانسان حال حياته عبارة عن الوكالة» والوكالة بعد موته وصاية ؛ 
لأن النظور إليه معانی الالفاظ"۳ . ۱ 

- إن الاجارة تنعقد بأی لفظ دال علیها : کالاستتجا والاکتراء» والاکرای وک 
آنها تنعقد د : أعرتك هذه الدار شهرا بکذا» وصالحتك على أن تسكن الدار لدة 
شهر بکذا . . ۳۰ . 

- ومن فروعها ایضا : أن الدار التي هي بدل صلح تجب فيها الشفعة مطلقا سواء 
كان عن إقرار» أو إنكار» أو سکوت ؛ لأن عقد الصلح على دفعها للمدعي وان 
كان بلفظ المصاحة إلا أن هذا العقد لما كان تعويضا عن المدعى به كان في معنى 
البيع» والعبرة في العقود للمعاني“ . 

- ومنها : لو شرط المعير أن يكون خراج الارض العارة على المستعير » وسواء كان 
الخراج المشروط خراج المقاسمة » أو التوظف فإنها تكون إجارة فاسدة؛ لأن 


.7١ 7/0 انظر :تسین الحقائق‎ )١( 

(۲) ر: شرح الأتابي 11/١‏ - ۰۱۷ وشرح القواعد ص: 1۳ . 
و6 الموسوعة ۳۰۰/۱ وانظر: درر الحكام ۳/۱ 

() شرح الأتاسي 0 - ۱۷ 


Oo ¢‏ موسوعه القواعد والضوابط الفقهیه- الزمرة اللخامسة 


الخراج على المعير» فإذا شرطه على المستعير فقد جعله بدلا عن النافع» ويكون 
قد أتى بمعنى الإجارة» والعبرة للمعاني في العقود"". 
ونلاحظ لهذه القاعدة آثرا بارزا في توجيه بعض الارای والاتجاهات الفقهية في 

السائل الخلافية بين الفقهاء» كا يتضح من الأمثلة والنصوص الآتية : 

أ- اختلف الفقهاء في ماهية الإقالة وتكييفها على وجوه» ومنها: (أنا بيع في حق 

العاقدين وغيرهماء إلا إذا تعذر جعلها بيعا فإنها تكون فسخاء وهذا قول 
الامام أبي يوسف» والامام مالك . 
ومن أمثلة ذلك : أن تقع الاقالة في المبيع قبل قبضه» وجه هذا القول أن معنى 
البيع هو مبادلة المال بالمال» وهو آخذ بدل وإعطاء بدل» وقد وجد» فكانت 
الإقالة ییعا لوجود معنى البيع فيهاء والعبرة في العقود للمعاني» لا للألفاظ 
والبانی 9 . 

ب- البيع الذي ینفی فيه الثمن نفيا صريحا فباطل غير منعقدء كا لو قال : بعتك 

هذا الشيء بلا من وذاك لانتفاء العاوضة منه . 

ولا ینعقد حينئذ هبة على الرأي الراجح في المذهب - الحنفي - والرأي الثاني 
أنه يعتبر هبة” ٠"‏ ويبدو أنه أوجه وأجرى مع القاصد ؛ لأن ركن البيع إذا عدم 
فيه فرکن الهبة متوافر» وكا صح انعقاد البيع بلفظ الهبة على سبيل الاستعارة " 
والجاز كا سبق » فينبغي أن يصح انعقاد المبة بلفظ البيع ؛ إذ المقصود الأصلي 

)١(‏ تكملة حاشية ابن عابدين ۰۳۸۳/۲ »5١5‏ (الموسوعة المصرية) ١54/1١5‏ (إعارة). 


(۲) انظر : بدائع الصنائع ۷/ ۰۳۳۹6 والخرشى ۰۱۱۱/۵ والمدونة ۰۷۱۱/۹ الموسوعة ۵/ ۳۲۷. 
(۳) انظر : رد الحتار ۰9/6 آول كتابي العارية» والاجارة. 
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في لفظه] هو الدلالة على التمليك . . » أما العوضية في البيع وعدمها في اطبة 
فيستفادان من القرائن والقيود» ومن المعلوم أن العبرة في العقود للمقاصد 
والعانی ۳ . 

وهذا ما يتجه إليه الذهب الشافعی في آحد الوجهین المأثورين من أئمة 
اذهب . ۱ 

ج - ومنها : أن بيع ا لحمل دون أمه لايجوز؛ لا نی ذلك من الغرر» أمابيع احمل مع 
آمه » فإن كان البيع على الإطلاق بأن قال : بعتك هذه الشاة» فالبيع صحيح. 
ويدخل الحمل في البيع وما لا يضر ما فيه من الغرر؛ لانه تابع للمبيع. 
آما لو قال : بعتك هذه الشاة وحملهاء أو مع حملهاء ففي صحة البيع خلاف. 

قال بعضهم : لا يصح البيع ؛ لأنه جعل الجهول مبیعا مع العلوم فکان مقصودا 

بالبيع . 
وقال آخرون: يصح البيع کم في حالة الإطلاق » ويكون ذكر اطمل توکیدا 

وان . 
وهنا القول بالجواز أولى وأسد؛ لأن ذكر ا لحمل لا يخرجه عن كونه تابعاء إذ 

الغرر مختفر في التابع » فلا وجه للقول بعدم الجواز» ثم إن المتبايعين كانا يعلمان أن 

الشاة حامل» فلا فرق بين قول البائع : بعتك هذه الشاة وقوله : بعتك هذه الشاه 

(۱) عقد البيع للأستاذ الزرقاء (نسخة خاصة مرقونة) ص: ۰۱۲ وانظر : المدخل ۱۹۹/۲ - 1۱۱ . 


(۲) انظر: مختصر قواعد العلائي وكلام الأسنوي لابن خطيب الدهشة ۰۲۹۳/۱ 
(۳) انظر: الجموع ۰۳۲۳/۹ ۰۳۲ الغرر وأثره في العقود للدكتور الضرير ص: 9۹7 . 


00 موسوعة القواعد والضوابط الفقهية- الزمرة الخخامسة 


س سس 





وحملها؛ لآنهما في اخالین يُدخلان الحمل.في تقدير الثمن» فإذا جاز البيع في الحالة 
الأولى ينبغي أن يجوز في الحالة الثانية ؛ لأن العبرة بالمعاني لا بالالفاظ ٩‏ . 

وقك لوحظ أيضا لهذه القاعدة تأثير في تصحيح بعض العقود عند تحوها 
وانقلاءها إلى عقد آخر في حالات معينة» أو في إصلاح بعض فسادها حسب اتجاه 
بعض الاراء الفقهية من فقه المذاهب . 

وقد لمسنا ظاهرة انقلاب العقد في المثال السالف الذي تناول موضوع البيع 
الذي صرح فيه بنفي الثمن » ثم اعتباره هبة على سبيل الجاز نظرا إلى هذه القاعدة . 

وهكذا - حسب الرأي القررنی ضوء القاعدة - لو قال : آجرتك هذه الدار بلا 
أجرة مدة شهرء أو : بعتك منفعة هذا الشیء شهرا بلا من » يتخرج حكم المسألة 
على الإعارة بالاستناد إلى هذا الأصل . 

فهذا الانقلاب في المثالين وأشباهه) منزل على هذه القاعدة العامة الناطقة 
باعتبار العانی في العقود. وإن كان الراجح بي المذهب الحنفى عدم صحة هذا 
الانقلاب ۰ بحجة أن العقد الأصلي هنا باطل فهو معدوم» والانقلاب لا یکون في ۱ 
العدوم؟. 

وكذلك الذهب الشافعي لا يرى تسویغ هذا التحول -حسب الرأي 
لراجح- ک| یستفاد من النص الات : 


(اللفظ الوضوع للعقد إذا وجد معه ما ینافیه بطل للتهافت› ومن ثم لو قال : 


۱۸( الغرر وأثره 2 العقود ص" 1 - ۵٩۷‏ . 
() انظر : رد المحتار 4/ ۰۵ آول كتا العارية والإجارة. الاخل الفقهي العام ۱9۹/۲ - 111 . 


ل *. د لعفت اشم 
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بعتك بلا نمن» وآجرتك الدار بلا أجرة -لم يصح» في الأصح)""' . 

وقوله : (الأصح) فيه دلالة على ثبوت وجهين في المذهب » وهذا ما تقدم ذكره 
في النص المنقول من (مختصر العلائي) . 

آما ما يتعلق بإصلاح فساد العقد في حالات» فهو يتمثل في المضاربة» فإنها إذا 
فسدت اكتسبت حكم الاجارة» واستوجب المضارب -أي: العامل- أجر 
مثله”"'» ولا يخفى على المتأمل مدى ارتباط هذه المسألة بموضوع القاعدة 
المذكورة. 

وهنا آکرر التنبيه إلى أن هذه القاعدة مسلمة لدى جماهير الفقهاء» اللهم إلا 
الشافعية فإنهم يرجحون اللفظ على المعنى في كثير من المسائل» ولذلك تراهم 
يذكرون القاعدة بصيغة مقرونة بالاستفهام» تشير إلى آنها ختلف فيها بحيث لا 
يمكن تطبيقها دائ) . 

قال الإمام ابن تيمية - رحمه الله- : «الاعتبار في العقود بالعاني والمقاصد لا 
بمجرد اللفظ . 

هذا أصل أحمدء وجمهور العلاءء وأحد الوجهين في مذهب الشافعي)” " . 


وهنا أسوق كلام الإمام الزرکشی الشافعي حول هذا الأصل لبيان اتجاه 


. 1١77/7/7 المنثور في القواعد‎ )١( 


(۲) انظر : الموسوعة ۲۳۷/۱۲ . 
(۳) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ۱۱۲/۳۰ . 


OA‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية - الزمرة الخنامسة 
س 


الذهب في هذا الموضوع لزید من التوضيح والتمثيل : 


(العبرة بصيغ العقود أو بمعانیها) أي هل النظر إلى ما وضع له اللفظ بطريق 

الحقيقة» أو إلى ما يدل عليه بطريق التضمد؟ 

هذه القاعدة ترجع إلى أربعة أقسام : 

الأول : ما يعتبر فيه اللفظ قطعا كالتكاح . . . 

الثاني : ما يعتبر فيه اللفظ على الأصح . 
...ومنها: تعاقدا في الإجارة بلفظ المساقاة» فقال: ساقيتك عل هذه 
النخيل مدة كذا بدراهم معلومة » فقيل : تصح إجارة نظراللمعنى » والأصح 
ها فاسدة نظرا للفظ » وعدم وجود شرط المساقاة؛ إذ من شرطها أن لا تكون 

الثالث : ما يعتير فيه المعنى قطعا”'' . 

الرابع : ما یعتبر فيه العنی في الاصح. فمنها : إذا وهب بشر ط الثواب» فهل تبطل 
لنافضته أو يصح ویکون هبة اعتبارا باللفظ أو بيعا بالشمن الأصح : 
الثالث . . ۲۳۲۱۰ ۱ 


عتبارا بالعنی )۳۲ , 

(۱) لم یضرب مثالا لهذا النوع. 

(۲) المنثور في القواعد ۳۷۱/۲ - ۳۷۳. 

۳( الأشباه والنظاثر للسبکي۱/ ۰۱۸۶ وانظر : الجموع للنووی ۲۰۲۸۹ | ° 


نماذج من القواعد الفقهية المنصوص عليها في «جلة الأحكام العدلية رم 2 





(والضابط لهذه القاعدة : إن عهافت اللفظ حکم بالفساد على الشهور گنلک 
بلانمن » وان م یتهافت فاما أن تکون الصيغة آشهر في مدلوها أو العنی» فان كانت 
الصيغة آشهر کاسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فالأرجح اعتبار الصيغة ؛ 
لاشتهار السلم في بيوع الذممء وقيل: ينعقد بيعا... . » وإن لم يشتهر بل كان 
المعنى هو القصود. كوهبتك بكذاء فالاصح انعقاده بيعا. 

وإن استوى الأمران فوجهان. الأصح اعتبار الصيغة ؛ لأنها الأصل» والمعنى 
تابع شا . ۰ ٤.‏ . ۱ 

وقال الامام النووي : الاعتبار عندنا بظاهر العقود» لا با ینویه العاقدان» 
ولحذا يصح بيع العينة» ونکاح من قصد التحلیل ونظائره؛۳*. 

وينبغي أن يلاحظ هنا : أن تصحيح العقد بمقتضى الظاهر لا يمعل العاقد 
بريئا من شوائب الكراهة مطلقاء كما نص على ذلك الإمام الشافعي نفسه بقوله : 
«أصل ما أذهب إليه أن كل عقد كان صحيحا في الظاهر لم أبطله بتهمة» ولا بعادة 
بين المتبايعين» وأجزته بصحة الظاهر» وأكره 5 النية إذا كانت النية لو أظهرت 
كانت تفسد البيع)” . 

والواقع أن لكل عقد شرعي غاية اقتضتها حكمة الشارع لوصول الناس إلى 
أغراضهم من معایشهم» ووضع لكل عقد ما يحقق ذلك على ما هو مبين في الکتب 
الفقهية » فان العقود متولدة من حاجة الناس . . ۰۰ فإذا قصد الناس من عقودهم 
(۱) المنثور في القواعد ۳۷6/۲. 


() الجموع شرح الهذب ۰۳۱۶/٩‏ 


0۳۰ ۱ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية - الزمره الخامسة 


هذه المعاني التي رتبها الشارع على كل عقد» واستوفى العقد كل الشروط الطلوبة 
لتحققه -كان العقد صحيحاء وقد يكون بناء على غرض لاحد العاقدين» أو 
كليه| ينطوي في الواقع على أمر خالف للشرع. أو محرم ولکنه لم يعلن» فهل يبطل . 
لأجل هذاء أو يحكم بصحته بناء على خلوه ظاهرا ما يبطله؟ . . .7" . 


8 ب 208 2032 
عبارة عن ربا متستر نحت صورة عقد بيع . 


وهنا تحسن الإشارة إلى أن هذا الأصل مسلم لدى القانونيين أيضا. يقول 
العلامة السنهوری : ولا عبرة بالألفاظ التى يستعملها المتعاقدان» إذا تبين أا 
اتفقا على عقد غير الذي سمياه. . .)”" . 

وتمايدل على حيوية هذه القاعدة ومرونتها : آنها عل الاستناد والاعتبار في كثير 
من القضايا المعاصرة الناشئة عن واقع الاقتصاد الإسلامي اليوم » وهنا أسوق طرفا 
من المسائل والنوازل التى تجلى فيها القصد إلى تطبيق هذا الأصل على النحو التالى : 

إن إيداع المال في البنوك وصناديق التوفير باسم الودائع تحت الطلب حكمه 
حكم القرض . وجرد اسم الإيداع» أو الوديعة لا ينطبق عليه مسیاه الحقيقي ؛ إذ 
لو كان هذا المال وديعة حسب الصطلح الشرعي» لما جاز للبنوك استثار الوديعة 
ولا استغلاها؛ لأن الوديعة يجب حفظ عينها ولا يسوغ التصرف فيهاء والوديع 
)١(‏ الالتزامات لأحمد إبراهيم بك ص: ۹۸ - ۹۹٩‏ . 


(۲) انظر : المصدر نفسه ص ۰۹۹ وشرح الماعدة (وسائل الحرم حرمة) ضمن هذا الشروع . 
(۲) الوسيط في شرح القانون المدني» البيع 6/6 . 
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یعتبر أمينا لا ضهان عليه عند تلف الأمانة بدون تعد منه» ولکنه من العلوم أن 
البنوك تصرف ف الودائم وتضمنها وترد مثلها عند الطلب» وبذلك يكتسب هذا 
الإيداع حكم القرض» وهذا يتفق تماما مع القاعدة الشرعية : (العبرة للمعاني لا 
للألفاظ) . وبناء عل ذلك لا تحل الفوائد التي تدفعها البنوك وصناديق التوفير 
لواضعي أموالهم فيها؛ لأنها تعتبر ربا محرما» ولا يغير من حقيقة الحكم تغيير 
الاسم ؛ إذ العبرة للمعنى كأ تبین . 

وكذلك الوديعة الادخارية - المعروفة بشهادة الاستغار*''- لا تعدو أن تكون 
نوعا من الاقراض حيث تقوم الجهة المصدرة ها باجتذاب القروض من أصحاب 
الأموال تحت إغراء الفائدة» التي تارة ترد إلى رأس المال فتزيد قيمة الشهادات» كا 
في الشهادات ذات القيمة المتزايدة» وتارة يأخذها المقرض أولا بأول كل ستة 
آشهر» كا في الشهادات ذات العائد الجاري» وإذا كان الامر كذلك من الناحية 
' العملية- وكانت العبرة في العقود بمعانيها وحقائقهاء وليس بالاس‌ی 
والشهادات» والشارات- فلا ينبغي أن يختلف القول في بطلانا: ابا تمثل 
قروضا شرطت فيها الزيادة”'" . 

ويمكن الرجوع إلى هذه القاعدة عند تكييف حسم الأوراق التجارية 
(ومنامدموز1۲) الذي تارسه المصارف الربوية باسم (الخصم)ء والمقصود منه: حط 
)١(‏ شهادة الاستثار هي الورقة التي تثبت الحق في المبلغ المودع لدى البنك» وديعة خاضعة لنظام 

القرض» وها عدة أنواع . انظر: مشكلة الاستثئار في البنوك الاسلامية للدكتور الصاوي ص 


۹٩ - ۸‏ 5. 
(۲) انظر : الصدر نفسه ص ۰« 


۳۲ ۱ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية- الزمرة الخامسة 


قدر من القيمة المؤجلة للورقة التجارية ؛ لتعجیل دفع باقي هذه القيمة» وقد 
اختلفت آراء الاقتصادیین القانونیین في تفسير هذه العملية» فیراها بعضهم بیع 
آجل بعاجل» ومنهم من یعتبرها عقدا مستقلا بنفسها يختص بهذا الاسم 
والراجح عندهم أنه قرض بفائدة» مع توکیل القترض للدائن في استیفاء القرض 
من حرر الورقة التجارية» ویتضمن ذلك الاتفاق على حق هذا الدائن في الرجوع 
على القترض لو امتنم الحرر عن الوفاء بقيمة هذه الورقة؛ ذلك لأن قصد 
المتعاملين ذه المعاملة هو القرض والاستيفاء في الآجل » وهذا لوصف الأخير 
هذه العملية هو الأقرب إلى منطق الفقه الاسلامي الذي يركز على“ القصود 
والمعاني» لا على الألفاظ والبانی ". 


!وی ظل هذا الواقع اللموس يصح تخریج عملية الحسم (الخصم) على أساس 
القرض» وهو الأضبط والأقرب إلى جریات التعامل في الواقع» وإذا كان الأمر 
كذلك كان ما يقطعه المصرف من الفوائد لقاء عملية اخصم هو من الب الحرم بلا 
جدال)( . 

وهکذا تجد هذه القاعدة الذهبية عميقة الاثر في الفقه العریق واحدید» ویمکن 
تصحیح كثير من الفاهیم الخاطئة» وتقویم عوج الفکر الاقتصادي العاصر في 
ضوء هذا الأصل العظیم . 


.۱۰۳ - ۱۰۲ ر: الأوراق التجارية في الشريعة الاسلامية للدکتور محمد أحمد السراج ص‎ )١( 
. 116 مشكلة الاستئار لد کتور الصاوي ص‎ )( 


نماذج من القواعد الفقهية النصوص عليها في «مجلة الأحكام العدلية» or‏ 
نم 
جر( ي 
لم ن وس 


العبرة للغالب الشائع لا للنادر (م/ 4( 


هذه قاعدة مشهورة من قواعد الفقه الإسلامي » قال الإمام القراقي منوها بها : 


اواعلم أن الأصل اعتبار الغالب» وتقديمه على النادر» وهو شأن الشریعت 
كا يقدم الغالب في طهارة الميأه» وعقود السلمین» ويقصر ف السفرء ويفطر بناء 
على غالب الحال» وهو المشقة» ويمنع شهادة الأعداء والخصوم؛ لأن الغالب 
DS ۱ 7 .‏ 
منهم الحيف» وهو كثير في الشريعة لا بحصى کثرة) . . 
والظاهر أا مستقادة في (المجلة) من ( امع اتف )۱۳۱ لأبي سعید اخادمي 
وعر عنها الفقهاء بصياغات متفاوتة › ولكنها تنصب على مفهوم واحد. ولابأس 
ه (الحكم لایینی على النادر . . . إن الحكم للغالب ؛ لأن المغلوب يصير مستهلكا 
في مقابلة الغالب» والستهلك في حكم المعدوم) " . 


ه (النادر حكمه حكم الغالب)“ . 


(1) ص: ۳۲۵. . 
(۳) السوط ۰۱۹۱/۱۰ وانظر: ۱۹/۲۲٤‏ . 
)€( بدائع الصنائع 76 . 


یری 


& 0۳ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية - الزمرة الخامسة 


« (النادرة لا حكم . 

(النادر من الجنس يلحق بالغالب منه في الحكم)". 

(الغالب مساو للمحقق في الحكم)” " . 

ه (الأحكام نا هي للغالب الكثير» والنادر في حكم العدوم)*. 
(العبرة بالغالب)"* . 


ويفهم من هذه العبارات آنبا قاعدة مسلمة لا نزاع فيها بين فقهاء الذاهب» 
ولكن الواقع أا محل الخلاف في المذهب المالكي والمذهب الشافعي» ون كان 
الراجح هو الأخذ بهذا الأصل» وإهدار النادر لدم جميعًاء کما تبين من الصياغات 
المذكورة آنفاء ويمكن معرفة الخلاف المشار إليه من كلام المقري» و الزرکشی 


وغيرهما: 


جاء في قواعد المقري : ١قاعدة‏ : اختلف المالكية في اعتبار حكم النادر في نفسه 
أو إلحاقه بالغالب. . .۲ . 


ويؤكده قول الونشريسي : انوادر الصور هل يعطى لها حكم نفسهاء أو 
حكم غالبها؟)”"' . 


. ۱۰۲/۱۹ الاستذكار‎ )١( 

(۲) الحاوي للاوردي ۱۳۵۹/۵ . 

(۳) القواعد للمقري ۲۶۱/۱ 

(6) زاد العاد ۲۱/۵ . 

(۵) المبدع ۵/۷ . 

(7) القواعد ۰۲۳/۱ القاعدة التاسعة عشرة. 
)¥( ایضاح السالك: ۲۵۲ - ۲۵۷ . 


نماذج من القواعد الفقهية المنصوص عليها ف اة الأحكام الحدلیة» 0۳۵ 


وعرض الزركشي هذا الوضوع على النحو الا : 

(النادر هل يعتبر بنفسه أم يلحق بجنسه؟ فيه خلاف» فقيل : تناط الأحكام 
بأسبابها في كل فرد» وقيل: استقراء الآحاد يتعسر فيه» فيعتبر الغالب ويجري 
حكمه على ما شذ. قال الشيخ تاج الدين الفزاري: وهذا معنى قول الفقهاء : 
النادر لا حكم له . 

وهي قاعدة وثيقة الصلة بنظرية العرف في الفقه الإسلامي» بل تمثل أحد 
شروطه الأساسية التي يلزم توافرها ليتحقق معنى العرف» وهو أن يكون عمل 
جمهور الناس به مستمرا في معظم الحرادث والأحوال» ومن هذا المنطلق تجدها 
منوطة بالقاعدة السابقة لما في (المجلة) وهي : (إنا تعتير العادة إذا اطردت أو 
غلبت) (م/ ۰۲4۱ وهذا ما يتبادر إلى الذهن من كلمة (الشائع) الواردة هنا؛ لأن 
(الشائع) هو الأمر الذي يصبح معلوما للناس وذائعا بينهم 7 . 

ولکن لا يعني الارتباط بين القاعدتین آهیا في معنی واحد بحیث إن هذه الثانية 
- التي نحن بصدد عرضها - لا تفید معنی جديداء فان الواقع أن هذه القاعدة هي 
آکثر اتساعا للمعانی من القاعدة المذكورة قبلهاء وهذا ما نبه إليه العللامة الاتاسی 
آیضا مع توجیه العروع المتخرجة علیها" ۳ ومنها: تصريح العفهاء بأن من بلغ 
سفیها غير رشيد لا يسلم إليه ماله حتی يتحقق رشده» ولکن ادا بلغ خمسا 
وعشرين سنة يسلم إليه مطلقاء سفيها كان أو رشيدا في قول الإمام أبي حنيفة » 


() المنثور في القواعد ۲٤٦۹/۳‏ . 
)۲( درر الحكام 9۰/۱ 


(۳) انظر: شرح الاتاسی ۹۸/۱ - .۹٩‏ 


0787 موسوعة القواعد والضوابط الفقهیة- الزمرة الخامسة. 


وعندهما : لا يدفع مالم يتحقق منه الرشد"'' . 


فكل هذه المسائل وأمثالها يصدق عليها أن الاعتبار للشائع الغالب لا للنادرء 
لكن الشائع هنا ليس من جهة أنه عرف تعامل عليه الناس وائتلفوه» بل حالات 
أغلبية ومظان معتبرة صا حة يمكن بناء الحكم عليها بسبب اطرادها وعمومهاء ولا 
يؤثر تخلف ذلك في بعض الأفراد أو في بعض الأوقات . 

ومن المسائل التي ظهر فيها تطبيق هذه القاعدة ما ورد في النص الاتي من 
(كشاف القناع) : 

اون قال الوکل : بعه بألف نسأء فباعه الوكيل به حالا -یصح؛ لأنه زاده 
خيراء فهو كا لو وكله في بيعه بعشرة» فباعه باکثر منهاء ولو استضر الموكل بقبض 
الثمن في الحال من حيث حفظه أو حوف تلفه أو تعد عليه أو نحوه اعتارا 
بالغالب» إذ النادر لا يفرد بحكم مالم ينهه بأن يقول: لا تبع حالاء فلا يصح 
۱ اة" 


(۱) ر: شرح الاتامی ۱ - ۰۹٩‏ وانظر: تأسیس النظر: ۱۵. وهنا ينبغي التنبه أن هذا 
الخلاف بين الامام وصاحبیه في هذه المسألة مبني على ملحظ آخر غير الندرة والشیوع؛ 
موضح في باب الحجر على السفيه . 

(۲) کشاف القناع 19/۳ 


تماذج من القواعد الفقهية المنصوص عليها في «بجلة الأحكام العدلية» oY‏ 
َف 
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لا عيرة بالظن البين خطؤه (م/ 0 


(معنی القاعدة: أنه إذا بني حکم. أو استحقاق على ظن» ثم تبین خطؤه - 
بطل » فلو دفع الدین الدین ثم دفعه عنه وکیله أو کفیله جاهلا آداء الأصيل» 
وکذا العكس» يسترد الدافع الثاني ما دفع . 


وعلى هذا يتفرع قول الفقهاء : اکل من دفع ما لیس بواجب عليه على ظن 


وجو به فله استرداده قاق أو استرداد مثله أو قیمته هالگا/۳. 
«وعل هذا لو أتلف مال غيره يظنه ماله ضمنه) . 


وهذه القاعدة لما فروع مختلفة الأنواع» تشمل الاجتهاديات» وأحكام 
القضاة» والعبادات والعاملات الجارية بين الناس من عقود» وافرار وإبراء ۱ 
وغيرهاء فالعبرة في جميع ذلك لما في نفس الامر لا لخطأ الظن» فكل ما كان مبنيا 
على خطأ الظن لا یعتر ۳ . 


(۱) وانظر: مجامع الحقائق ص ۰۳۷۰ والأشباه والنظاثر لابن نجیم ص۱۸۸ والاشباه 
للسيوطي ۹ والفتاوی الکری للهيتمي 2۷/۳ 

(۲) الدخل ف ۰۵۸4 ۹۷۶/۲ - ۹۷۷. 

(۲) شرح القواعد ص۸٥"‏ . 

(6) الصدر نفسه ص۸٥"‏ . 

(۵) شرح الاتاسي ۲۰۰/۱ - ۲۰۱. 


0۳۸ موسوعة القواعد والضوابط الفقهیة- الزمرة الخامسة 


واستعرض الامام عزالدین مسائل كثيرة تحت عنوان : (فصل في حکم کذب 

الظنون) ومنها ما یندرج تحت هذا الأصل كما يظهر من الأمثلة التالية : 

- لو أدى دينا أوعينا ظانًا وجوب أدائها عليه » فأخلف ظنه فإنه یرجم بذلك: . . 

- ومنها: أنه إذا أوقع شيئا من المعاوضات» أو التبرعات» أو الأوقاف» أو 
المبات» أو الوصاياء أو العراياظنًا أنه يملكه » فكذب ظنه- بطل تصرفه . . 

- ومنها: أنه إذا تصرف فيا وُكُل فيه ظانًا بقاء وكالته» ثم كذب ظنه بأن مات 
الموكل» أو أزال الملك عما وكله فيه قبل تصرفه -بطل» وان عزله عزلا 
فقولان» والأظهر أنه إذا تصرف قبل أن يبلغه العزل» فتصرفه نافذ لا 


)۱( u, 


(۱) انظر : قواعد الأحكام (طبعة حققة) ص ۰۶۷۲ ۰8۷۳ 1۷ . 





نماذج من القواعد الفقهية النصوص علیها في «جلة الأحكام العدلية» ۳۹ 


ت ۳ 
ج ی ی (جري 
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لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح (م/۱۳) 


«الأصل أن للحالة من الدلالة ک| للمقالة» حسب تعبير الإمام أي الحسن 
الكرخي في رسالته المشهورة”''. وهي قاعدة مسلمة مشهورة عريقة عبر عنها 
الفقهای والأصوليون بعبارات متقارية > ولمزيد من التوثيق لا باس أن أورد طرفا 
من صياغاتها كا لآتي : 


« (دلالة الإذن كصريح الاذن)"۳. 


(دليل الإجازة كصريح الإجازة)” '". 
ه (الثابت بالدلالة مغل الثابت بالصریح)" . 
و (دلالة الحال تغنی عن اللفظ)”*' . 


و (دليل الرضا منزل منزلة التصريح به)۳*. 


(۱) أصول الكرخي مطبوع مع تأسيس النظر: ۰۱5۳ 

(۲) المبسوط ۰۱8۷/۷ ۰۲۳/۱۱ ۰۱۱۰/۱۸ وی المجلة م/۷۷۲: (الإذن دلالة كالإذن 
صر انحة) . 

(۳) الصدر نفسه ۹۷/۲6 . 

(5) المغني في آصول الفقه للخبازي: ۲۷. 

(۵) الغنی لابن قدامة ۲۷۷/۱۰ . 

030 البدع لابن مفلح ۰۹۷/6 کشاف القناع ۲4۸/۳ - ۰۲۲۸ مطالب أولي النهی ۲۳ -. 


٠‏ مم موسوعة القواعد والضوابط الفقهية - الزمرة اطامسة 


وهكذا نجد نصوصا واضحة مشرقة تسند اعتبار الدلالة» وتکشف عن مدى 
أثرها في الفقه الاسلامي» ولكن الصريح أقوى من الدلالة شرعا وعقلا في جميع 
الأحوال؛ ولذلك لا يؤبه بالدلالة المعارضة للتصریح إذ الدلالة تكون حينئذ 
بمثابة مشكوك مقابل الصريح الثابت المتيقن» وانطلاقا من هذه القاعدة: لا عبرة 
بالأعراف السائدة في العقود إذا ورد التصريح بخلافهاء يقول الإمام السرخسى : 
١الدلالة‏ يسقط اعتبارها عند التصريح بخلافها)”'' . 


ومن عبارات الامام ابن قدامة: ١صريح‏ القول يقدم على ما تقتضيه دلالة 
الحال)» و اصریح القول مقدم على دلالة العرف)” ۳ وهي جمة الفروع 
والشواهد » ومنها ما يلي : 


- إذا فبض الشتري البیع قبل نقد الثمن بمشهد من البائع ول ینهه -صح 
القبض» وسقط حت الحبس بالثمن بدلالة السکوت على الاذن» ولا يملك 
استرداده بل يطالبه بالثمن فقط . 


أما لو وجد صريح النهي فلا يسقط حق البس» وله أن يسترده منه 


۳ . 


وي 


- الودیع له السفر بالوديعة حسب العادة المتبعة» ولكن لو ناه المودع صريحا 
فليس له السفر بها؛ لأن الصريح أقوى من الدلالة . 


(۱) المبسوط ۰۲۳/۱۱ ۰۳۳/۲۵ 

(0) الغني ۰۱۱8/۵ ۰۱۱۵ 

(۳) شرح القواعد الفقهية : ۱6۲ - ۰۱4۳ وشرح الاتاسي ۳۰/۱. 
(4) ر: تحفة الفقهاء ۱۷۲/۳ . 


نماذج من القواعد الفقهية المنصوص عليها في «مجلة الأحكام العدلية»' 0 1 


سنس سس ب چچ 





: ومنها: لو اشتری إنسان سيارة مثلا» ثم جاء ليردها بطريق الإقالة» فصرح له 
البائع بأنه لا يقيله؛ واستعمل البائع تلك السيارة بضعة أيام استعمالا معتادا 
متعارفا لا يؤثر فيهاء فطالبه المشتري برد الثمن» فامتنع عن رده» وعن قبول 
الاقالة - كان له ذلك؛ لانه لا رفض الإقالة صريحا بطل كلام المشتري» فلا تتم 
الاقالة باستع‌اله شا . . . ۰ فقد لغت دلالة استعمال البائع للسيارة على الإقالة 
في مقابلة تصر یه برفضها"" . ۱ 

- لو وهب شخص مالا لآخر وقبله» فحصول عقد افبة هو إذن بقبض الال 
دلالة» فان حصل القبض تمت اهبة» وان نهاه الواهب صراحة قبل القبض 
سقط حكم الدلالة وبطلت افبق فلو قبضه كان غاصباء وتجري عليه آحکام 
لغصب "۳ ذلك لأن الهبة لا تتم بمجرد القول إلا بالقبض . 


ومنها : ما آورده الامام ابن قدامة في النص الاتي من مسائل شراء الوکیل من 


-واذا آذن للوکیل أن يشتري من نفسه جاز له ذلك ؛ لأن علة النع هي من 
اشتري لنفسه أنها في حل التهمة لدلالتها عل عدم رضا الوكل ذا التصرف ٠‏ 
واخراج هذا التصرف عن عموم لفظه با وك صرح ماما باه » فلا 
تبقى دلالة الحال مع نصه بلفظه على خلافه ۳۹۱" 


(۲) درر الحكام ۳۱/۱ - ۳۲ وانظر: شرح القواعد الفقهية: ٠٤١‏ . 
(۲) المغنى ۱۱۹/۵ - ۱۲۰ ۱ 
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ويستثلى من هذه القاعدة: ما لو اشترى شيا ثم اطلع على عيب فیه 
فاستعمله استعمالا يدل على الرضا بالعيب» وهو يصرح بعدم ال رضا به» فانه يلزمه 
المبيع ٠‏ ولا يقبل منه تصريحه بعدم الرضا”'' . 

ويمكن تطبيق مسائل وقضايا كثيرة منوطة بالتعامل المالى في العصر الراهن 
أيضا على هذه القاعدة ؛ فعلى سبيل الخال : إن الريال السعودي هو الذي يجري عليه 
التعامل حسب النظام المتبع في المعاوضات الالية السائدة في الأسواق القائمة في 
السعودیت ولكن لو جرى عقد البيع بين البائع والمشتري» أو بين شركتين على 
دولارات آمريكية -مثلا- فالبیع ينعقد حينئذ على هذه العملة الأمريكية بسبب 
التصریح على خلاف العتاد. وبذلك يكون الدولار في تلك العملية هو النظور إليه 
في كل ما يترتب على العقد . 


.٠٤١ - ٠٤١ شرح القواعد الفقهية:‎ )١( 


نماذج من القواعد الفقهية المنصوص عليها في «مجلة الأحكام العدلية» o۳‏ 


01 
بج تبج ی 
لم ا ونی 


لا يتم التبرع إلا بالقبض (م/ ۵۷) 


هذا أضل من الأصول الدائرة في أبواب التبرعات» ومفاد هذا الحكم أنه لو تم 
عقد التبرع بدون حيازة لثبت للمتبرع عليه مطالبة المتبرع بالتسلیم» وحينئذ 
يكتسب التبرع صفة عقد ضمان» وهو تغيير لشروعية العقد"''. ظ 

وعلى هذا الأساس يعتير تسليم العين في الهبة» ونظائرها من العقود العينية - 
مثل : الإعارة والإيداع- عنصرا متم لانعقاد العقد لا جرد تنفيذ له» وتسمى 
العقود العينية؛ لأنها لا يتم عقدها إلا بتسليم العين» وليس بمجرد الإيجاب 
والقبول القوليين كسائر العقود الأخرى” . 

وقال الإمام السرخسی : «القبض في باب الهبة شرط لوقوع الملك على وجه لا 
يجوز إسقاطه بحال»"؛ وبناء على ذلك الو مات أحدهما قبل القبض تبطل 
الم , ۱ 

وهنا أمر يجب التنبه له جداء وهو أن الهبة وغيرها من التبرعات يتم الالتزام 
٠‏ فيها بالإيجاب وحده. لكن اللك للمتبرع له أو الانتفاع لا ينتقل إلا بالحيازة . . . » 
ويقاس على افبة جميع العقود التي لا يتم حكمها إلا بالقبض مثل الرهن. 
(۱) انظر: شرح القواعد الفقهية: م//ا0. 
(۲) انظر: المدخل الفقهي ف ۰1۳۶ و ف ۱۱۳ . 


(۳) البسوط ۱۱/۷ . 
(6) شرح الزیادات : ۱8۸۷ وانظر: الفروق للقراني ۰۱۸۹/۳ 
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والقرض» والإعارة؛ والوديعة» فإن القبض فيها يغني عن القبول قولا؛ لقيامه 
.| (۱) 
مقامه `. 


وأفصح الإمام ابن عبد البر عن هذه القاعدة بقوله : 

هبات لا تتم إلا بالقبض)”'. 

وذكر العلامة الونشریسی أن : «الأشياء التي لا تتم إلا بال حيازة : الأحباس 
(الوقاف) والصدقات» وامبات» والعمری» والعطية» والمنحة» والهدية. . . » 
وضابطه : كل ملك انتقل بغير عوض فلابد من حيازته)” '" . 

وجاء في (فصول) الإمام الباجي : «وجملة أصل مذهب مالك - رحمه الله - 
وأصحابه فيها علمت: أن الأحباس» والصدقات» وافبات إن لم تتقبض عن 
المعطي حتى ماث» أو آفلس؛ فإنها غير جائزة)” ' . 

ويبدو أن الراجح في مذهب الإمام مالك أن اهبة تلزم بالعقد» أي بمجرد 
القول» والیازة شرط فقط . ۱ 


یقول اخرشی : (إن الشىء الوموب يحاز عن واهبه» ولو لم يأذن في ذلك. 
فان أبى الواهب فانه جر على حيازته للموهوب له؛ لأن الهبة تملك بالقول 
على الشهور*". 


(۱) الالتزامات : ۷۳ . 

(۲) التمهید ۲۶/۷ . 

(۳) عدة البروق في الفروق: ۵۸۱. 

(4) فصول الأحكام ۲۱۷ - ۰۲۱۸ وانظر: الشرح الصغیر ۰۱۰۷/6 
() الخرشي على مختصر خلیل 7/ ٠١5‏ . 


نماذج من القواعد الفقهية ا ملنصوص عليها ف «رحلهة الأحكام العدلية» 020 


ولم يختلف رأي الشافعية عن رأي الحنفية في تقرير هذا الأصل» قال الإمام 
الزركشي : 

(الضابط أن ما كان القبض فيه من مقتضى العقد وموجبه ؛ فإنه يلزم من غير 
قبض كالبيع والإجارة. . . » وما كان القبض فيه من تام العقد؛ فلا يلزم إلا 
بالقبض. كالرهن لا يلزم من جهة الراهن الا باقباضه وكذلك الهبة لا تملك إلا 
بالقيض عل المذهس» وتكون الزوائد قبله للواهب . . ٠.‏ . 
ويضيف قائلا تحت عنوان (تنبيه) : 

امن هذه العقود ما يكون القبض فيه معتيرا للزومه واستمراره لا لانعقاده. 
وهو الصرف والسلم؛ بدليل ثبوت خيار الجلس فيه قبل التقابض . 

ومنه ما يكون القبض فيه شر طا للصحة كاهبة » فإن العقد فيها لا يوصف قبل 
القبض بت ولا عدمهاء كما قبل القبول . 

والفرق بينهما أن آثار العقد الصحيح وجدت هناك من ثبوت الخيار» وحرمة 
التفرق قبل التقابض. واللك في زمن الخيار وعدمه» بخلاف عقد الهبة ؛ فإنه لا 
يترتب عليه آثاره قبل القبيض)”'" . 
وجاء في فتاوى الإمام ابن تيمية : 

(التبرعات : كاهبة والعارية» فمذهب أبي حنيفة والشافعي آنها لا تلزم إلا 


)۱( النثور في القواعد 1۰۸/۲ . 
(۲) المصدر نفسه ۰۷/۲ . 
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بالقبض ‏ وعند مالك تلزم بالعقد وني مذهب أحمد نزاع . ۰۰ . 

والذي استقر عليه الذهب ا نبلل هو أن القبض شرط للزوم اهبة» فهی عقد 
جائز تلزم بالقبضص "۰ وهذا ما آشار إليه الامام الکلوذاني قدي| بقوله : !الصلة لا 
تملك قبل القبض )۳۲ . 
فالعقد اللفظي في جال التبرعات يعتبر قبل القبض عدیم الاثر : 

اففي الرهن -مثلا- : لا يستطيع الدائن المرتبن إجبار المدين على تسليم الرهن 
بموجب العقد إن لم يسلمه طوعاء ولكن إذا سلمه تم الالتزام» فلو استرده 
الراهن بعد ذلك بلا رضا الرتبن ؛ فلهذا أن جره على إعادته . 
هذه العقود العينية هو المولد لاثار العقد» والإرادة لا تعتر ظاهرة باللفظ وحده 
دون هذا التنقید . ۱ 

على أنه يستثنى من نظرية العقود العينية هذه عقد الوصية» فهی هبة مضافة ال 
ما بعد الموت» فبمجرد وفاة الوصی وقبول الوصی له» أو عدم رده بعد الوفاة تتم 
الوصية » ويصبح المال ملكا له بلا حاجة إلى تسليم ؛ لأن الشخص المنشئ للوصية ل 
يعد يتصور منه بعد الوفاة تسليم» فبنيت الوصية على التسامح والاستثناء من 
القواعد القياسية في كثير من أحكامها؛ تسهيلا لأعمال البر والخير)””' . 


(۱) فتاوی شيخ الاسلام 2-۳-۱ 


(۲) مجلة الاحکام الشرعية م۰۸۹۹ ص: ۰.۳۱۳ وانظر: شرح الزرکثی ۰۳۰۳/۶ 
(۳) الانتصار للمسائل الکبار ۲۸۱/۳ . 


(4) الدخل الفقهی ۳۳۹/۱ - ۰۳۸۰ ف ۱۱۳ . 
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ومستند هذا الضابط نصوص من الآثار الواردة عن الصحابة -رضي الله 
عنهم- بجانب التعليل العقلي الذي وجه به الموضوع في مطلع البحث» يقول 
الإمام تقي الدين ا حصني الشافعي : 

١لا‏ تلزم الهبة ولا تملك إلا بالقبض» لأن الصديق - رضي الله عنه - نحل 
عائشة - رضي الله عنها - جذاذ عشرين وسقاء فلما مرض قال: وددت أنك 
حزتیه » أو قبضتيه » وإنم| اليوم مال الوارث ۰ فلولا توقف الملك على القبض نا 
قال : إنه ملك الوارث . وقال عمر - رضي الله عنه - : لا تتم النحلة حتى يحوزها 
المنحول. وروي مثل ذلك عن عنمان» وابن عمر» وابن عباس» وآنس» وعائشة 
- رضي الله عنهم أجمعين - ولا يعرف لهم مخالف» ولأنه عقد إرفاق یقتضی 
القبول» فافتقر إلى القبض كالقرض وسائر اهبات» حتى لو أرسل هدية ثم 
استرجعها قبل أن تصل» أو مات» لم يملكها المهدى إليه)”'" . 


)1( ونتمه احدیث : (فافسموه على کتاب الله تعالى) . صحيح » أخر جه مالك في الموطأ ۰/۲ 
(۲) كفاية الأخيار ۳۰۸ - ۳۰۹. 
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چ 
الم ن زو دی 


لا یسب إلى ساكت قول» لكن السكوت في معرض 
الحاجة بيان: يعنى أنه لا يقال لساكت: إنه قال كذاء لكن 
السكوت في| يلزم التكلم به إقرار وبيان (م/ 517) 


الأصل هو أن لا ينسب إلى ساكت قول؛ لأن العاملات والعقود مبنية على 
الرضا الذي يتحقق غالبا بالإيجاب والقبول القولي» أو الفعلی أما جرد السكوت 
فهو لا يمثل حقيقة القول» أو الفعل إلا في| يلزم به النطق» فحينئذ يكتسب 
السكوت سمة الاقرار والبيان. 

والشطر الثاني (السكوت في معرض الحاجة بيان) هو أصل قديم تواضعت 
عليه الشرائع والقوانين”'' . 

وتتفرع على هذه القاعدة التمثلة في الشطر الثاني من عبارة (المجلة) مسائل 
كثيرة » ولكنها عصورة لکونها مستثناة من الأصل الذي يعبر عنه الشطر الأول من 
القاعدة المذكورة هناء وإليه يشير قول الامام علاء الدين السمرقندي: (السکوت 
يكون إذنا في مواضع؛"۳. 

ومنها : ((ذا سمع الشفيع بالبيع فلم يطلب الشفعة وسكت -يكون تسلیا 


(۱) الأوضاع التشريعية في البلاد العربية» للدكتور صبحي محمصاني: ۸۵. 
(۲) تحفة الفقهاء ۰۲۸۱/۳ و/انظر: النتف في الفتاوى للسغدي ۷۲۹/۲ . 


نماذج من القواعد الفقهية المنصوص عليها ٤‏ «حله الأحكام العدلية» ۵۶۹ 
للشه ع0 ود يسقط حقه عن طلب الشة لشفعة عند جمهور الفقهاء”'* . 


وذلك لان السکوت مع الشاهدة فيه دلالة على عدم الرغبة في الأخذ بالشفعة . 
اقال الشعبی : من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها- فلا شفعة له" . 


وذکر السبکی عن أبي سعد افروي ضابطا جيدا في هذا العنی» وهو كما قال : 
اکل حق على الفور إذا سكت عنه مع الامکان بطل : کالشفعتة و رد (المبيع) 
العیب ...2 . 


ومنها : إذا رأى الولي مويه بيع ويشتري فسكت» ولم یمنعه من التصرف » 
یعتبر سکوته رضا وإذنا في التجارة عند الحنفية» وهو قول عند الالکیة ۴ كيلا 
یکون سكوته تغریرا بالمتعاملين معه . 
- ومنها: «آن‌يشتري ال رجل سلعة شراء حالا» فیکون للبائم حق الإمساك حتی 

يأخذ الثمن» فيقبضها الشتري ویذهب بها والبائم يراه ویسکت ولا ينهاه. 

فإن ذلك السكوت منه رضا بالتسليم» وسقوط حقه في حبس السلعة 

لثمن" . 


() محفة الفقهاء ۲۸۲۱/۳ - ۲۸۷. 

(۲) انظر : الموسوعة ۱۳۸/۲۵ . 

(۲) صحیح البخاري ۷/۳ 

(۶) الأشباه والنظائر للسبکی ۱١۹/۲‏ . 

() الوسوعة ۰۱۳۷/۲۵ الاختیار للموصلي ۰۱۰۰/۷ والبهجة شرح التحفة ۲۹۵/۲ 
(5) النتف في الفتاوی ۷۲۹/۲ . 
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والقبول دلالة» ‏ فاذا وصح رجل ماله ي دكان مغلا فرآه صاحب الدكان 
الدكان وديعة ؛ لآز سكوت صاحب الدكان حين وضع المال يدل على قبول 
حفظه » وعلى ذلك فإذا فرط في حفظه يكون ضامناء ى) هو الحكم في سائر 
الأمانات7؟ . ۱ 

هذاء وقد تعرض الفقهاء کم السکوت في مسائل آخری؛ وذکروا أن 
السكوت فيها وأمتالما يعتبر رضا وإذناء کالقبول بالسکوت ف الإجارة. 
والوكالة والإذن بالقبض ف البيع والرهن. . . 


فقد ذكر الحتفية أن السكوت في الإجارة يعد قبولا ورضاء فإذا قال صاحب 


الدار: اسكن بكذا وإلا فاخرج» فسكت وسکن» كان مستأجرا بالمسمى بسکناه 
وسکوته» كذلك لو قال صاحب الدار: اسكن بائة» وقال المستأجر: ثمانين» 
فسكت المالك وأبقى المستأجر ساکنایلزم ثمانون؛ لأن السكوت من قبل المالك -في 
هذه الحالة- يعد قبولا”"'؛ إذ لولم يرض لوجب عليه الرد فورا . 


ومنها: الو آجر الأرض للزراعة وم يبين ما يزرع فيهاء فالعقد فاسد. فإذا 

زرع المستأجر فيها وعلم المؤجر با زرعه» وسكت -انقلب العقد صحيحاء 
(Oe. 0 ۱ ۱‏ 

ولزمت الإجارة» ول يبق للمؤجر حق الفسخ) . 


ومنها: رآه يبيع عرضًا أو دارّاء فتصرف فيه الشتري زمائا وهو ساکت - 


(۱) الأشباه والنظاثر لابن نجیم ۰۱۸6 الجلة م/ ۰۷۷۳ الزرقاني ۰۱۱4/1 حاشية الدسوقي 


۳ الوسوعة ۱۳۹-۱۳۸/۲۵ . 


(۲) الجلة م/ ۰1۳۸ الموسوعة ۱۶۱/۲۵ . 
۳( شرح القواعد الفقهية: ۳۶۱. 


۷نماذج من القواعد الفقهبه النصوص عليها ف «مجلة الأحكام العذلية» 22۱ 





سقطت دعواه ۰۲ . أي : لا یقبل منه ادعاء أنه ملکه . 
- ومنها: رجل تصرف زمانًا في أرض» ورجل آخر رأى الاارض والتصرف ول 
يدعء ومات على ذلك » فلا يسمع بعد ذلك دعوى ولده» فيترك على يد 
المتص ف ؛ لأن الحال شاهد له" . 
- ومنها : أنفقت الأم في تجهيز بنتها أشياء من أمتعة الأب» والأب ساكت» 
فليس له الاسترداد” "2 بل يعتبر هبة نافذة. 
واكتسبت هذه القاعدة الصفة القانونية» کما جاء في النص الاتي من القانون 
المدني الكويتي : 


(1- السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتير قبولا . 


-١‏ ویعتبر المبكوت قبولا -بوجه خاص- إذا كان هناك تعامل سابق بين 
التعاقدین» واتصل الإيجاب ذا التعامل» أو إذا كان الإيجاب لمحض منفعة 
الموجب لهء وكذلك .يعتير سكوت المشتري -بعد تسلمه البضاعة التى 


اشتراها وقائمة الثمن- قبولا لا ورد في هذه القائمة من شروط)”*' . 


وينبغى التأكيد ختامًا على أن القاعدة : (لا ينسب لساكت قول) هي الأصل» 
باختلاف الحزتيات المستفناة”*' . 


(۱) طرق الإثبات الشرعية لأحمد إبراهيم ص۲۹۱ . 
(۲) المصدر نفسه ۳۹۱ . 

(۳) اتصدر نفسه ۲۹۱ . 

(؛) القانون الدني الكويتي مادة 55 . 

. طرق الإثيات الشرعية ص۲۹۲‎ )٥( 


062 موسوعة القواعد والضوابط الفقهية - الزمرة النامسة 
3 
ج ی 
کم 2 (هرویسسی 


من سعى في نقض ما تم من جهته. فسعيه مردود عليه 
(م/ 0٠٠١‏ 


هذه القَاعدةٌ مستفادة من (الاشباه والنظائر) للعلامة ابن تتجيج” أ وقد لص 


. : و مس 5 )۲( 
عليها الإمام السرخسي بقوله : امن سعى في نقض ما قد تم به يبطل سعيه) . 


اویفهم منها أنه إذا عمل شخص على نقض ما أجراه. وتم من جهته- فلا 
اعتبار لعمله !"۳ وذلك المافيه من التعارض والمنافاة بين الشيء الذي تم من قبله. 
الدعوى, فيكون سعيه مردودا علیه»۱*. 


الكلامين ينقض الآخر» وسعي الإنسان ي نقض ما تم به بمنزلة التناقض)”* . 


وما يتفرع عليها : 


(۱) الأشباه والنظائر: ۰۲۷۲ ومن الملاحظ أن ابن نجيم ذكر ها مستثنيات . 
(۲) السوط ۰۱۲۱/۱۶ وانظر: .3١/1١6‏ 

(9) درر الحكام ۹۹/۱ . 

(4) شرح الاتاسي ۲۷۰/۱ . 

() شرح الزیادات: ۱۵۹۹۸ - ٠١۹۹‏ . 





نماذج من القواعد الفقهية النصوص علیها في «مجلة الأحكام العدلية, و 


إذا أقر ثم ادعی الخطأ في الإقرار» فانه لا يسمع منه : : 

إذا ضمن الدرك لمشتري الدار» ثم ادعى شفعة فيهاء أو ملكا هاء فانه لا يتمم 
ودعواه الشفعة» أو الملك فيها تنقضه فلا تسمع . 

ومنه : ما لو بادر إلى اقتسام التركة مع الورثة» ثم ادعى بعد القسمة أن المقسوم 
ماله» فانه لا تسمع دعواه؛ لأن إقدامه على القسمة فيه اعتراف منه بأن المقسوم 


بل هد 


مشترك . 

ومنه : ما إذا باع أو اشترى ثم ادعى أنه كان فضولياء وأن الالك» أو المشتري لم 
يجز العقد- لم يسمع ذلك منه(. 

ثم لا فرق فيم| تم من جهة المرء بين أن يكون تم من جهته حقيقة » كما إذا فعل ما 
تقدم بنفسه » أو يكون تم من جهته حکیا» کا إذا كان ذلك بواسطة وکیله . أو 
صدر من مورثه فيم| يدعيه بحكم الورائة» فان السعي في نقضه لا يسمع منه ؛ 
لأن الوكيل مع الموكل» والمورث مع الوارث بمنزلة شخص واحد)”" . 


ويسند ذلك ویوضحه ما ذكره الإمام السرخسي في المسألة الآنية من مسائل 
الشفعة : 


-«ولا شفعة للوكيل فيا باع ؛ لآن البائع لغيره في حكم العقد كالبائع لنفسه» 


.۱۳۱ ف‎ ٠١1١5-1١١1١6/” شرح القواعد الفقهية: ۰4۷۰ وانظر: المدخل الفتهي‎ )١( 
. 1۷۷. : شرح القواعد الفقهية‎ )۲( 
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. ولا شفعة للبائع. فإن أخذه بالشفعة يكون سعيا في نقض ما قد تم به وهو الملك 
واليد للمشتری» ومن سعى في نقض ما قد تم به پبطل سعیه ) ولأنه لو ثبت له حق 
الشفعة امتنع من تسليمها إلى المشتري بعدما التزم ذلك بالعقد يكون حق الشفيع 


١ 8 
5 ۲) مقدما‎ 


ومن السائل الواردة في (البسوط) العللة مبذا الأصل » ما جاء في النص التالی : 
(ولو أن وارثا ادعى وصية لابن له صغير له الثلث وأقام البينة» وقسموا 
الدار "۰*۳ فان هذه القسمة لا تبطل حق ابنه في الوصية ؛ لأن الأب لو أراد أن يرد 
هذه الوصية أو يبطل حق ابنه عنها بعد موت الموصي لا يملك ذلك . . . » إلا أن 
الأب ليس له أن يطلب وصية ابنه» ولا أن يبطل القسمة؛ لأن القسمة تمت به. 
ومن سعى في نقض ما قد تم ضل سعيه» وإقدامه على القسمة معهم إقرار بأنه لا 


0 
وصية لابنه © . 


ويمكن أن تكون هذه القاعدة محل اعتبار لدى معالجة بعض القضايا 
المعاصرة» ويتمثل ذلك في الضابط الآتي المتعلق بالتعامل في أسهم الشركات : 
(یصح اتفاق المساهمين على تصرف أو الامتناع من تصرف معين بناء على رأي 


() البسوط ۰۱۲۱/۱۶ وانظر: شرح الزيادات: ۸۹۸. 

(۲) الراد من هذه العبارة أن الوارث ادعى أن لابنه وصية بالثلث» وأقام البينة على ذلك» ثم 
قسمت الدار مع بقية الورثة» فحصل التناقض بين مقاسمته. ودعواه الوصية لابنه فلا 
يقبل منه متابعة طلب الوصية بحكم ولايته على ابنه» بل ينصب وصي عن الولد الصغيرء 
لطلب الوصية ونقض القسمة. 

(۳) المبسوط ۰1۱/۱۵ باب قسمة الدار للميت» وعليه دين أو وصية. 


نماذج من القواعد الفقهية المنصوص عليها في «مجلة الأحكام العدلية» 000 


الفقهاء المتوسعين في تصحيح الشروط القترنة بالعقد» مادامت لا تخالف أصلا ٠‏ 
٠‏ شرعياء وبناء على ما تفيده القاعدة الفقهية القاضية بأن (من سعى ف نقض ما تم من 
جهته فسعيه مردود عليه) ؛ ولذا فإنه إذا قيد المساهمون أنفسهم بعدم التصرف في 
أسهمهم بالبيع إلا في نهاية السنة المالية للشركة . فلا يحق هم أن يتصرفوا فيها نقل 
ملكيتها خلال السنة الالية! "۳ والله أعلم . 
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ںی ري 
لم و نزو ميس 


والمراد بالضرورات هنا: الأشياء التي تتبع شيئا هي مثله في الدخول تحت 
الدلالة لا من طريق وضع اللفظ)"'' . 

فإذا اشترى رجل دارّاء ملك الطريق الموصل إليها. (م/54). 

والواقع أن هذه القاعدة مستوحاة من القاعدة العامة المشهورة : (التابع تابع) 
(م/ ۰6۷ فقوهم : (لو اشترى قفلا دخل مفتاحه)» يمكن تطبيقه على کلتا 
القاعدتين . 

وقد أوردها العلامة المرغيناني» والعلامة الزيلعى بالصيغة المذكورة مج زيادة 
يسيرة» فالنص عندها : 

«من ملك شيئًا ملك ما هو من ضر وراته وتوابعه)”'" . 
وما يتفرع عليها القاعدة الآتية : 

(متى ملك التجارة ملك ماهو من ضروراتها» ۳ وهذا مهم في الصبي المأذون 


والعبد المأذون . 


(۱) شرح الأتاسي ۱۱۱/۱ عن العناية شرح الحداية» وججامع امقائق ص۳۷۱. 
(۲) الحداية بشرحه فتح القدير ۰۱۷4/۹ ۰9/۱۰ وتبيين الحقائق ۱۵۸/۵. 
(۳) حاشية الشلبى على التبيين ۲۲۱/١‏ . 


نماذج من القواعد الفقهية ا منصوص عليها 4 «رعلهة الأحكام العدلية» 00¥ 


الو اشترى دارًا بألف» ثم باعها بألفين» فعلم الشفيع بالبيع الثاني » وم يعلم 
بالبيع الاو فأخذها بقضای أو بغير قضای ثم علم أن البيع الأول كان بألف . 
ليس له أن ینقض أخذه؛ لأنه لما آخذها بالبيع الثاني فقد ملكهاء وحق التمليك 


ضرورة ثبوت الملك له)”'' . 
-ومن مسائلها المعروفة ما نص عليه الإمام القدوري في النص الاي : 

اومن باع دازا دخل بناؤها في البيع وان لم يسمّ. ومن باع آرضا دخل ما فیها؛ 
وان يسة. ۰.۰ ومن باع دارًا دخل في المبيع مفاتيح أغلاقها)"'" . . 
وقال العلامة ابن قدامة : 

دون باعه دازا بحقوقها تناول البيع آرضها وبناءهاء وما هو متصل بها (أي 
اتصال قرار)» ما هو من مصلحتها: کالابواب المنصوبة والخوابي الدفونت 
والرفوف المسمرة والآوتاد المغروزة» والحجر المنصوب من الرحاء وأشباه ذلك » 


ولا یدخل في البيع ما ليس من مصا حها (المستقرة) . . . ۰ كالكراسي والناضد 
مغلا . 


(۱) شرح الاتاسی ۰۱۱۲/۱ 
۲( اللياب ٤‏ شرح الکتاب للغنيمي » باب البيع الفاسد ۹/۲ .١١‏ 
(9) المغنى ۸۸/۶. 
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DGD, 
(سکم ج 9وہ‎ 


المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة (Af /e)‏ 


الأصل في الوعد أنه لا يلرم صاحبه قضاء ) وان كان الوفاء به مطلويا دیانة » 
ولکن إذا صدر الوعد مصوغا في صورة تعلیق ؛ فحینئد یعتر ملزما؛ لظهور معنى 
التعهد والالتزام۳. 


وعلى هذا فرر الفقهاء مسائل » ومنها ما يلي : 

الو قال شخص لآخر: بع هذا الشيء من فلان» وإذا لم يعطك ثمنه فأنا 
آعط که فلم يعطه المشتري الثمن بعد المطالبة» التزم به القائل)”'' . 

وكذا لو قال للمعير أو المودع: إن أضاع أو استهلك المستعير» أو الودیم 
العارية» أو الوديعة» فأنا أؤدي ضانباء فأضاعها أو استهلکها -لزمه الضان» 
بناء على وعده العلق۲۳ . ۱ 

وهنا جدر التنبيه إلى أنه لا يسوغ التعلیق بالوعد إلا فيا یمکن ویصح التزامه 
اشتر هذا المال» وان خسرت فيه فأنا أؤدي لك ما تخسره. فاشتراه وخسر » فإنه لا 


4 52) 
برجع عليه بشيء . 


(۱) المدخل الفقهی ۲/ ۰۱۰۲۹ ف 44 ر: شرح القواعد الفقهية : ۰4۲۰ درر الحكام ۰۸۷/۱ 
(0) المدخل الفقهی ۱۰۱۲۹/۲. 

(۳) شرح القواعد الفقهیة: 1۲ 

(6) ر: الصذر نقسه : ۶۲۲ . 


نماذج من القواعد الفقهية المنصوص عليها في «بجلة الأحكام العدلية» 0 


وهذه قضية مهمة في الظروف الراهنة» بحيث إن الحكومة قد تكفل لبعض 
الشركات المساهمة إذا ما خسرت» أو تعلن عن تعويض الأرباح المقدرة عند 
نقصاهاء فمثل هذا الضیان لا یصح» ولا يمكن اعتباره تبرعا؛ لأن الكفالة أو 
الضمان يكون على حق ثابت مشروع فقط . 

وي الاجتهاد المالكي أربعة آراء فقهية حول لزوم الوعد بالعقد» والمشهور من 
هذه الاراء أنه يعتبر الوعد بالعقد ملزما للواعد قضاء إذا ذكر فيه سبب » ودخل 
الوعود تحت التزام مالي بمباشرة ذلك السبب بناء على الوعد» وذلك كا لو وعد 
شخص آخر بأن يقرضه مبلغا ليشتري به بضاعة: فاشتراهاء ثم نكل الواعد عن 
القرض» فإنه بجر قضاء على تنفيذ وعده ۰*۳ وهذا ما صرح به الإمام ابن رشد - 
الجد- إذ يقول: «المعروف عند مالك لازم لمن أوجبه على نفسه)”'" . 

واكتسب هذا الموضوع أهمية قصوى في عمليات الرابحة للآمر بالشراء 
واتفاقيات البيع بالتقسيط في وقتنا الحاضر» وثار النقاش حوله» بحيث جرى 
التلفيق في تلك العمليات بين البيع والمواعدة بالشراء» فمنهم من رأى الإلزام 
بالوعد بناء على هذا الرأي المشار إليه آنفاء والصواب الراجح في هذا التعامل المشار 
إليه ألا يكون الوعد ملزما ؛ لآنه حينئذ يأخذ حكم البيع » ويترتب على ذلك وجود 
البيع قبل القبض» وهو محظور لدى جماهير الفقهای والله أعلم . 


(۱) ر: الدخل الفقهى ؟7/ 2٠١*٠١٠‏ الفروق للقرافي ۲8/۶ - ۲۵ . 
(۲) البیان والتحصیل 1۷/۸ . 
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سرد سس 


الوصف في اخاضر لغو وني الغائب معتبر (م/15) 


من المقررةأن الاشارة إلى البیع هي أقوى طرق التعيين والتعریف به» ولذلك 
(إذا كان العقود عليه حاضرا في مجلس العقد» مکشوفا مشارا إليه تحت مشاهدة 
العاقد» وکانت صفته ما يدرك بهذه الشاهدة کالالوان واحجوم بأن قال البائم 
مثلا : بعتك هذا الهر الأبيض بكذاء وهو حصان آسود کبس أو قال : بعتك هذه 
الفرس الحجلة» وهي غير محجلة. أو هذه السيارة اخضرای وهي في الواقع 
سودای فقبل الشتري. انعقد العقد لازما للمشتری» لا خيار له في إبطاله؛ لأنه 
غبر معذور مذا الغلط بعد الشاهدة والاشارة. ۱ 

واختلاف الوصف السمی عن الواقع لا عبرة له في هذه الحال؛ لأن الاشارة 
هنافی الشيء الحاضر آبلغ طرق التعریف وآقواها » فاذا اجتمع معها وخالفها ما هو 
دونها تعریفا -وهو الوصف الکلامی- فالعبرة للاشارة؛ ۳ . 


وإلى هذا آشار الامام أبو الخطاب الکلوذاني الحنبلى بقوله : 
(الإشارة والصفة إذا اجتمعتا قدمت الإشارة» كما لو باعه ثوبا من قطن › 


فقال : بعتك هذا الثوب من حرير» أو باعه آتانی وهو پر اه فقال : بعتك هذه 


(۱) الدخل الفقهی ۳۹۵/۱ - ۰۳۹1 ف ۱۹۱. 





نماذج من القواعد الفقهية المنصوص عليها في «جلة الأحكام العدلية» 1ه 


البقرة» فان الصفة تلغوء ويصح البيع»”'' . 

وخلاصة الوضوع : أن الوصف في الشیء الحاضر المشار إليه ساقط الاعتبار 
وعديم الأثرء أما إذا كان الوصوف غائبا عن مجلس العقد فالوصف معتبر» فعلى 
سبيل الثال : لو باع سيارة لا توجد في مجلس العقد» وذكر أنها حمراء» والحال أنها 
زرقاء» فلا ينعقد البيع حينئذ لازماء بل يكون للمشتري خیار يسمى : خیار فوات 
الوصف . 

وهناك مسائل ومعاملات مستجدة تسود الأوساط التجارية الان» يمكن 
تخريجها على هذا الأصل الناطق باعتبار الوصف في الغائب» ومنها: تكييف بيع 
البضاعة التي لم يتم تخليصها من الجمرك» وهذا يحصل في عقود التورید ؛ إذ البيع 
الذي يتم بين الستورد والصدر -سواء وصلت البضاعة إلى -بورت- الميناء» أو لم 
تصل- هو من قبيل بيع الغائب على الصفة ؛ لآن المستورد لا يرى البضاعة وقت 
الشراء» وإنما يصفها له البائع أو يطلب التاجر المستورد بضاعة بصفة معينة» 
ويوافق المصدّر عليهاء وقد يكون هذا البيع من البيع بالنموذج إذا آرسل المصدّر 
عّنة من البضاعة» وكل من بيع الغائب على الصفة» والبيع بالنموذج جائز شرعا 
عند جهور الفقهاء”'' . 

ويبدو أن یتخرج على هذا الأصل جواز الاتفاق المسبق على إتمام عملية البيع 
بين المستورد ومشتر جديد على أساس بوليصة الشحن عن طريق تظهيرها تظهيرا 


. 1۷٤/۲ الانتصار‎ )١( 
+ : ر: فتاوى بنك فيصل الا سلامی السوداني‎ )۲( 
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ناقلا للملكية عرفًا». وذلك بدون معاينة للبضاعة الموصوفة في البوليصة» والله 
أعلم . ۱ 

وهذا إذا وصلت البضاعة فعلا إلى الميناء ولا تزال في الجمرك مثلا » باعتبار آنا 
دخلت في ضیان المستورد (الشتری)» آما قبل وصول الباخرة ورسوّها في الینای 
فلا يحق للمشتري بيعها لغيره ؛ لعدم دخوها في عهدته وضیانه والله أعلم . 


نماذج من القواعد الفقهية المنصوص عليها في «مجلة الأحكام العدلية» 0۳ 


يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غیرها" (م/54) 


هذه قاعدة مهمة من قواعد الفقه الإسلامي» تدل على ساحة التشريع 
الإسلامي ومرونته» وهي منبثقة من القاعدة المعروفة : (التابع تابع) (م/ ۷ 
وقد عبر عنها الفقهاء بتعابیر متقاربة وطبقوا علیها بعض السائل» ومفهومها كا 
يتجلى من فحواها أن الشرائط الطلوبة في محل التصرفات يجب توافرها جميعا في 
الحل الأصلي » ويتساهل مها في توابعه ۳ . 
ومن صياغاتها الأخرى الشائعة في الكتب ما يل : 
ه (يغتفر في الشيء إذا كان تابعا ما لا يغتفر إذا كان مقصودا)” " . 
ه (يغتفر في الثبوت الضمني ما لا يغتفر في الأصل)”*' . 
© (يغتفر فيا دخل ضمنا وتبعا ما لا يغتفر في الأصول والتبوعات)*. ٠‏ 


ه (يغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال)"*. 


() الأشباه والنظائر لابن نجيم: ۰۱۳۵ والأشباه والنظائر للسيوطي: ۲۳۲ - ۲۳۳. 
() الدخل الفقهي ۷۲ ف ۱۳۷ . 

(۳) النثور في القواعد ۳۷۲/۳. 

(6) بدائع الفوائد لابن القیم ۲۷/4 . 

() زاد العاد لابن القيم ۸۲۵/۵ . 

(0) طرح التثريب للعراقي ۰۱۲۲/۹ کشاف القناع ۱۰۱/۳ . 


0_5 موسوعة القواعد والضوابط الفقهية- الزمرة احخامسة 


ه (يغتفر في الضمنی"" ما لا يغتفر في الستقل)""*. 
وما يتفرع عليها : 


الشفعة لا تشت 3 في الابنية والأشجار بطريق الأصالة» وتثبت تبعا للأرض إذا 
بعت معها ۳ . 


لو اشتری شیتا لم يره» ثم وکل شخصا لقیض ما اشتراه فلو قال الوکیل : 
أسقطت خيار رژية موكلي» لا يصح إسقاطه قصدا لكن لو قبضه وهو يراه 
-سقط خيار رؤية الموكل عند الإمام أبي حنيفة» فهنا سقط خيار رژية الوکل 
ضمناء ول يسقط أصالة. ٠‏ 


7 


_- جوز وقف النقول غير التعامل وقفه تبعا للعقار الوقوف مثل وقف حق 
الشرب تا للأرض› ووقف الاء تبعأ للقناة ء ولا جور وقف ذلك 
SDE‏ 


)١(‏ في الأصل (الضمن) والأولى ما أثبت 

(۲) فتاوى الرملي مطبوع مع الفتاوى ی الكبرى للهيتمى ۱۱۵/۲ 

() المنثور في القواعد 7/ .۷١‏ 

(5) أنظر: الاشیاه والنظاثر لابن نجیم: ۰۱۳۵ وشرح لاس ۱ - ۰۱۳۳ وشرح 
القواعد الفقهية: ۲۹۲ . 

(5) الأشباء والنظائر للسيوطى: 777 . 

(5) انظر : شرح الحاستي للمجلة ۷۸/۱ وشرح الأتاسي "5/١‏ . 


نماذج من القواعد الفقهية التصوص عليها في «مجلة الأحكام العدلية» 070 


ان رخ وی فا فإ ل رن وقد بحل ف اع م 
لا يغتفر في التبو عات 


- اكذلك لو حلف لا يشتري صوفاء فاشترى شاة على ظهرها صوف - ۸ 
يحنث ؛ لأن الصوف دخل في البيع تبعا للشاة لا قصداء فاغتفر فيه » فإن دخل 
مقصودا يحنث)”'' . 

- ومنها: «ذاباعه الأصل وسكت فيتبعه الفرع ؛ لانه يغتفر في التبعية ما لا يغتفر 
في الاستقلال» وكبيع الدار يتبعه أساسات الحيطان) ۰ فمن القواعد : (أن 
لتابع تابع)؛ أي : يدخل في المتبوع دون نص عليه . 


4 وأشار ابن مفلح ال هذا التفریع بقو له : (الباطن يتبع الظاهر كأساسات 
الیطان(8) 


ومن السائل الرتبطة بها جواز بيع ما لم يبد صلاحه من الثار تابعا لا بدا 
صلاحه» وقد عرضها الامام ابن تيمية عرضا جميلا بحسن ایراده هنا بصورة 
مقتضبة تتناسب مع البحث. وهو كما یل : 


١‏ إذا بدا بعض تر الشجر جاز بيع جميعها اتفاقا بل إذا بدا الصلاح في شجرة 
كان صلاحا لذلك النوع ني تلك الحديقة عند جماهير العلماء» وفي سائر البساتين ٠‏ 


۰۷۹۶/۵ زاد العاد لابن القيم‎ )١( 

(۲) شرح الاتاسي 17/١‏ . 

(۳) مطالب أولى النهى ۰۲۹/۳ وانظر : كشاف القناع ۳/ ۰۱3۲ وحاشية الروض المربع ۳۹6/6 . 
0 المبدع 5/4 1 . 


05 موسوعة القواعد والضوابط الفقهية- الزمرة الخامسة 


نزاع ؛ وذلك أنه يدخل في الفرد والعقود تبعا ما لا يدخل استقلالاء كما يدخل 
أساس الحيطان ودواخلها . لا عه 


وإذا اشترط البتاع الثمر المؤبر جاز بالنص والاجاع» وهو تمر لم يبد صلاحه 
جاز بيعه تبعا لغيره. وغير ذلك. وجوز للحاجة ما لا يجوز بدونهاء کا جاز بيع 
العرايا بالتمر . ۱ 


. . . ويباح مع غيره ما لا یباح مفردا. . . » آلا تری أن الحمل لا يجوز |فراده 
بالبيع » وبيع الحيوان الحامل جائز بالإجماع . . ٠.‏ ونظائره كثيرة في الشريعة . 

وسر الشريعة في ذلك كله: أن الفعل إذا اشتمل على مفسدة منع من إلا إذا 
عارضتها مصلحة راجحة. كا في إباحة اليتة للمضطر» وبيع الغرر نبي عنه؛ لانه 
من نوع الیسر الذي يفضي إلى أكل الال بالباطل» فاذا عارض ذلك ضرر أعظم من 
۱ ذلك آباحه دفعا لاعظم الفسادين باحت‌ال أدناهماء وال أعلم)”'*. 

وقد تبين من هذا الکلام أن القاعدة ذات دلالة عميقة في موضوع الغرر» وهذا 
ما قرره العلامة الصدیق الضریر في کتابه (الغرر) إذ یقول بصدد حدیثه عن الغرر 
الواقع فيا يكون تابعا لمقصد من مقاصد العقود : 0 
" «الغرر الذي يؤثر في صحة العقد هو ما كان في المعقود عليه أصالة» أما الغرر في 
التابع- أي : في يكون تابعا للمقصود بالعقد- فإنه لا يؤثر في العقد » ومن القواعد 
الفقهية المعروفة: (يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها)» والأمثلة على هذا 
كثيرة. ٩۳۲۱۰۰‏ . 00 


لے 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 25849 AY‏ . 
(۲) الغرر وأثره في العقود: ٥۹٤‏ . 
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© كشاف الرموز المستخدمة 
القسم الأول 
القواعد الفقهية الشر وحة ۱ 
الموزعة على خمس زمر على النحو الآتي : 


(الزمرة الأولى) 
القواعد الفقهية التشريعية التي نصوصها جوامع كلم النبي 25 r‏ 


الأعمال بالنيات (الأمور بمقاصدها) 0 
لا ضرر ولا ضرار(الضرر يزال) esses‏ 


mH Fm HHH HHA HE mE mE Em HH HH FEF Em mm i FF 
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چا وا چ شط ع ل ي وا و وا شش جع و ي ي س ل ي د كف لي ي دي فافلا ي ي ج 


۳ 
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3 
3 
0۳ 
ع 
6 
13 
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6 
0 
1 
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© إنا البيع عن تراض ............... 0 


© البينة على المدعى واليمين على من أنكر r.‏ 


© على اليد ما أخذت حتى تؤدي . ............... 0 


(الزمرة الثانية) 


القواعد الفقهية الكرى وما يتبعها من قواعد مهمة ucun‏ 


© إذا ضاق الأمر اتسع 


زز ر ها ها ها ي ك هف ها اك ل ر كس ج ي ص ك ي ف هف س ي ي ي 


© الضرورات تبیح الحظورات .............. nan‏ و نم و نم و 


۱۳۷ 
۱۳۹ 
۱۳ 


۱۳5 


0۷۰ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية 


الوضوع 0 ۱ الصفحة 
© الحاجة تنزل منزلة الضرورة: عامة كانت أو حاصة یی ۱۶۱ 
© اليقين لا يزول بالشك: ns o.‏ ی ل ۱6۸ 
الأصل بقاء ما كان على ما كان esses‏ 00000 06( 
الأصل براءة الذمة و ۱۱۲ 
© العادة محكمة: ess‏ ۱۷۰ 
العروف عرفا کالشروط شرطا cesses‏ ۲ ۱۹۱ 
استع‌ال الناس حجة يجب العمل ہا Af sss‏ 
الععرة للغالب الشائع لا للنادر urns‏ 140 
نا تعتير العادة إذا اطردت أو غلبت AT wees‏ 
التعيين عرفا كالتعيين بالنص A1 uss‏ 
العروف بين التجار کالشروط بینهم ی ی ی ۱۹۸ 


(الزمرة الثالثة) 


القو اعد الفقهية الوثيقة بالفقه الا : wes‏ ۲۱۹ 


« الأصل في البيوع الإباحة n‏ ۳۳۱ 
9 الاصل في العاسلات الصحة وني العقود اللزوم ی ۲۲۲ 
© أكل الال بالباطل حرام ا ۲۲۲ ۲ ۲۳۹۲ 
© الغرر الكثير يفسد العقود دون يسيره 0 ۳۳۹ 
2 الجهالة نا توجب الفساد. إذا كانت مفضية إلى النزاع الشکل ا یی ۲۵۰ 
© الجهل بالت‌ائل في باب الربا کالعلم بالتفاضل ی ی ۲۵۵ 
6 الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة ا تا ۲۱۳ 
9 يستحق الربح ما بالال واما بالعمل وإما بالضیان دی ی ۲۲۷ 
9 الاصل مضي العقد على السلامة Veen‏ 
٠‏ الاعتياض عن حق مجرد لا يحتمل التقوم باطل ns‏ ۳۷۵ 
© الاموال تضمن بالخطأ کا تضمن بالعمد و ی ۲۷۹ 


الفهارس 


الموضوع 


البياعات الفاسدة - فسادا ضعيفا - تتقلب جائزة يحذف المفسد 


البيع الفاسد يفيد اللك بالقبض» والباطل لا يفيده أصلا ی 


تبدل سبب ال لك کتبدل العين ens‏ 
التقييد - في العقود - إنها يعتبر إذا كان مفيدًا 0 
الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين في عقود المعاوضات لله 
الديون إنا تقضى بأمثاها ess‏ 
دليل الرضا كصريح الرضا بصرپصپصپصپصپصپصپصپصپصپصپصپصپصپصپصپصپصپصپصپپ 0 


العبرة في المعاملات با في نفس الأمرء لا با في ظن المكلف ل ل 
العقد إذا دخله فساد قوي مجمع عليه آوجب فساده شاع في الكل ی 


العقد الباطل لا یقبل الإجازة 


كل ما كان آمانة لا يزول عن حكمه بشرط ضانه وما كان مضمونًا لا يزول 
عن حكمه بالشرط 


ما جاز ایر اد العمقد عليه بانفر اده صح استثناژه منه 


الباشر ضامن وان لم يتعد. والمتسيب لا إلا بالتعدي eect‏ 


من اختلط باله الحلال والحرام أخرج قدر الحرام» والباقي حلال ا 
من حصل له ربح من وجه محظور فعليه أن يتصدق به eens‏ 
من ترك واجبا في الصون ضمن و اه م و مه و مه هد و مه شاع هاس و و و عام ها ما و .ا م جاه 


خاتمة قواعد الزمرة الثالثة : قاعدة (الظفر باحق) : 


كل من کان له حق على أحد فمنعه إياه فله أخذه منه- ولو دون علمه- ee.‏ 


(الزمرة الرابعة) 


چ يچ ما وا وا سف فا صفق زا وا وا سي لس سس س ج فو 


فاسد العقود کصحیحها في الضان وعدمه موم موم ا ما و و 


۰ 
mM MH Hmm Hm وا‎ MH mM mM ¥ 


۳۰۸ 
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۳۸ 
۳۳۰ 
TYE 
۳۳۹ 


2۷۲ ۱ موسوعة القواعد و الضوابط الفقهية 


الوضوع الصفحه 
۵ الأصل في الأشياء الاباحة ۰ ۲ ۳۹۶ 
۰ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما و و ع ی ی ۳۹۵ 
2 ما تردد بين أصلين یوفر حظه علیها ی ی ی ی ی E‏ 
© القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة Q4 sens.‏ 
« للأكثر حكم الكل ....... Oss‏ 1۱۸ 
۰ ما قارب الثىء أعطي حكمه م EF‏ 
۰ ما لا یمکن الاحتراز عته فهو عفو موی ی یی ی 1۲۸ 
© الموهوم لا يعارض التحقى uu. esen‏ 6 
۵ وسائل الحرام حرام 0 VO n‏ 
* قد مجعل المعدوم کال وجود احتياطاء وكذا العكس 665١ as‏ 
© اليسير معفو عنه في كثير من الأحكام EO n e.‏ 


(الزمرة الخامسة) 


باذج من القواعد الفقهية التصوص عليها في (مجلة الأحكام العدلية) 45١  .....‏ 
9 الأجر والضان لا يجتمعان. (م/۸۱) ا OT‏ 
© إذا بطل الأصل يصار إلى البدل. (م/ ۵۳) ی ل ل OV‏ 
إذا بطل الشیء بطل ما في ضمنه . (م/ 0۲) لل VY‏ 
e‏ إذا تعارض اثانم والمقتضي يقدم المانع . (م/ *4) موی ی ی 6۷۵ 
© إذا زال المانع عاد الممنوع . (م/۲۶) 0 wes.‏ ۷۸ 
© إذا سقط الأصل سقط الفرع . (م/0۰) 0 AY errs.‏ 
۰ قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل. (م/ ۸۱) ل ی AE‏ 
© الاصل إضافة الحادث إلى آقرب أوقاته. (م/۱۱) ا EAN‏ 
© إعمال الكلام و من إهماله . (م/ )6١‏ ا 00 


البقاء أسهل من الابتداء . (م/۵5) wees‏ 1۹۲ 


الفهارس 


الوضوع 


لفهارس 


التصرف على الرعية متوط بالصلحة . (م/ )٥۸‏ ۲ 


الثابت بالبرهان کالثابت بالعیان . (م/ ۷۵) 
الجواز الشرعي ينافي الضمان. (م/١9)‏ 0 
دليل الشىء في الأمور الباطنة يقوم مقامه. (م/۸٦)‏ 0 
ذکر بعض ما لا يتجزأ کذکر كله . (م/ ۱۳) ی 
السافط لا یعود. (م/ ۵۱) ب ی ی 0 
السؤال معاد في الجواب (م/ 57) .......... 0 
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لآ للألفاظ و المباني (م/ *) لل 
العبرة للغالب الشائم» لا للنادر . (م/ )٤١‏ و 
لا عبرة بالظن البين خطؤه. (م/ 077) rns‏ 
لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح . (م/۱۳) ....:........ 


من سعی في نقض -- ما نم من جهته فسعیه مردود عليه . (م/ ۱۰۰) 


من ملك شیثا ملك ما هو من ضروراته . (م/ 44) وم و ی و و و و و 


المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة. (م/٤۸)‏ . n.‏ 
الوصف في الحاضر لغوء وفي الغائب معتر . (م/۱۵). ....... 
يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها . (م/ 4 0) 0 
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لا يتم التبرع إلا بالقبض . (م/ 0۷( eens‏ 
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و ۱ 
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حرف الهمزة ۱ ۵ 


چ 
چ کے 


رش 
لاضع ری 
ھلم جن ازو نی 


حرف الهمزة 


0 الآجال إذا أطلقت تعين ابتداؤها من وقت إطلاقها كآجال الاعمان 
والآيمان. 
الحاوي ۲۰/۱۰ (كتاب الخلع) . 
ل الآجال لا تثبت في العقود إلا بشرط کالاشان . 
الحاوي ۳۲۲/۷ (مختصر القراض) . 
ص الآجال المجهولة يبطل بها البيع . 
الحاوي ۲۸۸/۵ (كتاب البيوع) . 
لا ائتهان المالك يوجب تصديق المؤتمن . 
المنثور في القواعد ۰۲۰۸/۱ 2 
0 ابتداء العقود آكد من استمرار آثارها. 
لفروق للقراق ۰۲۹۷/۳ ق ۰۲۰۰ الذخيرة ۲۵۸/۵ (الباب الأول في 
السلم) . 
۲7 الأبدال في الأصول مثل مبدلاعما أو آخف. 
احاوي للاوردي ۳۷۸/۲ (کتاب الصلاة) . 


راجع القسم الأول الشروح. 


> موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





0 الابراء إسقاط حق ولیس بتمليك كتمليك الاعیان وطذا لا یفتقر إلى 
قبول . 
الغني ۱5۵/۰ (المحقق) (كتاب الصداق) . 


التمليك . 


جموعة الأصول (ورقة ؟ ؟5). 

لا الإبراء إسقاط يتم بالا جات و حده . 
الالترامات لأحمد إبراهيم ص 1۵ . 

تا الإبراء إنما يتوجه إلى ما استقر من الديون ني الذمم لا إلى ما في الأيدي 
من الاعیان . 


الحاوي ۳۱6/۸ (کتاب الودیعة) . 
1 الابراء عن الأعيان باطل . 
جامع الحقائق ۰۳۰۲ الموسوعة ۹/۱۱. 


مشروع القانون الدنی الموحد ۱۹/۶ نقلا عنه في الفعل الضار والضان 
شه للاستاد الزرقا ص/ ۲۹۲ . 


حرف الهمزة ۷ 


نا الإبراء لا يصح من الحقوق قبل وجوما. 
احاوي ۳۷۰/۵ (كتاب البیوع) 505/1 (کتاب القتل) . 
وبناء على ذلك لا يجوز للبائع أن يبرأ من العیوب الحادثة في المبيع 
بعد العقد وقبل القبض» وللمشتري فسخ البيع بها (المصدر نفسه 
۵ ما الإبراء عن الحقوق بعد وجود سبب الوجوب 


فجائز» كالإبراء عن الأجرة قبل مضي مدة الإجارة (انظر : الموسوعة 
2۰۵۱۶ 


لا الایراء ليس له شمول لا بعده. 


المعاملات لأحمد إبراهيم ۰۲46 ر: المجلة ع م/ 1977. 


إيضاح ذلك : أن الابراء العام من جميع الدعاوى والحقوق يقتضي 
ألا تسمع من المبرئ على المبراً دعوى في أي حق كان قبل الصلح 
ولكنها تسمع على الق الحادث بعده کا يتين من هذا الضابط (ر: 
العاملات) . ۱ 


0 الابراء مجری مجرى الاستیفاء. 
المغني 8۷۲/۱6 (کتاب الکاتب) . 


تا الابراء يصح حله على العموم. 
الفروق للکرایسی ۱۵۷/۲ (کتاب الشهادات). 


إيضاح ذلك : أن شخصا لو آقر أنه لا حق له فا في يد فلان ثم 
بعد مضي من الزمن آقام البينة على ساعة في يد فلان أنها له غصبها 


۸ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 
من م يقبل حتی یشهدوا على دعوی الغصب بعد إقرار للدعي أنه 
لا حق له فيا في يده» وذلك لان إقراره بمثابة إبرائه الشامل الذي 
يصح له على العموم بحیث إنه لو أبرأه عن جميع حقوقه ودیونه 
جاز» فصحت الراءة» ثم إذا ادعی عليه حقا وم يأت بتاریخ جدید 
لاحق بعده» لم یقبل حتی يتيقن وجوبه بعد البراءة (انظر: الفروق 


للكرابيبى ۱۵۱/۲ - ۱۵۷). 


لآ الإبراء یفوم مقام الأداء . 
الحاوي 577/9 (كتاب الصداق) . 
تا إبطال الحق قبل ثبوته محال . 
البدائع ۳۰۰/۵ (كتاب البیوع) . 
لا !بطال ما قيد بالشرط لا موز . 
الحاوي 1 (کتاب الطلای) . 
0 إبقاء ما كان أولى . 
0 الأتباع تضمن بالقبض. 
شرح الحصاص لختصر الطحاوي۳۲۸/۱. 
0 الأتباع غير مقصودة في العقود. 
المعلم للمازري ۳۰3/۲ (کتاب الصرف). 


حرف الهمزة ۹ 


لا الاتباع لا تراعی . 
عقدك الجواهر الثمينة لابن شاس ۳۳۳/۲ (الياب الثاني 2 المساد يجهه 
الريا) . 
0 الأتباع لا قسط ها مما يقابل بالأصل [الأنها لم تدخل تحت العقد 
مقصودا إذ اللفظ لا يتناوها]. 
احد‌ایة مع فتح القدير ١7/1٠‏ (كتاب الرهن)؛ العیار 3000 
الوسوعة ١١/۹‏ . 
[] الاتفاق الموجود قبل العقد بمنزلة المشروط فى العقد. 
بیان الدليل على بطلان التحليل لابن تیمیة ص ۱۵۳ . 
لا الإتلاف الحكمى في حكم الضان کالاتلاف الحقيقى . 
السوط ۱۸۲/۲۲ (كتاب الديات) . 
0 إتلاف ما ليس بمتقوم لا يوجب الضیان. ‏ 
البسوط ١5١/5‏ (باب الشهادة في الطلاق)» 77/515 (كتاب الأشربة) . 
0 إتلاف مال تملوك لصاحيه يوجب الضیان. 
البدائع ١15/5‏ (كتاب الاراضی). 
لا الاتلاف المسبب ادا كان متعديا يجعل کالباشر فى حكم الضان . 
المبسوط ۵۶/۱۱ (كتاب الغصب). 


وهي ف معنی قاعدة المجلة : ۰ (المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي) . 


۰ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


معالم السنن ۰۱۰7/۵ الغاية القصوى ٤۸٥ /١‏ (کتاب البيع). الإنصاف 
للمرداوي /٤‏ ۲ لباب الخيار في البيع)؛ الجلة ش م/۳۳۹. 

0 إتلاف المقوّم ما لا مثل له يوجب القيمة. 
المبسوط 5 کتاب الديات) . 

ل الإتلاف الوجب للضان لا فرق فيه بين العلم والجهل . 
المبدع ۲/۵ (كتاب الشركة) ۱۱۰ (باب الإجارة)» كشاف القناع ؟/ 5 ١‏ 
(كتاب الحج) ۶ ۵۱ (کتاب الشر كة)» القواعد للسعدي EA‏ ق FY‏ 
الجلة ش م/ ١5177‏ . 

0 الإتلاف يستوى فيه الخطأ والعمد. 
مجلة الأحكام الشرعية م/ ۱۳۳ . 

لا الاتلاف پستوي فيه التعمد والجاهل والناسی . 
القواعد والأصول الجامعة ق/ الثالثة عشرة» ص : ۸ 
المغني 2/1 (كتاب القضاء) ۷۸/۱۲ (كتاب الديات)» شرح الروضة 
للطوي 00/۲ . ۱ 


0 إثبات اليد على الاصول سبب لاثباتها على الفروع (فيكون نتاج 
الغخصوبت وزوائده مغصوية) . 
روضة الطالین للنووي ۷/۰ (کتاب الغصب). 


حرف الهمزة 1١‏ 





تا الأنمان لا تحل إلا معلومة. 
الأم للشافعي ۲۵/6(کراء الأرض البيضاء)» الحاوي ۲۰۷/۱۲ (كتاب 
القتل) . 

0 الإجازة إذا لاقت عقدا موقوفا تصح. 

شرح الزيادات ۰۲۹۰۳ 

لا الإجازة انا تلحق القائم دون امهالك . 
البدائع ه/ 8ه ١‏ (كتاب البيوع)» یسوط ٤ /۲ ٤‏ ۹(باب الإكراه عل البيع) 
065 (كتاب المأذون الكبير)؛ الأشباه لابن نجيم ۳۳۸ (كتاب 
الخصب). الموسوعة 1 . 

لا الاجازة تلحق الأفعال كالأقوال. 
الدخل ۱۰۳۹/۲ . 

لا الإجازة فى الانتهاء کالاذن فى الانتداء . 
الیسوط 0 ۱ ۲ (بات الوكالة 2 النکاح) . 

لا الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة . 
البدائع ۰۱9۱/۵ ۰۲۰۱ ۲۲۷ (كتاب البیوع) اهداية مع فتح القدير 
۷ اباب الاستحقاق). الجلة ع م/ «fo‏ الدخل ۰۷۲/۱ 
الوسوعة ۲۶۱/۹ . 

لا الإجازة اللاحقة کالاذن السایق . 


اطدایة مع فتح القدير ۰۳۰۱/۹ المبسوط ۰۱۹/۵ ١‏ باب الوكالة 2 
النكاح) 06 ل ۲ ITA‏ ریات الندر)» 04/4 بياب القضاء ۴ 


1 موسوعة القواعد والضوابط الفتهية 





الیمین)» ۰۳/۱۱ ۱۱ (كتاب اللقیط)» ٩۱‏ (كتاب الغصب) ۸۰/۱۲ - 
(باب العوض ‏ الطبة)» ۰۱۱۵/۱6 ۱۸/۲۱ (کتاب الشفعة) 
۳ کتاب الأذون). تبيين القائق۰/ ۰۲۱۱ ۲۱۸(کتاب 
المأذون)ء الالتزابات ۰۱۲۳ الدخل ۰۷۱۹/۲ الوسوعة ۳۹۰/۲ 
كاك <Y‏ ((. 


راجع القسم الأول المشروح . 
0 الاجارة اللاحقة كالوكالة السابقة. 
أصول الكرخي: ۰۱۵۰ وانظر: بدائع الصنائم ۰۱۵۱/۵ ورد الحتار 


/ ٠غ‏ و حلة الأحكام م/ 1 


الإجبار على بيع الأملاك لا يجوز إلا في رهن أو غريم مفلس . 
الحاوي 1/ 174- ۱۲۵ (كتاب الرهن) . 


ل] الإجبار يمنع من استقرار الملك بالأعواض. 
الحاوي ۲۱۵/۷ (كتاب الغصب). 


0 الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد . 
الحاوي ۰۷۲/۲ ۸۵ (كتاب الصلاة). الأشباه للسيوطي ٠١١‏ . 


لا الاجتهاد لا ينقض بمئله . 


المنثور ۰۹۳/۱ الاشباه للسيوطي ۰۱۰۲ الاشباه لابن نجيم 2١١6‏ 
المجلة ع ۶ الفتاوی الکری لابن حجر اطیتمی ۲۳ الاوی 
YY /۲‏ ۵ (كتاب الصلاة) الانتصار للکلوذای ١757/5‏ . 


حرف الهمزة ۱۳ 


وس دا 


ل] الاحتهاد والتحري إن جوز فبا عليه دلالة تدل على صححته . 
الحاوي ۸٥ /٤‏ (کتاب الحج). 
۳ الأجر و الضان لا حتمعان . 

۱ المبسوط ۰/۵/۰۰ ۳۲*۰ (کتاب التحري)» ۸۹۵ 0:۳ ككل ۱۸ (کتاب 
الاجارات) 0/7 ۱۷ (ياب إجارة رحى الاع) ۱۰/۳۰ (كتاب 
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي لبل) البدائع ۱۶۷/۲ (کتاب الرهن) مجامع 
الحقائق ۰۳۶۱۲۱ الجلة ع م/۸۱. 

راجع القسم الأول الشروح. 


0 أجريت الأحكام الكلية على ما هو الغالب حفظا على الکلیات. 
الوافقات للشاطبي ۰۱۳۹/۱ 

0 الاجل بقتضی جزء! من العوض . 
المغني 4۳۲/٩‏ (ط .م) (باب القرض). 

تا الأجنبى إذا شارك الالك فى اتلاف الال بغر إذنه يضمن نصف 
القيمة . 
شرح الزیادات ۳۳۵ 

0 احتال الأمرين يوجب تساوي حکمهم| وأن لا ختص بأحدهما . 


الحاوي ۳4411 (كتاب ما يحرم من الرضاعة) . 


لا احتال الصحة مقدم.على احتمال البطلان. ‏ 2 رس 
فتاوى ا هيتمي ۲ (بات البیع) .: 


٤‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


لااحتال وجود المانع لا يؤثر في المنع فلا يؤثر في الترجيح . 
المبدع ۳۹۹/۵6 ریات اللقيط) . 
[] الاجتالات النادرة لا يلتفت إليها. 


ابن تيمية ۲۸/ ۳۳٤‏ . 
لا الاحتياط أن نجعل المعدوم کالو جود. 
الأشباه والنظائر للسبكي .١١١6١١١ /١‏ 
1 الاحتياط وطلب براءة الذمة مطلوب شرعا. 
مناظرات السعدي ٠ ٠.1۹۹‏ 
0 الاحتيال على إبطال الحقوق الثابتة حرام بالاتفاق . 
بيان الدليل لبطلان التحليل لابن تيمية ص 504. 
لا الاحتيال فيا يجرى فيه الريا مكروه. 
" مجموعة الأصول (ورقة .)1١‏ 
لآ أحد الشريكين ليس بخصم عن الآخر فلا يكون الحكم عليه حكما على 
الآخر. 
الفرائد البهية ۰۵۱ 8 (مسائل البيع). 


0 آحد العاقدين لا ينفرد بتفريق الصفقة المجتمعة. 


شرح الزيادات ١41/5‏ . 


حرف الهمزة ١‏ 


تا أحد العقدين لا يصير مشروطا في الآخر. 
الهداية مع فتح القدير ١١11/٠١‏ (کتاب الرهن). 
0 أحد المتعاوضين لا ينفرد بفسخ المعاوضة من غير رضا الآخر. 
المبسوط ۵/۲۰ (فصل في ولاء الموالاة)» ۱۱۳/۲۵ (كتاب الفرائض). 
0 الأحكام إذا اختصت بالعقود تعلقت بالصحيح منها دون الفاسد. 
الحاوي ۰ كتاب الطلاق) . 
0 أحكام الأصول مراعاة في أبداها . 
معام الستن 1/٤‏ . 
1 الأحكام نما تتعلق في الأشياء بالأعم الأكثر ولا حکم للشاذ النادر . 
أحكام القرآن للجصاص ۲/ ۹ (باب ما يقتله الحرم) . ۱ 
وهي في معنى قاعدة (المجلة): العبرة للغالب الشائع لا للنادر. 
۲ الأحكام نا هي للغالب الكثير» والنادر في حكم العدوم. 
زاد المعاد 1۲۱/۵ . 
العیار للونشريسبي ۰۱۰۷/۳ 237/75 ۹۹/۸. 
0 الأحكام تتعلق بحقائق الأسماء دون مجازها . 


الحاوي ۵۲۸/۷ (كتاب العطايا والصدقات. ..) ۳۶/۱۵ (كتاب 
الأيان)» 8١/؟7.‏ 


۱٦‏ موسوعة القواعد والضوايط الفقهية 


0 الأحكام تتعلق بمعاني الألفاظ دون قوالبها. 
القبس لأبي بكر بن العري ۷۰۹/۲. 

(۲ الأحكام تجري على الظاهر فيا يعسرء أو يتعذر الوقوف على حقيقته . 
انظر كتاب الأم ۰۱۲۰/6 وانظر: فتح الباري لابن حجر ۰۳۰۲/۵ وقد 
عير عن هذا الأصل بقوله : المعاملات على الظواهر» والعلوم الباطن خفي 
لا يعلق عليه الحكم. 

0 الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما. 


مغني المحتاج ۲ ۰ . 
8 الأحكام تعتبر بحقيقة اللفظ دون مجازه من العام والحاهل إدا جرد عن 
۱ نية وارادة. ۱ 


الحاوي ١٠١4/1١‏ (كتاب اللعان) . 
وني المجلة: الأصل في الكلام الحقيقة . 
ئ الأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط وتنتفی بوجود الموانع 
وانتفاء الأسباب والشروط . 
شرح الروضة للطوني ۳6/۳ . 


0 أحكام الشرع مستقرة على تغليب اليقين على الشك . 
الحاوي ۲۷۲/۱۰ (كتاب الطلاق) . 


نا آحکام الشرع نجمع فیها بين اعتبار الأسامي والعاني . 
الحاوي ۱۵/ ۳۲ (کتاب الاییان) . 


حرف الهمره ۱۷ 


ل] الاحکام الشرعية تتبع آسبامها وتحققها. 
الفروق للقرانی ۰۱۵۱/4 ٠١٤١‏ . 
ل] آحکام العقود محمولة على السلامة. 
الحاوي ۲۵۲/۱۱ (کتاب العددء باب مقام الطلقة في بیتها. . .). 
1 آحکام العقود ممولة على موجات آصوضا دون ما پتطوع به 
التعاقدان . ۱ 


الحاوي ۱۲۳/۲ (کتاب الرهن). 


لا الاحکام على الظاهر والله ولي المغيب» ومن حکم على الناس بالازکان 
جعل لنفسه ما حظر الله تعالى عليه ورسوله َة. 
کتاب الام 276 آزکنه : . . . تفر سف وظنه . (القاموس المحيط » 
باب النون» فصل الزای) . 

ل الأحكام في الحقوق والعاملات جارية على حد واحد في الصالح 
والطالح وإن) ختلف حالما في الأحكام التي تتعلق بالتهمة 
المنتقى للباجي ۱۸۰/6 (کتاب البيوع) . 

تا الأحكام في الشرع على الحقائق لا على الظنون. 
الكافي لابن عبدالير ۰۲۷/۲ والاستذكار 1۹/۲۱ (كتاب البيوع) . 

0] الأحكام لا تبنى على ما لا طريق لنا إلى معرفته . 
المبسوط 5١/7١(كتاب‏ الصرف) ۱۲۰/۲ (باب من الطلاق)» ١/5‏ 


۸ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


(باب الشهادة في القصاص). . 

إيضاح ذلك : أنه لا يجوز شراء الفضة بالفضة مجازفة لا يعرف 
وزنها أو وزن أحدهما لقوله بل : ((الفضة بالفضة مثل بمثل)) 
والمراد: الائلة في الوزن فإما أن يكون المراد أن يكون مثلا بمثل عند 
تبنى على ما لا طريق لنا إلى معرفته . عرفنا أن المراد العلم بالماثلة عند 
المتغاقدين فصار هذا شرط جواز العقد» وما هو شرط جواز العقد 
إذا لم يقترن بالعقد يفسد العقد (المبسوط ۱۶/ ۱۲) وخلاصة القاعدة 
أن الأحكام تبنى على الظاهر المعروف لا على الخفي الباطن الذي 
يصعب الوصول إليه . 


لا أحكام المستهلكات لا تختلف فيا يتعلق بها من الضان بالعلم ولا 
غيره.. 
مختصر اختلاف العلاء للطحاوي (اختصار الخصاص) ۲۰/۳ . 
0 آحوال المسلمين محمولة على السلامة. 
المغني ۵/ 10۰ (كتاب الاجارات) . 
تا اختلاف الأسامي دلیل اختلاف العاني . 
البدائع ۲/۵ (کتاب الاستصناع)» ۲۳۳ (کتاب البیوع) الحاوي ۱۲۷/۵ 
© اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان. 


ل اختلاف 


ل] اخجلااف 


ل] اختلاف 


حرف الهمزة ۹ 


الأسباب كاختلاف الأجناس . 
الحاوي 5/ ٠١5‏ (كتاب الحج) (باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس 
الثياب) . 


أسباب الملك ينزل منزلة اختلاف الأعيان. 
الممسوط ۰۱۵۵/۸ والفتاوى البزازية 1۳۸/۶ . 
الأسعار يؤثر في التاثل . 
ابن تيمية ۱۵/۲۹ (باب الخيار) . 

وبناء على هذا الاصل فليس المؤجل مثل الحال» ولا أحد 
النوعين مثل الگخره في حالة فساد العقد والضیان به» فلو أسلم إليه 
دراهم في شيء سلیا وم يتغير سعره» وقلنا: هو سلم فان رد إليه 
رأس ماله في الحال» أو مثلهء فهذا هو الواجب؛ وأما إذا أخره إلى 
حين حلول السلم. ثم أراد رد مثل رأس ماله» فليس هذا مثلا له 
فإذا أوجينا السلم فيه بقيمته وقت الاسلاف كان أقرب إلى العدل. 
فابا تراضيا أن يأحذ ذه الدراهم من المسلم فيه لا من غيره. لكن 
لم يتفقا على القدر فردهما إلى القيمة العادلة هو الواجب 
بالقياس... ونظيرها من كل وجه: أن يكون البیم مکیلا» أو 
موزوناء لم يقطع ثمنه» لكنه مؤجل إلى حول» فحين يحل الأجل إن 
رد حنطة مثلا لم يكن مثلا لتلك القبوضة؛ لاختلاف القيمة» فإعطاء 
قيمة القبوض وقت قبض السلعة مؤجلا إلى حين قبض الثمن أشبه 
بالعدل» وهذه المسألة -مسألة الحلول والتأجيل- مبنية على أن اختلاف 
الأسعار يؤثر في التائل (ر: الصدر نفسه 4۱9-1۱۳/۲۹). ۱ 


۳۰ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


1 اختلاف البدل يوجب اختلاف العقد . 
البدائع ۲۷۳/۲ (کتاب الشهادة) . 


لغ اختلاف انس مبطل البيع . 
الفرائد البهية 4۰ (مسائل البیع). 
مثال ذلك : إذا باعه فصًا على أنه ياقوت» فظهر أنه زجاج كان 
البيع باطلا نظرًا إلى اختلاف الجنس (الصدر نفسه) . 
0 اختلاف الحنسين يقتضى اختلاف الحكمين. 
الحاوي ۲۹۶/۱۱ (كتاب العدد. اجتاع العدتين) . 
ل] اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة. 
الكافي لابن قدامة ۳۳/۲ (كتاب البيوع)» كشاف القناع ۰۱۷۹/۳ ۲۰۸ 
(كتاب البیوع) مطالب أولي النهى 4۸/۳ (كتاب البیوع) حاشية 
الروض المربع 5/ ۳۷۷ (كتاب البيوع). 
إيضاح ذلك : أن هناك عقودا يمكن الجمع بينها لعدم تضاد في 
بينهاء فلو جع مثلا في عقد بين بيع وإجارة: بأن باعه سيارته وآجره 
داره بعوض واحد -صحا؛ لأن اختلاف العقدين لا يمنع الصحة إذا 
وهذا قريب ما لو جمع بين ما فيه شفعة» وما لا شفعة فيه (انظر : 
مطالب أولي النهى ٤۸/۳‏ وحاشية الروض المربع 2737/1/5 . 


0 اختلاف سبب الملك كاختلاف العين. 


البسوط ۱۰۷/۱۲ (كتاب الطبة)ء ۱۵۵/۸ (باب الایمانک ١573/4‏ 


حرف الهمرة ۳۱ 


(کتاب السرقت): ۳4/۱۳ (باب الاختلاف في البیرع)» البدائع ۱۹۹/۵ 
(کتاب البیوع) رد الحتار ۱۱/۶ (باب البیع الفاسد) تبیین الحقائق 
4 کتاب البیوع) ر: البزازية 1۳۸/6 (کتاب البیوعک مجامع 
الحقائق ۰۳۱۲ شرح الزیادات ۳. 
راجع. القسم الاول الشروح. 
لا اختلاف سبب اللك بنزل منزلة اختلاف العین . 
0 اختلاف السبب یوجب اختلاف الحكم. 
البدائع ۲۷۹/۵ (کتاب البیوع) . 
1 الاختلاف ی السبب غير مضر فى الاقرار . 
المنثور للزركشي ۱۹۰/۲ . 
وبناء على ذلك لو قال له: عندی ألف من غن سيارة» فتال القر 
له : لا بل من دار - لم يضر (انظر : الصدر نفسه) . 
لا الاختلاف فى موجب العقد يوجب التحالف . 
البسوط ۱۵۰/۱۲ (كتاب البیرع) . 
لا الاختلاف متی وفع في تعیین نفس القبوض فان القول فيه قول 
القابض . 
البدائع ۵/ ۲۹۳ (کتاب البیوع). 


۲۲ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية ' 





0 الاختلاف متی وقع في صفة القبوض فالقول قول القابض آمینا كان أو 
البسوط ۱/۱۸ (کتاب الاقرار) (باب الاقرار بالزیوف)» 4۸/۱۳ (باب 
الخيار في البیع). 

لا اختلاف الملكين بمنزلة اختلاف العقدين. 
البدائع ۳۰۱/۰ (كتاب البیوع)» ١15/7‏ (كتاب المبة). 

ل اختلاف الملكين بمنزلة اختلاف العينين . 
البدائع ۱۲۹/۲ (كتاب الحبة) . 

0 اختلاف النصين محمول على اختلاف حالين . 
الحاوي ۱۸۰/۲ (کتاب القتل) . 

لا اختلاف النوع في أحد شقي العقد يوجب توزيع ما في مقابلته عليه 
باعتبار القيمة . ۱ 
شرح السته للبغوي ۲۷/۸ (باب بيان مال الربا وحکمه) . 

لا اختلاف اليد يوجب اختلاف العقد . 
البسوط ٩۷/۱۷‏ (كتاب الدعوی) . 
الأشباه والنظاثر للسبكي ۰۱۰۹/۱ 

0 الاخذ با تضمنته الزيادة آو . 


المبدع 557/5 (کتاب البيع)؛ الغني ۵۱۷/۳ (کتاب البیوع) . 


حرف الهمزة ۳ 


الاذن شرعا. 


البسوط ۱۳/۸۸ (كتاب اللقطة) . 


0 دارة الأحكام على الأسباب» دون الحكم لبطونها . 
الهداية مع فتح القدیر 55/٠١‏ (کتاب الرهن) . 
لأ الأدنى له یزاحم الاقوی . 
شرح الزيادات ۰۲۵۷۵ ۲۱۵۷ , 
لا الأدنى يتبع الأعلى . 
الذخيرة للقرانی۱۰/ ۳۰۳. 
0 إذا أتلف شيئا له مثل وتعذر المثل وحكم الحاكم بأداء القيمة» ثم وجد 
المثل قبل الأداء وجب أداء الثل . 


القواعد لابن رجب: ۲۱. 


1 إذا آثبت الشرع حکما منوطا بقاعدة فقد نيط با يقرب منهاء وان م 
القواعد للمقري ۳۸۳/۲ ۰۱۳۳ المنثور ۲۲۳/۲ . 


لا إذا اجتمع آمران من جنس واحد ول يختلف مقصودهما دخل أحدهما 
في الآخر غالبا . 


ال بأه لابن نجیم : 


. ۱:۷ 


۲ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


1 ذا اجتمع تحريم وحلیل فيا لا یتبعض فیجب أن یغلب حکم 
التحريم . ۱ 


ل إذا اجتمع الحلال والحرام أو المبيح والحرم غلب جانب ارام . 
المنثور ۰۱۲۰/۱ ۰۱۲۹ الأشباه للسبكي ۰۳۸۰/۱ الاشباه للسيوطي : 
۹٩‏ ر: امداية مع تکملة فتح القدیر ۰ (كتاب الکراهیة) ۱۲۳ 
(کتاب الصید) مجامع الحقائق77؟. الاشباه لابن نجیم: ۰۱۲۱ المخني 
۳ (ط م) «کتاب الصید والذبائح) . 


ومن ثم» إذا تعارض دلیل يقتضي التحريم وآخر يقتضي الإباحة 
- قدم الحظر في الأصح تغليبا للتحریم» وتفصيل هذه القاعدة: أن 
الحرام إما أن يستهلك أو لاء فالأول: لا أثر له غالباء وهذا كالطيب 
يحرم على المحرم» ولو أكل شيئا فيه طيب قد استهلك لم تجب الفدية؛ 
والمائعات يمتنع استع اها في الطهارق وإذا خالطت الماء واستهلكت 
سقط حكمهاء والثاني: أن لا يكون مستهلكاء فان أمكن التمييز 
وجب» كا لو اختلط درهم حرام ودراهم حلال» فيحرم التصرف 
فیهیا» حتى يميزه» وان لم یمکن» فان كان غير منحصر فعفو» قال 
الغزالي رضي الله عنه في الإحياء : إذا اختلط في البلد حرام لا ينحصر 
لى يحرم الشراء» بل جوز الاخذ منه» إلا أن يقترن بتلك العين 
علامة تدل على أنها من احرام» فإن لم يقترن فليس بحرام» 
لكن تركه ورع محبوب وإذا قلنا بالبطلان في تفريق الصفقة فالصحيح 
أن العلة في الإفساد الجمع بين الخلال والحرام فغلب ارام (المنثور 
۱ ۱۲۹-۱۲). ۱ 


" حرف الهمزة ۲6 


ل إذا اجتمع سببان آحدهما أخص اختص الضمان بصاحبه. 
الجلة ش م/ ١5777‏ . 


لا إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغرٌ الأكرّ . 
فصول الأحكام للباجي : ۸ إيضاح المسالك للونشريسي: ۰۱۳6 وقد 
عير عنها ابن رشد في البيان والتحصيل ۲۹۹/۱۰ بصيغة: (اذا اجتمع 


ضرران ينفى الاأصغر الأكيرّ) ومن الغريب أنه آوردها كحديث !!. 


[] ادا اجتمع للمضطر رمان کل منه| لا يباح دون الضرورة وجب 
تقدیم آخنهی| مفسدة وآقلها ضررا. 
المجلة ش ۰۱۱۲/2 


لا إذا اجتمع المانع من اخواز مع الحوز پترجح المانع . 
یسوط ١14/5‏ (باب النذر). 


لا إذا اجتمع الباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى الباشر . 
. الجلة. ع ۰۹۰/2 امعم الحقائق ۰۳۸۲ المبسوط 7/55 (كتاب 
الاکراه: باب تعدي العامل)» مجمع الضیانات للبغدادي ۰۱۷۸ 
الاشباه لابن نجیم ۰ الفروق للقراني ۲۰۸/۲ ق ۰۱۱۱ جواهر 
الإكليل AY‏ عدة البروق في الجموع والفروق ۰۵۰۵0 ۰1۱۷ آقرب 
السالك للصاوي ۰۲۹/۶ معال السنن ۰۳۰۹/۲ المشور ۰۳۳۳/۱ 
الاشباه للسيوطي ۰۲۹۷ الحاوي ۳۰۸/۶ (کتاب الجج) باب جزاء 
الصید) ۲۷۱/۱۲ (کتاب الدیات) باب وضع الحجر حيث لا 
جوز وضعه) ۳۱۶/۱۳ «کتاب السرقة) باب قطاع الطریق) 
روضة الطالمن 5/0 (کتاب الغصب)» مغني المحتاج ۲ کتات 


۳۹ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


زرو سید سيد 


الغصب».. المغني ۰۵۱۸/۱۱ 048 (ط م) (كتاب الجراح)» شرح 
الروضة للطونی ۳ المجلة ش م/ 1١577‏ . 
لا إذا اجتمع المتصارفان فالذمم كالعين ادا لم يفترقا . 


الاستذكار ۲۰۱/۱٩‏ (كتاب البیوع). 


لأ ادا اجتمع المعنى ا موجب للحظر والموجب للإباحة ف شیء واحد 
۰ البسوط 44/4 (باب جزاء الصيدء من كتاب المناسك). ۲۲۶/۱۱ 
(کتاب الصيد)ء ۱۹/۲ (کتاب الأشرية). 
لا إذا اجتمعت بينة الحدوث مع بينة القدم ترجح بينة امحدوث . 


۳0 إذا اختلف الدافع والقابض في الجهة فالقول قول الدافع. 
الااشاه للسيوطي ۷۱۰ . 

تا إذا اختلف الغارم والغروم له في القيمة فالقول قول الغارم. 
النئور ۰۱ (. 

لا إذا اختلف التبایعان في الصحة والفساه فالقول لماعي الصحةء 
والبينة لمدعى الفساد مطلقا . 


الفرائد البهية : ٤‏ (مسائل البيع). 


حرف الهمزة ۳۷ 


0 إذا اختلف التعاقدان في صفة عقدٍ معاوضة اتفقا على صحته ولا بينة 
- أو لكل بينة - حلف كل" على نفي مذعی الآخرء ثم إثبات 
مدّعاه في پمین. ‏ 
الغاية القصوی ٤۹١/١‏ . 

1 ذا اختلف التعاملان في شيء من متعلقات العاملة يرجح أقواهما 
دلیلا . 


القواعد للسعدي: ۰۸۵ ق: ۳۷. 


0 ٍذا اختلفا في الجائحة أو قدر ما آتلف فالقول قول البائع. 


و 


المغني لابن قدامة ۰۱۲۰/6 وانظر: الكافي لابن قدامة ۰۷۸/۲ 
0 إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه. 
القواعد للسعدي: ۰٩۳‏ ق: 16 . 
لا إذا آدی ما وجب على غبره كان له الرجوع على من كان الوجوب 
ر: المغني ۷۰/۵ (كتاب اللقيط) . 
1 إذا ارتفعت العلة ارتفع معلوفا. 
عدة البروق ۲۳۹ (كتاب النکاح) والأحكام الصغری لابن العربي 


. ۵ ۰ 4 ۳۸۵۱ 


راجع القسم الأول المشروح . 


سای 


۲۸ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


0 إذا ازدحم حقان على الال فان أقواهما مقدم على الآخر. 


العیار۳/ ۲۱۲ . 


0 إذا استند إتلاف آموال الادمیین ونفوسهم إلى مباشرة وسبب تعلق 
الضمان بالباشرة دون السبب. إلا أن تکون الباشرة مبنية على 
السبب وناشئة عنه. ۱ 
القواعد لابن رجب :۰۲۸۵ المجلة ش ۰۱۲۷/2 

1 إذا آضیف التلف إلى فعلین آحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه 
أضيف التلف إلى الفعل غير المأذون فيه . 
لقواعد لابن رجب : ۳۸. 


ت إذا أطلق الانتفاع حمل على العتاد. 


المبدع ه/ ۷٦‏ ریات الا جارة) . 


0 إذا اعترض بعد العقد -قبل حصول المقصود- ما لو اقترن بالعقد كان 
۱ مانعا من العقد» فكذلك إذا اعترض يكون مبطلا. 
البسوط ۱۲۳/۱۱ (کتاب الشر کة) . 
0 إذا آقام کل من التداعیین البينة على صاحبه باللك له تهاترت البینتان 
وتبقی العين في ید دی اليد. 
الفرائد البهیه: ۷۹٩‏ (مسائل العین). 


حرف الهمزة ۳۹ 





© إذا آمکن حمل البینتین على الصحة لم مجز أن يحملا على التناني والتضاد. 
اطاوي ۳۱۱/۱۷ (كتاب الدعوى والبینات). 

0 إذا انتفت خاصة الثىء انتفی ذلك الشىء . 
شرح الروضة ۰۳۶۰/۲ ۳۵۹ 


نا إذا انتفى دليل الحرمة بقى أصل الإباحة . 
كشاف القناع ۲۸۱/۱ (كتاب الصلاة). 


لا إذا انتفی السبب وآثاره فينتفى الحكم لانتفائه . 
الغني ١7١/١١‏ (ط م) (كتاب اللعان). 


9 إذا انتفى الانع يجب العمل بالحكم لوجود مقتضيه. 
ر المغني 768/6 (كتاب اللقيط)ء ر: إعلام الموقعين .٠٠۲/۳‏ 


1 إذا بطل الأصل بطل فرعه. 


المعيار ۱۳۱/۱۰ . 
لا إذا بطل الأصل يصار إلى البدل. 
المجلة ع «or fe‏ مجامع اطقائق ۱۰ ۳. 
راجع القسم الأول المشروح . 
لا إذا بطل حکم الاصل التبوع بطل حكم الفرع التابع . 


اطهاد) . 


۳۰ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


۲ إذا بطل الخصوص بقي العموم. 
الأشباه للسبكي ۰۹۱/۱ المثور ۰۱۱۱/۱ 
نا إذا بطل الركن بطل الكل . 


المعيار ۲۳۲/۲ . 


تا إذا بطل الشیء بطل ما فى ضمنه. 
المجلة ع م/ 2057 ابن نجيسم EY‏ مجامع |الحقائق : T17‏ الموسوعة 


راجع القسم الأول الشروح. 
تا إذا بطل الثیء بطل ما فى ضمنه وما بنى عليه. 
الدخل ف: ۰18۰ ۰۱۰۳۲/۲ ۰۱۰۲۳ المجلة م . 
0 إذا بطل العقد في البعض بطل في الكل . 
الممبسوط 4/14 (كتاب الصرف) رباب الإجارة في عمل التمویه) . 
ومثل لذلك بأن بيع السيف مع نصف الحلية لا مجوز» لأن فيه 
ضررًا في التسليم . 
لا إذا بطل المتضمّن بطل التضمن . 


ابن نجيم ۰41۳ الفرائد البهية: ۳۲. 


0 إذا بطل المقصود بطل حكم توابعه. 


الحاوي 1٩۸/۳‏ (کتاب الاعتکاف) . 


حرف الهمزة ۳۱ 


0 إذا تبين فساد العقد بطل ما بنی عليه . 
القواعد للسعدي: ۰۱۰۵ ق: 07. 
۲7 إذا تجانس القبضان ناب الأول مناب الثاني . 


الالتزامات ۷ . 


لا إذا تر دد الشیء بين الحل والحرمة ول يكن نص ولا إجماع احتهد فيه 
الحتهد فألقه بأحدهما بالدليل الشرعى . 
شرح النووي ۲۸/۱۱ (باب أخذ الحلال وترك الشبهات) . 


لا إذا تزاحم حقان ني محل: آحدهما متعلق بذمة من هو علیه. والاخر ‏ 
متعلق بعين من هي له - قدم الحق المتعلق بالعين على الاخر ؛ 
لأنه يفوت بفواتها بخلاف الحق الآخر. 
بدائع الفوائد لابن القيم 4/ ۰۲۷ 


0 إذا تضمن العقد ترك واجب أو انتهاك حرم فإنه حرام غير صحيح . 


القواعد لابن رجب: ۳۳۵. 


لا إذا تعارض أصلان عمل بالأرجح منهما لاعتضاده با يرجحه. 
الجلة ش م/ ۰۱۵۸ الإرشاد إلى معرفة الأحكام للسعدي ٩۰۰‏ (المجلد 
الثانی » الفقه) . 


لا إذا تعارض الخاص والعام فالعمل باخاص أولى . 


أبن تمه 1 . 
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لا إذا تعارض الانع والقتضی يقدم الانع . 
المجلة ع ع أبن لعجيم : . 
0 إذا تعارض السقط والموجب جعل المسقط آخرا. 
کشاف القناع ۲ (باب الدعوى والبينات). 
0 إذا تعارض مفسدتان روعی آعظمهما ضررا بارتکاب آخفه|. 
Af‏ 
۲7 إذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب فالناقل هو الراجح. 
۱ أبن تيمية ۲۲٤/۲۰‏ . 
نا إذا تعارضت البینتان تساقطتا. 
الاعتناء للبكري ۱۰۷۲/۲ (کتاب الشهادات) . 
لا إذا تعارضت الصلحة والفسدة قدم أرجحها. 
۱ المأمول للسعدي: ۰۱8۲ القواعد للسعدي ۰۷۸ ق: ۳۳ 
لا إذا تعارضت الفسدة ال رجوحة والصلحة الراجحة اغتفرت المفسدة فى 
الذخيرة للقرافي ۱۹۰/۱ (کتاب الطهارة) . 
1 ادا تعارضت مفسدتان روعی آعظمهیا ضررا بارتکاب أخفهها. 


الااشیاه للسیوطی : ۰۱۷۸ الاشباه لابن نجیم : ۰۹۸ الجلة ع م/ ۲۸ 
جامع الحقائق ۳۲۲ 


حرف الهمزة ۳۳ 


0 إذا تعارضت النية واللفظ يغلب حکم اللفظ لقوته على حكم النية 
الحاوي ۱۸۲/۱۰ (کتاب الطلاق) . 

1 ادا تعذر استيفاء العوض رجح إلى القيمة . 
الغني 1۰۷/۱6 (ط م) (كتاب العتق) . 

0 إذا تعذر الأصل وجب الانتقال إلى البدل . 


الموسوعة 7/5 4١١؟.‏ 


0 إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل . 
الدخحل الفقهي ف: .1٤١‏ 
0 إذا تعذر إيجاب العهدة على العاقد تعلقت بأقرب الناس إليه وهو من 
سَلّطَه على البيع . 
البسوط ۸۷/۲۱ (كتاب الرهن) . 
0 إذا تعذر حمل التوکیل على العموم حمل على التعارف . 
۱ السوط ۱۳۹/۱۹ «کتاب الوکالة) . 
0 إذا تعذر رد الثل تعينت القيمة . 
البدع ۲۱۱/6 اباب القرض)» مطالب أولي النهى ۲8۷/۳ (باب 


القرض)۰ هدایه الراغت : 0 باب القرض) شرح الزر کی ۱۳/۶ 
زياس الغصب) . 
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0 إذا تعذر السمی رجع إلى القيمة. 


القواعذ للسعدی: ۰۵٩‏ ق: .١9‏ 


تا إذا تعذر معرفة من له الق جعل کالعدوم. 
القواعد للسعدي: ۰7*۰ ق: ۲۰ . 

نا إذا تعذرت الحقيقة وجب صرف الاسم إلى مجازه والعمل به تصحیحا 
لكلام المكلف عند إمكان تصحیحه. 
المغني 5 (كتاب الوصایا) . 

9 إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المحاز . 


۳ إذا تعلق حق الغبر بالملك فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرّفًا مضرًا 
إلا بإذن صاحب الق . 
مرشد الخيران: ۰۱۱ مادة 0۸ . 
شرح النووي ١55/٠١‏ (باب بیان أن الولاء لمن أعتق) . 


راجع القسم الأول شرح قاعدة (تبدل سبب الملك كتبدل العين) . 


لا إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران وم يمكن الخروج عنهم) 
وجب ارتكاب أخفهم|. 
او اعد للمقری »؛ ق: ۲ (یضاح المسالك ۰۲۳۶ ق: 
۰:۲ المعيار ۸ . 4 اعداد الهج e‏ 


حرف الهمرة ۳۵ 


2 إذا ثبت الاصل ثبت التبع . 
ا مبدع 0 (باب اللقيط) . 
المغني ۲۷۷/۱۰ (ط م) (كتاب الطلاق) . 
0 إذا ثبت جواز آمر في محل العذر بقی فيا عداه على الأصل . 
ر: كشاف القناع ۳۲6/۱ (كتاب الصلاة) . 
0 إذا ثبت الملك ثبت بضان يقادله. 
شرح الزيادات ۱۸۹۰ . 
0 إذا دارت المسألة بين مراعاة اللفظ ومراعاة القصد. فمراعاة القصد 
آول . 
المعيار للونشريسی 5/ 15. 
لا إذا زال المانع الطاری عاد المنوع . 
العاملات الشرعية المالية: ۰۲۲ ۲۱۳ . 
لا إذا زال المانع عاد الممنوع . 
«e‏ درر الحكام ۳۹/۱ 
نا إذا زال الموجب زال الموجب. 


إعلام الموقعين ۰۳۹۶/۱ 
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تا إذا زالت العلة زال الحكم . 
أحكام القرآن لابن العربي ۰۳۰۹/۱ ۰44٩‏ وعارضة الأحوذي ۲۹۸/۵ . 
LJ‏ ادا سسق من المدعى م بنافقضص دعو اه یمنع صیحه الدعوى . 
البدائع 5/ 54 (كتاب الدعوى). 
تا إذا سقط الأصل سقط التابع ضرورة. 
البدائم ٠١7/١‏ (كتاب الصلاة) ابن نجيم ۰۱۳۶ المجلة ع م/ ٥٠‏ . 
1 إذا سقط الأصل سقط فرعه وما انبنى علیه وإذا لم يشت الأصل م 
العلم للمازري7/ 175-1175 (كتاب الرضاع) . 
نا إذا سقط حكم التبوع بموته سقط حكم التابع . 
احاوي ۱۳/۳ (کتات الزكاة) . 
0 إذا سقط شرط الحكم سقط كا يسقط سقوط علته. 
عدة الروق ص ۲۱۰ (نقلا عن ابن العربي). 
) إذا شرط الشىء الذي الأغلب منه أن لا يؤمن انقطاع آصله ۸ مجز . 
الأم ۱۳۸/۳ (باب ما يجوز فيه السلف ومالا يجوز). 


0 إذا صح ما هو الأصل صح ما جعل بناء عليه . 
۱ المبسوط ۱۷۹/۱۹ . 


حرف الهمزة ۳۷ 


0 إذا ضاق الامر اتسع. 
۶ الأشباه والنظائر للسبكي 1۸/۱ . 


0 إذا ظفر الإنسان بحنس حقه بال من ظلمه فإنه يستقل بأخذه. 


قواعد الأحكام ۰۱۹/۲ وانظر: الاشباه والنظائر للسبكى ۰۲۱۵/۱ 
۲/ . 


0 إذا عامل السلم معاملة يعتقد هو جوازها وقبض الال» جاز لغيره من 
المسلمين أن یعامله في ذلك المالء ون ۸ يعتقد جواز تلك 
المعاملة . 
المأمول للسعدي ۱۳۸. 

0 إذا عمل شخص على نقض ما أجراهء وتم من جهته فلا اعتبار 
لعمله. 


درز الحكام ۹/۱ . 

0 إذا فات الشرط فات الشروط . 
شرح الزرکشی 6/ ۲۱۶ (کتاب الساقاة) . 

7 إذا فسد العقد بشرط فاسد ثم حَذَفا الشرط لم ینقلب العقد صحیحا. 
روضة الطالبین ۱۰/۳ (باب البیوع النهی عنها) . 


الجموع ۳۳۰۹ 
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© إذا قویت القرائن قدمت على الأصل . 
القواعد للسعدی ۰۱۰ ق: ۵۲. 


8 إذا قيدت الوكالة بقید فليس للوكيل خالفته. 


المجلة ع م/ ١174‏ ۱ 


0 إذا كان الحكم دائرا بين حق الله وحق العباد لم يصح للعبد إسقاط حقه 
إذا آدی إلى إسقاط حق الله تعالى . 
الموافقات ۳۷١/۲‏ . 


لا إذا كان الشيء مباحا بشرط فلا يباح إذا لم يكن الشرط . 
الأم ۲۸۰/۶ (نكاح نساء أهل الكتاب) . 
ورد النص المطبوع في الكتاب هکذا: إذا كان الشىء مباحا بشرط 
أن يباح به إلخ» وأرى أن ما بين علامتي التنصيص مقحم لا داعي 
إليه . 
تا إذا كان اللفظ متملا ل يصرف إلى أحد محتمليه إلا بنية أو دليل صارف 
إليه . 


ا 


المغني 1۷۱/۱۳ (ط م) (كتاب الایمان). 


0 إذا كان للفظ معنى فاعتبره الشرع فإن) يعتبر فيا يقتضيه ويؤدي معناه. 
الغني ۳۱۹۱/۱۰ (ط م) (باب تصريح الطلاق وغيره). 
0 إذا كان مخيرا بين شيئين فعحز عن أحدهما تعين عليه الآخر . 
الحاوي 404/٠١‏ (كتاب الظهار). 


حرف الهمزة ۳۹ 


نا إذا كان التهي عاما منتشرا يثبت حعمه في حق کل من علم به وحق 
من لم یعلم به . 
المبسوط ۳۱/۲۰ (باب الغرور في العبد المأذون له). 

ل] إذا كانت الحقيقة مرادة باللفظ خرح الحاز من أن يكون مرادا. 
الفروق للكرابيسي ۳۱/۲ (كتاب الوصایا) . 


0 إذا لم توجد الصیغ في البیم فان القرائن الحالية تقوم مقامها. 


المعيار 0 ۲۰۰ 


نا إذا لم یش يثبت الأصل ل یثبت فرعه. 
المبدع ۳۳۹/۵ زاب الشفعة). 


0 إذا ل يخ نبت ما هو الأصل لم يثبت یثبت ما في ضمنه. 

لا إذا لم يمنع العقد في ابتدائه فلأن لا يبطل في دوامه أولى. 
المغني ٩۰۹/۱6‏ (ط م) (كتاب المكاتب) . 

۲7 إذا وجب خالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل المخالفة ما أمكن . 
القواعد للمقري ۰۵۰۲/۲ ق: ۲۱۲ . 


ل] إذا وجد القلیل من رأس مال السلم زیوفا فرده واستبدل به في الجلس 


- لا ینقض عقد السلم برد ذلك القدر . 


تأسیس النظر : ٥٩‏ . 
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0 إذا وجد البدل بطل حكم البدل. 


المقنع شرح ابن البنا ۱۰۰۸/۳ الغني ۰۲۱۳/۱۱ ۲۲۰ (ط م) (كتاب 
العدد) . 


لا إذا و حد اله م ۱ 
اد وس المقصود استقر اخکم 
الحاوى ۳۲۱/۱۱ (كتاب العدد) (باب امرأة المفقود وعدتها إذا نکحت 

غيره). 
وإذا لم يوجد لم يستقر کاللیمم مقصوده فعل الصلاة» فإذا وجد. 


الماء بعد دخوله فيها استقر حكمهء وإذا وجد قبل الدخول فيها بطل 


لا ادا وفق اخصم بين كلاميه المتناقضين توفيقا ی ر تفع التناقض . 
الجلة ش /۲۱۲۳. 


لا الإذن ادا اختص سی ۶ يتحاوزه . 
المغنى ۳۳۹/۵ (كتاب العارية) . 


لا الإذن بالتحارة لا يتصمن الإبراء والإقرار. 
الجلة ش ۱۸۲۸/۵ (أحكام عامة لشركة العقد) . 
فلو أبرأ أحد الشركاء من دين أو آقر بعين أو دين لاحد قبل فسخ 
الشركة فهو من نصيبه خاصة دون نصيب الشركاء الا إن أقر با 
يتعلق بالشركة كأجرة دلال أو حزن لأموال الشركة ونحو ذلك فهو 
من مال الجميع (الصدر نفسه). 


حرف الهمزة 2 


لا الإذن دلالة کالاذن صراحة . 
الجلة ع ۹۷۱۰۷۷۲/۰ البسوطع/۱4۵- ١55‏ (كتاب الناسك) 
5 باب الأضحية) ۱۲۰ (باب الحج عن الیت). 


ئ الادن العام من قبل صاحب الشرع في التصرفات لا يسقط الضیان 
وإذن المالك في التصرفات یسقط الضمان . 
ر الفروق للقرایي 14/۱ . 


لا الإذن العرفي كا حقيقى . 
المبدع ۳۹/۶ (كتاب احجر). 


نا الإذن العرني يقوم مقام الإذن الحقيقي . 
المغني 017/5 (كتاب الحجر)» ابن تيمية ۲۰/۲۹ (كتاب البيع)؛ قواعد 

الأحكام ۲ IT‏ 
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله منوها بهذا الأصل : إن الإذن العرفي 
في الاباحة أو التمليك أو التصرف بطريق الوكالة كالإذن اللفظي 
فكل واحد من الوكالة والإباحة ينعقد با يدل عليها من قول وفعل» 
والعلم برضا المستحق يقوم مقام إظهاره للرضاء وعل هذا بخرج: 
مبايعة النبي بيه عن عثان بن عفان بيعة الرضوان» وكان غائبا 
وإدخاله آهل الخندق إلى منزل أبي طلحة ومنزل جابر بدون استتذاه| 
لعلمه آنها راضيان بذلك. . . وعلى هذا خرج الإمام أحمد بيع حكيم 
بن حزام وعروة بن الجعد لا وكله النبي بيا في شراء شاة بدينار؛ 
فاشترى شاتين وباع إحداهما بدينار» فان التصرف بغير استئذان 


۰ سسا ل ا ی 
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خاص : تارة بالعاوضة وتارة بالتبرع» وتارة بالانتفاع؛ مأخذه: إما 
إذن عرف عام أو خاص» (الصدر نفسه ۲۰/۲۹ -۲۱). 


2 الإذن في التجارة إذن فى توابعها. 
. جواهر الإكليل ۷۸/۲ (باب الرهن»» المغني ۸۸/۵ (كتاب الوکالة). 


نا الؤذن في الشىء إذن فا يعود بصلاحه . 
المبدع ۱6۱/۵ (كتاب العارية)» كشاف القناع ۱۷/6 (باب العارية) . 


[] الإدن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة. 
المغني5/١5(كتاب‏ الشركة)» كشاف القناع ٠٠۳١٤۹1/۳‏ (باب 
الإجارة)» مطالب أولى النهى 447/7 (باب الوکالق) ۵۰۶ (كتاب 
لش رکة) مجمع الضیانات للبغدادي 54. 
مثال ذلك: إذا أخرج الوديع الوديعة من حرزها لمصلحتها 
كإخراج الثياب للنشر والدابة للسقي والعلف على ما جرت به العادة 
- لم يضمن عند تلفهاء لأن الإذن المطلق يحمل على الحفظ العتاد. 
انظر: الکانی لابن قدامة ۳۸۰/۲. 
لا الإذن مقيد بشرط السلامة. 
أجداية مع فتح القدير 3/4 — AY‏ (كتاب الاجارات) وانظر : المغنى 
۲ (كتاب الأشربة). 
ومن أمثلة ذلك: لو كبح المستأجر الدابة بلجامها أو ضريباء 


إذا فعل فعلا متعارفاء لأن المتعارف عا يدخل تحت مطلق العقدء 


حرف الهمزة ۳ 


فكان حاصلا بإذنه فلا يضمنه. ولأبي حنيفة أن الاذن مقيد بشرط 

السلامة إذ يمكن أن يسوقها بدون ضرب ولا استخدام ام فإن) 
يستخدم اللجام للزجر والبالغة في السرعة؛ فيتقيد بوصف السلامة 
كالمرور في الطريق (انظر: الهداية 817-45/9). 

۳ ارتفاع الحكم مع بقاء العلة محال : 
الحاوي 04/١‏ (رکتاب الطهارة) . 
المغنيى ۱۰/ ۱۱۷ (ط م) (كتاب الصداق). 

لا ارتفاع الواقع شرعا حال» أي: ارتفاعه في الزمن الاضی وأما تقدیر 
ارتفاعه مع وجوده: فممکن . 
بدائع الفوائد ۳/ ۲۵۰۲۵۳ . 

0 رجاء الحجة للغائب - فیا يحكم به عليه - أصل معمول به عند 


القضاه واحکام لا ينبعي العدول عنه ولا الحكم بعيره. 
المعيار ۳۶۱/۱۰ . 


0 الاسباب الحادثة عن الافعال تجري مجرى الباشرة ها في الحكم 
رکاخنایة يجب القود فيها بالباشرة والسرایة). 
اخاوی 1۰9۸/۳ (كتاب الصيام) . 

0 الأسباب الشرعية لا تنعقد خالية عن الحكم. 


السوط ۱۳/۱۱ (كتاب الغصب) 84/5 (كتاب الطلاق). ۲۶/۱۳ 
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(کتاب البیوع) (باب البيوع الفاسدة) ۱۳۰/۳۰ (کتاب اختلاف أبي 


حنيفة وابن أبي ليل) . 


إيضاح ذلك : أن العقد لا ينعقد شرعا إلا موجبا حکمه. لأن 
الأسباب الشرعية تطلب لأحكامهاء فإذا كانت خالية عن الحكم 
تكون لغوّاء ولكن الحكم متصل بها تارة ويتأخر آخری كاهبة فإنها 
عقد تمليك» ثم الملك ہا يتأخر إلى القبض (الصدر نفسه ۲۶/۱۳) 
ونظرا إلى هذا الأصل يتقرر أن العقد الموقوف سبب تام في نفسه 
وانعقاده بكلام المتعاقدين» وها ولاية على أنفسهاء فإذا أطلقا العقد 
انعقد بصفة التام ؛ لأن الممتنع ما يتضرر به المالك» وكا لا ضرر على 
امالك بانعقاد السبب» لا ضرر عليه في تام السبب؛ لأنه ليس من 
ضروري تام السبب اتصال الحكم به. فقد يتراخى عنه؛ لأن 
الأسباب الشرعية لا تنعقد خالية عن الحكم» ولكن يجوز أن يتأخر 
الحكم عن السبب والضرر على المالك في إثبات الملك للمشتري» لان 
من ضرورته زوال ملكه فيتأخر ذلك إلى وقت الإجازة ويبقى السبب 
تاما (المصدر نفسه ۰1۳/۱۱ وبناء على ذلك يرى الحنفية أن البيع 
بشرط الخيار للبائع منعقد» ويتأخر الحكم إلى سقوط الخيار» والبيع 
الفاسد منعقد» ويتأخر الحكم وهو الملك إلى ما بعد القبض» والبيع 
الوقوف منعقد ويتأخر الحكم إلى ما بعد إجازة المالك (المصدر نفسه 
۳۹/۳۰( 


0 الاسباب مطلوية لأحكامها لا لاعیانا . 


السوط ۲۳/۱۸ (كتاب الاقرار) ۱۲۳۲ (باب الاقرار بالناية)» 
١ ۳‏ (باب الوكالة في الزارعة والمعاملة)» ۱۳۹/۳۰ (کتاب اختلاف 


۲۳" 


لا 


حرف الهمزة 0 


ومن فروع هذا الأصل: لو وكله أن يأخذ هذا النخل معاملة 
فأخذه على أن الخارج لصاحب النخل وللعامل مقدار معين من التمر 
جاز؛ لأنه اشترط له أفضل ما يخرج من النخل؛ وهذا العقد أنفع 
له» فان قيل : إنه أمر بعقد الشركة بلفظ المعاملة» وما أتى به الوكيل 
هو من الإجارة غير الشركة» قلنا: نعم» ولكن الأسباب غير مطلوبة 
بعينها بل بمقاصدهاء فإن) یعتبر اختلاف السبب إذا علم أنه ۸ حصل 


مقصوده الذي نص عليه على وجه هو أنفع له فأما إذا علمنا ذلك 


يقينا فلا معنى لاعتبار الاختلاف في السبب؛ فلهذا ينفذ تصرفه عليه 
(ر: المصدر نفسه ۰)۱۳/۲۳ وبناء على هذا الأصل إذا وقع 
الاتفاق والمصادقة على الحكم مثل التوافق على وجوب أصل الال بين 
ار والمقر له فلا يعتير التفاوت والاختلاف بينها في الاقرار 
والتصديق في السبب (انظر الصدر نفسه ۱۰۲۳/۱۸ ۱۲) ومن أمثلة 
ذلك: لو قال: لفلان علي آلف درهم قرض» وقال المقر له: هو 


غصب» وجب الال على المقرء لاتفاقهها فيا هو المقصود ون اختلفا 


في السبب وني مسائل تجد هذه القاعدة قريبة من القاعدة السابقة من 
حيث دلالتهیا فمن موارد هذا الأصل ما تلحظ في النص التالي : إذا 
ثبت انعقاد العقد ثبت أنه موجب للملك؛ لأن الأسباب الشرعية 

غير مطلوبة لعینها بل حکمها (الصدر نفسه ۱۲۹/۳۰ ۱ 


الأسباب الناقلة للاملاك کالبيع» واهبت والصدقت والوصيةء 


ونحوها يشترط فها العلم والقدرة . 


شرح الروضة للطوفي 4۰/۳ . 


3 موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


0 الأسباب والدواعي للعقود والتیرعات معتبرة. 
القواعد للسعدي: ۰۱۰۲ ق: 2.0١‏ 


0 الاستثناء إذا كان منافیا لحقيقة الستثنی فهو غير جائز . 


لا الاستثناء الشرعى قد يلحق بالاستثناء اللفظی أو الحسىء وقد لا 
يلحق . 
الأشباه للسبكي ۲۱۵/۱ . 
الفروع في هذه القاعدة مددة ومختلف فيها أحيانًا کا يستفاد من 
المسائل التي عرضها السبكي - رحمه الله - تحت هذه القاعدة ومنها ما 
يل: بيع العين المستأجرة صحیح» ولو باع دارا واستثنى منفعتها 
شهراء لم يصح على الصحيح فيههما ۰ أقول: هذا يتخرج على مذهب 
الشافعية ومن وافقهم إذ هناك بعض الذاهب يرى جواز استثناء 
المنفعة للبائع لمدة معينة كا هو رأي الحنابلة والأوزاعي والمالكية. ر: 
(المغني ۱۰۹-6 مقدمات ابن رشد ۲/ ۰)٦۷‏ ومنها: إذا باع 
نخلة مؤيرة وبقيت الثمرة للبائع» ثم حدث طلع جديد في تلك 
السنةء فالاصح أنه للبائع لا للمشتري» مع الاتفاق على صحة البيع 
(المصدر نفسه .)555/١‏ 


0 استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا. 
مطالب أولي النهى ۳۱/۳ (كتاب البیع) كشاف القناع ۲۱۱/۲ (كتاب 
الزكاة)» ۰۱۷۱/۳ ۱۷۷ (كتاب البيع)» حاشية الروض المربع ۳۲۱/۶ 
(كتاب البيع». ٠‏ 


حرف الهمزة ¥ 


لا استثناء المنافع المعلومة فى العين المنتقلة بمعاوضة جائن و التبرعات 
يجوز استثناء المعلومة والمحهولة. 
القواعد للسعدي ۰٩۱‏ ق: 55. 
لا الاستحالة بفعل الله تعالى تصير الشىء جنسا آخر له حكم غير الأول . 
لا استحقاق الإذن لا يغير: حكم الملك . 
الحاوي ۳۲۳/۱۵ (كتاب الأيان). 
ىا لو حلف المالك: لا دخلت داري» فدخل دارًا قد آجرها 
حنث» وان كان الإذن في دخوها حمًا لغيره (اللصدر نفسه). 
لا استحقاق الأصل بالبينة يوجب استحقاق الزوائد المنفصلة . 
الممسوط ۱۳۷ 1١١‏ (كتاب الدعوی) (بات آدعاء الولد) VY.‏ (كتاب 
الدعوی) (باب الغْرور) . 
لا الاستحقاق بالبينة يوجب الملك للمستحق من الأصل . 
الممسوط ۷۵/۱۸ (كتاب الإقرار) . 
كشاف القناع ۱۹۷/6 (باب إحياء الموات) . 
ل الاستحقاق بحق سابق على العقد يبطل العقد. 


۸ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


بمثل الثمن | طستحق . 
البيان والتحصيل ۳۰۸/۷ (كتاب جامع البیوع الأول) . 

0 استحقاق الربح إنا هو بالنظر إلى الشرط المذكور في عقد الشركة 
وليس هو بالنظر إلى العمل الواقع . 

0 استحقاق القيمة بمنزلة استحقاق العين. 
شرح الز یادات : ۰ ۸۰ . 

0 الاستحقاق لا یمنع تام الصفقة. 

نا استحقاق ما لیس فيه حکم العقد لا يؤثر في العقد. 
البسوط ۷۸/۱6 (کتاب الصرف) (باب الإجارة في عمل التمویه) . 

یتضح ذلك با جاء في النص الاي : رجل اشتری من رجل عشرة 

دراهم بدینار وتقابضاء ثم وجدها زیوفا بعدما تفرقاء فاستبدها منه» 
ثم استحق تلك الدراهم الزیوف ۸ يبطل العقد» لانه حين استبدها 
بالجياد قبل أن یستحق فإنا استقر حکم العقد على الجياد دون الزیوف 


المردودة» واستحقاق ما لیس في حکم العقد لا یژثر في العقد (الصدر 


حرف الهمزة ۹ 


۲7 الاستحلاف لا يكون إلا في مجلس الحكم . 
الغتي 00/١4‏ (ط م) (كتاب القضاء) . 

الاستدامة أقوى من الابتداء . 
ابن تيمية ۰۳۱۲/۲۱ الغني ۲۹۲/6 (باب الصراة) ۰8۱۲ الكافي 

" لابن قدامة ۱۵۱/۲ الحاوي ۱۰۲/۲ (کتاب الرهن) ۱۷/۷ (کتاب 

الغصب)ء 1۷۱/۷ «کتاب الزارعة وکراء الارض والشركة في الزرع) 
مطالب ول النهى ۲۸۸/۳ (باب الرهن)» حاشية الروض الربم ۳۷۲/۶ 
(كتاب البيع)ء المأمول للسعدي .١55‏ 


راجع شرح فاعدج (المقاء أسهل من الا تداء) فِ القسم الأول. 
0 استدامة الشىء يعتير بأصله. 
مجامع الحقائق ۳۹۷ . 
الممبسوط ۱۸۸/۱ (كتاب الزكاة)ء 5/ 6"١(كتاب‏ الطلاق) ۱۱۲/۸ 
(كتاب الأيان). ۸5۹ 1 0 (كتاب الخصب) ١5‏ ۱رکتاب الوديعة). شرح 
الزيادات ۲۱۲۸ . 
تا استدامة المقام في ملك الغير كابتدائه في التحريم . 
المغني ۵۱۰/۱۳ (ط م) (باب جامع الایمان). 


0۰ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


[] الاسترداد بحکم فاد العقد لا يفتقر إلى القضاء . 

. الاستصحاب نما يعمل عمله (ذا  برد ما خالفه‎ Ul 
شرح الزركشي ۱۵۵/6 (باب الإقرار بالحقوق).‎ 

0 استصحاب الحال معتير فى إبقاء ما كان على ما كانءغير معتبر في إثبات 
الميسوطظ١1/‏ 55047.75(كتاب المفقود) ١١/١١‏ . 

0 استعمال الحق العام مقيد بسلامة الغیر» فمن استعمل حقه العام وأضر 
القانون المدني الأردني م/ ۲۹۲ . 
م۶ شرح الاتاسی .7//١‏ 
الجلة ش ۹۹۹/2 (كتاب الرهن) . 

مثلا : لو كان للمدين بيد رس الدين مال آمانة» أو مضمونا 

فتعاقدا بجعله رهنا في الدين صح ولزم بمجرد العقد لوجود القبض 


ابن تيمية 001/7١‏ (الطهارة). 


حرف الهمزة ١ه‏ 


۱ . الاستواء فى العلة يوجب الاستواء في الحكم‎ LJ 
تبيين الحقائق ۲۶۱/۵ (كتاب الشفعة).‎ 
وبناء على ذلك: تقسم الشفعة على عدد الرء‌وس إذا كانوا‎ 
. في حق كل واحد منهم ولهذا لو انفرد واحد أخذ الكل (المصدر نفسه)‎ 
. لا الإسقاط نا يعمل في المستقبل دون الماضي‎ 
. (باب الخيار في البيع)‎ 55/١ البسوط‎ 
ل الإسقاط بغير عوض تبرع كالتمليك بغير عوض.‎ 
المبسوط ۱۱۲/۲۵ (باب هبة المأذون من ما باعه).‎ 
لا الاسقاط تدخله المسامحة (ولذلك جاز من غير عوض).‎ 
. الغني ۲۸۱/۱۰ (ط .م) (كتاب عشرة النساء والخلع)‎ 
الاسقاط قبل وجود سبب الوجود یکون لغوا.‎ 0 
امسوط ۱۰۵/۱۶ (كتاب الشفعة) وانظر : الیسوط ۱۳۲/۲۰ (باب‎ 


الكفالة). ٠١ /5١‏ زياب الصلح في اخنایات) 4 ۲ ۹۲ (کتات الا کر اه) : 
الجلة ش ۱9۷۱/2 الوسوعة ۱۵۸/۱ . 


کالابراء عن الثمن قبل البيع أو اسقاط الشفعة قبل العقد الذي 
تجب به. 


الوسوعة ۳۷۸/۲ . 


o۲‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


0 الاسلام إذا طرأ فإنه يلاقي الحرمة القائمة بالرد والماضية بالعفو. 


البسوط 77/11 (باب الخيار في البيع) وانظر: بدائع الصنائع ۵ . 


0 الاسلام الطارئ بعد تقرر سبب الضمان يجعل کالقترن بالسبب» كا 
أن الإسلام الطارئ بعد العقد قبل القبض يجعل کالقترن 
بالعقد . 
المبسوط ٠١5/١١‏ (كتاب الغصب)» ۱۳۸/۱۳ (باب بیوع أهل الذمة) 
۳ (باب مزارعة ار ۳/۵ (باب نکاح أهل الذمة) . 


1 الاسم الطلق إذا كان له حقيقة في اللغة ومعهود في الشرع وجب حمله 
على معهود الشرع دون حقيقة اللغة. 
الحاوي ۳۷۱/6 (كتاب الحج). 

1 الأسیاء إذا تعلق بها في الشرع أحكام كان وجود الأحكام مشروطا في 
صحة الأسماء» وعدمها دليلا على فساد تلك الأساء (كاسم 
البيع والنکاح) . ۱ 

7 الأساء العرفية نقدم على الحقيقية . 
الغتی ۱۲۳/۲ (کتاب الوصایا) . 

0 الاشارة نا تعتر إذا صارت معهودة معلومة. 


الهداية مع فتح القدير 1 (مسائل شتی) . 


حرف الهمزة o‏ 





© الإشارة تفهم بها المعاني ويعبر بها عما في النفوس» فتقوم مقام الكلام 
عند عدم الكلام . 
البيان والتحصيل 4١4/5‏ (كتاب اللعان)» المغنى ۳۱۳/۱۳ (كتاب 
الصيد)ء ۸۶/۱۱ (كتاب الظهار) 471/١5‏ (كتاب التدییر) . 


[] الإشارة مع التسمية إذا اجتمعا فالعرة للاشارة. 
المبسبوط ۳۲۰/۵ (ياب الأكفاء). ”6 2باب المهور) . 

لا الإشارة والایاء من الصحيح الناطق يمو مقام الكلام . 

معام السنن ۳/۳ . 


1 الإشارة والصفة ادا اجتمعتا قدمت الإشارة. 
الانتصار ۱۷/۲ . 


لا الاشتغال بغر القتصود إعراض عن المقصود. 
الأشباه للسبكي ٠١١/١‏ . 
ظهر أثر هذه القاعدة في صور من الفقه ومنها: لو قال طالب 
الشفعة للمشتري عند لقائه : بكم اشتريت أو اشتريت رخيصا: بطل 
حقه (انظر : المصدر نفسه ۰۱9۱/۱ والأشباه للسيوطى ۱۵۸). 
لا اشتغال الحل بحق الأول يمنع ثبوت السبب في حق الثاني حکما. 
المبسوط 110/75 (باب الديات). 


كالمرهون مثلا» فلو باعه الراهن لطرف ثالث لا تنتقل ملكيته إلى 
المشتري لاشتغاله بحق الأول وهو ا مرتهن . 


0 الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها تكفي رؤية الانموذج منها 


المجلة ع م/ ۰۳۲۸ المعاملات ۰۱۱۷ 


لا الأشياء التى تشملها الألفاظ العمومية التى تزاد في صيغة العقد وقت 
البیع تدخل في البيع . 
المجلة ع e‏ 5710 . 


لأ الأشياء قبل ورود الشرع لا تكليف فيها بتحريم ولا ره . 
شرح النووي ۲/۱۱ (باب مریم بيع اخمر). 


0 الأشياء كلها على طلقها وعلى حلها حتى تحدث الله تعالى فيها 
شرح مشکل الاثار ۶ وانظر : ۱۲۱/٤‏ . 
الطلق : بالكسر الال وهو لك طلقا وأنت طاق منه : حارج 


تا الأشياء يحكم ببقائها على آصوها حتى يتيقن خلاف ذلك» ولا يضر 
الشك الطارئ عليها . 


8 الأصل إبقاء ما كان على ما كان. 


حرف الهمرة 00 


- © الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. 
۶ شرح القواعد الفقهية: ۱۲۰ . 

0 الاصل اقتصار الفساد على قدر المفسد. 

0 الأصل أمانة العامل بائتمان الدافع إليه. 
العیار للونشریسی ۲۱۲/۸ . 


التمهيد ۰۱۱۶/۱۷ 


7 الاصل أن الأملاك لا تنتقل عن ملك آرباها إلا بيقين. 

1 الاصل أن انسداد باب التجارة لا يجوز في الشرع . 
مجموعة الأصول (ورقة ۸۳). 

تا الأصل أن البينات وضعت للإثبات . 
مجموعة الأصول (ورقة 4م - ۸۵). 

© الأصل أن تحمل العقود على أسبابها الظاهرة التى يظهر أنبا غرض 
المتعاقدين . 


الالتزامات ص ۱ 


03 موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


1 الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها . 
قواعد الاحکام ۰4/۲ ۵. 


0 الأصل أن الحق في الشارع العام مشترك بين جماعة السلمین وآن 
الاعتياض من الشركة العامة جائز للإمام لا لغيره. 


مجموعة الأصول (ورقة .)١55‏ 


ل] الأصل أن ربح مالم يضمنه الرابح حرام بالنص فلا يصح شراء ما باع 
بأقل مما باع قبل نقد الثمن. . . إذا كان البیع لم ينقص ذاتا 


مجموعة الأصول (ورقة ۲۷). 


1 الأصل أن فائدة التأجيل أن يتحر فيؤدى الثمن من ناء الال . 
مجموعة الاصول (ورقة ۲). 

0 الاصل أن في كل تصرف حصل في محل مشغول بحق محترم للغير 
كحق المرةبن في الرهن والستأجر المنع من التصرف والإطلاق 

0 الأصل إن كان المبيع من ذوات القيم فيكون البيان إلى المشتري والقول 
في تعیین المضمون قول من عليه الضمان . 
مجموعة الأصول (ورقة ۲۵). 


حرف الهمزة OV‏ 


7 الأصل أن کون الشيء مشرفا على الملاك يعد عيبا. 
جموعة الأصول (ورقة ۸ -4). 

0 الأصل أن اللزوم لا يكون بدون الالتزام . 
مجموعة الأصول (ورقة ۷۷). 

2 الأصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك. 
أصول الكرخي مطبوع مع تأسيس النظر: ٠١١‏ . 
بالقبض: وکل مضمون بالقبض فهو مضمون بنفسه لا 
بالمسمى فى العقد فاعترت الالية القائمة بالنفس يوم القبضص 
وهي القيمة إن. كان من ذوات القيم وإن كان المقبوض من 
ذوات الأمثال يلزمه الثل . 


جموعة الأصول (ورقة ۳۲). 


1 الاصل أن وجود البیع النتفع به في الحال أو في المآل شرط للبيع . 


جموعه الأصول (ورقة 5). 


لا الأصل أن یکون الانسان عاملا لنفسه. 


مجموعة الأصول (ورقة ۱۱۸). 


0۸ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


لا الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك 
الأصل . 

لا الأصل: أنه كم من شيء يثبت ضمنًا وضرورة ولا يثبت قصدا في 
مجموعة الأصول (ورقة ۱۲۵). 

0 الأصل أنه لا يحرم على الناس من المعاملاات التى يحتاجون إليها إلا ما 
دل الكتاب والسنة على کر یمه . 
مجموع فتاوی شيخ الاسلام ١۸١/۲۸‏ . 

0 الأصل براءة الذمة. 
المجلة م/۸. الأشباه والنظائر لابن نجيم: 41 الأشباه والنظائر 


للسيوطي: ۰۱۲۲ البيان والتحصيل لابن رشد -الجد- ۰4۷/۱ المغني 


لابن قدامة ۰1۳/۱۲ 
لا الأصل براءة الذمة وعدم التعدی والتقصم . 
۱ شرح القواعد الفقهية: ۰٩۳‏ وانظر: درر الحكام ۰۲۹/۱ 
لا الاصل بقاء حکم النص حتی يرد الناسخ . 
شرح الکوکب النر للعلامة ابن النجار 547/5 . 


لا الأصل بقاء العموم حتی يتحقق ورود الخصص . 


شرح الكوكب امير للعلامة ابن النجار 5517/5 . 


حرف الهمزة 0۹ 


0 الاصل بقاء ما كان على ما کان . 
المجلة م/ ۰۵ الأشباه والنظائر لابن نجیم : ۲ بدائع الصنائع ۰۲۲/۵ 
الاشیاه والنظائر للسيوطي: ۰۱۱۹ الفروق للقراني ۰۳۰/4 (یضاح 
السالك للونشریسی: ۲۸۲ ف ۸ شرح الروضة للطوق ۱۰۳/۲ 


۳ ۰۲۳/۳ الغتي ۰۲۹۵/۵ الكافي لابن قدامة ۰۱۲۷/۲ شرح 
الزرکثی ۰۵۸۱/۳ ۰1۰۰/4 البدع ۰۹۳/6 قواعد السعدي: 84 . 


0 الأصل ثبوت البیع» فیلزم استصحاب هذا الأصل حتی يثبت زواله. 


فتاوی الشيخ محمد بن إبراهيم ۰۹۰/۷ 


ل الأصل حمل العقود على الصحة . 


مجموع فتاوى شيخ الاسلام ٤11/۲۹‏ . 


0 الأصل صحة العقد ووجود ما يقتضيها . 
تكملة المجموع للسبكي ۰ 
تا الأصل الصحة وحمل العقود علیها. 


المعيار ۵/ ۱۹۵ . 


0 الأصل في الآدمى العسرة ومن يتمسك بالأصل فالقول له فيكون 
القول لمن عليه الدين وعلى المدعى إثبات غناه. 


مجموعة الأصول (ورقة 85)» ر: القول الحسن في جواب القول لن. ص 


.65 ۵ 


,+ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


سس سس ما باس ی 


02 الأصل في الاختلاف ني تغير البیع أن القول قول من يشهد له الظاهر . 
مجموعة الاصول (ورقة .)١5‏ 


0 الاصل في الأشياء الاباحة. 

لا الاصل في الأشياء الاباحة حتی يقرع السمع ما بوجب الحظر. 
الاستذکار ۰۲۹۵/۱۰ وانظر: الصدر نفسه ۸۰/۱۲ ۲۸۱/۲۰ 
والمغني (طبعة جديلة) ۰۱۶7/۱۲ . 

لا الاصل في الأشياء ال الا أن يكون فيه مضرة. 
تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ۳۳۱/4. 

تا الأصل فى الألفاظ أنها للحقيقة. 
شوج الكوكب المنير للعلامة ابن النجار ”25 . 


تا الأصل في الأوامر آنبا للوجوب . 
شرح الكوكب المير للعلامة ابن النجار 41۳/6 . 


لا الأصل في البيوع الاباحة. 
الام ۰۳/۳ 
0 الأصل في التصرفات: التهام . 
القول الحسن في جواب القول لمن. ص ۰۷ 
وبناء على ذلك : إذا اختلفا في وقوع العقد على التام فكان القول 
قول مدعي التام؛ لأنه متمسك بالاصل. 


حرف الهمزة 1١‏ 


0 الأصل في الحقوق النفسية والالية النع» فلا يحل شيء منها إلا بوجه 


ٹ 


شرعي . 


f 


المفهم في تلخيص ما أشكل من صحيح مسلم للقرطبي ۲۲/۱ (كتاب 
الإيهان). 

لا الأصل في الرضا بالعيب أن المشتري إذا تصرف في البیع بعدما علم 
بالعيب تصرف امالك بطل حقه في الرد؛ لأنه دليل الرضا 
بالعيب» ولبسه ورکوبه لحاجته وسكناه ومداواته رضا منه 
بالعيب. 


مجموعة الأصول (ورقة ۲۲). 

01 الأصل في العقود الإباحة» فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله . 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۲۲۲/۲۹ . 

0 الأصل في العقود رضا المتعاقدين › ومو جها هو ما آوجباه على آنفسهم| 
بالتعاقد . 


تیمبه ۰۲۱۹ ۲۲۲ . ۱ 


0 الأصل في العقود اللزوم. 
الفروق للقرانی ۱۳/6 . 


۲ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 
0 الاصل فى العقود م العاملات الالية آنا تنعقد ما دل 
٤‏ من : بكل على 
مقصودها من قول › أو فعل . 
جموع الفتاوى لابن تيمية ٠١١/۲۹‏ . 
تا الأصل في کل حادث عدمه حتی يتحقق . 
شرح الکوکب النبر للعلامة ابن النجار ٤٤١/٤‏ . 
ا الأصل في الکلام الحقيقة . 
۱ شرح الأتاسي ۰۱۵۱/۱ وانظر: الفروق للقرافي ۰۱۹۱/۳ 
ت] الاصل في العاملات الصحة. وني العقود اللزوم. 
العیار ۵1۸/7۲ . 
ل الأصل في النافع الحل» وفي الضار التحریم . 
۱ تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ۰۳۳۱/6 
0 الأصل في النواهي أا للتحریم . 
شرح الکوکب النیر للعلامة ابن النجار ٤٤١/٤‏ . 
0 الأصل مراعاة القصود. 
بلغة الساغب لحمد بن تيمية ص ۲۳۷ (أحكام الوکالة) . 
تا الأصل مضی العقد على السلامة. 
شرح الجلال المحلي على النهاج ۰۲6۱/۲ 


حرف الهمزة ۳ 


1 آصول الشرع مستقرة على أن أحكام العقود الفاسدة معتبرة بأحكامها 
في الصحة . 
الجلة ع /e‏ “ال مجامع اخقائی ¥ 
٠‏ لا الاضطرار يزيل الحظر. ۱ 
أحكام القرآن للجصاص ۱۲۸/۱ (باب ذكر الضرورة المبيحة). 
٠‏ لا إطلاق الإذن لا یتبعض. 
المبدع ۳۸۹/۶ (كتاب الحجر). 
لا إطلاق الاذن يبحمل على العرف. 
١‏ 
المبدع ۵ (کتاب الشر كة)» الكافي لابن قدامة ۲۷۳۰۲۷۱/۲ YAY‏ 
(باب المضارية) . 
0 إطلاق إضافة الفعل يقتضي الباشرة. 
المغنيى ۱۳/ ٤۹٥‏ (كتاب الای‌ان) . 
لا إطلاق البیع يقتضى البيع بلا شرط . 
المجموع ۰۳۳۲/۹ ٠‏ 
نا إطلاق البيع يقتضى السلامة. 


المغني ۰۱8۰/۰ وانظر: المبدع ۰۳۷۳/6 وکشاف القناع 1/8/7 . 


٤‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


لا إطلاق الشروط محمول على حكم ما شرطت فيه. 
الحاوي ۵/ ۳۳۲ (كتاب البیوع) . 
© إطلاق العقد يتناول السليم دون المعيب. 
المجلة ش م/ 1۸۷ . 
فاد وفعت الاجارة على موصوف . لز مه إحضاره سالا من 
امتنع كان للمكتري الفسخ (الصدر نفسه). 


0 إطلاق العقد بقتضی السلامة» وان لم ينص علیها. 
المنتقى ۱۸۳/٤‏ . 


لا إطلاق العقد يقتضى التعارف فصار کالشر وط . 


الکانی لابن قدامة ۳۲۲/۲ (کتاب الإجارة) . 


لا الإطلاق في البيع لا يقتضي التبقية . 

العلم للازري ۲۵۸/۲ (كتاب البیوع). 

إيضاح ذلك : أن بيع الثمر قبل الزهو على التبقية منوع» وعل 
القطع جائز» وفیه خلاف إذا وقع على الاطلاق» والأصح إلحاقه 
بأصل الجواز» لأن الاطلاق في البيع لا يقتضي التبقية» لانها انتفاع 
بملك آخر لم يشترط ول يقع البيع عليه» فللبائع أن يمنع من بقاتها في 
نخله إذ لم يشترط ذلك عليه» ولا هو من مقتضى الإطلاق (المصدر 
نفسه ۲۵۸/۲). 


حرف الهمزة 10 





ل] إطلاق لفظ الشركة یقتضی تساوي الشريكين فلا يعدل عن ذلك إلا 
ببیان . 
المنتقى للباجي ۵/ ۱۵۲ (کتاب القراض). 
0 الاطلاق مجری فيه أقل ما یتناوله اللفظ . 
المبدع ۱۷/۵ (پاب الاجارة) . 
3 الاطلاق محمل على العتاد. 
الغنی ه/ 2١ «AY‏ (کتاب الا جارات) . 
2 الاطلاق يقتضى التسوية. 
المغني ۲۱۱/۶ (باب الصراة) الحاوي ۱۵۲/۱۸ (کتاب الکاتب) . 
۵ الإطلاق یقتضی السلامة. 
الیدع ۳۷۳/6 (باب الوكالة)» الغتي ۱۸۰/۰ (كتاب الوکالت) 
۰ (كتاب عشرة النساء)» کشاف القناع ۲۱۸/۳ (باب الربا 
والصرف وتحريم الحخيل) ۰۲۹۲ ۳۰۳ (باب السلم والتصرف في الدین) 
شرح الزركشى ۰۵۱۷/۳ ۰۵۹۱ 1۰۰ (باب الصراة)» مطالب أولي النهی 
۷/۳ باب الربا والصرف) ۰۲۱۲ ۲۱۵ الجلة ش ۰۱۲0/۸ 
المنتقى AT f/f‏ رکتاب البیوع)»۲۹۵۰. 
راجع القسم الأول الشروح. 


نا الإطلاق يقتضى الكمال. 
الیسوط ۱۷۳/۲۷ (باب الوصية في الحج) . 


7 موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


لا الإطلاقات تتقيد بشرط السلامة . 


الهداية مع فتح القدير 707/0 (باب حد القذف) . 


۲ الإعانة على المحظور محظور. 


الفروق للكرابيسى ۲۸۳/۲ (كتاب الأشرية). 


(۲ اعتبار الأبدال» وتجويز العدول إليها ابا هو عند تعذر الأصول. 


كشاف القناع ۰۳۲۵/۳ ۰۳۲۰ ۳۳ 


تا الاعتبار پجمیع لفظ المتكلم لا با بدأ به. 
انظر : المغني ۱/۱۱ (كتاب الظهار) . 


0 اعتبار البقاء بالابتداء في آصول الشرع ضعیف جدا. 


أصول السر خسى . 


0 الاعتبار با استقر عليه العقد لا با وقع العقد عليه. 
شرح الزرکشی ٠١١/54‏ (كتاب الشفعة). 
مثال ذلك : أن الشفيع يستحق أخذ الشّقص بالشمن كالمشتري وإذا 
وقع العقد على غُن ثم زيد فيه أو نقص في مدة الخيار مثلا فيسري 
ذلك إلى الشفيع أيضًا لأن الاعتبار با استقر عليه العقد كيا ذكر (ر : 
المصدر نفسه) . ۱ ۱ 


لا اعتبار تصرف العاقل واجب ما آمکن . 
البدائم ۱۸۳/۲ (كتاب الزارعة) . 


حرف الهمزة 1۷ 





ل] اعتبار الجناية في حق الجاني بحال الحناية . 
المغني 708/١‏ (كتاب عتق أمهات الأولاد) . 
7 اعتبار الحرج فیا لا نص فيه بخلافه. 
الیسوط ع/ ١5‏ (كتاب الحيض) . 
ل1 اعتبار الشر ط للمنفعة لا للضرر . 
البسوط ۱۹۲/۲۳ (کتاب الشرب). 
© اعتبار الغالب وإلاق الغلوب بالعدم... هو الاصل في آحکام 
البدائع ۱۹/۰ (کتاب البيوع) » ر ا لمغني 5/ YY‏ (باب الربا والصرف) . 
لا الاعتبار في الاتلاف بالحنی عليه لا بغرض صاحبه . 
المغني ۹۷/۰ (کتاب الخصب). 
0 الاعتبار في ضبان الجناية بالاستقرار . 
المغني ۷۰/۱۲ (كتاب الدیات) ر: ۵۲۳/۱6 (كتاب المكاتب). 
لا الاعتبار ٤‏ العقود بالعانی والمقاصد لا بمحرد اللفظ . 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۰ 117 


۸ موسوعة القواعد والضو ابط الفقهية 


من الشخص في صورة الدعوی وهو إنكار معنی کالودع إذا 
ادعی رد الوديعة فانه مدعی الرد صورة وهو منکر لوجوب 
الضان معنی . ۱ 
مجموعة الأصول (ورقة ۱۳۳). 
شرح الزیادات ۰۵۷ ۱۰۳ . 
0 اعتناء الشرع بالصالح العامة آوفر وأكثر من اعتنائه بالصالح الخاصة . 
العیار ۱۹/۷ . 
لا الاعتیاض عن حق مجرد لا حتمل التقوم باطل . 
انظر : التحریر شرح الجامع الكبير للحصيري ۰۲۸۱/۵ ۲۸۷. 
في الأصل جرد حق. والاول أن يعبر با أثبت» وهذا ما عناه 
البيضاوي في الغاية القصوی 1۷۹/۱ بقوله: (الحقوق لا تقابل 
بالأموال)» وکذا ابن قدامة في الکانی ۲/ ۰۵۲ بقوله: (الحق الذي لا 
0 الاعذار الشرعية لا تنافى عصمة الحل . 
الالتزامات ۲۸ . 
إيضاح ذلك: أن الفعل الضار إذا صدر عن غير ذي أهلية 
كالصبي غير المميز والجنون والعتوه فعلى مذهب مالك لا ضیان عليه 


حرف الهمرة 54 


في مالهء وأما على مذهب أبي حنيفة وأصحابه فالسئولية واقعة على 
الفاعل مطلقا ولو كان غير تميز» وفي هذه اححال تكون السئولية مالية 
فقط والقاعدة عندهم في ذلك: هي أن الأعذار الشريعة لا تناني 
عصمة المحل» وأن اللفوس والأموال معصومة في دار الاسلام» على 
ما هو مبين في موضعه وهذا ما اتجهت إليه الآراء الحديثة في أوربا 
(المصدر نفسه ۳۷- 6۲۸ وانظر رأي المالكية المشار إليه في الكاني 
لابن عبدالبر 1۰ باب اطنایات . 


1 الاعذار العامة إذا سقط الفرض بها لم يوجب سقوط الفرض بالنادر 
منها . 
الحاوي ۲۱۷/۱ (كتاب الطهارة) . 
0 الاعیال بالنیات . 
الااشیاه والنظائر للسيکي ۰/۱ . 
تا الأعمال الجائزة تجري على وجوهها. 
عارضة الأحوذي ۲۳۱/۲ . 
الأشباه للسبكي ۰۱۷۱/۱ المنثور ۰۱۸۳/۱ الأشباه للسيوطي ۰۲4۵ 
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الموسوعة ۱۱۸/۷ . 


راجح القسم الأول المشروح . 


۷ موسوعه القواعد والضوابط الفقهية 


۲] اعمال اللفظ أولى من إلغائه . 
المختصر من قواعد العلائي وکلام الأسنوي ۱ ۵ 
1 الأعواض في العقود لا تصح إلا معلومة. 
الحاوي ١197/16‏ (كتاب السبق والرمي) . 


0 الأعواض لا تسقط بمضی الزمان. 
الحاوي ۱ کتاب التفقات) . 


لا الأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع . 

الهداية مع فتح القدير ۲۵۹/۲ (كتاب البیوع). 

الأعواض الشار إليها ثمنا كانت أو مثمنا لا يحتاج إلى معرفة 
مقدارها في جواز البیم» لآن بالإشارة كفاية في التعريف النافي 
للجهالة المفضية إلى المنازعة المانعة من التسليم والتسلم اللذين آوجبه 
عقد البيع» فان جهالة الوصف لا تفضی إلى المنازعة لوجود ما هو 
أقوى منه في التعریف» وكون التقابض ناجزا في البيع وهذا إن 
يستقيم إذا لم تكن الأعواض ربوية أما إذا كانت ربوية فجهالة المقدار تمنع 
الصحة لاحتال الربا (العناية على المداية للبابرتی 509/5 - ۲۰۰). 


7 الأعيان تضمن بواحد من أمرين: ما بإتلاف أو بید . 
الحاوي ۲۱۷/۱۷ (كتاب الشهادات). . 
۲ الأعيان لا تثبت في الذمم . 


المعونة للقاضى عبدالو هاب ۲/ QA‏ (السلم)» الجاوي 40/1٠١‏ (كتابف 


حرف الهمزة ۷۱ 


الخلم). 16/۷ (کتاب الإقرار)» الكاني لابن قدامة ۱۱2/۲ (کتاب 
السلم) . 

وبناء على ذلك لا يجوز أن یکون السلم فيه معيناء فان من حق ما 
يثبت في الذمة أن يكون مطلقا غير معين والا آدی إلى الغرر حت (ر : 
المعونة ۲/ 485). 


۲7 الأعيان لا تستونى من رهين ولا ضامن . 
تا الأعيان لا تقبل الآجال . 
البسوط ۱۸۷/۱۸ (كتاب الإقرار)ء افداية مع فتح القدير ۲4۰/۱۰ 


(كتاب الدیات) جامع الحقائق ۰۳۷۰ وانظر: بداية المجتهد ۰۱۱۷/۲ 


الأصل في الأعيان: أنها لا تقبل التأجيل ولاسيما في البيوع االة» 
فإنها تستلزم تسليمها إلى الشتري عقب عقد الصفقة» لأنه إذا اشترط 
فيها الأجل أشبه العقد ببيع الدين بالدين وأدى إلى تأجيل البدلين 
وعلة عدم الحواز: هو الغرر من عدم التسليم من الطرفين فلو باع 
عينا على أن يسلمها إلى الشتري رأس الشهر مثلا فهو فاسد. لأن 
الأجل في المبيع المعين لا معنى له» وذلك لأن الأجل شرع في الأثمان 
تیسیرا على المشتري ٠‏ فيليق بالديون دون الأعيان» لأن الديون ليست 
معينة في البيع» فيحصل بالاجل الترفيه» وأما المبيع فإنه معين حاضر 
لا فائدة في الإلزام بتأخير تسليمه. . . وفي ذلك إضرار بالمشتري ولو 
شرط المشتري أخذ المبيع في وقت كذا قبل نقد الثمن للبائع جاز ذلك 





۷ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


الوسوعة (۹/ ۰۱۰۵ (العاملات للأستاذ آحد [براهیم ۱۶۳) وطذا 
الاصل مستثنیات بمقتضی الحاجة» فان بیع الثار مستثنی من بیع 
الاعیان إلى أجل إذ لا یمکن أن يبس الثمر كله دفعة واحدة (انظر 
بداية الجتهد لابن رشد ۱۱۳/۲ ۷ نا على هذه القاعدة : إذا 
تحول الدين إلى عين أصبح حالا ومن آمثلة ذلك : إذا مات الرجل 
وعليه دين إلى أجل بطل الأجل . . . لأن حق الغريم صار كالعين في 
التركة» والأعيان لا تقبل الآجال فلا فائدة في إبقاء الأجل بعد موته 
له ولا لوارثه» لأنه يبقى مرتهنا بالدين ولا تنبسط يد وارثه في التركة 
لكان الدين (ر: المبسوط ۱۸۷/۱۸). 


ل] الأعيان لا تقبل الإسقاط . 
0 الأعيان لا تملك بالاجارة. 


السائل الفقهية للقاضی آي يعل ۱ الجموع ۳۹۵/۹ وانظر 
الحاوي ۷ 4+7 (کتاب احیاء الوات) . 


ئ الأعيان لا تملك عن أربامها بالجنايات . 

اخاوي ١17/5‏ (كتاب الرهن). 
لا الأعيان المملوكة بالعقود قبل قبضها مضمونة على من هي بيده. 
المنشثور ۱۰/۱ . 


0 الأعيان الملوكة لا يقهر ملاکها علیها . 
الحاوي ۱۸۲/۷ (کتاب الخصب). 


حرف الهمزة ۷۳ 





6 إقامة الأكثر مقام الكل أصل في الشرع. 
المبسوط 3٠١/١15‏ ۰۸۲/۲۰ ۱۰۰ . 

تا الإقدام على التصرف يكون دلیل اختیار اللك في المبيع الذي فيه 
الخيار. 
ر: البدائع ۵ (كتاب البيوع). 


لا الإقدام على الشراء إقرار نملك البائع . 
شرح الزيادات ۷۸۷. 

لآ إقدام ا مشتري على العقد اعتراف بصحته . 
المجموع 84 . 

0 الاقرار إذا أمكن حمله على الصحة لزم. 


الحاوي ۳۶/۷ (كتاب الإقرار) . 


۲ الإقرار أقوى من البينة. 
المغني &/ VY‏ رکتاب الرهن)؛ 0 (كتاب الإقرار بالحقوق) » 
الوجيز للغزالي ۰۱۸۲/۱ ر: قواعد الأحكام .١١97/6‏ 

0 إقرار الانسان فیا في يده معتير ما لم يظهر له خصم ينارعه فيه. 
البسوط 10/۱۱ (كتاب الفقود» الغتي 64 (باب السلم). 

1 الاقرار بالکتابة کالاقرار باللسان. 


المجلة ع م/ 11 ر 158 . 


۷ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


لا الإقرار بالجهول صحیح. . 
الجموع 28484 . 


لا الإقرار بالشاع صحيح . 
۱ الجلة ع م/ همه ١‏ . 


الحاوي ۳۰/۱۷ (باب التحفظ في الشهادة) . 


تا الاقرار حجة مهما آمکن إعاله لا يجوز إبطاله. 
السوط ۱۹۷/۱۷ (باب الاقرار) . 


احداية مع فتح القدیر ۳۹۹/6 (باب النفقة) . 
لا الرقرار في اسقاط حق الغير لا یقبل . 

ر: الفروق للكرابيبى ۲۱۱/۲ (کتاب الوكالة). 
0 الاقرار في الصحة. حکمه اللزوم. 


المعيار 7. 


5 الاقرار لا محتمل التعليق بالشرط . 


الحداية مع فتح القدير ۳۹۷/۸ (باب الاستثناء). 


ل] الإقرار لا يعتير دليلا إذا كان فيه إبطال حق الغير . 


مجموعة الأصول (ورقة ۱۵۱). 


- حرف الهمزة ۷۵ 


0 الإقرار المتقدم لا يبطل بالانکار الحادث. 
الحاوي ۳۷۲/٩‏ (كتاب الصلح) . 


0 إقرار المرء حجة على نفسه لا على غيره. 

البسوط 54/4 (کتاب الحدود). ۰۲۲۵/4 ۰۱4۵/۵ ۱۰۳/۸ (كتاب 
الولاء) البدائع 5/5 (کتاب الكفالة)» ابن نجیم ۰۳۰۲ مجامع الحقائق 
۷ حاشية الدسوقي ۰۰۳۸/۳ المغني 405/6 (کتاب الرهن)» البدع 
14 . 

ويمكن أن يقال: الإقرار حجة قاصرة لا يتعدى إلى غيره» والبينة 
حجة متعدية لأن البينة تصير حجة بالقضاء وللقاضي ولاية عامق 
فتتعدى إلى الكل أما الإقرار فهو حجة لا تتوقف على القضای 
وللمقر ولاية على نفسه دون غيره» فيقتصر عليه (شرح 
الزیادات : 1۳۹). 


"۲ الاقرار العلق بالشرط باطل. 
المجله ع م/ ١6585‏ ۳ 
0 الاقرار يؤخذ فيه بظاهر اللفظ . 


المغنى ۰۱۸۳/۵ ۱۹۰ (كتاب الإقرار بالحقوق) . 


7 الاقرار يصح في غير مجلس الحكم. 
المغني 060/1 (كتاب القضاء) . 


8 الآقل تابع للأكثر. 
التلقین ۰۱۱۰ القواعد للمقری ۲ 01° : ۲۷/۲ . 


۷٦‏ سوعة القواعد والضوابط الفقهية 


0 الأقل تبع للأكثر شائعا كان أو غير شائع. 
البيان والتحصيل ۳۰۷/۷ (كتاب البيوع)ء إيضاح السالك ۰۳۵۳ ابن 
تيمية ۱۳/۲۵ . 
[] الأقل یتبع الأكثر . 
القواعد للمقري ۰۰۲« 
تا الأقل يجعل تبعا للأكثر فيا تعم به البلوى . 
المبسوط 053000 
0 الأقوى أمضى من الأضعف . 
الحاوي ۲۷۱/۱۷ (كتاب الشهادات). 
لا أقوى الحقين يقدم على أضعفها. 
الحاوي ١٠١/5‏ (كتاب الرهن) . 
0 الأقوى لا يترك بالأدنى. 
الهداية مع فتح القدير ۱۵/۷ (باب الربا) . 


. الأقوى لا يلحق بالأضعف‎ L1 


. ٤٥٤ - ۳۵۳/۵ المعيار‎ 


نا الأقوى يدفع الادنی . 


الهداية مع فتح القدير 159/٠١‏ (كتاب الوصايا). 


حرف الهمزة ۷۷ 





0 آقیم السبب الظاهر مقام الباطن تیسیرا. 
© آکبر الرأي فيا لا يوقف على حقيقته کالیقین. 
السوط ۰۱۷۳/۱۰ ۰۱۷۵ ۱۹۲ (كتاب الزكاة). ۸۵/۱ (كتاب 
الغسل) . 
7" الاکتساب في الحل المباح يوجب اللك للمکتسب. 
المبسوط ۲۱۱/۱۱ (پاب الشركة الفاسدة) . 
٩‏ الاکثر ملحق بالكل في آکثر الأحكام . 
كشاف القناع ۱ 
0 الاکثر ينزل منزلة الكمال والأقل تبع للأكثر. 
الممسوط ۰۱۹/٩‏ وانظر: .1١57/55‏ 
0 أكل الال بالباطل حرام . 
المجموع شرح الهذب ۱۱۹/۹ . 
0 کال الأصل بالبدل غير ممكن فإنب) لا يجتمعان. 
المبسوط ۱۵۱/۸ (كتاب الأييإن) ۶۱/۲ (باب العدة وخروج المرأة من 
بيتها) . 
راجح القسم الأول. 
1 التزام الأفعال يصح مضافا إلى المآل. 


الهداية مع فتح القدیر ۱۵۲/۱۰(کتاب الرهن). 


۷۸ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


وبناء على ذلك : تصح الکماله بالدركث والدرك : هو رجوع 
المشتري بالثمن على البائم عند استحقاق المبيع بخلاف الرهن 
بالذرك» والفرق أن الرهن للاستیفای ولا استيفاء ء قبل الوجوب. 
واضافة التمليك إلى زمان في الستقبل لا تجوز آما الكفالة فلالترام 
المطالبة» والتزام الأفعال يصح مضافا إلى المآل كا في الصوم والصلاة 
(ر: الصدر نفسه .)١657/1١١‏ 


0 الالتزام لا يغير مقتضيات الأحكام . 


. ۳٠۷/۹ المعيار‎ 


هذا الأصل محل نزاع» بحيث اختلف العلماء في التزام ما حكمه 
أن لا يلزم مثل شرط رفع الضان فیا عليه من الرهن والعاریت 
وإبطال ما جعل. للموصي من الرجوع عن وصیته. والتزام عدم 
خروج زوجته» أي لا يخرجها من بلدها وأن يسكنها دارا لها ونحو 
هذه السائل فالمشهور أن الالتزام لا يغير مقتضیات الأحكام» 
وقيل: إنها حقوق الناس ولا حق لله فيها. . . وهذا الذي تشهد له 
القواعد (المصدر نفسه ۰)۳۱۷/۷ ولا سي) قاعدة مراعاة الشروط» 
ولذا تجد الونشريسي يتعرض لهذه الامثلة في موطن آخر ویقرما 
بقوله: والمشهور أن الشروط لا تغير ما ثبت من الأحكام (۷/ ۳۰۷) 
والراجح اعتبار الشرط ما لم يتعارض مع نص من الكتاب أو السنة 
كا هو مذهب الحنابلة» والمختار لدى كثير من الفقهاءء والله أعلم . 


0 التزام ما يخالف سنة العقود شرعا من ضبان أو عدمه ساقط . 
ایضاح المسالك: ۰۱۰۷ قاعدة: ۷٩‏ . 


حرف الهمزة ۱ ۷۹ 





0 الالرام في الحهول لا یتحقق. 
الهداية مع فتح القدیر ۱۵۸/۸ (کتاب الدعوی). 
إيضاح ذلك: أنه لا تقبل الدعوی حتی یذکر الدعي شيا في 
جنسه وقدرهء لأن فائدة الدعوى الالزام بواسطة إقامة الحسجة 
والإلزام في الجهول لا يتحقق» فان كان عينا في يد المدعى عليه كلف 
إحضارها ليشير إليها بالدعوى (المصدر نفسه ۱۵۷/۸ .)١58-‏ 


0 ألفاظ الشارع المبينة لأحكام الشرع إن) تحمل على موضوعاتها الشرعية 
الاصطلاحية . 

0 ألفاظ العقود تصان عن الالغاء ما أمكن . 
فتاوی الرملي ۲۱۱/۲ . ۱ 

0 آلفاظ العقود على عادات الناس . 

0 الألفاظ قوالب المعاني فلا يجوز إلغاء اللفظ وإن وجب اعتبار العنی 
إلا إذا تعذر الجمع للمنافاة. 


المبسوط ۷۹/۱۲ - ۸۰ (کتاب الحبة)» 81/۲۰ (كتاب الكفالة). 


5 الألفاظ الحتملة لا یلزم البیع بها بمجردها حتی يقترن بها عرف أو 


عادة أو ما يدل على البيع . 
ر: المنتقى ۱۵۷/۶ (كتاب البیوع). 


۸.۰ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


0 الأمارات الظاهرة آقوی بیانا من الأمارات الباطنة. 
الحاوي ۲۱ (باب رضاع الختثى) . 
0 الأمانات تضمن بالتعدى . 


الهداية مع فتح القدير 10۰/1۰ (كتاب الرهن) الحاري /ا/ 1Y0‏ 
(كتاب العاریة)» مطالب أول النهی ۱۷۸/۳ (باب الربا والصرف). 


الأصل أن الأمانة غير مضمونة. فإذا هلکت أو ضاعت بلا 
تفريط من الأمين في حفظها أو بدون تعد منه لا يلزمه الضان . 
ل الأمانات تضمن بالجنايات . 
الحاوي 577/7 (كتاب الإجارة). 
0 الأمانة غير مضمونة» نذا هلکت ‏ أو ضاعت بدون صنع الأمين» أو 
تقصيره لا يلؤمه الضمان . 


مجلة الأحكام العدليةء الادة: ۷۱۸ شرح المجلة لسليم رستم باز. 


لا الأمانة لا تنفسخ بالقول. 
الجموع ۲۳۹/۹ . 
0 الامانة الحضة تبطل بالتعدي . 
القواعد لابن رجب ص 6 المجلة ش م/ 15 . 


0 امتناع التصرف لأجل حق الغير لا يمنع ثبوت الملك كالمرهون. 
البدع ۷۱/6 (باب الخيار في البیع). 


حرف الهمزة ۸۱ 


0 الأمر بالتصرف في ملك الغیر باطل . 
0 الامر بالشيء بقتضي تعیینه فلا يعدل عنه إلا بدلیل . 
الغني 5 (كتاب الودیعة) . 


© الأمر بالفعل لا یقتضی الدوام. 
البدائع ۱۱۲/۱ (كتاب الصلاة) . 


0 الأمر بشیء لا یقتضی التعدي فيه زوال الأمر به. 
الحاوي ۱۲۵/۷ (کتاب العاریة) . 
0 الأمر الثابت دلالة بمنزلة الأمر الثابت افصاحا. 
البسوط ۱۹/۱۱ (کتاب الاباق) . 
راجم القسم الاول . 
0 الأمر الثابت العلوم لا يترك بالامر الظنون. 
معالم السنن ۲۱۱/۲ . 
0 الامر الخاص مغمور بالعام والیسیر من الضرر محتمل لكثير من النفع 
والوصلاح . 
معام السنن 10/6 . 


المغنى في أصول الفقه: ۳۱۵. 


لأ الأمر المطلق تخصصه التهمة . 
المبسوط ا (كتاب الوكالة). 

ل] الامر المطلق يتناول أقل ما بقع عليه الاسم . 
المغنى ۳۹6/۱۰ (ط م) (كتاب الطلاق) . 


لا إمضاء البيع يكون بالقول والفعل الدال على الرضا. 


المجلة ش م/۳۸۸. 
تا الأملاك تضاف إلى الأيدي . 
فتح الباري ۲۸۹/6 (كتاب البيوع) . 


0 الأملاك لا تزال من أيدي مالكيها إلا بأمر محقق لا شك فيه. 
ر المعيار ۳۹۸۷ ۳۸۰۵ ۱ 


تا الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة الالك وتنقل إلى الورثة. 
البدع ۳۹۹/۵ (كتاب الوقف). 


لا أملاك الناس لا يجوز الاعتراض عليها بغر ححة. 
معالم السنن ۱۱۹/۵ . 


0 أموال أهل الحرب مباحة . 
الغتي ۷۲۰/۵ (كتاب اللقطة) . 


۲۳ الأموال تضمن باخطاً ىا تضمن بالعمد. 


حرف الهمرة ۸۳ 


یداع . 
6 الأموال لا تتملك على أرباما بالدعاوی. 
الحاوي 00١/94‏ (كتاب الصداق). 


0 الأموال الحهول أهلها تصرف لأولى الناس بها . 


0 الأموال المحرمة من الغصوب وغيرها إذا علمت أربابها ردت إليهم. 
وإلا فهى من أموال بيت المال تصرف في مصارفه. 
الذخيرة ۲۸/۲ . 

1 الأموال محظورة حتی یعلم الوجوبات فيها . 
شرح مشکل الاثار للطحاوي ۰۳۰۱/۱۳ 

لا الأموال المشتركة في شركة اللك تقسم حاصلاتها بين أصحابها على 
قدر خصصهم . 
ر المجلة ع م/ ۱۰۷۳ . 


لا أموال الناس تضمن بالعمد والنسيان. 


الحل لابن حزم ۷ cE‏ برقم 0 . 


:م موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


بست رصان 


لا أموال الناس حرمة عل غيرهم إلا 8 أحل الله من بیع وغره. 
الام للشافعي ۱۸۹/۵ (نكاح الشغار) . 
الأشباه والنظاثر للسبكي ٥٤/١‏ . 
لا الأمور تنرّل على القاصد لا على الصور. 
فتح الباري 4/ 4۸4 (کتاب الوكالة) . 
0 الأمور الخفية والنتشرة دأب الشارع أن يضبطها بوصف ظاهر يدور 
الحكم عليه . 


ختصر من قواعد العلائي» وكلام الأسنوي لابن خطيب الدهشة /١‏ ۸۳. 


ل] الأمور الشرعية بمقاصدها ومعانيها لا بألفاظها وصورها. 


۳ يم 
فتاوى السعدي ۰۳۲۳/۱ 775 (باب الربا والصرف). 
ا آمور المسلمين محمولة على الصحة والسداد ما أمكن . 
البدائع ۲۱۷/۵ (كتاب البيع) "١/5‏ (كتاب الوکالة): 4۳ (كتاب 
الصلح) . 
0 الأمين إذا أخير با لا يمكن تصدیقه فيه إلا بأمور هی نادرة لا يصدق . 
۱ المسوط ۲۱۷/۳ (كتاب الحيض). 
مثال ذلك : إذا قال الوصی : آنفقت على الصبي في يوم مائة درهم 
لا يصدق» وما قاله محتمل بأن يشتري له نفقة فتسرق» ثم مثلها 


حرف الهمزة A0‏ 


فتحرق» ثم مثلها فتتلف فلا يصدق لكون هذه الأمور نادرة (المصدر 
نفسه ۲۱۷/۳ - ۲۱۸). 


5 الأمين إذا مات مجهلا للأمانة فالأمانة تصير دینا في ترکته. 

المبسوط ۱۲۹/۱۱ (كتاب الودیعة)؛ وانظر الأشباه لابن نجيم ص ۳۲۲ 
(كتاب الأمانات) . 

لأنه بالتجهيل صار متملکا شا» فان اليد المجهولة عند الموت 
تنقلب يد ملك وبناء على ذلك إذا مات الرجل وعليه دين وعنده 
أموال من وديعة ومضاربة» فان عرفت بأعيانها فأرباءها أحق بها من 
الغرمای لأن حق الغرماء بعد موث المديون يتعلق باله دون مال 
سائر الناس وکا كانوا أحق بها في حياة المديون فكذلك بعد موته» 
وان لم تعرف بأعيانها قسم المال بينهم بالخصص وأصحاب الوديعة 
والضاربة بمنزلة الغرماء في هذه الحالة لما ذكرنا (انظر: المبسوط ۱۱/ 
2)249. 


تا الأمين إن) يقبل خيره إذا لم يكن مستحيلا أو مستنکرا. 
المبسوط ۲۲/۲ (كتاب الطلاق). 


0 الأمين فيا برجم إلى الحفظ يكون ضامنا. 


الممسوط 1۸/۲۲ (كتاب المضارية) . 


0 الأمين لا يضمن إلا إذا فرط في الحفظ أو تعدى فیا ائتمن عليه . 


فتاوی بنك فيصل الإسلامي السوداني : AO CAÊ‏ برهم : ۲ ۲ . 
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ل] الأمين لا يضمن مالم یوجد منه تفریط أو عدوان. 
الغني ۵۵۰/۱۲ (ط م) (کتاب الأشربة) وانظر: الجلة ع م/۷۱۸. 
تا الأمین بصدق بيمينه فى براءة ذمته . 
المجلة ع /e‏ 21/5 وانظر : الفروق للقرانی :/ «Yo‏ والمغني 0/ 5ه 
0 إن الحقين إذا تقابلا كان سقوط أحدهما موجبا لسقوط الآخر. 
الحاوي ۲۷۱/۱۱ (كتاب العدد). 
نا إن الحقين إذا وجبا قدم أقواهما. 
الحاوي ۵۰6/۳ (كتاب الاعتكاف) . 
0 إن في حقوق الآدميين مشاحة. 
الحاوي ۳۱/۱۵ (كتاب الأييان). 
تا إن القبضين إذا تشاما أى تجانسا فى شىء ناب أحدهما عن الآخر لأن 
صاحه وادا تخیر الشضان ف شىء ناب الأعلى عن الادنی » 
لأن في القبض الأعلى ما في القبض الأدنى وزيادة. 
جموعة الااصول (ورقة 05). 


ر: البسوط ۷۸/۱۹ (باب الوكالة في الرهن). 


حرف الهمزة AY‏ 


0 إن للأجل شبهًا بالمبيع لآن الثمن يزاد لأجل الأجل فيعتبر الأجل مالا 
في المرابحة. . 

لا إن للعقود أصولا مقدرة وأحكامها معتبرة لا تغرها الشروط عن 
أحكامها في شرط سقوط الضمان وإيجابه. 
الحاري ۳۱۰۳/۹ (كتاب الرهن) . 

كالودائع والشركة لما كانت غير مضمونة لا تعتبر مضمونة 

بالشروط الإرادية العقدية ) وبالعکس لا كانت القروضص والعواري 
مضمونة بالعقد لم يسقط الضان بالشرط (ر : المصدر نفسه). 

0 إن ما في الذمة من الحقوق لا يتعين لطالبه إلا بقبضه (كالكراء 
المضمون في الرواحل . . .). 
المعيار 5/ ۳۸۲ . 

0 إن اليدين إذا اجتمعتا لرجلين فى شىء فإن) يستحقه آكدهما وأظهرهما 
تصرفا. 
شرح الخصاص .١ 1/١‏ 

ل] الانتفاع بالطريق مشروط بالسلامة . 
ر: المغني ۰8۵/۱۲ (ط م) (كتاب الأشربة) . 


5 الانتفاع بالمباح إنما يجوز إذا لم يضر بأحد. 
الدخل ۲۲/۳ . 
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المداية مع فتح القدیر ۱۰۷/۱۰ (كتاب الاشربة) . 


. الانتفاع بالنتحس حرام‎ LI 
المداية مع فتح القدير 11/1 (كتاب الأشربة).‎ 
لا الانتفاع بال المسلم بغر إذنه لا جوز إلا لضرورة.‎ 
. البدائع ۲۰۲/۲ (كتاب اللقطة)‎ 
. انتقال الأحوال مفض إلى انتقال الأحكام‎ 0 


0 انتقال الملك بالعوض يوجب تمليك المعوض . 


الحاوي ۷/ ۲۸۳ (كتاب الشفعة) . 


0۵ الانسان إذا ادعی حقا بعتقد ثبوته على إنسان فأنکره لاعتقاده أنه لا 
شرح الزركشي ۱۰4/6 (کتاب الصلح) . 

هذا ضابط من ضوابط الصلح على الانکار وهو جائز في الجملة 

لعموم قوله و ((الصلح جائز بين السلمین)) إلخ (ک! رواه آبوداود 

۳۰۰۹ وغيره) ولان الشريعة حاءعت بجلب المصالح ودرء المفاسد 

وهذا كذلك إذ الدعی يأخذ عوض حقه الثابت له في اعتفاده 


حرف الهمزة ۱ ۸۹ 





لا الإنسان نما يؤاخذ بفعله لا بفعل غيره. 
المغني ۹۸/۱۱ - 2۹٩‏ (کتاب الجراح). 

0 الانسان انا يملك الحق للغير فى مال الغير عند تسلیطه بصفة الأمانة . 
البسوط ٠١5/١١‏ (كتاب الشركة) (باب خصومة المفاوضين) . 

0 الإنسان بریء الذمة فى الأصل من حق الغر . 
شرح الجصاص لمختصر الطحاوي ۰۳۰۷/۱ كتاب البيوع الجزء المحقق 
منه» بتحقیق د سائد بكداش مطبوع بالآلة الكاتبة . 

. الإنسان لا جر على إتلاف ماله‎ LJ 


المبسوط ۱۹۲/۳۰ (كتاب الشروط)» البدائع ۱۸١ /١‏ (كتاب المزارعة). 


7] الانسان لا يجير على إسقاط حقه. 
البدع ۱۸۱/6 (باب السلم). 


من أمثلة ذلك في بيع السلم : أنه لو جاء السلم إليه إلى رب السلم 
بادنی ما وصف له من البيع أو بنوع آخر من جنسه فللمسلم أخذه 
لأن الحق له وقد رضى بأقل جودة؛ ولكن لا يلزمه الأخذ لأن 
الانسان لا بجر على إسقاط حقه (ر: المصدر نفسه). 


البسوط ١54/١6‏ (كتاب الإجارة). 


ویناء على هذه القاعده : لا مج الاجر عل إصلاح الاجور حسب 
رغبة الستاجر مع إعطاء الستأجر حق الفسخ باعتبار أن مطلق عقد 
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الإجارة یقتضی أن يكون الملأجور سليا من كل عیب؛ ويتضح ذلك 


” بها ذكره السرخسي في النص التالى : وعمارة الدار وتطيينها وإصلاح 


الميزاب وما وهی من بنائها على رب الدار لأن به يتمكن المستأجر من 
سكنى الدار وكذلك كل سترة يضر تركها بالسکنی لأن المستأجر 
بمطلق العقد استحق المعقود عليه بصفة السلامة» فان أبى أن يفعل 
فللمستاجر أن يخرج منها لوجود العيب بالعقود عليه إلا أن يكون 
استأجرها وهي كذلك وقد رآهاء فحينئلٍ هو راض بالعيب فلا يردها 
لأجله وإصلاح بثر الاء والبالوعة والمخرج على رب الدار وإن كان 
امتلاً من فعل المستأجر ولكن لا بجر رب الدار على ذلك ولا 
المستأجر» وان شاء المستأجر أن يصلح ذلك فعل ولا يحتسب له من 
الأجرء وان شاء خرج إذا أبى رب الدار أن یفعله» لأن الإنسان لا 


يجبر على إصلاح ملكه ولكن العيب في عقود المعاوضات يثبت للعاقد 


حق الفسخ في| يعتمد لزومه تام الرضا (المصدر نفسه ۱۶6/۱۵). 


الهداية مع فتح القدير ۳۵۵/۹ (كتاب الغصب). 


الدخل ۷/۳ . 
تا الانسان لا يلزمه عقد لم يلتزمه. 


شرح الزركشي ١١7/5‏ (كتاب الحوالة والضمان) . 


مفاد هذه القاعدة: أن الانسان غير مجبر على التزام أي حق مالي تجاه 





حرف الهمزة ٩۱‏ 





الغير بدون سبب إلا برضاه كا في الكفالة أو الضمان فباعتبار هذا العقد 

عقد تبرع لا یمکن أن يلزم به أي إنسان» لکنه إذا ضمن حقا عن غيره 
بعد وجوبه عليه فقد لزمه أي : لزم الضامن ذلك الق بدليل قوله عليه 
الصلاة والسلام (الزعيم غارم) كما رواه أبوداود» والترمذي وحسنه 
(انظر : المصدر نفسه ۱۱۲/6 - ۱۱۷). 


۵ الانسان لا پلزمه في ذمته شيء إلا بالزام أو التزام. 
الغني ۲۹۰/۱۰ (کتاب عشرة النساء والخلع) ر: ابن تيمية ۳/۲۹ . 


بالزام : أي : بإلزام من الشارع . 
5 الانسان لا يلزمه من العروف الا ما يقر به. 
العیار ۱۱۲/٩‏ . 


فبناء على ذلك: لا يجوز الزام شخص أو إجباره على دفع 


۰ ل الإنسان مطلق التصرف في ملك نفسه مقبول البيان فيه في الانتهاء ك 
۱ في الابتداء إذا كان مفيدا له. 
البسوط ۸۲/۲۰ (کتاب الكفالة). 

إيضاح ذلك : أن الدافع من جهة قضاء الدين یصدق با آمکن في 
تحدید جهة الدین عند الاداء والسداد ولا سیم إذا كان ذلك مفيدا؛ 
ومثال ذلك: إذا كان لرجل على رجل ثلاثمائة درهم» کل مائة منها 
في التزامات متنوعة» فصك منها قرض» وصك كفالة عن رجل» 
رصك کفالة عن آخر» فدفع.مائة درهم إلى الطالب صاحب الق 


۹۲ 


لا الانسان 


لا الانسان 
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وأشهد أا من صك کذا فهي من ذلك الصك لأنه هو العطي 
فتصريحه يعتبر نافيا لساثر الجهات سوی الحهة التي خصصها بهذا 
المبلغ , وكذلك إن لم يشهد عند الدفع فوقع الاختلاف بينه وبين 
الدفوع إليه في الجهة التي أعطى ها فالقول قول الدافع المدين» لأنه 


هو المالك لما أدى» والقول في بيان جهة الطالب للتمليك قول المملك 


وهذا لأنه لو أنكر التمليك أصلا كان القول قوله فكذلك إذا أقر 
بالتمليك من جهة دون جهة؛ وهذا لأن المديون إنا يقضي الدين 
بملك نفسه والإنسان مطلق التصرف والحرية في ملكه ومقبول البيان 
لإرادته ولاسي) فیا يعود عليه بفائدة» وهذا بیان مفيد منه فربا يكون 
ببعض الال رهن فتعين الدفوع ما به الرهن ليسترد الرهن» وربا 
يكون ببعض الال كفيل فتعجل المكفول له من ذلك لیبری كفيله 
(انظر : المصدر نفسه ۸۱/۲۰ - ۸۲). 


عليه. 


المبسوط ۲۹/۲۱ (كتاب الصلح). 


بقصد الصحة دون الفساد. 


شرح الزيادات ۲۳۱۱ 


0 الانشاء لا يستدعى عقدا قبله. 


شرح الزیادات ۰ ۹۰ 


حرف الهمرة ۹۳ 





0 الانفاق بأمر القاضى كالإنفاق بأمر المالك . 
الفرائد البهية ۱۹۰ (مسائل اللقطة). 


لا نما البيع عن تراض . 
الحداية 5/ ۱۸۷ . 


لا إن) تعتبر البلوى فيا ليس فيه نص بخلافه فأما مع وجود النص لا 
معتیر به . ۱ ۱ ۱ 
البسوط ۱۰۵/۶ (کتاب الناسك). 
0 نما تعتير العادة إذا اطردت أو غلبت . 
م/ 1 درر الحكام ۰/۱ 


لا انا تملك الغلة بالضمان في الملك الصحیح. 
الام ٤/٤‏ (كتاب الشفعة). 
وبناء على هذا الأصل: قرر الإمام الشافعي أن كل من كانت في 
يده دار فاستغلها ثم استحقها رجل بملك متقدم رجم الستحق على 
الذي في يده الدار والأرض بجميع الغلة من يوم ثبت له الحق. 
وثبوته يوم شهد شهوده. . . لأن الغلة بالضمان في الملك حدثت من 
شىء الالك كان يملكه» لا غيره (المصدر نفسه). 


لا إن) يتبع الشىء ما هو دونه لا ما هو مثله أو فوقه . 
الیسوط ۱۷۱/۱۱ (كتاب الشركة). 


یتخرج على ذلك القول: أن لأحد الشريكين أن يدفع من مال 
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الشركة مضارية» لأن له أن يستأجر من يتصرف في مال الشركة بأجر 
مضمون في الذمة فلأن يكون له أن يستأجر من يتصرف ببعض ما 
يحصل من عمله من غير أن يكون ذلك مضمونا في الذمة أولى لأن 
هذا أنفع فا وقیل : إنه ليس له ذلك» لأنه إيجاب الشركة للمضارب 
في الربح فيكون بمنزلة عقد الشركة وليس لأحد أن يشارك مع غيره 
بال الشركة» فكذلك لا يدفعه مضاربة» والواقع أن الصواب ما 
تقدم» ووجه الفرق بين الشركة والمضاربة أن ما يستفاد بعقد فهو من 
توابع ذلك العقدء وانا يتبع الثیء ما هو دونه لا ما هو مثله أ 
فوقه» والمضاربة دون الشركة» ألا ترى أنه ليس على المضارب شيء 
من الوضیعة‌موآن المضاربة لو فسدت لم يكن للمضارب شىء من 
الربح» فبناء على ذلك يعتبر عقد المضاربة مستفادا من عقد الشركة 
لأنه دونه» فأما الاشتراك مع الغير مثل الأول فلا يمكن أن يجعل من 
توابعه مستفادا به (ر: المصدر نفسه ۱۷۲۱۰۱۷۵/۱۱). 

لا انا يتقيد بشرط السلامة فيا يمكن الاحتراز عنه ولا يتقيد ما في) لا 
يمكن التحرز عنه . 
افداية مع فتح القدیر ۰۳۲۹/۱۰ ۳۲۸ (کتاب الدیات) . 

لا انیا يثبت في الجهول ما يحتمل التعلیق باخطر . 
ابسوط ۱۲۱/۱۹ (کتاب الوکالة). . 


وبناء على ذلك : فان عقود التمليك مثل البيع والتكاح لا يسوغ 
إثباتها في الجهول ابتداء ولا تعلیقها بالشروط . 


حرف الهمزة ۹ 


0 إنما يحل للمضطر شرعا دفع افلاك عن نفسه بطریق لا یکون فيه هلاك 
| غيره. 


المسوط ۲۹/۲6 (كتاب الأشربة). 


لا نا يراعى من الشروط ما يكون مفیدا. 

البسوط 1٠١/١9‏ (باب وكالة الوکیل)» ۱۰/۲۰ (كتاب الكفالة)» ۲۳/ 
۲ (كتاب المزارعة) . 

هذا ضابط من ضوابط قاعدة الشروط الكبرى» ومفهومها واضح 
من فحوى العبارة» ومن فروعها: أنه إذا وكله ببيع متاعه في سوق 
الرياض مثلا فباعه في بيت غير سوق الرياض بنفس السعر المحدد 
ينفذ بيعه على القول الراجح لأن مقصود الموكل نا هو سعر الرياض 
لا عين السوق» وقد حصل مقصوده لأنه يراعى من الشروط ما 
يكون مفیدا (انظر : الصدر نفسه .)۱۹۰/۱٩‏ 


"۲ انیا يرفع أعظم الضررين بأهون منه. 
القبس لابن العربي 1 . 
الم ۱۹۰/۳ (كتاب الرهن) . 
تا انا بقبل قول الأمين في دفع الضمان عن نفسه آما في الاستحقاق فلا 


البسوط ۱۱/۱۸ (باب الاقرار في الضاربة والشركة) . 
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9 ۶ (كتاب الصلح) . 


٥‏ آوائل العقود تؤكد با لا ی کد به آواخرها. 
الغرر ۰۲۰۷/۱ 
وبناء على ذلك : يجوز القول بتبعیض الصفقة إذا طرأ في العقد ما 
يدعو إلى ذلك» ون كان ذلك لا يجوز في أول العقد ولهذا لو باع 
شيئين معا فتلف آحدهما قبل قبضه لم ينفسخ في الآخر» فان أجاز 
فبحصته من الثمن المسمى وی قول: بجميع الثمن كا ذكر الإمام 
الزركثى» وهذا بخلاف ما لو اشترى شین فتلف أحدهما في يد 
المشتري» ثم آفلس وحجر علیب فللبائم أخذ الباقي بحصته» ولا 
يرد هنا قول في آخذه بجمیم الثمن على الذهب الشافعي ووجه الفرق 
بینه): أن أوائل الحقود توکد ب) لا يؤكد به أواخرهاء فلا دعت 
الضرورة في تفريق الصفقة لتأكد الحق في أوله أن يجعل الباقي فيها 
بجميع الثمن في قول حتى لا تقع جهالة في الثمن - إذ لا يعرف كم 
كان فمن تالف من الباقي في الصورة الأولى- فیطل العقد بخلاف 
. استرداد البائع بفلس المشتري» لأنه لم یستأنف عقدا تقع الجهالة في 
تمنه (انظر المنثور ۲۰۸۰۲۰۷/۱). 


2 الأوصاف تضمن بالتناول مقصودة. ۱ 
المسوط ۳/۲۲ (باب البيع على أنه إن لم ينقد الثمن فلا بيع 
پینهما) ۲۱/۱۳ (باب البيوع إذا كان فيها شرط)» ۲۰ (باب 
الاختلاف في البیوع)» ۱۱۸/۲۵ (باب الإقالة)» وانظر: الحداية مع فتح 
القدير ۳۲۸/۹ (كتاب الخصب) . 


حرف الهمزة ۹۷ 


معنی ذلك أن الأوصاف انا لا یقابلها شىء من الثمن إذا لم تكن 
مقصودة بالتناول وبتعبير أصح وأوضح : إن الأوصاف لا يقابلها شىء 
من الثمن لكونها تابعة للعقد (کما في الحداية مع فتح القدير 0774/1 
أو الأوصاف تابعة لا يقابلها الثمن (المصدر نفسه /۵۰۵). 


0 الأوصاف تضمن بالقبض . 
البدائع ۰۲4۵/۰ ۳۰۳ (كتاب البيوع). 
0 الأوصاف لا تفرد بالعقد فلا تفرد بض‌انه . 
السوط ١58/55‏ (كتاب المأذون الكبير) . 


1 الأوصاف لا حصة ها من الثمن إلا إذا ورد عليها القبض أو الناية. 
البدائع 56 Yo‏ رکتاب البيوع)» الهداية مع فتح القدير 57 (باب 
أستيلاء الكفار) . ۲ (كتاب البيوع)» TE‏ زياب خيار الشرط)ء ۵ ٠ه‏ 
(باب المرابحة والتولیة) . 

1 الأيدى عند الوت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان . 
الهداية مع فتح القدير ۷¥/ (OA‏ (باب الاختلاف 2 الشهادة) . 

الايدي عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضان إذ الظاهر من ,. 
حال المسلم في ذات الوقت أن يسوي أسبابه ويبين ما كان بيده من 
الودائع والغصوب» فإذا ١‏ يبين فالظاهر من حاله: أن ما في يده 
ملکه فجعل اليد عند الوت دليل الملك . لا يقال: قد تكون اليد يد 
أمانة ولاضان فيها لتنقلب بواسطته يد ملك؛ لأن الأمانة تصير 


۹۸ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





الفظ وهو تعد يوجب الضمان (العناية للبابري» شرح الهداية 
(OA /Y‏ . 


0 الايدي المترتبة على يد الغاصب كلها آيدي ضیان. 
. هداية الراغب ۳۹۱ (باب الغصب)» الغاية القصوى ۰۷۲ (كتاب 
الغصب» (باب الضان) . 
إيضاح ذلك : أن غاصب الأرض مثلا لو باعها ثم ظهر مستحقها 
أي : مالكها الحقيقي وقد غرسها الشتري أو بناهاء فقلع هذا الغرس 
وبناؤه رجع با غرمه على بائعه من ثمن أقبضه وأجرة غارس وبان 
ومن مُؤن مستهلكة وأرش نقص بقلع وأجرة ونحوه لان البائع غرّه 
بيعه وأوهمه أنها ملكه» ومن المعلوم أن تصرف الغاصب في 
المغصوب فيه باطل لعدم إذن المالك» فبناء على هذا الأصل يحق لمالك 
الغصب أن يضمّن الغاصب» وله -أيضا- تضمين من صار إليه 
الغصب. إذ الأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان (ر : 
هداية الراغب ۳۹۱ - ۳۹۲) وهكذا. حكم كل من سلط غيره على 
أخذ ماله بغره (المصدر نفسه ص ۳۸۷). 


0 الأيان لا تدخلها النيابة . 
للغنی 2۷۱/۶ (کتاب الفلس). ‏ 


اب 
چ لس 


جلاع ري 
سکم ین (هرویسسی 


حرف الساء 


لا باب الانتفاع أوسع من باب البیع فليس كل ما حرم بيعه حرم 
الانتفاع بهء بل لا تلازم بينهماء فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من 
تحريم البيع . 


زاد المعاد ه/ ۷۵۳ . 


المقصود ك| هو ظاهر من فحوى العبارة: أنه لا يلزم من تحريم 
بيع الميتة مثلا تحريم الانتفاع بها في غير ما حرم الله ورسوله و منها 
کالوقود» وإطعام الصقور والبزاة وغير ذلك» وعلى هذا يتخرج 
جواز الاستصباح بالزيت النجس في غير المساجد» وجواز عمل 
الصابون منه -كما هو مذهب بعض الفقهاء- (ر: المصدر نفسه 
۷5۳/۵ 


البسوط ۱۰۰/۱۷ (کتاب الذعوی). 


7 الباطل لا حکم له . 


الحداية مع فتح القدیر۱۰/ ۱۷۳(کتاب الرهن) . 


06 موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


0 الباطل لا يحتمل العود. 
البدائع 7/ 9؟١‏ (كتاب اطبة). 

لآ الباطل لا يفيد ملك التصرف . 
الهداية مع فتح القدير 5/ 45 (باب البيع الفاسد) . 

تا الباطل لا يقبل الاجارة. 
المدخل ۲/ c10‏ القانون الدني المو حد م/ 0 . 

تا الباطل مفسوخ. فلا يحتاج إلى فسخ حاكم ولا غيره. 
الاستذكار ۱/۱۲ (كتاب النکاح) . 

تا الباطن يتبع الظاهر (کأساسات الحيطان و کشحرة) . 
البدع ۶ (باب بیع الاصول والثار) . 


(۲ البدل انا يظهر حکمه عند فوات الأصل» فأما مع القدرة على الاصل 
فلا معتير بالبدل . ۱ 
المبسوط ۲۷/۱۲ (کتات الذبائح) ۶ ۱۸۱ (كتاس الناسك) . 
8 البدل إن) يملك بملك الأصل . 
الحبسوط ۲۰ (كتاب التحري)» 5 كَُكتاب الایاق)» 5١1‏ 


ریات الشركة الفاسدة) ۲۰۲/۱۲ (كتاب البيوع)» ۳۳/۵/۸ زياب 
القتول عمدًا وعلیه دين)» ۳۹/۱۹ (کتاب الوکالة) . 


معام السئن 1/۱ ر الصدر نفسه ror‏ 


حرف الباء ۱ 


0 البدل عند العجز عن الأصل حکمه حکم الاصل . 
البسوط ۱۱۱/۱ (باب التيمم)» الحداية مع فتح القدیر 487/9 (کتاب 
الذبائح) الغني ۳۲ (كتاب صلاة الجمعة) . 
1 البدل ني الأصول على حکم مبدله أو أخف . 
اخاوی ۲/ YY‏ (كتاب الصلاة) . 
0 البدل کالبدل من وکان فاعل البدل کفاعل البدل. 
شرح مشکل الاثار للطحاوي ۰۳۳۱/۱6 
ص بدل التلف لا ختلف بکونه فى عقد فاسد وکونه تمحض عدوانا. 
الغني ۱۸۱/۱۰ (ط م) (کتاب الصداق). 
6 بدل التلّف الواجب فيه المثل من غير زيادة ولا نقص. 
الغني ۳۹/6 (كتاب الرهن) . 
لا البدل والبدل لا مجتمعان في ملك . 
البسوط ۱۲۱/۲۰ باب الکفالة في الأعیانی ۹۷/۲۷ (كتاب 


الحنايات) . 


لا البدل یبطل بالقدرة عل اشدل . 
المغني 77١١/١5‏ (ط م) (كتاب الأقضية) . 


0 البدل يتبع الاصل. ولا يتبع الأصل البدل. 
الغتي ۱۱/۲ رط م( (کتاب الدیات) . 


۱۰۲ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


0 البدل پسد مسد الأصل ويحل له . 


معالم السنن ۰۲۰۷/۱ البدائع ۱ ٥۲‏ (کتاب الطهارة) ۰۱۳/۶۰ 
0 كتاب الرهن)» شرح الخصاص لختصر الطحاوي ۰۱۸۳/۱ 
تلف الرواية للا سمندي ۱ القواعد للمقري ۰41٩‏ ق :۰۲۲۱ 
عدة الروق ۳۱۸-۳۱۷ لانتصار للكلوذاني ۰۲۲۵/۳ ابن تيمية 
۱ ۶ القواعد لابن رجب ۰۳۱6 المبدع ۰۲۱۱/6 0 
(كتاب الييوع)» شرح الزركشي٤/ ٠۹‏ (كتاب الرهن)» كشاف القناع 
۳ ۰۳۲۱ ۳۲ (باب الرهن)» فتاوى السعدي ٤۲۹/۱‏ (كتاب 
الغصب)» مناظرات السعدي ۱۹۵ . 


راجع شرح قاعدة (إذا بطل الأصل يصار إلى البدل) في القسم 
الأول» ففيه ما يغني عن التعليق على هذه القواعد المتعلقة بهذا 
الوضوع . 

0 بذل المال لا يجوز إلا لنفعة في الدين أو الدنياء هذا أصل متفق عليه . 


ابن تيمية ۲۲/۳۱ (كتاب الوقف). 


0 براءة الأصيل توجب براءة الكفيل . 
البسوط ۲۱۶/۱۱ (كتاب الشرکة). ۳۹/۱۶ (باب القرض 
رالصرف)» ۰۱۱۳/۱٩‏ ۲ کتاب الوکالة) الجلةع م/ 1۱۲ . 
نا البراءة لا تصح في الأعيان وانما تختص بالذمم . 


الحاوي ۰۱۲۰/۷ ۲۰6 (کتاب العاریة) . 


حرف الباء ١١‏ 





لا براءة المطلوب توجحب براءة الكفيل . 


كتاب التام للقاضى أب يعلى ٤١/۲‏ (كتاب الضان). 


نا الراءة من المحهول جائزة. 
الغتي ۱۹۸/۶ (باب الصراة)» 57/٠١‏ (ط م) (باب نكاح أهل 
الشرك)» القنع شرح ابن البنا ۰۷۲۳/۲ كشاف القناع ۱۹۷/۳ (پاب 
الشروط في البيع). 
لا بطلان بناء الوصف لا يوجب بطلان بناء الأصل . 
البدائم ١54 /١‏ (كتاب الصلاة) . 


لا بطلان العقد يمنع من عوده إلا باستحداث عقد. 


الحاوي ۰۰/۷ (كتاب الإجارة). 


0 بطلان محل الحق موجب بطلان الحق. . 


1 البعض قد يجري مجری الجميع في باب الاحتياط . 
الانتصار للكلوذاني 417/١‏ . 


0 البقاء أسهل من الابتداء . 
البدائع ۵ (كتاب البیوع) 5 ء ۱۳۸ (كتاب افبة) 
الیسوط ۱۱۸/۲ (باب الحدث)» ۱۱/6 (کتاب الناسك) ۱۹۷/۳۰ 
(کتاب الشروط)» اهداية مع فتح القدير ۱۰۸/۷ (باب السلم) ابن 
نجیم ۲۱۸ (كتاب القضاء). مجامح الحقائق ۲۱۷ . 


١‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


راجع القسم الأول المشروح . 


لا بقاء الحكم يستغني عن بقاء السبب. 
مجامع الحقائق ۷ ؟. 


نا بقاء الشىء أسهل من ايتذاء الشیء . 
مجموعة الأصول (ورقة 07). 

نا بقاء العين لا يعتبر فيه نقص السوق. 
احاوی ۱۳/۷ (كتاب الغصب) . 

ل البناء على الظاهر واجب حتی يتبين خلافه . 
المبسوط 11۰/۲ (باب صلاة المسافر)» 1/1 (كتاب اللقيط) . 

مثال ذلك: لو أن رجلا وجد لقيطا معه مال» فوضعه القاضى 

على يدهع وفال : آنفق عليه من فهو جائن أن ذلك الال للقبط 
فإنه موجود معه » فكانت يده أسبق إليه من يد غيره» وإنها ينفق عليه 
من ماله» ولآن الظاهر أن واضعه وضع ذلك الال لینفق عليه منه» 
والبناء على الظاهر جائز ما لم يظهر خلافه (المصدر نفسه ۲۱6/۱۰). 


"۲ البناء على الظاهر واجب في) لا يمكن الوقوف على حقيقته . 
البسوط 47/٠‏ (كتاب السبر) ۱۳/۹ (کتاب الطلاق). ۱۵۲/۷ 
(کتاب الأيان) . 

0 البناء على الفاسد فاسد . 


احداية مع فتح القدیر ۳۸۹/۱ ابن نجیم 610 حاشية الدسوقي ۲/ ۸۲ . 


حرف الباء ۵ ۱۰ 





لأ بناء القوي. على الضعيف لا خور . 
المبسوط ۱۸۰/۱ - ۱۸۲ (باب الحدث في الصلاة) اطداية ۰۳۵۸/۱ 
4۹/۲ البزازية ۰۳۲/6 مجامع الحقائق ۰۳۹۷ 


لا البياعات الفاسدة فسادا ضعيفا تنقلب جائزة بحذف المفسد. 


لا البيع إذا انعقد على الفساد لا يحتمل اخواز بعد ذلك برفع المفسد. 
٠‏ بدائع الصنائع ۰۱۷۸/۵ وانظر: حاشية ابن عابدين ۰۱۲۹/۶ 


© البيع إذا بطل في البعض بطل فيا يقابله من الثمن. 


البدع ۵/ ۱ (باب السیق) . 


© البيع إذا وقع بغير من لم يجب . 
الأم ۷/٥‏ . ۱ 


ل البيع إذا وقع حرما فهو مفسوخ مردود؛ وإن جهله فاعله. 
الاستذ کار ۹ (كتاب البیوع) . 

لا البیع الذي یتعلق به حق الغیر کبیع الفضولي وبیع الرهون ینعقد 
موقوفا على إجازة ذلك الغير. 

0 البيع الباطل لا يفيد الحكم أصلا. 
المجلة ع «$Y /e‏ تجسم الضانات ۲۱۲۵ . 


فإذا قبض الشتري المبيع بإذن البائع في البيع الباطل كان المبيع أمانة 


۰1 موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


عند المشتري» فلو هلك بلا تعد لا يضمنه (المجلة /e‏ °( وذلك 
لآن العقد إذا بطل بقي مرد القبض بإذن المالك» وهو لا يوجب 
الضمان إلا بالتعدي» وعلى الصحیح أن يكون ضامنا له» لأن المبيع 
في هذه الحالة لا يكون أدنى حالا من القبوض على سوم الشراء» وأن 
المشترئ قد قبضه لنفسه» لا ليكون أمانة في يده (المعاملات للأستاذ 
أحمد إبراهيم: .)١55‏ 
ل البيع بجهالة أحد البدلین مفسد للعقد. 
الفرائد البهية 4۰ (مسائل البيع). 


لا البيع بشرط عقد آخر باطل . 
المجلة ش م/ ٠٠١‏ . 


لا البيع بشرطين لا يصح إلا إذا كانا من مقتضى العقد أو من مصلحته . 
۱ المجلة ش ۲۹۱/2 . 


لا البیع الحرام مردود أبداء فان فات رجع فيه إلى القيمة. 


الاستذکار ۲۰۲/۱۹ (کتاب البیوع). 


لا بیع الدين بالدین باطل . 


الجلة ش ۱۱۳۳/۰ . 


حرف الباء /اه ١‏ 


ل بيع غير المتقوم من الال باطل . 


ل البيع الفاسد إن) يدخل في ضان المشتري بالقبض إذا لم يكن فيه خیار . 
السان والتحصيل 0۷/۷ (کتات جامع البيوع الغالت) ۸ ۳۹۹ (كتاب 
بيع الخيار) . 


ل البيع الفاسد كالصحيح في استقرار البدل. 
الكافي لابن قدامة ۳۱۳/۲ (كتاب الإجارة) . 


5 البيع الفاسد لا يصح إمضاء البيع فيه إلا بعد فسخ العقدة الفاسدة. 
العیار ١١1/5‏ . ۱ 


لا البيع الفاسد يفيد حك| عند القبض. 

المجلة ع م۰۳۷۱ مجمع الضمانات ۲۱۲. 

يعني أن المشتري إذا قبض الییع بإذن البائع صار مالكا له فإذا 
هلك المبيع بيعا فاسدا عند المشتري لزمه الضمان» يعني أن المبيع إذا 
كان من المثليات لزمه مثله» وإذا كان قيميا لزمته قيمته يوم قبضه 
(الصدر نفسه) وينبغي أن يوضح أن الأصل في العقد الفاسد ما دام 
المبيع قائا على حاله لم يتغير فلكل من المتبايعين فسخ العقد» فإذا تخیر 
المبيع وتعذر رده ضمن الشتري مثله أو قيمته يوم القبض» وتعذر 
الرد لا يكون إلا باملاك أو بخروجه عن ملك المشتري كبيعه أو هبته 
أو وقفه» وكذا رهنه لتعلق حق الغير به» وبتغيره تغيرا محسوسا 
بزيادة أو نقص (العاملات للأستاذ أحمد إبراهيم: ۱6۵). 


۱۸ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


لا البیع الفاسد يفيد اللك بالقبض» والباطل لا یفیده آصلا. 
ر: حاشية ابن عابدین ۰۲۹۷/۲ ۰۱۰۰/۶ وتبيين الحقائق ۰1۳/4 


5 البيع الفاسد یوجب اللك بالقيمة. 


البدائع ۲۳۳/۰ (كتاب البيوع). 


نا البیع لا يجوز الا با يعرف . 


الام ۳ 


إيضاح ذلك : ألا يكون النمن مجهولا غير متميز في البيع » فمثلا: 
لو كان باعه بيعا بألف مؤجل وشرط البائع للمشتري أن يرهنه بألفه 
رهنك وآن للمرتهن منفعة الرهن فالشرط فاأسد والبيع فاسد؛ أن 
لزيادة منفعة الرهن حصة من الثمن غير معروفة» والبيع لا يجوز إلا 
با یعرف ألا تری أنه لو رهنه دارا على أن للمرتبن سکناها حتی 
يقضيه حقه كان له أن یقضیه حقه من الغد وبعد سنین؛ ولا یعرف 
(الصدر نفسه ۱۵۹/۳). 


ل بيع ما لا يعد مالا بين الناس والشراء به باطل . 
المجلة ع م/ ۲۱۰ . 


حرف الباء 200084 


ف وس دس یت 


عقد اطواهر الثمينة ۳۷۳/۲ . 


نفسه) . 


المجلة ع م۰۱۱۳ الاستذکار ۱۷۱/۱۹ (کتاب البیوع) فتاوی اهيتمي 
1/۲ 


2 ابيع الق لا يتصرف إلا إلى ابيع المح 


تا بيع المعدوم 5 
الجلة ع م/ ۰۲۰۵ الفرائد البهية للحمزاوي ۱ . 


۲۳ البيع المعلق بشرط لا يصح. 

البدع ۲۳۹/6 (باب الرهن) المغني 4۲6/6 (کتاب الرهن)» الجلة ش 
otf‏ 

وعلى هذا لو قال: بعت هذا أو اشتريته بكذا إن رضي فلان أو إن 
قدم لم ينعقد» لكن لو قال إن شاء الله: صح ولو رهن داره وقال 
للمرتبن: إن أديت لك الثمن في أجله ولا فالرهن لك بيعا با لك 
من الدين: ۸ يصح البيع . (مجلة الأحكام الشرعية لأحمد القاري 
ص : ۰۱۲۷ م/ ۲۹6).. 


۱۱۰ . موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


لا بيع القدرات صفقة واحدة مع بیان تمن كل فرد وقسم منها صحیح . 
الجلة ع م/۲۲۰. 


تا البیع النافذ يفيد الحكم في الحال. 
المجلة ع م/۳۷. 

تا البيع واطبة والإجارة لا تفتقر إلى صيغة» بل يثبت ذلك بالعاطاة فم 
عده الناس بيعا أو هبة أو إجارة فهو كذلك. 


ابن تيمية ۲۷۷/۳۱ - ۲۷۸ (باب الحبة والعطية) . 


"۳ بيع الواحد من اثنين هو ٤‏ حكم العقدين المنفردين . 
السائل الفقهية لأبي يعلى ۳۳۸/۱ (كتاب البيوع»» النتقی ۱۸۷/6 (کتاب 
البیوع) . 


لا البيع یتعدد بتعدد البيع . 


مطالب أولي النهى "/ ٠٠١‏ (باب الخيار في البيع) . 


لأ البيع يشت بحقو قه . 
البدع ۳۳۷/۵ (ياأب الشفعة) . 

لا البیع يجب بالتعاقد. 
شرح مشكل الاثار للطحاوي ۲۱۱/۱۳ . 

لا البيع يصح في المجهول عند الحاجة (کاساسات اخائط وطي البثر) . 
البدع ۲۸6/6 (باب الصلح). 


حرف الباء 111 


لا البينات ححح الشرع ٤‏ الإثيات, فيعمل ما ما أمكن › ولا جور 
۱ آهدارها . 
مجموعة الأصول «ورقة ۵۳). 
لا البینات حجج فیجب العمل مها بحسب الامکان . 
البسوط ۱۰۲/۸ (كتاب الولاء)» ۱۵۰/۱۲ (كتاب البيوع) (تقاضى 
المتخاصمين بالسلم) ١17/15‏ (باب الشهادة في الشراء والبيع) . 
0 البينات شرعت لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل . 
جامع الحقائق ۳۱۷. 
0 البينة آقوی من الوصف. 
المبدع ۱۸۸۹/۵ (باب اللقيط). شاف القناع / ۳۳۲ (باب اللقطة ) . 
1 البينة تقدم على اليد والراءة الأصلية . 
زاد المعاد ۰4۳۲/۵ الحاوي ۳۷۱/۱۷ (كتاب الدعوى). 
۵ البينة على الال لا تقبل إلا من خصم. 
الفرائد البهية ٩۹۸‏ (مسائل الوکالة) . 
ل] البينة على الدعی واليمين على من آنکر . 


م/الاء مقدمات ابن رشد ۱۹۲/۲ . 


۱۲ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


0 البينة على الملك البهم بوجب الاستحقاق من الأصل . 
الفروق للكراييسي ۱۹۹/۲ (كتاب الاقرار). 
الخني ۵۵/۱6 (ط م) (کتاب القضاء)» البدع ۱۱۵/۱۰ (کتاب 
القضاء) . ا 

0 البينة لإثبات خلاف الظاهرء واليمين لبقاء الأصل . 

۱ الحاوي 8۲۰/۹ (كتاب الصداق). ۲۵/۵ (كتاب البیوع). 

بالطعام أو القبض نی آحد العوضين کالسلم لا يجوز خیار 
الشرط فيها بلا خلاف» مع أن خيار الحلس یثبت فیها. 
الجموع ۰۲۲۸/۹ ر: شرح السنة 8۸/۸ (باب خیار الشرط) . 

تا الببوع كلها إنما هي تمليك من کل واحد منهیا (أي من البائع 


والشتری) لتصاحه . 
الام ۶6 (الاجارات) . 


1 البیوع ٩‏ كل إلا برضا من ابا والشتري وشن موم 


الام ۶ - ۲۷ (الاجارات). 


حرف التاء ١١7‏ 


چ ری 
م ن (رودهمسی 
حرف الشاء 


1 التابع تابع . 


الجلة ع م/ ۰1۷ البدائم۱/ 6(کتاب الطهارة)» ابن نجیم ۰۱۳۳ الأشباه 
للسیوطی ۰۲۲۸ 


المتثور ۰۲۳/۱ الاشباه للسيوطي ۰۲۳۱ مغني الحتاج ۳۲۶/۲ (کتاب 
المساقاة). ابن نجیم ۰۱۳۵ مجامع الحقائق ۳۰۷. ۱ 
تا التابع لا يعارض الأصل ولكن يترجح جانب الأصل . 


البسوط 77/75 (كتاب الإكراه) . 


لا التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصودا. 


المجلة ع ممع أبن نجيم ۰۱۳۲ المنشور ۳:۸۱ فتاوی اهيتمى 
0/۲« مجامع الحقائق TAY‏ 


0 التابع يسقط بسقوط المتبوع. 


النثور ۲۳۵/۱ . 


۱۱ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


ابطال العقد. ٠‏ 
المنتقى ۲۱/۶ . 


ئ التأخير لا إلى غاية معلومة يجري مجرى الإبطال. 
مجموعة الأصول (ورقة ۲۰). 


0 التأدیب لا يكون بالإتلاف . 


الغني 577/١17‏ (ط م) (كتاب الاشربة) . 


0 التالف لا یتأتی عليه الفسخ. 

البدع ۷۹/6 (باب الخيار في البیع)» شرح الزرکشی ۳۹۳/۳ (باب خیار 
لتبایعین) کشاف القناع ۲۰۹/۳ (باب الخيار في البيع)» مطالب 
أولي النهی ۹۹/۳ (کتاب البيع) . 

ومن أمثلة ذلك : أنه لو تلف البیع بعد قبضه فهو من ضان 
الشتري» ویبطل خیاره إذا كان له خيار» وهي إحدى الروایتین عن 
الإمام أحمد واختيار الخرقي وأبي بكرء لأن التالف لا يتأتى عليه 
الفسخ» ولأنه خيار فسخ» فبطل بتلف البیع كالرد بالعيب إذا تلف 


المبيع وحينئذ يلزمه الثمن للبائع (ر: المبدع ۰۷۹/4 وشرح الزركشي 
۳۹۳/۳). 


نا التالف یسقط ما قابله من الثمن . 


شرح الزركشي ۲9۶۳/۳(باب بیع الأصول والثار) . 





حرف التاء ١١‏ 


7 التأويل لا يعارض حقيقة اللك . 

المبسوط ۱۲۷/۱۷ (كتاب الدعوى). 
تا تباح المحرمات عند الاضطرار إليها . 

۱ المغني ۳۳۲/۱۳ (ط م) (كتاب الصيد والذبائح) . 
راجم شرح قاعدة (الضرورات) في القسم الأول الشروح. 

0 تبدل سب الملك قائم مقام تبدل الذات . 

المجلة ع م/۹۹ تجامح الحقائق ص ۷ ". 
لا تبدل سیب الملك کتدل الذات . 

المدخل الفقهي العام ۱۰۲۷/۲ ف 544. 
5 تبدل سسب الملك کتہدل العين . 


المبسوط ١77/4‏ (كتاب السرقة)» تبيين الحقائق0/ ۱۲۰۲۱۰ ۲(کتاب 
الأذون) ۱۷۳/۵ (باب موت الکاتب وعجزه) . 


راجع القسم الأول الشروح. 
لا التبرع لا يوجب ضهنا على المتبرع للمتبرع له . 
المسوط ٠١4/١١‏ (كتاب الوديعة)» ۱۷۸/۱۷ (باب الغرور). 
0 التبرعات بعد الموت تلزم . 
الجموع ۳/۹ 


۱۹۹ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


. ترعات کل مستغرق الذمة بالتباعات مردودة غير نافذة ولا ماضية‎ ٩ 
. ۲۹۶/۷ ر: العیار‎ 
التبرعات لا تلزم إلا بالقیض.‎ ]( 
. ۲۷۱/۳۱ فتاوی شيخ الاسلام‎ 
التبم ما لم یتصل لا يصير مقصودا.‎ 0 
الانتتصار للکلوذاني ۱۷۰/۳ (من مسائل ال زکاة).‎ 
ألا تری أن ولد البيعة إذا حدث قبل القبض لا يصير مقصودا‎ 
حتی لو تلف لا يسقط شىء من الثمن وبعد القبض يصير مقصودا‎ 


يتوزع الثمن عليه (الصدر نفسه ۰۱۷۵/۳ ۲۰6/۳). 


المبسوط ۳۱/۲۵ (کتاب الأذون). 


ت التبع يقابله شيء إذا صار مقصودا. 


امداية مع فتح القدیر ۱۹۷/۱۰ (کتاب الرهن). 
د" التبع يقوم بشرط الاصل . 
الهداية مع فتح القدیر۹/ 4۷۰ (كتاب المكاتب) . 


2 التبعيض في الأعيان المجتمعة عيب. 
القواعد والضوابط من التحرير للحصيري ص1۸ . 


ال ی هی ی یف اه 1 1 1 1 آل 





لا تثبت الولاية على العاوضة شرعا للحاجة. 

ابن تيمية ۲۱/۲۹ . 
کا لو مات رجل في موضع ليس فيه وصي ولا وارث ولاحاکم 

فان رفقته في السفر تثبت لهم الولاية على ماله» فیحفظونه وییعون 
ما يرون بیعه مصلحة. وينفذ هذا البيع» ولهم أن یقبضوا ما باعوه؛ 
ولا يقف ذلك على إجازة الورثة» ولیس هذا من التصرف الفضول › 
بل هو یعرف بولاية شرعية للحاجة. كا ثبت شم ولاية غسله؛ 
وتکفینه من ماله ودفنه» وغير ذلك فان المؤمنين بعضهم آولیاء 
بعض (الصدر نفسه). 

لا مجدد السبب بعد انقضاء تعلقه کابتدائه . 
القواعد للمقري ۰۳۱/۲ ق: ۱۸۰. 

7] تجدید العقد لا يصح إلا بعد انفساخ العقد الأول» وقبض البیع بعد 
فسخ العقد لا يفيد اللك . 
مجموعة الأصول (ورقة /اه). 


الهداية مع فتح القدير ۸۹/۵۰ (كتاب الایان). 


لا حريم بعض العوض كتحريم جميعه في فساد العقد . 


الحاوي ۲۵۹۵/۱۸ (كتاب المكاتب) . 


۱۲۸ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


ابن تيمية ۸٩/۲۱‏ (باب الآنية) . 


لا التحريم في حق الآدميين إذا كان من أحد الجانبين لم يثبت في الجانب 
الآخر. 
ابن تيمية ۲۵۸/۲۹ . 

إيضاح ذلك: أن المدلس والغاش ونحوهما إذا باعوا غيرهم شيئا 

مدلسا : م يكن ما يشتريه حراماء لأنه أخذ منه أكثر ما يجب عليه. 
وإن“كانت الزيادة التي أخذها الغاش حراما عليه وكا لو اشترى 
الرجل ملكه المغصوب من الغاصب. فان البائع يحرم عليه أخذ 
الثمن» والمشتري لا يحرم عليه أخذ ملكه» ولا بذل ما بذله من 
الثمن» وأمثال هذا كثير في الشريعة (المصدر نفسه ۲۵۸/۲۹). 


5 التحريم يدور مح المضار وجودا وعدما. 


ابن تيمية ۰040/۲۱ المأمول للسعدي ٠١٤‏ . 


لأ التحريم يستوى فيه الابتداء والاستدامة . 


0 التحقيق في عقود الربا إذا م يحصل فيها القبض أن لا عقد. 
الاختبارات للبعل ص آلا . 

لا التخيير بين شيئين پقتضی تعیین آحدها عند تعذر الاخر. 
المبدع ۶ (باب الخيار في البیع) . 


حرف التاء ۱۹ 


سس نس تک یرو 


ل تداخل الأحكام نیا یکون مع اتحاد الجنس . 
المغني 1۳/ هملاع (ط م( (كتاب الأيان). 
في البیع). ۱ 00 


الحاوي 1049 . 


لا التراضي با فيه غرر أو خطر أو قار لا يحل ولا يجوز. 


لا تراعى مصلحة الناس إذا كانت تجري على أصل شرعي . 
العیار ۵/ 1۱ . ۱ 


لا الترجیح لا بقع بکثرة العلل» بل بقوة فيها. 
اهداية مع فتح القدیر ۸/ ۲۸۷۰۲۷۵ (کتاب الدعوی) ۳۷۸/۹ (کتاب 
الشفعه) ‏ مجامع الحقائق ۲۱۷ . 


تا ترفع الأحكام بارتفاع سبيها . 
۱ عقد الجواهر الثميئة ۸۱/۱ (کتاب الطهارة). 
0 ترك الفساد آول من حصیل الصلاح. 
الفروق للقرافي ۳۹/۶ ق: ۲۲۳ . 
0 الترك فعل إذا قصد. 
التئور ۲۸6/۱ . 


۱۲۰ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


ومن نم لو ترك الول علف دابة الصبي حتی تلفت : ضمن» ولو 
ترك مرمة العقار حتی خرب أو إيجاره ففي الضبان : وجهان؛ ولو 
تعمد ترك السقي ففسد الزرع : ضمن في الأصح (الصدر نفسه) . 
جموعة الأصول (ورقة .)١‏ 
0 الترك کالفعل فى باب الضان . 
راجع القسم الاول» شرح قاعدة: من ترك واجبا في الصون : 
0 ترك الواجب کفعل الحرم. 
0 الترك يعد کالفعل. 
فتح الباري ۹۸/۵ (کتاب المظالم) . 
2 التسبيب بصفة التعدی ملحق بالباشرة فى إيجاب الضیان علیه . 
شرح الزیادات خطوط من ۲۱۵۱:۲۱۵۵ (نسخة خاصة مرقونة). 
لا تستعمل القرعة عند التزاحم. 
المَو اعد للسعدي ۷ ق: ۲۵ . 
ل] تسقط الأبدال ما یسقط ميدها. 


الغني ۱8۳/۱۰ (ط م) (کتاب الصداق). 


حرف التاء ١١‏ 


الف 


© التسليم في العقد يجب على حسب العرف. 
المغني ۱۷۰/۱۰ (ط م) (كتاب الصداق). 
لا تصحيح التصرف يجوز على وجه لا مخالف الملفوظ . 
البسوط ۱۷۱/۱۱ (كتاب الشركة). 
تا تصحیح العقد واجب ما أمكن . 
شرح الزيادات ٠.۲۷١١‏ 
المبسوط ۱۳۵/۲۰ 
المسوط ۰۱۱/۷ 
لا تصحيح اللفظ أولى من إبطاله ما أمكن . 
فتاوی اهيتمي ۲ IEA‏ 
0 التصرف إذا اشتمل على معنيين يجب اعتبارهما ما آمکن» فان تعذر 
اعتبار آحدهما اعتير الآخر. 
تا تصرف الانسان في خالص حقه إن) يصح إذا لم يتضرر به الجار. . 
مجامع الحقائق ۳۱۷. 


لا تصرف الإنسان ٤‏ ملکه با يتعدى ضرره إلى جاره عدوان. 
الجلة ش ۱481/2 . 


۱۳۲ موسوعة القواعد. والضوابط الفقهية 
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لا تصرف الإنسان متى استلزم إبطاله حق غيره بطل . 
بيان الدليل لبطلان التحليل لابن تيمية ص ۰۳ . 
كرجوع الأب في| وهبه لولده وتعلق به حق مرتهن أو مشتر ونحو 
ذي جناية أو مرتبن أو نحو ذلك (الصدر نفسه). 
لا تصرف ذي اليد في ملك الغير لا يكون نافذا إلا أن يجين المالك . 
المبسوط ۸۲/۱۲ (كتاب الحبة) . 


لا تصرف العاقل البالغ يجب حمله على الصحة أي: على مقصود المتكلم 
ما أمكن . 


مجموعة الأصول (ورقة 155). 


لا تصرف العاقل محمول على الوجه الأحسن ما أمكن . 
البدائع ۱۹/۵ (كتاب البيوع) . 

لا تصرف العاقل يتحرى تصحيحه ما أمكن . 
المداية مع فتح القدير 1۲/۸ (كتاب الصلح). 

لا تصرف العامل في القراض موضوع لتثميره وتنميته . 

الحاوي ۷/ 707 (كتاب القراض). 

لا التصرف على الرعية منوط بالصلحة. 
م/ 58 . 


حرف التاء ۱۳۳ 


لا التصرف عل الغير لا يجوز إلا بو كالة آو بو لاية . 


الهداية مع فتح القدير ۱۸۹/5 (کتاب الشركة). 


نا التصرف في مال الغير بغیر إذن حرام . ۱ 
کشاف القناغ ۲۶۸/۳ (باب الخيار في البيع)ء المداية مع فتح القدیر 
٩۱۲ - ۲‏ (باب المرابحة والتولیة). 


0 تصرف المأذون معتم بتصرف الاذن . 
البسوط ۳۸/۲۵ (کتاب المأذون)» ر: شرح الجصاص لمختصر الطحاوي 
۲/۱ 

لا تصرف المالك في ملكه لا يتقيد بشرط السلامة. 
المبسوط ۱۸۸/۲۳ (كتاب الشرب). 

0 تصرف الأمور إذا خالف أمر الامر لا ینفذ. 

وذلك لأن النفاذ بحكم الامی وفيها لو حالف لم یوجد الأمرء 

إلا إذا كان خلافا إلى خير في الجنس» بأن وكله ببيع ثلاجة بألف؛ 
فباعها بألف ومائة ينفذ عليه» لأنه وفاق معنى. 

لا تصرف المرء إذا صادف محلا لا ولاية له على ذلك المحل يكون لغوا. 
المبسوط ۱۵۳/۱۳ (باب الاستيراء) . 


لا تصرف الشتري بي البیع تصرف اللاك بسقط خبار رژیته . 
الجلة ع م/۳۳۵. 


لا تصرف الوكيل على الآمر نا ينفذ فيا يرجع إلى تحصيل مقصوده. 
البسوط 1۳/١١‏ (باب الوكالة في التصرف). 

لا التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى لا تنصرف هه الا بنية . 
الذخيرة للقرانی .774/1١‏ 

كمن أوصى على أيتام متعددة» فاشترى سلعة لا تتعين لأحدهم 

إلا بالنية ومتى كان التصرف متحدا انصرف لحهته بغير لية . 

8 التصر فات الباطلة ۱ تنقلب ج دة بتقادم الزمان . 
الوسوعة ۱۱۹/۸ . 


0 التصر فات الشرعية لا تراد لعينها بل حکمها. 
السوط ۳/۲۵ (کتاب الأذرن الکبیر) . 


ل التصريح بمغفتضى العقد لا يزيذه إلا و کادة . 
البسوط 58/5١‏ (كتاب الكفالة)» ۲۲۹/۰ (كتاب الطلاق). 


0 تضمن الشيء انا يتحقق فیا هو مثله أو فوقه ولا يتحقق فيا هو 
دونه . 
الیسوط ۰.۳۲۱۳۱ ۳۳۷ رياب صلاة المريض) . 


0 تعارض الأصول في الأحكام یوجب تغليب الأشبه. 


حرف التاء Yo‏ 





لا تعارض البينتين يوجب تغليب أقواهما. 
الحاوي ¥۱۷ (كتاب الدعوی) . 
لا التعاقد على المعصية لا جوز . 
المبسوط ١55/٠١‏ (كتاب الاستحسان). 
لا تعامل الناس من غير نكير منكر أصل من الأصول . 
الیسوط ۱۳/۱۲ (كتاب الحبة)» ۱۳۸ (كتاب البيوع) . 
لا تعجيل الحق قبل وجود سبب وجوده لا يجوز. 
المبسوط ۱۱/۳ (باب عشر الارضین). 
لا تعجیل حق الال بعد وجود سببه قبل وجود شرطه جائز. 
المغني 4۸۲/۱۳ (ط م) (کتاب الأيان). 
روضة الطالبين 4۸۷/۳ (باب خیار النقيصة). 
لا تعدد صفات العائد کتعدد الأشخاص . 
بمعنى : أنه لو باع شخص لآخر شقصاء أو اشترى أصالة عن 
البعضص كانت صفقته في حكم ثلاثة عقود (المصدر نفسه) . 


۱۳۹ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


لا التعدي على مال الغر بستوی فيه احهل والعمد. 
عدة الروق للونشريسبى ص ۳۳۵. 

0 التعدي يترتب عليه الضیان والعقوبة. 
الوانقات ۲۰۸/۱ . 

0 تعطیل حقوق الناس لا يجوز في الشرع. 
جموعة الأصول (ورفة ۱۰۹). 

لا تعلق حق الله تعالی بالال لا یمنع النقل والتحویل . 
شرح الزیادات ۱۵۲۱ -۱۵۲۲. 

لا تعلق حق الله تعالى في الال لا یمنع جواز البیع . 
البسوط ۱۷۳/۲ (کتاب الز کاة) . 

7 تعلق الحكم بالحسوس على ظاهر الحس لا على باطن القيقة. 

۱ القواعد للمقري ۰۳۹۱/۲ ق: ۰.۱6۳ 

لا تعلق الشيء بالذمة لا يمنع تعلق الاخر. 

نا التعليق بالموجود تنجیز . 


البسوط ۱۳/۸ (کتاب الأیمانک ۰۱۱۹/۰ ۰۲۰۲ ۲۱۰ (باب في 
الطلاق) . ۱ 5 ۱ 


حرف التاء ۱۳۷ 





نا تعلیق البراءات بالشروط باطل لما فیها من معنی التمليك . 
الهداية مع فتح القدیر ۳۱/۸ (کتاب الصلح) . 


تا التعليق بشرط کائن تحقیق . 


الالتزامات ۱۷۲ . 
7 تعلیق التمليك بالخطر باطل . 


الهداية مع فتح القدیر۹/ ٠١‏ (کتاب افبة) آصول الكرخي ۰۱۳۸ الغني 
۵ ۰ (كتاب الحبة والعطبة) . 

الخطر: ما كان معدوما في الحال» ولکن یتوقم حصوله في 
المستقبل» وقد عبر قاضيخان عن هذا الأصل بقوله: الال لا يقبل 
التعليق بالخطر (ك) في شرح الزيادات 4۸۸) وما يتفرع عليها: لو 
قال رجل لرجل: إذا دخلت الدار فقد بعتك هذه السيارة بألف 
دينار» فقال: قبلت ونحو ذلك» ل يصح ول يقع اللك عند وجوه 
الشرط (ر: أصول الكرخي )١18‏ وكذلك النهي الوارد عن الرقبى 
معلل لدى طائفة من الفقهاء بهذا الاصل» جاء في كلام الإمام أبن 
قدامة: وقال الحسن ومالك وأبوحنيفة: الرقبى باطلة» لما روي أن 
النبي و أجاز العمرى وأبطل الرقبى» ولأن معناها أا للآخر مناء 
وهذا تعليق معلق بخطرء ولا يجوز تعليق التمليك بالخطر (المغني 
۵ ۰ وانظر المداية بشروحه 00/9). 


۱۳۸ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


لا تعليق الحكم بصفة من صفات .الذات يدل على نفي الحكم عن الذات 
عند انتفاء تلك الصفة . ۱ 
فتح الباري 1/٤‏ (كتاب الحوالة) . 

مثال ذلك : أن العاجز عن سداد الدين لا يعد ظالا ماطلا» لأن 

هذا الحكم علق كا في الحديث مطل الغني ظلم بصفة الغنی(ر: 
المصدر نفسه). 

2 تعلیق فسخ العقد وإبطاله لوجوده إن كان فيه مقصود معتبر شرعا 
صحء والا لم یصح إذ لو صح لصار العقد غير مقصود في 
القواعد لابن رجب ۰۲۱۸ المجلة ش ۰۱۱۸/2 

لا التعلیق للعقود كلها بالشروط العلومة غير الجهولة جائز لا حذور 
فتاوى السعدي 485/١‏ (کتاب التكاح) . 

ل التعليق مشروع في الإسقاط الحض فقط . 


المبدع ۳۷/۵ رباب اة والعطية) . 


لا تعود حقوق العقد في الرسالة إلى المرسل ولا تتعلق بالرسول أصلا. 
0 تعيين الأمانة في يد الأمين لا يوجب عليه شيئا من الضیان. . 


المبسوط 0۷/۱۳ (باب الخيار في البیع). 





ل] التعيين بالعرف كالتعيين بالنص . 
م7 شرح الأتابى .1١7/١‏ 
البسوط ۱۵۹/6 (باب احج عن الميت وغيره)ء 0155/16 ۰۱1۹ ۱۷۲ 
(کتاب الا جارات) . 
نا التعيين معتبر فیا يفيد دون ما لا یفید. 
البسوط ۸۹/۱٩‏ 


لا التعيين والتمییز في الجنس الختلف معتبر لکونه مفیدا وکل شىء یکون 
مفیدا فهو معتبر في الشرعی لأن الشرع لا يرد با لا یفید . 
مجموعة الأصول (ورقة ۷4). 

تا تغاير أجناس العوض في العقد لا يمنع من صحته. 
الحاوي ۱۵۶/۱۸ (كتاب الکاتب) . 

لا تغاير الأحكام والأساء دلیل على الاختلاف في العنی . 

ومثال ذلك: أن القسمة إفراز حق وليست بيعا بدليل اعتبار 

تعديل السهام ودخوله القرعة فيها ولزومها اء والإجبار عليها ولا 
لا يدخلها الخيار ولا تجوز إلا بقدر الحقين ولا يثبت فيها شفعت 


فهذا الا حتصاص بالاسم يجعلها متميزة عن البیم » وف ذلك رد على 
من قال إنها بيع فیثت فيها أحكامه (ر: الصدر نفسه .)1١/5‏ 


۱۳۰ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





0 تغایر الأسامی دلیل تغاير المعاني في الأصل . 
البدائع ۱۰/٩‏ (كتاب الكفالة) . 
تا التغرير في المعاوضات التي تقتضي سلامة العوض يجعل سببا للضمان 
فتح القدير ۷/ ٤١‏ (باب الاستحقاق) . 
مجموعة الأصول (ورقة ۱۱۷). 
0 تغلیب المحظور على المباح عند اجتماعها. 
المدخل الفقهي ۰۹۸۱/۲ وانظر: المجلة ١٠۹۲/۲‏ . 


احاوي ۳۷/۵/۰ (كتاب الطلاق) . 


0 تغبير الصفة لا يمنع جواز البيع . 
المغني ro /é‏ رباب الريا والصرف) . 


لا تغيير المصرف مع إمكان المحافظة عليه لا يجوز. . 
المبدع ۲۵۵/۵ (كتاب الوقف) . 
إيضاح ذلك على سبيل الثال: أنه لو شرط الواقف عدم بيع . 
الوقف» فخرب: يباع وشرطه يعد فاسدا إذ القصد النفع با وقف 
لكن يتعين صرف المنفعة في المصلحة التي كان يصرف إليها الأصل 
بمقتضى هذه القاعدة» كا لا يغير الوقف بالبيع مع إمكان الانتفاع به 
(الصدر نفسه ۲۵۵/۵). ۱ 


حرف التاء ١7١‏ 


2000000 


تا التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو 
غيرهما من له تعلق بالعقد لم مجز ول ينفذء إلا أن يمكن 
استدر الک الضرر بضمان أو نحوه فيجوز على ذلك الوجه . 


القواعد لابن رجب 11° المجلة ش م/ 5١‏ . 

ل] التفاضل مع الاختلاف فى بياعات النقود نجوز على الاطلاق . 
العلم ۲۹۹/۲ (كتاب الصرف) . 

لا تفریق الصفقة على أحد العاقدين قبل التام من غير رضاه لا بجور. 
مجموعة الأصول (ورقة ۱۵). 

۲ تفریق الصفقة لا يجوز إن كان بلا رضاء أحد العاقدين وان كان برضاه 
جوز . 


مجموعة الأصول (ورقة ۱۰). 


- الجلة ش م/ ۱۱۹9. 
فعلی سبیل الثال: لو قال: له عندي آلف وفسره متصلا أو 


الفروق للكرابيسبى ۱۱۲/۲ (کتاب الصرف). 


۲ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


المدخل ۲۳۰/۳ . 
ل تقدم بينة بملك على بينة بيد. 
المجلة ش ۲۲٣۱/۲‏ . 
الفروق للقرافي ۸۲/۱. 
لا التقدیر انیا يثبت بالتوقیف. 
المغني 1 کتاب الشهادات). ۲۱۲/۱۳ (ط م) (كتاب الجزية). 
لا تقدیم ما يتعلق بالعين أولى لتأکده . 
الوسوعة ۱۵۵/5 . 
© تقویم التلفات لا مختلف باختلاف الناس. إن يختلف باختلاف البلاد 
والزمان . 
الفروق للقرانی ۰۳۱/۶ ق: ۲۱۷. 
ل تقویم الستهلکات موکول إلى اجتهاد عدلین يحكان به على الستهلك . 
أحكام القرآن للجصاص ۷/۲ . 
0 التقييد في العقود |نا یعتر إذا كان مفیدا. 
المبسوط ۰۱۷/۱۲ 


Sems 





المغني ۳۹۳/۱۰ (ط م) (كتاب الطلاق). 


البدائع ۰۱۱۸/۱ ۱۲۰ (كتاب الصلاة)» الحداية مع فتح القدير ۰۲۷۰/۱ 
۳ (باب الومامة). 


لا تلف العوض يوجب الرجوع في العوض. فإذا تعذر رده رجع إلى 


ويد 


شمه . 


الغني ۱۲۹/۱۰ (ط م) (کتاب الصداق). 


لا التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم یتعد أو یفرط وني يد الظال 
القواعد والأصول الجامعة: ۵۰ القاعدة الرابعة عشرة. 
لا تلف المبيع بعد القبض لا يوجب انفساخ العقد. ‏ 
الفروق للكرابيسي ۷۰/۲ (كتاب البیوع) . 
إيضاح ذلك : أن العقد یوجب أن یکون المبيع مضمونا على 
الشتري بالثمن» ومقتضی ذلك : أنه إذا اشتری شیثا فقبضه بغر إذن 


البائع قبل نقد الثمن فتلف في يده لم يكن له على الشتري الا ضهان 
الثمن (ر: المصدر نفسه ؟/ ۷۵). 


لا تلف البیع قبل التمكن من القبض يبطل حكم العقد. 


أبن تيمية ۰۲۱۹/۳۰ معام السنن ۳۸٤/٩‏ . 


۱۳ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


کشاف القناع ۲۷۱/۳(باب الربا والصرف) . 

1 تام الصفقة یوجب بطلان خيار الرژية. 
الفروق للکرابیسی ۲ رکتاب الصلح) . 

0 تام العقد یکون بالتسلیم؛ لأن بالبیع يملك الرقبة وبقبض البیع يملك 
التصرفء والتصرف هو القصود من اللك . 

ا التمسك بالاصل العلوم واجب حتی یعلم غيره. 
البسوط ”757/5 (کتاب الضاربة)» ۱۸۰/۱۰ (كتاب التحری) 
۰ کتاب الفرائض). 

تا التمکین ني العقد يجري مجری الاستیفاء في الأحكام التعلقة کمقد 
الاجارة. 


1 


ر : الغتي ۱۹۸/۱۱ (ط م) (کتاب العدد) . 
لا التمليك لا محتمل التعلیق بالشرط ولا الاضانة. 
السوط ۱۵۲/۲۰ (کتاب الكفالة). 
0 تمليك ما لا بقدر على تسلیمه لا مجوز . 
مجموعة الأصول (ورقة 54). 


لا التمليك المضاف إلى بدل مستحق يكون فاسدا. 
الممسوط ۲( ۷۷ رکتاب اطبة) . 


حرف التاء ۱۳۵ 





ا التمليك من الجهول لا يصح. 
البسوط ۲/۱۱ (کتاب اللقيطة)» اطداية مع فتح القدیر ۱۳۲/۹ (کتاب 
اللقطة) . 


0 التمليك يصح الرجوع فيه قبل اتصال القبول به» کالبیم. 
الغني ۳۸۲/۱۰ (ط م) (کتاب الطلاق) . 

لا التملیکات لا تقبل التعلیق بالشرط الفاسد فلا يصح تعلیق البراءة من 
الکفالة بالشرط . 
حموعة الأصول (ورقة 14). 

تا العناقض فيا طريقه طریق الخفاء لا يمنع دعواه كالحرية والنسب 
والطلاق» وان التناقض فيا لا يكون طریقه طریق الخفاء 
يمنع دعواه کدعوی اللك وطذا إن التناقض يمنع دعوی 
الملك لنفسه ولغره بوكالة أو بوصاية دون الحرية والطلاق 
والنسب. ۱ 
جموعة الأصول (ورقة 56). 

لا التناقض يفسد الدعوی . 
اشداية مع فتح القدیر ۸/۷ (باب الاستحقاق). 

لا التناقض یکون مانعا لدعوی اللك . 
الجلة ع م/ ۰۱8۷ البحر الرائق ٠١١/١‏ . 


لتناقض يمنع دعوی اللك لأن القاضي لا یمکنه أن يحكم بالکلام 


۱۳۹ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


التتاقض إذ أحدهما لیس بأولى من الاخر فسقطا وهذا أصل لفروع 
كثيرة مذكورة في الدعوی فمن ذلك ما في الظهيرية: رجل ادعی على 
رجل مقدارا معلوما بأنه دين له عليه» وأنكره المدعى عليه» ثم ادعى 
۱ أن ذلك المقدار عنده من جهة الشركة» فانه لا تسمع دعواه لأنه 
ظ " متناقض في كلامه» ولو كان الامر بالعکس تسمع بإمكان التوفیق 
۱ لأن مال الشركة يجوز أن يكون دينا بالجحودء والدين لا يصير مال 
الشركة ومنها ما ذکره فيها: ادعی عینا في يد انسان أنه لفلان وكلني 
بالخصومة فيهاء ثم ادعى أا له وأقام البينة على ذلك يصير 
متناقضاء فلا تقبل بیته» ولو ادعى أنها له ثم ادعى بعد ذلك 
أنه لفلان وكله بالخصومة فيه وأقام البينة على ذلك قبلت بينته 
ولا يصير متناقضا (البحر الرائق لابن نجيم شرح كنز الدقائق 
للنسفي 1617/5). 
نا التناقض يمنع صحة الدعوى . 
شرح الزيادات: ۰۱۵۹۸ ۰۱9۹۹ 
0 تنزيل العقود المطلقة على العوائد المتعارفة أصل من أصول الشريعة. 
العیار ۰۱۹۰/۵ ۰۳۷/۰ 1۲ . ۱ 
لا التتصیص على الشىء يوجب ثبوت الحكم في مثله . 
المغني 7/54 (باب الربا والصرف). 
0 تنوع الأسباب لا يوجب اختلاف الحقوق . 
الحاوي ۱۱۹/۱۷ (كتاب الأقضية). 


إيضاح ذلك : بأنه لو ادعى على شخص دينا في ذمته وكانت 
۱ ۱ الدعوى مطلقة ل يقترن مها ذكر السبب كقوله : لي عليه ألف ريال ولا 


حرف التاء ۱۳۷ 


یسم سس دود ملسو ل دده معدم موده ند یبای مسا 30۳۹۱۱۱۱۱۸۸۱ ۵ ۱۱۱11۱۳۹۹۹۲۲ 





یذکر سبب استحقاقها فهي دعوی صحيحة» ولا يلزم سؤاله عن 
سببها لأن تنوع الاسباب لا یوجب اختلاف الحقوق» فحينئذ تکون 
يمين الدعی عليه إذا آنکرها على البت فیقول مثلا: والله ما له علي 
هذه الألف (ر: الصدر نفسه ۱۱۹/۱۷). 
ا التوصل إلى الباح بالحظور لا يجوز . 
أحكام انقرآن لابن العري ۰۱۷۰۸/6 وتفسبر القرطيي ۲۸۷/۱۳ . 
التوفيق بين الدليلين واجب بقدر الإمكان. 
البدائع ۲۳۳/۲ (كتاب الدعوى) . 


8 التوكيل بالشىء لا يتناول ضده. 


مجموعة الأصول (ورقة ۱۲۶) 


۱۳۸ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


r 
ا‎ 1 


یری ری 


لم ا زو نی 
هرف الشاء 


0 الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان. 


م/ دلاء شرح الأتاسي ۲۱۳/۱ . 


0 الثابت بالبينة کالثابت بالمعاينة أو بإقرار الخصم . 
الميبسوط ١557/6‏ (باب الدعوى ف التكاح)ء ۵/۸ ۳ (باب 
الخيار 2 البيع)» ٤‏ باب الشفقعة ف الصلح). 65 AY‏ 
۹ المداية مع فتح القدير ۱۸۲/۷ (كتاب الکفالة)» ٤1۸/٠١‏ (كتاب 
الوصایاک تبيين الحقائق ۲۱۹/۵ (كتاب المأذون). 

لا الثابت بالدلالة مثل التابت بالصريح . 
الغني في أصول الفقه للخبازي: ۲٤١‏ . 

لا الثابت بالضرورة يقدر بقدرها. 


كتاب الأسرار للدبوسى: ۰۳۰۳ كتاب المناسك . 
لأ الثابت ثبوتا مؤيدا یستحیل زواله وانتفاؤه . 
شرح الروضة مه , 


7] الثابت ححكما کالثابت حسا أو أقوى منه. 
المبسوط 04/1١١‏ (كتاب الخصب)؛ ر: البدائع ۱۳۷/۱ (كتاب الصلاة) . 


حرف الثاء ۱۳۹ 


لا الثابت دلالة کالثایت نصا. 


البدائم ۱۳/۹ (کتاب الدعری) » ه/ 4 ١‏ (کتاب البیوع) . 


لا الثایت ضرورة عدم فیم| وراء الضر ورة. 
0 التابت لا يزال بالشك . 


الا سرار للدبوسي: ۳۷. 


تا الثابت من وجه کالثابت من کل وجه في باب الحرمات . 
مجموعة الأصول (ورقة ۲۷). 


لا ثبوت أحكام الأسباب بعد مباشرتها لا يقف على اختيار أحد ولا 
إرادته . ۱ 
المغني ۱۲۲/۱۰ (ط م) (کتاب الصداق) البسوط ۱۲/۱۸ (کتاب 
الاقرار) ۱۲/۲6 (کتاب الاکراه). 
إيضاح ذلك أن الأحكام تدور مع عللها وأسبايهاء فمتی ما باشر 
. الانسان سيا تحقق حکمه مثال ذلك : إذا طلق زوجته قبل الدخول 
استحق استرداد نصف الصداق إذا كان دفعها كاملا» وكذلك الشفيع 
إذا طلب الشفعة لزمته وثبت ملكه فيها لأن مباشرة الأسباب موقوفة 
على اختیار الإنسان فبالتالي ثبت أحكامها بدون إرادة منه» بحيث لا 
يمكن أن يتنصّل من الالتزام المترتب عليها (ر: المغنى ۱۲۲/۱۰). 





لا ثبوت الحكم في التبع کثبوته في الأصل . 
المبسوط ١‏ ۷/۱ (کتاب الغصب)» ۱۸/۳/۳ (كتاب الشفعة) ۱۱۸/۲۱ 
(كتاب الرهن). 4 ١75‏ (كتاب الإكراه) . 


لا ثبوت الملك على العوض فرع ثبوته على المحوض . 
الذخيرة ۳۹۱/۵ (كتاب الإجارة) . 
ومقتضى ذلك أن المعرض إذا لم يكن محل التملك فلا يمكن أن 
يثبت عوض بمقابلة الانتفاع بمحرم فعل سبيل المثال: شرطوا في 
الاجارة أن تکون المنفعة ناتجة من الحلال المباح ؛ ان ما حَرُم: : حرم 
نه ) فإجارة ما هو محل المعصية لا جوز؛ لأن الأصل غير جائز فا 
تبعه يأخذ حکم (ر: الصدر نفسه). 
اليد لا توجب دوامها . 
احاوی ۷ رد کتاب الدعوی والبينات) . 
لما قد تكون بإجارة ترتفع بانقضاء مدتبها . 
لا الثمن لا يتقسط على صفة السلعة. 
الغني 1 (كتاب المملس)ء المبدع TIA fS‏ (كتاب الحجر). 
إيضاح ذلك أن البائع یستحق الرجوع في السلعة التي كان اشتراها 
- من فلسه الحاكم -وهي لا تزال قائمة- وان نقصت ماليتها لذهاب 


صمة مع بقاء عینها > مثل ثوب كان جدیدا فخلق ۳5 يمنع الرجوع لآن 
فقدان الصفة لا يخرج المبيع عن کونه عين ماله لکنه یتخر بين آخده 


حرف الثاء ١١‏ 


ناقصا بجميع حقه وبين أن يضرب مع الغرماء بکمال نه لأن الثمن 
لا يتقسط على صفة السلعة فيصير كنقصه لتغير الأسعار (انظر: 
المغتى 4۵۸/۶). 


0 الثمن يقابل الأصل لا الصفة. 


البدائم ۵ - ۱۱۱ (كتاب البيوع) . ۱ 


١‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 
فش 
علا ري 
لے ین رزوی 


حرف الجسم 


0 الحابر بقدر الفائت . 
الهداية مع فتح القدير ۱۹۱/۱۰ (كتاب الرهن). 

تا الجاني أولى أن یغرم جنايته من غيره. 
الرسالة للشافعي ۵۳۰ . 
المغنى ۱۲/۱۲ (ط م) (كتاب الدیات). 

لا جريان العادة بالشىء کالنطق به. 
أحكام القرآن للجصاص ۱۷۱/۲ . 

لا الجزء الفائتت بالعیب بقابله جرء من الثمن . 
الكافي لابن قدامة ۸۶/۲ (باب الرد بالعیب). 

ويتمثل ذلك فيا لو اشترى معيبا ولم يعلم» فله الخيار بين رده 

وأخذ الثمن» لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم» ولا يسلم له مع 
وجود العيب» فله أن يرجع بالثمن أو أن يمسك المبيع مع أخذ 
آرشه لأن الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن» فإذا لم يسلم 
له كان له ما یقابله» كبا لو تلف في یده» ومعنى الارش : أن ينظر بين 





حرف اليم ۱:۳ 


قيمته سلی| ومعيبا فيؤخذ قدره من الثمن فاذا نقصه العیب عشر 
قیمته » فارشه عشر ننه لأن ذلك هو القابل للجزء الفائت(الصدر 
نفسه ۲ / ۸۶). 

[] المزء لا مخالف الكل . 


الهداية مع فتح القدير ۵/ 40 (باب الاستیلاد). 


لا جراء الظلم لا يختلف بالعلم واحهل. فإن من آتلف مال الغير 


شرح الزيادات ۱۸١١‏ . 


0 جلب المنفعة أو دفع المضرة مطلوب للشارع مقصود. 
الموافقات ۳۵۰/۲ . . 


لا اخمع بسن الموجود والمعدوم ٤‏ ابيع بقسله . 
الفرائد البهية 5١‏ . 


0 جميع الأشياء قابلة في الأصل للملك الفردي إلا ما خرج فيها عن 
إمكان الحيازة بطیعته کاضواء والبخار أو بحكم الشرع 
كالمرافق العامة من طرق وجسور ومراع ونحوها. 
الدخل ۲۲۲/۳ . 


مناظرات السعدي ۰ 


١:‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


Lj‏ جتميع الديون تقضى من جميع الأموال. 
الحاوي ٤١٤/١۷‏ (كتاب الدعوى). 
لا جميع المتلفات تصمن بانس بحسب الإمكان ممع مراعاة القيمة . 


إعلام الموقعين ۰۳۲۱/۱ ۰۲۵/۲ ۰41 ۰۱۰ المأمول للسعدي ١57‏ . 


لا الجناية إذا حصلت بفعل مضمون وفعل مهدر سقط ما يقابل الهدر 
إعلام الموقعين ۰۳۹/۲ 
لا جناية العجماء جبار . 


مجامع الحقائق ص CTIA‏ المجلة ع م/ ۹ . 


لا الجهالة انا تؤثر في العقود اللازمة. 
المغني ۲۲۵/۰ (كتاب العارية) . 
التبرعات ولذلك تجوز الإعارة مطلقاء وهذا الإطلاق يبيح الانتفاع 
بالشيء المعار في كل ما هو مستعد له من الانتفاع به فإذا أعاره أرضا 
مطلقا فله أن يزرع فيْها ويغرس ويفعل فيها كل ما هي معدة له من 
الانتفاع لأن الإذن مطلق (ر: المصدر نفسه) . 


لا الجهالة إن توجب الفساد إذا كانت مفضية إلى النزاع المشكل . 


انظر : الدرر شرح الغرر للا خسرو 100/۲ . 


3 


1 ۳ ۸3 : 1 





حرف اجيم 0 ١‏ 


الحاوي ۷/ pea‏ (كتاب الشفعة) . 


لا الجهالة ترتفع بالشيوع والتوزیع . 


الحداية مع فتح القدیر 1۷6/6 (کتاب العتق) . 


تا الجهالة في الساقط لا تفضي إلى النزاع . 
مجموعة الأصول (ورقة 45). 
۲7 الجهالة في العوض تمنع صحة العقد إذا تضمنها العقد. 
الحاوي ۱۸۸/۱۸ (مختصر المكاتب) . 
ولكنها لا تمنع من صحته إن طرأت بعد العقد» كا لو اطلع 
المشتري على عيب وأرشه مجهول» وهو محطوط من أصل الثمن» ولا 
يوج ب فساد العقد. وان أدى إلى جهالة الثمن؛ لحدوثه بعد صحة 


0 الجهالة في المقر به لا تمنع صحة الإقرار. 

الحداية مع فتح القدير 1۰/۷ (كتاب الشهادات).» ۳۲۶/۸ (کتات 
الدعوى) . 

وذلك لأن الحق قد يلزم مجهولا ا لو أتلف مالا لا يدري قيمته 
أو يجرح جراحة لا يعلم أرشها أو بقي عليه حساب لا يحيط به 
علمه» وباعتبار أن الإقرار إخبار عن ثبوت الحق» فيصح به 
بخلاف الجهالة في القر له؛ لأن المجهول لا يصلح مستحقا (ر: 
المصدر نفسه ۳۲/۸). 


١5‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


1 الجهالة لا تمنع صحة الإسقاطات . 
البدائع ۱۳/۵ رکتاب البيوع)» ر: المبسوط ١٠١989‏ (كتابف الوكالة) 
الهداية مع فتح القدير ۷/ ٩‏ (كتاب البيوع). 


بناء على ذلك يجوز الإبراء عن الحقوق المجهولة وكذلك الصلح 
عن الجهول على معلوم جائز؛ لآن الجهالة فيا يسقط لا تفضي إلى 
التزاع المشكل (ر : البدائع ۰۱۷۳/۵ والحداية 4۹/۷). 


Ll‏ الحهالة لا تمنع من جواز العقد لعینها بل لإفضائها إلى المنازعة 
(الشکلة) . 
البدائع ۳/۹ (كتاب الكفالة) ٠.‏ ۱۹/۵ (کتاب البیوع) . 


0 جهالة المستثنى تفضى إلى جهالة المستثنى منه . 


شرح الزركشي ۳ (باب بيع الأصول والثار) . 

إيضاح ذلك: أنه لم يختلف الفقهاء في جواز ما لو باع حائطا 
واستتنی منه نخلة بعينها أو نخلات كذلك؛ لأن اشيا إذا كانت 
معلومة لم تعد على الستثنی بجهالة» ولا نزاع أيضا في منم الثنيا إذا 
كانت مجهولة: كما لو قال في الصورة المذكورة آنفا: إلا نخلة أو الا 
جزءا من الثمرة» ونحو ذلك؛ لأن جهالة المستثنى تفضي إلى جهالة 
المستثنى منه» ومن شرط البيع کونه معلوما (انظر المصدر نفسه 
۳ ۰-۰ ۵۱۷) . ۱ 


حرف الجيم ¥ 


لا الجهالة اليسيرة في المعقود عليهء أو في الثمن -في المجلس- معفو 
عنها . 
تأسيس النظر : ۹۵. 

7 الجهل بالاحکام لا یسقطها . 
الحاوي ۲۲۱/۵ (کتاب البیوع) . 


0 الجهل بالاصل لا يناني الحكم لواضع اليد باللك . 
فتاوى .الهيتمي 1/۲ 


" الجهل بالتاثل في باب الربا كالعلم بالتفاضل . 
۵ الجهل بالعائل كالعلم بالتفاضل. . 


ر: فتح القدير ۰۷۰/۵ الدسوقى ۳ ۸ 204 روضة 
الطالسن ۰۳۸۳/۳۲ والجموع ۰ وکشاف القناع ۱۰۳/۳ 
والموسوعة ۰۷۰/۹ وأيضا ۱۳۸/۹٩‏ . 


0 الجهل بالحكم الشرعي لا يدفع ثبوته . 
التكملة للسبكي ۰۱۹/۱۰ 
تا الجهل بالحكم ليس عذرا. 


القانون المدني الوحد م/ هم . 


1 الجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط . 


الفروق للقرافی ۰۲۵۲/۳ ق: ۱۸۸. 


١‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


لا الجهل بالصفة كالجهل بالذات فى فساد البيع . 
الغني ۵۹۳/۱۱ (ط م) (باب القود). 

لا اخهل بالماثلة كحقيقة الفاضلة. 
كفاية الأخيار للحصنى: ۰۲6۷ وانظر: الحاوي ۰۱۱۰/۵ ۰۱۱۶ 
۶ ۱۵۰ . ۱ 

لا الجهل عذر في رفع العصية لا في إسقاط الواجب الأمور به. 
الانتصار للكلوذانى ۶۱۹/۱ (كتاب الصلاة) . 

لا الجهل لا يمح صحة الضان . 
المغني 185/٠١‏ (ط م) (كتاب الصداق) . 

ل الجهل ليس مسقطا للضمان . 
روضة الطالین ٩/۵‏ (كتاب الخصب) . 

مثال ذلك أن كل ید ترتبت على يد الغاصب فهي ید ضان 

فیتخر الالك عند التلف بين مطالبة الغاصب ومن ترتبت يده عل 
يلاه » سواء علم المغصوب أم ۷ لانه أثست دده عل مال غيره دعر 
إذنه» فالجهل لیس مسقطا للضان (المصدر نفسه) . 

لأ جهل المتلف ل یکون مانعا من وجوب الضمان عليه مع محقق 
الاتلاف . 


المسوط ۱۰۰/۱۱ (کتاب الغصب). 


حرف اليم ۱:۹ 


لا جواز الانتفاع بالشیء إذا كان لاجل الضرورة» لم يكن دالا على 
جواره . 
معام السنن ۱۲۸/۵ . 


لا جواز البيع ووجوب الضمان مبنيان على المالية . 
تبيين الحقائق 78/0 (کتاب الغصب). 


لا جواز البيع يتبع الضیان» فكل ما كان مضمونا بالإتلاف جاز بیع 
وما لا يضمن بالاتلاف لا جوز بيعه. 
تأسيس النظر ۱۳۵ . 
هذا أصل متبع مطرد لدی الأئمة الذین بنوا جواز البیع منوطا 
بالضان» ونازعهم في ذلك الامام الشافعي ومن تبعه في قصر جواز 
البیم على ما هو طاهرء وبذلك لا يرون ضانا على إتلاف ما هو 
نجس وقذر» ویتضح هذا الاختلاف من التفاریم الاتية : أن بیع 
السرقين جائز في الذهب النقي: زعند الامام الشافعي لا جوز 
لأنه نجس وهکذا يرى الذهب النفي جواز بيع کلب الصید لأنه 
مضمون بالاتلاف» فجاز أن یکون مضمونا بالعقد» وعند الامام 
الشافعي غير مضمونء لأنه نجس» وعلی هذا بيع الدهن الذي 
وقعت فيه الفأرة وماتت جائز عند الحنفية» لأنه مضمون بالإتلاف› 
فجاز أن يكون مضمونا بالعقد» وعند الامام الشافعي غير مضمون 
لأنه نجس وعلى هذا قال المذهب الشافعي بجواز بيع لبن بنات آدم 
لأنه طاهر أما أئمة المذهب الحنفي فإنهم لم يقولوا بجوازه» لانه غير 


مضمون بالإتلاف» فلم يكن مضمونا بالعقد (المصدر نفسه ص : 
۵ وهذه المسألة تعتبر من المسائل الجديدة الجديرة بالاهت‌ام 
بحيث أقيمت بنوك لیب في بلاد الغرب» ونشأت عنها مسائل 

ومشکلات» وعلى هذا بيع لعبة الشطرنج» فإنه جائز حسب وجهة 
نظر الإمام أي حنيفة» لأنها مضمونة بالإتلاف فكانت مضمونة 
بالعقد» وعند الصاحبي والإمام الشافعي غير جائز (المصدر نفسه 
ص : ۱۳۲۱). 


لا اخواز تبعا لا يذل على الحواز مقصودا. 
البدائم ۲۲۰/۲ (كتاب الوقف والصدقة). 
لا جواز الشرط في العقد للانتفاع به لا لضرر بغيره. 
البسوط ۱۹۹/۱۲ (کتاب البیوع). ‏ 
لا الجواز الشرعي ينافي الضان . 
مجامع الحقائق CTIA‏ المجلة ع م/ .1١‏ 
۱ راجع القسم الأول الشروح. 
0 الحودة ساقطة العبرة فى الأموال الربوية عند المقابلة بحنسها. 
المداية مع فتح القدير ۱۲۳/۱۰ (كتاب الرهن). 
لا اعتبار بالحودة والرداءة في الذهب والفضة لقوله عليه الصلاة 
والبسلام : ((جيدها ورديئها سواء)) - و ههور الفقهاء على أنه ۷ 
اعتبار بالصياغة والصناعة أيضا فيدخل في إطلاق المساواة: المصغ 


با لصوغ» والتبر بالآنية» فعين الذهب والفضة وتيرهما ومضرويما 


حرف اليم ١25١‏ 


وغير الضروب منهیا والصحيح منه| والکسور كلها سواء في جواز 
بيعها مع التماثل في القدار» وتحريمه مع التفاضل» حتى لو 
باع آنية فضة بفضةء أو آنية ذهب بذهب أحدها أثقل من 
الآخر لا جوز مع تفصيل عند المالكية . . . هذا عند جمهور الفقهاء 
من الخنفية والشافعية وهو المذهب عند اخنابلة وحكى عن أحمد 
رواية أخرى أنه لا يجوز بیع الصحاح بالکسرة ولأن للصناعة قيمة 
بدليل حالة الإتلاف فيصير كأنه ضم قيمة الصناعة إلى الذهب 
(الوسوعة ۲/ ۰۳۵۷-۳۰ ۱ 


0 الودة لا عبرة ہا فى انس الواحد . 
البدائع 17/5 (کتاب الشركة)؛ ۱ ابن نجیم ۰۲۷ الغني/ 57 (باب 
الريا والصر ف)» الكاي لابن قدامه ۲/ ۵۹ رياس الريا) . 


> 
= 


رشعم 
عضي ری 
کم اښ («زوميى 


هرف الهاء 


نا الحاجة تبيح مال العصوم. 
المغنى ۱۶/۱۳ (ط م) (كتاب الجهاد) . 
وهي الحاجة الملحة المتعيئة التي تتنرّل منزلة الضرورة ثم هي لا 
بقيمته» وني جميع الأحوال يتقرر الضیان على المضطر؛ إذ الاضطرار 
لا ييطل حق الغير. 
0 الحاجة تنزل منزلة الضرورة» عامة کانت» أو خاصة. 
۶ وعبر عنها الإمام الجويني» بقوله: (الحاجة العامة تنزل منزلة 
الضرورة في حق آحاد الاشخاص) كا في البرهان ۰1۰۲/۲ والغياثي 
EV ۸‏ ونقل عنه الإمام الزرکثی ي التئور في القواعد ۰/۲ 
0 الحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل . 


ابن تيمية ۳۳۳/۲۲ . 


لا |الجاحة الشديدة يندفع مها يسار الغرر. 
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حرف استاء ۱۳ 





۲7 الحاجة لا حق لاحد أن يأخذ مال غبره. 


الأم ۷/۲ 


لا حاجة الناس أصل في شرع العقود فيش رع على وجه تر تفع به الحاجة 
ويكون موافما لأصول الشرع . 


البسوط ۷۵۹/۱۵ (كتاس الاجارة). 


0 الحاجة والعرف یقتضیان بتصحیح ما كان فاسدا في الأصل . 
المدخل ١15/7‏ . 


لا الحادث بعد انعقاد السبب قبل امه تجعل كالموجود عند ابتداء 
السب . 


المبسوط ۱۰۲/۱۰ (كتاب السی) ر: ۷۱/۵ (ياب المهور)» افداية مع 
فتح القدير 5/ ۷۷ (باب أحكام الرتدین). 


من آمثلة ذلك أن الزيادة التي تحدث من المبيع قبل القبض تجعل 
کالوجود عند ابتداء العقد في أنه يصير معقودا عليه بالقیض ویکون 
له حصة من الثمن (البسوط ۱۰۲/۱۰ واضداية /١‏ ۷۷). 


نا الحادثة في الشرع إذا تجاذيها أصلان حاظر ومبیح. ل ترذ إليهها وردات 
إلى أقواهما شبها بها. 


الحاوي ۳۸۶/۱۷ (كتاب الدعوى والبینات). 
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تا الحاكم متى عقد عقدا ساغ فيه الاجتهاد أو فسخ فسخا جاز فيه 
الاجتهاد : : يكن لغيره نقضه . 
ابن تيمية ۰۳۹۹/۳۲ وانظر ۲۰۱/۳۱. 
لا الحاكم يقوم مقام المتنع بولایته. 
الغني ۳۳۹/۵ (باب السلم) . 
نا الحاكم يمضى ما حكم به إذا ثبت عنده. 
الغتي 08/١5‏ (ط م) (كتاب القضاء). 
لا الحاكم ينوب مناب الشخص المجهول . 
فتاوی السعدي ۳۰/۱ رکتاب الغصب). 
لآ حالة البقاء بمنزلة الانشاء . 
حجة الله البالغة 7/ ۳۳۷ . 
0 الحجر يؤثر في كل ما يؤدي إلى إبطال حق الغرماء . 
المجلة ع م/ ؟١٠٠.‏ 
لا اخرام لا جوز أن یقنص من أصل حلال » ولا الحلال من أصل 
الحاوي ۲۶۲/۲ (کتاب الصلاة) . 


نا احرام لا يصلح سببا لثبوت الملك . 


البدائم ۲۹۹/۵ «کتاب البيوع). 


حرف الحاء ۱9 


لأن اللك نعمة واطرام لا یصلح سيبًا لاستحقاق النعمة؛ وهذا 
بطل بيع الخمر والخنزير والميتة والدم (الصدر نفسه). 


0 الحرج اللازم للفعل لا يسقطه. . . لأنه قر معه. 


القواعد للمقری ۳۲۱/۱ ق :۱۰۱ الوافقات ۱۸۳/۱. 


1 اخرج مرفوع . 
الوافتات ۰۳۷۰/۲ القواعد للمقري۲/ ۰۳۲ ق: ۰۱۸۰ البسوط 
۲ کتاب الاجارة)» ۰۵9/۱۲ ٩۲‏ (كتاب الاجارات). ٩/۲۳‏ 
(کتاب الأشربة)؛ 1۵ (کتاب الاکراه)» البدائع ۲۱/۱ (کتاب الصلاة) 
الهداية مع فتح القدیر ۲۰۹/۱(کتاب الصلاة)» ۲۱۰/۲ (کتاب الزکاة)؛ 
۸ کتاب الوكالة)» 8٩۱/٩‏ «کتاب الذبائح)» ۸۱/۱۰ «کتاب 
إحياء الوات) . 


ل حرمة التصرف فى حقوق العامة لا تشت إلا بشريطة الضرر . 
البدائع ۱۹۲/۲ (کتاب الأراضي) . 

1 الحرمة الثابتة حفا للشرع لا تسقط برضا العبد. 
لبدائم ۲۸۹/۵ (کتاب البيوع) . 


وکذلك الشر وط النافية للعقود لا يجوز [قرارها بالتراضی. 


لا حرمة الحل لا تتحراً. 


المسوط ۸۷ :۱ (کتاب العتق) » ۳/۸۷ (كتاب الشهادات) . 
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ل الحرمة العترة بالصفة |نا تثبت باعتبار تلك الصفة. 


البسوط ۲/۱۱ (کتاب الصید). 


لا حريم المنوع ممنوع . 
أحكام القرآن لابن العري ١779/5‏ . 


لا حط البعض يلتحق باصل العقد. ۱ 
افداية مع تكملة فتح القدیر ۳۹۶/۹ (کتاب الشفحة). 
يوضح ذلك أنه إذا حط البائع عن الشتري بعض الثمن يسقط 
ذلك عن الشفيع» وان حط جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع لأن حط 
البعض يلتحق بأصل العقد فيظهر في حق الشفیم» لأن الثمن ما بقي 
وكذا إذا حط بعد ما أخذ الشفيع بالثمن يحط عن الشفيع حتى يرجع 
عليه بذلك القدر» بخلاف حط الكل لأنه لا يلتحق بأصل العقد 
بحال (المصدر نفسه .)۳۹۶-۳۹۳/٩‏ 


لا الحظر والإباحة إذا اجتمعا يغلب حكم الحظر على الاباحة. 
احاوي۱۰/ 20 ۲(کتاب الطلاق) ۰۱۰/۱۵ ۲۱ (کتاب الصید) ١57‏ 
(کتات الأطعمة). 

نا الحظر یرتفع بالا کر اه . 
الفروق للکرابیسی ۲۲۰/۲ (کتاب الاکراه) . 

لا حفظ البعض أولى من تضییع الكل . 
القواعد الصغری ۸۰. 


حرف اححاء ۷ ١‏ 


] حفظ الوجود أولى من تحصیل الفقود ودفع الضرر أولى من جلب 
النفع . 
قواعد الأحكام 1۹/۱ . 
لا حق الادمي تلزمه غرامته وحق الله لا عوض له. 
الغني ۳۳۷/۱۳ (ط م) (کتاب الصید والذبائح) . 
0 حق الادمی لا يجوز لغيره التصرف فيه بغر إذنه. 
المغني ۶ (كتاب الصلح) . 
0 حق الآدمى لا يسقط بالشبهة وهو مبنى على المضايقة . 
الحاوي ۳۱۸/۳ (كتاب الزکاة)» ر: ۲۳/۱۱ (كتاب اللعان)» الأشباه 
للسيوطي ۰۲۳۲ والأشباه لابن نجيم ۰۱6۲ المغنى ١74/5‏ (كتاب 
الإقرار بالحقوق). 
0 حق الآدمى يجب تقديمه لتأكده . 
الغتي 18۰7/۱۲ (ط م). 
تا حق الأخذ إذا سقط بالترك فى البعض سقط في الكل . 
كشاف القناع ۰۱۷/6 ١58‏ (باب الشفعة). 
کم لو طلب الشريك الشفيع آخذ بعض المبيع مع بقاء الكل 


سقطت شفعته بناء على هذا الأصل ونظير ذلك العفو عن بعض قود 


يستحمه (ر: المصدر نقسه) . 
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ل الحق إذا سقظ عن العين جاز أن يعود. 
الفروق للكرابيسي ۲/ o‏ (کتاب البیوع) . 
ى) لو وهب إنسانا عينا ثم رجع في امبة جازء وإن كان ذلك غير 
0 الحق الذي لا يجوز الاعتياض عنه لا يورث . 
انظر : الكافي لابن قدامة ۵۲/۲ (باب الخيار ع البيع)؛ المبدع :لتب 
مثل حق الفسخ بسبب خيار الجلس أو الشرط» فمن مات -من 
له الخيار- لم يورث عنه؛ لانه لا يجوز الاعتیاض عنه وکذا خیار 
الرجوع في اهبة (ر: الصادر نفسها). 


0 حق الله مبنی على السهولة والساحة بخلاف حق الادمی فانه مبنی على 
الشح والضيق . 
الغتی ۱۳/ ۰۲۳۷ .1۲/۱۰۵۳ » ۳۱۰۷۲ (ط م) (کتاب القضاء) 
المبدع ۶ (ياب الصلح) المجلة ش YA‏ 


لاحق الإنسان لا يجوز إبطاله عليه من غير رضاه. 
البدائع ۲۵۱/۵ (كتاب البیوع). 


ل الحق بعد ما يثبت لا يسقط إلا بإسقاطه والرضا بسقوطه صريحا أو 


دلالة وبترك الطلب عند الجهل به. 


حرف الخاء 6 ١‏ 


0 الحق الثابت لمعين مقدم على الحق الثابت لغير معين . 
القواعد للمقري ۰۱۳/۲ ق: ۰۲۷۷ 


0 الحق السابق بقدم على التأخر (کدین الصحة والرض). 
الفروق للکرابیسی ۲۰۱/۲ (کتاب الاقرار) . 


لا الحق القوي يسري. 
الفروق للکرابیسی ي ۲/ ۰ (كتاب الهبة). 


لت ۲۰۸/۱۱ ۹ (ط م) (كتاب القسامة). 
تا الحق لا يثبت بمحرد الدعوی. 
0 الحق لا يحل بموت المستوني (کیا لو مات وكيل صاحب الحق). 
المغني ۲۸۱/۱۰ (کتاب عشرة النساء والخلع) . ۱ 
حا الحق المتعلق بالعين أقوى من المتعلق بالذمة . 
المنثور 4/۲ وانظر: الحاري 11 (كتاب الرهن) . 
يقدم بالمرهون (المنثور 14/۲). 
لا الحق متى ثبت واستقر لا يسقط إلا بإسقاطه. 


الهداية مع فتح القدير ۳۸۵/۹ (كتاب الشفعة) . 





وبناء على ذلك يرى الإمام أبوحنيفة عدم جواز إسقاط 
الشفعة بمجرد التأخير في طلب الخصومة والتملك للوصول إلى 


لا الق المعلوم أقوى من الوموم. فيبداً بالأقوى. 
شرح الزیادات ۲۲۷ . 
لا الحقان إذا وجبا بسبيين فاستیفاء آحدها لا يُسقط الآخر. 
اللبسوط ١55/4‏ (كتاب السرقة) . 
لا حقوق الآدميين تستوي في الوجوب مع العذر والاختيار. 
الحاوي ۵۸۱/۹ (مختصر القسم ونشوز الرجل على المرأة) . 
كنا ترى أن المؤجر إذا امتنع من تسليم ما أجر لعذر أو غير عذر 
سقط حقه من الأجرة (المصدر نفسه). 
لا حقوق الآدميين تستوي فيها الكافة. 
الحاوي ۱۷۱/۱۰ (كتاب أدب القاضي) . 
لا حقوق الادمیین تقبل من المعاوضة والبدل ما لا يقبلها حقوق الله 
تعالى» ولا تمنع العاوضة في حق الآدمى إلا أن يكون في ذلك 
ظلم لغیره. أو يكون تي ذلك حق لله. أو يكون من حقوق 
الله . 


ابن تيمية ۲۳۲/۳۱ . 


حرف الحاء ۱ 


لا حقوق الادمیین لا تتداخل . 
الحاوي ۱۲۲/۱۲ (کتاب القتل)» ۰۱۱۹/۱۱ ابن تيمية ۳4/۳۲ (باب 
الخلع). 
0 خقوق الآدمين لا نجب إلا عن معاوضة. 
لا حقوق الأدميين 0 بستطها الم سلام نحقيقا للعدل العام . ظ 
شرح الروضة للطوني ۰۲۰۸/۲ 
0 حقوق الآدميين موضوعة عل الحفظ والاحتیاط . 
الحاوي ۰۲۶۳/۱۷ ر: ۲۲۱/۱۷ (کتاب الشهادات) . 
0 حقوق الادمیین وحقوق الله تعالى التی لا تدرا بالشبهات . . . لا يُقبل 
المغنيى ۱6/۵ «کتاب الاقرار باحقوق) . 
لا الحقوق إذا تساوت من غير تمییز استعملت القرعة. ۱ 
شرح ختصر الخرقي للبنا ۸۲۱/۲ - ۸۰۲ للغني ۵۲۲/۱۰ (کتاب 
الطلاق) . 
1 اخقوق إذا فامت ما بينة واحدةء لا یکون لكل حق بعض البینة . 
الغني ۷۲/۱ (ط م) (کتاب القضاء) . 
0 حقوق الاشیاء معتبرة باصوضا . ۱ 
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۲7 الحقوق التي لا يُعلم مقدارها إلا بالعروف متی تنازع فیها الخصمان . ۰ 


قدرها ولي الأمر. 1 
ابن تيمية ۸۳/۳6 (باب النفقات) . 7 


لا حقوق الله تعالى أوسع حكا من حقوق العباد. 
الحاوي ۰ ككتاب أدبف القاضی) . 
7] حقوق الله تعالى تجرى فیها الساهلت ولا حمل على الاستتصاء وکال 
الاستیفاء کحقوق الادمین. 
معام السنن ۵ - YY‏ 
تا حقوق الله تعالى تسقط يموت من وجبت عليه. 
الحاوي ۲۷/۱۱ (کتاب اللعان) . ۱ 
لا حقوق الله تعالى لا تسمع فیها الدعوى ولا تستحق فيها الأیان. ٠‏ `° 
الحاوي ۱۱/۱۱ (کتاب اللعان). ۱ 
0 حقوق الاموال إذا لم تقع موقع الاجزاء مع العمد لم تقع موقع الاجزاء 
(مع) الخطأ كرد الودائع إلى غير آهلها . 
الحاوي ۳۰۵/۱۵ (كتاب الاییان) . 
لا الحقوق تترتب بحسب القوة والضعف . 
المبسوط ۲۸/۱۸ (كتاب الإقرار). 
ولذلك يكون الحق الثابت بالسبب العاین أو الثابت بالبينة أقوى 


من الثابت بالإقرار؛ إذ الحكم يثبت بحسب السبب وقوته (ر: 


حرف ألحاء ۱۳ 


لآ الحقوق تشت بقول ائین. 


المغنيى ۱6/ ۱6۳ (کتاب القضاء). 


2 الحقوق تورث كما بورث الال . 
النثور ۵5/۲ . 


لا احقوق الثابتة في الذمم لا تسقط إلا بالاداء أو الابراء. 


ر: الحاوي ۹ رکتات النکاح) . 


0 حقوق العقد تتعلق بالعاقد وکیلا كان أو مباشرا لنفسه. 


البسوط ۱۷/۱۱ (کتاب الشركة)» الجلة ع م/ ۰۱۳۷۷ تبيين الحقائق 
۵ کتاب المأذون). 


لا حقوق العقد تتعلق بالوکل. 
الكافي لابن قدامة ۲۵۱/۲ (کتاب الوکالة) البدع ۳۷۵/۶ (باب 
الوكالة)» مطالب أولي النهی ۲۷۷/۳ (بیاب الرهن)» ۰:۲ ٤۷٣‏ 
(باب الوکالة). كشاف القناع ۲۲۵/۳ (باب الخيار في البیع) 1۰۰/٤‏ 
(باب الغصب». المجلة ش م /۱۲۲۱ . 


0 الحقوق ي مبادلة الال بالمال تتعلق بالعاقد. 
البدائع 75/1 (كتاب الوكالة)» ۷۰ (كتاب الشركة)» ۰۹۰ ٠١١/١‏ 
(كتاب البيوع)» الفروق للكرابيسي ۲۰۲/۲ (كتاب الإقرار)» ۲٤١‏ 
(كتاب الكقالة) ۰۲۷۰ الجلة ع ITY fe‏ المدخل ۰۲۲۹/۳ المغني 
۵ (كتاب الو کالة) . 
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0 الحقوق لا تعتر فيها الحرمة والمنزلة إلا الوالد فى حق الولد. 
مقدمات ابن رشد ۰۳۱۰/۲ المنتقى ۸۱/۵ (كتاب البیوع). 

ل الحقوق لا تقایل بالأموال. 
الغایه القصوى 2/١‏ (الياب في لزوم العقد وجوازه). 

وبناء على ذلك لا يجوز بيع خيار الشرط أو التعویض عن حق 

الشفعة مثلاء إذ الحقوق المجردة التي شرعت لمقاصد معينة مثل رفع 
الضرر لا يقابلها الال» وراجع القسم الأول الشروح. 

0 حقوق الال إذا تعلقت بشيئين جاز تقديمها إذا وجد أحد الشيئين 
(كالزكوات والكفارات) . 

0 الحقوق التأخرة لا تمنع الحقوق السابقة» فكانت السابقة أولى. 


ه-الحقوق_المتأكدة ملحقة باللك . 
شرح الزیادات۱۸ ۳ . 

تا الحقوق المتعلقة بالعين تتعدی إلى ما یتولد منه» وإلى ما یکون بدلا عن 
آجزائه . 


شرح الزیادات : ۲۲۹۲ . 


۲۳ الحقوق التعلقة بانال اخاضرة تقدم على الحقوق التعلقة بالذمم. 
فتاوی السعدي ۳۸/۱ (پاب الحجر).. 


حرف اساء 110 


0 





© الحقوق التعينة لا يفتقر أداؤها إلى نية بل تصح وتبری من غير نية 
قواعد الأحكام ۱۷۹/۱ . 

0 الحقوق متی اجتمعت في المعين وتفاوتت في القوة يُبدأ بالأقوى 
فالاقوی . 
المبسوط ۲۱۵/۷ (كتاب العتق) . 

ل الحقوق متی وجبت ٤‏ الذمة فقد استوت ٤‏ القوة . 
شرح الزیادات۲۰۹۹. ۱ 

ل] الحقوق الحردة لا جوز الاعتیاض عنها . 
أبن جيم ۲4 (کتاب البيوع). المبدع /7 (كتاب البيع) ؛ ا موسوعة 
17/5 . 


0 الحقوق الرتب آهلها شرعا أو شرطا انا يُشترط. انتقاها إلى الطبقة 
الثائية عند عدم الوی. أو عدم استحقاقها لاستحقاق الأول 
أولا. 


ابن تيمية ۰۱۸۸/۳۱ ۱۹۰ . 


لا القوق المستقرة لا تسقط بحقوق مستحدة (كالديون والحدود). 


الحاوي 1۷/۱۲ (كتاب القتل) . 


5 موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


0 الحقوق المفردة لا تحتمل التمليك. 
البدائع 5 رکتاب الشرب). 
لا حقيقة الإباحة والتحريم لا تتغبر باعتقاد خلافها ولا الجهل بوجودها . 
المغني ۳ رط م( (كتاب الصيد والذبائح) . 
لا الحقيقة إذا تعذرت وكان ها محاز واحد تعين الحمل عليه وان كان لما 
مجازان أحدهما أقرب» حمل على الأقرب . 
عدة الروق 8 . 
لا حقيقة الإضافة محمولة على الملك دون اليد والتصرف . 
الحاوي ۳۵۹۱/۱۵ (كتاب الأيان). 
0 الحقيقة تترك بدلالة العادة. 
م/ .1١‏ 
۵ الحكم إذا انتقل مع السبب تعلق الحكم بذلك السبب. 
الحاوي 1149 رکتاب النکاح) . 
لا الحكم إذا تعلق سبب ثبت بوجوده وسقط بعلمه . 
الحاوي ۳۰۵/۱۱ (كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة) . 
لا الحكم إذا ثبت بعلة ثبت بنظيرها . 


ابن تيمية 21 . 


ل الحكم إذا علق باسم كان ذلك الحكم معلقا بأقل ذلك الاسم . 
الحاوي 17/0 (كتاب البیوع). 


7 الحكم إذا علق بجهة. فا لم تتقطع تلك الجهة لا يُنقل عنها إلى غيرها . 


الفروق للكرابيسبى ۳۳۱/۲ - ۰۳۳۲ 


ل] الحكم إذا علق بغايتين لم بتعلق بوجود احداهما حتی توجدا معا. 
الحاوي ۲۰۰/۵ (كتاب الزكاة) . 


0 الحكم إذا عُلَّقَ بفعل ل ينبت بمجرد النية . 


0 حکم الاستدامة حكم الابتداء. 


المغني ۰۸۰/۱۳ (ط م) (باب جامع الأيان) . 


لا حکم الاصل اقوى من حكم الفرع . 

مثال ذلك أنه لا يكم لإنسان بالملك بناء على الشهادة بقديج اللاك 

ولكن يحكم له بملك الولد والنّتاج إذا شهدوا له بحدوث الولادة 

والنتاج 2 ملک والفرق سنه| من و جهن . أحرهما: ہم إدا 

شهدوا في الولادة والَاح بأنه ناء مَلکه » فناء ملکه لا يجوز أن يكون 

لغيره» كما لو شهدوا له بخصب ماشية نتجت» ونخل آغثرت بلك 

به النتاج والثمرة» ولیس کذلك شهادتهم بقدیم الملك» لتتقل أحواله 

من مالك إلى مالك والثاني: أن النتاج لا م يتقدمه فيه مالك صار في 





۱/۸ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 
تملکه أصلاء وقدیم اللك لما تقدمه فيه مالك صار في تملکه فرعا 
۲۳7 الحكم انا يجري على الظاهرء وان السراثر موكولة إلى الله سبحانه 
وتعال . ۱ 
معام السنن ETE‏ 
07 الحكم بموجب الاقرار يستلزم الحكم بصحة الاقرار. 
الفتاوى الكبرى للهيتمي 5 
نا حكم التبع آخف من حكم التبوع . 
احاوی 0" (كتاس الديات). 
0 حکم التصرف يثبت من غير تنصيص التصرّف على ذلك الحكم . 
0 الحكم الحادث يضاف إلى السبب العلوم. 
ابن تيمية ۳۶/ ۸۲ (باب النفقات). 


الغني ۳۹/۱ (کتاب القضاء) . 


و 
يد 
00م 





حرف الحاء ١4‏ 


0 حكم الشيء قد يدور مع خصائصه. 


تأسيس النظر 179 . 
نا حكم الثیء لا يسبقه بل یتعقبه . 


البدائع ۲۵۱/۲ (کتاب الدعوی). 


۲ حکم العقد يثبت من غير تتصیص عايه. 
تبین الحقائق ۱۵۱/۵ (کتاب الکاتب) . 


لآ حکم العقد يقتضى الضان بالثمن . 
المبدع ۱۱۸/6 (كتاب البيع) . 
لا الحكم على بعض ما لا يتجزاً -بنفي أو إثبات- حكمٌ على كله. 
" الأشباه والنظائر للسبكي .٠١9/١‏ 
ر: البسوط ۱8۰/۵ (باب النذن)» 5/ 5ه (كتاب الطلاق)» 2937/٠١‏ 


لأ حکم الفرع یثبت ينبت للاصل سوان انعدم- معناه . 
اسوط ۱۸/۸۹ (کتاب الدور). 
01 الحكم في الأصل إذا كان على خلاف القیاس لا يقاس عليه . 


عدة الروق 0:۸ (کتات احعل والإجارة). 








1 الحكم في حقوق الآدمين حمول على الظاهر . 
الحاوي ۳۰۵/۱۵ (كتاب الأيان). 


تا الحكم في الشرع معتّير بالظاهر دون الباطن. 


الحاوي ۳۷۸/۱۲ (كتاب الدیات). 
راجع القسم الأول الشروح. 
لا حكم كل عقد معتّبر بنفسه لا تعلق له بغيره. 


الحاوي ۵ (كتاب البیوع) . 

يتخرج على هذا رأي من يقول: إنه رخص في العرايا للمضطر 
وغبره ثم حددت بخمسة أوسق في عقد واحد فقط » وبناء على 
ذلك جاز للرجل أن يبيع جميع حائطه عرایا في عقود شتى» ولو كان 
فيه ألف وسن إذا وق كل عقد شرطه وكذا يجوز للرجل أن یشتری 
بالف وسق من تمر عرايا في عقود شتى إذا وى كل عقد شرطه لأن 
حكم كل عقد معتبر بنفسه لا تعلق له بغيره» وبشكل عام هذه 
القاعدة تبتاها الذهب الشافعی ف كثير من المسائل (ز: المضندر 
نفسه ۲۱۹/۵). 


لا حكم كل ما هو مساو للغصب في إزالة التصرف كحكم الغصب. 
القانون المدني الاردتي م/ ۲۸۷ . 

تا الحكم لا يُبنى على النادر. . . إن الحكم للغالب؛ لأن المغلوب يصير . 
مستهلكا في مقابلة الغالب› والمستهلك في حكم العدوم. 
المبسوط ۰۱۹۱/۱۰ وانظر: .١9/55‏ 
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حرف الحاء ۱۷۱ 





]ا الحكم لا یتحقق قبل تام شرطه لغة وعرفا وشرعا. 
ا مغني ۰ ۲ (مل م( رکتاب الطلاق) . 
0 الحكم لا يسبق السبب ولا شرطه. 
المغني ۰۷۳/۳ (كتاب البیوع)» ۱۱۸/۱۱ (ط م)» المبسوط ۳۳/۱۸ 
(كتاب الافرار) ۰۵ ۱۶۷ (كتاب المأذون)» ۱/۷ ۳۰ 
الهداية مع تکملة فتح القدیر ۰ ۶۶ (کتاب الكراهية) . 
0 الحكم العلق بشرط لا یتعلق بغیره وينتفى عند عدمه. 
اخاوي 0011 (کتاب احج) . 
لا الحكم العلق بشرط لا يصح إلا بوجود شرطه . 
معالم السنن ۱ ابن تيمية ۳۲۰/۳۵. 
ل الحكم المعلق بشرطين لا يجب بأحدهما والآخر معدوم. 
معام السنن 10/۲ ابن تيمية ۳۸۶/۲۱ (کتاب التیمم)» المغنى 
۶ ككتاب الحجر). 77/1 .١‏ 
فتاوى شيخ الإسلام ۳۹/۲۱ . 
فتاوى شيخ الإسلام .707/5١‏ 


لا حكم النائب يقفو حكم الأصل . 


العناية شرح الحداية ۱۷۳/۱۰ (كتاب الرهن) . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


ایس دف با 


النائب في هذا الباب ويمكن أن يبيع الرهن عند حلول الأجل ووقوع 
الماطلة من الراهن في سداد الدين (ر: المصدر نفسه). 


1 حكم النماء حكم الأصل . 


قواعد أبن رجب 115 . 


إيضاح ذلك أنه إذا كان العقد واردا على العين وهو لازم» فحكم 
الثاء حكم الأصل» وان كان غير لازم أو لازما لكنه معقود على 
المنفعة من غير تأبيد أو على ما في الذمة فلا يكون الناء داخلا في 
العقدء وهل يكون تابعا للأصل في الضان وعدمه» فيه وجهان: 
أحدهما: أنه تابع له فيهماء والثاني: إن شارك الأصل في المعنى الذي 
أوجب الضان أو الائتمان تبعه وإلا فلا. ويندرج تحت ذلك صور: 
منها المرهون» فناؤه المنفصل كله رهن معه» سواء كان متولدا من 
عينه كالثمرة والولد أو من كسبه كالأجرة» أو بدلا عنه کالارش» ' 
وهو داخل معه في عقد الرهن فيملك الوكيل في بيع الرهن بيعه معه. 
وان كان حادثا بعد العقد والتوکیل . ومنها الأجير كالراعي_وغيره. 
فیکون الناء في يده آمانة کاصله . . . ومنها الستأجر» یکون الناء في 
يده أمانة كأصله ولیس له الانتفاع به لأنه غير داخل في العقد (الصدر 
نفسه). ومنها المقبوضة على وجه السوم إذا ولدت في يد القابض› 
قال القاضي وابن عقيل : حكمه حكم اصله إن قلنا: هو مضمون 
فالولد مضمون والا فلا. 


لا الحكم یبقی ما بقي سببه. 


البدائع ۲۹۵/۵ (كتاب البيوع) . 

















إيضاح ذلك على سبيل المثال: أن خيار الرؤية . كا هو رأي بعض 
الفقهاء . يثبت مطلقا بدون تحديد أوانه إلى أن يوجد ما يبطله فيبطل 
حینئذ وإلا فيبقى على حاله ولا يتوقف بإمكان الفسخ لأن ثبوت هذا 
أنه يغبت موقتا إلى غاية إمكان الفسخ بعد الرؤية حتى لو رآه وأمكن 
الفسخ ول يفسخ سقط خياره (ر: المصدر نفسه). 

لا الحكم يبنى على ما هو المقصود ولا ينظر إلى اختلاف العبارة بعد احاد 
المقصود . 
البسوط ۲۱/۲۲ - ۲۲ (كتاب الضاریة). 
البدائع ۵ (کتاب البيوع). 
مثال ذلك أن الاقالة مشروعة نظرًا إلى دفع الندم ورفمًا بالعاقدين» 
وهي جائزة في بعض البیم أيضا إذا كان قائ وإذا وجدت الإقالة في 
البعض لا في الكل فلا ينفسخ العقد في الكل» لأن الحكم يثبت بقدر 
العلة (ر: المصدر نفسه .)751١6-1١5/6‏ 

0 الحكم يختلف باختلاف أحوال الناس. 


المبسوط 0/١١‏ (كتاب اللقيطة). 


الحداية مع فتح القدير 0/ ٠١‏ (كتاب الأییان). 


دی مس ا 


58 موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


۳ الحكم يدور مع علته وجودا وعدمّا . 


7 الحكم يضاف إلى الشرط مجازا عند تعذر إضافته إلى السبب. 
السوط ۰۱8/۲۷ ١5‏ (كتاب الديات)» المبسوط 95/١١‏ (كتاب 
الغصب) » ۳۱۳/۲ رکتاب الذبائح) . 


لا الحكم ينتفي لانتفاء سبه سواء انتفى: لعذر أو غير عذر. 
المغنى 7٠١ /o‏ (رکتاب اللقطة) المبدع YAY /o‏ (باب اللقطة) . 
الغني ۱۹۰/۱۰ (ط م) (كتاب الصداق). 
لا الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة. 
ابن تيمية ۲۵۷/۲۵ - ۰۲۵۸ ۲۵۱/۲6 . 
لاالحل لا يثبت بالشبهة . 
الغني ۳ (ط م( (كتاب الجحهاد) . 
0 الحل والحرمة إذا اجتمعا في الحل يترجح جانب الحرمة في الابتداء 
والانتهاء . 


البسوط 4١٠/5‏ (كتاب الطلاق). حاشية الجلال المحلى ۱۸۷/۲ (باب 
الطلاق) . 


لا حلول الثمن في العقد مقتضی العقد فالأجل لا يثبت إلا بالشرط في 
حالة العقد. 


مجموعة الأصول (ورقة ۲). 
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حرف إسلباء ۱۷ 


0 الحلول في الدّین أصل والأجل فيه عارض حتى لا يثبت الأجل بلا 
شرط . 
مجموعة الاصول (ورقة .)١07‏ 


لا حلول ما في الذمة يقوم مقام حضور ما هي مشغولة به والقبض يتنجز 
فيه بإبرائها منه . 
المنتقى 7١77/5‏ (كتاب البیوع). 

0 حمل آمور | لمسلمين على الصحة واجب . 
البيع؟. ۱۷/ ؟5 (كتاب الدعوى). 

تا حمل تصرفات العقلاء على الاعتبار أحق وأولى من حملها على الالغاء 
المعيار 4/ 55 - نقلا عن القرانی. 

الحمل على المجاز أولى من الحمل على التناسخ . 
البدائع ۲۹۹/۵ (كتاب البيوع). . 

تا حمل اللفظ إلى ما يتبادر إلى الذهن أولى . 
الأشباه للسبكي ۲۷٤/١‏ . ۱ 

0 حمل اللفظ على ما يُستفاد به فائدة جديدة أولى من حمله على التكرار . 


البسوط ۵۰/۱۲ (كتاب الهبة). ١١5‏ (كتاب البيوع). ٠‏ 


۱۷۹ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


لا الحوادث ترد إلى آشبه التصوص عليه ما. 
الغني ۶ باب الربا والصرف)» البدع ١57/5‏ (باب الربا 
والصرف)» کشاف القناع ۲۱۳/۳ (باب الربا والصرف). 


0 احوادث ترد إلى آقرب الأشياء شبها ما . 
الکانی لابن قدامة ۰۵/۲ (باب الربا) . 
ل] الحيازة ساقطة الاعتبار إذا ثبت الال واللك . 
المعيار ۲۳۰/۵ - ۲۳۱ . 
المغنى ۳۲۱/۲۰ (ط م) (کتاب عشرة النساء واخلع). 
7 الحيل العروفة لا تتم غالبا إلا بأن ينض إلى العقد شىء آخر من عقد 
بیان الدلیل لبطلان التحليل لابن ثيمية ص 4 . 
وبناء على ذلك الجمع_بين_بيع_وقرض أو إجارة وقرض» أو 
مضاربة أو شركة أو مساقاة أو مزارعة مع قرض يقتضي أن يحكم 





حرف اطثاء ۱۷۷ 


اب 
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رع 
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حرف الهاء 


لا الخاص يقدم على العام . 
المغني ۱۷۸/۱۳ (كتاب الجهاد) (ط م). ابن تيمية ۲۱۵۹/۳۵ (باب 
الزكاة)» 2157/5١‏ ۰۲۲۲ كشاف القناع ٩‏ / ۲۷۲ (كتاب الطلاق). 
المعلم للمازري ۰۳۱۱/۳ 

نا اخراح بالضیان. 


م/ ۸٩‏ الأشباه والتظائر ۰8۰/۲ ۱ . 


0 الخسران في التصرف غير مضمون على آحد لاحد لان الاصل أن 
الضیان لا يصح إلا با هو مضمون على غيره و لخسران غير 
مضمون على أحد لأحد فبطل ضبانه. 
مجموعة الأصول (ورقة ۷۱). 
الاستذکار ۳۳۰/٩‏ (کتات الركاة) . 

7 الخطاً في حق العباد غير موضوع (أي مضمون علیه). 


شداية مع فتح القدیر ۳۹۹/۰ (کتاب السرقة). 


۱۷۸ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 
نا الخطأ في دفع الحقوق إلى غير مستحقها لا يقتضي البراءة منها . 
الحاوي ۵۲۰/۱۰ (کتاب الظهار) . ۱ 
كالودائع إذا دنعت إلى غير أرباها والدیون اذا آدیت إلى غير 
لا خطأ القاضى في بيت المال (أي غير مضمون علیه) . 
القانون الدني الموحد م/ .۸٤‏ 
6 الخطأ موضوع عن الناس فيم] سبيله الاجتهاد. 
معالم السنن ۲٠۳/۳‏ . 
۳ الخطاب السابق كالمعاد فیا بنى عليه من اخوات . 
السوط ٠١5/١5‏ (کتاب الشفعة). 
1 الخطاب معاد ٤‏ اخوات . 
الغاية القصوی ۷۸۲/۲ (کتاب الطلاق) . 
انظر شرح قاعدة (السوال -معادفی اطواب) في- القسم_الأول 
الشروح. 
لا خفاء البعض لا پمنع الصحة . 
المبدع ۹/4 (كتاب البیع). 


مثل صبرة الطعام وکا لو كان البیع في وعاء لا يشاهد الا ظاهره 
(الصدر نفسه) . 





ليصف شرج تد 


حرف احتّاء ۱۷۹ 





۲ الخلط با لا يتميز بمترلة الاتلاف . 

امنور ۱۲/۲ . 
وطذا لو خلط الوديعة بماله ولم تتميز ضمن ولو غصب حنطة أو 

زيئّاء وخلطها بمغلها فهو إهلاك حتی ينتقل ذلك الال إليه ویترتب 
في ذمته بدله» وحيتئدذ فيضمن ضمان المغصوب (الصدر نفسه 
۲ - ۱۲۵). 

0 الخلف عن الشىء یقوم مقامه عند فواته. 
المبسوط 4/۱۱ (کتاب الغصب). 

6 الخلف يسقط اعتباره إذا ظهر الأصل . 
الیسوط ٠١٤/٠١‏ (كتاب السير). 


۲ الخيار الثابت شرعا لا يضر جهالة زمنه (كخيار الرد بالعيب و الأخذ 
بالشفعة بخلاف خيار الشرط فإنه بتعلق بشرطهماء فاشترط 
بيانه) . 
المجموع 7177/4 . 

لا خيار الرؤية لا يبطل بقبض الوكيل و لو بعد علمه بالعیب . 
الحمزاوي 1۷ . 


٠‏ ل خيار الرؤية ينبت في كل عين ملكت بعقد يحتمل الفسخ. 


الحمزاوي ۷ 


مرا موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


ل خیار العیوب لا يبطل بالتأخیر إذا هلت . 


0 الخبار كما یسقط بصریح الاسقاط یسقط بالاسقاط عن طریق الدلالة. 

البدائع ۲۱۷/۰ (کتاب البيوع). . 
وعلی هذا يخرج ما إذا كان الثمن عینا فتصرف البائع فيه تصرف 

الاك : بأن باعه أو ساومه أو آجره أو رهنه ونحو ذلك؛ لآن ذلك 
یکون إجازة للبيع سواء قلنا إن الثمن دخل في ملك البائم» فکان 
لتصرف فيه دلیل تقرر ملکه وأنه دلیل إجازة البیع» أم عللنا ذلك بأن 
الإقدام على التصرف یکون دلیل اختیار اللك فيه وذا دلیل الاجازت 
وکذا لو كان الثمن دینا فأبرأ البائم الشتري من الثمن أو اشتری به 
شيا منه أو وهبه من الشتري فهو إجازة للبيع (ر: الصدر نفسه). 

لا الخيار الشروط في عقد لا پثبت في عقد سواه. 

۱ المغنى ۳۹۰/۱۰ (ط م) (کتاب الطلاق) . 


1 الخيار یمتع لرّوم الصفقة . 
البذائع ۲۱6/۵ (كتاب البیوع) . 


حرف الدال ۱۸۱ 


422 


یی ںی 
لم ان رزوی 


حرف الدال 


۲ الدار لا تبيح محظورا و لا تحظر مباحا. 


الحاو ي 440/۱۳ (باب قتال أهل الردة. ..). 


وبناء على هذا الأصل : فان دار الحرب لا تغير شيئا من الأحكام 
الشرعية المتفق عليها كا هر رأي جمهور الفتهاء مثلا في مسألة عدم 
جواز آخذ الربا في دار ارب من اطربي -فضلا عن إعطائه - نخلاقًا 
لا روي عن الامام أبي حنيفة. ٠‏ 


0 الدافع أعلم بجهة الدفع فيقبل قوله في نیته. 


المجلة ش م/ 4۸ 


مثلا لو كان على الشخص آلفان لشخص پاحدهما رهن آو كفيل 
فقضی آلفا وقع عا نوا فإن نوی الالف الذي به الرهن أو الکنیل 
انفك الرهن وبری الکفیل والا فلا» ون أطاق فله صرفه إلى أمها 


0 درء الفاسد أولى من جلب الصالح. 


الأشباه للسبكي ۰۱۰۵/۱ الشور ۰۳4۸/۱ الأشباه للسيوطي ۱۷٩‏ فتح 
الباري ۵/ ۱۳ ١‏ (كتاب المظالم). ابن نجيم ۹۹ مجامع الحقائق ۰۳۰۱۸ المجلة 


اع م۳۰ العمروق للشراقي IAA /Y‏ ق E.‏ ۱۳۱۳/۶ ق: ۳۹ 


A۲‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


یس بور ورور بس سس و سب سور 


الذخيرة للقرانی ۳۳۶/۱ (فضائل الوضوء)ء القواعد للمقري ۰11۳/۲ 
ف ۲ إيضاح المسالك ق ۰۳4 ص . ۳۹ المعيار 0۰/1 ° 


۳ الدراهم و الدنانير لا تتعين بالتعيين في عقود المعارضات . 
فتح القدیر ۰41۸/۵ والفتاوی اهندية ۰۱۲/۳ حاشية ابن عابدین 
۰۶ ۰ ۰۵ بدائع الصنائع ۰۲۱۲/۰ 5 الفروق 
للكرابيسي ۰۱۰۱/۲ الجلة م/ ۲۳ . ۱ 


. الدراهم و الدنانیر لا یتعینان في العاوضات و پتعینان في الشر کات‎ Ll 
.YA/٦ بدائع الصنائع‎ 


7 الدعوى إذا ترددت بين يد و عرف غلب فيها حكم اليد على العرف . 
الحاوي ۱۱۳/۱۸ (كتاب المكاتب) . 
كان العطر في العرف للعطار والدباغة للدباغ (ر: المصدر نفسه 
١١4/18‏ ). 


0 الدعوى بالعين لا تقام إلا على ذي اليد. 
المدخل ۰۱۷۷/۳ ۲۳ . 
ایضاح ذلك أن لصاحب الحق العيني حق التتبع : فله أن يتبع 
الشىء التعلق به حقه في أي ید انتقل إليهاء أي أنه ینتقل بحقه مع 
العين مهما كان سبب انتقاها من يد إلى يد وعل هذا الاساس وضع 
الفقهاء القاعدة القائلة : (إن دعوى العين لا تقام إلا على ذي اليد) . 
فلو غصب إنسان شيئا ثم باعه أو قصب منه» وتنافلته الايدی. لیس 





حرف الدال ۱۸۳ 





لصاحبه أن يدعي على الغاصب الأول برد عینه» بل عليه أن يدعي 
بذلك على ذي اليد الأخيرة» وانا له أن يدعي بضان قیمته وهذا 
حق شخصي على الغاصب الأول وعلی من بعده من ذوي الأيدي 
السابقة (المجلة م/ 170) بخلاف الحق الشخصي» فإنه لا يطلبه 
صاحبه إلا من المكلف به أصالة أو نيابة» لأنه لا يمكن فيه مثل ذلك 
الانتقال والتتبع لأنه متعلق بذمة المكلف وعهدته الشخصية؛ فلا 
يسأل عنه غيره إلا بإرادة ذلك الغير كما في حالة الكفالة والحوالة 
(المصدر نفسه ۳/ ۰۲۳-۲۲ وانظر: ۱۷۷/۳). 


0 الدعوی على الغائب إذا كان سببًا لما يدعى على الحاضر فاخاضر 
جموعه الأصول (ورقة ۲ ۷). 


٩‏ الدعوى المجهولة لا تصح حتى تفر و إن الإقرار بالمجهول يصح 
۱ ویژخذ القِرٌ بالتفسير . 
الحاوي ۲۱۲/۷ (کتاب الغخصب» . 


لا الدعوی مع التناقض لا تصح . 
البسوط ۸٩/۲۰‏ (کتاب الکفالة) . 
من أمثلة هذا: الأصل القضائي الشهور: أنه إذا كفل رجل عن 
رجل بألف درهم بأمره ثم غاب الأصيل» فادعى الكفيل أن الألف 
من تمن خمر فإنه ليس بخصم في ذلك لانه التزم المطالبة بكفالة 
صحیحة: والال يجب على الكفيل بالتزامه بالكفالة» وان لم يكن 


واجبا على الأصيل» فإنه يعتبر مناقضا في دعواه؛ لأن التزامه بالكفالة 
إقرار منه أن الأصيل مطالب ذا المال» والمسلم لا يكون مطالبا بثمن 
خمر فيكون مناقضا في قوله: إن المال من تمن خمر» والدعوی مع 
التناقض لا تصح (ر : المصدر نفسه). 


لا الدفع أسهل من الرفع . 

الأشباه والنظائر للسبكي 7/1١‏ . 
لا الدفع أقوى من الرفع . 

المنثور في القواعد ۰۱۵9/۲ والأشباه والنظائر للسيوطي: .51١‏ 
0 الدفع أولى من الرفع . 

القواعد للمقري ۰0۹۰/۲ ق: ۰۳۷ الثور ۰۱۵۵/۲ الأشباه 


للسیکی ۱۲۷/۱ الأشباه للسیوطی ۰۲۰۰ إعلام الوقعین ۰۱۲/۲ 
المدخل 1۹۹/۲ . 


راجم القسم الأول الشروح» قاعدة (البقاء آسهل من الابتداء). 


تیسی التحریر ۰۳۰۱/۲ 


0 دفع الضرر عن شخص على وجه يُلحق الضرر بشخص أخر لا يجوز. 


جموعة الاصول (ورقة ۳۶). 


حرف الدال ۱۸۵ 





تا دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوی ما بوافقها و ما 
يخالفها . 

لا دلالة الإذن كصريح الإذن. 
البسوط ۱۶۷/۷ (کتاب العتق) ۲۳/۱۱ (كتاب الإياق) » ١5١/4‏ 
(کتاب الاقرار) . 

ل دلالة اخال تغنى عن اللفظ . 
المغني ۲۷۷/۱۰ (ط م) (کتاب عشرة النساء واخلع) . 

© دلالة الحال تغير حکم الأقوال و الافعال. 

لا الدلالة لا تعمل في مقابلة الصریح . 
الهداية مع فتح القدير 57/4 (كتاب اهبقیک ۲۹۷ (كتاب المأذون) . 

لا الدلالة يسقط اعتبارها عند التصريح بخلافها . 


ر: المبسوط ۳۳/۲۵ (كتاب الأذون) ۵ کتاب التكاح). 
۱ کتاب الاباق) ۰۳۳/۲۵ تبيين الحقائق ۲۱۲/۵ (کتاب 


المأذون) . 


. دليل الإجازة کصریح الإجازة‎ Li 
. (كتاب الا کراه)‎ ٩۷/۲ البسوط‎ 


۱۸۹ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


٠ دلیل الرضا کصریح الرضا.‎ ٥ 
. البسوط۱۳/ ۹۹۰۹۸ وانظر التحریر للحصيري ۰۷۱/۶ ۷۷ (خطوط)‎ 
مطالب‎ ۳۳/۸ Té /Y البدع لابن مفلح ۶ کشاف القبزع‎ 


أولي النهی ۱۱۹/۳ . 


[] دليل الشىء ٤‏ الأمور الباطنة يقوم مقامه . 
درر الحكام 6/١‏ . 


المبسوط!١/‏ 55 ١(كتاب‏ الدعوى)» // 605١(كتاب‏ العتق) . 
0 الدنانیر و الدراهم لا تتعين بالعقد. 
المنتقى ۲۱۸/۶ . 
ل الدوام أقوى من الابتداء . 
جموع فتاری شیخ الم ستلام ا ۳۳۸ وق : ١‏ 3 ۳۱۳ 
بصيغة : (الاستدامة آقوی من الابتداء). 
لا الدوام یغتفر فيه ما لا یغتفر في الابتداء. 


شرح الزركشي ۶۱۰/۶ (کتاب الوصایا). 
تا الدين الحال” لا يتأجل بالتاجیل . 


المغنى ۸۳/۵ (کتاب الشر کة) ۵۷۷/۶ (كتاب اخوالة والضیان». الكافي 
لابن قدامة ۱۱۱/۲ (باب الرهن) ۲ /۰۲۰۰ النثور ۲۰/۲ . 


حرف الدال ۱۸ 


وهذا لكي لا يژدي إلى محظور كا لو صالح عن الحالة بأقل منها 
موجلت لأن الحال هنا لا يتأجل بالتأجيل لكونه لا يسقط إلا بمقابل 
إلا أن يسقطه اختيارًا منه بغير عوض فهو جائز. وني باب الرهن لو 
قال: أرهنك على أن تزيدني ني الأجل» لم یصح؛ لأن الدين الال لا 
یتأجل» وإذا لم يغبت الأجل فسد الرهن؛ لآنه في مقابلته (ر: الكافي 
(IN ۲‏ 


۲ الدّين لا يغبت الا في الذمم و متی أطلقت الأعواض تعلقت بها. 


البدع ۱6۹/6 (باب الربا والصرف)» کشاف القناع ۳۱۳/۳ (باب 
القرض)» مطالب آول النهی ۲۳۹/۳ (باب القرض). 


۲7 الدّين لا ُستحق من مال معين إلا برضا من هو علیه . 


ص الدين لا 


الحاوي ۸ ككتاب المكاتب). 


يعود أمانة حتى يُقبض ثم يُعادء و كذلك الأمانة لا تعود في 
الذمة و لا تكون مضمونة إلا بأن يقبضها راء ثم يُسلفهاء 
فتقا إلى الذمة حینذ . 
الاستذكار ۱۸۱/۲۱ (كتاب القراض). 

يظهر التعليل ببذه القاعدة فيها لو دفع رجل إلى رجل مالا قراضاء 
فأخره المضارب با اجتمع عندهة وسأله أن يكتس عليه سلفا فهذا 
مكروه عند الإمام مالك وغيره» حتى يقبض منه ماله ثم سلفه إياه 
إن شاء أو یمسکه وذلك شافة أن يكون قد نقص فيه فهو يحب أن 
یو حره غنه » على أن يزيده فيه ما نقص من فهذا لا يجوز (المصدر 


نفسه) . 


۱۸۸ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


لا الدين يقضى عن أيسر الالین قضاء . 
البسوط ۳۷/۱۸ (باب المقتول عمدا وعليه دين)» 7/4 . 


0 الدیون انا تقضی بأمثاها على سبيل التقاص. آما الاعیان فانا تستونی 
بذواتها . 
ر: رد المحتار» أواخر فصل التصرف ٤‏ المبيع والثمن» واحط منه| ۰ 


. 7/7 


لا الديون في الذمم لا تعتر محلا صالحا لعقود التمليك و العاوضة. 

المدخل ۱۷/۳ . 

فلو باع إنسان من آخر دينه الذي على ثالث فالبيع باطل» وكذا لو 
وهبه دينه الذي على شخص لم جز افبت إلا أن يوكله بقبضه 
فحينئذ يقبضه من المدين بحكم الوكالة» ثم يملكه بحكم الحبة وعلى 
هذا لم يسوغوا مخارجة أحد الورثة عن حصته من تركة لها دين» لأن 
هذا التخارج یشتمل عل بیع الدين» وإن) يجب أن تقتصر الخارجة 
على ما سوی حصته من الدین» على أنه قد استثني من ذلك بیع الدین 
للمدين نفسه بال آخر يدفعه إلى الدائن » لأنه عندئد يي معنی الوفاء 
وكذلك استثنوا هبة الدين للمدين نفسه لأنها في معنى الابراء 
والإسقاط» والقاعدة في هذا عند الفقهاء أنه: لا يجوز تمليك الدين 
لغير من عليه الدين (الدر المختار أول فصل التخارج من كتاب 
الصلح» الدخل الفقهي العام ۱۷6/۳). 





حرف الدال ۱۸۹ 





۲۲ الدیون لا تجري جری الناض . 
المبدع ۳۳/۵ (كتاب الشركة)» المغني٥/‏ 1۵ (کتابت الشرکة) 
کشاف القناع 4 5١‏ (كتابف الشركة) . 


وبناء على ذلك أنه إذا انفسخ القراض فیجب على العامل أن يحوّل 
الديون من العروض وغيرها إلى نقود لكي يسهل وصول كل واحد 
من العاقدين إلى حقه (ر: المصادر نفسها). 





جر( اي 
سکع ین کروی 


حرف الذال 


ل] الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني الحلال واخرام . 
الأم ۵۱/6 (إحياء الموات). 
لا ذكر بعض ما لا يتبعض ذكر خمیعه . 
الغني لابن قدامة ۵۰۰۹/۱۰ . 
۲ ذکر بعض ما لا پتحزاً کذکر کله. 
۶ شرح العناية على الهداية للبابرتي ۰۱۰/6 الاشباه والنظاثر ص : 
0 ذکر الوصف بقوم مقام الرژية في بعض الواضع 
مجموعة الأصول (ورقة ۱۵). 


© الذمة أصلها الراءة إلا بيقين. 
الاستذكار لابن عبدالر ۱۵/۱۵ . 


۲ الذمة انا تست فيها الأموال والأعال. 
ر اذاري %/ A0‏ (كتاب النکاح) . 


8 الذمة بريئة إلا بيقين» أو ححة. 
التمهيد ۳۵۹۹/۱۷ . 


حرف الدال ۱۳۹۱ 


ی کر اج ی اه و POE‏ مه غلی ی [1101[1[1111[1 ی میتی 





الاستذکار ۱۷۸/۱۰ . 
لا الذمة تتسع لحقوق كثيرة . 
المغني 0717/1١‏ (ط م) (باب القود). 
0 الذمة على البراءة» ولا يجب أن یثبت فیها شيء إلا بدلیل لا مدفع فيه . 
التمهيد للومام ابن عبدالير ارلا . 
0 الذمة لا تقبل المعينات . 


حاشية الدسوقى ۲۸۰/۳ (باب الرهن) . 


0 الذمم بريئة لا أن تقوم الحجة بشغلها. 
محالم السنن ۰۱۷۳/۱ المحلى لابن حزم 8/ 45 (أحكام الرهن) المعيار 
۲ » إيضاح المسالك ق ۰۲۰ ص : 28 عدة اروق 15: (كتاب 
الأقضية)» ابن تيمية 7277/91 . 

نا ذو اليد لا حتاج إلى اثبات استحقاق اليد على صاحيه . 
السوط ۱۲۷/۲۱ (كتاب الضاریة) . 





ا 
چ لے 


نم 
عبر لضع ری 
لی دجن (لزویسسی 


حرف الراء 


لا رؤّية کل المبيع غير مشروطة لتعذر ها اد البواطن والدفائن لا ترى » 
فيكتفى برؤية ما يدل على العلم بالمقصود ولو دخل في البيع 
أشياء . 
مجموعة الأصول (ورقة .)١5‏ 

0 الراجح ملحق بالتیقن في أحكام الشرع . 
البدائم ۲۳۷۲/۲ (كتاب الدعوى) . 

إيضاح ذلك أن البينتين إذا تعارضتا في أصل الملك من حيث 

الظاهر فان آمکن ترجیح (حداهما على الأخرى يعمل بالراجح لن 
البينة حجة من حجح الشرع والراجح ملحق بالتیقن في أحكام 


© الربا لا تصح إباحته في الشرع تبعًا. ‏ 


ك الربا لا يجوز قلیله ولا کثبره» ولیس کالغرر الذي يجوز قليله ولا يجوز 
كثيره . 


التمهيد ۳۱۷۳۸ وانظر : عده الروق للونشرسي ص . 4 .١‏ 





حرف الراء ۱۹۳ 


شرح الزيادات ۰۱۷۰۷ والمعونة للقاضي عبدالوهاب ۱۱۲۹/۲ (کتاب 
القراض) . 

لا الرجوع في حقوق الآدميين بعد الاقرار لا ينفع الراجع عا آقر بهء وإنه 
پلزمه إقراره في آموال الآدميين كلها . 


الاستذكار ۲۱/ ۷ (كتاب القراض) ۱ 


لا الرجوع ٤‏ القليل والكثير والحر والنفیس إلى العرف . 
المجموع ١4‏ . 


ت] الرخص تراعى فيها شرائطها التى وقعت ها الاباحة فمهما أخل بشیء 
منها عاد الأمر إلى التحريم الأصلي. 
معالم السنن ۱۳۵/۶ . 
الذخيرة للقرافي١/‏ ۰۳۲۲ الغاية القصوى ۲۱۰/۱ (باب المسح على 
المخفين) . 

تا الرخصة إذا أبيحت لعنيين لم يجز تعلقها بأحدهما. 
الحاوي ۳۹۹/۲ (كتاب الصلاة) . 


(] الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها. 


هداية الراغب ۱۷۲ (كتاب الصلاة). 


١4:‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


ا برب وري سس لالز رس سس مدب دب ددم ددعت 


لا الرد بالعيب قبل القبض بقضاء أو رضاء: فسخ من أصل العقد في 
حق المتعاقدين وني حق الثالث أيضًا فصار كأنه لم يبع أصلا 
لوجود الرد قبل تام العقد بالقبض . وان الرد بعد القبض 
بالتراضى فسخ في حق التعافدین بيع جديد في حق الثالث 
لوجود طريق البيع فى حق ثالث وهو مبادلة المال بالمال 
بالتراضي . 
مجموعة الأصول (ورقة .)١9‏ 

ل الرد بالعيب مستحق بعد لزوم العقد. 
الحاوي ۲۷۳/۵ (كتاب البیوع). 

0 الرد بالعيب يستلزم رفع العقد من حينه . 
الغاية القصوى ۸۱/۱ (الباب في لزوم العقد وجوازه). 

(۲ الرد بالعيب يوجب الرجوع بالثمن. 
احاوي ۲۵۰/۵ (كتاب البيوع) . 

0 رد البدل عند تعذر العين بمنزلة رد العين. 
البسوط ٩۷/۱۳‏ (باب العيوب في البیوع) . 

0 الرضا بأعلى الضررین رضا بالادنی وبمثله دلالة. 
العاملات ۱۵۸ (الاجارة) البدائع ۰۲۱۳/۲ 


مخال ذلك : أن المستأجر إذا خالف إلى مثل الشروط أو أخف منه 





حرف الراء ١‏ 


المنثور ۰۱۷۹/۲ الأشباه للسبكي ٠١١/١‏ الأشباه للسيوطي 174. 
وبناء على ذلك يمكن القول: إنه إذا رضی أحد العاقدين بعيب 

ابيع ثم ازداد العيب فلا خيار على الصحيح لكون الزيادة ناشئة عن 
العيب الذي رضى بهء والله أعلم. وهذا نظير ما نص عليه فقهاء 
المذهب الشافعي أنه إذا رضي أحد الزوجين بعيب صاحبه 
فازداد العيب فلا خيار على الصحيح (انظر: الأشباه والنظائر 
للسبكى ۱۵۲/۱). 

ل الرضا بالعيب يمنع الرجوع بالنقصان كما يمنع الرد. 
البدائع ۵ رکتات البیوع) . 

۲7 الرضا بالجهول لا یصح. 
المبسوط ۲۱۷/۱۱ (باب الشركة الفاسدة) . 

0 الرضا برآي الثنی فيا يحتاج فيه إلى الرأي لا یکون رضا برأي الواحد 
کم في البیع . 
مجموعة الاصول (ورقة .)۸٩‏ 

تا الرضا الطاری کالقارن في سقوط الضیان. 
ر: الغاية القصوی ۵۷۵/۱ (کتاب الغصب. الباب الثاني في الطوا 


ری) ۰ 


© الرضا وحده كاف لتحقق الالترامات . 


الالتزامات 1۳ . 


١4‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


e 
کے‎ 


رن 
جر ری 
ھلم ج (لرویسسی 


حرف الزاي 

تا الزائل إلى خلف قائم معنى» فيقام الخلف مقام الأصل . 
البدائع ١577/5‏ (كتاب الرهن). 

لأ زوائل ا مبيع مبيعة . 
البدائع ۳۱۰۵/۵ (کتاب البیوع) . 

لا زوال التعدى بالمثل أولى من القيمة . 
الحاوي ۷¥/ ١4‏ (كتاب الغصب). 

لا زوال سبب الملك موجب لزوال الملك . 
الحاوي 25/١6‏ (كتاب الصيد) . 

۳ زوال العصمة لا يلزم منه زوال الملك . 
الغني ۲۷۳/۱۲ (ط م) (کتاب الرتد) . 


لا زوال علة اخکم موجب لرواله . 


اخاوی للاوردي 59 ؟. 


لا زوال العیب قبل القبض أو بعده يبطل الرد. 


حرف الزاي ۱۹۷ 





لا زوال الانع کوجود المقتضى . 
" ابن تيمية ۱۱۳/۳۲ (باب الشروط في التكاح) . 
ل] الزيادة تابعة للأصل . 
السائل الفقهية للقاضي أبي يعلى ۳۳۶/۱ (کتاب البیوع) . 
ل الزيادة تلتحق باصل العقد . 
البدائم ۰۲۲۲/۵ ر: ۲۵۱ (کتاب الپیوع) . 
۲۳ الزيادة الحادثة قبل القبض کالوجودة عند العقد حتی يصير بمقابلتها 
حصه من الثمن . 
السوط ۱۸۲/۱۳ (باب زيادة المبيع ونقصانه قبل القبض). 
۳ انزيادة اسماصلة في البيع بعد العقد وقبل القبض كالثمرة ة وآشباهها هي 
المشاري . 


1 زيادة السوق ممع الاستهلاك مضمونة. 
احاوي ۱۹/۷ (کتاب الخغصب) . 
لا زيادة السوق , مع بقاء العين غير مضمونة. 
الحاوي ۱۹/۷ رکتاب ۱ لخصب) . 
إيضاح ذلك أنه لو غصب وبا وزعفرانا فصبغه به فرب -أي 
الخصوب منه -بالخيار» إن شاء أخذه مصبوغا من غير د قوم فذاك 





۱۹۸ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





الزعفزان صحيحاء فأما الثوب فيعتير قیمته وقت الصبغ؛ وأما 
الزعفران فتعتر قیمته آکثر ما كانت من وقت الغصب إلى وقت 
الصبغ والفرق بینه| أن الزعفران مستهلك في الصبغ. فاعتبر باکثر 
قيمته في السوق؛ لأن زيادة السوق مع الاستهلاك مضمونة» والثوب 
غير مستهلك فلم یعتر أكثر ما کان قيمة؛ لأن زيادة السوق مع بقاء 
العين غير مضمونة (المصدر نفسه .)١1957/19‏ 

لا الزيادة في) لا ضرر في تبعيضه لا تجري مجرى الصفة بل هي أصل . 
البدائم ۱۱۰/۵ (كتاب البيوع). 

۲7 الزيادة التصلة تتبع الأصل في سائر الأبواب من الرد بالعيب والفلس 
وغيرهما. 


ود 


المنثور ۱۸۲/۲ . 
ل] الريادة المنفصلة التولدة بعد تام الك تمنع الرد بالعيب . 


المسوط ۱۳۶/۲۳ (كتاب الزراعة). 


07 الزيادة اليسيرة على من الثل لا آثر لما. 
النثور ۱۸۲/۲ . 


حرف السین ۱۹۹ 


۵ 


ج فی 
لم دج زو نی 


حرف السين 


ل] السوال معاد في اخواب. 
م۶ المدخل الفقهي ”/ 2٠٠١‏ ف ۱۲۱ . 
0 سائر الأموال.لا يزول الملك عنها بالترك . 
المغنيى 054/0 (كتاب المبة والعطیة) . 


لا ساعات مجلس العقد كساعة واحدة دفعًا للعسر ونتحقيقا لليسر . 
مجموعة الأصول (ورقة ۳۹). 

0 الساقط لا بعود» كما أن المعدوم لا يعود. 
الکفاله) ۹ أبن نجیم ۳۷۵ مجامع الحقائق ۰۳۱۹ العاملات 


۳ ۲(آحکام الصلح)» الالتزامات ۰۵۸ البدع ۲۵۸/۵ (باب إحياء 
الوات) الوسوعة ۰۲۵/۶ ۰۱۱۸/۱ ۳۳۰/۵. 


راجم القسم الأول الشروح. 


۲۰٠‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


ا الساقط متلاش. 
انظر : الممسوط 7/1 7 وق البدائع 5 : (الساقط لا حتمل 


0 الساقط یکون متلاشیا فلا يتحقق الرجوع فبه . 

۱ البسوط ۰۸۳/۱۲ ۸6 (کتاب افبةک ۱۹۶/۱۳ (کتاب البیوع). 
۵ (باب بیع الول عبده المأذون)» ۱۱۷/۲۸ (کتاب الوصايا)» 
ألمهداية مع فتح القدیر ۱۹/۸ رکتاب ال و کالة) ۱۷/۱۰ (كتاب 
الوصايا)» الموسوعة 2775/4 71. 

0 السبب إن اعتير لدلالته على القصد فإذا خالف حقيقة القصد لم يعتبر . 
المغنى ۵6۷/۱۳ (ط م) (باب جامع الأيان) . 

1 السبب نا يفيد الملك في محله. 

0 السیب إن)_يكون لغوًا إذا خلا عن الحكم. 
شداية مع فتح القدير ۷/ 07(باب الاستحقاق) . 


0 السبب الخاص يدل على قصد اخصوص ويقوم مقام النية عند عدمها 
لدلالته علیها . 


المغني 4۸۱/۱۰ (ط م) (کتاب الطلاق). 


0 السبب الحرم لا يفيد اللك (بدلیل السرقة). 


البدع۰/ ۲۷۷ (باب اللقطة)» کشاف القناع ۲۱۳/6 (باب اللقطة) . 








حرف السين ۲۰۱ 


وبناء على ذلك لا يملك اللقطة إذا أخذها وهو لا يأمن نفسه 
عليهاء أو نوی تملكها في الحال أو كتمانهاء وان عرّفها (كشاف القناع 
۶ ۲). 


لا السيب المقرب من الشيء جار مراه ٤‏ اخل والحرمة والوجوب . 
الانتصار للكلوذاني ۳۱۸/۱. 

. السبب الواحد لا یو جب الضانين‎ Ll 
(كتاب الخصب).‎ ٠١/١١ المبسوط‎ 


0 السبب يحال عليه الحكم إذا لم يكن إحالة الحكم على المباشر. 


المبدع ۱۹۱/۵ (باب الإجارة). 


الحاوي ۱۷۰/۱۲ (كتاب القتل). 


لا سعي الإنسان في نقض ما تم من جهته مردود. 
۱ مجموعة الأصول (ورقة ۱۲۵). 
وهذا إذا دفع الدیون الال إلى الوکیل بقبض دینه بعد تصدیق 
الوكالة أو تکذیبه أو سكوتهء ثم آقام الدیون البينة على الوکیل أنه 
ليس بوکیل أو آقام البينة على إقرار الوکیل أن الطالب ما وکله - لا 
يقبل في جميع الصور ولو آراد أن یستحلفه على ذلك لا جلف عليه 
(الصدر نفسه وراجع القسم الأول الشروح). 





۳۰ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


القواعد تلمقري ۰۳۲۹/۱ ق: ۰۱۰۰ 
لا السکوت بعد لزوم البیان يجعل دلیل النفی . 
البسوط ۱۰/۷ رکتاب العتق) » ۱:۰۷ رکتاب الدعوی)» NDIA‏ 
۵ (كتاب الأذون)» ۲۲/۲۲ . 
0 السکوت في مَغرض الحاجة إلى البیان يتير قبولا. 
القانون الدني الكويتي مادة 26 . 
0 السکوت في مَغرض الحاجة بیان. 
الأوضاع التشريعية في البلاد العربية» للدکتور صبحي محمصاني: ۸۵. 


لاسكوت مر وجه | له الإيجاب بعتب بولا إذا اقترن به ما جعله دالا على 
الرضا . 
القانون المدني الموحد م/ 10 . 

0 سلامة البدل كسلامة الأصل . 
المبسوط ١141/1١‏ (کتاب السير) . 

لا سلامة البیع للمشتري توجب سلامة الثمن للبائع . 


حرف السين 5 


وذلك تحقيقا للعدل والمساواة» إذ البيع عقد معاوضة. فيقتضي 
سلامة بإزاء سلامة» وتسلما بازاء تسليم» فان استحق المبيع رجع 
بجميع الثمن» وان استحق بعضه رجع بحصته فان كان ذلك قبل 
القبضء كان له الخيار: إن شاء أخذ الباقي بحصته» وان شاء ترك . 
وإن كان بعد القبض» فان كان الاستحقاق يورث عيبا في الباقي 
فکذلك ‏ وان كان لا يورث لزمه الباقي بحصته» ولا خير . (الصدر 
نفسه : ۷۸۳). 


۲۰ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


چ ی 


(سکس جن کروی 
حرف السین 


الطرق الحكمية لابن القيم: ۲۲۲ . 
0 الشارع لا يعلق حكا على ما ليس إلى معرفته طریق. 
الغني ۵۹۱/۵ (كتاب إحياء الموات) . 
ص الشارع لا يفرق بين متاثلّين كا لا يجمع بين متفرّقين. 
© الشبهة إن تؤثر إذا اقترنت بالسبب الموجب . 
السوط ۱۳۳/۲ (كتاب المأذون). 
ل الشهه تقوم مقام الحقيقة في] يبنى على الاحتياط . 
المغني ۳۳/۱۳ (ط م) (كتاب الجهاد) . 
0 الشبهة ملحقة بالحقيقة فى باب الحرمات احتياطا . 
البدائع ۱۹۸/۵ (کتاب البیوع) السوط ۲۰۵/6 (كتاب النکاح) 
۷ (كتاب الدعوی)» الوسوعة ۱۰۳/۹ . 


شرح الزرکشی ۲۲۹/۰ (کتاب النكاح)» ۳۳۵ (باب الوليمة) . 
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حرف الشين Y0‏ 


لا الشخص لا يكون قابضا مقبضا. 
روضة الطالبين ۳۷/۰ (كتاب افبة) . 
0 شراء الوکیل ما يراه معیبا بعد العقد لا یوجب فاد العقد ولکن 
یوجب خیار الفسخ. 
الحاوي ۱۳۲/۹ (کتاب النكاح) . 
نا الشرط إذا نافى موجب العقد آبطله . 
اللحاوي ۳۹/۵ (کتاب البیوع) ۱۷/۸ (کتاب المكاتب) . 
ل] الشرط ادا وجد ثبت الشروط فى وقت واحد.. 
المغنى ۳۷۹/۱۶ (ط م) (كتاب العتق) . 
لا الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد البيع . 
فتح الباري ۰۳/۶ (كتاب البیوع) . 
لا شرط الأمانة لا يوجب الضمان. 
روضة الطالبين ۸۰۰/6 (كتاب الإقرار). 
0 الشرط أملك. أى: يجب الوفاء به إذا أمكن . 
المسوط f°‏ ولا ١54‏ (کتاب الکفالة) ۳۱/۱۵ (کتاب القسمة) . 


0 الشرط الباطل إذا شرط في العقد لم مجز الوفاء به. 


زاد المعاد ۱۱۱/۵ . 


۲۰ موسوعة القواعد والضوابط الفتهية 


ا 8 


ا الشرط سواء كان نفيا أو إثباتا لا يثبت إلا بحجة والقول قول من ینکر 
وجود الشرط . 


البسوط ۱۸۷/۱۹ (كتاب الکفالة) . 


0 الشرط العرفی کاللفظی . 
حاشية الّوض المربع 4۰۹/4 (باب الشروط في البيع)ء إعلام الوقعین 
۳/۳ 

0 الشر ط الفاسد إذا لحق بعقد الشركة بطل الشر ط . 


الفروق للکرایسی ۲۷۵/۲ (کتاب الضاریة) ۶۷ (کتاب افبة). 


لأ الشرط في العقد متی كان مقیدا جب اعتاره. 
المبسوط ۰/۲۲ (كتاب المضاربة)» ۱۲۸/۱۳ (كتاب البیوع)» ۳۷/۱ 
(كتاب الصرف)ء 11۰/۳ (بات الشروط الفاسدة) . 
0 الشرط لا يوجب فعل المشروط . 
المغنى غ/ Yo‏ ریات المصراة)ء البدع / oA.‏ (كتاب البيع) . 
كما لو شرط البائع الرهن أو الضمان ول يف المشتري بهذا الشرط » 
فحينئذ يثبت للبائع خيار الفسخ (ر: المصدر نفسه) . 
1 الشرط اللفظى كالعرني . 


إعلام الموقعين ۰.۲/۳ 
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حرف الشین ۰۷« * 


السوط ۳۳/۱۶ (كتاب الصرف) . 


نا الشرط التقدم على العقد کالشرط القارن والشرط العرفی کاللفظی . 
ابن تيمية ۲۸۷/۳۲ (باب الخلع)» ۰۳۳۰/۲۹ نظرية العقد ۰۲۰ بیان 
الدلیل لبطلان التحلیل ۰446 الأمول للسعدی ۱۲ الالتزامات ۲۱۲ . 


لا الشرط الشروط کالعرف العروف. 
انظر : الموسوعة ۰۲4۱/۹ وانظر: بدائع الصنائع ۰۹۰۱/۵ واهداية 
وشروحها ۷۷/1 وثبيين الحقائق 1 . 

لا الشرط القارن للعقد بلحقه فإن كان شرطا صحيحا لزم الوفاء ده » 
وإن كان فاسدا أفسد العقد. 
المجموع 249 . 

لا الشرط يتقدم المشروط . 


المغني 157/٠١‏ (ط م) (كتاب الطلاق). 


لا الشرط يعتير العلم بوجوده. ولا يكتفى باحتمال الوجود . 
المغني ٤۹١1/١١‏ (ط م) (كتاب الجراح). 

تا الشرع لا يعتبر من المقاصد إلا ما تعلق به غرض صحيح عصّل 
لصلحة أو دارئ لمفسدة. 


الفروق للقرافي ۰۷/4 ق: .7١5‏ 


) الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها . 
القواعد للسعدي ۰۷۳ ى: ۳۰. 


الإنصاف للمرداوي 477/5 (باب الخيار في البيع)» الموسوعة ۲/۲۲ . 


الشركة تنعقد على عادة التجار . 
البذائع 59/5 (كتاب الشركة) . 


نا شروط الأحكام يعتبر وجودها بكالها لشوت الاحکام وتنتفي 
بانتفائها . ۱ 
المغني 10۳/۱6 (ط م) (کتاب العتق) . 


0 الشر وط المتعلقة بالعقد بعد العقد کالوجود لدی العقد. 

تأسیس النظر ۱۷ . 

هذه القاعدة متبعة عند الامام أبي یوس ونازعه فیها الامامان 
أبوحنيفة وحم ومن السائل الترتبة علیها : أنه إذا أسلم في مقدار 
قمح وسطا فجاء بأجود منه في الصفت وقال: خذ هذا وأعطني 
مبلغا من الال أو جاء بأدنى منه في الصفت وقال : خذ هذا واطرح 
مبلغا من الال المأخوذ - جاز ذلك عند آي یوسف» ویلحق هذا 
الشرط بأصل العقد فیجعل كأن العقد وقع في الابتداء على هذا» ول يجز 
هذا في ظاهر الرواية عند أبي حنيفة ومحمد» وكذلك لو أسلم في قاش 
معين من النوع الوسط فجاء بأردى منه في الصفة أو أنقص منه في المقدار 
وقال: خذ هذا وارد عليك بعض مالك -جاز ذلك عند أي 





حرف الشين 1۰۹ 





يو سف » ويجعل كأن العقد وقع على هذه الصورة من البداية ول يجز 
هذا عندهما (المصدر نفسه /ا5). 
۵ الشروط المشروطة... انیا يلزم الوفاء بها إذا لم بُفْض ذلك إلى 
ظ ابن تيمية ۱۱/۳۱ (كتاب الوقف). كشاف القناع ۲۱۳/۶ (كتاب 
00 الوقف). الجلة ش م/ .۷۸١‏ 
لا الشروط المنافية للعقود تبطلها . 


الحاوي 177/9 (كتاب النكاح). 
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۱ لا الشروط يعتير دوامها. 
المغني 4۵۲/۱۲ (ط م) (باب القطع في السرقة) . 
0 الشريعة دالة على أن ما جهل أمره فهو على السلامت» وأن الأحكام 


المعيار ۵۱۱/۶ . 


1 الشريعة العامة لا تبنی على الصور النادرة. 
اعلام الوقعین ۰۱۹۱/۳ 
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لا شريعة المسلمين وسنتهم في الدماء والأموال (أنه) لا يقضى فيها 
بالدعاوى المجردة . 


الاستذكار ۳۲/۲۵ (كتاس القسامة). 
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0 الشریکان في الربح على ما اصطلحا عليه» والوضيعة على الال . 
مسائل الإمام أحمد واسحاق بن راهويه ص۰۱۸۱ ر: بلغة الساغب لمحمد 
بن تيمية ص ۲۳ (شركة العنان) . 

ل] الشريكان في عبن مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء 
منفعة أجر أحدهها على موافقة الآخر. 


القواعد لابن رجب ۲ المجلة ش ۷۱/۸ . 
0 الشك لا يؤثر في اليقين. 
البيان والتحصيل ۱۳۰/۱ . 
0 الشك لا برفع اليقين التقدم في شیء من ابواب الفقه . 
کتاب الفرالض وشرح آیات الوصية» للسهیلی: ۱۳. 
لا الشك لا يزحم اليقين . 
معام السنن ۰۱۲۹/۱ 
0 الشك لا بقدح في الیقین . 
القدمات المهدات ۵۳۲۱/۲ . 
0 الشهادة اذا ردت لتهمة لم تسمع بعد زوال التهمة . 


اخاوی ¥/ 4۹% (کتاب الشفعة). المغني ٥ ٤‏ (طل م( (کتاب 


لا الشهادة إن وافقت الدعوی قبلت والا فلا. 





حرف الشين ۳۱ 


لا شهادة الانسان على فعل نفسه مردودة. 
۱ الحاوي ۱۹۱/۲ (کتاب الرهن)» ۰4/۱۱ ۰8۰6۶ ۳۷۲/۱۳ (باب قطاع 
الطریق) . 
0 الشهادة على اللك الطلق تثبت الاستحقاق من الأصل . 
المیسوط ۹۸/۱۷ (كتاب الدعوی). 
م ت 
0 الثىء إذا ألحق بالعقد اقتضى أن يُملك على الوجه الذى يُمَلك 
الأصل . 


الفروق للکرابیسی ۳۰۹/۲ (كتاب الوصایا) . 


E 


الغني ۲۲۳/۱۱ (ط م) (كتاب العدد). 


5 الشىء إذا ثبت مقدُرا في الشرع فانه لا يجوز تغییره إلى تقدیر آخر. 


تأسیس النظر ۱۵۷. 


۲7 الشىء |ذا عظم قدره شلد فيه وکثرت شروطه. 


الفروق للقرافي ۰۱48/۳ ۰۲۱۲ والاحکام في تمييز الفتاوی 1۲ . 


0 الشىء إذا غلب عليه وجوده يجعل کالوجود حقيقة وان لم یوجد. 
تأسیس النظر ٠١‏ . 
0 الشىء إذا كان حکمه في الأصل على الامانة. فان الشرط لا يغيره عن 


حکم أصله . 


معام السنن 6 . 








۲۹۲ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


راجع شرح قاعدة (كل ما كان آمانة لا یزول عن حکمه بشرط 
ضانه. . .) في القسم الأول الشروح. . 


0 الشيء إذا لم يكن محدودا ني الشرع كان الرجوع فيه إلى العادة : 
2 ءءء 
كالقبوض والحروز وغيرهما. 
كفاية الأخيار للحصني ۲۶۱ (كتاب البیوع) . 
لا الشىء قد يثبت ضمنا لغيره وان كان لا يثبت مقصودا. 
البدائع ۰۲۹۰/۵ ۲۹۷ (كتاب البیوع). 
وهذا کالوکیل بالبیع إذا عزله الوکل وم یعلم به» فانه لا ینعزل 
ولو باع الموكل بنفسه ينعزل الوکیل (الصدر نفسه ۵/ ۲۹۷). 
لا الثىء لا يتضمن فوقه. 
جمح الضانات ٩۵‏ (باب مسائل العارية).: 
ل] الشیء لا بتضمن مثله لتساوم| فى القوة. 
اهداية مع فسح القدیر 4۸۷-۵۳۸ (کتاب للضاربقک_ ر : ۱۸۶/۲ 
وبناء على ذلك لا يجوز للمضارب أن یضارب الا أن يأذن له رب 


لأ الشىء 0 ڪور أن يسسق ف الو جود وجود سه . 
الالترامات ۱۹۸ . 


من آمثلة ذلك أن من له خيار الرژية كان له حق الفسخ قبل الرژية 
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وبعدها. فأما ثبوت حق الفسخ قبل الرؤية فلأن العقد غير لازم 
قبلهاء وأما بعدها فسببه الرؤية عملا بالحديث» وقيل: لا حق له في 
الفسخ قبل الرؤية قياسا على الاجازة؛ لأا لا تكون إلا بعد الرؤية 


قولا واحداء إذ الشىء لا يجوز أن يسبق في الوجود وجود سببه. 


(المعاملات الالية ص ۱۰۷). 


البدائم ۱ کتات الطهارة). 


0 الشىء التلف لا يُضمن باکثر من نمن مثله. 
شرح السنة ۳۱۹/۸ (باب اللقطة) . 
0 الثیء الواحد لا يجوز أن بوجب حكمَّين متنافیین. 


الحاوي ۲۸۱/۵ (كتاب البيوع). 


7] الغیء یستتبع ما هو دونه ولا پستتبع ما هو فوقه أو مثله. 
البدائع 5 CAA V€‏ +4 (کتاب الشر که) . 


لا الثشىء يقدر بنظره ويقاس على مثله لا على ضده. 
الغني ۱۸۲/۱۲ (ط م) (كتاب الدیات) . 

0 شیوع الأحكام قائم مقام حقيقة العلم . 
ختلف الرواية للأسمندي ۳۲۰/۱. 

0 الشیوع الطاری على العقد لا یمنع بقاء العقد على الصحة . 


البدائم ۰۱۳۸/۲ ۰۱۵۱ ۱۱۳ (کتاب الرهن) . 


۳ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 
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حرف الصاد 


لا صاحب الق إذا ظفر كان له أن يأخذه من غير دقع أحد . 
البسوط ۰۷۷/۱۹ باب الوكالة في الدين. 


لا صاحب الدين إذا ظفر بحنس حقه من مال المديون يأخذه لقه. 


المسوط ۰48۹/۲۳ باب شراء المضارب وببعه . 
1 صاحب الدين إذا ظفر بحنس حقه يكون له أن يأخذه. 
المسوط 1710/۸« باب الوصية في العين والدين على بعض الورنه. 
0 الصالح المظنون به الصدق والطالح الموهوم منه الكذب في الحكم سواء 
وإنه لا يحكم لما ولا علیهما إلا بالبينة العادلة . 
معا السنن ۲۵۹/۶ . 
لا صحة العقد وفساده معتر بالعاقل والمعقود عليه. 
نا صحة القصد لا معتبر مها في حقوق العباد. 


الحداية مع فتح القدير ۳۷۲/۱۰ (كتاب الديات). 


حرف الصاد 10٥‏ 


0 الصحة مقصود التعاقدین ومتى أمكن تحصيل مقصودهما بطريق جائز 
شرعا تحمل مطلق کلامهیا عليه وتجعل كأنهها صرّحا بذلك . 
لبسوط ۱۸۷/۱۲ (كتاب البيوع)» ۱۷۸/۱۹ (كتاب الكفالة) . 
لا صرف الاك إلى ما هو التبع أولى. 
الهداية مع فتح القدير ۷۱/۸ (كتاب المضارية). 
لا الصريح إذا صادف عله لم تؤثر النية فيه . 
الغاية القصوی ۸۲۸/۲. 
لا الصريح الثابت بيقين لا يترك إلا بمثله. 
المغني ۳۱4/۱۲ (كتاب الحدود) (ط م). 
لا صريح القول مقدم على دلالة العرف . 
ر: الغني ۵ ككتاب الوكالة)» کشاف القناع ۳ بات 
الوكالة) . 
هي في معنى قاعدة الجلة (لا عبرة للدلاله في مقابلة الصریح) . 
لا صریح القول يقدم على ما تقتضیه دلالة اخال . 
المغنى ۰۱۱6/6 ۱۲۰ (کتاب الوكالة). 
لا الصغير موّاخذ بضان الفعل . 


الیسوط ۱۱۰/۱۱ (كتاب الودیعة) الأحکام لقدری باشا ۷۸. 


۷4 موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


لا صفات الحقوق لا تفرد بالاسقاط . 
المنثور ۰۳۱۰/۲ الأشباه للسيوطي ۲۲۹ . 
0 صنات العقد ملحقة بأصله. 
0 الصفات لا پلحتها فسخ . 
الحاوي ۱۰۸/۱۸ (كتاب الکاتب). 
0 الصفات المحضة لا يقابلها الثمن . 
البدائع ۱۰۱۵ (كتاب البیوع) . 
البدائع ۵ کتات البیوع) . 
لا صئه الحودة نستحق بالشرط . 
البسوط ۱۵۲/۲۳ (كتاب الزارعة). 
لا صفة الحودة لا تستحق بالعقد الا بالشرط . 
التكملة للسیکی ۱۳۱/۱۰ . 


لا صفة الثىء تملك بملك آصله. 
مي المبسوط 87/١5‏ (كتاب الصرف). 
لا الصفة لا تفرد بالاسقاط . 


الجموع ۰۱۳/۹ روضة الطالبين ۰۰/۳ (باب البيوع المنهي عنها) 
الثور ۳۱۵/۲. 


حرف الصاد YY‏ 





0 الصفة لا تقابل بعوض. 
- روضة الطالبين ۱۷۱/4 (كتاب التفليس). 


1 الصفة لا مجوز إفرادها بالعقد. 
ر: انظر كشاف القناع ۲۹۷/۳ (باب السلم) . 


]ا الصفقة إذا اشتملت على الصحیح والفاسد يتعدى الفساد إلى الكل . 
البدائع ۵ (کتاب البیوع) ۲ ۲۰۰ العبار ۵ IYE‏ 


۲7 الصفقة إذا بطل بعضها بطل كلها . 
المعيار ۰۵۹۵/۲ (كتاب البيوع)» حاشية الدسوقي ۰۱۵/۳ الأم 1۲/۳ 
(كتاب البيوع)» ۲۲۷ (باب الصلح)» الغني 717/4 (باب المصرّاة وغير 
ذلك). 

0 الصفقة إذا تضمنت شيئين مختلفين في الجنس كان الثمن عليها 
مفضوضا بالقيمة . 
معام السنن 75/0 . 

مفضوضا : أي مفرّفا و مقسّطا . 


لا الصفقة إذا هعت حلالا وحرامًا فسخت. 
البيان والتحصيل ۷ ع . 
لا الصفقة اذا معت شيئين ع ختلفی القيمة انقسم الثمن عليههما بقدر 


الكافي لابن قدامة 08/7 (باب الرباک المغنى 1۱/6 - 4۲ (باب الرب). 


۳۸ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


۰ - ۱۷۵ (ط مل الام ۳ الاوي ۷/ ۰۲۸۲ التكملة 
للسبكي ۲۰/۱۰ . 

لا الصفقة تتعدد بتحدد البائع قطعا. 
مغني المحتاج 11/۲ (کتاب البيوع) . 

لا الصفقة تتعدد بتعدد الضامنن. ۱ 
القواعد لابن رجب ۰۲۵۶ البدع ۳۱۹/۶ (بات الكفالة)» العکملة 
للسبكى .70١/٠١‏ 


لا الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده. 
جمو عه الأصول (ورفه 4۵ 

لا الصفقة الواحدة إذا تناولت آشیاء وکان جملة الثمن فیها معلوما صح 
العقد . 
السائل الفقهية للقاضی آي يعلى ۳۳۸/۱ (كتاب البیوع) . 

لا الصلة لا تملك قبل القبض . 
الانتصار للكلوذاني ”781/7 . 

0 الصلح يجب حمله على أقرب العقود إليه وأشبهها به احتياطا لتصحيح 
تصرف العاقد ما أمكن . 
الشداية مع فتح القدير 10/۸ رکتاب الصلح) . 


لا الصلح جري خرى المعاوضات . 
معالم السنن ۲۱۳/۵ . 





حرف الصاد 01 


0 الصناعة المحرّمة لا قيمة ها شرعا. 
کشاف القناع ۹ ۲ (باب الغصب)» الحاوي ۳۱/۸۹/۳ (كتاب 
الزكاة) . 

لا الصنعة لا تقوّم في عقود الربا ولا تأثير لدخوها فيه . 
الحاوي ۱۳۳/۵ (کتاب البیوع) . 


۳۲۰ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


1111 0000 


جر لايع جرںی 
لم دی ازو ںی 


حرف الصاد 


0 الضامن تبع للمضمون عنه فيبراً ببراءته بإيفاء أو إبراء . 
الجلة ش ۱۱۰۹/2 . ۱ ۱ 
تا الضامن لا يلزمه آکثر ما يلزم الضمون عنه. 
المغني ٩۱۷/۱6‏ (ط م) (کتاب الکاتب) . 
9 الضرر الأشد یزال بالضرر الأخف. 
۱ م/۳۷. ۱ 
۶ الدخل الفقهي ۰۹۸۳/۲ ف ۰۸٩‏ . 
لآ الضرر الرضی به من جهة الضرور لا عيرة به. 
المغنيى ۵۰۹۱/۱6 (کتاب الکاتب . 
شرح الرركنى ع/ الاه زياس الصر ا) A4 /é‏ رياب المفلس)ء الغني 


١# /1‏ رط م( (کتاب القضاء) کشاف القناع ۱۳/۱ (باب التیمم) 
البدائع 0 (كتاب البيوع) . 


راجع القسم الأول» شرح (لا ضرر ولا ضرار) . 





حرف الضاد ۳۳۱ 


1111 


المغني ۱۵۸/6 (باب الصراة) . 
7] الضرر واجب الدفع ما أمكن . 
البدائع ۰۲۸۱/۵ ۲۸۷ (كتاب البیرع)» مجامع الحقائق ۰۳۹۹ 


۶ شرح الآتاسي.١/‏ 0۷۱ المدخل الفقهي العام ۰۹۸۱/۲ ف 0۸۷ . 


م القو اعد الفقهبه : ۱۷۹ . 


۲۲ الضرران إذا اجتمعا ول يكن لأحدها مر غلب أخفها. 


المعيار للونشريسي ۳۹٤/۸‏ . 


ل الضرورات التى توجب الإباحات للأشياء المحظورات في غير حال 
الضرورات انا ترفع الآثام لا ما سواها. 
شرح مشکل الاثار للطحاوي ٩۳/۱6‏ . 


نا الضرورات تبیح الحظو رات . 
البسوط ۱۵/۱۰ (کتاب الاستحسان)» ۱۵۲/۱۷ (كتاب الدعوی) 
81 ۳ ۰۱۵۱ ابن نجیم ۰۹6 الجلة ع ۲٠/٢‏ جامع الحقائق 
۹ الاستذکار ۲۳/۱۸ (کتاب الطلاق) العیار ۰۵۹۰/۲ ۰۲۲۹/۹ 
۶ الشرح الكبير للدردیر ۰۵۹/۶ إيضاح السالك ۰۳۹۵ ق: ۹۷ 
المنثور ۰۳۱۷/۲ الاشاه للسبكي ۱ الاشاه للسيوطي ۰۱۷۳ ابن 


تيمية ۲۱/ ۱۸۰/۲۰۰۸۲ زاد العاد ۵/ ۰۷۰۶ حجة الله البالخة ۳۵6/۲ . 
راجع القسم الأول للشروح. 


لا الضرورات تقدر بقدرها . 


المجلةع م/ 1 العیار ۳/۳ ۱۹۵ القواعد للسعدی ۲ ق: ۰۶ 


الموسوعة 75/5.. 
تا الضرورات تنقل الأحكام عن أصوطا. 
المعيار للونشريسي 17/5. 


نا الضرورات تنقل المحظور إلى حال مباح . 
التمهيد لابن عبدالير .7١9/1١1/‏ 
نا الضرورات لا تبيح إتلاف مال الغير بغير ضمان. 
ختصر اختلاف العلاء للطحاوي - اختصار الجصاص - ۰4/۳ . 


0 الضرورة أمر معتير بوجود حقيقته لا يكتفى فيه بالظنة. 


لا الضرورة تبيح التناول من مال الغير بقدر الحاجة . 
المسسوط ١2٠١/4‏ (كتاب السرقة) . 


لا الضرورة تنقل الاحکام عن أصوها . 
۱ المعيار 1١/57‏ 77. 


حرف الضاد YY‏ 


النتقی ۲۶۹/۶ (کتاب البيوع). 

لا الضعیف لا یزاحم القوی . ۱ 
المبسوط ۲۱۰/۷ (باب المكاتب)» ۰۸/۱۲ (كتاب الحبة)» ۰1۱/۱۷ 
١١١‏ (کتاب الذعوى) . 


المبسوط ۷/۱۳ (ياب البيوع الفاسدة)» ۰۱٩‏ ۰۱4۹/۱۵ ۱۵۹ (كتاب 
الإجارة) . 
الملسوط ١57/0‏ (کتاب النكأح)» ۹۳ (باب الخيار ف البیع) » 
۷ کتاب المعاقل) . 

0 ضیان الاتلاف يجب على التلف دون غيره بمنزلة غرامات الأموال. 
المبسوط 1۵/۲۲ (کتاب الديات) 

2 ضیان الأموال يستوى فيه العمد والخطأ. 
الحاوي ۲۷۰/۱۷ (كتاب الشهادات). 

© الضمان انا يجب بإتلاف مال محرز. 
الهداية مع فتح القدير ۱۳۹/۹ (كتاب الإجارات) . 

نا الضیان نما يكون عن غير الضامن لحق واجب. 
المغني ۰ ۳۰۳/۱(ط م)(کتاب عشرة النساء واخلع) . 


۲۲ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


"۲ الضیان نیا یکون في دين ثابت في الذمة ولا سقط بالعجز. 
حاشية الدسوقي ۲4۱/۳ . 
0 الضیان بالعقد الفاسد يتقدر بالثل . 
الیسوط ۷۹/۱۱ (کتاب الخصب). 
لا ضان التملك لا ختلف بالیسار والاعسار . 
المبسوط ۰۱۰۷/۷ ۰۱۲/۱۷ شرح الزیادات ۰۱۸۰۸ ۰۱۹۰۹ 
محموعة الأصول «ورقة ۳ 
المبسوط ۷۹/۱۱ (كتاب الغصب). 
وهذا بنص قوله تعالى: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 
سورة التحل» الآية ۱۲۲ وبناء على ذلك تجب مراعاة المثلية التامة في 
تضمين الأموال بين الضرر والعوض كلا أمكن . 
لا الضمان على الحاني. 
الام ۳۹/6 (الإجارات) . 
۲7 الضان على قدر الذهاب. 


شرح الزرکشی ٩۱۱/۳‏ (باب المصراة) . 


حرف الضاد ۳۲ 


لا الضیان على التعدی . 

المغني (oY /o‏ البدع 7/9 . 
ل] الضمان على من تعدى . 

المصنف لعبدالرزاق ۰۲۵۲/۸ باب ضان القارض إذا تعدی» ولمن 
0 الضمان في مقابلة التلف لا نی مقابلة امملة. 

المغنى ۲۵۰/۵ (کتاب الغصب). 

أبن تيمية ۷۹/۳۱ (كتاب الوقف) . 


الحاوي ۱۷/ ۲۰۷ (كتاب الشهادات) . 


لا الضمان لا يجب على الودیع إلا بالتعدي ون القول قول الودیع في 
التلف والرد عل الإطلاق مع يمينه . 
ر الم فصاح لا ین هبره ۳/۲ شرح الزركثي :/ 0286 . 

1 ضمان ما لا لزم باطل . 

تا ضمان المال بجنسه مع اعتبار القيمة آقرب إلى العدل من ضانه بغير 


ابن تيمية ۲۳۳/۳۲۰ (باب الغصب). 





۲۲٦‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


مس یی پیت یی 


نا ضیان المال يجب بطریق الجبران وإنما حصل الحبران بها يكون مثلا له في 
صفة المالية . 


السوط ۲۹/۲۷ (كتاس الدیات)» 05/١١‏ (كتاب الغصب)» ۲/۱۳ 
رياب البیوع إذا كان فيها شرط). 

0 ضبان المتلف كضان المغصوب في لزوم المثل إن كان مثلياء أو القيمة - 
يوم التلف - إن كان متقوما. 
المجلة ش ٠٤٩۹/۵‏ . 

۳ ضان امل بمثله لد بغيره. 
سرح الزركشي ۳/ 01١‏ بات الصر اة) . 

لا ضبان المجهول غير جائز. 
معالم السنن ۲۲۵۹/۲ . 

لا الضیان معتير بحال استقرار الحناية. 
الغني ۲ (ط م( (کتاب الدیات) . 

لا الضان من باب العدل الواجب ٤‏ حقوق آلاآدمین وهو جب ٤‏ 
العمد والخطاً. 
جموع فتاوى شيخ الإسلام ۳۲۷/۲۹ . 


0 الضیان من الجوابرء والحوابر لا تسقط من النسيان. 


حرف الضاد ۳۷ 





تا ضیان النافع يسقط بضان آعیانها. 
اخاوي ۲۱۲/۱۷ «کتاب الشهادات) . 
لا الضیان منوط بالتعدی. 
البدع ۲۶۱/۵ (باب الودیعة)» شرح الزركشي ۵۸۸/۶ هلاه -0۷ 
۰ البدائم 5 (كتاب العاریة) . 
0 الضان والامانة لا محتمعان . 
روضة الطالبین 58/5 (کتاب الرهن). 
لا الضیان الواجب ق العباد غير مبنی على الاحتیاط فلا يجب في موضع 
الشك . 
ر: البسوط ۱۸۱/۷ (باب عتق العبد بين الشرکاء)» ۰۹۰/۲۲ ٩۷‏ 
(كتاب الدیات) . 
لا الضمان يتوقف على عدم جواز الفعل. 
الفروق للقراي 21 ق : ۲۷ . 
لا الضیان يشت فى الذمة. 
المغني ۶ (كتاب الرهن) . 
0 الضان يجب في الخطاً والعمد. 
المغني ۵۰۰۵/۱۲ (ط م) (كتاب الأشربة). 
لا الضان يختلف باختلاف التالف دون المتلف . 
الحاوي. ٠١5/١١‏ (كتاب الضححایا) . 


۲۳۸ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 
لا الضان یفتضی اللروم والشات. 
الحاوي ۷۹/۷ (كتاب الإقرار) . 
0 الضران يناف الأمانة . 
- المغني ۳۸۳/۲ (كتاب الوديعة)» المبدع ۲۳6/۵ (باب الودیعة). 


تا ضياع الال لا يزيل ملك ربه عنه . 
احاوي ۸۷ ۱۷۰ رکتاب الخصب) . 


حرف الطاء ۳۳۹ 


ات 
۳1 


جى جر 
کم ی روميس 


هرف الطاء 


ل الطارئ على البيع قبل القبض بمنزلة المقارن . 
الجموع الذهب للعلائي ۲/ YT‏ 
ومن صورها: إذا اشتری عَرَضا للتجارة ثم نوی امساکه 


للمنيّة في أثناء المدة تسقط الزکاق كما إذا قارن ذلك الابتداء (الصدر 
نفسه ۷۳۳/۲). 


0 الطارئ قبل حصول المقصود بالسبب کالقترن بأصل السبب. 
البسوط ٠١8/١4‏ (كتاب الوکالة) ۱۵۱/۲۱ (باب رهن أهل الکفر) 
۲ (كتاب المضارية) . 

0 الطارئ يعطى حكم أهله ني كثير من الأحكام . 
المبدع ١5/٠‏ (كتاب القضاء) . 

نا طرح الشکولد والاقتصار على المتيقن واجب . 


الغایه القصوى في دراية الفتوى للبيضاوي ۸۰۰/۲. 


۳۳۰ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


ات اد دق یی ی وی نایب مومت ر کے 


لا طریان العذر... لا يعارض الوجب . 
الغاية القصوی 47۱ (کتاب الصیام) . 


المعيار ۰۸7/۶ ۲۳۱/۲ - ۲۳۲ . 


معنی ذلك أن الاصل في العقود آنبا تصح ونجري وفق شروطها 
واحکامها القررة ففي الصارفة عند تبادل المال الربوي بجنسه مثلا إذا 
حصل التقابض والتائل في مجلس العقد وحکم بصحة العقد فلا يؤبه 
با يطرأ على أحد التنسين من الزيادة أو النقصان بعد انتهاء جلس 
العقد ولا يؤثر مثل هذا التغير في العقد (انظر : المعيار 4/5/4). 


حرف الظاء ۲۳۱ 


ايح 


جر لضي ای 
م جن (لزوميى 


حرف الطاء 


0 الظافر بماله إذا م يمكنه أخذ حقه إلا بزيادة -كسبيكة تزيد على حقه - 
لا يضمن الزائد . 


المنثور في القواعد ۲۵۱۰۳۵۵/۱ . 


0 ظاهر آمور المسلمين محمول على الصحة. 
الفروق للکراییسی ۱۰۷/۲ (كتاب الصرف). 


0 الظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه. 
الغني ۳۹۵۸ بات المصرأة). المبدع &/ TAT‏ رباب الو کالة) كشاف 
القناع ۱۰۳/۶ (باب الخصبت) . 

0 الظاهر أن الرء یکون متصرفا لنفسه حتی یقوم الدلیل على أنه یتصرف 
لغيره . 
الممسوط ۹ رکتاب ال و کالة) . 

[] الظاهر حریان عقود المسلمين صحيحة . 


الفتاوی الکری للهيتمى ۰۱۶۶/۲ .١58‏ 


۲۳۲ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





لا ظاهر حال المسلمين: الصحة واشق . 
الكافي لابن قدامة ۲۰۳/۲ (كتاب الصلح). 
01 الظاهر حجة لدفع الاستحقاق لا لإثبات الاستحقاق به. 


البسوط ۱۷۱/۹ (كتاب السرقة)» ۳۶/۱۱ - ۳۵ (كتاب الفقود) 
۱۳/۱ (کتاب الشفعة) افداية مع فتح القدیر ۳۶۰/۷ (باب 
التحکیم). (کتاب الدیات)۰۲۹۱/۱۰ ۱۳/۹ (کتاب الاجارة) 
تبیین الحقائق ۲۱۳/۵ (کتاب المأذون»» شرح الجصاص للجامع الكبير 
۱ ۱ 

[] الظاهر صحة البيع وسلامة العقد. 


الحاوي ۳٤۹/۱۱‏ (كتاب الاستيراء) . 


0 الظاهر لا تثبت فيه الحقوق وإنما ترجح به الدعوی. 
المبدع ۱8۷/۱۰ (باب الدعوی)> للختي 4۷/۷۲-(ط م) (کتاب 
الدیات). الجلة ش ۲۲۹۱/۸ . 

لا الظاهر لا یزول حتی يعلم ما مخالفه . 
البدع ۳۰۱/6 (باب الصلح) . 


المغنى ۱۲۰/۰ - ۱۲۱ (کتاب الوکالة). 








حرف الظاء ۳۳۳ 
تا الظاهر من البیع الصحة. فوجب حمله على السلامة ول ينف فيه دعوی 
البائع لإبطاله. 
الحاوي ۳۶۸/۱۱ (كتاب الاستيراء) . 
۲7 الظاهر من حال المسلم تعاطي الصحیح. . 
الكافي لابن قدامة ”/ ٠١5‏ (باب اختلاف المتبايعين) . 
0 الظاهر من المسلمين العدالة. 
الغني ۰:۳۱ ۹ (كتاب القضاء)» ۳۶۲ (كتاب الدعوى) . 
تا الظاهر من اليد آنبا بحق فکان القول قول صاحبها. 
المغني ۳۱۳۷/۵ (کتاب العاریة) . 
ل الظاهر يجري مجرى اليقين . 
الانتصار للكلوذاني /١‏ 084 (من مسائل الحيض). 
لا الظاهر يسقط اعتباره إذا قام الدليل بخلافه. 
المبسوط ۱۸۵/۱۱ (كتاب السرقة)ء» ۸۷/۲۳ (كتاب الزارعة).. 
البدائع 57 ككتاب الدعوى). 
لأا الظاهر يقدم عل الاستصحات . 


أبن تیمیه ۱5۵۸۳ (باب سجود السهو). 


۳۳ مو سوعه القواعد والضوابط الفقهية 


لا الظاهر يقوم مقام الأصل . 
۱ الغنی ۱۰/۱۲ (کتاب الدیات) . 
لا ظفر الستحق بحنس حقه وبغر جنسه عند تعذر آخذه تمن هو عليه 
جائز. 
قواعد الأحكام ۰۹۰/۱ وانظر: ۷۱۰۷۰/۱. 


حرف العين ۳۳۵ 


و1 
جر ی 
کم د (لزویسی ۱ 
حرف الجن 


ط العادات الأصل فيها العفوء فلا يحظر منها إلا ما حرمه الشرع. 
فتاوى شيخ الإسلام ۲۹/ ۱۹۰۱۷ (كتاب البيع) . 
المادات : جری استعال كلمة العادات هنا في كلام شيخ الإسلام 
في معنی العاملات مقابل كلمة العبادات كا هو واضح من فحوی 
0 العادة بمنزلة الشرط . 


كشاف القناع ۳/۳ 


3 العادة الغالبة نا تؤثر في المعاملات لكثرة وقوعهاء ورغبة الناس فیما 
يروج فيها غالبا . 


الفوائد الكية. للسقاف: ۰۸۲۰۸۱ 


0 العادة ٤‏ عرف الشرع كالشرط . 


العبار 54/5 . 


0 العادة محكمة . 


۶ العرف والعادة للأستاذ فهمي أبو سنة: .7١‏ 





۳۳۹ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


لا العادة الستمرة تتنزل منزلة شاهدین. 
المعيار ۲۹۹/۷ . 


ل] العادة والعرف یرجع إليه ۴ كل حك حکم نه الشارع و عده 
الریاض الناضرة: ۰۵۲۳ الفصل التاسع والثلائون» الجلد الأول من 
الجموعة الكاملة لولفات الشيخ عبدالرحن السعدي. 


0 العارض إذا ارتفع مع بقاء حکم الاصل جعل كأن لم يكن . 
تأمنیس النظر ۱۵۰ . 
وما يتفرع علیها في الذهب النفي أن مال الزكاة إذا كمل نصابه 
في طرفي الحول أنه لا يمنع وجوب الزكاة (المصدر نفسه۱۵۰). 


تا العارض على شرف الزوال إذا زال صار كأن لم يكن . 
الممبسوط ۱۵/۱۹ (كتاب الوكالة). 


0 العارض في الأحكام انتهاغ» له حكم يخالف حكم الموجود ابتداء. 
تأسيس النظر ٩۱‏ . 
هذه قاعدة متفق عليها بين الائمة الثلاثة المشهورين في المذهب 
اخنفي» وقد نازعهم فيها الإمام زفر فلم يميز بين حكم العارض 
انتهاء وحكم الموجود ابتداء» ومن مسائلها ما يل : 
- إن الشيوع إذا اعترض في عقد الإجارة أو في عقد الرهن لا يفسد 
عندهم» وعند زفر يفسد ويجعل الشيوع العارض كال موجود لدى العقد. 


مر 


حرف العین ۱ ۳۳۷ 





- إذا ماتت الشاة البيعة في يد البائع فدبغ البائع جلدها للمشتري 

. أخذه مدبوغا بحصته من الثمن عندهم» وکذلك الحواب فيا إذا 
كانت رهنا فدبغ جلدها كان رهنا بحصته من الدين وعلى قياس قول 
زفر يبطل الرهن والبيع (الصدر نقسه ۹3۰۹۱ وانظر لعرفة مزید 
الخلاف الوسوعة ۲۹۱/۲۲) . 


تا العارض في العقد الوقوف قبل تامه کالوجود لدی العقد. 
تأسیس النظر .۷٤‏ 
المبسوط 6065 (كتاب المأذون الکبر) . 
2 العارض يحال بحدوثه على آقرب الأوقات . 
المبسوط ۱۳۲/۳۰ (كتاب حساب الوصايا) . 
هي في معنى قاعدة المجلة (الأصل إضافة الحادث إلى أقرب 
آوقاته) . 
0 العاقد لغیره بمنزلة العاقد لنفسه فيا یرجع إلى حقوق العقد . 
المسوط 4/4 (كتاب الأيان) . ۱ 
تا العاقد متى لم يكن أهلا لعهدة العقد فالعهدة : ن على الآمر. 
البسوط ۱۲۹/۲۵ (کتاب المأذون). 
8 العامل أمين لا ضان عليه فيا تلف بغير تعد. 


الكاي لابن قدامة ۲۸۲/۲ (باب المضاربة) . 
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1 العامل فى القراض الفاسد لا يملك ربحه . . وانا يستحق بفساد العقد 


۲7 العامل لا يملك حصته من الربح إلا بعد القسمة. 
المنتقى ۱۷۸/۵ (کتاب البیوع). 
7 العامل موتمن في مال القراض فلا یتعلق به الضیان. 
الحاوي ۳۲۳/۷ (كتاب القراض) . 
0 العبد لا يلزمه شىء إلا بالتزامه أو بالزام الشارع له. 
ابن تيمية ۳۱/۲۹ (باب الشروط في البیم) . 
لأا العرة بالغالب . 


المبدع /ا/ 65 . 


ل العبرة في التصرف لأصل وضعه دون ما يعرض له باتفاق الحال. 

رب تسین التائ ۲۲۰۸/۵ (كمات_المأذون)» ر+اشداية-مم-فتم القدير 
٠‏ "۳ (كتاب الوصایا) الالتزامات ۰۱۲۳ العاملات. ۸۳. 

مثال ذلك : أنه إذا باع الصبي المیز غير المأذون له ماله باکثر من 
قيمته لا ینفذ بیعه بل یتوقف على إجازة وليه أو وصیه ولا يقال: 
إن في هذا البيع نفعا ظاهراء فينبغي أت ينفذ بلا إجازة؛ لأن العبرة ف 
كل تصرف بأصل وضعه لا با عرض له في حادثة جزئية باتفاق 
الحال» والبيع من حيث هو متردّد بين الربح والخسارة» بخلاف 








۱ . العبرة في العقود نا هو بعرف التعاقدین‎ Ll 


0 العبرة في العقود با وقع عليه العقد لا با قبض. 


لأ العبرة ٤‏ العقود للمقاصد وا معاني لا للألفاظ والمباني . 


ل الععرة 


0 العرة 


حرف العين ۳۳۹ 


ی 


اعطاء المبة فانه تضبیع للال مجانا في كل صوره بحسب أصل 
الرضع» وبخلاف أخذ الهبة وقبولهاء فإنه استفادة للال مجانا في 
جميع الصور فالعبرة لنوع التصرف لا لأشخاص التصرفات التي 
يحتويها (الالتزامات لأحمد إبراهيم ۰۱۲۳ وانظر: تبيين الحقائق 
للزيلعي ۵/ ۲۲۰). 


الفتاوی الکبری للهيتمي ٠٤١/۲‏ . 
الجلة ش م/ ۳۳ . 
فلو باع سلعة يذهب فأخذ عنها دراهم ثم ردها الشتري لعیب 


رجع بالذهب لا بالدراهم (المصدر نفسه) . 


م۳ 


ي العقود لعانیها لا لصور الالفاظ . 


بدائع الصنائع ۳/۹۵ 


ي المعاملات لما في نفس الامر لا لما في ظن المكلف . 


كشاف القناع ۳۲۸/۳ (باب الرهن)» ۱۵۷ (كتاب البيع)» ۰46۷ حاشية 
الروض الربع ۰۳۶۰/6 ۳۲ (كتاب البيع)» مطالب أولي النهى ۰۱۹/۳ 
القواعد للسعدي ١١‏ ى: ٥٤‏ المجلة س Ye‏ 
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لا العبرة لعموم اللفظ لا خصوص السب . 
البدائع ۰۱9۱/۱ الأشباه للسبكي 1577/7 . 
[] العرة للغالب . 
ر: بدائع الصنائع 0 . 
ل العيرة للغالب الشائع لا للنادر. 
۶ شرح القواعد الفقهية: ۰۲۳۰ الفروق ٠١٤١/٤‏ . 
0 العبرة للمعاني دون الألفاظ . 
تبيين الحقائق ۱۵۱/۵۰ . 
ا العبرة للمعاني دون الصورة . 


تبيين الحقائق ۱/۵ . 


[] العرة للمعنى دون الصورة. 


شرح الزیادات لقاضیخان» ورقة: ۸٩۸‏ (نسخهة مرقونه خاصف) . 


لا العحز الشرعي كالحسي . 


الغاية القصوی ۳۵۰/۲" (کتاب الاجارة)» ر الوجیز ۳-۳۰۱ 


لا العجز عن التبع لا يكون سببا لرفع الأصل . 
۱ المبسوط ه/ ١4١‏ (کتاب النکاح) . 


ل العرف أحد أصول الشرع. 

لا العرف أصل في موضع الاشکال . 
المعيار العرت 0/5 2. 

لا العرف إنما يعتير في معاملات الناس ۰ فيكون دلالة على غرضهم. 
بدائع الصنائع 5/١‏ . 

لا عرف التجارة معتبر في بيع المرابحة فا جرى العرف بإلحاقه برأس الال 
يلحق به وما لا فلا. . . 
جموعة الاصول (ورقة ۳۷ 
هدأره الرأغب Y1‏ یاب الا جارة) المغني ۵/ 5ه (كتابف أبة)» المبدع 


الحاوي ۵/ ۱٩۲‏ (كتاب البيوع). 
1 العرف كالشرط . 
البيان والتحصیل۷/ ۲۷۳(کتاب البيوع الأول) . 


لأ عرف المسلمين وعادتهم حجة مطلقة . 
البدائع ۲۲۳/۵ (كتاب البيوع) . 
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الحاوي ۲۳۵/۱۵ (کتاب السبق والرمي). 


لا العرف المعتاد ری ری الشر ط . 


0 العرف المعروف كالشرط المشروط . 


ابن تيمية ۹۸/۲۰ (باب الشر کة). 


لا العقد إذا اجتمع في أحد طرفيه عاقدان جرى عليه حكم العقدين. ‏ 
احاوي ۳/1۸ (کتاب المكاتب)» 5 (كتاب الوكالة) . 


0 العقد إذا ار تفع بالتحالف بطل السمی واستحق قيمة اف . 
الحاوي ۳۸۱/۷ (كتاب الشرط) . 
۲7 العقد إذا أطلق هل على مقتضاه وما جرى_العرف_ به 
العونة للقاضی عبدالوهاب ۱۱۲۹/۲ (كتاب القراض). 
وبناء على ذلك للعامل أن يسافر بالمال إن أطلق العقد إلا أنه 
يشترط عليه ترك السفر وليس له أن يبيع بدين إلا أن يأذن له رب 


الال» فان فعل ضمن (الصدر نفسه ۱۱۲/۲). 


0 العقد إذا آفرد باسم وجب أن يختص بمعنی ذلك الاسم . 


الحاوي E1۸‏ رکتات المكاتب) . 








حرف الغين EY‏ 


iren 


0 العقد إذا أمكن حمله على الصحة لم يحمل على الفساد. 
المغني 5/ ٠١‏ (باب الربا والصرف) 0۷/۵ (كتاب الإجارات»» المبدع 
۵ (باب الاجارة) الحاوي ۱۱۳/۵ (باب الربا). 


1 العشد ادا انتح رجع كل من التعاقدین ۴ العوضص الذى بذله . 
المبدع ۵ لباب الاجارة) . 


ل1 العقد إذا بطل لم يصح بالاجازة حتى يبتدئ عقدا صحیحا. 
الحاوي 507/5 (كتاب الوكالة). 


لا العقد إذا بطل لم يعد إلى الصحة فيا بعد. 
الحاوي 5/ .١١١‏ 
لا العقد إذا تردد بين حالى صحة وفساد حمل على الفساد دون الصحة 
لا العقد إذا تضمن العوض و حب تلامبه عن الخهالة والغرر. 
أحكام القرآن لابن العربي ۲۹۹/۱ . 
لا العقد إذا دخله فساد قوي مجمع عليه آوجب فساده. شاع في الكل . 
تأسيس النظر ۲۱ . 


راجع القسم الأول الشروح. 


لا العقد إذا فسد بطل اعتبار ما تضمنه من الثمن . 
احاوي ۵ (كتاب البيوع) . 

لا العقد إذا فسد لم يصح با بطراً فيها بعده. 
الحاوي 5 ١٠١‏ (كتاب الرهن) . 

0 العقد إذا لم يكن مفيدا كان باطلا لأن العقود الشرعية أسباب مشروعة 
للفائدة فإذا خلت منها كانت لغواء واللغو لا يكون 
مشروعا. 
المبسوط ۲۱۲/۱۱ (كتاب الشر کة) . 

تا العقد إذا ورد الفسخ في بعضه انفسخ كله . 
تأسيس النظر ۱۰ . 

تا العقد إذا وقع على جملة مجهولة بطل فيها وني آبعاضها كلها . 
المسائل الفقهية للقاضى آي يعلى ۲۶/۱ (كتاب الإجارة) . 

۱ المقنع لابن البنا ۱۷۱/۲ . 


۲ العقد نبا يبطل بتلف العقود عليه لا بموت العاقد. 


الحاوي ۷ (كتاب الاجارة) . 


حرف العین ۲۶۵ 


1 العقد الباطل بحدوث الصلاحية في الحل الضاف إليه لا ینقلب 
صح حا . 


i 


البسوط ۱۵۰/۲۱ (كتاب الصلح) . 


لا العقد الباطل لا حتاج إلى فسخ . 
الدخل ۱۱۷/۲ . 
۲7 العقد الباطل لا يقبل الإجازة . 


الدخل ۲/ VT c10‏ ۳ ۸ 2-2-۳ البدائع ۳۱۳۱/۱/۵ رکتاب البیوع) 


11 العقد الباطل لا يوجب شیک . 
الممسوط ۱۳۰/۹ (کتاب ال و کالة) . 


0 العقد بإطلاقه يقتضى التعجيل . 


المبدع 106 رياب الا جارة)» کشاف القناع ۳۰/۶ (بات الإجارة) . 
ل] عقد البيع لا يجوز أن يعلق بالصفات. 


الحاوي ”١/3‏ (كتاب الرهن). 


0 عقد البيع يوجب أن يستقر ملك المشتري على البیع . 


الحاوي ۲۶۹/۱۸ (باب المكاتب وشراؤه). 


0 العقد بين اثنين لا تتأثر به حقوق مكتسبة لغيرهما. 

الدخل ۱۱/۱ . 

إيضاح ذلك : أنه إذا باع شخص شيئاء ثم تبين أن المبيع مرهون 
لدى شخص آخرء أو مأجور له ولما تنقض مدة الإجارة» والمشتري 
لا يعلم ذلك عند الشرای كان له الخيار. ذلك المبدأ العام في العقود 
أن العقد بين اثنين لا يمكن أن تتأثر به حقوق مكتسبة لغيرهماء لأن 
العاقدين لا سلطة لما إلا على حقوقها الخاصة ففي مثالنا: حق 
المستأجر في منفعة المبيع المأجور بقية مدة الاجارة» وحق الدائن 
الرتهن في احتباس المبيع المرهون حتى وفاء الدين» هما حقان مصونان 
لا ينتقضها بيع المالك المؤجر أو الراهن» ونتيجة ذلك أن المشتري لا 
يستطيع المطالبة بتسليمه المبيع الذي اشتراه حتى تنقضی الإجارة» أو 
يفك الرهن» وبذلك يمختل تنفيذ البيع ويختل تبعًا لذلك رضا المشتري 
الذي لم يشتر إلا على أساس أنه سيستلم المبيع من فوره» وهو لا يعلم 
أنه مرهون أو مأجور فلذا یعت الفقهاء هذه الحال عيبا يلحق رضا 
المشتري» فيمنحونه خيارا يخير بموجبه بين أن ينتظر انتهاء مدة 
الإجارة أو فكاك الرهن لكي يتسلم المبيع أو أن يطلب إبطال البیع " 
(المصدر نفسه »5١5-51١/١‏ وانظر المجلة م/ ۰۵۹۰ ۷۷). 


3 العقد الصحيح ہو حي عل کل من المتعاقدين م اقتضاه العئد . 
أبن تيمية ٤١1/۲۹‏ - ۰۷. 


0 العقد العرفی كالعقد اللفظى . 


ابن تيمية ۱۰۹/۳۰ (باب المساقاة) . 


حرف العین ۳:۷ 


نا العقد على المنفعة في موضع الحاجة من غير تقدیر مدة جائز . 
المبدع ۳۲۹۵۱۸۶ باب الصلح) . 
لا العقد الفاسد لا يصح ون رضي الالك بفساده . 
احاوي 051١/5‏ (كتاب الشرط في الرقيق). 
0 العقد الفاسد لا يصلحه اشتراط الخيار فيه. 
البيان والتحصيل 58١/8‏ (كتاب الجعل والإجارة). 
[] العقد الفاسد لا ينقلب صحيحا. 
شرح منتهی الارادات ۰۲۵۰/۲ الوسوعة 0۸/١١‏ . 
ل العقد الفاسد معتر في الحائز. 
البسوط ۷۵/۱۱ . 
1 العقد الفاسد يحمل في وجوب العوض على حکم الصحیح. 
الحاوي ۳۸۰/۷ (کتاب الشرط في الرقیق). 
لا العقد الفاسد يفيد اللك عند القبض. 
شرح الزيادات ۸ . 
تا العقد في الذمة لا بطل بتلف الثمن. 
الحاوي ۰۳/۲ (کتاب الوکالة) . 


لا العقد في محل لا يرفع عقدا آخر في محل آخر. 
المبسوط ١54/77‏ (باب المزارعة والمعاملة في الرهن). 
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يتضح ذلك با ذكر السرخسي رحه الله في مستهل باب المزارعة 

والمعاملة في الرهن إذ يقول: رجل رهن عند رجل أرضا ونخلا 
بدين عليه له» فلا قبضه المرتهن قال له الراهن: احفظه واسقه ولقحه 
على أن الخارج بيننا نصفان» ففعل ذلك فالخارج والأرض والنخيل 
كله رهن» والمعاملة فاسدة؛ لأن حفظ المرهون مستحق على الرتبن» 
فلا يجوز أن يستوجب شيئا بمقابلته على الراهن» ألا ترى أنه لو 
استأجر على الحفظ لم جز الاستنجار» فكان هذا بمنزلة ما لو شرط 
عليه ما سوى الحفظ من الاعمال فتكون المعاملة فاسدة والخارج كله 
لرب النخل إلا أنه مرهون؛ لأنه تولد من عين رهن وللمرتبن أجر 
مثله في التلقيح والسقي دون الحفظ لأن الحفظ مستحق عليه بحكم 
الرهن فأما التلقيح والسقي فقد أوفاه بعقد فاسدء ولا يقال: ينبغي 
أن یبطل عقد الرهن بعقد المعاملة؛ لأن المرهون هوالنخل والأرض 
وعقد المعاملة يتناول منفعة العامل» والعقد في محل لا يرفع عقدا آخر 
في محل آخر (المصدر نفسه ۱۵۸/۲۳- .)۱۵٩‏ 


لا العقد لا يتعدد بتعدد العوض . 
الغني ۲۹۸/۱۰ (ط م) (كتاب عشرة النساء والخلم). 


تا العقد لا يرد إلا على موجود. 


المغنى ۳/۵ (كتاب الإجارات) . 


المغني ۳ (ط م( (كتاب السبق والرمي) . 








r 8 me 4‏ 
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۱ 1 8 0 با و ۲ . > 0 e‏ ر 
۱ 5۹ ۹ ۱ اام 00 0 8 83 35 . 0 ل 8 
١ ۲‏ ۱ ۱ ۱ ۳ و ۰ .= 5 و و 
١‏ 5 ۱ ۱ ۰ ۰ : 0 . ۽ 8 تسویپ تیه 
n u‏ 5 5 1 9 سويد يه وكاب رز ما و و و من نی جروی هسوسو مروت سير قجس د سوه ان اه سوب 
د و ویب يوج بجي چم باجا Ot‏ 0 5 1 7 1 
5 3 : 9 5 5 9 1 


حرف العين ۲:۹ 





لا العقد لا يلحقه التغيير بعد التفرق . 

الحاوي 1۰۳/۵ (باب السلم): 

السلم أجلاء فذکراه قبل أن یتفرقا جاز ولو آوجباه بعد التفرق ۸ 
[] العقد لا ينعقد موجبا ما يضاد المقصود به. 


البسوط ۵٩۳/۱۲‏ (كتاب الحبة). 
لا العتد لا یه ینقلب صحیحا برفع السد . 


0 العقد لازم لمن ألم نفسه حظ غيره» وصاحب افظ بالخيار ( کمن 
ضمن لغيره شيئا.» أو كفل لب أو رهن ده رهنا) . 
المغني ۵۱۱/۱6 (ط م) (كتاب المكاتب). 

لا العقد لو بطل لما عاد صحيحا من غير ابتداء عقد. 
المغني ۳۷۹/6 (كتاب الرهن). البدع ۲۲۱/6 (باب الرهن) . 

تا العقد ما شرع إلا للنفع. وکل بیع فيه ضرر لا مجوز؛ لانه خلاف 
الوضع » وخلاف الوضع لا يجوز في الشرع . 
متجموعة الاصول (ورقة ۲۵). 

لا العقد متى أمكن حمله على الصحة كان أولى من إفساده. 


۰ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


لا العقد متی وجد ني مکان يوجب آحکامه (کا يوجب البیع التسلیم في 
مکانه) . 


الهداية مع فتح القدیر ۳۷۹/6 (كتاب الطلاق) . 


نا العقد الواحد إذا جمع شیئین مختلفي القيمة كان الثمن مقسطا على 
قیمته| لا على آعدادهما . 


الحاوي ۱۱8/۵ (باب الربا). 


0 العقد الواحد إذا فسد في بعض العتود عليه فسد في الكل . 
البسوط ۱۳۵/۳۰ رياب الزارعف) ۲1/۳ (کتاب الصلح) . 


0 العقد الواحد لا يجوز أن یکون موجبا لاثبات اللك ولازالته في حالة 


واحدة لتنافیه| . 
احاوي ۸ (كتاب العتق) . 


لا عقد الواحد مع الائنین عقدان . 
- المغنىي ع/۳۸۳» 60 (کتاب الرهن) ۲۲ (باب الضیان) ۳۹/۵ 

۱ (كتاب الشرکة)» ۱۳۳ «کتاب الوکالة)» الغتي ۲۹۸/۱۰ (ط م) 
(کتاب عشرة النساء) الکانی لابن قدامة ۰۲۸۱۰۲۸۰۲ ۲۸۰(باب 
المضاربة)» کشاف القناع ۳ (باب آقسام الخیار)» ۳۶۲ (باب 
الرهن). ۳۸۱ (باب الضیان والکنالة) البدع ۹۸/۶ (کتاب البیع) 
۹ لباب الرهن)۰ ۲۰۸ (باب الکفالة) ۲۱۵/۵ (باب الشفعة) 
الانصاف للمرداوي 5/ ۳۲۳ (کتاب البیع)» مطالب أولي النهی ۲۷۲/۳ 
(باب الرهن). القواعد لابن رجب ۰۲۷۲ مغني الحتاج ۳۱۵/۲ (کتاب 
القراض) . 
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حرف العين ۲0١‏ 





لا العقد يتم في الشراء بالباشر دون المعقود له. 
روضة الطالبين ۲۱/۳ (باب تفريق الصفقة). 


لا العقد يرعى مع الكافر كا يرعى مع السلم. 
معالم السنن 7/6 . 

0 العقوبات لا تجب في الأموال بانتهاك الحرمات التى هی غير أموال. 
شرح معاني الاثار ١57/7‏ . 

لا العقود إذا انقطعت عن مقاصدها بعد حصول صورها تصير 
كالمعدومة . 
الانتصار للکلوذان "8١/5‏ - ۳۲ 

لا العقود إذا فسدت توجب رد العين أو بدها. 
ابن تيمية ۰۹/۲۹ . 


0 عقود التملیکات لا تتعلق على الأخطار . 
أحكام القران للجصاص ۰5۳۰/۱ ۱۷/۲ . 


لا العقود الجارية بين المسلمين محمولة على الصحة ظاهرا إلى أن بسن 
خلافه . 0 
المنثور 1/۲ ~ ۱۲و فتاوی اميتمي ۲/ 1A‏ رباب البيع) . 
لا العقود الظاهرة الصحة لا تنحل بالظنة -أى بالتهمة - . 


المعيار ۰۲2/۲ 1۵/۲۰ . 





YoY‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


لا العقود غير اللازمة تبطل بالموت . 
الحاوي ۲۲/۵ (كتاب البيوع). ۳۲۹/۷ (كتاب البيوع). 
لا العقود كلها تفسد بالإكراه. 
الالتزامات ۰۱۰۲ الحاوي 708/4 (باب الحكم في الشقاق بين 
ت العقود لا تعتير باللفظ وانا تعتير بالمعنى . 
المنتقى للباجي ۲۸۲/۶ . 
ل] العقود لا تفسح قبل انعقادها . 
المبدع ۶ (باب الوكالة). 
لا العقود لا مختلف استحقاق البدل فيها باختلاف العاقدين ها اعتارا 
بسائر العقود. 
اخاوی ۵۵۰/۷ (باب عطية الرجل ولده). 
1 العقود. لا یدخل فيها إلا السمی ببا. 
الحاوي ۳۱۷/۷ (الساقاة) . 
ل العقود اللازمة لا تبطل بالوت . 
الحاوى ۰۱1۹/۱۸ ۱۷۲ (مختصر الکاتب). 


0 العقود مبنية على مراعاة القصود دون صور الأعواض . 
قواعد الأحكام ۱۱۱/۲ . ۱ 
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حرف العین ۱ or‏ 


LLL 





لا العقود حمولة عل الصحة لا يقبل فيها دعو ى الفساد دون بيان . 
المعيار ۲۵/۳ 


لا العقود الستقرة في الذمم لا تبطل بالتأخر . 


الحاوي /٤‏ ۲۷۲ (باب الاجارة). 


لا عقود المعاوضات قد تجوز بالصفة کا جوز بالتعيين والشاهدة. 
الحاوي ۳۷۳/۷ (كتاب الشرط في الرقيق) . 


نا عقود المعاوضات لا تتعلق بمجيء الصفات کالبیوع . 
الحاوري7717/94(كتاب النكاح). وانظر: 23/15 5(كتاب 
الرهن) ۱۰۰/۱۸ (كتاب المدير). 


ئ1 العقود معتيرة بها استقر من آحکام أصوها ولا يغير الشرط الأصل عن 
الحاوي 4۵/۷ «کتاب الاقرار)» وانظر: ۲۵۳/۰ (كتاب الرهن) . 
٠‏ وبناء على ذلك کل عقد كان آمانة : كالوديعة والضاربت. ۸ یصر 
مضمونا باشتراط الضمان» وکل عقد كان مضمونا كالعارية لم يسقط 
ضانه باشتراط سقوطه. فإذا أقر الرجل أن فلانا دفع إليه وديعة على 
أنه ضامن لما فهي أمانة لا. يلزمه ضمأنها. (المصدر نفسه) ومن فروع 
هذه القاعدة أنه لو شرط على الرتهن أنه ضامن للرهن ودفعه 
فالرهن فاسد وغير مضمون کا هو مذهب الشافعية والحنابلة 
(انظر: المصدر نفسه 255/6 والقليوبي ۰۲۷۰/۲ وكشاف 
القناع /741). 








50 موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


ل] العقود المعلقة. على شرط لا نصح ولا تنعقد بخلاف الفسوخ . . . 
والحل أسهل من العقد. 


مناظرات السعدي ۲۳۳ . 


لا العقود المنفردة لا يكون بعضها تبعا لبعض . 
الحاوي ۳۱۲/۷ (الساقاة) . 

ا عقود الوکلین. . . مضافات إلى آمریهم . 
شرح مشکل الآثار للطحاوي 44/۱4 . 


ت) العقود والفسوخ تنعقد با دل علیها من أي لفظ کان . 


فتاوی السعدی ۰۶۱ 


۲7 العقود یرجم فیها إلى عرف الناس . 
فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۲۲۷/۲۹ ۰8۷/۲٩‏ 16۸ . 

لأ العلة ندور مع معلوضا وجودا وعدمّا فحيث وحدت العلة وحد 
الحكم» وحیث تنتفي العلة پنتفي الحكم . 


العیار للونشریسی ۰۲۳۷/۱ 


لا العلل العامة لا يراعى فيها آفراد السائل النادرة. 
ختارات السعدي ۱۱۳ . 

لا العلم بالرضا ینفی الحرمة . 
الفر ائد البهية ۱۸۸ . 


حرف العين 500 


لا على اليد ما أخذت حتى تؤديه. 


شرح السنة ۲۲۹/۸ (باب ضان العارية)» الحاوي ۷ (كتاب 
الخصب)» البسوط ۱۲/۱۱ (كتاب اللقيطة» ٠٠۹/۱۸‏ (باب الإقرار 
بالاقتضاء). 44/57 (باب عمل رب الال مع الضارب) الغني ۲۳۸/۵ 
(كتاب الغصب)۰ ۲۱۹ (كتاب الخصب)» 575 (مسائل الصبرة)» المبدع 
۵ رکتاب الإجارة). ١53‏ (كتاب العاریة) حجة الله البالغة ۲/ 
۰۲ 4۱۸ . 


راجع القسم الأول الشروح. 
لا العمد والخطأ فى آموال الناس سواء إحماعًا من هو مكلف أو فيه أهلية 
التکلیف . ۱ 
الذخيرة ۰۲۹۹/۲ وانظر قواعد المقري ۰۳/۲ . 
تا العمد والخطأ في ضان الأموال سواء. 


الحاوي ۵۰/۷ (كتاب الإقرار)» ۱۷۰ (کتاب الغصب)» ۳۵۹/۸ (كتاب 
الوديعة)» ۱۵/ ۳۰۵ (کتاب الأييان)» المعيار ۳47/۵ البيان والتحصيل 
۸ عدة البروق ۰۱۳۹ الغنی ۳۲۹/۱۱ (ط م) (كتاب الرضاع) 
۰ (باب العقود) . 


راجع القسم الأول الشروح. 


لا العمل بالأصل عند التعارض أولى . 
البدائع ۲۸۷/۰ (كتاب البیوع) . 


۲۹۹ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


0 العمل بالحقيقة واجب ما آمکن . 
البدائع ۵۹ کتاب البيوع). 
لا العمل بالدليل الظاهر واجب ګند انعدام دلیل فو فه . 
الحداية مع فتح القدير ۲۷۱/۱ (كتاب الصلاة) . 
ئ العمل بالظاهر هو الأصل نی المعاملات دفعًا للضرر عن العباد. 
تسین الحقائق ۲۱۸/۵ «کتاب المأذون) . 
5 العمل بغالب الرأي وأكبر الظن ني الأحكام واجب . 
البدائع ١‏ كككتاب الطهارة) . 


لا العمل الحهول تصح عليه المعاوضة . 


لا عموم المصالح أوسع حكى) من خصوصها. 
الحاوي ۳۷۶/۱۲ - ۳۷۵ (کتاب الدیات). . 

0 عند اجتماع الحقوق فى الا يبدأ بالأقوى فالآقوى . 
امبسوط ۱ - 0 (كتاب المفقود). Y/Y‏ (باب جناية الکاتب 
بين اثنين) . 

0 عند الإطلاق يجب المضى إلى تصحيح العقد . 


الميسوط 6 ۲ (يباب التلجئة) . 
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حرف العين YoY‏ 


المبسوط ۱۹۵/۳ (كتاب الحيض). 

لا العهدة على من قبض الثمن . 

20202 شرح الجصاص لمختصر الطحاوي .8017/١‏ 

لا العوض في العقود الفاسدة هو نظير ما يجب في الصحيح عرفا وعادة. 
أبن تیمیه ۰ ۸5 . : 

0 العوض في مقابلة العوض. فكل جزء من العوض جزء من ألعوض . 
شرح الزركشي ۵۷۳/۳ (باب الصراة). 

U‏ العيب الحادث قبل القبض کالوجود عند العقد. 
البدائع ۲۷۷/۵ (كتاب البيوع). 

7 العيب الحادث. مضمون على الشتري كعيب الأخوذ على جهة السوم. 
روضة الطالبين ۳/ 487 (باب خيار النقيصة). 
الاستذکار ۰:۱۹ (کتات البیوع) . 


ایضاح ذلك أن البتاع إذا وجد العیب لم يكن له أن يمسك المبيع 
ويرجع بقيمة العيب (المصدر نفسه). 





۳۸ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


0 العیب ما ينقص الالية إذ الالية مقصودة بالبيع وما ینقص الثمن ینقص 
المالية فكل ما آوجب نقضان الثمن في عادة التحار فهو عيب . 
مجموعة الأصول (ورقة ۱۲). 

لا العیب الیسیر لا یمکن التحرز عنه فحعل عفو | . 
الهداية ۰۵۱/٩‏ المغني ۱۱۷/۱ . 

ص العين إذا تجاذیتها الأصول لحقت بأكثرها شبها. 
أبن تبمیه 2/١‏ . 

تا العين خير من الدين والمعجل أكثر قيمة من المؤجل . 
البدائع ۵ (كتاب البيوع) . 

0 العين المتعلق مما حق إن كانت مضمونة وجب ضانا بالتلف . 
القواعد لابن رجب ۰۳۰ ق: ۱۳۸ . 

0 العين الواحدة ادا اجتمع فيها حظر واباحة فغلب حكم الحظر على 
الإباحة. - 2 
الحاوي 757/١‏ (كتاب الطهارة) . 


المعيار ۳۱/۲ . 


حرف الغين ۱ ۳9۹ 
چ ي 
ھم جن (هرویمی 


حرف الغين 


0 الغائب معذور إذ الحكم لا يثبت في حقه إلا بعد العلم . 
شرح الزركشي ۱۹۵/۶ (كتاب الشفعة). 

لا الغاز ضامن . 
الاختيارات ۱۵۸ (باب اللإجارة)ء المعيار 5/ ۰٦٥‏ ر: البدائع ۹۷ (كتاب 
المضاربة)» شرح الزيادات ۱۹۹۹ . 


لا غالب الرأي يقام مقام الحقيقة فيا لا طريق إلى معرفته حقيقة . 
الیسوط 24/۲ (كتاب الاکراه). 


1 الغالب في کل ما رد في الشرع إلى العروف أنه غير مقدر وأنه یرجم 
فيه إلى ما عرف في الشرع أو إلى ما یتعارفه الناس . 

۲۵ الغالب کالتحقق في حق بناء الأحكام . 
ختلف الرواية للأسمندي ۰۱۵۸/۱ اهداية مع فتح القدير ۱۳۹۱/۱ (باب 
التيمم)» ۸/۲ (باب صلاة المريض)» 500/0 (كتاب السير)ء تبیین 
الحقائق ٠١/0‏ (کتاب الإجارة) عقد الجواهر الثمينة ۰۲۰۱/۲ إعداد 
الهج للشنقيطي 77 . 


۲۹۰ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


0 الغالب لا يترك للنادر . 
الذخرة ۱۱۸/۱ . 
العیار ۵۳۰/۹ . 
0 الغالب مساو للمحقق في الحكم . 
القواعد للمقري ۰۲۱7۱ ق: ۱۷. 
نا الغالب ملحق بالمتيقن في الأحكام . 
البدائم ۱ كتاب الصلاة). ۲۱۱/۵ (کتات البیوع) . 
وفي هذا العنی قاعدة (الجلة) : العبرة للغالب الشائع لا للنادر» 
وراجع هذا الوضوع في القسم الأول الشروح. 
0 الغرر إذا انضاف إلى أصل ما يكون تبعاء فإنه مغتفر جائز. 
دة الروق : 74 . 
1 الغرر الكثير يفسد العقود دون يسيرة. 
النتقی للباجي £٤‏ وانظر : المصدر نعسه ۵۱۸۸۰ ۵ (. 
01 الغرر لا يضر في التبرعات . 
الالتزامات 0٥۷‏ . 
هذه القاعدة التي ذكرها العلامة أحمد إبراهيم في كتابه 
(الالترامات) يمثل وجهة نظر المذهب المالكي» وهي قاعدة مهمة 


مفيدة» فعليها يتخرج جواز التأمين التعاوني . 





حرف الفین ۳۱ 


لا الغرر الیسیر في البیع جوز للضرورةت والربا اليسير في البیع غير جوز 
احاوي ۱۲/۵ . 

لا الغرض لا اعتبار به مع صریح الإذن بخلافه. 
المغني ۶ (كتاب الرهن) . 

O‏ الغرض والمقاصد داخلة فى حيز الاعتبار. 
. البزازية ۳/۵ ٤‏ (كتاب الکاتب). 
م/ ۷ الأشباه والنظائر ۰1۰/۲ ٤١‏ . 
الحاوي ۳۸۸/۱۲ (كتاب الديات). 

لا الغريم محمول على الملا حتى يتبين عدمه. 
مقدمات ابن رشد ۳۰۷/۲ (كتاب المديان) . 

ل] الغلبة تنزل منزلة الضرورة فى إفادة الاباحة. 
الهداية مع فتح القدير 258/٠١‏ (مسائل شتى). 

1 الغلبة في الأصول للكثرة لا للقلة. 


الانتصار للكلوذاني ۲۰۵/۳ (من مسائل الزكاة) . 


۲۹۲ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 
1 الغلة لا تکون للمبتاع الا بالضان . 
البیان والتحصیل 10/۷ (کتاب البیوع الثالث) . 
0 غلط الوصف مغتفر في الشار إليه لا غلط الجنس . 
عقد البیم ۹ ۱ 


الأشباه والنظائر ۰1۰/۲ ۱ . 


0 غنی الأسرة ينفق على فقيرها. 
الالتزامات ۱۱۸ . 


0 غير الجائز لا حتمل الجواز لقضاء القاضی . 
البدائم ۲۱۹/۲ (کتاب الوقف والصدقة). 


حرف الفاء ۱۹۳ 


م 
چ کے 


رف 
CDE‏ 
ھلم د (رویس 


حرف الفاء 


01 الفائت بالعيب يفوت على حساب یوم العقد . 
ر: شرح الزرکثی 8۹/۳ (باب الربا والصرف). 
0 الفاسد الطاری بعد العقد بمثابة الفساد المقترن بالعقد. 
امحاوي 2۰۸/۲ (کتاب الصلح) . 
0 فاسد العقود کصحیحها فى الضیان وعدمه. 
کشاف القناع ۲۱۸/۳ . 
1 الفاسد في الحكم ملحق باخائز. 
البسورط ۱۲/۷ (كتاب الا کراه). 
لا فاسد كل عقد کصحیحه في الضیان وعدمه. 
التثور في القواعد ۰۸/۳ ۰٩‏ وانظر : الاشباه والنظائر للسبكي ۳۰۷/۱ 
والاشباه والنظاثر للسيوطي: ۰4۷4 ۰8۷۰ والاعتناء للبكري ۰۵۰۹/۱ 


۲٤‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


ل] الفاسد لا پلزم حکمه . 
المغنى ۵۷۷/۱6 (ط م) (کتاب المكاتب) . 


البسوط ۶ AT‏ (كتاب الخيض)» (کتاب الخغصب) » ل 
6 . 


0 الفاسد يفيد الملك بالقيمة لا بالثمن. 
البدائع ۱۷۰/۰ (كتاب البيوع) . 

تا الفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به. 

0 الفتاوی تختلف عند اختلاف العوائد. 


المعيار المعرب 8۰/۸ 616 11۱ . 

2 الفرض الثابت فى الذمة لا بسقط بالشك في الاداء. 
اخاوي ۰۱ (کتات الطهارة) . 

تا الفرع انا يحمل على الأصل إذا وافقه في العنی الوجب خکمه. 
فتاوی ابن رشد .۸٩۱/۲‏ 


ل] الفرع قل يتبع الأصل والأصل ل یتبع فرعه . 


الحاوي 77١/5‏ (كتاب الرهن)» ر: المنثور ۳/ ۰۲۳-۷۲۲ ابن نجيم ۱۳4 . 


حرف الغاء ۲۵ 





0 الفرع لا يكون أصلا لفرع مثله. 

المجلة ش ۱۰۷۹/0 . 
فإذا ضمن اثنان حقا فلا يصح أن يضمن أحدها الآخر فيه بخلافه 

في الكفالة (الصدر نفسه) . 

تا الفرع يلتحق بالاصل في حکمه وان لم توجد فيه علته. 
البسوط ٩۵/۲۰‏ (باب اقرار العبد في مرضه)» ۱۷/۲۹ (باب أصحاب 
المراث) . 
الحاوي ۲۰6/۲ (کتاب الرهن)» ۹۸/۱۱(کتاب اللعان) معالم السئن 
۵ -۰۱۸۰ شرح السنة ۱۸6/۸(باب الانتفاع بالرهن) البدع 
۶ باب الربا والصرف)» کشاف القناع ۲۵۵/۳ (باب الربا 
والصرف». 

۲7 الفروع والابدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الاصول . 


إعلام الموقعين ۳۹۹/۳ 


نا الفساد إذا صدق على بعض الصفقة نقض حیعها. 
العیار للونشريسبى ٤0۷/١‏ . 


لا الفساد انا يكون بالعقد لا بشىء تقدمه وان كان سبا له. 


الأم 4۲/۵ (كتاب النكاح). 
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البدائم ۱۷۹/۵ (كتاب البيوع) . 

لا فساد بعض ما تضمنته الصفقة بط يأتي من الفساد لا يوجب فساد ما 
بقى إذا عرى عن الفساد. 
الحاري 5 (کتاب الصلح) . 

لا فساد حكم الأصل موجب لفساد حكم الفرع. 
الحاوي ۲۱۰/۱۲ (كتاب أدب القاضي) . 

نا الفساد الطاری على بعض العقود عليه لا بوجب فساد اشمیع . 
المغني ۳۲۷/6 (باب السلم)» البسوط 94/۱6 لباب الصرف في 
الوديعة) . 

نا فساد العقد یمنع من استحقاق ما سمی فيه . 
الحاوي ١54/4‏ (کتاب النكاح). 


0 الفسخ لا يعتير فيه القبض (كالرد بالعیب) . 
لدع ۱۲۳/6 (باب الربا والصرف). 


تا الفسوخ یفتفر فیها ما لا يغتفر في ابتداء العقود. 
المنثور ۵۲/۳ . ۱ 


لا فعل الانسان في مال نفسه لا یکون موجبا للضان على غيره. 
الیسوط ۱۱۸/۱۱ (کتاب الوديعة). ۱ 


حرف الفاء ۳۷ 


لا فعل الانسان متی انضاف إلى فعل غیره فالاعتبار بفعل الانسان. 
تا الفعل في محل مباح لا یکون سبب وجوب الضان . 
الممسوط 1۳/۹ (كتاب احدود) . 
لا الفعل لا ينسب إلى غير فاعله إلا جازاء والكلام عند إطلاقه لحقيقته 
إذا أمكن . 
المغنيى 187/٠١‏ (ط م) (فصول في تعليق الطلاق) . 
لا فعل ما يحرم تركه واجب. 
۱ شرح الروضة ۰۳۳۱/۲ ۰۳۱۳ 504. 
نا الفعل متی آضیف إلى ما یقبل الوصف بالتحزي تناول البعض دون 
الكل . 
الهداية مع فتح القدیر ۸/ 444 (کتاب الوديعة). 
لا الفعل المحرم لا یکون سببا للحل والإباحة . 
أبن تیمیه 0/١‏ . 
0 فعل المسلم محمول على الصحة ما آمکن  .‏ 
الممسوط ١١6‏ (كتاب المناسك). ۱۵۵/۵ (ياب الدعوى 2 النكاح). 


۵ (باب النكاح في العقود اللفرقة ۸ /55 (باب الاختلاف في 
الکاتب) . 


۲۹۸ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 

نا الفعل الشروع لثبوت الحكم يشترط فيه وقوعه على الوجه الشروع 
(کالر کاة) . 
بیان الدليل لبطلان التحليل لابن تيمية ص ۳۷۹ . 

0 فعل اللجاً غير منسوب إليه. 
کشاف القناع ۲۰۰/۳ (باب الخيار في البيع والتصرف في البیم). 

0 الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال العتاد ولا ینقطع 


بالتفرق اليسير. 


المجلة ش ۰۱۰۳/0 قواعد السعدي ۰٩۹۷‏ ق: 8٩‏ . 


0 فعل الوكيل كفعل الموكل . 
الغني ۱۹۰/۱۰ (ط م) (كتاب الصداق). 

۲ الفعل يثبت في الذمة کالعین. . . والعقد لا يثبت في الذمة. 
معام السنن ۰۸/۳ 

لا الفوائد التي تستخلف مع بقاء أصوها تجري مجرى النافع ون كانت 
أعيانا . 


ابن تيمية 19/ 7/. 


شرح الزيادات ۰۳۰۹۹ 


حرف الفاء ۳3۹۹ 


5 202 


الهداية مع فتح القدير 51١/5‏ (باب خيار العيب) وانظر: شرح الزيادات 
65 . 


لآ فوات الشرط والصفة لا يبطل البيع . 


.5١5/٠١ ابن تيمية ۰۱۱۱/۳۲ التكملة للسبكي‎ ٠ 
لا فوات شیء إلى ما هو أنفع منه لا يعد فواتا.‎ 
. المغني ۲ (ط م( (كتاب الديات)‎ ۱ 
کمن اشتری بدرهم ما يساوي عشرة لا يعد فوانا ولا خسرانا.‎ 
نا فوات ما هو القصود في الببع يفسد العقد حتی لو اشتری جوزا فوجده‎ 
. خاويًا فسد البيع لفوات القصود من البیع‎ 
.)۲۹ مجموعة الأصول (ورقة‎ 
. لا فوات العقود عليه قبل القبض يوجب بطلان العقد‎ 
.۷۰۲ الفروق للکرابیسی ۳۰۲/۲ (کتاب الوصایا) شرح الزیادات‎ 
لا فوت الصفهة في البیع يوجب خیارا ولا يوجب غرما.‎ 


الفروق للکرابیسی ۱۱۹/۲ (كتاب الشفعة) مجموعة الأصول ورقة ۱۲. 


۳۹ 





حرف القاف ۳۷۱ 


يمثل هذا الضابط إحدى الروایتین عن الامام أحمد في باب القبض 
(ر : الصدر نفسه) ‏ 


لا القبض الحكمي يقام مقام القبض القيقي . 
الوسوعة ۰۳۱۲/۳۲ 
القبض الحكمي عند الفقهاء يقام مقام القبض ا حقيقي» وان 

يكن متحمَقا في الواقع وذلك لضرورات ومسوّغات تقتضي اعتباره 

| تقديرًا وحكاء وترتيب أحكام القبض الحقيقي عليه» وذلك في 
حالات ثلاث : الحالة الأولى: عند إقباض القولات بالتخلية مع 
التمكين في مذهب الحنفية» ولو لم يقبضها الطرف الآخر حقيقة . 
الحالة الثانية : إذا وجب الإقباض واتحدت يد القابض والمقبض وقع 
القبض بالنية» قال القراني: ومن الإقباض أن يكون للمديون حق في 
يد رب الدين» فيأمره بقبضه من يده لنفسه فهو إقباض بمجرد 
الإذن» ويصير قبضه له بالنية» كقبض الأب من نفسه لنفسه مال 
ولده إذا اشتراه منه» الحالة الثالثة : اعتبار الدائن قابضا حى] وتقديرا 
للدين إذا كانت ذمته مشغولة بمثله للمدين؛ وذلك لأن المال الثابت 2 
في الذمة إذا استحق المدين قَنْضَ مثله من دائنه بعقد جديد أو 
بأحد موجبات الدين» فإنه يعتبر مقبوضا حک] من قبل ذلك 
الدین . (الصدر نفسه ۳۱۳۰۳۹۲/۳۲). ۱ 


تا قبض الضیان آقوی من قبض الأمانة والاقوی ينوب عن الادنی . 
البدائع ۱۳۷/۹ (رکتاب اطبف)» ۱:۲ (کتاب الرهن). 2.١0‏ ۱۶:۸ 
(کتاب البیوع). 


۳۷۲ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


نا القبض على سبیل البدلية یوجب الضمان. 
الدخحل ۲۳ -. 

تا قبض العين یقوم مقام قبض النافع . 
ر: الوسوعة ۰۲۹۷/۱ 


0 القبض فرع للملك . 
الانتصار للکلوذانی ۲۷۹/۳(کتاب الزكاة) . 

لا القبض في العقد الفاسد كالقبض في الصحيح. فا كان القبض في 
صحیحه مضمونا كان مضمونا ۴ فاسده . 
المغني ۱۱۲/۵ (کتاب الوکالة)» ۰۱۱6 ۱۸۵ (کتاب الإقرار باطقوق)» 
روضة الطالین 894/5 (کتاب الرهن) . ۱ 

لا قبض کل ثیء بحسبه على ما جرت العادة فيه . 
المغني ۰۱۰۱/۶ ١١8‏ (باب بیع الاصول والغارک الكاني لابن قدامة 
۳۹/۳۲ (کتاب البيع)؛ شرح الزرکشي :/ ۲۹ رکتاب الرهن) المبدع 
4 (باب الشروط في البيع)؛ الجلة ش م/ ۳۳۳ 

لا القبض مرجعه إلى عرف الناس . 


أبن تيمية | Vo‏ 


لا القبض الواحد لا يوجب ضانين مختلفين . 


شرح الزيادات ۰۱۳۹۳ 


حرف القاف YY‏ 


نا قبض الوكيل يقوم مقام قبض موکله. 
شرح الزرکشي 8۷۲/۳ (كتاب البیوع باب الربا)» كشاف القناع ۳/ 
5 (باب الربا والصرف). 

0 القبض يجب وقوعه على حسب ما اقتضاه العقد لفظا وعرفا. 


ابن تيمية ۳۰ 2,۷۰ 


وغذا يجوز استثناء بعض منفعة المبيع مدة معينة» وان تأخر بها 
القبض على الصحیح» كا يجوز بيع العين المؤجرةء ويجوز بيع 
الشجر» واستتناء رة للبائع : وان تأخر معه كال القبض» ويجوز 
عقد الاجارة لمدة لا تلي العقد. وسر ذلك أن القبض هو موجب 
العقد» فيجب في ذلك ما آوجبه العاقدان بحسب قصدها الذي 
يظهر بلفظه| وعرفها. (المصدر نفسه). 


تا القبوض تختلف 6 الأشياء حسب اختلافها ف آنفسها وب 
اختلاف عادات الناس فيها . 
محالم السنن ۱١۷/١‏ . 

لا قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها . 
قواعد السعدي ۰۷۵ ق: ۳۱. 


0 قد تكون وسيلة الحرم غير محرمة إذا آفضت إلى مصلحة راجحة. 
القواعد للمقری ۰۳۹/۲ ق: ٠٤١‏ . 


YY‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 
لأا قل وجب الشريعة التبرع عند الحاجة . 
أبن ثيمية ۱۱۵/۲۹ . 


.١57/4 الأم‎ 


تا قد يتحمل عند الحاجة إلى دفع الضرر العام ما لا یتحمل عند الحاجة 
إلى دفع الضرر الخاص . 
المبسوط ۱۹۲/۲۳ (كتاب الشرب). 

0 قد يتحمل اليسير فيا لا يتحمل فيه الکثر . 
البسوط 195/17 (کتاب البیوع) الغرر ۳۷۵. 

لا قد يشت بالشرط ما لا يثبت باطلاق العقد. 
المغني ۰۸۲/۶ (کتاب اخوالة والض‌ان) . 

نا قد يثبت الشیء حک في موضع لا جوز إثباته قصدا. 
امسوط ۹۱/۸ (كتاب الو لاء) . 

نا قد يثبت الشیء ضمنا ولن كان لا شت قصدا. 

تا قد پثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل . 
.A1/e‏ 


حرف القاف ۳۷/۵ 





0 قد يثبت الفرع وان لم ينبت الأصل . 


الأشباه والنظائر لابن نجیم ص ۲ . 


ا قد جعل المعدوم كالموجود احتياطاء وكذا العكس . 
شرح الکوکب التبر ۵۳/5 . 


0 قد يجوز في توابع العقد ما لا يجوز أن يفرد بالعقد. 


اخاوي ۳11/۷ (كتاب المساقاة) . 


تا قد يجوز في حال الاضطرار ما لا يجوز في حال الاختيار . 
قو اعد الا حکام ۷/۱ 


لا قد یدخل في البیع تبعا ما لا يجوز |فراده. 


المغني ۱۰۱/6 (باب بیع الأصول والثار)ء ۱۷۲/4 (ياب الصراة وغير 
ذلك). 


0 قد يدخل في التصرف تبعا ما لا يجوز أن يكون مقصودا بذلك 
التصرف . 
المسوط ۳ 4۶ رياب العيوب في البيوع) . 

لا فد يدخل فى العقد تبعا ما لا يجوز إيراد العقد عليه قصدا. 
الممسوط ۱۷۹/۱۱ (باب شركة المفاوضة). ۳۷/۱۵ (باب قسمة الحيوان 


والعروض) ۱۳/۱/۳۳ (کتات الشرب)» ر: اطذاية مع فتح القدیر ۸ 
۲۱۹ (كداب الو قف). 


۳۷۹ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


لا قد يستثنى بالشرع ما لا يصح استئناژه باللفظ . 
الغتي ۱۱۷/6 (باب بیع الأصول)» کشاف القناع ۱۵۷/۳ (كتاب البیع) 
المبدع ۳/٤‏ رکتاب البیع) » الكائي لابن قدامة ۳۵/۲ (ياب الثنيا) . 


لا قد يبشع التحريم بالشىء ولا يزول بزواله لعلة أخرى . 
الاستذکار ۱۸۹/۳ (كتاب الطهارة). 
0 قد يكون السكوت بمنزلة القول في كثير من الأصول. 
۱ شرح المصاص لمختصر الطحاوي 15١/١‏ . 
لا القدرة على استرداد الاصل نمنع التضمين . 
0 القدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف . 
البدائع ۲۸۹/۵ (كتاب البيوع) . 
= القدیم يترك عل قلمه. ` 
المجلة ع م/5. اشداية مع فتح القدير ۰ (كتاب إحياء الوات) 
0 القرائن إذا انضمت إلى الضعيف: ألقته بالقوى . 
المنثور 0۹/۳ . 
0 قرار الضیان على الظال . 


الوجیز للغزالي ۲۸۲/۱ - ۲۸۷ (کتاب الودیعة). 








حرف القاف ۲۷۷ 





ابن تيمية ۰ ۱۷ العاملات ۲۳۵ . 


ل الترض مضمون على الستقرضس وان الضمان لا يصح إلا بعد وجو 
الضان عل الأصيل . 

جموعة الاصول (ورقة ۷ 

تا قرينة الحال تقيد مطلق الکلام. 

المغنى ي / ۰ (كتاب الشركة). 


ل] قرينة الحال تنقل حكم الكلام إلى نفسها . 
المغني ٥۳‏ (ط م( (کتاب جامع الایان) . 


لا فسمة العقد لا تصح. 


2 القصاص في الدیون لا ني الأعيان. 

اتور ۳۹۳7/۲ . 

من المعلوم أن المقاضة تجری في الديون بشروط معينة مذكورة في 
كتب ألفقه والقواعدء أما الأعيان فلا يصير بعضها قصاصًا عن 
بعض؛ لأنه قد يكون معاوضة فيفتقر إلى التراضي» ولأن الأغراض 
تختلف في الأعيان ومن أجل هذا امتنع أخخذ مال الغريم بغير إذنه إذا 
كان مقرًا باذلا للحق ؛ لأنه خير في الدقع من أي جهة شای ولو أخذ 
ضمنه » ولا يقال: إنه يصير قصاصًا عن حقه بناء على ما قررنا. 
(انظر : النشور ۳۹۲/۱ - ۳۹۳). 





وه لوو سور 
۰ و ار 


۲۷۸ ۱ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


0 قصد التجارة لا يزيل حکم العین؛ لأن الفرع لا یبطل حکم الاصل . 
الحاوى ۲۹۱/۳ (باب زكاة التجارة) . 
0 قصد المقاصد أقوى من قصد الوسائل . 


حاشية الدسوقي ۷۱/۳ (باب ينعقد البيع با يدل على الرضا) . 


لا القصود فى العقود معترة وإنها تزثر فى صحة العقد وفساده؛ وف حله 
و-حرمته . 
حاشية الروض ۰۳۷۳/٤‏ ۳۷ (كتاب البیع) 077 (باب بيع الأصول 
والثار)» زاد المعاد ۱۰۹/۵ - ۱۱۰ وانظر: بيان الدليل لبطلان التحلیل 
لابن تيمية ۵۵۲ . 
0 قضایا الأعيان لا يدعى فیها العموم. 


الحاوي ۷۶/۱۷ (کتاب الاقضیة). 


[] القضايا تصان عن الالغاء ما آمکن . 


المدخل ۱۱۵۹/۲ 


لا القضایا في الاعیان لا تستعمل على العموم. 
الحاوي ۷۳/۱۷ (کتاب الأقضية)» الغني ۲۹۱/۱۱ (ط م) (كتاب 
العدد) . 

لا قلیل الزيادة ما لا يمكن التحرز منه . 


ر: بدائع الصنائع (/۳۰. 





حرف القاف ۲۷۹ 


تا قلیل الغش مما لا يمكن التحرز عنه 
بدائم الصنائع 0 . 
0 قلیل الفساد ما لا يمكن التحرز منه. 
۱ بدائع الصنائع 6 . 
لا القلیل من الاشیاء معفو عنه. 
تأسیس النظر للدبوسی ٥۹:‏ . 
0 القلیل من الستحق لا يخل بمقصود العقد . 
: آلفروق للقرائي ۶ 8 ۲۱۸ . 
ل] قوام الأشياء بمعانيها. 
مجموعة الأصول (ورقة ۲۷). 
0 القول أقوى من الفعل في الدلالة. . . والفعل أقوى منه في موجب 
_ الضیان. . - : 
القواعد للمقري ۲ : TAT‏ 


۵ قول الأبين معت في نفي الضيان عن نفسه لا في الاب على لیر 
جموعة الأصول (ورقة ۱۲۸). 


۳ قول الإنسان لا يقبل على غيره بمجرده» كدعوى الالء وسائر 
الحقوق . ۱ 


الغتي ۲۰۵/۱۲ (ط م) (باب القسامة). 


۲۸۰ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


ل] القول ني الاصول قول الغارم. 
الحاوي ۱۷۷/۷ (كتاب الغصب)» ا" 4 ۰ (کتابت العتق) . 
7 القول في الأمر قول من استفيد ذلك الأمر منه . 
مجموعة الأصول (ورقة ۱۲۳). 
0 القول ني بیان جهة التمليك قول المملك ما لم یود إلى الدور. 
شرح الزيادات ۹۹ ۲۷. 
تا القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة . 


أصول الكرخي: ١14‏ مطبوع مع تأسيس النظر» والبسوط للسرخسي 
۲ . 


2] القول قول الجاني مع يمينه . 
الغني ۷۷/۱۲ (ط م) (كتاب الدیات). 
المغني 797/1١4‏ (ط م) (كتاب الدعاوى والبینات). 
المغني 1/6 رکتاب الرهن)» ابن نجيم ۹ . 


0 القول قول المفلس مع يميته لأن الأصل بقاء ملكه وعدم زواله. 
المغني ۶ ETA‏ ( كتانب المملس) . 


حرف القاف ۲۸۱ 





لا القول قول المملك في بیان جهة التمليك وفي جنس الثمن في حال 
الرد بالعیب وني جنس البیع إذا اختلف البائع والمشتري فيه . 
لا القول قول من قوي سببه مع یمینه. 
ر: التلقين ص ۱۱۵ . ۱ 
لا القول قول من يدعى الأصل لأن الظاهر شاهد له. 
البدائم ٠١٤١/١‏ (كتاب الرهن). المغني ۱۲/۱۰ (باب نكاح أهل 
الشر لد) . ۶ ل(ط م( رکتاب التدبير) . 
نا القول فول من یدعی الصحة في العقد. 


روضة الطالبين ۳/ ۷ (باب الحتلاف التبایین) فتاوى اهیتمی 166/۲ 
.١15861١548‏ 


ا القول قول من ينكر الشرط الفاسد. 
الوجيز ۱۵۳/۱ . 

ل] القول قول من یوافق قوله الأصل . 
المغني 7 رياب المصرأة وغير ذلك)» EYANE‏ (ط م( (كتاب 
التدیر) . 


الكاق لابن قدامة۲/ ۱۰۲(باب اختلاف البایعین) الغ ۲۱۵/۶ 
با ۰ .ی 20 ۰ 


۲ اباب الصراءة وغير ذلك) 5١‏ 5(كتاب الرهن) ۲۳۷/۵ 


YAY‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


(كتاب العارية)» المغني5 /١‏ ۲۳۳(کتاب الأقضیة) /١١‏ 77١(ط‏ م). 
(باب دیات الجراح)المبدع5/ ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ (باب الخيار في البيع) ۲۷۲ 

باب الحوالة)» ۲۸۲/۱۰ (باب اليمين في الدعاوی)» شرح الزركشي 
۳ (باب الصراة وغير ذلك)» 50/4 (كتاب الرهن) ۲۰۱ (كتاب 
الشفعة) . 


0 القول لا يتضمن الفعل إن) يتضمن قولا مثله. 
البسوط ۱۲/۷ (باب العتق في الظهاز). 


وبناء على ذلك لا يجوز أن يجعل القبض مثلا مدرجا ني الکلام 
بمجرد قوله: إنني قبضت؛ لأن القبض فعل فلا يتضمنه القول . 


0 القول لمنكر العوارض . 
القول الحسن في جواب القول لمن ص۱۱۱ . 


هذا في معنى القاعدة المشهورة في المجلة وغيرها (الأصل في الأمور 
العارضة العدم) وبناء على ذلك القول قول من ينكر الخيار والأجل 
۲ مع یمین لاجا نتان جعارض الشرط وكذلك نے لو اختلفت الووع 
والودیع» فقال الودیع : هلكت الوديعة» أو قال : رددشا إليك » 
واتهمه الالك باستهلاکها» فالقول قول الودیع لأن الودع يدعي على 
الأمين مرا عارضا وهو التعدي» والودیع مستصحب ال الامانة 
فکان متمسكا بالاصل. فکان القول قوله غير أنه يُستحلف لدفع 
التهمة . (ر: الصدر نفسه ۰۱۰۱ .)١94‏ 





0 قول المثبت يقدم على قول الناني. 





حرف القاف YAY‏ 


لا قول الواحد في المعاملات مقبول. 
الهداية مع فتح القدير ٩۳/۱۰‏ (كتاب الكراهية). 
0 القوي ينوب عن الضعيف. ولو استويا ناب أحدهما عن الثاني . 


البسوط ۱۱/۲ (باب السجدة) . 


تا القياس على الرخصة جائز إذا فهمت العلة. 
المبدع 147/4 (باب الربا والصرف)» كشاف القناع ۰۲۵۹/۳ ۲۱۰ 
(باب الربا والصرف) . 
۲۲ القيمة إن) تستحق إذا ملكت ملكا مستقرا فى الظاهر . 


- 


اخاوي ٩‏ ۱۸۲ (كتاس التكاح) . 

0 القيمة نا تستحق عند استهلاك العین وتعذر القدرة على التصرف فى 
اللك . 

" 1 القيمة بدل انا يصار الیها عند العحز عن الأصل . 

المغني ۰ (ط م( رکتات الصدای) . 

ل القيمة تشت ف الذمة يوم التلف . 
المبدع ۱۸۱/۵ (كتاب الخصب). 

لا القيمة تزاف العن وتقوم مقامه . 


الفروق للكرابيسبى ۷۲/۲ (كتاب البیوع) المبسوط ۱۲۰/۲۱ (باب 
الشهادة في الرهن) المعيار 5/ 5504 . 


٠ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية‎ A 


[ل] القيمة تقوم مقام العين عند امتناع الرجوع ف العین . 
القواعد لابن رجب ۰۲۲ ق: .١5‏ 

تا القيمة خلف عن الثل حتی لا بصار إليها الا عند العجز. 
تبین الخحقائق ۲۲۳/۵ (كتاب الغصب), 

تا قيمة المنافع كعينها في تحصيل القصود. 


الهداية مع فتح القدير 1۸۷/۱۰ (كتاب الوصية) 


حرف الکاف ۳۸۵ 
نم 
ج ی 
لم ن رزوی 


حرف الكاف 


الغني ۵۰۳/۱۰ (ط م)ء ر: ۰۱۳/۱۳ (باب جامع الأيان) . 


لا الکثرة من آسباب الترجيح . 


كفاية الأخيار ۱۰۰/۱ . 

6 كل آفة سماوية لا صنع للادمي فیها کالریح واحر والرد والعطش 
فكل ما تبلكه من الثمر على أصوله قبل أوان جده فهو من 
ضان البائع . 


المبدع ۱۷۰/6 (باب الربا والصرف). 
لا كل إتلاف ضمن بالمياشرة ضمن بالشهادة كالأموال. 
الحاوي ۲۰۷/۱۷ (باب الرجوع عن الشهادة) . 
لا كل إتلاف من باب المصلحة فليس بتضییع . 
معام الستن 544/7. 
تا كل أجل ثبت بمطلق العقد ثبت عقيبه. 


الغني ۰ ۶ (ط م) (پاب تصریح الطلاق) . 





لا كل أجل كان معروفا بين التجار فهو جائز. 
جموعة الأصول (ورقة 1۷). 


لا كل احتمال لا يستند إلى أمارة شرعية لم يلتفت إليه . 


ابن تيمية ٥٦/۲١‏ . 


نا كل احتمال يؤدي اعتباره إلى تعطيل المصالح المشروعة أو جلب الفاسد 
شجرة المعارف والأحوال للعز بن عبدالسلام ص١١٤‏ (الباب التاسع عشر 
في حسن العمل بالظنون الشرعية) . 

لا كل أحد أحق با في يده ما ملكه الله إياه على وجهه. فلا خرح عن 
ملکه ولا ترتفع عنه يده إلا پرضاه. ۱ 


عارضة الأحوذي ۹ (أبواب البیوع) . 


0 کل أحد عامل لنفسه بتصرفه حتی یقوم الدلیل على أنه يعمل لغيره 
بإقراره . ۱ ۱ 
المبسوط ۱۸۲/۱۷ (باب الغرور). 

لا كل أحد مؤتمن على ما مر به ما هو في يده. 
بدائع الفوائد .۷/١‏ 


لا كل آرش یوخذ مع بقاء العقد فإنه مسحوب من الثمن. 
الممشور ۰۱۰۸/۳ 
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ات hE‏ سوریس ميس 


حرف الكاف TAV‏ 


0 كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالرجع فيه إلى العرف . 


ابن تيمية ۰1۰/۲۶ 


ل کل إقرار معلق على شرط ليس باقرار. 


. 10/١ الموسوعة‎ 


0 کل آمر إذا علم به الشتري كان عيبا عند آهل البصر في البیع والاشتراء 
فهو مردود. 
البیان والتحصیل ۳۳۹/۸ . 
ل کل آمر بين کالربا الحض أو ما كان خلاف النص فانه يرد آبدا بکل 
۱ حال. 


عارضة الأحوذي ۲۰۷/۰ (أبواب الحدود). 


1 كل آمر ضرره وڅه آکتر من نفعه فهو منهي عنه من غير أن يحتاج إلى 
الدخل ۱۱۰/۱ . 


لا کل آمر فيه ضرر على العبد ني دینه أو بدنه أو ماله من غير نفع فهو 


فتاوی السعدی 1/1١‏ . 








۲۸۸ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


لا کل آمر فيه مصلحة للخلق دون مضرة راجحة فان الشارع لا ينهى 
مناظرات السعدي ۰ ۲۳ . 
لا كل آمر مجمع على ثبوته وتعين الحق فيه ولا يژدي آخنه لفتنة ولا 
تشاجر ولا فساد عرض آو عضو فیجوز آخذه من غير رفع 
القرانی ۷۹۱/6 ۰۷۷ ق: ۲۳۳. 
راجع القسم الاول شرح قاعدة (الظفر بالحق)٠‏ . 
لا كل آمر یتذرع به إلى محظور فهو محظور. 
معام السنن :07/6 7. 
7 کل امرئ مالك لاله وإنما لزمه فيه ما لزمه في كتاب أو سنة أو آثر أو 
الام ۱۱6/۵ (نفقة الماليك) . 
مقصود الكلام: أن الإنسان لا يلزمه في ماله من نفقه أو غرامة إلا 
بموجب شرعي . 
لا كل أمرين لا يجتمعان يقدم الشرع آقواهما على آضعفها. 
القرایی ۰۱۳۵/۳ ق: ۱۵۰۳ . 
لا کل آمرین لا یعرف التاریخ بینه| مجعل كأنه| وقعا معًا. 
المبسوط ۱۹۹/۵ (باب نکاح الرتد) ۳۸/١‏ (باب العدة وخروج المرأة 


حرف الكاف 1۸۹ 





من بیتها) ۰۸۲ ۱۱/۱۷ (اختلاف الأوقات)؛ (باب في الدعوى) شرح 
الخصاص لمختصر الطحاوي ۱۷/۱ . 

لا کل امین فالقول قوله في الرد على من ائتمنه . 
الأشباه للسبكي ۱ 

0 کل أمين ادعى رد الأمانة إلى مستحقها فالقول قوله بیمینه. 
شرح القواعد الفقهية: ۰٩۳‏ وانظر: درر الحكام .74/١‏ 

لا كل أمين على شيء فهو مصدق دون یمین فیما يقوله فيا ادعى عليه من 
وجه يجب عليه به الضمانء الا أن يكون متهما فيجب عليه 
اليمين . 
القوائین لابن جري ٩‏ ۲ . 

راجع القسم الأول الشروح. 

ل کل انسان انا يكلف البيلة عل دعو اه على سب الامکان . 

لا كل إنشاء سد تصرف الشرع فهو باطل. بخلاف الذي منه خلص 
وعنه مندوحة . 
الأشباه للسبكي 7/١‏ . 

0 كل إيجاب تعلق بالعين وم يتعلق بالذمة أوجب زوال الملك. 


الحاوي ۱۰۲/۱۵ (كتاب الضحايا). 





۹ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


لا كل بدل جاز المصير إليه لفقد مبدله كان وجود المبدل مانعا في التصرف 
في بدله . 


احاوی 2۸ رکتاب الخصب) . 


لا کل بدل وجب بفوات مبدل كان عود البدل موجبا لسقوط البدل . 


احاوی Y/Y‏ ۲ (كتاب الغصب) . 


لا کل بیع انعقد على فساد لم يجز بعد ذلك. وان آسقطا الوجه الذي دخل 
من أجله الفساد . 


أصول المتيا: ¥ . 


لا كل بيع جاز ني أجل واحد جاز في أجلين وآجال . 

المغني ۳۳۸/6 (باب السلم). الكافي ۱۱۳/۲ (كتاب السلم). البدع 
۶ (كتاب السلم)» كشاف القناع ۳۰۰/۳ (باب السلم) . 

وبناء على ذلك : إذا أسلم في شيء واحد على أن يقبضه في أوقات 
متفرقة أجزاء مگلومة فجائز مثل: أن يسلم في خبز ولحم يأخذ كل . 
يوم مقدارا معلوماء لأن كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى آجال» كبيوع 
الاعیان» فإذا قبض البعض وتعذر قبض الباقي فسخ العقد» ورجع 
بقسطه من الثمن (ر: الغني ۰۳۳۸/6 الكاني ۱۱۳/۲). 


الغني 7١/5‏ (باب الربا والصرف). ٠‏ 


حرف الكاف ۲۹۱ 





نا كل بيع سكت فيه عن ذكر الثمن فهو فاسد. 


الفرائد البهية للحمزاوي: ۰8۰ ق 55- نقلا عن الخانية . 


۳ كل بيع فاسد حكم الجاهل به حكم العام ولا يعذر فيه بالجهل. 
إعداد المهج للشنقيطي ۸۱ 


لا كل بيع فاسد فضانه من البائع» فان قبضه البتاع فضمانه من المبتاع من 
يوم قبضه . 


رسالة القيرواي ۲90 


كلمة فاسد هنا له وجه في المذهب امالکي. وهو أن ضان البیع إذا 
كان المبيع هما لا يكال ولا يوزن ولا يعد ينتقل إلى المشتري بمجرد 
عقد عند المالكية» أما في البيع الفاسد: فیشترط حصول القبض على 
وجه التملك ک| هو مذهب الحنفية (انظر: الفواكه الدواني للنفراوي 


شرح رسالة القيرواني ۱۳۰/۲) والخلاصة: أن ضبان المبيع يتبع 
انتقال ملكيته عند المالكية» آما عند الحنفية : فالضمان يتبع قبض المبيع 
فالبیع قبل القبض على ضان البائع . 





۳۹۲ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


لا کل بیع فسد لثمنه لزمت فيه القيمة إذا فاتت عينه . 


کلیات ابن غازي ٩‏ ۲ . 


تا کل بيع فيه غرر انفساخ العقد فهو غير جائز. 


جموعة الاصول «ورقة ۵4). 


لأ كل بیع كان العقود عليه فيه مهو لا أو معحو زا عنه غير مقدور. 
عليه فهو غرر.. 
شرح السنة ۱۳۲/۸ (باب النهي عن الملامسة والمنابذة). ر: معالم السنن 


0/ ¥« سحاشية الروض &/ o‏ رکتاب البيع) . ۱ 


مثل: أن يبيع الطير في اموای والسمك في الماء» أو الجمل 
الشارد» أو الحمل في البطن» أو نحو ذلك» فهو فاسد للجهل 
بالبیع» والعجز عن تسلیمه (شرح السنة) ۱۳۲/۸ . 
0 کل بیع كان المقصود منه جهولا غير معلوم ومعحوزا عنه غير مقدور 
عليه فهو غرر . 


معالم السنن 6 . 


2 کل بيع لا يجوز بيعه حتى يقبض إلا التولية والشركة والإقالة . 


الاستذكار ۱۵/۲۱ (كتاب البيوع). 


حرف الکاف ۳۹۳ 


لا كل تبرع ضیف إلى ما بعد الوت فهو وصية على أي شکل كان 
فيأخذ حكم الوصية سواء صدر ني حال الصحة أم في حال 
المرض» وكل تبرع منجز على أي شكل كان إذا صدر من 
صاحبه التام الأهلية غير المحجور عليه في حال صحته فهو 
نافذ كله لا يتقيد بثلث ولا بغيره. 
المعامللات ۲۵۳ . 


حا کل تدلیس با يختلف به الثمن يغبت خيار الرد. 


الكافي ۸۰۳/۲ رباب بيع الصراة) الغني :/ 0¥ رباب البیوع) ؛ ۳۳۳/۹ 
رط .م( (پاب الصر اة) . 


قواعد الأحكام ۰۱۲۱/۲ الاشباه للسيوطي ۰4۷۷ ر: القواعد للمقري 
| 1° القرای ۰۲۳۸/۳ ۹ 

لا كل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهي عنه. 
قواعد الأحكام ۳/۳ 

لا کل تصرف صح فيه الإذن صحت فيه الإجازة. 
العاملات ۸۲ . 

لا کل تصرف كان من العقود کالبیع أو غير العقود کالتعزیرات وهو لا 
محصل مقصوده فانه لا يشرع . 


الفروق للثرانی ۰۲۳۸/۳ 


۳۹ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


لا کل تصرف كان الوکیل مالفا فيه لموكله فحکمه فيه حکم تصرف 


الاجنبی . 
المغنى ۱۳۱/۵ (كتاب الو کالة) . 


ا کل تصرف متنارّع فيه إذا حکم الحاكم بصحته ‏ يكن لغیره نقضه إذا 
لم يخالف نصا ولا إحماعا . 


أبن تيمية 0 


تا كل تصرف يؤدي إلى أكل المال بالباطل فهو منهي عنه . 
الغرر 6 1 . 


لا كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدا فهو كتصرف الغاصب. 
والعين في يده کالغصوب عند الغاصب . 
الأشباه للسبكي ۲۹۶/۱ . 

© كل تصرف يوجد من الشتري في الشتری بعد العلم بالعيب يدل على 
الرضا بالعيب یسقط الخيار ويلزم البیع . 
البدائع ۲۸۲/۰ (كتاب البيوع) . 


ل كل تعليق بشيء يصلح اللفظ له حقيقة أو عرفا فقط حمل عليه. 
قلائد الفرائد ۲۵/۲ . 


ا كل تعليل يتضمن إبطال النص فهو باطل. 


المبسوط ۱۰/۷ (باب الإطعام في الظهار) . 


8 كل تلف أو نقص ينشأ عن تعد أو إهمال من النتفع يوجب الضمان 
على المنتفع . 
المعامللات ص ۱۵ . 

لا كل جائز التصرف لا يمنع من ترك حقه . 
الموسوعة ۲۰۲/۱۱ 

لا كل جزء من العوض يقابله جزء من المعوض . 
المبدع ۸۷/6 (باب الخيار في البيع)» هداية الراغب ۳۲۲ (باب الخيار 
وقبض المبيع) . 
غير معين (أصله قفيز من صَررْة). 
التقی للباجي 6 ۲۵6 (جامع بيع الثمر). 

تا كل جملتين أقر بإحداهما ثم رجع إلى الأخرى لزماه. 
المغني ١77/0‏ (كتاب الإقرار بالحقوق) . 

لا کل جنس ثبت فيه الربا لعلة فان اختلاف الصفات عليه مع بقاء عينه 
لا يغر حكمه ولا مخرجه عن علته (كالذهب والفضة) . 
المنتقى 4/ 74٠‏ (ما یکره من بيع التمر). 

7 کل جنس حرم التفاضل في كثيره فإنه محرم في قليله (كالذهب 
والفضة) . ۱ 
لنتقی ۲۵۰/6 (ما يكره من بیع التمر). 


۳۹۹ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


المغني؟ ١‏ / ۵ ۲ ۱۳(ط م)(کتاب الشهادات) . 


لا كل جهالة تبطل بها الأثمان فإنه يبطل بها الضیان. 


الحاوي 22/5 (کتاب الضیاد) . 


لا كل جهالة يمكن الاحتراز منها لم يعف عنها. 


الجاوي ۲۷۳/۵ (باب بيع الراءة) . 

0 کل جهل يمكن المكلف دفعه لا يكون حجة للجاهل . 
الفروق للقراني ۲۱6/4 . 

نا کل حال ثبت ها حکم ل یل حکمها إلا بالانفصال عنها. 
اخاوي ۳1/1 رکتاب الحجر). 

لا كل حجة صح دفعها بالقدح فيها صح دفعها بالمعارضة ها 
الخاوي ۷ (كتاب الدعوى والبينات) . 

نا كل حرام فالوسيلة إليه مثله. 


0 كل حق تعلق بالعين لم يبطل بالوت مع بقاء المین. 


الحاوي ۲۷۳/۶ (كتاب التفليس). 








حرف الکاف ۲۹۷ 


لا كل حق ثابت ٤‏ الذمة لا يبطل تلف الال کالدین والقرض. و کل 
حق تعلق بالعين يبطل بتلف الال كالوديعة والضارية. 
الحاوي ۱۲۸/۳ (باب صدقة الغنم السائمة). 


لا کل حق جاز للوکیل استیفاژه بحضرة الوکل جاز له استیفاژه ني 


کتاب التهام للقاضى أبي يعلى ۰۲/۲ (باب الوكالة) . 
تا کل حق جازت فيه النيابة جازت الوكالة فيه (کالبیع والشراء والإجارة 
واقتضاء الديون وخصومة الخصم . . ). 
التلقين للقاضى عبد الوهاب ۱۳۲ (باب في الوکالة). 
0 كل حق ضمن بالعمد ضمن باخطاً كالمال. 
قنع شرح ابن البنا 7/ 1١75‏ . 
الجاري 0/ V1‏ (کتاب البیوع) 1/۷ رکتاب الاقرار) . 
لا كل حق مالي وجب بسببين يختصان به فإنه جائز تعجيله بعد وجود 
أحدهها . 
الأشباه للسبكي ۰۲۲۲/۱ وانظر: المنثور ۱۳۲/۳ . 
ذكر السبكي رحمه الله هذه القاعدة في مستهل كتاب الزكاة من 


الأشباه وذكر لحا صوراء ومنها ما يأي: زكاة الفطر يجوز تعجيلها في 











تمدن 


والفطر» فقد ساغ تقديمها بتحقيق سبب واحد وهو الصيام ول يجز 
قبل رمضان لعدم جواز التقديم على السببين» ومنها: زكاة المواشى 
والنقدين والحروض» فإنها تجب بسببین يختصان بيا وهما: الخول 
والنصاب» فیجوز تعجیلها قبل الحول» ولا يجوز قبل كال النصاب 
(المصدر نفسه ۲۲۳-۲۲۲/۱) كما عرضها القرافي عرضا جيدا 
وصاغها على الوجه الآتي: قاعدة: متى كان للحكم سبب وشرطء 
فأخر عن سببه وشرطه صح إجماعاء أو قدم عليهها بطل إجماعاء أو 
توسط بعد السبب فقولان للعلاء» كالزكاة: سبها: النصاب» 
وشرطها: اخول. فتقديمها علیها: لا يجزئ إجماعاء وبعدهما: 
زئ إجماعاء وبعد ملكه النصاب وقبل الحول قولان. . .ومنه : 
إسقاط الشفعة قبل عقد البيع لا ينفذ» لأنه السبب» وبعد العقد 
والأخذ: ينفذء وكذلك بعد العقد وقبل الأخذء فهذه قاعدة شريفة 
یتخرج عليها فروع كثيرة في آبواب الفقه (الذخيرة ۲۳۷۹-۳۷۸/۷) 
(الباب الثالث في مسقطات الشفعة) . 


لا کل حق مقصود لا یقضی به بلا بينة. ˆ - 5 
1 کل حق ما يملاء أو لزم بوجه من الوجوه جاز الرهن فيه ولا جوز . 
الرهن فيا لا پلزم. 
الأم ۳ ١57‏ (كتاب الرهن) . 
فلو ادعى رجل على رجل حقاء فانکره وصالحه ورهنه به رهنا: 
كان الرهن مفسوكاء لانه لا يلزم الصلح على الإنكار» ولو قال : 








حرف الکاف ۳۹۹ 


9 


آرهنك داري على شيء |ذا داينتني به أو بايعتني ثم داینه أو بایعه : لم 
يكن رهناء لأن الرهن كان ولم يكن للمرتین حق» وإذن الله عز 
وجل به فیما كان للمرتبن من الق دلالة على أن لا يجوز إلا بعد لزوم 
0 بلق أو معه» فأما قبله فإذا لم يكن حق فلا رهن (المصدر نفسه) 
0 وأقول: هذا الضابط يمثل رأي الإمام الشافعي فهناك من الفقهاء من 
3 يرى جواز الصلح على الإنكار وكذلك جواز الرهن قبل لزوم الحق 
من البیع أو الدین وغيرهما- كا هو مفصل في کتب الفقه . 


کل حق يجب لأحد التعاقدین عند العقد يجب للآخر مثله عند 
الفسخ . 
لا کل حكم مرتب على عرف وعادة يبطل عند زوال تلك العادة. 


الذخيرة ۵۸/۱۰ . 
0 تا کل حکم يعتبر في تحليل بیع الذهب وریمه فانما يعتير فيه بوزنه دون 
- قيمته كالتساوى والتفاضل ١ -  .‏ 
1 المنتقى للباجى 4 (بيع الذهب بالورق عيئًا وتيرًا) . 
لا كل حيلة في دين حيلة على الربا . 
مغني ذوي الأفهام ص ۲۵۰. 
يتمثل ذلك فيط لو رهنه دارا وأباحه سكتاهاء أو شجرًا وأباحه 


غُنه» أو استأحره باکثر من أجرته مضافا ال الدين ليكون ذلك كله 











۳۰۰ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


1111111 


زيادة» فهذا لا يجوز (المصدر نفسه ص ۲۵۰). 


تا كل حيوان طاهر منتفع به في ا حال أو المآل ليس بحر ول يتعلق به حق 
لازم يجوز بيعه. 
المجموع 548 . 


02 کل خطر يحيق بالبيع قبل التسليم نیا يكون على ضمان البائع . 
عقد البيع .۷١‏ 

لا كل خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فهو على الفور (كخيار 
الشفعة) . 
الأشباه للسبكي . 


الطرق التكمية ۹ .٠٠١١‏ 


0 کل ربويين على التحريم إلا ما قام الدليل على إباحته. 
الأشباه للسبكي ۲۷۱/۲ . 

لا كل رجل يكون مؤتمئًا من جهة غيره يقبل فوله في حق غيره. 
مجموعة الأصول (ورقة ۱۲۸). 


لا كل زيادة من عين أو منفعة يشترطها السلف على المتسلف فهى ربا. 


الاستذکار 05/5١‏ (باب ما لا يجوز من السلف). 


حرف الكاف e1‏ 





لا كل سبب لا يحصل مقصوده لا یشرع . 


الفروق للقراي ۳ ق ۱1۶ . 


0 کل سبب محظور توصل به إلى ملك مال كان ذلك السبب الحظور 
مانعا من ملك ذلك المال. 


الحاوي ۳۳۷/۷ (مختصر القراض) . 


0 كل سبب يفضى إلى الفساد نہى عنه. 


أبن تيمية ۰۲۲۸/۳۲ البدع ۱۲۱/۵ (باب السبق) . 


0 كل شرط اشترط البائع على البتاع ما كان البائع يملكه فهو جائز. 


الاستذكار ۷۲/۱۹ (كتاب البيوع). 


لا کل شرط كان من مصلحة العقد» أو من مقتضاه فهو جائز. 


معام السنن 0/ 1¥« شرح السنة ۸/ لاع ١‏ (ياب النهي عن بيعتين) . 


0 كل شرط لا يناني مقتضى العقد لا يناني البيع بالاتفاق. 


حاشية الروض 457/4 (باب الخيار» وقيض المبيع) . 

7] کل شرط لو انطلق به في العقد أفسده فمكروه إضماره وإن لم يفسده . 
الحاوي 77١/٠١‏ (كتاب الطلاق) . 

2 كل شرط مناقض للعقد فهو غير جائز لذلك العقد. 


مجموعة الأصول (ورقة 4۰). 


السوط ۳۹/۱۱ (باب الاجارة الفاسدة) . 


لا کل شرط یمکن مراعاته ویفید فهو معتر . 


البدائع ۲۱۰/۲ (کتاب الودیعة). 


0 کل شرط يوافق الکتاب والسنة پونی به. 


این تيمية ۳۹۰ ¥ . 


لا کل شرط بوجب جهالة في الربح بفسلهة لا ختلال مقصو ده . 


امداية مع فتح القدیر 80۱/۸ (کتاب الضاربة) . 


لا كل شرط یوجب قطع الشركة في الربح أو آوجب جهالة فيه فانه يفسد 


الضاربة . 
المحاملاات ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ الكافي لابن قدامة ۲۷۱/۲ (بات المضارية) . 
بناء على ذلك: یشترط أن تکون حصة کل من العاقدین في 
المضارية جزءا شائعًا من الربح كالتصف أو الثلث أو الربع الأحدهما 
والباقي للآخرء فان كان ما اشترط لأحدهما مقدارًا معيئًا فسدت 
المضاربة لاحتال أن الربح لا يأتي زائدًا على ذلك المقدار المعين فتنقطم 
بذلك الشركة فيه فيفوت الغرض من المضاربة» ولا نصيب 
للمضارب إلا من الربح فقط » فلو شرط له شىء من رأس الال أو 
منه ومن الربح فسدت المضاربة واشتراط الخسارة على المضارب 
باطل» وذلك لأن الخسران هو هلاك جزء من رأس الال فلا يجوز أن 
۱ يلزم به غير مالك الال» والمضارب أمين على رأس الال» فهو في يده 


ةا 








كالوديعة» ثم هو من جهة تصرفه فيه وكيل عن رب الال» وان 
ربحت المضاربة كان شريكا لرب المال في الربح (العاملات -7١5‏ 
۵ وكذلك من شروط صحة الزارعة: تعين حصة شائعة لكل 
من العاقدين في الخارج (أي المحصول) وكل شرط يقطع الشركة 
فهو مفسد للعقد. كأن يشترط لأحدهما محصول موضع معين أو 
قدر معين (المصدر نفسه ۲۱۷). 


لا کل شرط يوجب قطع الشركة في الربح أو يوجب جهالة فيه فإنه يفسد 
الشركة . 
العاملات الالیة: ۰۲۱۵ وشرح الاتاسی ۰۳۳/6 
لا کل شهادة جرت مغنا للشاهد أو دفعت مغرما لا نجوز. 
الفرائد البهية ۰۸٩‏ ر: اشداية مع فتح القدیر ۷/ 4۳۳ (باب الاختلاف في 
الشهادة)» الحاوي ۸۳/۱۳ (كتاب القسامة)» معالم الستن ۲۱۸/۵ . 
Li‏ کل شىء أفسله الحرام والغالب عليه الخللال فل" بأس سعه . 
البدائع ۵/ ۱66 (كتاب البيوع). 
لا كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على الإطلاق . 
لآ كل شىء فسد فيه البيع فالشتری إذا استهلكه ضامن لقيمته بالغة ما 


كتاب الأصل ۹۵/۵ (باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها). 








۳.٤‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


لا کل شيء في بيت الإنسان على الإباحة حتى يفوم دليل على التحريم . 
فتح الباري ۲۹۸/6 (باب ما ينزه من الشبهات) . 

تا كل شيء فيه إضرار فالعلم فيه شرط . 
مجموعة الأصول (ورقة ۱۲۸). 

لا کل شيء فيه مصلحة الناس فهو جائز للقاضي والسلطان لأن الشرع 
وضع لمصلحة الناس . 


لا کل شيء كان بعضه غير مضمون كان جميعه غير مضمون. . كل شیء 
كان بعضه مضمونا كان حميعه مضمونا. . 


لا كل شىء لا يجوز بيعه استقلالا وبيع تبعا واستحق فالشتري بالخيار إن 
شاء آخذ الباقي بالئمن كلهء وإن شاء ترك . 
الفرائد البهية ۵۱ (مسائل البيع). ١‏ - 


تا كل شيء مادي أو غير مادي يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم 
القانون يصح أن يكون محلا للحقوق الالية. 
مشروع القانون المدني الموحد م/۱۲۹- نقلا عن الفعل الضار 


للأستاذ الزرقا ص ٠۹۹‏ . 


لا کل شيء مجهول في بیع فإنه يفسل البيع فيه. 
كتاب الأصل ۹۷/۵ . 











حرف الكاف rO‏ 





لا كل شيء يؤدي إلى الحرج فهو مدفوع شرعا. 
جموعه الأصول (ورقة 48). 
لا كل شيء يجب الغرم بإتلافه فالعمد واللاطاً سواء فيه. 


الحاوي ۲۸6/4 (كتاب الحج). 


لا كل شيء يجوز للامر فعله في ماله ما فيه النظر والصلاح جاز للوكيل 
الفوض إليه فعله. 
عدة البروق ۵۲۷ (فروق كتاب الوكالات). 

لا كل شيء يدخل في المبيع تبعا لا حصة له من الثمن. 
جمع الضمانات ۲۲۹. 


لا کل شيء بضره التبعیض فالشر كة فيه عيب . وكل شيء لا یضره 
الت لتبعیض فالشر کة فيه لیس بعیب. 


مجموعة الأصول (ورقة ۲۱). 


لا كل شىء يكون فيه دفع حاجة الناس الاسة فهو جائز في الشرع . 
مجموعة الأصول (ورقة 1۵). 

لا كل شيء يمنع صحة العقد حال العقد فإنه يمنع صحة العقد ما كان 
رأس امال باقيا على صفته. 


متتقى ۱۵۳/۰ (باب ما يجوز في القراض) . 


۳۰۹ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


کتاب الأصل ۱۷۷/۵ . 

لا كل شيئين اتفقا في الاسم فههم| جنس وإذا اختلفا في الاسم فهما 
حنسان . 
التكملة للسيکي ۱۳۳۱/۰ الکاني لابن قدامة ۵5۲/۲ (باب الربا) . 

لا كل شيئين اتفقا في انس ثبت فيهم| حكم الشرع بتحريم التفاضل . 
المغني / 5 ؟ (ياب الربا والصرف). 

لا كل شيئين جمعتهم| علة واحدة في الربا فإنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر 
نساً كالذهب والورق. 

لا كل شيئين حرم السا فیها لم يجز أخذ آحدهما عن الآخر قبل قبض 
4 بان المصرأة) . 

لا كل صاحب حق لا يمنع من إسقاط حقه إذا كان جائز التصرف بأن لم 
يكن محجورا علیه» وكان المحل قابلا للإسقاط بأن ۸ 
يكن عينا أو شيئا محرماء ولم يكن هناك مانع كتعلق حق 


الوسوعة ۲۷/۱۸ - ۲۸. 


1 





لا كل صانع لعمله أثر في العين كالقصار والصباغ فله أن يحبس العين 
الهداية مع فتح القدير /٩‏ ۷۷ (كتاب الإجارات) . 

لا كل صفقة انعقدت على ظاهر الصحة ثم تبين خلاف ذلك فلا يجوز 
للمتبايعين الرضاء على إبقائها . 


الكليات لابن غازي ۳۸۷ (كتاب البیوع) . 


تا كل صلح كان على إقرار من المتبايعين فحكمه حكم البيع . 
الكليات لابن غازي 555 (كتاب البيوع) . 
لا كل ضامن أبدا إذا ادعى الرد لم يقبل قوله. 
المعيار ۳۲۲/۸ . 
نا كل ضعيف إذا صاحب قويًا كانت الغلبة للقوي . 
الانتصار للكلوذاني ۱۳۰/۱ (مسائل الطهارة). 
0 کل ضیان لزم آحد التفاوضین بغصب أو إتلاف كان الآخر موّاخذا 
نك , 


ر: شرح السنة ۲۱۸/۸ (باب الشركة). 


۳۰۸ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





0 كل ضبان يجب على الشتري فللمغصوب منه أن يرجع به على من يشاء 
سبب يد المشترى . 
المغني ۳۱۷۰/۵ رکتاب الغصب). 

لا كل عارض على أصل إذا زال يلتحق بالعدم من الأصل كأن لم يكن . 
البدائع ۲ (كتاب الدعوی) . 

لا كل عافد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها؛ سواء 
وافقت العربية العرباء» أو العربية المولدة أو العربية الملحونة. 
آو کانت غير عربية » وسواء وافقت لغة الشارع أو لم توافقها ۱ 


فان المقصود من الالفاظ دلالتها على مراد الناطقين ما. 


ابن تيمية 1۷/۳۱ - 6۸ . 


ل کل عاقل آخبر با يحتمل الثبوت يجب تصدیقه تحسینا للظن به. 


البدائع ۲۹۲/۲ (کتاب الذعوی). : a.‏ 


لا کل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتر. 
)یسوط ۱۹۱/۱۲ (باب خصومة الفاوضین فيا بینه۱) ۱۳۰/۱6 (بات 
الشفعة في الأرضين والأنهار) ۱۸/۲۳ (كتاب الزارعة) ۱۳۵/۳۰ 


(كتاب اختلاف أبن حنيفة وابن أبي لیل). 


0 كل عقد أعيد وجدد فان الثاني باطل» فالصلح بعد الصلح باطل . 


الأشباه ابن نجيم ۲۵. 











لا كل عقد اقتضى الضان نم يغيره الشرط . 
المغني 0/ ۲۲۲ (كتاب العارية)» كشاف القناع 4 سالا بات 
العارية)» هداية الراغب۳۸۷ (باب العارية)» المبدع ٠٤٠١/١‏ (كتاب 
العارية) . 


راجع القسم الأول الشروح. 
لا كل عقد انعقد على باطل فهو باطل . 


0 کل عقد إنا يرد فاسده إلى مقتضی صحيحه. 
المنتقى للباجي 5/ ۰۱۸۳ 


لا كل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر ني ثمن أو مثمن أو أجل 
فلا يجوز. 
رسالة القيرواني ۰۲۱۲ 


1 کل عقد جائر من الطرفين یبطل بموت أحدهما_وعزله . 
کشاف القناع 41٩/۳‏ (باب الوكالة). 


0 کل عقد جاز أن يقف على الفسخ جاز أن يقف على الإجازة 
كالوصية . 
السائل الفتهية لأبي يعلى /١‏ 27307 المقنع لابن البنا ۰۷۳۸/۲ 


لا كل عقد جاز برأس الال جاز بأكثر كبيع المبيع بعد قبضه. 
المبدع ۸۱/۵ (باب الوكالة). 











۳۱۰ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


0 کل عقد جاز للموکل أن یعقده بنفسه جاز أن یوکل به غبره. 
اطدایة مع فتح القدیر ۷/ ١‏ (كتاب الوکالة)» الالتزامات ۱۵۸ . 
تا کل عقد جاز مرة جاز أن یتکرر کساثر البیوع. 
الغني 517/5 (باب الربا والصرف) . 
تا كل عقد جاز مع غير العاقد جاز مع العاقد. 
المغني ۵ (كتاب الإجارات)» المجلة ش م/ 06 . 
وبناء على ذلك: يصح أن يؤجر المستأجر العين من نفس المؤجر 
بأقل من الأجرة الأولى أو باکثر» لكن إذا كان ذلك حيلة كبيع العينة 
م يصح (المصدر نفسه) . 
0 كل عقد شرط فيه عند عقده عقدا آخر فإنها يبطلان معا. 
الحاوي 57/5" (باب البيع بالثمن الجهول). 
لا کل عقد صح مع الشريك صح مع غيره کالبیع . ۱ 
ا لحاوي۷/ ٤٤٥‏ (باب تضمین الأجراء من الاجارة) . 
لا کل عقد على عين لمعصية فاسد. 
المجلة ش م/ ۲۳ . 
لا کل عقد فاسد لا يفيد حک| قبل قبض العقود عليه . 
الالتزامات ۱۹۱ . 








حرف الكاف 1١‏ 


لا كل عقد فيه بدل متى وکل فيه رجلان لم يجز لأحدها إيقاعه دون 
الآخر . 
شرح الجصاص لمختصر الطحاوي ۳۰۲/۱. 


قال العلامة الجصاص الرازي: إن كل عقد فيه بدل متى وكل به 
رجلان: لم يجر لأحدهما إيقاعه دون الآخر مثل البيع والشراء والخلع 
والصلح من دم العمد لأنه تحتاج فيه إلى الرأي لتمليك البدل» وهو 
حين وكلها لم يرض برآي أحدهماء وانا رضي برأم جميعاء فلا 
ينعقد عليه برأي أحدهما ما لم ينص الوکل على أن لما التصرف. 
يجتمعين ومنفردین» أو ما بمعناه. , .۰ وأما ما لا بدل فيه من 
الإيقاع . . .فان لأحدهما إيقاعه دون الآخر. . . وذلك لأنه لما ل يكن 
فيه تمليك البدل. . . جرى مجرى الإباحة فلو أن رجلاً قال لرجلين : 
آبیحا هذا الطعام لفلان كان لأحدها أن يبيحه دون الآخر (المصدر 
نفسه ۳۰۳-۳۰۲/۱) . 


لا کل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق تلك الصفة فسد 
بالتعليق . 
الأشباه للسبكي ۰۲۸۹/۱ تور ۱۱۳/۳ 

لا کل عقد قل آنر له الشرع منرلته وعينه بشر وطه فالبيع وأحكامه على 


القيبس ع باه (كتاب الهبة) . 








۳۱۲ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


لا کل عقد كان صحیحا فى الظاهر لا یبطل بتهمة ولا بعادة بين 
المتبايعين . ۱ 
ر الأم ۷۰/۳ (باب النهي عن بيع الکراع والسلاح في الفتنة) . 

لا كل عقد كانت المدة ركنا فيه لا يكون الا مؤقتا (كالإجارة والمساقاة 
والهدنة) . ۱ 
التثور ۰۲۰/۱ الاشباه للسيوطي 1۷۳ . 

0 کل عقد لا ضهان في صحيحه لا ضبان في فاسده. 
الكافي لابن قدامة ۲۷۱/۲ (باب الضاربة) ر: البدع ۵ (کتاب 
١‏ الشر کة) قلائد الخرائد ۳۹۲/۱ (باب الرهن) . 


لا کل عقد لا يتقيد بزمان لا يلزم !لا بالشروع (کاحعل والقراضص 
والغارسة والشركة والزارعة) . ۱ 
عده الروق ۵۵۱ (فروق کتاب الجعل والاجارة) . 

۲۳ کل عقد لا محتاج فيه إلى إضافته إلى الموكل ویکتفی فيه بالاضافة إلى 
نفسه فحقوقه راجعة إلى العاقد. 
البدائع ۳۳/۲ (کتاب الوكالة) . 

لا كل عقد لا حصل فيه مقصوده لا ينعقد. 
تبيين الحقائق ۱۰۳/۵ (باب ضان الأجير). 

لا كل عقد لا يفيد الإباحة لا ينعقد. 


تأسيس النظر ۱6۰ . 


uk 





ب 3 


حرف الکاف ۳۱۳ 





لا کل عقد لا یلحقه الزپادة ‏ يلحقه التقصان. 


الحاوي ۲۸۷/۷ (ختصر الشفعة). 


لأا كل عقل لازم وارد عل عيبن رکالصرف ‏ وبیع الطعام بالطعام› 
والسلم. والتولية› والتشريك› وصلح المعاوضة وغيرها) 
يثبت فيه خيار المجلس لكل من المتبايعين . 
الاعتناء للبكري ۶۷۲/۱ (كتاب البيوع). 

تا كل عقد لزم العاقدين مع سلامة الأحوال لزمهبا ما لم يحدث بالعوضين 
الحاوي ۳۹۳/۷ (ختصر الإجارة) . 


لا كل عقد له مجیز حال وقوعه توقف للإجازة» وإلا فلا. 


أصول الكرخي ۰۱۰۸ شرح المتصاص لمختصر الطحاوي ۰۱۰/۱ 


مو کدة له. 


ابن تيمية ۱1۱/۳۳ . 


کلیات ابن غازي ۰۱۷۲ ۱۷۲ . 


1£" موسوعة القواعد والضوابط الفتهیه 


لا كل عفد يؤدي إلى خصومة لا يجوز الإقدام عليه 
الغرر ۱۲ ۳. 

لا کل عقد يباح تارة وحرم تارة - کالبیع والنکاح - إذا فعل على الوجه 
الحرم لم يكن لازما نافذا كما يلزم الحلال الذي آباحه الله 
ورسوله مد . 
ابن تيمية ۰۱۸/۳۳ ر: 55. 

لا كل عقد يجعل ديا بدين لا يجوز في الشرع؛ لأن الأصل أن العقد 
وضع لدفع حاجة الناس إلى الانتفاع ولا انتفاع فيا هو دين 
بدين . 
مجموعة الأصول (ورقة .)0١‏ 

لا كل عقد يدخله الحلول اقتضى إطلاقه الحلول “شمن والضیان . 
المغنى 517/4 (باب الضيان) . 

0 كل عقدين يتضادان وصفا لا يجوز أن يجتمعا شرعا. 
القبس AET YA /Y‏ (کتاب البیوع) ‏ ر الفروق ۱۲/۳ . 

هذا الأصل مستفاد من النهي الوارد عن بيع وسلف وذلك لتضاد 

امدفین» فان البيع مبني على المشاحة والمغابنة. والسلف -أي: 


القرض- مبني على المعروف والمكارمة (انظر : القبس ۷۹۸/۲). 


حرف الكاف ۵ ۳۱ 


0 کل العقود يصح تنجيزها الا ما لا یقبل ذلك بطبیعته كالوصية 
والا یصاء . 


الالتزامات ۱۷۱ . 


لا کل عمل ملك العامل فيه السمی في العقد الصحیح ملك فيه آجرة 
المثل في العقد الفاسد . 
الحاوي ۳۱۵/۷ (مختصر القراض) . 


ا كل عوض تعجل بالشرط فإطلاقه يوجب حلوله كالثمن. 


اخاوي ۳۸۷ ( مختصر الإجارة) . 


لا كل عوض ملك بعقد ينفسخ فيه العقد ببلاكه قبل القبض لا يجوز 
التصرف فيه كالمبيع والأجرة. . وكل عوض ملك بعقد لا 
ينفسخ العقد فيه مبلاكه قبل القبض يجوز التصرف فيه قبل 
فبضه كعوض الخلع وأرش الجناية وقيمة المتلف . 
البدائع ۱۸۱/۵ (كتاب البیوع). المغني ۱۲۸/6 (باب الصراة). الكافي 


۲ (باب بيع النجش والتلقي). البدع ۱۲۰/6 (باب الخيار في 
البیع) المعاملاات ۰۱۳۸ الغرر (TT FTA‏ الموسوعة 5 . 


التكملة للسبکی ۱۲۰/۱۰ . 


اا 


لا كل عيب حدث قبل القبض فهو من ضان البائع . 
الوجيز للغزالي ۱8۲/۱ (كتاب الببع) . 


لأ کل عيب دلس به في الحيوان كله من الرقيق والدواب فعطبت من ذلك 
العيب فمصيبتها من البائع المدلس . 
المعيار 5/ 1/894 . 
المبسوط ۲/۷ رياب العتق في الظهار) . 
لا کل عيب يجوز للمبتاع الرضا به بعد ظهوره فإنه يجوز له الرضا به قبل 
ظهوره وإسقاط المطالبة كسائر العيوب. 
التقی ۲۰۵/۶ (باب العيب في الرقيق) . 
0 كل عيب ينقص من الثمن ويرغب الناس عنه فالرد به واجب لمن 
طلبه . 


الکانی لابن عبدالر ۰۱۳/۲ ر: العیار ۰۲۰۷/۵۰ ۲۰۸ . 


الاشباه للسبكي ۰۲۸۲/۱ الأشباه للسيوطي ۷٠٤‏ . 
نا كل عين آمکن الانتفاع بها مع بقاء عينها يجوز إعارتها. 


لا كل عين جاز بيعها جاز رهنها. 
المغني YE /K‏ (كتاب الرهن)» 00/٦‏ (ط , م) (کتات الرهن) . 


إن من ضوابط الرهن المهمة: أن كل عين جاز بيعها جاز رهنها؛ 
لأن مقصود الرهن الاستیثاق بالدين للتوصل إلى استيفائه من تمن 


ع ل 


حرف العاف ۳۱۷ 


الرهن إن تعذر استيفاؤه من ذمة الراهن» وهذا یتحقق في كل عين 
جاز بیعها ولان ما كان محلا للبيع كان محلا لحكمة الرهن؛ و 
الشیء محل حکمته إلا أن يمنع مانع من ثبوته أو يفوت شرط فينتفي 
الحكم لانتفائه (الصدر نفسه .)۳۷٤/٤‏ 


لا كل عين صح الانتفاع با مع بقائها صحت إجارتما . 
الحاوي ۳۹۱/۷ (مختصر الإجارة) . 

لا كل عين صح بيعها صح هبتهاء فتصح هبة الثار بعد بدو صلاحها . 
المجلة ش م/ ۸۸۸ . 

لا كل عين كانت مضمونة بنفسها جاز آخذ الرهن ما. 
الغني 40/5 (باب السلم). 

لا كل عيبن مغصوبة على الغاصب ضان نقصها إدا كان نقصا مستقرا. 
المغني ۲۷/۵ (كتاب الغصب). 

0 كل عين بملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة» يجوز بیعها . 
الكافي لابن قدامة 4/۲ (باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز). 

نا كل عين وجب تسليمها مع وجودهاء فإذا تلفت من غير أن يبطل 
سب استحقاقها فان الذى يجب بدضاك كالغصب ني المضاربة 
والعارية . 0 


المقنع سرح ابن البنا TT /Y‏ - £ الغني ۱۳۹/۰ (ط. م( رکتاب 
الصداق) . ۱ 


۳۸ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


لا کل غارم یقبل قوله بيمينه في قيمة ما يغرمه» لأن الأصل براءة ذمته . 
7 حاشية الروض 178/5 - 1٩‏ (باب الخيار)» مطالب أولي النهى 

۱۳۹/۳ (بات الخيار في البيع) . 

لا كل فاسد متفق على فساده إذا فات فانه یمضی بالقيمة . 
حاشية الدسوقي ۷۱/۳ (باب : ینعقد البيع با يدل على الرضا) . 

لا کل فساد یکون في العقد إذا تمکن في آحد العوضین یکون فسادا في 
صلب العقد» وإذا كان الفساد فى صلب العقد لا پنقلب 
العقد جائدًا بإسقاط المفسد قبل تقرره. وإذا كان الفساد 
خارجًا عن صلب العقد داخلا في شرط زائد كالتأجيل ينقلب 
العقد. جائدًا بإسقاط افد قبل تقرره. 
مجموعة الأصول (ورقة ۳۱). 
أو من حيث الأوصاف إلا ما لا يمكن التحرز عنه دفعا 
للحرج . 
بدائع الصنائع ۵ AY‏ . 

لا كل فعل استحق فعله على جهة بعينهاء فعلى أي وجه حصل كان من 
الو جوه الستحق عليه . 
تأسیس النظر ۱۲۲ . 


حرف الکاف ۳۹ 
آخر من القرض أو الحبة مثلا (ر : الصدر نفسه ۱۲۲). 
لا کل فعل آفضی إلى الحرم كثيرا كان سببا للشر والفساد. فإذا لم يكن 
فيه مصلحة راجحة شرعية و کانت مفسدته راجحه نبى عنه 


+1 وال : ۱ مر ۱۱ ۱ »3 ۳ 
بل کل سبب يفضي إلى الفساد نبي عنه إذا لم يكن فيه مصلحهة 


راححه . 


ابن تيمية ۲۲۸/۳۲ - ۰۲۲۹ ر: المبدع ١١/5‏ (باب السبق). 
لا کل فعل یفعل معتادا فهو غير مضمون في ملك الغیر؛ لانه ۸ يكن 
تعدياء والتعدی مضمون. 
مجموعة الأصول «ورقة .)١9‏ 
لا كل قرض جر نفعا فهو ربا حرام . 
فتاوى السعدي١/‏ ۰۲۸۳ مغني المحتاح ۱۱۹/۲ (كتاب السلم). 
لا كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. 
المغني ۶ 884 . 
لا كل قرض شرط فيه زيادة فهو حرام إجماعا. 
ر: المغني 64 (باب القرض) » المبدع ۶ (باب القرض). 


لا کل قسم من شركة العقد يتضمن الوكالة. 
المجلة ع م TT‏ 


فكل واحد من الشريكين في تصرفه» يعني في الاخذ والبيع وتقبل 


۳۲۰ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 
العمل من الغير بالأجرة وكيل الاخر (الصدر نفسه). 
لا کل قسمة جازت من غير رد ولا ضرر فهي واجبة . 


المغني 1:۶۵ رکتاب الو قوف والعطایا) . 


لا كل قسمة غير واجبة إذا تراضيا بها فهي بيع حكمها حكم البيع . 
الغني ١١١/15‏ (ط م) (كتاب القضاء) . 

لا كل قصد ناقض قصد الشارع فباطل . 

۱ الوافقات ۲۱۵/۱ (المسألة التاسعة). 

لا کل کلام اتصل با يقيده فإنه يجب اعتبار ذلك القید دون (طلاقه آول 
الکلام . ۱ 
ابن تيمية ۱۰۰/۳۱ . 

لا کل کلام كان معناه آوسع من اسمه فالحكم للمعنی . 
معالم السنن ۰۱۸/۱ ر: القواعد للمقری ۰۳۳۲/۱ ق: ۹۷. 

لا كل كلام بناقض الإقرار ويحيله يجب أن يكون مردودا. 
المغني ۱۸۳/۵ (كتاب الإقرار بالحقوق) . 

لا كل كلمة تضمنت الإبراء عن الخصومة ک: لا حق لي» ولا دعوى 
الدعوى ولا البينة الا بتاريخ بعد الإقرار مبذه الكلمة . 


محموعة الأصول (ورقة .)١5١‏ 








حرف الکاف ۳۱ 





تا کل لعب فيه قار فهو رم . 
الغني ۱۵/۱۶ (ط م) (کتاب الشهادات) . 

لا کل لفظ أو إشارة فهم منه الإيجاب والقبول لزم به البيع وسائر 
العقود . ۱ 
النتقی ۱۵۷/۶ (کتاب البیوع) . 

لا کل لفظ محمول على ما هو التعارف بين الناس في خاطباتهم. 
البسوط ۷۹/۱۸ (باب الاقرار بالمجهول) . 

لا کل لفظة كانت خالصة لعقد حمل اطلاقها عليه » فان وصل مما ما ينافى 
مقتضاه بطل . 
الأشباه للسبكي ۳۷/۱ 

لا كل ما أببح بشرط لم يحلل إلا بذلك الشرط . 
ر: الأم ۷/۵ (نكاح نساء أهل الكتاب) . 

تا كل ما أبيح للضرورة وزالت الضرورة لم يجز فعله. 


لا كل ما اتصل بالمبيع لمصلحته يتبع المبيع . 


المجلة ش ۲۹۷/۰ - ۲۹۸. 





TTY‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


لا كل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن سببه معصية هي ترك 
واجب أو فعل حرم لم يحرم عليهم . 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام 15/59 . 
تا كل ما أحل من حرم ني معنى لا يحل إلا في ذلك العنی خاصة» فإذا 
زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم . 
الام 5. 
۲7 كل ما اختلف باختلاف الستعملین يعتير فيه التقييد. 
المجلة CEA CV /e‏ مع شرح العلامة در درر الحاكم ۲ ۰«( 
1 .. ۰ 
لا كل ما إذا فعله المالك في ملكه لم يزل ملكه عنه. فإذا فعله الغاصب م 
يزل ملكه عنه. 
السائل الفقهية لأبي يعلى ۱۸/۱ (كتاب الغصب). 
كا لو غصب نقرة فضربها دراهم» ولأنه لو كان الغاصب أحق بها 
لا كل ما اشتدت الحاجة إليه كانت التوسعة فيه آکثر . 
تبيين الحقائق ۶ (باب الريا) . 
0 كل ما آضر بالعامة حبسه فهو احتكار وإن كان ذهبا أو فضة أو ثوبا. 


اطدایه مع فتح القدير ۵۸/۱۰ (كتاب الكراهية). 


حرف الكاف ۳۳۳ 


0 كل ما آضر بالسلمین وجب أن پنفی عنهم . 
العلم للازري ۳۲۲/۲ (الشروط في البيع). 

2 کل ما افتقر إلى القبض فضمانه على بائعه» ومشتریه منوع من بیعه قبل 
شضه وما لا فلا. 
شرح الزركشي ۳ 055 (باب بيع الأصول والشار) . 


لا كل ما آفضی إلى المحرم كثيرا حرمه الشارع. 


الأمول للسعدي ۱ . 


0 كل ما أمكن أن يكون مبيعا أمكن أن يكون ثُناء ولا عکس. لأن 
الملل غير التقوم شرعا ينعقد معه البيع لو كان نا ولا ينعقد 
۱ لو كان مبيعا . 
عقد البيع للزرقا 4۸ . 
0 کل ما آمکن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه 
آثارا. 
كفاية الأخیار للحصني ۰۲۷۸/۱ والغاية والتقریب لأبي شجاع ٠٤١‏ . 
0 کل ما آنقص العين أو القيمة - نقصا يفوت به غرض صحیح ویغلب 
في أمثاله عدمه - فهو عيب يرد به الییع . 


الأشباه للسبکی ۲۸۰/۱ . 


95 
و 
3 لم یه 


و۳۲ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


لو مسدب بن یمس 


تا كل ما آوجب نقصان الثمن فى عادة التحار فهو عيب . 


الهداية مع فتح القدیر ۳۹۷ (باب خیار العیب) . 


لا كل ما بطل بیعه لأجل جهالته متی زالت الجهالة جاز البيع . 


شرح الحصاص لختصر الطحاوي ۱۷۱/۱ 


0 كل ما بيع على الکیل والوزن لا يجوز بیعه قبل قبضه. 
الغني ١5١/5‏ (باب الاصول والثار)» المنتقى ۲۸۰/6 (كتاب البیوع) 
الاستذکار ۲۵۸/۱۹ (باب العينة وما یشبهها). . 

تا کل ما تختلف آجزاژه وقيمته لا يجوز شراء بعضه غير معين. آما اذا 
تساوت الأجراء والقيمة فإن البيسع جوز من غير تعین 
كما في بیع قفیز من صيرة . 
الغرر ۰۱۱۳ ر: القواعد لابن رجب ق .٠١8‏ 

0 كل ما تشاح فيه الأجير والستأجر حملوا فيه على سنة الناس وما 
تعارفوا في ذلك . 
أصول الفتيا: ۰۱8۷ كليات ابن غازی: ۰۸1٩‏ ف 195. 

لا كل ما تعلق به التحريم غالبا تعلق به مغلويا (كالنجاسة في قليل 
الماء) . 


الحاوي ۳۷۹/۱۱ (كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة) . : 


ps pa Em FTF TIT ل‎ ig e og pr ۹ 0 





حرف الکاف ۳۳۹۵ 





7] کل ما تعورف تداوله من آعیان ومنافع وحقوق يعتبر محلا صالیا 
للتعاقد عليه ككل مال متقوم. وکذلك الاشیاء التی 
ر: الدخل ۷۱/۲ ۰۷۱۵ ف ۳۸۸. 
0 کل ما تعين لا يجوز إبداله كالمتعين في البيع. وما لا يتعين يجوز إبداله 
المبدع ۰۱۲۲/۵ ۱۳۳ زباب السبق) . 
8 كل ما جاز أخذ العوض عليه فى الإجارة جاز أخذه في الجعالة. 
المبدع ۲۰۹/۵ (باب الجعالة) . 
1 کل ما جاز أن يملكه رثا جاز أن يملكه ابتياعا . 
الحاوي ۳۳۱/۳ (كتاب الز کاة) . 
0 کل ما جاز إيراد العقد عليه جاز استثناؤه من العقد. 
۱ تبيين الحقائق ۱۵6/۵ (کتاب الکاتب). 
راجع القسم الأول الشروح. 
لا کل ما جاز بیعه جاز رهنه في الدیون . 
الغاية والتقریب ٠١١‏ . 
0 کل ما جاز بیعه جازت هبته. 








0 كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة . 
روضة الطالبين / 576 (باب خيار النقیصة) الأشباه للسبكي ۰۳۰۵/۱ 
الأشباه للسیوطی۰۷۲۱ الاعتناء للبكري ۳۹/۱ . 

لا كل ما جاز نا في البيع جاز عوضا في الاجارة. 
الغني ه/ 5:5١‏ (کتاب الا جارات)» المبدع 5/0 (باب الإجارة»)» كشاف 
القناع ۵۵۲/۳ (باب الاجارة)» الجلة ش م/۱۵۱ . 

0 کل ما جاز للانسان أن یتصرف فيه بنفسه جاز أن يوكل فيه أو 
كفاية الأخيار ۰۲۷۱ الغاية والتقریب ۱۳۸. 

لا كل ما جازت فيه الفاضلة جاز فيه الحازفة وما لا فلا. 
بدائع الصنائع ۱۳۵ . 


لا کل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جازت فيه الوكالة کالبیع 
والش اء والاجارة» وافتضاء الدیون والخصومة في المطالية 
بالحقوق. 


الإفصاح ۱۰/۲ (باب الوکالة) . 

لا کل ما جری عرف البلدة على أنه من مشتملات البیع یدخل في البیع 
من غير ذکر . 
الجلة ع م/ ۰۲۳۰ الدخل ۸۱۱/۲ . 





حرف الکاف YY‏ 





لا کل ما جعلت القول فيه قوله فعلیه اليمين فيه . 
الام ۳ (كتاب الرهن) . 


0 كل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النساء . 
المغني ١١/5‏ (باب الربا والصرف) . 


لا كل ما حرم فيه التفاضل لا يباع منه كيل بجزاف. ولا معلوم 
بمجهول. ولا مجهول بمحهول. 
الاستذکار ۱۵6/۱۹ (کتاب البیوع). 


لا كل ما حرمه الله تعالى يرم صنعه وبیعه وافتناژه . 


الوسوعة ۰۸/۷ 


لا كل ما دخله الر با فانه جري فى معموله کالذهب والفضة . 
السائل الفقهية لأبي يعلى ۳۱۸/۱ (کتاب البیوع) . 

لا كل ما دعت الحاجة إليه في الشريعة ما فيه منفعة وم یعارضه محظور 
فإنه جائز وواجب بحسب حاله. وهذا أصل بديع . 
المعيار .۸۷/١‏ 


0 كل ما دعت الضرورة إليه من المحظور فإنه ساقط الاعتبار على حسب 
القبس ۱6۵/۱ (باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم) . 
راجع القسم الأول شرح قاعدة الضرورات . 


۳۲۸ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


لا كل ما دل على الاذن فهو إذن. 


ابن تيمية ۲۸/ ۲۷۲ . 


0 كل ما صح أن يكون مضمونا بالعقد صح أن يكون مضمونا بالاتلاف 
كا لأموال . 
الحاوي ۳۸۲/۱۱ (كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة) . 

0 كل ما ضمن بالإتلاف جاز أن يضمنه بمحرد التلف في يله. 
كشاف القناع ١١١/5‏ (باب الغصب). 

0 كل ما ضمنه بالإتلاف فى العقد الفاسد جاز أن يضمنه بمجرد الإتلاف 
كا لأعيان . 
المغنى ۰۲۹۲/۵ البدع ۱۸۵/۵ (كتاب الغصب) . 

لا کل ما طرأ على البیع قبل القبض ما یوجب تحريم العقد آبطل العقد . 
أحكام القرآن للجصاص ۰4۷۰/۱ ر: تفسیر القرطبي ۳۵/۳ 
كا إذا اشتری مسلم صيذاء ثم آحرم الشتري أو البائم قبل القبضص 
بطل البیع؛ لأنه طرأ عليه قبل القبض ما آوجب تحريم العقد (تفسیر 
الق رطبي) . 

0 كل ما عجز عن تسلیمه حبا فلا يجوز بیعه» فأما ما عجز عن تسلیمه 


عقد الجواهر الثمينة ۰۳۳۸/۲ 


00 مالم‎ ۱ ۲ 
i 


۱ حرف الکاف ۳۳۹ 

0 کل ما عد في العرف تفرقا حکم به وما لا فلا. 

۱ فح الباري ۳۲۹/6 (باب البیعان بالخيار ما لم يتفرقا . 

لا کل ما عده الناس بيعا كان بیعا كما في القبض والحرز واحیاء الوات 


الجموع ۰۱۹۱/۹ حاشية الروض 585/4 (باب الخيار وقبض المبيع) . 


ل کل ما قبض على جهة البيع فضانه من قابضه على کل حال الا أن 
بهلك بأمر أذن له فيه دافعه لم یتعده إلى غيره. 
ر. البيان وال لتحصیل ۱۰/۸ (کتاب جامع البیوع) . 


لا کل ما فصد التوصل إليه من حيث ذاته» لا من حيث کونه حراما جاز 


ولا حرم . 5 
کشاف القناع ۲۷۳/۳ (باب الربا والصرف). 


یتضح ذلك با ورد في حديث خيبر الشهور وهو بع المع - أي 
التمر الرديء - بالدراهم ثم اشتر بها جنيبا. - أي جيدا- بحيث (نجم 
كانوا يبيعون الصاعين من الرديء بالصاع من الجيد» فان النبي كلل 
آرشدهم إلى الحيلة المانعة من الرباء لآن القصد هنا بالذات تحصيل 
أحد النوعين دون الزيادة» فان قصدت حرمت الخيلة جعا بين 
الأخبار (المصدر نفسه). 


لا كل ما كان أمانة لا يزول عن حكمه بشرط ض‌انه. 
كشاف القناع ۷١ /٤‏ - ۷۱ (كتاب العاریة)ر: المبدع ۱6۵/۵ (كتاب 
العارية) . 


3 
۳ 
3 














۳۳۰ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


نا کل ما كان حراما بدون الشرط فالشرط لا يبيحه. 


ابن تيمية ۰۱4۸/۲۹ ٠١١‏ . 


احاوی ۵/ ۵ دیاب الربا) . 
لا كل ما كان على إنسان أن يرده بعينه ففات رده بقیمته» لأن القيمة تقوم 
مقام العين إدا فاتت العين . 
الأم ۲۱/۶ (كراء الأرض البيضاء) . 
بناء على ذلك: إذا ابتاع الرجل من الرجل سلعة» فتصادقا على 
البيع والقبض واختلفا في الثمن والسلعة قائمه : مالفا وترادا» فان 
لا كل ما كان الغرض الأكبر منه حرمًا فمطالبة عوضه حرم على المسلم . 
0 كل ما كان نی مال الانسان واجا فحائز أن يؤديه عنه غيره إن شاء . 
الاستذكار ۱۱/۱۵ (کتاب النذور والایان). 
0 کل ما كان قبضا في البيوع كان قبضا في الرهن وامبات والصدقات لا 
تلف ذلك . 
الام ۱۶/۳ (ما یکون قبضا في الرهن ولا یکون. .). 
فیجوز رهن السيارة والارضین كا يجوز رهن الشقص من الدار 
ومن السيف ومن اللؤلؤة» كا يجوز أن يباع هذا كله والقبض فيه : أن 








حرف الکاف ۳۳۱ 


لا كل ما كان لخزنه مؤنة أو كان یتغیر في يدي صاحبه لم مجبر على آخذه 
قبل حلول الأجل . 


الأم ۷۷/۳ (باب السنة في الخيار) . 
0 كل ما كان مبادلة مال بيال يفسد بالشرط الفاسد كالبيع وما لا فلا 
کالقرض. 0 
الدر الختار ۲۲۲/6 - ۲۲۳ (ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به) . 
ا كل ما كان متصلا بالمبيع اتصال قرار سواء أكان اتصاله خلقيا أم 


- صناعيا فإنه يدخل في البیع بدون ذكره تبعا. 
العاملات ۱۳۳ . 


0-2 الوسوعة ۱۹۳/۵ 


0 کل ما كان مطلوب الحصول يجب أن يكون متصوّر الوقوع. 


شرح الروضة . 


لا كل ما كان من توابع العمل ول يشترط على الأجير - یعتبر فيه عرف 
البلدة وعادتما . 


درر الحكام /١‏ ٠خ"5.‏ 








البدائع ۲۲۳/۲ (كتاب الدعوى) . 

لا كل ما كانت صورة فعله كافية في حصیل مصلحته فإنه لا يفتقر 
إلى نية . 
القواعد للمقری ۲1۹/۱ ق: .٤‏ 

0 كل ما كره استعماله مع الحواز فإنه بالحاجة إليه لا بقی مکروها . 


ر: ابن تيمية ۰۳۱۲/۲۱ 
لا كل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان 
جنسا واحدا. 
المغني ۶/6 (باب الربا والصرف)» شرح الزرکشی ۱۲/۳ - 6۱۳(باب 
الربا والصرف) . 
[] كل ما لا تستباح منافعه. . . فلا آجرة له. 
9 الکاق لابن قد امه ۰۲ رياب الغصب) . 


0 كل ما لا يتم إلا بأمرين فليس يتم بأحدهما' دون الآخر. 

۱ ر: الآم ۱۲/۳ (باب ما يتم به الرهن من القبض) . 
هذا من کلام الامام الشافعي - رحه الله - ورد أثناء حدیثه عما يتم به 
الرهن من القبض. فقال ما حلاصته : إن الرهن لا يجوز الا مقبوضاء 
ومقتضی ذلك: أنه يحق للراهن مالم يقبضه المرتهن منه عنعه 
منه» وكذلك لو أذن له في قبضه فلم يقبضه الرتبن : ساغ له الرجوع 














حرف الکاف ۳۳۳ 





في الرهن» لأن الرهن لا يتم إلا بالقبض وکذلك کل مالم يتم الا 
بأمرين فليس يتم بأحدهما دون الآخر مثل اهبات التي لا تجوز إلا 
مقبوضة وما في معناها (الصدر نفسه ۳ .)١57‏ 
0 كل ما لا يتوصل إلى الطلوب الا به فهو مطلوب. 

القواعد للمقري ۰۳۹۳/۲ ق: ٠٤٤١‏ . 
لا كل ما لا يجوز فيه التفاضل لم يجز بیع بعضه ببعض جزافا بكيل» ولا 


التمهيد ۰۳۰۹/۱۳ وانظر : الاستذكار ۱۵/۱٩‏ . 


لا کل ما لا يجوز للمسلم العقد عليه لا يجوز أن يوكل فیه . 


المغني ۱۶۳/۵ (کتاب الو کالة) . 


الام ۱۱۵/۳ (الرهن الفاسد) . 
لا كل ما لا يختلف باختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغو . 


الحله م/ ¥ CEA‏ مح شرح العلامة حيدذر» درر الحكام 
٤۹۱ 4۰/۲‏ . 


۹ و ۲ ۳ ۰ 8 





¢ 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


نا کل ما لا یعرف مالکه من الغصوب والعواری» وما أخذ من الحرامية 


من آموال الناس» أو ما هو منبوذ من آموال الناس فان هذا ‏ 


كله یتصدق به ویصرف في مصالح السلمین. 
ابن تيمية ۰۱۳/۳۰ ر: ۰۳۷۸ المحلى لابن حزم ۱۱۳/۸ . 
لا كل ما لا یمکن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه . ۱ 
جموع فتاوی شيخ الاسلام ۰۵۹۲/۲۱ وانظر : الصدر نفسه ۰۱۷/۲۱ 
TTT VY ۱‏ 1ه تدحت 2۵ وا مغني ۵ «EY‏ 
والمبدع 9/۵ ۰ EIT‏ والإفصاح لابن هبره 2 . 
لا كل ما لا ينتفع به فليس بال . 
العرف والعادة للدكتور أحمد فهمي آبوسنة: ۰۱۳۰ ۱۳۷. 
01 كل ما للإنسان فعله له أن يوكل فيه . 
الكافي لابن عبدالر۲/ ۱۲۳(کتاب الوکالات) . 
0 كل مالم يتم فيه ملك الشتري فالبائع أحق به إذا شاء ‏ لآن أصل اللك كان _ 
۱ له . 
لا کل مالم يحل بیعه لا يحل السلف فيه . 
الام ۳ (باب بيع ایوان والسلف فیه) . 
لا کل مالم يكن ثمنا للاشیاء لم تنعقد الشركة عليه إلا بالخلط . 


شرح الحصاص لمختصر الطحاوي ۲۸۱/۱. 


1 


اخ ل م كت A PTET‏ عي اه 
eR‏ 
ى > a oR‏ 

ا ا 








حرف الکاف ۳۳۵ 





0 کل ما له ظاهر فهو ينصرف إلى ظاهره إلا عند قيام العارض أو 
الراجح . 


المروی للقرایي ۲ ق: ۰۱۰۲ ر: القواعد للمقري ۰8٩۷/۲‏ ق: 
۳1 


الأم ۲6۱/۳ (الاقرار بفصب شيء. . .). 
فإذا آفر أنه غصبه حنطة ففاتت: رد إليه مثلها. فان لم يكن فا 
مثلها فقیمتها (الصدر نفسة) . 
لا کل ما ملك بعقد سوی الببع فانه يجوز التصرف فيه قبل قبضه بالبیع» 


الاختيارات للبعلي ۱۲۷ (کتاب البیم) . 


ل كل ما هو زوجان لا ينتفع بأحدهما دون صاحبه كالخفين» والنعلین» 
۱ والسوارین» والقرطين, فوجود العيب بأحدهها کو جوده ما 
معا . 


الان وال لتحصيل ۱۱/۷ (کتاب الصرف الثان) . 
كا لو اشترى سوارين من الفضة فوجد رأض واحد منها من 
لا كل ما هو مال أو تابع له يورث وما لا فلا. 


عدة البروق ۳۳۹ (فروق کتاب النکاح) . 


موسوعه القواعد والضوابط الفقهية 


۳ كل ما وجب أداؤه ٤‏ السار لزم الذمة إلى الیسر ة . 
الاستذکار ۱۰۷/۱۰ (کتاب الصیام). انظر : ۱۳/۱۸ (كتاب الطلاق) . 
ذلك الاقرار بالحقوق . 
إعلام الموقعين ۰۱۹۶/۳ ۰۲۰ ۰۱۰۰ ۰۱۱ 
0 کل ما وجب فيه القيمة على متلفه فبیعه جائز. 
لا کل ما وجد في يد الانسان فالاصل أنه ملکه ما لم يدل على خلافه 
علامة معينة . 
امحاف السادة للزبيدي 2/7 
لا کل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يحكم فيه 
العرف . 
المنثور في التّواعد ۱۹۳/۲. 
لا کل ما وقع عليه اسم الغش فالشراء به والبیع حرام . 
المغني 9۸/6 (باب الربا والصرف) . 


حرف الکاف ۳۳۷ 


لا كل ما وقعت عليه صفقة البيع بعينه من نبات أو نخل› أو غيره» فا 
أصيب منه شىء بعد الصفقة وقبل قبض الشتري, فالشتری 
بالخيار في رد المبيع . 


الأم ۳/۳ (باب تمر الحائط يباع أصله) . 


۲۲ کل ما يتعلق به حق لغيره فلا يعذر الجاهل فيه بجهله. . . 


المعيار ۰6۱/۹ إعداد الهج ۷۸ - ۷۹. 


لا كل ما یتناوله اسم البیع عرفا يدخل في البیع بدون دکره تبعا. 


العاملات ۰۱۳۳ المجلة ش 4 . 


لا کل ما يثبت الرد على البائع لو كان عنده يمنع الرد إذا حدث عند 
الشتري . 


رو ضه الطالبن ۳۲ EA‏ بات خيار الشصة)» مغني المحتاج ۲/ 0۹ (بات 
بلیار). 


لا کل ما یثبت في العرف إذا صرح التعاقدان بخلافه با یوافق مقصود 
العقد صح . 
قواعد الأحكام ٠١۸/١‏ . 

لا کل ما جتاج إلى قبض إذا اشتراه لم يجز بیعه حتی یقبضه. 














۳۳۸ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


0 کل ما يدخل في البيع تبعا (ذا هلك قبل التسلیم لا یقابله شيء من 
الثمن . 


العاملات ۱۳۶ - ۱۳۵ , 


0 کل ما يصيب البیع قبل التسلیم فهو على مسئولية البائع . 
عقد البیم للزرقا ۸۸ 

نا كل ما بعرض بالنموذح فرژية جزء منه يكفي لإسقاط الخيار فیه » وما 
لا يعرض بالنموذح فلابد من رؤية کل واحد منهما لاسقاط 
الخبار. 
البسوط ۷۲/۱۳ (باب الخيار في البيع) . 

ا کل ما يفضى إلى المنازعة يجب إغلاق بابه. 
الموسوعة ۳۳/۲ 
فتح الباري 7577/5 (كتاب البيوع) . 


0 كل ما يكر على الأصل بالإبطال فهو باطل. 


المعيار ۰۸/۲ ر: ۲۹۱/۷ . 
تا کل ما یمنع ثبوت اللك بالبیع قبل القبض يمنع بعد القبض (كخيار 
. الشرط). 


البسوط ۲۳/۱۳ (باب البيوع إذا كان فیها شرط). 





حرف الکاف ۳۳۹ 


لا کل ما ينتفع به مع بقاء عینه تجوز اجارته. والا فلا. 
0 الفرائد البهية ۰04 (سائل الإجارة)ء الدخل ۱20/۳ 


0 کل مأذون له في تحريك الال لا یکون له فضل والآمر مقدم عليه فيه . 
الذخيرة ۲۱۵/۵ (الباب الأول في السلم). 
لا كل مال ضائع فقد مالکه یصرفه السلطان إلى المصالح . 


(حاف السادة للزبيدي ۰069/7 ر: ابن تيمية ۰۳۷۸/۳۰ ۰1۱۳ المحل 
لابن حزم ۱۱۳/۸ . 


لا كل مال لا يعرف مالكه من الغصوب والعواري والودائع» وما أخذ 
من الحرامية من أموال الناس أو ما هو منبوذ من آموال 
التاس› نان هذا كله يتصدق به. ويصرف ٤‏ مصالح 
الناس. 
جموع الفتاریى CEI‏ ر ۳۰ ۳ TVA‏ وانظر : الحل ۸/ 
۳ وإتحاف السادة المتقين للزبيدي ٥٤١/٦‏ . 


لآ كل مال مثلي أحاط به خطر وأشفى على التلف يصبح أثناء خطره 
قیمیا . 


e‏ و 


الدخل ۱۳۳/۳ . 

وذلك كالأموال التي أحاط بها الحريق» أو الشحونة في سفينة 
جنحت إلى الغرق» ونحو ذلك (الدر المختار - أوائل الخصب» وهذا 
لأن هذه الأموال في هذه الحالة لم تبق ماثلة لأمثاها السليمة من 


۳۰ موسوعه القواعد والضوابط الفقهیه 


الاعتبار» فهی مثلا نا تشتری وهي في هذه اخال با یتناسب مع 
درجة الأمل بنجاتها (المدخل ۰۱۳۳/۳ ۱۳). 


نا كل مال مثلى تعیب أو استعمل فأصبح بحالة تجعل له قيمة خاصة 
تختلف عن قيمة أمثاله قبل التعيب أو الاستعمال يصير قیمیا . 
الدخل ۱۳/۳ . 


وعل هذا كانت الکتب الطبوعة مثلية رهی جديدة» فإذا 
استعملت أصبحت قيمية (المصدر نفسه ۱۳۶/۳). 


0 كل مال بحل بانقضاء مدة يجوز تقديمه قبل انقضاء تلك المدة كالديون 
المؤجلة . 


الحاوي ١7١/7‏ (باب تعجيل الصدقة) . 
ت] کل مالك أحق بملکه وکل ذي حق لا يحال بينه وبين حقه في سائل ‏ 
الشريعة كلها. 


القبس ٩۰۳/۳‏ (كتاب الرهن). 


0 کل مالين حرم النسأ فیهما لا يجوز اسلام أحدهما في الآخر. 


المبدع ١97/5‏ (باب السلم). هداية الراغب ۳۶۱ (باب السلم)» الغني 
۶ (باب السلم) الكافي ۱۱۱/۲ (کتاب السلم). 


حرف الکاف ۳:۱ 


لا کل مبيع هلك قبل قبضه فهو من الشتري إن كان متعينا متمیزا» وإن 
كان ما يجب فيه حق توفية فهو من البائع . 
التلقين ٠١4‏ (كتاب البیوع) . 


لا کل متصرف بولاية إذا فيل له: افعل ما تشای فإن) هو لمصلحة 


شرعية . 
المبدع ۳۳/۵ (كتاب الوقف). الاختيارات 175 . 
0 كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة . 
الأشياه للسبكي ۰۳۱۰/۱ 
لا كل متعاقدين دخلا في عقد فإنا تلزمهها حکامه ولا بلرمه| عقد 
غيرٌه. 
شرح الجصاص لمختصر الطحاوي 27/١‏ . 
تا كل متعاقدين دخلا في عقد فدخوها فيه اعتراف منهما بجوازه. 
شرح اخصاص لختصر الطحاوی ۳۷/۱ 
لا کل جهول لا جوز استثناؤه . 


ر: الوسوعة ۰۱۹/۹٩‏ ۲۰. 


0 کل مشكوك فيه يجعل کالعدوم الذي يجزم بعدمه. 
الفروق ۱۱۱/۱ . 


۳1۲ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





لا کل معدوم مجهول الوجود في الستقبل لا يجوز بيعه» وإن کل معدوم 
محقق الوجود في الستقبل بحسب العادة يجوز بیعه . 
الغرر ص ۳۵۸. 
لا کل معروف فعله آحد الشریکین فصاحبه غير ملزم به . 
كليات ابن غازي 01۸ رکتاب البيوع). ر: ۷ . 
المعبار ۰۳۷۰/۵ ۰۳۹۷ ۰.۳۹۸ 


2 کل مکمل عاد على آصله بالنقض فباطل . 


الوافقات ۱۸۲/۱ (السألة الثانية عشرة). 
7] کل مكيل وموزون مشرف على افلاك مضمون بقیمته في ذلك الوقت . 
جمع اهر في شرح ملتقی الابحر 0۷/۲ (کتاب البيوع) . 
كسفيئة موقورة أخذت في الغرق وألقى الاح ما فیها من الکیل 
0 کل ملك انتقل بغیر عوض فلابد من حيازته . 


عدة البروق ۵۸۱ (فروق کتاب الحالة)» اعداد الهج ۰۱۱۸ 


لغ كل ملوك أبيح الانتفاع به يجوز بیعه إلا ما استثناه الشرع. 
الغني /٤‏ 785 (باب المصراة) . 


حرف الکاف ۳۶:۳ 


لا کل من آحدث بفعله الخاطئ ضررا بغیره یلتزم بتعویضه سواء آکان 
فى إحداثه الضرر مباشرا أو متسبا. 
القانون المدني الكويتي م/ ۲۲۷. 
الوجیز للغزالي ۱۸۷/۱ (کتاب الشر کة) . 

1 کل من آخذ العين لنفعة نفسه من غير استحقاق فانپا مضمونة عليه . 
الثور ۰۲۰۹/۱ ر: ۰۱۱۱/۳ 

لا کل من ادعی آمرا يملك |نشاءء ني الحال فالقول له فيه بلا یمین . 
المدخل ۱۰۵۸/۲ . 

لا کل من ادعی حقا على غيره ولم يكن له بينة استحلف الدعی عليه في 
الاستذکار ۷6/۲۲ (باب القضاء في الدعوی). 

تا کل من ادعی فى افراره وجها محتمله إقراره غد ن تفسيره . 
كليات ابن غازي Yor‏ (رکتاب البیوع) . 

0 كل من أدَى عن غيره واجبا فله أن يرجع به عليه إذا لم يكن متبرعا 
بذلك . 
أبن تيمية ۰۳4۸/۳۰ المأمول للسعدي ۰۳5 رسالة في القواعد الفقهية 


معنى ذلك: أن من أدى عن غيره دينا واجبا عليه ونوى الرجوع 








عليه فإنه برخم عليه» ويلزم المؤدى عنه ما أداه عنه ویدخل تحت هذا 
حميع دیون الآدميين من القرض» والسلم» وأثمان السلع» والتفقات 
الواجبة للزوجات ويدخل في هذا قضاء الضامن والكفيل ما على 
المغنمون عنه والمكفول له» ولو لم يأذن في الضیان ولا في الكفالةء 
ولا الأداء» وهذا كله إذا نوی الرجوع . فان لم ينو الرجوع فاجره 
على الله» ولا يرجع على من أدى عنه (رسالة في القواعد الفقهية 
للسعدي ص>”5١).‏ 


0 كل من استهلك شيئا من الوزن والكيل فعليه مثله. 
البیان والتحصيل ۲۱۶/۷ (کتاب السلم) رسالة القروانی ۳۹۲۳ . 

لا کل من اشتری بيعا حراما فهو ضامن له حتی پرده. 
البيان والتحصيل ۸ (کتاتب بيع اشار). 

لآ كل من اعتصم بالظاهر فالقول قوله» ومن ادعى خلاف الظاهر فعليه 
الميئة. 

لا كل من آفسد شيئا لزمه قيمة ما أفسد بخطاً أو عمد. 


الحاوي 0١‏ (كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة). 


. 0 كل من آقر بشيء لغيره فالقول قوله فيه. 


أحكام القرآن للجصاص /١‏ 486 (باب عقود الداینات) . 


حرف الكاف ۳۶۵ 


تا کل من آقر بشيء لیضر به غيره لم یقبل . . . 
الاشباه للسيوطي ۷۱۷ . 


0 کل من آقر لغيره بملك شىء ثم ادّعى فيه حقا لم يصدق إلا ببيّنة. 


Eg #4 


شرح احصاص لختصر الطحاوی۱/ ۲۰۸ . 


لا كل من باع شيئا بعينه فهو مضمون عليه حتى يقبضه منه مشتريه . 


الام 0/۵ ۱۰ (کتاب النکاح الاستم اء) . 
تا کل من تسلم ما ليس مستحقا له التزم برده. 
القانون المدني الكويتي م/ 114. 


0 کل من تكفل دينا عن الغير عليه الغرم. 


شرح السنة ۲۲۰۱/۸ (باب ضان العارية) . 


تا كل من ثبت له الحبس بجميع البدل ثبت له الحبس ببعضه كسائر |2000 


المغني ۱۷۲/۱۰ (ط م) (كتاب الصداق). 
ما كل من ثبت له حق فلا بسقط إلا بنصه على إسقاطه أو فعل يقوم مقام 
النص . 














۳۶1 موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


لا کل من جاز له التصرف لنفسه جاز له أن يستنيب فی| تجوز النيابة فيه 
وکذلك حکم الوکیل فانه من جاز له أن يتصرف لنفسه في 
الفیء جاز له أن ينوب فيه عن غبره إذا كان قابلا للاستنابت 
هذا هو الأصل إلا أن یعرض ما يمنع . 
ر: عقد الجواهر الثمينة ۱۷۷/۲ (كتاب الوكالة). 

لا كل من جاز له الشراء لنفسه ولغيره فإنه لا ينصرف إلى غيره الا بنية 
تميزه عن الشراء لنفسه. 
قواعد الأحكام ۰۱۷۹/۱ 

لا كل من جاز له فعله جاز تو كيله . 


الكافي لابن عبدالر ۱۲۳/۲ . 


ذا كل من جعل له شىء فهو إليه إن شاء أخذه وان شاء تركه. 

الام ۳ (التفليس) . 
کا تری في باب التفلیس أنه جعل لصاحب السلعة إذا كانت 
سلعته قائمة بعينها نقض البيع الأول فيها إن شاءء كا جُعل 
للمستشفع الشفعة إن شاء(للصدر نفسه) . 


لا كل من جهل مریم شيء مما يشترك فيه غالب الناس ۸ يقبل . 
الأشباه للسيوطي 701 . 

لا كل من حال بين الانسان وبين ملكه لزمه قيمة ما حال بينه وبينه . 
المنشور ۹۰/۲ . 








حرف الکاف ۳:۷ 


لا کل من دفع ضرا عن نفسه كان القول قوله, ومن ادعی نفعا لنفسه 
كان القول قول خصمه. 


2 البيان والتحصما :5ه (کتاب جامع البیوع الرابع) . 
7 1 کل من دفع مأ لیس بوا جب عل ظن و جو به فله اسر داده فان أو 
3 استرداده مثله أو قيمته هالکا. 


شرح القواعد لأحمد الزرقاء ۳۵۸. 
كفيله وهو لا يعلم فإنه يسر ده » وكذا لو دفع الوكيل أو الكفيل 
وكان الأصيل قد دفع فإنه يُسترد (المصدر نفسه ۳۵۸). 

لا كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيرا بفسخ البيع وإجازته في المدة 
المعينة للخیار . ۱ 


الجلة ع م/ ۰۳۰۱ الجلة ش م/ ۳۹۶ 





: 0 کل من الشرکاء في شركة اللك آجنبي في حصة سائرهم. 
0 ر الجلة ع م/ ٠١/0‏ . 


لا كل من صح منه إنشاء عقد صح منه الإقرار به. 
المبدع &/ YTV‏ (باب الرهن»)» كشاف القناع / rot‏ باب الرهن) . 


لا كل من صحت شهادته لزمه الضیان عند الرجوع . 


أحكام القرآن للجصاص 1۹۷/۱ . 














۳:۸ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


لا کل من عقد عقدا ملك حَلَّه كالبيع والاجارة. 1 


عارضة الأحوذي لابن العریی ۵/ ۱۰۰ (أبواب الطلاق) . 


لا كل من علم تحريم شيء وجهل ما یترتب عليه لم يُفده ذلك . 1 
الأشياه للسيوطي TOA‏ 


لا كل من عليه مال يجب أداؤه... فإنه إذا امتنع من أداء الحق 


الواجب . . . انه بستحق العقو یه والتعزیر . 
ابن تيمية ۲۷۸/۲۸ - ۰۲۷۹ 


لا کل من غر غيره في شىء یکون ملتزما ما يلحقه من العهدة فیه . 
البدائم ۵۱/۲ (کتاب الشركة) . 


لا کل من فعل فعلا وتمكنت التهمة في فعله حکم بفساد فعله . 
تأسیس النظر ٤٤‏ . 
لا حکم التشریع الاسلامي بصلاح آفعال الکلف إذا كانت مشوية 
1 سر القصد أو إذا كانت عل التهسة التي لا یمکن تأويلها بسبب 
معقول حسب وجهة نظر الامام أي حنيفة» وهذه قاعدة مختلف فيها 
بين الائمة ويتجلى الخلاف بالامثلة الاتية : إذا باع الوكيل ممن لا تجوز 
شهادته له لا ينفذ بيعه لانه متهم في بيعه بذويه الأقارب من الأب 
والأم والزوجة وهذا عند الإمام أي حنيفة» أما عند الصاحبين وعند 
الإمام الشافعي فالبيع جائز» إذا باع المريض على الفراش ماله من 
بعض ورثته للمحاباة ل جز البيع عند الإمام لأنه متهم بإيثاره عل 
سائر الورثة بعين من أعيان ماله» وعندهم يجوز بيعه إذا باع الرجل 


سم شاقن 








یه 





تا کل من 


لا کل من 


تا کل من 


لا کل من 


حرف الکاف ۳1۹ 


شيئا وسلم ول یقبض الثمن ثم اشتراه آبوه أو ابنه باقل من الشمن 
الأول لا يجوز شراژه عند الامام وعندهم يجوز (ر: الصدر نفسه 
»)٤١- ٤‏ وانظر لمعرفة خلاف الشافعية في هذه السائل : (الأشباه 
والنظائر للسبكي ۲/ .)۲۷١‏ 


فعل فعلا يحفظ به مال غيره ويصونه كان له أن يرجع عليه 
باجرة مثله فیما عمل . 


الالتز امات ¥ 


فعل ما يجوز له فعله فتولد منه تلف لم يضمن . 
القوانين لابن جزي ۳۰۰ ر: المعيار ۰۳46/۵ كليات ابن غازي ۰۱۷۰ 


A4۲۸ 


في يده شىء فالقول قوله آنه في ملكه وإقراره. 


شرح الحصاص لمختصر الطحاوي ۲۳۲/۱ . 


قضى دين غيره بغير أمره كان متطوعا. 
الفرائد البهية ۲۳۹ . 


لا کل من كان أمينا في شىء فإنما يصدق في براءة نفسه. ولا يصدق في 


إيجاب الضمان على غيره. 


شرح الحصاص لمختصر الطحاوي ۰۲۹۱/۱ ۰۳۸۳/۱ وأحكام القر آن 
۲ ر: المغنى ۱۰۳/۵ (كتاب الوكالة). 





لا کل من كان ضامنا للعين كانت موّنة ردها عليه . 


مغني المحتاج ۹۷/۲ (باب اختلاف المتبايعين) . 


لا کل من كان فرعا لغيره | تسمع دعواه بها یکذب أصله . 
الأشباه للسيوطي ۷۱۸ . 


0 کل من كان القول قوله فعلیه الیمین. 


مسائل الامام أحمد واسحاق بن راهویه ص/ ۱۷۸ (کتاب البیوع). 


0 کل من كان له حق على آحد فمنعه إياه فله آخذه منه ولو دون علمه. 
الم ۰۱۱۱/۰ 


0 کل من کان مبوسا بحق مقصود لغره كانت نفقته عليه . 
الهداية مع فتح القدیر ۳۷۹/۶ (باب النفقة) . 


مثل النفقة الواجبة للزوجة على زوجهاء ونفقة القضاة وجباة 
الصدقات على بيت المال» وقيل: نوقض ذلك بالرهن» فانه محبوس 

بحق مقصود للمرتهن وهو الاستيثاق ونفقته ليست عليه بل هي على 20 
الراهن» وأجيب: بان الرهن محبوس بحق الراهن أيضاء وهو كونه 

موفيا عند الهلاك؛ ولهذا لم تجب النفقة على الرتبن (المصدر نفسه مع 

العناية ۳۷۹/6). ۱ 


لا کل من کتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة ونحو ذلك بعاقب على 


ابن تيمية ۲۸۰/۲۸ 
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بو سس سي اه 


حرف الکاف ۳۱ 





لا کل من له شيء في مدة دون غيرها فمضت لم يكن له. 
الأم ۳۱۱/۰ (كتاب اللعان) . 
۱ كا یکون أصل بيع الشقص صحيحا فیکون للشفیع أخذه إذا 
أمكنه» فإن ترك ذلك في تلك الدة لم تكن له شفعة (الصدر نفسه 
11/0( . 

لا كل من ملك التحارة يملك ما هو من توابعها. 
البدائع ۱۵6/۵ (کتاب البیوع) . 

لا کل من ملك رد عوض ملك عليه رد العوض (كالثمن والشمن في 
البیع) . 

لا کل من ملك شيئا ملك بدله. . 
احاوي ۲۱۱/۵ (کتاب البیوع) (باب الرد بالعیب) . 

تا کل من ملك مالا بالارت فانه يملكه تحقوقه. 
الحاوي ۱۷۲/۳ (کتاب ال کاة) . 

ألا تری أن الرجل إذا مات وله شقص قد استحق به الشفعة فان 

ورئته یملکون الشقص مع حقه من الشه لشفعت ولو مات وله دين برهن 





"oY‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


تا کل من نبت الزرع على ملکه فعليه زکاته. 


ابن تيمية 50 0„ 


لا كل من وجب عليه أداء مال إذا لم يمكن أداؤه إلا بالبيع صار البيع 
واجبا عليه : جر عليه ويفعل بغر اختياره . 
ابن تيمية ۰۱۹۱/۲۹ ر: النثور ٠١۹/۳‏ . 

0 کل من ولي ولاية الخلافة فا دونها إلى الوصية لا يحل له أن یتصرف إلا 
بحلب مصلحة أو درء مفسلة . 


الذخيرة 1۳/۱۰ . 


0 کل من يتشيث بالعارض على الأصل فعلیه البينة. 


لا کل من يجوز تصرفه في ماله وبیعه» وشرائه فجائز له بیع ما شاء من 
ماله با شاء من فلیل الثمن وکثره كان بما يتغابن الناس 
بهء أو لم يكن إذا كان ذلك ماله؛ ول يكن و کبلا ولا وصیا. 


التمهيد ۲۵۹/۳ . 


0 کل من يُدخل غيرّه في عهدة یلزمه تخليصه . 


مجموعة الأصول (ورقة 58). 








حرف الكاف “oY‏ 





ت كل منتفع به شرعا في الحال أو في المآل وله قيمة. . . جاز بيعه 
والا فلا . 


تبيين الحقائق ۱۲۱/6 (باب التفرقات)» الوسوعة .۱۵۵/٩‏ 


نا كل مندوب إليه جاز في الجميع جاز في البعض. 
البدع ۶ ر الغني ۶ (باب السلم) كشاف القناع A/T‏ 


(باب السلم والتصرف في الدین» مطالب أولي النهی ۲۳۱/۳ (باب 
السلم والتصرف في الدین) . 


وبناء على ذلك: تصح الاقالة في بعض السلم فیه لأن الاقالة 
مندوب الیها» وهذا ما يجري في الابراء والانظار أيضا (انظر کشاف 
القناع ۰۳۰۸/۳ واعتادًا على هذا الأصل یمکن تسويغ الحسم 
(الخصم) للتعجيل في عمليات التقسيط المعاصرة» كما لو باعت 
الشركة بضاعة مع الاتفاق على دفع نها بعد ستة أشهر وجاء العميل 
بعد شهرين وأراد دفع قيمة البضاعة قبل حلول الأصل فإنه يجوز 
للشركة أن تكافئه على ذلك بحسم نسبة معينة من الثمن كعشرة في 
المائة وذلك لأنه يحق للشركة إبراء العميل من الثمن كله فجاز لما 
إبراؤه من بعضه. والله أعلم. . 


لا كل منفضل عن البيع ما لا يشمله اسمه عرفا ولا يعد من مصلحته 
عادة لا يدخل في البيع بلا تصريح . 


0 موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


0 كل منفعة مأذون فيها شرعا جاز بيعها وأخذ العوض عنها. 


عارضة الأحوذي .7١١/5‏ 


لا كل موضع تعذر فيه على المالك إقامة البينة اكتفي فيه بالصفة. 


المعلم للمازري ؟/ 5٠١‏ (كتاب اللقطة) . 


0 كل موضع جاز التصرف فيه جاز رهنه وما لا فلا. 


المغنى 55١/5‏ (كتاب الرهن) . 


لا كل موضع حكمنا بآن البیع باطل وجب رد المبيع إن كان باقیا . 
٠‏ المغني ۳۹۳/4 (كتاب الرهن) . 
نا كل موضع فسد فيه العقد لم يحصل به ملك وان قبض› لأنه مقبوض 
بعقد فاسد. 
الكاقي لابن قدامة 10/۲ (باب الشروط في البيع) . 


لا کل موضع له ترخيص يختص به لا يتعدى . 


الموافقات ۳۵۰۰/۱ . 
نا كل موضع وجب الضیان على الشهود بالرجوع فانه یوزع بینهم على 


المغني ۲۵۱/۱6 (ط م) (کتاب الاقضیة) . 
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وضعها فيه من ضرر. ظ 


الوسوعة ۲۸۹/۲۸ . 


1 کل موضع يرجع فيه الشتري على البائع بالئمن برجع به على الکفیل 

بالدرك . 

الفرائد البهية 0١‏ (مسائل البیم) . 

ضان الدرك: هو ضان سلامه البیع من حقوق الغير وحمل 

التبعة عند ظهور الق فيه (انظر : رد الحتار ۲۹/6). 

الحاوي ۱۳۹/۷ (کتاب الغصب). 

يصح شرطه في البیع ويتخير الشتري بفواته . 

فتاوی افيتمي ۱۳۹/۲ (باب البیم) . 

بشرط أن یکون کاتبا فمثل هذا الشرط سائغ (ر: الصدر نفسه). 
لا کل وصف يفوّت ما هو المقصود بالعقد يجب نفيه عن العقد . 


البسوط ۳/۸ (کتاب الکاتب). 








۳9۹ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


تا کل يتصرف ف ملکه کیفیا شاء لکن إذا تعلق حق الغير به فيمنع الالك 
للجلة ع م/ ۰۱۱۹۲ 


تا کل ید تدل القرائن الظاهرة التى توجب القطع أو تکاد آنا يد مبطلة 
الطرق الحكمية لابن القيم ۱۰۰ . 
روضة الطالین 4/65 (كتاب الغصب)» ر الاعتناء لليکري 9۳/۲ 
6 الأشباه للسبكى ۰۳۲۲/۱ 


لا كل يد كانت يد ضمان وجب على صاحبها مؤنة الردء وإن كانت يد 
أمانة فلا . 
الأشباه للسبكي ۳۲۹/۱ . 
ابن تيمية ۳۳٣/۳۰١‏ . 
الأشباه للسبكي ٤٤١/١‏ . 
لا کل یمین كانت لدفع شىء لا تكون لإثبات غيره. 
الأشباه للسبكي 447/١‏ . 











0 الكلام إذا وجد نفاذا على المتكلم ینف وإن تعذر تنفيذه وأمكن توقيفه 
يتوقف ترتيبًا للحكم بقدر الإمكان. 
شرح الزيادات ۱۸۷۵ . 
السب . 
الغني ٩6۵/۱۳‏ (ط م) (باب جامع الأيان). 

لا کلام الشارع حمل عل مراده به . 
الغني ٩46/۱۳‏ (ط م) (باب جامع الأييان) . 

1 كلام العاقل محمول على الحد. 
الموسوعة ۳۱/۱۲ . 

لا کلام العاقل محمول على | لصحة . 
البسوط ۱۹۷/۱۷ (كتاب الإقرار)» ۲۷/۹ (كتاب الآیان)ء ۱۶۲/۱۱ 
يكون به الإقرار). 

0 كلام العاقل معتبر لفائدته لا لعينه فإذا لم يكن مفيدا لا يعتبر. 
الممسوط 7١19/1(كتابف‏ البة)» وانظر: شرح الزيادات ۲۸۷ . 


لا كلام لا مقتضى له يكون لغوا مهملا. 


شرح الروضة ١‏ . 


ل] الكلام لحقيقته ما لم يصرفه عنها دليل . 
الغني 51١/٠١‏ (ط م) (باب الطلاق بالحساب) . 


0 الكلام المتصل يعتبر حكم أوله بآخره. 


الحاوي 7١١/١١‏ (كتاب الطلاق). 


ل كلام المتكلم محمول عل مراده . 
المبسوط 7٠١/5‏ (كتاب الطلاق)» ۱۳۱/۸ (كتاب الآیان)ء ۱۹۸/۲۳ 


ل الكلام الطلق يحمل على الأساء العرفية دون اللغوية . 
الغني /٤‏ ۹۷ (باب الضمان) . 


0 كلما تعلقت المنفعة باثنين معا كان تعيب أحدهما عيبا للآخر. 
الفرائد البهية ٠.64‏ 


حرف اللام ۳۹ 


م 
چ ی 


وس 
رای ری 
ھل ین (هزویس 


حرف اللام 


تا لا آثر لارتفاع السعر بعد التلف . 


روضة الطالیین ۲۵/۵۰ (کتاب الغصب). 


المغني ۵۸۸/۱۳ (ط م) (باب جامع الأییان). 


لا لا اعتبار بالفرع مج و جود الاصل . 
ا لحاوي ۷ YAT‏ (کتاب الشقعة) . 
تا لا اعتبار بالقول المخالف للواقع . 
البزازية ۳/۵ (كتاب الکاتب). 
[] لا تیم ددون الأصل . 
الهداية مع الفعح ۹ (کتاب الذبائح) . 


0 لا تتقاضى المنافع في العين إلا على ملك مالكها . 
المعيار 5/ 545 . 


نالا تتناول المعاوضة المحهول» وما لا يغلب على الظن وجوده. 


المغنى ۳۱۲/۱6 (ط م) (كتاب العتق) . 





لا لا تجوز البياعات والمعاوضات ٤‏ الحهو لات . 


الاستذكار ۶۸/۲۳ (كتاب الوصية). 


0 لا تجوز المجازفة في آموال الربا بعضها ببعض . 
بدائع الصنائع 20 . 


0 لا تسمع الدعوى على غير المعين. 
المغني 15 5١‏ (ط م( (باب القسامة). 

1 لا تصح البراءة عن الأعيان. 
المجلة ش ۱۱۱۱/۵ . 

1 لا تصح التصرفات في القبوض بعقد فاسد وهو مضمون بزوائده 
ومنافعه . 
الجلة ش ۳۲۱/2. 

ل لا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف . 03 
المغني 5 /١‏ ۲۷۵(ط م)(كتاب الدعاوى والبینات) . 

. لا تعتير الصور النادرة‎ LJ 
. ۱۵/۲ المعيار‎ 

ل لا تعلل الأحكام با يندر. 


المنتقى ۲6۱/6 (ما یکره من بيع التمر). 


ييه 
E ae‏ 
4 
4 





حرف اللام ۳۱ 
0 لا تقبل البينة التي أقيمت على خلاف التواتر . 
الجلة ع م/ ۱۹۹۷ . 


لا لا تقبل دعوی الدعی إلا ببينة عادلة. 
المغنى ۱۱۵/۱6 (ط م) (کتاب القضاء). 


الجلة ع م/ ١7١5‏ . 


لا لا تلزم براءة الأصيل براءة الكفيل . 


تا لا تمنع الحقوق بالظنون ولا تملك بها. 
الآم ۷۰/۶ (كتاب اللقطة الكبيرة) . 


نا لا تنفذ خلابة الخالب على مغبون مستسلم. 
المنتقى ۱۰۸/۰ (جامع البيوع) . 
إن مفهوم الخلابة مفهوم عام مطرد یتناول جیم_آنواع الغبن 00 
والتغرير والتدليس وهو مستفاد من حديث حبان بن منقذ المشهور» 
فعلى هذا يكون حكم الحديث عاما في كل أحد على مثل حاله» ومن 
فروع هذا الضابط: من اشترى ما يساوي درهما بعشرة دنانير فقد 
ثبت له خيار الرد؛ لأن هذا نوع من الغبن في الأثمان» فكان مؤثرا في 
الخيار كالعيب (ر: المصدر نفسه ۱۰۸/۵). 





۳۹۲ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


ل] لا تنقض اليد الثابتة بالشك . 


احداية مع فتح القدیر۸/ ۲۵۳(کتاب الدعوى) . 


. لا توضع الأيدي على مال معصوم الا لضر ورة آو حاحة‎ Li 
. 37 القواعد الصغرى للعز بن عب دالسلام‎ ۱ 


0 لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل . 
المجلة ع م/ YT‏ . 


ويفهم منها أن كل حجة عارضها احتمال مستند إلى دليل» يجعلها 
غير معتبرة ولكن الاحتال غير المستند إلى دليل فهو بمنزلة العدم 
(درر احکام شرح هذه الادة) وعلى هذا لو وکل بشراء شىء فشراه 
ولم يبين أنه شراه لنفسه أو لموكله ثم بعد أن تلف المشرى بيده أو 
احدث به عيب قال: إني كنت شريته لموكلي لا يصدق. ولو أقر 
" شخص في مرض موته لبعض ورثته بدين لا ينفذ إقراره إلا بتصديق 
باقي الورثة؛ لأن احتمال اتخاذ هذا الإقرار مطية لترجيح المقر له على 
غيره في الإرث هو احتال قوي تدل عليه حالة مرض الوت . (شرح 
القواعد للشیخ أحمد الزرقا). ‏ 


تا لا حجة مع التناقض ولکن لا يختل معه حکم الحاكم . 


الغاية القصوى ۷۲/۱ (البیوع النهیة) . 





حرف الام ۱ ۱ ۱ س 


الحاوي للاوردي ؟/ Ao‏ . 
۲ لا سبيل إلى إثبات الفسخ عند طريان حوادث إلا بشرع يدل على 
ذلك . 
العلم للمازري ۲۲۷/۲ (كتاب العتق) . 
ل ۷ صرر ولا ضر ار . 
کشف الأسرار ۰۱۲۰/۳ البيان والتحصيل ۱۶/۹ 
الحاوي 2۲۵/۷(باب تضمين الأجراء من الاجارة) . 
1 لا ضان على البالغ في الحفظ . 
الفرائد البهية ۰۸ (مسائل البيع) . 
ل لا ضان على المحسنين . 
المجلة ش م/ ۱٤٤١‏ . 
1ا لا ضان عل الستشار . 
العیار/ ۰۲۳۰ ر: المغني 5/ 5 0(كتاب الشركة) . 
7" لا ضان في) تولد من المأذون فيه شرعا. 
ر المبدع 06 (كتابف الغصب). 
لأنه مأذون في ذلك شرعاء فلم يضمن ما تولد منه (انظر : المصدر 
نفسه ۵/ ۱۹۵). 
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الجلة ش م/ ١5557‏ . 


تا لا عبرة بالظن البين خطوّه. 


. 8 


راجع القسم الأول المشروح . . 


لا لا عبرة بالنية والسبب في) يخالف لفظه. 


المغني ٩6۳/۱۳‏ (ط م) (باب جامع الأييان» . 


لا لا عبرة با خرح عن الغالب. 


زاد العاد ۰8۷/۵ ر: 1۲۱/۵ 


لا لا عبرة لاختلاف لسبب في ضان الال . 


البسوط ۱۵۰/۱۷ (باب دعوی القرابة). 2 


ح نا عيرة للتوهم . 


درر الحكام ۰۷۳/۱ وانظر: شرح الاتاسي ۲۱۰۰۲۱۹/۱ وشرح 


القواعد النشهية: ۳۲۱۳ . 


ذا لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريم . 


م/ 17 . 


حرف اللام ۳۹۵ 





0 لا عبرة لباشرة من لا یمکن إحالة الحكم عليه ویکون الضیان على 
ا متسبب . 
المجلة ش ۱4۲۷/۶ . 

0 لا عذر لمن أقر. 
قواعد السعدي ۰۱۰۷ ق: ۵۵. 


الاستذکار ۸۰/۱۹ (باب ما جاء في عر یباع أصله) . 


0 لا قيمة للجودة في الأموال الربوية» منفردة عن الأصل . 
السوط ۰9۲/۱۱ وانظر: ۱۸۸/١۲‏ . 


لا لا مساع للاجتهاد في مورد النص . 

مجامع الحقائق ۳۷۰ المجلة ع م/ .١4‏ 

وبناء على هذا الأصل إذا كان النص صريحا واضحًا في إفادة 
الحكم الذي ورد لأجله بصورة لا تحتمل التأويل لم يجز تأويله با 
يخرجه عن ظاهره. أو لا يجتمله» فمثلا قول الرسول بل : «البينة 
على المدعي واليمين على من آنکر» صريح واضح في قبول البينة من 
المدعي لأجل الإثبات. فلا يسوغ لأحد أن يجتهد في فهمه بعكس 
هذا التوزيع » فيقبل البينة من المدعى عليه؛ ولا يقبلها من المدعي» 
أو يجعل الخيار للحاكم في تكليف من يشاؤه من الخصمين المتقاضيين 
بالبينة أو اليمسين» ومنم الاخر منها (الدخل الفقهي العام ف 
۳ ۱۰۰۹/۷) وكذا ورد النص بمنع الظلم ولعب القمار وأكل 


م موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


امال بالباطل فلا يحق لحاكم أو قاض أو منت أن يتجراً على تسويغ ما 
هو حرام بالنص حسب احتهاده الزعوم کےا هو حاصل ٤‏ إفتاء 
بعضهم بجواز الربا ولا سي! ما يسمى باسم الفوائد في هذا العصر . 
7 لا مصير إلى البدل مع القدرة على الأصل . 
الهداية مع فتح القدير ۱۳/۲ (كتاب الصلاة) ر: المبدع ۸۲/6 (كتاب 
البيع»» شرح الزركشي 554/7 (باب الصراة). 
لا لا معتبر باختلاف السبب في الموضع الذي لا يختلف الحكم . 


الحقائق ۳۷۰ . 


نا لا معتبر بالفعل بعد التصریح بخلافه. 
البسوط ١١/4‏ (كتاب الأیان). 
لا لا معتير بشبهة موهومة الاعتراض. 
الهداية مع فتح القدیر 40۳/۰ (کتاب السرقة). 
لا لا معتبر بضان القيمة مع بقاء العین . 
البسواط 484/1١‏ (كتاب الغصب). 
0 لا معتر لاختلاف العبارة بعد حصول القصود. 


سوط ۷۹/۱۲ (باب العوض في اطبة). 


لا لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. 
إعلام الموقعين ۳۳/۲ ۷/۳ 65 القواعد للسعدي۲ ۰۲ ق : 6 . 
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0 لا ولاية لأحد على غبره في إدخال شىء في ملکه بغیر رضاه. 
السوط ۰۳۷/۱۷ ٩۳/۲۱‏ (کتاب الذعوی». 
الشهادة)» اهداية 1۹/5 باب أحكام المرتدين) . 

0 لا يؤخر حق متيقن لامر مشكوك فيه . 
المجلة ش 515١/6‏ . 

1 لا يبقى الحكم مع زوال سببه وحدوث سبب يخالف حكمه حکمه. 


8 لا بتحد القايض والمقبض. ‏ ` - - ا 
الأشياه للسبکو ۹/۱ . 


۱ امدذاية مع فتح القدير /١‏ ۳۷۱ رکتاب الصلاة) . 


۲7 لا يتحمل الأعلى لدفع الادنی . 
الحداية مع فتح القدیر ۲۱۱/۹ (کتاب الحجر). 








۳۹۸ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


0 لا يترك الحق القدور عليه لأجل الباطل . 
قواعد الاحکام ۰۹۱/۱ 
لا لا يترك ما ثبت يقينا بالاحت‌ال . 
المغنى 555/17 (ط م) (كتاب الصيد والذبائح) ر: 1۷۰/۱۱ (كتاب 
الجراح) . 
لا لا يترك اليقين بالشك . 
تأسيس النظر: ۲۲ . 
0 لا يتعدى. بالرخصة موضعها. 
الكافي لابن عبدالر ۱۹/۲ - ۲۰ . 
0 لا يتم التبرع الا بالقبض . 
م/ 0۷ . 
0 لا يتملك أحد مال الغير بغير رضاه إلا بالضان. 
الیسوط ۱۱۷/۱۱ (كتاب الوديعة). ٠‏ 
لا لا يتوقف الابراء على القبول ولکن برتد بالرد. ‏ 
0 لا يتولى آحد طرئی التصرف. 
الفوائد في اختصار القاصد السمی بالقواعد الصخری: .۸٤‏ 


رسفا 


حرف اللام كم 


0 لا شت بالشرط ما يخالف مقتضاه. 
الغني ۵/ ۰۷ (كتاب الشركة) . 
المغني لابن قدامة ۰۳۲۳/۱۱ 
0 لا پثبت الحكم إلا بدليل» ولا ينتقل عن الأصل إلا بناقل عنه. 
المغني /١5‏ 084 (ط م) (كتاب عتق أمهات الأولاد). 
0 لا يثبت الحكم إلا بعد تهام سببه . 
المغني ۳۷۳/۱6 (كتاب العتق)» 107/١١‏ (ط م) (كتاب الجراح). 
لا لا يثبت الحكم بالشك . 
المغني لابن قدامة 0410/15. 


لا لا يثبت حكم الثیء قبل وجوده. - ا 
الأشباه للسبكي ۲۷۹/۱ . 


ل] لا يشت حكم الشيء قبل وجوده. 


الأشباه والنظاثر للسک 15 ,. 


نا لا يثبت شىء من الحق الا بعد کال البينة. 


الغنی ۱۹۸/۱۲ (باب القسامة). 


۳۷۰ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 








تا لا یثبت الفرع والأصل باطل» ولا حصل السبب والسبب غير 
حاصل . 
إيضاح السالك ۰۲۰۲ ق : ۰۵۸ الغني ۲۳/۱۲ (ط م) (کتاب الديات) . 
لا لا يشت الفساد بالشك . 
البدائع ۱۹۵/۰ (كتاب البیوع). 
تالا شت الشروط الا بوجود الشرط جميعه . 
المغني ۵10/۱۳ (ط م) (باب جامع الأيان) . 
0 لا يغبت مع الاحتمال إلا آدنی الامرین. 
الیسوط ۷/۲۰ (پاب الامر بالضیان). 
0 لا پثست الملك بالشبهة . 
ر: الأم ۲۸۱/6 (كتاب الحكم في قتال المشركين) . 
الاستذكار ۲۷۰/۲6 (كتاب العقول). 0 ا 
اشداية مع فتح القدير١٠/ 7١5‏ (كتاب الديات)» المغني ۱۳/۱۲ (ط م) 
ل لا يجتمع ا لاجر والضان . 
کتاب الأصل ؟/ مع ولقد وردت هذه القاعدة 2 كتاب التحري من 
المصدر الذکور كا في اللص الآتي: ولو آجر العبد نفسه وهو محجور عليه 
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حرف اللام ۳۷/۱ 





رجلا سنة بائة درهم؛ لیخدمه» فخدمه ستة أشهرء ثم أعتق العبد» 
فالقياس في هذا أنه لا أجر للعبد فيا مضی؛ لأن المستأجر كان ضامنا له 
ولا يجتمع الأجر والضان» ولكنا نستحسن إذا سلم العبد أن يجعل له 
الأجر فا مضى» فيأخذه العبد» فيدفعه إلى مولاه» فيكون ذلك لمولاه 


دونه . 
نا لا يجتمع البدل والمبدل منه. 


1 لا يجرى آمر آحد إلا بحق ملكه. 
مثلا لو قال آحد لآخر: خذ هذا الال وألقه في البحرء فأخذه 
المأمور وألقاه في البحر حال كونه عالا بأنه مال غير الآمرء 
فلصاحب امال أن يضمن الذي آلقاه» وليس على الآمر شىء ما لم 
لا يجمع بين الحقين لستحق واحد (كالقصاص مع الدية) . 


الممسوط 58/4 (كتاب السرقة)» ۱۱/۲۲ (كتاب الديات). 
ل لا جوز إفراد الصفات بالبيع . 
. الكافي لابن قدامة ۱۱۷/۲ (كتاب السلم). 


الفروق للکرابیسی ۰۲۹۷/۲ 





۳۷ 


0 لا يجوز 


لا لا موز 


لا لا يجوز 


اع لا جوز 


نا لا يجوز 


لالا يجوز 


أن يبتدئ إيجاب حق بشك . 


الحاوي 1۸/۱۱ (كتاب النفقات). 


أن يجتمع العوضان لشخص واحد. 
الفروق للقرافي ۰۲/۳ ق ۰۱۱6 درّة الغواص في محاضرة الخواص لابن 
فرحون ص 7٠١‏ (باب الاجارة) . 

فإنه يؤدي إلى أكل الال بالباطل» وإن) يأكله بالسبب الحق إذا 
خرج من يده ما خذ العوض بإذائه» فيرتفع الغبن والضرر على 
التعاوضین. فلذلك لا يجوز أن يكون للبائع الثمن والسلعة معاء ولا 
للمؤجر الأجرة والمنفعة معا. . . (المصدر نفسه). 


أن يسري حكم التابع إلى المتبوع . 
الحاوي ۲۲/۱۰ (كتاب الطلاق)» ۳۱۳/۱۸ (كتاب عتق أمهات 
الأولاد) . 

أن يعان الانسان بالباحات على المعاصي . 


ابن تيمية ۰۱۳۹/۲۲ ۱۳۷ . 


أن يملك العوض في مقابلة ما لیس له عوض . 
ا لحاوی ۲۱۲/۱۷ (ختصر من کتاب الشهادات). . 


إهدار الأصل بحال لراعاة التبع. 
المبسوط ۳۰/۲۷ (باب جناية العبد)» ر: المغني ۲۶/۱۰ (ط م) (کتاب 
الطلاق) . 

















حرف اللام ۳۷۳ 


تا لا يجوز إيجاب حق في مال إنسان بغیر إذنه. 
المغنى ٩/۵‏ (كتاب الشركة) . 


الحداية مع فتح القدير ۰1۹/5 ومن الملاحظ هنا أن المسألة المعللة بهذا 
الأصل في الهداية غير مسلمة لدى ابن الهمام شارح الکتاب . 


المغنتيى 5١/١١‏ (ط م) (كتاب الإيلاء). 


0 لا يجوز تقديم الخلف على الأصل عند عدم العجز عن الأصل . 
مختلف الرواية للأسمندي ۳۲۷/۱ - ۳۲۸. 
نا لا يجوز تمليك الدين إلا ممن عليه الدین . 


IYE ۳۲ الدحل‎ 


1 لا يجوز الجمع بين العوض والعوض . 


ر: کشاف القناع ۱۳۶/۳ - ۱۳۵ (باب آحکام الذمة) . 


لا لا يجوز الحكم بالظنون . 


الحاوي AY‏ رکتات الدعوى والبينات) . 


لا لا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الکثر . 


. 1٩۹۲/۲۹ ۳٤۳/۲۳ ابن تيمية‎ 


۳v‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


تا لا يجوز الرجوع إلى القاصد الخفية» إنما الاعتماد على ظواهر العقود 
التكملة للسبكي ٠٤١/٠١‏ . 
نا لا يجوز زوال ما حکم به شك الطاری . 
الغني ۲۲۲/۱۱ (ط م) (کتاب العدد) . 
الم ۱۷۹/۳ (کتاب الرهن) . 
لا لا يجوز فسخ العقد ني الأصل دون الناء. 
المغني ۰ (ط م) (كتاب الصداق). 
نالا يجوز في الشرع الإقدام على نقل الأشياء وتغييرها مع قيام الاحتال 


في السبب الموجب لاسيما مع طول الأمد وقدم العهد. 
المعيار 6۳۹/۹ ۲۸۰/۱۰ 


نا لا يجوز قصد التفرق بين شیئین ثبت اخمع بینهیا شرعا. 
ر: الممسوط ۳((/ ۱۳ (کتاب الشر ب) . 


تا لا يجوز لأحد أن پأخذ مال آحد بلا سبب شرعی. 


الجلة ع م/ ۰۹۷ مجامع الحقائق ۳۷۰. 


تا لا يجوز لأحد أن یتصرف في ملك الغير بلا إذنه . 


المجلة ع م/ 47 مجامم امائق ۳۷۰( المحلة سس م/ Y€‏ . 


حرف اللام ۳۷۵ 


ر: الفروق للکراییسی ۱۰۷/۲ (کتاب الصرف). 


0 لا يحرم على الناس من العاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الکتاب 
وألسنة على حريمه. 
ابن تيمية ۳۸۲/۲۸ . 
0 لا يحرم من العقود إلا ما خرمه نص أو إجماع أو قياس ي معنى ما دل 
على النص أو الإجماع. 
ابن تيمية ۱۵۹/۳۰ . 
0 لا يحكم بثبوت حکم وقع الشك في ثوته. 
المداية مع فتح القدیر ۵۱۷/۱۰ (کتاب الخنثى). 
الآم ۰/ ۸۳ (كتاب الشغار) . 
نا لا یدخل في البیع ما لیس من مصا۳ه. 
ر: المغني٤/‏ ۸۸ (باب بيع الاصول والثار) . 
الأسرار للدبوسی » کتاب الناسك: ۵۳. 


0 لا برجم الظلوم على غير ظالمه . 
الغني 6 (ط م( (كتاب المكاتب) . 


لا لا يزول الملك بالشك . 
المغني ۲۸۷/۱۳ (ط م) (كتاب الصيد والذبائح). 

تا لا يستباح ملك أحد إلا بالنص منه والرضا الذي لا مرية فيه ولا 
نزاع . 


المعيار "/ 55 . 


لا لا يستحق الحق المجمع عليه ابتداء بالامر المحتمل آخرا. 
العیار ۲۲۳/۵ . 
ولا يسوع تصرف الغیر فيه بدون ادن لأن السکوت آمر مبهم 
حتمل قد يؤدي إلى الإبراء أو إلى طلب الحق . 


لا لا يستحق ما في يد الغير بمجرد الدعوى ما لم يقم البينة. 


المبسوط ۱۵/۳۰ رباب الصلح 2 العقار) ۲۱۷/۱۱ (باب الشركة 
الفاسدة) . 


معالم الستن 871//3. 


0 لا يسقط الحق المجمع عليه ابتداء بالأمر الحتمل آخرا. 
المعيار ۲۱۳/۵ . 


لا لا يسقط الحكم الأصلى بالعوارض الحزئية . 


حرف اللام ۳۷۷ 





قواعد الأحكام ۰۱۸۷/۱ ۰۵/۲ ۳۷. 


1 


لا بصار إلى القيمة إلا لتعذر الثل الذي هو آسهل وأحق في معنی 
الدلة. 


ر: له الیروق ۱۸ (کتاب الغخصب) . 


][ 


لا بصار في الستهلکات إلى القيمة الا عند تعذر إيجاب المثل . 
البسوط ۳۲/۱6 (باب البیع بالفلوس) . 


نا لا يصح الإبراء تمن لا يصح تبرعه. 
الجلة ش ۱۱۵۸/2 . 


فلا يصح من ناظر الوقف ولا الوصي ونحوهماء ولا يصح الا من 
الکلف الرشيد (الصدر نفسه) . 


2 لا يصح اشتراط ما ينافي مقتضى العقد . 
المجلة ش م/ ۰۱۸۲۰ 45 . 
فلو شرط أحد الشريكين على الآخر ضبن المال أو شرط عليه من 
الوضيعة أكثر من رأس ماله أو شرط ألا يبيع أو لا يشتري بطل 
الشرط (المصدر نفسه م ۱۸۲۰) وكذا لو شرط أن لا يقبض الرتبن 
الرهن أو أن يكون الرهن من ضبان الرتین؛ فلا يصح مثل هذا 
الاشتراط ا(لصدر نفسه م/ ۹1۰). 





0 لا يصح ضان الأعيان إذا لم تكن مضمونة. 


Î 
ge o; 


۳۷۸ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


EHRE 


لا يصح بيع الدين بالدين مطلقا سواء كانا حالين أو مؤجلين أو 
2 ختلفین . 


المجلة ش م/ 797. 


" لا يصح بيع ما لا تفع فيه . 
المخني ۱۸۰/6 (باب الصراة) . 


البدع ۷۶ کتات الحجر). 


المبدع ۸۵/۵ (باب الا جارة) . 


0 لا يصح شرط الخيار في عقدٍ حيلة ليربح في قرض. 


فتاوى الشيخ محمد بن إبرأهيم ۷ AY‏ 


المجلة ش م/ ٠١45‏ 
ل لا يصح ضمان الأمانات . 
الكافي ۲۳۰/۲ (كتاب الضمان) البدع ۶ ۲ (باب الضان). 


0 لا يصح ضان المجهول وما لم يجب إلا درك المبيع . 


الغاية والتقريب ۱۳۷. 





حرف اللام ۳۷۹ 


لا لا يصح لاحد أن يملك مالا بيمين غيره. 


الحاوي ۳۵۹۹/۱۷ (كتاب الدعوى والبينات) . 


1 لا يضر الاختلاف في السبب بعد الاتفاق على الحكم . 
ر المغني ۳۲/۵ (كتاب الغصب) . 
تا لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه. 
لا لا يعتبر با جرت به العادة إن كانت مخالفة لعادة الشرع . 
0 لا يعتير اللفظ فى العقود إذا كان مخالفا للمقصود . 
نا لا يعد السكوت رضا إلا بالنص على التسويغ من له حق. 
5 المعبار 1۰4/۸ 00 1 
0 لا یغرم من استهلك شینا إلا مثله أو قیمته . 
الاستذکار ۲۵۹/۲۲. 
7 لا يفسد عقد آبدا إلا بالعقد نفسه ولا يفسد بشيء تقدمه ولا تأخره 


ولا بتوهم. 


الأم ۰۲۱۷/۷ الوسوعة ۲۷۹/۲۶ . 


۳۸۰ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


نا لا یفعل الحظور الا لعذر. ولا يترك الواحب الا لعذر. 


ابن ثيمية 1/5 . 
تا لا يقبل رجوع القر في حقوق الادمیین . 
۱ ابن تيمية ۰۱۱6/۳۱ ر: المجلة ع م ۱۵۸۸ 


تا لا یقبل قول آحد في) یدعیه دینا غلی غيره. 
الجاوي ۳۹/۸ (کتاب اللقطة) . 


تا لا يقدم أحد في التزاحم على الحقوق إلا بمرجح. 
أبن نجيم . 
0 لا يقع الملك على الأشياء الحرمات بأعيانها . 
ر شرح مشكل الآثار للطحاوي 7/1 . 
للا يكون الانسان ضامنا لفعل الغیر . 


البسوط ١77/١9‏ (كتاب الکفالة) . 


1 لا يلزم الانسان التزام ضرر لم يقتضه العقد» ولو رضی بالتزامه. 
المغني 1/14 (ط م) (کتات الکاتت) . 


هداية الراغب ۳۸6 (باب الإجارة) . 
تا لا يلزم الجاني إلا جنايته. لا جناية غیره. 


الاستذكار ۰۱۰۹/۲۵ ۱۸۳ (كتاب العقول). 


حرف اللام ۳۸۱ 





LL 


لا لا يلزم ضبان المنفعة. في مال استعمل بتأويل ملك أو عقد ولو كان 


لا لا يلزم 


ر: المجلة ع م/ ۵۹۷ 0۸ . 
مثلا لو تصرف أحد الشركاء في المال المشترك بدون إذن شريكه 


مستقلا فليس للشريك الآخر أخذ أجرة حصته لأنه استعمله على 
أنه ملکه» وکذا لو باع آحد لاخر حانوتا ملکه مشترکا بدون إذن 


| شريكه» وتصرف فيه المشتري مدة» ثم لم يجز البيع الشريك وضبط 


حصته» ليس له أن يطالب بأجرة حصتهء ون كان معدا 
للاستغلال؛ لأن المشتري استعمله بتأويل العقد حيث إنه تصرف فيه 
بعقد البیع فلا يلزم ضمان المنفعة (المصدر نفسه ۰۵۹۷/0 ۵۹۸) 
هذا ما قرره الذهب الحنفي. وهو عکس ما جنح إليه الذمب 
الحنبلي» إذ الأصل فيه أنه لا آثر لتأويل ملك ولا عقد في 
ضهان المنافع كما آفادت مجلة الأحكام الشرعية في مادتيها 
(م/ ١٠۷-*۷)ء‏ وبناء على ذلك لو استعمل أحد الشركاء المال 
المشترك دون |ذنبم. ضمن أجرة مثل حصصهمء وكذا لو 
اشترى مالا واستهلك منافعه ثم استحق لغير البائع» لزم الشتري 


أجرة ال . 


من انقطاع التبع انقطاع الأصل . 


المغني ١5١/١١‏ (ط م) (كتاب اللعان) . 


۳۸۲ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


ری و 


O‏ لا يلزم الوعد الا إدا كان معلقا. 


ابن نجيم ۳46. 


0 لا يمكن الجمع بين البدل والمبدل منه. 


أبن تيمية ۲۱۲/۲۱ . 


0 لا يملك أحد أن يدخل الشىء قي ملك غيره بغير رضاه. 


0 لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق 
أو جهة العرف. 


ا مغني ۱۳۱/۵ (كتاب الوكالة). 


لا لا يمنع أحد من التصرف في ملكه أبدا الا إذا كان ضرره لغيره 
- فاحشا ۱ 


المغني ۲۳ (كتاب البيوع). 


1 لا ينال برأي الواحد ما ينال برآي الاثنين. 


مجموعة الأصول (ورقة ۱۲۷). 


حرف اللام ۳۸۳ 


نا لا ينسب إلى ساکت قول» لکن السکوت في معرض الحاجة بيان › 
يعنى : أنه لا يقال لساکت: إنه قال كذاء لکن السکوت فيا 


يلزم ۱ تکلم به إقرار وییان . ۱ 
م/ ۷ 
طرق الإثبات الشرعية ص ۲۹۲ . 

تا لا ینکر تغير الأحكام بتغير الأزمان. 

المراد مها الأحكام المبنية على المصالح والأعراف» فإنها قابلة للتغير 

لتغير الصالح» وخاضعة للتبدل بتبدل الأعراف في كل زمان» وقد 
عر العلامة حال الدين بن عبداهادي الحنبل عن هذه القاعدة في 
خاتمة كتابه (مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام) 
بصيغة ٠‏ تغيرٌ الحال يغيرٌ الأحكام (ص ۰۵۲۲ طبعة محققة) . 

لا لابد من التراضي ني عقود العاوضات والتبرعات والفسوخ 
الاختبارية . 
قواعد السعدي 1 ق: ۱۲. 

لأا لزوم العقد بتام الرضا زوالا وئوتا. 


الهداية مع فتح القدير 774/7 (باب خيار الرؤية) . 


۳۸ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


5 اللفظ إذا كان له حمل صحیح یتعین الحمل عليه. 


الغاية القصوی 050١/١‏ (كتاب الإقرار). 


1 اللفظ إذا كان له مسمى معهود أو حال بقتضیه. انصرف إليه ون كان 
نكرة. 


ابن تيمية ١١١/۲۹‏ . 


وهذا كما لو قال أحد التبايعين لأحدهما: بعتك بعشرة دراه 
فانها مطلقة في اللفظء ثم لا ينصرف إلا إلى المعهود من الدراهم. 
فإذا كان المخاطبون لا يتعارفون بينهم لفظ الكراء إلا لذلك الذي 
كانوا يفعلونه» ثم خوطبوا به لم ينصرف إلا إلى ما يعرفونه» ويتضح 
ذلك بأن نبي النبي بي عن كراء الأرض - كا في صحيح البخاري 
-عن رافع بن خديج رضي الله عنه- كان مقیدا بالعرف الجاري في 
المدينة» وهو آنبم كانوا يكرون بزرع مكان معين من الحقل» وكان 
ذلك من باب التخصيص العرفي» كلفظ الدابة إذا كان بينهم معروفا 
أنه الفرس» أو ذوات الحافر فقال لا تأتني بدابة - ۸ ينصرف هذا 
المطلق إلا إلى ذلك (المصدر نفسه ۱۱۱/۲۹ 


تا اللفظ دليل الحكم» فيجب الاعتبار به في الخصوص والعموم» كا في 


الغنی 581١/٠١‏ (ط م) (فصول في تعليق الطلاق) . 
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حرف اللام Ao‏ 


لا لفظ الشارع إذا كان عاما لسبب خاص» وجب الأخذ بعموم اللفظ 
دون خصوص السبب . 


الغني ۰۵4۵/۱۳ ۱۱۵ (ط م) (كتاب الأيان) . 


[] اللفظ العام يحتمل التخصيص › فادا نو اه به ) فهو على ما نو اه . 


المغني 1۱۵/۱۳ (ط م) (باب جامع الأيان). 


0 لفظ العقد إذا أمكن حمله على وجه صحيح لا يجوز تعطيله . 

۱ ۰۱۷۲/٩ الجموع‎ 

ولهذا لو باعه بعشرة دراهم وبي البلد نقود متنوعة من دراهم 
آحدها غالب» حمل اللفظ على الغالب طلبًا للصحة. ومن السائل 
التفرعة على هذه القاعدة: لذا قال: وهبته لك بألف» فان اعترنا 
العنی انعقد بيعاء وان اعتبرنا اللفظ فسد العقد. فاذا حصل الال في 
يده كان مقبوضا بحکم عقد فاسد ومنها: لو قال بعتکه ول یذکر 
متا فان اعتيرنا العتی انعتد هبة> والا فبیع فاسد (الصدر نفسه). 


ل اللفظ محمول على ما يدل عليه ظاهره في اللغة أو عرف الشرع أو عرف 
الاستعمال. 


قو اعد الأحكام 0 . 


0 اللفظ الوضوع للعقد إذا وجد معه ما ینافیه بطل للتهافت . 
التثور في القواعد ۰۱۲۷/۳ 





۳۸ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





لا لكل عقد حکم بنفسه. 
الحاوي /٩‏ ۳۷۷ (كتاب التكاح) . 
٩‏ لكل من المدعي والدعی عليه أن يوكل من شاء بالخصومة ولا يشترط 
رضاء الآخر . 
الجلة ع م/۱۵۱۹ . 
7] للاکثر حکم الكل . 
ر: بدائع الصنائع ۰۱۹۱/۰ 
0 للحاکم ولاية على الغائب المتنع من ال حق . 
الكافي لابن قدامة ۰۱۵۵/۲ کشاف القناع ۳ ۲ (باب الرهن) . 
" 1 للحالة من الدلالة کا للمقالة. 
أصول الكرخي مطبوع مع تأسیس النظر : ٠١۳‏ . 


0 للمتبرع أن يرجع فيا تبرع به. 
الفروق للکرابیسی ۷۵/۲ (کتاب البیوع). 


لا للمرء أن يحكم ني ملکه وفیا تحت يده ما يجري يجرى الاملاك ۳ 
يراه أرفق إلى الصلاح وأقرب . 
معام السنن ۲۰۱/۵ . 

1 للوسائل أحكام المقاصد . 


قواعد الأحكام .4”/١‏ ۰ 
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حرف اللام TAY‏ 


0 لو بطل العقد لما عاد صحيحا . 
المغني 7/5 ,. 
(0 لو ظفر صاحب الق بجنس حقه فاستهلكه لم يغرم شيئاء فإذا ظفر 
المبسوط ۰۱۰۷/۱۱ كتاب الغصب. 
تا ليس السكوت إذنا في استهلاك الأموال. 
الحاوي 0ع (كتاب الإجارة). 
0 ليس على الودع ضمان إذا لم یتعد لأنه أمين» فهو كالمضارب . 
مختصر الخرقي مع شرحه المقنع ۲/ . 
1 ليس في أصول الشرع ما ينهى عن بيع كل معدوم بل المعدوم الذي 
حتاج إلى بیعه ‏ وهو معروف في العادة جوز بیعه . 
ابن تيمية ۲۰۰/۳۰ . 
لا لیس لاحد أن يكون شاهدا ومدعیا. 
المجلة ع م/ ۰۱۷۰۳ 0 
وبناء عليه لا تصح شهادة الوصي لليتيم والوکیل لوکله 
(المصدر نفسه) . 
تا لیس لعرق ظالم حق . 
المغني ۵ ToT‏ 4۰ (كتاب الإقرار بالحقوق)» &/ YT‏ 
(كتاب المفلس) . 
راجع القسم الأول الشروح. 





۳۸۸ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


0 لیس للمظلوم أن یظلم آخر با أنه ظلم . 
المجلة ع م/۹۲۱. 
إيضاح ذلك : أنه لو أتلئف زید مال عمرو مقابلة با أتلف مالهء 
يكونان ضامئين» وكذا لو انخدع أحد فأخذ دراهم زائفة من أحد 
فليس له أن يصرفها إلى غيره (الصدر نفسه). 


تا ليس بحل بالحاجة حرم إلا في الضرورات . 
الأم ۳ باب ما يكون رطبا آبدا. 








نم 
بج يجري 
لے دج رزوی 


حرف الميم 


لا موّنه الملك تدور مع الملك . 
شرح الزيادات ۱۱۹۸/6 . 

تا ما أبيح للحاجة العامة لم يعتبر فيه حقيقة احاجة. 
الغني 5/ ٠٠١‏ (كتاب الصلح)» الكافي لابن قدامة ۲۱۲/۲ (ياب الصلح 
فيا ليس بال). 

لا ما أبيح للحاجة لم يبح مع عدمها. 
المغنى :/ VY‏ (ياب الريا والصرف). المبدع ۱۶۱/۶ رياب الريا 
والصرف). 

لا ما اجتمع حرم ومبیح الا غلب الحرم . 
ابن نجيم ۰۱۳۱ ر: المبسوط ۱۰۲/۳۰ (كتاب الخنٹی)ء ۱۵۷/۳ (کتاں 

الحيض)» مغني المحتاج ۰/۲ (باب البيرع المنهي عنها) . 

تا ما أجيز بيعه مع غيره وجعل في حكم التبع له لا يقع عليه حصة من 

الثمن . 


ر: البيان والتحصیل ۷ ۶۸۰ (کتات جامع البيوع الثالث) . 


0 ما احتاج إلى بيعه وشرائه عمومٌ الناس فإنه يجب أن لا يباع إلا بثمن 
المثل إذا كانت الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة. 


ابن تيمية ۷۹/۲۸ (الحهاد) . 


0 ما احتمل أمرين انصرف إلى أحدهما بالنية. 
الغني 6 ۷۱ (ط م( (كتاب العتق) . 


نا ما احتيج إلى بیعه فانه يوسّع فيه ما لا یوسع لي غيره. 
۱ ابن تيمية 4۸۸/۲۹ (باب بیع الاصول والثار) . 


الغني ۱۳۱/۱۰ (ط م) (کتاب الصداق) . 


ل ما آدی إلى التفاضل بين الذهبین أو الفضتین أو إلى بيع ذهب بذهب 
وغروض. وني الدراهم كذلك أو إلى بيع الطعام قبل استيفائه 


1 


أو إلى الجهل والغرر أو إلى صرف متأخرء أو إلى دين بدين. 
أو إلى سلف بمنفعة أو تأخير بمنفعت فانه لا يجوز. 


المعيار 5/ 0١5‏ . 
لا ما أدى إلى تناقض الاحکام منع منه. 
الحاوي ۳۱۷/۵ (باب الرد بالعيب) . 


0 ما استحق فى الكثير كان مستحقا فى القليل كالبينة واليمين . 


الحاوي ۱۰۸/۱۷ (كتاب الأقضية). 
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حرف اميم ۳۹۱ 


لا ما استحق فيه البدل إذا عدم السمی رجع إلى القيمة. 


اخاوي ۷ 0۵۰۱ (کتاب العطابا والصدقات) . 
0 ما استحقه الادمیون من حقوق الأموال إذا تعينت لم بدخلها تخيير 
کسائر الحقوق . 
الحاوي ۲۲۹/۱۲ (كتاب الديات) . 
ل] ما استقر فيه الخلاف ساغ فيه الاجتهاد. 
الحاوي 5١/١١‏ (كتاب اللعان). 


لا ما استقر وجويه استحق استیفاژه. 
الحاوي ۲۷۹/۹ (كتاب النكاح) . 


نا ما استقر وجوبه من حقوق الأموال لم يسقط بالوت كالديون. 
الحاوي 1۰/6 (كتاب الحج). ۳۳۳/۱۵ (كتاب الأييان) . 
البسوط ۸/ ۸۲ (كتاب الولاء). 


0 ما آفضی إلى ارام حرام . 


[] ما التزمه الآدمى بعوضص. یلزمه بالعقد . 
المغني ۳۳۳/۳ رط م( (کتات النذور) . 


۳۹۲ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


تا ما آوجب زوال الملك أوجب انتقاله كالموت . 
الحاوي ۱۷/۸ (كتاب الفرائض). 
2 ما آوجب الثل فى الثل آوجب القيمة فى غبره. 
الكافي لابن قدامة ۱۲۳/۲ (باب القرض). 
0 ما بطل قبل الاستیفاء بطل العقد فيه . 
الحاوي 598/17 (كتاب الإجارة) . 
0 ما تبيحه الضرورة يجوز الاجتهاد فيه حال الاشتباه وما لا تبيحه 
بدائع الفوائد ۲۸/٤‏ . 
ئ ما تتعذر رژیته تقوم الصفة فيه مقام الرؤية (كالسّلم) . 
المعونة للقاضى عبدالوهاب ۹۷۸/۲ (باب في آضرب المبيع) . 
لا ما تتاثل أجزاؤه وتتقارب صفاته. . ضمن_يمثله . 
المغني ١5١/5‏ (کتاب الغصب). 
لا ما تجوز فيه الوكالة تجوز فيه الشركة . 
البدائع ٠۳/١‏ (كتاب الشركة) . 
0 ما تجرّزه السنة بصم أصلا فى نفسهء فيجب أن یرد فاسده إلى 
صحيحه قباسا على سائر العقود الحائرة. 


ر البيان والتحصيل ا (کتاب الجعل والإجارة). 
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حرف الميم ۳۹۳ 


0 ما تختلف آجراژه وقيمته لا يجوز شراء بعضه غير معين ولا مشاعا. 
المغني ۱۸۵/4 (باب بیع الأصول والشار). 

۳ ما ترتب عل المأذون فیه» فهو غير مضمون والعکس بالعکس. 
القواعد والأصول الجامعة: ۰۵۰ القاعدة الرابعة عشرة. 


غتارات السعدي ۰۱۳4 فتاوی السعدي ۰8۳4/۱ ۰۵1۱ ر: البدع 
۵ کتاب العارية)» هداية الراغب ۳۸۷ (باب العاریة). 


ل] ما تردد بين أصلين بوفر حظه علیها. 
السوط للسرخبى ۰۷/۵ كر مم C/V‏ 
لا ما تصرف فيه القاضی من طریق الحكم لا بلحقه ضیان . 
شرح الجصاص لختصر الطحاوي ۰۲۲۱/۱ 
0 ما تضمنه العقد مضمون على عاقده ما لم يسلمه. 
احاوي ۱۳۸۰/۷ (مختصر في الاجارة). 
السوط 46/۱۲ . 
ل] ما تعتبر فيه الوالاة فالتخلل القاطع ها مضرء غير أنه نا یعرف 
بالعرف . 
الاشباه للسبكي ۱۲/۱. 





0 ما تعلق بالفعل كان وجوده هو الشرط المعتير. 


0 ما تعذر إقامة البينة فيه جاز أن يقبل فيه قول مدعيه إذا كان معه ظاهر 


wh 


الحاوي ۳۷۸/۹ (كتاب التكاح) . 

لا ما تعذر تصحيح الكلام إلا به وجب المصير إليه صونا للكلام عن 
الإلغاء. 
نقرانی ۰۱٩۱/۳‏ ق: ۱۷۱ 

لامأ تعذر رده یرجع سدله . 


مطالب أولي النهى ۲۳۱/۳ (كتاب البیمک ر: اهداية مع فتح القدير 
۹ كتاب الولاء) . 


تا ما تعلق بالعين أقوى حکما في العين ما تعلق بالقيمة. 


الحاري ۳۳۹/۳ رکتاب الز کاة) . 


0 ما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة . 


الحاوي ۲۹۷/۱۵ (كتاب الأيان). 


لاما تعلق و جوبه بالال» لزم أداؤه عنه . 


الحاوي ۲۶۳/۸ (کتاب الوصایا) . 


0 ما تعين بالعقد إذا تلف قبل القبض ننا أو مثمنا بطل به البیع . 


احاوي ۵ 1° رباب اختلاف المتبايعين) . 
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حرف اليم ۳40 





احاوي ۸۷ EY‏ (کتاب الإجارة) . 


لا ما تکافات فيه الشائيتان فاخکم الفقهی وجوب التر لك وحریم 
التناول؛ لآن ترك الحرام واجب وما لا توصل للواجب الا 


به فهو واجب. 
ر: العبار ۱۱۱/۵ . 


لا ما تلف في ید آربابه لم يضمن بغير جناية ولا عدوان. 


اخاوي ۶۲۰/۷ (باب تضمین الأجراء من الاجارة). 


نا ما ثبت بالحاجة يزول عند دلیل زوال الحاجة . 


نتلف الرواية نله لدي ۰۲۱۲/۱ البدع ۲۵۱/۵ (باب إحياء الموات) . 


لا ما ثبت بالشرع أولى ما يثبت بالشرط . 
الاشباه للسبكي ۰۱4۹/۱ الشور ۱۳4/۳ ر: الاشباه للسيوطي ۷۹ 


العیار ۳٤۷/٤‏ ۵۳و 


تا ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم یوجد دلیل على خلافه. 
م ۱ 


تا ما ثبت بنص أو إجماع لا يُطلب له نظير يقاس به. 
ابن تيمية ۳۸/۲۱ . 

ل ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. 
المنثور في القواعد ۱۳۰۹/۳ . 


8 موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


7 ما ثبت حقا للعبد يحتمل السقوط بإسقاطه مقصودا. 
البدائع ۲۹۷/۵ (كتاب البيوع)ء وانظر ۳۰۱/۵ (كتاب البيوع) . 
إيضاح ذلك: أن الإنسان يملك التصرف في حق نفسه مقصودا 
استيفاء وإسقاطًا مثل : حق إسقاطه خيار الشرط وخيار العیب؛ لأن 
الأول ثبت باشتراط العاقدين والثاني باعتبار أن السلامة مشروطة في 
العقد دلالة» والثابت بدلالة النص كالثابت بصريح النص فكان ثابتا 
حقا للعبد (المصدر نفسه). 


لاماثبت ضمنا لثىء لا يثبت قبله . 
البسوط ۳۰/۲۵ (پاب الحجر). 

0 ما ثبت ضمنا لثیء يتقدر بقدره. 
المسوط ۱۱۱/۱۱ (كتاب الوديعة). 

تا ما ثبت فهو باق من غير دليل منفي حتى يقوم الدلیل. . 
المبسوط ۱۰/۱۳ (باب العيوب في البیوع). 

تا ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع . 

أبن تيمية ۲۵۸/۲۵ . 

لا ما ثبت بى الذمة لا يستتحق بدله لنقصان قيمته . 
الحاوي ١594/50‏ (باب الربا). 

0 ما ثبت في الذمة مثمنا لم يجز الاستبدال عنه. 
المجموع ۰۳۳۱/۹ 
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حرف اليم ۳۹۷ 





لا ما ثبت في الفسوخ ثبت في العقود. 
مناظرات السعدي 73 . 
لاما ثبت من التقدير شرعا يجب اعشاره. 


البسوط ۳۳/۱۱ (كتاب الإباق). 


لاما جاز إبداله قبل التفرق جاز بعده (كالمسلم فيه). . 
المغني 27/4 (باب الربا والصرف) الحاوي ۵/ ۱6۲ (باب الربا). 


۲ ما جاز اشتراط جميعه جاز اشتراط بعضه (كمدة الخيار) . 
المغني 7/5 (باب بيع الأصول والثار) . 


0 ما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون أجرة فى الإجارة. 
الهداية مع فتح القدير 1۱/٩‏ (كتاب الاجارة). 


ر: الفروق للكرابيسى ۳۱۸/۲ (كتاب المأذون) . 


0 ما جاز الانتفاع به جاز شراؤه وبيعه إلا ما خصّ بدليل . 


الاستذكار ۱۱۰/۲ (كتاب الطهارة)» ر: ۲۲۶/۲۷ (كتاب الاستذان). 
وهو الكلب الذي نمي عن له (المصدر نفسه : کتاب الطهارة) . 
0 ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه منه. 


الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ۰8۰/6 وانظر: تبيين الحقائق ۱۳/6 
والوسوعة ۰۲۰۳/۹ والغنی لابن قدامة .١10/5‏ 


تا ما جاز فعله جاز شرطه. 


۳۹۸ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 








لا ما حاز بيعه منفردا جاز استثناؤه من البیع . 
الجلة ع م/ ۰۲۱۹ أبن نجیم ۰۲6۷ مرشد الحيران ۰۳۱۳ الموسوعة 
۳۰۳/۹ 06 . 

0 ما جاز تبعا لا يجوز قصدا. 

0 ما جاز تملکه سقط تعریفه . 

1 ما جاز التوکیل في عقده جاز في حله بطریق أولى . 
مطالب أولي النهی 1۳۷/۳ (باب الوكالة) . 

0 ما جاز العقد على واحد منه غير معين جاز العقد على جلة منه غير 
مقدرة . 
النتقی ۵/ ١54‏ (کتاب کراء الأرض). 


البدع ۶ لباب القرض)» کشاف القناع ۳ ریات 


القرض)» مطالب اول النهی ۲4/۳ (باب القرض). 
نا ما جاز فيه التخیر لا يجوز فيه التبعیض الا أن یکون الحق لمعين 
ورصى . 


النغور ۲۵۵/۱ . 


ونصطرا إلى هذه الماعده قال القاضى حسين ب فتاویه : والشميع حير 
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حرف اليم ۳۹۹ 


بين الأخذ بالشفعة والترك فلو آراد أخذ بعض افص فليس له 

ولیس له رَد أحدهما وترك الآخر (الصدر نفسه ۰۲۵۵/۱ ویلاحظ 

أن موضوع رفع الضرر هو الاصل العتمد في مثل هذه القضايا. 
لا ما جاز لعذر بطل بزواله . 


ابن جيم ٥‏ المجلة ع «YT /e‏ مجامع الحقائق ۳۷ 


ما جانس المحرمات تعلق به حكمها. 


الحاوي 4/ 575 (كتاب الطلاق) . 


ما جرت العادة بتلف مثله كالشىء اليسير الذي لا ينضبط . لا بلتفت 
البه . 


ایب 


0 ما جرت العادة فيه بأمر فوجد اقل منه كان له الرد به . 
النتقی للباجي ۱۹۱/۶ (باب العیب في الرفیق) . ۱ 
0 ما جری به عمل الناس وتقادم في عرفهم وعاداتهم ينبغي أن يُلتمس له 
خرح شرعي ما آمکن على خلافب أو وفاق. 


العیار 4۷۱/۲ ۳۷۷/۸ . 


1 ما جری فيه الربا فى التفاضل دخل قلیله وكثيره في ذلك. 
التمهيد ۱۸۹/۱٩‏ . 








. ما حرم أخذه حرم اعطاژه‎ Li 


الأشباه للسيوطى ۰۲۸۰ ابن نجيم ۰۱۸۳ ر: المنثور ۰۱6۰/۳ المجلة 


[] ما حرم ۱ ستع‌اله حرم | تخاذه . 
المنغور ۰۱۳۹/۳ الأشباه للسيوطي ۰۲۸۰ ابن تيمية ۸۱/۲۱ الغني 
۲ (ط م) (كتاب الأشربة). 


لاما حرم استعماله من حریر كله أو غالبه» ومُدَهّب ومُفَصْض منسوج. 
أو موه ومصوّر -ونحوها كالذي يُتخذ لتشبه النساء بالرجال 
وعکسه- حرم بیعه لذلك » وحرم نسجه» و خیاطته وتملیکه 

وتملکه وأجرته» والامر به . 


کشاف القناع 8/١‏ . 


الغني ۵ (کتاب الاجارات) . 


لاما حرم فعله حرم بيعه . 
ر: المعلم للازري ۲ (كتاب التفليس). 
لاما حرم فعله حرم طليه. . 


المجلة ع م/ ۲۵ . 


تا ما حرم في نفسه حرم عوضه. 
المنتقى ۲۸/۵۰ - ۲۹ (باب ما جاء في تمن الكلب). 
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حرف اليم ٤۰١‏ 


سح تست سپپ سپ پو ررر ررر ررر ررر ررر ررر 10111010000110 ت ی 


[]. ما حرم فيه التفاضل حرم فيه احزاف ؛ لانه یعلم منه التساوي» 


والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل ي التحریم والنع من 
صحة العقد. 


احاوي ۳۳۵۳/۷ (كتاب الغصب). 


0 ما حصل بسبب خبیث من التصرف في ملك الغبر فسبیله التصدق . 


ظلم» فهي على الال جیعه لا ختص بعضه. 
ابن ثيمية ۳۹۱/۳۰. 
لاما حکم به الحاكم لا جوز نقضه مالم تخالف كتابا أو سنة أو إجماعا . 
المغنى 507/1١١‏ (ط م) (كتاب العدد). 
1 ما خالف القياس يقاس عليه إذا عرفت علته . 
ابن تيمية ۷۷/۲۱ . 


لا ما دخل في البيع تبعا لا حصة له من الثمن . 














0 ما دخل في العقد استقر بالقبض . 
لا ما دخلته النياية ونعس مستحقه ۰ وامتنع من هو علیه ام الحاكم 
الغني ۱ (ط م( (کتاب الإيلاء) . 


الخاوي ۳۳۳/۸ (کتاب الو صایا) . 
0 ما سبق الإنسان إليه من الباحات ملكه بأخذه. 
بلغة الساغب لمحمد بن تيمية ص ۲۸۷ (كتاب إحياء الموات) . 
0 ما شرط في عقده الخيارٌ لم يكن العقد فيه تاما. 
۲7 ما صار مضمونا لزمه غرمه بالتلف. 
احاوی ٥۲۳/١‏ (کتاب الوکالة) . 
لا ما صار مقصودا من الأوصاف یکون له حصة من البدل. 
السوط ۱۶۱/۱۰ (باب في الغنيمة). 
0 ما ضاق أمرٌ اتسع حکمه . 


بدائم الصنائع ۱ ,. 
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حرف الميم ۳ 


لا ما ضاق على الناس اتسع حكمه. وما عمت بليته سقطت قضيته . 
تسین الحقائق ۲۱۸/۰ . 
تا ما ضمن أصله بالتعدی ضمنت زيادته في حال التعدي. 


الحاوي ۷ (کتاب العصب) . 


ل ما ضمن بالثمن في الصحيح من العقود وبالثل في الفاسد ضمن في 
الإتلاف . 
القبس ٩۰۸/۳‏ (كتاب الرهون) . 
0 ما ضمن بالعقد الفاسد اعتبرت قیمته بالغا ما بلغ» کالبیم. 
نلختي ۱۱۸/۱۰ (ط م) (کتاب الصداق). 
لا ما ضمن بالقبض في العقد الصحیح ضمن بالقبض في العقد الفاسد . 
۱ جموع فتاوی شيخ الاسلام ۰۲۸/۲۰ ۰۲۸۱/۳۰ 


0 ما ضمن بالقبض في العقود ضمن بالتصرف في العقود. ٠‏ 
اخاوي ۱۳/۷ (کتاب الغعصب) . 


تا ما ضمن بالقيمة بالغا ما بل ضمن بعضه با نقص» کسائر 
الأموال. 


المغني ۱۸۳/۱۲ (ط م) (باب ديات الجراح) . 


تا ما ضمن بنوع من الال وجبت قيمته. 
المغني ٩/۱۲‏ (كتاب الدیات). 





٤‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


e e سس‎ 


لا ما ضمن به الأعيان ضمنت به المنافع كالعقود . 


احاوی ۷ ۱ ۱ (كتاب الغصب) . 


لا ما ضمن في الصحیح ضمن في الفاسد وما لا يضمن في الصحیح لا 
جموع فتاوی شيخ الاسلام ۰۲۷۹/۳۰ 
لا ما صمن نقصانه ضمن بالتلف جميعه . 
الحاوي ١57/7‏ (كتاب الغصب). 
0 ما ضمنت حملته ضمنت أجزاؤه كالمغصوب . 
المغنى ۲۲۲/۵ (كتاب العارية)ء المبدع 5/ ١40‏ (كتاب العارية) . 
لا ما ده التجار في عرفهم منقصا نيط الحكم بهء وما لا فلا. 
هداية الراغب ۳۲۱ (باب الخيار وقبض المبيع). 
نا ما عرف ثوته فالآصل بقاؤه» واستصحاب الحال انا يجوز بقاؤه 
۱ والعمل به فيط لم يتيقن بزواله. 
المبسوط ۳۱/۱۷ . 


لاما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه. وجب لتمسك به حتی یعلم خلافه . 
البسوط ۰۱۲/۱۸ .١18٠/١8‏ 

0 ما علق بشرط لا ثبت حکمه الا بعد الشر ط. 
الانتصار للکلوذاني ۵۸۰/۱ (مسائل احیض). 
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لاما علم يقينا لم يرتفع إلا با يزيله يقيئًا. 
شرح مشكل الاثار ۲۷/۱۲ . 

لاما عين بالقبض بمنزلة ما عين بالعقد. 
التكملة للسبكي ۱۱۸/۱۰ (فصل في ميراث الفقود). 

لا ما غالبه الحرام له حكم الحرام» وما غالبه الحلال له حكم الحلال. 
المعيار ٠١١/١‏ . 

لاما غلب فيه حق الآدمى من الأموال لا يشترط فيه التكليف› وما غلب 
فيه حق العبادة يشترط . 
القواعد للمقري ۰۵۳۱/۲ ق: ۲۹۹. 

لا ما فسد من جهة عقده وفات بقضی فيه بالتسمية. 
عدة الروق 554 (كتاب التدلیس بالعیوت) . 


لاما فعله رسول الله ميو فلغره فعله. مالم يقم دلیل على اختصاصه به . 
0 الغتي ۵۵46 (کتاب الصلح) ابن تيمية ۲۱/۲۲ ۳. 


[] ما ف الذمة ادا سقط لا يعود. 


- 


الفروق للکرابیسی ٩۱/۲‏ (كتاب البيوع). 
ک| لو قال: وهبت منك الدين الذي لي عليك› ثم أراد أن يرجع 














۶۰۹ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 
تا ما في الذمة كالعين الحاضرة. 


البيان والتحصيل 55/7 (كتاب الصرف الثاني)» والموسوعة ۰۳۱/۳۲ 
المغني ٩۳/۶‏ (باب الربا والصرف) . 


ذهب الحنفية والمالكية والسبکی من الشافعية وابن تيمية من 
الحنابلة إلى أنه لو كان لرجل في ذمة آخر دنانير وللآخر عليه دراهم 
فاصطرفا با في ذمتيهماء فإنه يصح ذلك الصرف» ويسقط الدينان من 
غير حاجة إلى التقابض الحقيقي مع أن التقابض في الصرف شرط 
لصحته بإجماع الفقهاء؛ وذلك لوجود التقابض الحكمي الذي يقوم 
مقام التقابض الحسي قالوا: لأن الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة» غير 
أن المالكية اشترطوا أن يكون الدينان قد حلاً معاء فأقاموا حلول 
الأجلين في ذلك مقام الناجز بالناجز أي اليد باليد. قال ابن تيمية : 
فان كلا منهما اشترى ما في ذمته» وهو مقبوض له با في ذمة الآخرء 
فهو كا لو كان لكل منه| عند الآخر وديعة فاشتراها بوديعته عند 
الآخر. (الموسيوعة ۰۳۱۶/۲۲ وانظر الغني ۰۵۳/6 والتقی, 
للباجي ۲۱۳/۶). 


لأ ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح. ولا یزول الدين عن الذمة . 
المجموع ۰۱۸۶/۹ ۰۳۱۷ الأشباه للسبكي ۰۲۸۲/۱ ابن نجيم 1۲ . 


لا ما في ملك الإنسان يكون في يده حكما. 


المبسوط ۱۸۲/۱۸ (باب الإقرار با قبضه عن غره). 
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حرف الميم ¥ 


0 ما قابل حملة تقسط على أجزائها كالأثمان. 


الحاوي ۳۰۶/۱۲ (كتاب الدیات). 


0 ما قارب الشىء أعطى حکمه . 

عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 0797/7 الشرح الکبیر للدردير ۳/ ٠۹١‏ 

مع حاشية الدسوقي» وصاغها القراني في الذخيرة 757/6 بقوله: (ما 

قارب الشىء له حكمه) ر: الموافقات ۲۷۱/۱ . 
0 ما قارب الثیء فهو في حكمه. 

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أب يعلى ٠١/۳‏ . 
0 ما قبض بتأويل فإنه يسوغ للمسلم أن يشتريه من قبضه. 

ابن تيمية ۰۲۱۵/۲۹ ۱ 

ما قبض بتأويل فإنه يسوغ للمسلم أن يشتريه من قبضه» وان كان 

الشتري يعتقد أن ذلك العقد محرم كالذمي إذا باع خمراء وأخذ 
ثمنه» جاز للمسلم أن يعامله في ذلك الثمن» وإن كان المسلم لا يجوز 
له بيع الخمر . . . وهذا ثابت عن عمر (رضی الله عتت) وهو مهب 
الأئمة. وهكذا من عامل معاملة يعتقد جوازها في مذهبه ومَبَضّ المال 
جاز لغيره أن يشتري ذلك الال منه» وان كان لا يرى جواز تلك 
المعاملة. . . وعلى هذا فمن اعتقد أن لولاة الامر فيما فعلوه تأویلا 
سائغا جاز أن يشتري ما قبضره» وان كان هو لا جور ما فعلوه. . . 
فإنه إذا جاز أن يشتري من الكفار ما قبضوا بعقود يعتقدون جوازها 


- ون كانت محرمة في دين المسلمين - فلأن يجوز أن يشتري من 


- گیب 








۹۸ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


المسلم.ما قبضه بعقد يعتقد جوازه - وإن كنا نراه حرما - بطريق 
الأول والأحرى... ولهذا إذا أسلموا وتحاكموا إليناء وقد قبضوا 
أموالا بعقود يعتقدون جوازها: كالرباء ون الخمرء والخنزير» ۸ 
تحرم عليهم تلك الأموال» ك) لا تحرم معاملتهم فيها قبل الإسلام 
لقوله تعالى #اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا) ولم يحرم ما قبضوه 
وهكذا من كان قد عامل معاملات ربوية يعتقد جوازها ثم تبين له 
أنها لا تجوز» وكانت من المعاملات التي تنازع فيها المسلمون» فإنه 
لا يحرم عليه ما قبضه بتلك المعاملة على الصحيح (المصدر نفسه 
۹ ۰۷-۳ ۲). 


0 ما قبضه البتاع وبان به إلى نفسه فمصیته منه. 
الاستذکار ۲/۱۹ (کتاب البیوع) . 

ل ما كان اتخاذه محرما امتنع اتخاذه على كل حال . 
فتح الباري ۱/۵ (کتاب الحرث والزارعة) . 

تا ما كان الأصل فيه التحريم کالابضاع والربا: فیحتاط فيه ویشترط 
العلم بالشروط. 
النثور ۲۳۸/۲. 

0 ما كان أصلا فى نفسب كانت حقوقه متعلقة به لا بغره. 
الانتصار للکلوذانی ۲۲۲/۳ (کتاب الزكاة) . 


تا ما كان أصله غير مضمون لم يلزم فيه الضمان بالشرط . 
الحاوي ۲۲۷/۳ (كتاب الزكاة). 





OF EE ۳ 00 55 =‏ 35 32 وی یس چ اليا 
هجاوخ سین لجوج اجر 5 E gag‏ 
¢ 








۲۳ ما كان الانتفاع به حرامًا وإمساكه حراماء فثمنه حرام . 
شرح معاني الاثار ٥٤/٤‏ . 
أصل هذه القاعدة: النهي الثابت عن من الكلب» ومهر البّفي 
وحُلوان الكاهن ثم استثني موضوع الانتفاع بثمن الكلب المعلّم؛ 
لأنه يجوز اقتناؤه عند الحاجة بدليل أن النبي تا أمر بقتل الكلاب إلا 
كلب صيد» أو كلب ماشية (انظر : المصدر نفسه .)٥٤/٤‏ 


0 ما كان تبعا لا يحتاج إلى شرط في دخوله في الصفقة. 
الاستذكار ۳9/۱۹ (كتاب البيوع). 
0 ما كان تبعا للعقد دخل فيه بغر شرط . 


احاوي ۷/ ۳۷ (المساقاة) . 


0 ما كان حراما بوصفه وسبه أو بأحدهما فلا أتیه التحلیل إلا من جهة 
الضر ورة أو الاکراه. . . 


قواعد الأحكام ٩٤/۲‏ . 


تا ما كان خارجا عن أصله للرفق والعروف فلا يقاس عليه . 
التلقین ۱۱۶ (کتاب البیوع) . 


فتاوی امیتمی ۲۳۹/۲ (باب الربا) . 





لا ما كان سسا للملك ثبت حيث وجد. كاهبة والبيع . 
ر: المغني ۱۲۲/۱۳ (ط م) (كتاب الجهاد) . 
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۰ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


لا ما كان شرطا فا لم ينت یت بدليل موجب له لا بت يبت الحكم. 
المبسوط ۳/۱۱ (كتاب المفقود). 
تا ما كان شرطا نی صحة العقد يجب أن يكون موجودا حال العقد. 
المغني ۵۰۸۳/۳ (كتاب البیوع) الكاني لابن قدامة ۱۳/۲ (كتاب البيع) . 
نا ما كان شرطا للبيع لا يجوز تقدمه عليه. 
المجموع 969 . 


ا ما كان ضرژه يسيرا ولا يمكن التحرز منه تَدْخُله المسامحة . 
ر: الغنی 5/ ٥۷۳‏ (كتاب الصلح) . 

0 ما كان العوض ف مقابلته فهو المعقود عليه . 
المغني 0/ 574 (كتاب الاجارات) . 

0 ما كان عوضه غير مالى دخله من المسانحة والمساهلة ما لا يدخل 
الأعواض المالية. _ 


فتاوی السعدي 1/١‏ . 
0 ما كان غير مستقر کالسلم فيه لم يجز بیعه بحال لا لصاحبه ولا لغیره. 
الكافي لابن قدامة ۲۸/۲ (باب بيع النجّش والتلقي وبيع الحاضر لباد) . 
لا ما كان فساده في آحد عوضیه کبیع الجهول والغرر فانه يرد بعد 
الفوات إلى القيمة . 
اللتقی ۱۵۸/۵ دیاب ما لا يجوز في القراض). 
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حرف اليم ا 


نا ما كان في حكم جزء من أجزاء المبيع -آي: ما لا يقبل الانفكاك عن 
نا ما كان في العرف فاحشا لم يُعف عنه. 


الحاوي ۲۹۵/۱ (كتاب الطهارة) . 


۲ ما كان في معنى التصوص عليه» ثبت الحكم فيه . 
المغني ۵۳۷/۱6 (ط م) (كتاب المكاتب) . 

لاما كان القبض فيه من مقتضى العقد وموجبه. فإنه يلزم من غير 
قبض. 

لاما كان لازما من العقود استوى حكمه فى الحياة وبعد الموت› وما كان 
غير لازم بطل بالموت . 


احاوي 5207 (كتاب الوصايا) . 


0 ما كان مباحا للحاجة قدر بقدر الحاجة. 
ابن ثيمية ۳ 1° 
راجع القسم الأول الشروح. 


لا ما كان متموّلا عند مالكه ضمن بالاتلاف. 


احاوی ۷ ۲۲ (كتاب الغصب). 


۲ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 
فتاوى الرملي ۲۵۲/۲ 
ل1 ما كان رما في دار الاسلام كان رما في دار الحرب كالربا بين 
المسلمين . 
الغنی 51/5 (باب الربا والصرف)» المبدع ۶ دیاب الربا والصرف) 
المجموع 49 . 


أحكام القرآن للجصاص ۲٠۰۹/۲‏ . 


ر: كشاف القناع ل والمبدع لابن مفلح 6/ .١56‏ 


لاما كان من موجب العقد لا يصح نفيه بالشرط . 


شرح احصاص لختصر الطحاوي AT /١‏ . 


نا ما كان منهيا عنه للذريعة فإنه يفعل لأجل المصلحة الراجحة . 


اسن نيمة ۰۳۹۸/۲۲ ۰۱۸۱/۲۳ ۶4 ر: زاد المعاد ۰۲۲/۲ 


۳۴ ۰1۸۸ إعلام الموقعين ۰۱8۲/۲ 
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حرف الیم ۱۱۳ 


ل] ما كان واجبا قد یباح فيه ما لا یباح في غير الواجب؛ لکون مصلحة 
آداء الواجب تَعْمّر مفسدة الحرم؛ والشارع يعتير الفاسد 
والصالح» فإذا اجتمعتا: قدم الصلحة الراجحة على الفسدة 
المرجوحة . 
ابن تيمية ۲۱۹/۲6 . 

0 ما كان وجوده شرطا للصحة كان انعدامه شرطا للافساد. 


البدائع ۱۸/۹ (كتاب المعاملة) . 


لا ما لا احتال فيه وجب حله على العموم. 
أخكام القرآن للجصاص ۷۳/۱ . 

تا ما لا تختلف آجراژه. . . یکتفی برؤية بعضه. 
الکانی لابن قدامة ”/ ١5‏ (باب ما يجوز بیعه وما لا مجوز). 

ل ما لا تفع النازعة فيه إلى القاضی فلا آثر لقلة الجهالة ولا لکثرتها في 

فساده. 

لا ما لا خطر له فانه لا باس بأخذه والانتفاع به من غير تعریف . 

الغني ۵ (كتاب اللقطة) . 


0 ما لا فائدة فيه بلغو ویلحق بالعدم. 
البدائع ۹۸/۲ «کتاب الضاربة) . 














٤‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


0 ما لا قيمة له لا بدل له . 


الحاوي ۵0۳/۹ (کتاب الطلاق) . 


0 ما لا قيمة له لا تصح العاوضة عليه . 
احاوي ۳۳/۵ (باب الرد بالعيب) . 


الكافي لابن قدامة ۱۳۲/۲ (باب القرض)» المغني ۶ بات 
القرض)» ر: اطداية مع فتح القدير 49 (كتاب الزارعة)» الحاوي 
۷ ۲۵۰ (کتاب الشفعة) . 


تا ما لا مثل له فاعتبار قیمته وقت اتلافه لا وقت عدمه . 
احاوي /t‏ 7" (کتاب احج) . 
0 ما لا يباع الا على وجه واحد لا ینهی الشارع عن بیعه . 
إعلام الوقعین ۲/ ۱۲ . 
لا ما لا بت يعض لا شت حتى يقبت | لسبب ق حميعة . 
الغني ۳۲۹/۵ (كتاب الشفعة). 
0 ما لا يتبعض یکمل. 
المغني ۲۱۱/۱۲ (ط م) (كتاب الشفعة). 
ل ما لا يتجزاً في الحكم فوجوده معتير بوجود الجزء الذي به تامه في 


الحكم. 


البدائع ۲۷۹/۱ (كتاب الصلاة) . 
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حرف الميم 10 


لا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 
الفروق للقرای ۰۱10/۱ ق: ۰۲5 العیار ۱/۱ (۰۲۱/۳ ۱۳۲۱ 
القواعد للمقري ۰۳۹۳/۲ ر: الحاوي ۳۹/۶ (كتاب الحج). ابن تيمية 
۸ 6 ۲ ل ۲ ۲ - ۰۸۷ 
۱ ۰۲۹/۳۹۰ الغني ۱۵۱/۱۳ (ط م) (کتاب الجهاد)» شرح 
الروضة ۰۳۳۱/۲ ۰۳۱۳ ۰۰٩‏ فتاوی السعدي ۰۲۲۲/۱ تارات 
السعدي ۰۱۱۳ 


0 ما لا پتمیز من الزیادات تبع للأصل . 
الحاوي ۵۵۱/۷ (کتاب العطایا والصدقات) . 
0 ما لا بتوصل إلى إقامة الستحق الا به یکون مستحقا. 


الیسوط ۳۱۷۰/۳۰ (کتاب الکسب؟) ١١/1‏ (باب متی يجب للعامل 
الأجر) . 


۲ ما لا يتوصل إلى القصود إلا به یکون مقصودا. 
البسوط 74/4 (کتاب الناسك): ۲۰/۱6 (کتاب الصرف): ۳۱/۱۷ 
(کتات الدعوی) ۵۸/۲6 (کتاب الا کر اه) . 


لاما لا يجوز اتخاذه لا يجوز بيعه بل لا يجوز إقراره ولا تملکه. 


7" ما لا يجوز أن يكون مضمونا للوكيل على الوگل لا يصلح 
التوكيل به. 


الفروق للکرابیسی ۰۲۵۲/۲ ۳۲۲ . 


۳ 








0 ما لا يجوز إيراد العقد عليه لا يجوز استثناؤه من العقد . 
المسوط ۱۹۰/۳۰ (كتاب الشروط). 
البيان والتحصيل 4۲۲/۸ (كتاب الجعل والإجارة» . 

1 ما لا يجوز بيعه قبل قبضه لا يجوز بيعه لبائعه . 
المغني ۱۲۸/6 (باب بيع الأصول والثار). . 

لاما لا يجوز بيعه كله لا يجوز بيع بعضه. 
البدع ۶ رز کتاب البيع) . 

تا ما لا يجوز بیعه لا يجوز شراژه. 
الغني ۵ (كتاب الشر کة) . 

0 ما لا يجوز بيعه متصلا لا جوز منفصلا. 

- الجموع ۰۳۰۵۹ .۲ 

لا ما لا يجوز شراؤه منفردا لغرره لا يجوز إدا انضاف إليه غيره. 
البیان والتحصیل 84/۷ (کتاب جامع البیوع الثالث) . 

تا ما لا يجوز عليه العقد مرة إذا كان نوعا واحدا لا يجوز في عقدین . 
المغني 77/5 (باب الربا والصرف). 


ایضاح ذلك على سبیل الخال أن العرایا مستثناة من الزابنف» ومن 
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حرف الميم 1۷ 


العلوم أا لا تجوز في زيادة على خمسة آوسق. فلا تجوز الصفقة على 
الزيادة سواء اشتراها من واحد» أو من جاعة (ر: المصدر نفسه) . 
لا ما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف فهو من مال المشتري . 
الكافي لابن قدامة ۳۱/۲ (باب بيع النجش) . 
0 ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه ولا يحل أكل نه . 
اليوط ۳۳ (کتاب الشرب) . 
لا ما لا يستطاع الامتناع عنه فهو عفو. 
الیسوط #/ ١٤ا ٤١‏ ۲۲/۱۱ . 


ل] ما.لا يستقل بنفسه تبع لما يستقل بنفسه . 


ر: المبسوط ۱۰/۲ (باب المستحاضة). 


لامالا يشترط التاثل فيه كالجنسين وما لا ربا فيه يجوز ز بيع بعضه ببعضص 
كيلا ووزنا وجزافا . : : 


المغني ١9/4‏ (باب الربا والصرف» . 


0 ما لا يصح ابتداء لا ينقلب صحيحا بالاجازة. 
كشاف القناع ۲۰۲/۲ (باب إخراج الزكاة) . 


وبناء على ذلك لو أخرج زكاته من مال مغصوب لم مجزثه ولو 
أجازها ربه كبيعه وإجارته (المصدر نفسه 7/7 557). 





۸ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


لاما لا يصح بيعه منفر دا لا يصح استثناژه ال رأس مأکول وحلده» 
وأطرافه . 
کشاف القناع VY /r‏ 


ص ما لا يصح السلم فيه لا يصح بيعه بالصفة لأنه لا يمكن ضبطه بها . 
الغنی ٩۸۲/۳‏ (كتاب البيوع). 


لا ما لا يضمن بالعقد الصحیح لا يضمن بالعقد الفاسد. 
الكاي لابن قدامة ۱۳۵/۲ (باتب الرهن) . 


الحاوي 5 (كتاب الضان) . 


ما لا يعلم إلا من جهة الشخص فالقول قوله فيه. . . لآن الاعتاد في 
العقود على قول أربابها . 
المنغور ۰۱4۹/۳ الأشباه للسبكي ۱ قواعد الأحكام ۰۳۲/۲ 
الظاهر أن هذه القاعدة فرع لقوهم: الأمين مصدق بکل ما 
أمكن» ولذا هي مقيدة بالأمانة وعدم التهمت ومن الملاحظ أن 
الزركشي -رحمه الله -ذكر لحا تفاريع متعددق ولكن لا يوجد في 
يتعلق بالفقه الاي إلا ما آورده في النص الآتي : لو قال البائع : رأيت 
البیع» وقال المشتري: لم أره» فالمحكي عن النص وبه أجاب 
المراوزة: أن القول قول المشتري» لأن البائع يدعي عليه آمرا منه وهو 
منکر له وهو أعلم بأحوال نفسه (المنثور ۱۵۲/۳) ومنها ما ذكره 
السبكي أنه : إذا باعه صاعا من صيعان مجهولة الجملة» ثم اختلقا 
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حرف الميم ۹ 


فقال المشتري: آردت الاشاعة» وقال البائم: بل آردت معيناء 
فالارجح أن القول قول البائع (الاشباه والنظاثر ۲۷۸/۱). 
امداية مع فتح القدیر 410/٩‏ (کتاب الزارعة) . 

0 ما لا یقبل التبعیض یکون اختیار بعضه کاختیار کله. وإسقاط بعضه 
کاسقاط کله. 
الأشباه والنظاثر للسبكي ۱۰۵/۱ 

لا ما لا یقبل العقد لا تن له. 

لا ما لا يقصد لا يقابل بالعوض . 


المبدع ۵ (بات الا چارة) . 


لاما لا يكون فى الذمة لا يكون دینا. هك" 


القرایی ۲۹۹/۳ . 


0 ما لا یکون مالا لا بقابله شىء من الثمن . 


البسوط ۱۸۹/۲۵ (باب البیع الفاسد من المأذون) . 


لاما لا يلزم قبل الموت كان لرز و مه بالموت موحجا لاعتباره من الثلث . 





27 موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





0 ما لا پلزم لا يمكن توثيقه . 
الکاني لابن قدامة ۲۳۰/۲ (كتاب الضمان) . 


0 ما لا يمكن الاحتراز عنه فليس بمضمون. 


تحفة الفقهاء ۱۲۳/۳ . 
لاما لا يمكن الاحتراز عنه فهو عمو. 
العاملات الشرعية المالية» للعلامة أحمد إبراهيم: ۲۳۷ . 
لا ما لا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه . 
الفرائد البهية: ۵۲ . 
ت] ما لا يمكن إسقاطه فلا يسقط بالإسقاط . 
شرح الأتاسى ۰۱۱۸/۱ وانظر: الموسوعة 2159/١‏ ۱۱۰/۱ . 
0 5 و و 
۲ ما لا بتضط أو پندر وجوده أو يتعسر ردمنله. ۱ 


مغني الحتاج ۲ زر کتاب السلم) . 


[] ما لا ينعقل فو جو ده ۴ حق الحكم وعدمه بمنزلة و احدة. 


الوسوعة ۲۱/۱ . 


نا ما لزم قضاؤه استوی فيه حال الصحة والرض . 


الحاوي ۲۹/۷ (کتاب الاقرار). 
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حرف الميم Y4‏ 


تا ما لزم من عقود المعاوضات المحضة لم ينفسخ بموت أحد المتعاقدين 


(كالبيع) . 


الحاوي ۰1/۷ (ختصر من اخامع ف الإجارة)» ١7/1‏ (ختصر 
المكاتب) . 


لاما لزم من عقود المنافع تقدرت مدته (كالإجارة) . 
الحاوي ۷/ ۳۹۲ (كتاب المساقاة) . 
0 ما لي يدخل في الصفقة إلا بالاشتراط جاز بيعه منفردا. 
الاستذكار ۱۰۱/۱۹ (باب النهي عن بيع الثار حتى يبدو صلاحها). 


نا ما لے يرد الشرع بتحدیده يتعين تقرييه بقواعد الشرع . 
الذخيرة للقرانی ۳4۱/۱ (کتاب الصلاة) . 
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المبسوط 87/55 (كتاب الدیات) . 


البسوط ١59/5١‏ (باب لصلح في العقار). 


تا ما ملك بالأعواض رد بالعيوب (كالبيع) . 


اخاوي ۱۳۰ ۱ کتاب اشلع) . 
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4 0 ما ملك من الحقوق لا يبطل بالتأخير (كالديون). 
الحاوي ۲۱/۷ (كتاب الشفعة) . 
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۲ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





لا ما نهی عنه حرام ما لم يكن فيه رخصة بحلال. 
الأم ۱۸۷/۰ (الخلاف في نكاح الشغار) . 


ا ما هو جهول الجنس لا يغبت فى الذمة أصلا. 


تسن الحقائق ۱۵۳/۵ (كتاب العاتت) . 
لا ما وجب أداوٌه فأى طريق حصل كان وقاء . 
المدخل ۱۰۸۹/۲ . 


صاع الامام السرخسی قدي) مفهوم هذه القاعدة بقوله : ما یکون 
مستحقا على المرء في عين بجهه فعلى أي وجه أتى به يقع عن الوجه 
المستتحق (المبسوط .)50:١94/58‏ 
لا ما وجب بالعقد لم يلحق به ما حدث من بعد. 


الحاوي ۲۸۷/۷ (كتاب الشفعة) . 


3 ما وجب سبي اللك كان على قدره (كالنفقة» واستحقاق الشفعة). . 
الغني ۳۷۰/۱6 (ط م) (كتاب العتق) . 
تا ما وجب رده إذا كان حياء وجب رد قیمته إذا كان فائتا. 


[] ما وجب رده لزم رده إلى موضعه (كاللغصوب). 


المغنى ۲۲/۵ (كتاب العاریة) . 
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حرف الميم ۳ 


لا ما وجب ضانه بعد الأمانة جاز أن يصير دينا بالاستهلاك. 


نا ما وجب في العقود من الحقوق استوى استحقاقه في الصغير والكبير 
(كالشفعة) . 


الحاوي 5777/4 (كتاب النكاح). 


لا ما وجب قبضه من الأموال المستحقة لم يسقط بمضى وقته. 


الحاوي 4٩۳/۱۱‏ (كتاب النفقات) . 


0 ما وجد على صفة لا يُغيرّ عنها إلا بححة ملزمت والظاهر لا يكفى 
لذلك. 


البسوط ۲۰۰/۲۳ (باب الخيار في الشرب). 


لاما وجد فيه سببان آكد ما وجد فيه أحدهما. 


الغنی 4757/15 (ط م) (كتاب التدبير). 


0 ما وجد قدي فإنه يترك على حاله ولا يغير إلا بحجة. 
السوط ۱۸۰/۲۳ (كتاب الشرب). 

لاما ورد التحريم به لم يجز العقد عليه ولابد من فسخه. 
التمهيد لابن عبدالر ۵۸/۲۰. 

لا ما يباح للمرء شرعا لمنفعة نفسه يتقيد بشرط السلامة . 


البسوط 2۸/۳۰ (باب ميراث القاتل). 





٤‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


0 ما يبعد جدا لا التفات إليه (كاحتمال كذب البينة). 
شرح الزركشي 514/5 (كتاب النکاح) . 
لا ما يتردد بين الحظر والإباحة يترجح معنى الحظر فيه. 
المسوط ۱۰۰/۳۰ رکتات اطخنثی)» ر: احاوي ۹ کتات 
النکاح) . 
لا ما یتطرق الیه بارتکاب اخرام يكون حر اما . 
الممسوط ۰ (کتاب الکسب) . 
لا ما يتعذر الوقوف عليه بالمشاهدة» اکتفی فيه بالظاهر . 
المغني ۱ (ط م( (كتاب الرضاع) . 
ما يتعين في الغصب والوديعة يتعين في العقد بالتعيين قياسا على 
السلع . 
شرح السنة ۱۱۳/۸ (باب النهي عن .بيع ما اشتراه قبل القبض). 
| لا ما يتفاوت به الغرض ولا يتسامح به في العاملة يشترط تعريفه. 
الوجيز للغزالي 7/١‏ 7. 
ل ما يتقسط الثمن على أجزائه قد أمن فيه جهالة قنه. 
الحاوي ۲۹6/۵ (باب تحريم الصفقة). 
0 ما ينولد أو ینشاً من الملوك تملوك . 
المدخل ۲۵۰۲/۱ . 





حرف الیم ۶۲۵ 


وبناء على ذلك: فيك الأصل هو آول بفرعه من سواه» سواء في 
ذلك ما ينتج بتسبب مالك الأصل وعمله وما حصل بطبعه دون 
عمل مالك الأصل أو تسببه» فثمرة الشجر» وولد الحيوان» وصوف 
الغنم ولبنهاء وأمثال ذلك كلها تملوكة لصاحب الاصل. وإذا تولد 
شیء من مشترك فهذا المتولد الحاصل يكون مشتركا بين المالكين 
للاصل بسبة حصصهم فيه» ونتاج المغصوب تجري على هذا 
الأساس: فولد الدابة الغصوبة» ونر الكرم الغصوب. ملك للمالك 
المغصوب منه لا للغاصب المدخل (۲۵۲/۱). . 


لا ما بت تبعا يثبت بشرائط المتبوع . 
تبيين الحقائق ۱۰۹/۵ (باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله) . 


لا ما ينبت ضمنا للشىء يبقى ببقائه ويبطل بطلانه . 


البسوط ۱۱۱/۲۰ (باب الصلح في العقار). 


لا ما يجب من العوض يستوي فيه السلم والكافر. 


للغني ۱8۲/۱۰ (ط م) (كتاب الصتاق) . 


لا ما يجوز البیع فيه متفاضلا يجوز فيه الببع مجازفة» وما لا يجوز فيه البیع 
متفاضلا لا يجوز فيه البيع مجازفة. 


تحفة الفقهاء ۳۲۹/۳ . 


38 موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


تا ما يجوز تمليكه أو أن توجب فيه الحقوق جازت الوكالة فيه 


شرح الحصاص لمختصر الطحاوی ۲۹۲/۱ . 


تا ما حتاج إلى بیعه يجوز بیعه وإن كأن معدوما کالنافع . 
فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية ۹ 1۸۵ . 
لاما يحتاج إلى القبض لا تجوز الشركة فيه ولا توليته ولا الحوالة به قبل 


لاما يحتاج إلى مباشرة لا يتم الا بها. 
المنثور ۱۵۰/۳ . 
فإذا وکل وکیلین لم ينفذ بأحدهما حتی يجتمعاء كما في البيع واهبة 
ونحوهما وما لا متاج فيه إلى مباشرة» فاقام فيه وكيلين فأمضاة 
آحدهما نفذ» كا لو أوصى لرجل بعينه وأوصى إلى رجلين بدفعه إلى 
الموصى لب فدفعه إليه آحدهما جاز» لأن الموصى له لو استقل بقبضه 
لم يمنع (المصدر نفسه) . 


0 ما يحتمل الوصف بالتجزى إذا اشترك فيه اثنان يضاف إلى كل واحد 
منهیا . 


الممسوط ۱۳۸/۲١‏ (باب العفو عن القصاص) . 
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تا ما يحدث على العقد قبل القبض بمنزلة الموجود في العقد. 

لاما محدث قبل القبض کالوجود فى حال العقد فى إبطال العقد. 

لا ما يحصل الحرح بمعرفة جميعه فيكتفى برؤية ما يمكن منه. 
ابن تيمية 4۸۱/۲۹ - 5۸۷ . ۱ 

لاما حصل من غلات البیع ونمائه المنفصل في مدة اخیار فهو للمشتري . 
المغني ۳/ ۵۷۲ (كتاب البیوع) . 


لا ما يدخل في البیع تبعا إذا استحق ق بعد القبض كان له حصة من الثمن . 
العاملات ۱۵۵ . 


تا ما يصح تعلیقه على الشرط يصح بذل العوض فيه مجهول الوقت 
(كا جعالة) . 


ر الختی ۳۳۲/۲۰ (ط-م) (کتاب عشر: التساء واسخلم) . - 


0 ما يصلح علة للحكم ابتداء لا يصلح للترجيح به. 


أصول السرخبى ۲۵۰/۲ . 

إن ما يصلم علة لللحكم ابتداء لا يصلح للترجيح به وانا يكون 
الترجيح با لا يصلح علة موجبة للحكم وبيان ذلك في الشهادات : 
فإن أحل المدعيين لو آقام شاهدين › وأقام الآخر أربعة من الشهود لم 


يترجح الذي شهد له أربعة لان زيادة الشاهدين في حقه علة تامة 





حرف الم ۷ 





۲۸ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


للحکم» ؛ فلا يصلح مرجحا الحجة في ۳ وكذلك زيادة شاهد 
واحد لأحد المدعيين» لأنه من جنس ما تقوم به الحجة صلا فلا يقع 
الترجيح به أصلاء وان يقع الترجيح با يقوي ركن الحجة أو يقوي 
معنى الصدق في الشهادت وعلى هذا قلنا: لو أن رجلا جرح رجلا 
جراحة وجرحه آخر عشر جراحات» فات من ذلك فان الدية علیها 
نصفان؛ لأن كل جراحة علة تامة» ولا يترجح أحدهما بزيادة عدد في 
العلة في جانبه حتى يصير القتل مضافا إليه دون صاحبه» بل يصير 
مضافا إلى فعله| على وجه التساوي» وعلى هذا قلنا: صاحب القليل 
يساوي صاحب الكثير في استحقاق الشقص البیم بالشفعة» لأن 
الشركة بكل جزء علة تامة لاستحقاق جميع الشقص البیع بالشفعت 
فإننا وجد في جانب صاحب الكثير كثرة العلة وبه لا يقع الترجيح 
(المصدر نفسه ۲۵۱-۲۵۰/۲). 


0 ما يضره الكسر كالرمان يجوز بيعه وهو ني قشره» وكذلك ما تمكن 
معرفته من غير إزالة قشره كالفول» وأما ما لا يضره الكسر 
ولا تمكن معرفته وهو في قشره» فلا يجوز بيعه؛ لان في ذلك 
غررا من غير حاجة . 
الغرر 7١7‏ . 

لا ما يضمن بالعقد الصحیح يضمن بالفاسد. وما لا يضمن بالعقد 


الصحيح لا يضمن بالعقد الفاسد. 


TAT 25015 55831١ ۲۰ ابن تیمیه‎ 








حرف اليم ۹ 
راجع شرح قاعلة (فاسد العقود کصحیحها في الضیان وعدمه) في 
القسم الأول. 


المبدع ۵ ۱۰۱ (کتاب الغصب)» كشاف القناع 5/1 ,2., ۷۷ زياس 





نا ما يضمن لا ينتفى بالشرط . 
الكافي ۳۸۲/۲. 
تا ما يطراً بعد الحكم بالشهادة لا يؤثر فيها كالفسق . 
المغنى ۲۳/۱۲ (ط م) (باب القسامة) . 
البائع . 


الكافي لابن قدامة ۳۰/۲ (باب بيع النجش). 
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لاما یعتر له القول یکتفی فيه به من غير نية» إذا كان صريجحا فيه 
(كالبيع) . 
١‏ الغتي ۳۷۳/۱۰ (ط م) (باب تصريح الطلاق) . 
[] ما يعده الناس تفرقا يلزم به العقد. 
حاشية الجلال الحلي ۱۹۱/۲ (باب الخيار) . 






1 ما يفضي إلى الضرر في ثاني الحال يجب النع منه في ابتدائه. 
الغني 09۲/6 (كتاب الصلح). . 


Ri 9 3 0 5‏ ام 
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كما لو أراد بناء حائط مائل إلى الطريق يخشى وقوعه على من يمر 
ما (المصدر نفسه). 
الحداية بشرحه فتح القدير 0/١‏ . 
0 ما يكون أمانة لا يصير بالشرط مضمونا (كالودائع) . 
شرح السنة ۲۲/۸ (باب ضان العاریة) . 
راجع القسم الأول الشروح. 
نا ما یکون بعد الوت يستوي فيه المرض والصحة . 
الغني ٩۹۷/۱6‏ (ط م) (کتاب عتق آمهات الأولاد) . 
لا ما يكون حقا للحاعة بباح لكل واحد استیفاژه بشر ط السلامة . 
المبسوط 188/75 (باب جناية الراكب) . 
لاما يكون متقوما شرعا فالاعتياض عنه جائز . 
الممسوط ۰0۲/۱۱ وانظر: ۱۸۸/۱۲ . 
0 ما يلحق بالعقد من الشروط الفاسدة -قبل انقضاء الخيار- له حكم 
المفترن فى إفساده . 
روضة الطالین ۱۱/۳ (یاب البيوع المنهي عنها) . 


0 الال ادا لزم صح ص‌انه . 
الحاوي ۱۸۱/۱۸ (مختصر المكاتب). 


حرف الميم a‏ 





الهداية مع فتح القدير ۲۸۳/۹ (كتاب الإكراه) . 
٥‏ امال لا يجب بالشك . 
الهداية مع فتح القدير ۵۲۲/۱۰ (كتاب النتشی)» شرح الزيادات 24١١‏ 


. ٠١و‎ 


27 الال المشترك پثوی ما توي منه على الشركة ويبقى ما بقى علیها. 
الهداية مع فتح القدير 480/۱۰ 505 (كتاب الوصية). 
لا مال من لا وارث له لعامة المسلمين يضعه الامام حيث يراه على وجه 
المصلحة . 
شرح السنة ۰۳۱/۸ ۲ دیاب الرجل يموت ولا وارث له) ر؛ ۳۲۲ 
0 الال يباح بالبذل والاباحة. 
المغني 4۷۱/۱۲ (ط م) (باب القطع في السرقة). 
0 الاك لا جر على ازالة ملکه. 
احاوي ۷/۸۷( ۹۸۳۵ ! AV‏ رکتاب الخصب) . 
نا الالك لا یغرم . 
لا الالية قائمة بمنافع الأعيان كقيامها بالاعیان. 


الأشباه والنظاثر للسبکی ۲۷۸/۲ . 


۲ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





0 المأمور بالشيء يكون مأمورا بتحصيل المقصود به. 
المبسوط ۰۷۳/۱۹ ١١4‏ (باب الوکالة). 

ل المأمور به من الوفاء به من العقود : ما لم يبطله الكتاب والسنة (کبا لو 
عقدا بيعهما على ریا أو سائر ما لا يحل لما) . 


الاستذكار ۲۳۶/۲۰ (كتاب البيوع). 


1 المأمور مقصور التصرف على ما تضمنه الأمر. 
الحاوي ۳۰۹/۱۵ (كتاب الآيان). 
لا المباح نا يملك بالإحراز . 


السوط 56١/١١‏ (كتاب الصيد)» ۱۳۰/۱۷ (كتاب الدعوی). 


تا الباح له لا يملك الاباحة. 


لا المباحات تتقید بشرط السلامة. 
لوط ۵/٩۹‏ (کتاب اسلدود) كك 


لا الباحات لا يجوز بیعها قبل إحرازها. 
الدخل ۱۹۳/۲ . 


0 الباشر ضامن وان لم يتعمّد ول یتعد. والمتسبب لا يضمن إلا أن 
يتعذى . 

جمع الضانات لابن غانم البغدادي: ۰۱۱۵ وانظر ص »١51/:‏ وفيها: 

المباشر ضامن» وان ل يتعد» والمتسبب لا يضمن إلا إذا كان متعديّاء م/ 47 . 











حرف ا ميم م 


1 ل الباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف فالضیان على الباشر دون 


المبسوط ۷۳/۲ (باب تعدي العامل)» المجلة ٩۲ ۰٩۰‏ (ع م)» حاشية 
الصاوي ۲۹/4 (باب في الغصب»» حاشية الدسوقي 40۲/۳ (باب في 
الغصب)» جواهر الإكليل ۱8۸/۲ (كتاب الشهادة)» عدة البروق 5١00‏ 
(كتاب الغصب).؛ مغني المحتاج ۲۷۸/۲ (كتاب البيوع)» روضة الطالبين 
۰ (كتاب الغصب) الجلة ش م/577١(كتاب‏ الديات)» الغني 
۲۱ (كتاب الجراح). ٩۰۷‏ (باب القود). ۸٩/۱۲‏ (باب القود). 


0 مبنی العاوضات عل الساواة بين البدلین. 
البدائع ۱۸۳/۲ (کتاب الزارعة) ۰۲۳۸/۵ ۲۷ (کتاب البیوع). 
يتفرع على هذا الأصل موضوع آجر الثل لانه يمثل قدر قيمة 
المنافع المستوفاة إلا أن فيه ضرب جهالة» وجهالة المعقود عليه تمنع 
صحة العقد فلابد من تسمية البدل تصحيحا للعقد فوجب المسمى 
على قدر قيمة المنافع أيضاء فإذا لم يصح العقد لفوات شرط من 
شرائطه وجب المصير إلى البدل الاصل للمناقع وهو آجر المثل؛ وطذا 
إذا م يسم البدل أصلا في العقد وجب آجر المثل بالعًا ما بلق ولكن 
ينبغي أن يلاحظ أن يكون المثل مقدرا بالسمی؛ لانه کا يجب اعتبار 
الماثلة في البدل في عقد المعاوضة بالقدر الممكن يجب اعتبار التسمية 
بالقدر الممكن؛ لأن اعتبار تصرف العاقل واجب ما أمكن» وأمكن 
ذلك بتقدير أجر المثل بالمسمى (ر: الصدر نفسه /187) ومن 


فروعها: أن للبائع حق حبس البيع حتى يقبض الثمن إذا كان الثمن 








٤‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


یی 


حالاء ولیس للمشتري أن يمتنع من تسليم الثمن إلى البائم حتی 
يقبض المبيع إذا كان المبيع حاضرا لأن البيع عقد محاوضة والمساواة 
في المعاوضات مطلوية المتعاوضين عادة (المصدر نفسه 7777/6) 
ومنها: سلامة المعقود عليه لأا من مقتضيات العقد» والمعاوضات 
مبناها على المساواة عادة وحقيقة (المصدر نفسه ۲۷۶/۵). 


لا المنى على الفاسد فاسد. 
الأشباه والنظائر ص : 10 ؟ . 


لا المبهم إذا تعقبه تفسير يكون الحكم لذلك التفسير . 
السوط 5١8/5‏ (باب الخيار)» ۸۹/۱۲ (ياب الرقیی)ء 45 (باب 
العطية)» ۱۲۹/۱۸ (باب إقرار الوصي والوكيل بالقبض)» 1۱/۲۲ 
(باب ما يجوز للمضارب في الضاربة) . 


ل المبيع إذا وصل إلى الشتري بجهة ماء يجعل قابضا بحكم البيع . 
شرح الزيادات 1۸۳ . 
لان القبض بجهة البيع حتحق ل وبجبة آخری خر مستحق » 


فيجعل قابضا بحكم الاستحقاق» كرد المغصوب والودائع (المصدر 


نفسه) . 


0 البیع الذي في الذمة يصح بيعه وهبته لمن هو عليه . 
الجلة ش م/ ۳۲۷ . 


0 البیم انیا يدخل في ضیان الشتري بالقبض . 
البدائع £ ۰ (كتاب البیوع) . 











حرف اليم ع 


کر شوت میت مات 


لا المتبرع لا يرجع بشيء . 
المغني ۱۰۹/6 (باب الضیان)» المعاملات ۲۰۹ . 

تا التبرع يملك الفسخ قبل حصول القصود بغیر رضا الاخر . 
الممسوط 0 (باب الو لاع) . 

ل الم المقاصد لا الألفاظ . 


فتح الباري ٠٤٤/٤‏ (كتاب الإجارة) . 

0 المتخذ من أموال الربا معتر بأصله . 
الكافي لابن قدامة 51/7 (باب الربا). 

0 المترتب على أمرين لا يلزم منه ترتبه على آحدهما. 
فتح الباري 415/5 (كتاب الشفعة) . 

لا التسب ضامن ادا كان متعدياء وإلا لا يضمن . 
رد الحتار ۳۹/۵ 
م/ 47 . 

لا التشامان ينوب كل واحد منهما مناب صاحيه ويسد مسده. 
البدائع ۲4۸/۰ (كتاب البيوع) . 


إيضاح ذلك على سبيل المثال أن يد المشتري قبل الشراء إن كانت يد 
ضان بنفسه -كيد الغاصب- يصير المشتري قابضا بنفس العقد ولا 


۳٦‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


يحتاج إلى تجدید القبض سواء كان البیع حاضرا أو غائيا؟؛ لأن 
الخصوب مضمون بنفسه والمبيع بعد القبض مضمون بنفسه 
فتجانس القبضان» فناب آحدهما عن الاخر؛ لأن لتجانس يقتفي 
التشابه (ر: الصدر نفسه ۲۸/۵). 


ل التصرف بحکم الامر لا يملك التعدي عن موضع الامر . 
البدائع ۲۱/۲ (کتاب الوکالة) . 


وبناء على ذلك أن الوکیل بقبض الدین للموکل على إنسان معین» 


أو في بلد معين لا يملك أن یتعدی إلى غبره ولا أن يأخذ عوضا عن 
الدين (المصدر نفسه ۲۵/۲ 0 15). 


لا التصرف فى ملكه لا يكون متعديا ولا يلزمه الضان. 
۱ البسوط 7/ ٠١6‏ (كتاب العتق) . 
نا التصرف للغیر يرجع عليه با پلحقه من العهدة. 
البسوط ۱۰/۲۵ (کتاب المأذون). 
المغني 75 (کتاب الاجارات) . 
لا التعذر يسقط اعتباره والممكن يستصحب فيه التكليف . 
الفروق للقرافي 2153/87/7 ق: ۱۷۳ . 


. ا متعسر کالتعذ والتعذر کالمتنع‎ LJ] 
(كتاب الغصب)ء ۱۱۰ (كتاب الوديعة).‎ ٩۱/۱۱ البسوط‎ 








ود 
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لكل واحد منهما ما غصب منه؛ لأنه تعذر على كل واحد منهما 
نفسه .)4١/1١١‏ 


لا التعلق بالشرط عند وجود الشرط کالنحز . 
المسوط ٠١7/5١‏ (باب الكفالة با لا يجوز). 


01 المتعلق بالشرط لا يسبق الشرط . 
الممسوط ۲۱۸/۷ (باب موت الکاتب). ۲۳/۱6 (باب الخيار في 
الصرف)ء 9« ۹۸ (كتابف الإكراه)» 1/11 (کتات الغصب) » 
۲ . ۱ 

ص المتعين لا يفتقر إلى قبض . 
المبدع 5/ ٠١١‏ (باب الربا والصرف) شرح الزرکشی 4۷۱/۳ (باب الربا 
والصرف) . 

01 التعینات من ضان البتاع . ۱ ۹" 
شرح الزرکشی ۹87/۳ (باب بیع الاصول والشار). 

0 متلف الشیء إن یغرم مثله أو قيمته. 
المعلم لل‌ازري .TEA/Y‏ 

لا امتهم ۴ افر اره مر دود الإقرار. 


الحاوي ١57/5‏ (كتاب الرهن). 





۳۸ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


تا المتولد عن فعل مباح لا ضبان فيه. 
ر: المعيار ۲۹۱/۸ . 

0 المتولد من عمل غر مضمون لا يكون مضمونا. 
مجمع الضانات لابن غانم البغدادي: ص ۰۳۸ 

ل التولد من مأذون فيه لا أثر له بخلاف التولد عن منهى عنه. 
المنثور ۱۱۳/۳ . 

لا التولد من الضمون مضمون . 
المنثور ۱6/۳ هداية الراغب ۳۸۱ (باب الاجارة)» ر: شرح الزرکنی 
5 (كتاب الاجارة). الغتي ٩۲۵/۵‏ (کتاب الاجارات) اعلام 
الوقعین ۲ ۵۰۲ . 

0 المتولد يملك بملك الأصل . 


البسوط 10/١١‏ (كتاب الغصب»). ر: ۷/۱۷ (باب الدعوى في 
النتاج)_ 


لا متى اجتمع آمران لا يمكن إجازتها جميعا وآحدهما ینفسخ والآخر لا 
ینفسخ فالذي لا ينفسخ أولى بالات وما ينفسخ أولى 
بالبطلان . 
شرح ا لجصاص لختصر الطحاوی ۵۲ . 

نا متى آمکن جعل الکلام متصلا كان أولى من قطعه . 
المغني ۰ (ط م( (فصول في تعلیق الطلاق) . 
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حرف اليم ۶:۳۹ 








1 متی آمکن حمل الکلام على ظاهره ل يجر تأويله بغير دلیل. 
الغني 94۸/۱6 (ط م) (کتاب الکاتب) . 

نا متی تصرف الشتري في البیع في مدة الخبار نصرفا يختص باللك بطل 
الخيار. 
ر الغني 7 » الاه (کتات البيوع) . 

نا متى تعذر إيجاب العهدة على الوكيل يتعلق بأقرب الناس إليه وهو 


2 


الموكل . 
لا متى تعذر العمل سحقيقة الكلام يعمل بمحازه إذا آمکن . 
البسوط ۲۳۰/۷ (باب مكاتبة المكاتب)» ۱۹۳/۱۷ (كتاب الإقرار). 
لا متی تعذر الوصول إلى اليقين رجع إلى غلبة الظن. 
مختارات السعدي ۱۳۷ . 
لا متى ثبت الملك في الأصل ثبت في الم . 
البدائم ۵ (کتاب البیوع) . 
۳1 ۰ + 0 8 ل إا ه SII‏ 3 
الغني ۷۱۳/۶ (باب الربا والصرف). 


فعلى سبيل المثال: إن ما أبيح للحاجة أو الضرورة لم يبح مع 
عدمهاء كالزكاة للمساكين . 
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الاستذکار ۹۷/۱۷ (کتاب الطلاق) . 
فهو على ذلك ما لم يتيقن بخلافه . 
تأسيس النظر : ۱۷. 
تا متى عُلْق الحكم على شرط ذي وصف لا ينبت ما لم توجد الصفة. 
للغتي ۰۳/۱6 (ط م) (کتاب العتق) . 
لا متی فرط العامل نی الال أو اعتدی فعلیه ضمانه. 


ابن تيمية ۰۸۸/۳۰ 

لا متى فسد العقد فى البعض بمفسد مقارن يفسد في الكل . 
ر حاشية ابن عابدين ۰۱/۵ الموسوعة ۰۱۰۳/۹ .٠١5‏ 

لا متى فسر الكلام با يحتمل يكون مقبولا . 1 
ر: المبسوط ۱۲/۱۸ (كتاب الإقرار). 

لأ متى قام السبب الظاهر مقام المعنى الباطن دار الحكم معه وحودا 
وعلما. 


ر: السوط ١19/5‏ (باب الولد عند مَنْ يكون عند الفرقة؟)» ۱۷۰ 
(بات اخلع) ۷ بدبات الدعوی في النتاج) : 0۸/۲ (بات ما یکره 





ا 1 ۱ 
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7] متى كان حق الحاضر متصلا بحق الغائب نتصب ال حاضر خصیا عن 
الغائ ف . 


١ ۹‏ 
00 ل مقرل الى glee‏ ام 
د مسقا رجف جرج ددم مسؤظته نهو لمريجيسب جرد مج نوی سوک یج هبه موس یس - 2 


السوط ۰9/۱۷ (باب اختلاف الاوقات في الدعوی وغير ذلك). 
١‏ رباب الشهادة 2 النست) . 


غشدرة . 


حاشية الجلال الحلي ۱۱۳/۲ (كتاب البيع). 
لا متى كان للعقد وجه من الصحة حمل عليه . 
المنتقى ۲۹۷/6 (الباب أن يكون المسلم فيه مقدرا). 


ويتمثل ذلك فيا لو تم عقد الم في الثياب بالذراع» ولكن م 
يعون الذراع وبقي مجهولا فيمكن أن يعلق بالوسط فيصح بذلك العقد 
ولا يحتاج إلى الفسخ (انظر: الصدر نفسه ۲۹۷/4). 


لا متى كان المنع لحق الله تعبدا فسخ البيع إجماعا. ومتى ما كان الحق 
الادمي کالعیب والغش فله الخيار. ومتى ما کان ق الله 
ولحق الآدمى فعند کافة العلماء أنه یهسج . 
القبس 801/7 (كتاب البيع)» ”4757/7 (كتاب الرهون). 


لا مغل الشىء يساوي ذلك الشیء فيعطى حكمه. 


شرح الزركشى 58١/4‏ (كتاب الوديعة). 
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لا اش لا يضمن بمتقوم مع وجوده. 
الاعتناء للبكري 16۳/۲ (كتاب الغضب). 


لا لمل مضمون بمثله والتقوم بالقيمة . 
الأشباه للسبكي ۰۳۰۳/۱ 

0 الجاز أولى من الاضار . 
فتاوى الميتمي ١58/7‏ (كتاب البیم) . 


تا المجاز لا ينصرف إليه الإطلاق . 
الغني ۵0/۱۳ (ط م) (كتاب الایان) . 


لا محرد إسقاط لا يقتضى العوض . 
المغني ۰ (ط م( (باب تصريح الطلاق) . 

لا جرد التمكن من القبض في المبيع المعين ونحوه ينقل الضمان. 
شرح الزركشى 514/54 (كتاب الوصایا) . 

ل جرد حق التملك لا يصح الاعتياض عنه. 
ر : الهداية مع فتح القدير 4/ 4۱6 (كتاب الشفعة)» ر: الموسوعة ٠۲٤۳ /٤‏ 
TY /o‏ . 

وبناء على ذلك لو صالح من شفعته على عوض بطلت شفعته وزد 

العوض؛ لأن حق الشفعة ليس بحق متقرر في المحل بل هو جرد حق 
التملك (لهداية ۰)4۱8/۹ ولزید الایضاح راجع شرح قاعدة 
(الاعتياض عن حق مجرد) في القسم الأول الشروح. 





حرف الیم ۱ 3 


0 جرد الحق في حبس الثیء لا یعطی الحابس حق امتیاز عليه . 
القانون الدني م/ ٠۲٠‏ . 

لا رد الخيار لا يقابله شىء من الثمن ( کخبار الرؤية والشرط) . 

0 جرد الدعاوى في المطالبات لا يحكم ني فصلها إلا بحجة تقترن بها. 
الحاوي ۳۰۱/۱۷ (كتاب الدعوى والبینات) . 

لا الحهول كالمعدوم في الشريعة والعحوز منه كالمعدوم . 
ابن تيمية ۰۲۲۲/۲۹ ۰۲۱۷ ۰۳۲۷/۳۰ ۰۳۳۱ .701/5١‏ 

نا المحهول كله فى الثمن والشمن إذا لم یوقف على حقيقة جلته فبيعه على 
التمهيد لابن عبدالم ۱۳۰/۲۱ . 

لا الحهول لا يصح تملکه. 
اخاوي ۷ (باب اقطاع العادن وغی‌ها) . 

تا الحهول لا يصلح عوضا في البیع . 

٠‏ الغني ۱۱/۱۰ (ط م) (کتاب الصداق). 


ل محال الاضطرار مغتفرة في الشرع. 


الوافقات ۱۸۲/۱ . 





٤‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





لا المحتمل لا يصح ححة . 
ر: المبسوط ۱ (كتاب اللقيطة)» ۳۹/۱۳ (باب الخيار في 
البيع)» ۲۹/۱۷ (كتاب الدعوی)» ۰۱۱۱/۱۸ ٩۰۱/۲۰‏ (باب الإقرار 
بالنکاج) البدائع ۲/۲ (كتاب الدعوى) . 


۳ المحتمل ل يكون ححة ملزمة . 


لا الحرم مطرح عت فكان وجوده كعدمه ٤‏ الشرع . 
الانتصار للكلوذاتي ١47/7‏ (مسألة زكاة الحلي). 


0 الحظور شرعا کالعدوم حسا. 
عقد الجواهر الثمينة ۳۱۳/۱ (کتاب الزكاة) . 


لا المحل الواحد لا یقیل الضمانين . 

ر: الأشباه للسبكي "٠٠/١‏ . 

المراد من توالي الضمانين أنه لا يورد عقد ضیان على عقد ضمان قبل 
لزومه واستقراره لا يؤدي ذلك إلى التضاد في الأحكام بحيث يصير 
الواحد مطالبا ومطالّبا في شىء واحدء وعللوا بذلك النهي عن بيع 
المبيع قبل القبض» إذ لو قدر نفاذ بيع المشتري قبل القبض لكان 
مضمونا على البائع الأول للمشتري» ثم يكون مضمونا على المشتري 
الأول للمشتري الثاني (انظر: المصدر نفسه ۳۰۰/۱ - ۳۰۱). 
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لا حمل ظواهر الشرع وآلفاظه على ما يصح في الشرع دون ما لا يصح . 
العلم للمازري ۱۵۵/۲ (کتاب النکاح) . 
لا الخاصم ٤‏ العین : الالك . 
التثور ۱۸۰/۳ . 
وبناء على ذلك لا يخاصم الودیع أو الستعیر أو الستاجر أو الرتهن 
وآشباههم لما في آیدیهم من الاعیان والاملاك للغير إذ الخاصم فیها 
أرباءها (انظر : الصدر نفسه ۱۹/۳ - .)١50‏ ۱ 


ل] الختلف ۴ فساده إذا فات يمضى بالثمن › والمتفق عل فساده يمضى 
بالقيمة إن كان مقوّما أو مثليا. 
حاشية الدسوقي ۱۷۷/۳ (باب ينعقد البيع با يدل على الرضا). 

0 الختلف فيه باطل من حين العقد إلى الحكم . 
كشاف القناع ۱۵۸/۳ (کتاب البيع). 

1 المخير بين الشيئين اذا اختار آحدهما يتعين ذلك عليه 
البسوط 57/٠١‏ (باب الكفالة على أن الکفول عنه بريء). ۷۷/۲۱ 
(كتاب الرهن) ۱۲/۲۵ (باب وكالة الأجنبي العبد بقضاء الدین) 
۷ (باب جناية العبد) . 

ففى الحوالة مثلا تجد المحتال له بالخيار بين أن يقبل فيثبت حقه في 

ذمة المحتال عليه وبين أن يأبى فيكون حقه في ذمة المحيل ثابتا على 
حاله (انظر: المصدر نفسه ۶۷/۲۰) وكذلك لو غصب من رجل 
آلف درهم فقبضها منه رجل فهلکت عنده ثم حضر صاحها 


3 موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





فاعتار ضیان الأجنبي برئ الغاصب الاول؛ لانه كان مخيرا بين 
تضمین آحدها (انظر : الصدر نفسه ۶/۲۵ ۱۲). 
لا المدار فى في البيوع على الألفاظ ومنهو ماما الصحيحة . 
فتاوی اهيتمي ۲ (باب البيوع). 
0 الدة النکرة تختلف بحسب القاصد. 
النثور ۱۸۵/۳ . 
كا في مدة الاجارة وتحدید خیار الشرط ونحوهماء بناء على 


التراضى بين العاقدين حسب المتقاصد والمصالح لكل منه) . 


المجلة ع م/۷۹ مجامع الحقائق ۰.۳۷۱ 


ل مر اعاة حق المسلمين آجمعین 0 الضرر الكثير عنهم اول م من دع 
المغني ۳ (ط م) (كتاب الجهاد) . 


0 مراعاة العامة أولى من مراعاة الواحد والائنین. 
ظ المحيار ۰۱۰۹/۲ 
0 مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل آبدا. 


القؤاعد للمقری ۰۳۳۰/۱ ق: .٠١١‏ 


حرف الميم ۷ 


ل المرافق التي لا ضرر فيها لا يمنع منها من آراد إحدائهاء لأنه ينتفع 
هو وغيره لا يستضر. 
العبار ۲۷۷/۱۰ . 


لا الرجع في الأمور التي بقع فیها الاشتباه أن ترد إلى آشبه الأصول ما. 
التكملة للسبکي ۳۲۸/۱۰. 


۲ المرجع في معرقة العیوب إلى عرف التجار» وني كل شيء انا بُرجع إلى 
أهل تلك الصنعت فا يعدونه عيبا فهو عيب یرد به أو ما 


ینقص الالية فهو عيب . ۱ 
البسوط ۱۰5/۱۳ (باب العیوب في البیوع). 


لا المرعي ی العقود حقائقها ومعانیها. لا صورها وآلفاظها . 


زاد المعاد في هدي خر العباد ۲٠٠/۵‏ . 


0 المساواة فى سبب الاستحقاق توجب المساواة فى الاستحقاق 


(كالغريمين في التركة والشفیعین في الشقص الشفوع) . 
السوط ۱۰/۲۰ (كتاس الديات). الهداية ۲۶۲/۱۰ (كتاب الحنايات)» 
4 (كتاب الوصایا): الفروق للكرابيسي ۲۷۹/۲ (كتاب الشرب) 
الغني /٤‏ 40۳ (كتاب المفلس) . 


لا الساواة ۴ المعاوضات المطلقة مطلوية عادة وشريعة . 





البدائع 5/ ١65‏ رکتاب الرهن)» 0ه 7. ۳۷ اطدایه مع فتح القدیر 


a, 8‏ ای و 7 ی وا نيص ل رش م ا BR‏ | 8 
EE‏ 7 وی رخ ا جم ای جر اق TET E‏ مف فاح مورا مع ا ERE‏ 
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وبناء على ذلك لو اشترى شیثا ولم يقبضه ولم يسلم الئمن» حتى 
لقيه البائم في غير مصره الذي وقع البيع فيه فطالبه بالثمن وأبى 
المشتري حتى يحضر البیع» لا يجبر المشتري على تسليم الثمن حتى 
يحضره البائع سواء کان.له حمل ومؤنة أو لم يكن؛ لأن البيع معاوضة 
مطلقة ومقتضاها الساواة بين العاقدين من ناحية التسليم والتسلم 
(ر: المصدر نفسه من البدائع). 


لا المستباح بسبب لا يجوز تقديمه على سببه. 


الحاوي /١‏ ۱ (كتاب الصلاة) . 


لا المستثنى بالشرط أقوى من الستثنی بالعرف . 
إعلام الموقعين ۰۱۰/۲ الغرر ۱:۳ 
لا المستحق إذا كان تبعا فلا يفسخ العقد في الجميع . 
القواعد للمقري ۰۵۲۰/۲ إيضاح المسالك .۸٩‏ 
ل المستحق کالزائل عن ملکه. ١‏ - - . 
الهداية مع فتح القدير 8/ 57١‏ (كتاب الصلح). 


0 الستحیل عادة كالمستحيل العقلى. فكل دعوى لا يقتضيها ظاهر حال 
لماعي لا تسمع إلا إذا علم القاضی أو شهد شاهدان 
مشهوران بالعدالة والديانة ويعرف القاضى عدالته» فحيكل 


۳ 
با 


مجموعة الأصول (ورقة ۱۳۲). 








۱ 
۱ 
ا 
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لا الستفاد بالعقد إذا استحق بمعنی قبله بطل العقد (ک| لو كان 


الفروق للکرایسی ۱۵۰/۲ (کتاب الاجارات). 


لا | لستقذر شرعا کا لمستقذر حسًا . 
القواعد للمقري ۰۲۲۹/۱ ق : ۸. 
0 المستقررّض مضمون بالثل إن كان من ذوات الأمثال. أو بالقيمة إن لم 


يكن من ذوات الامثال . 
الیسوط ٩۳/۱٩‏ (الوكالة في افبة). 


ئ المستهلك شرعا لا يجب فيه قيمة. 
الفروق للقراني ۰۷/۶ ق: ۲۰6. 


ل الستهلك ني شىء لا يصح استنناژه. 
ر: الفروق للكرابيسي ۱۹۹/۲ (کتاب الاقرار). 

. ایضاح ذلك أنه لو قال: هذه الدار لغلان إلا بناءها فانه لي ل 
يصدّق على البناء وسلّم الجميع للمقدٌ له؛ لأن البناء تبع للدار وصفة . 
لها. . . ووجه آخر أن البناء مستهلك في الدارء بدليل أنه لو باع البناء 
أو باع الأرض بدون البناء لا يجوز؛ لأنه لا يمكن الوصول إلى حيازة 
الأرض إلا بنقض البناء فيلحقه ضرر» وهكذا إذا كان مستهلكًا فيه 
لا يصح استثناؤه (ر: المصدر نفسه ۱۹۸/۲ - 0۹۹). 
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0 السلط على الثىء إذا أخر فيا سط عليه با لا یکذبه الظاهر فيه يجب 
قبول قوله. 
لبسوط ۳۰/۲۸ (باب الوصي والوصية). 
حجة الله البالخة ۰۳۰/۲ 


ل المشروط بصفة لا يجوز إثباته بدون تلك الصفة . 


ابن تيمية 1۲۱/۳۱ (كتاب الوقف). 


زاد العاد ۰۱۰۹/۵ .١١8‏ 


0 الشروط ينتفى بانتفاء شرطه. 

البدع ۸6 ۰ (باب الرهن)» کشاف القناع ۳۳۳/۳ (باب الرهن) 
شرح الزرکشی 47/5 (کتاب الحجر)ء تكملة للجموع ۰۲۱/۱۱ 

-- من السائل العللة هذا الأصل: ما لو أخرج الرتمن للرهون 
باعتیاره إلى الراهن» زال لزومه؛ لآن استدامة القبض شرط في 
اللزوم وقد زالت» إذ الشروط ينتفي بانتفاء شرطه (المبدع ع/۲۲۰) 
ومنها: عدم جواز الال إلى الحجوز قبل البلوغ والرشد. فلابد من 
تحقق الشرطین وذلك قوله تعالى#وابتلوا الیتامی حتی إذا بلغوا 
لنکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم آموامم4 (من الاية 1 
سورة النساء) ومن العلوم أن الشروط یعدم عند عدم وجود شرطه 
(ر: شرح الزرکثی 6/ ۰)۹۳-۹۲ وقد عرض الإمام الخطابي هذه 
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. المسألة عرضا رائعا وعللها بقوله: الحكم إذا كان وجوبه. معلقا 
بشيئين لم يجب إلا بورودهما معا (معالم السنن .)٠١١ /٤‏ 


لا الشغول لا یشغل. 
البسوط ۱۳۹/۲۲ (باب القصاص). البدائع ۱۳۲/۱ (کتاب الصلان) 
ص ۱۱۵ . 
معنی ذلك أن الشيء إذا اشتغل بشيء لم يُشغل بغیره حتی یفرغ من 
هذا | لشغول به » وذلك كالرهن : لا يباع ولا یو هب ولا يرهن 
حتی ينفك الرهن أو يأذن الراهن» وکذلك الوقوف» لا يباع ولا 
يوهب ولا يرهن لانشغاله بالوقف» وكذلك الأجير الخاص لا يشغل 
٤‏ مله الإجارة بار من استأجره ؛ لان زمانه مست‌حقی للم جر 
مشغول به» والدار المؤجرة لا تؤجر حتى تفرغ المدة» بل كل مشغول 
_ السعدي) وبناء على ذلك لا يجوز إيراد عقدين على عين في محل واحد 
(المنثور ۰۱۷/۳ والأشباه للسيوطى ۲۸۱). 
لا المشقة تجلب التيسير. 
۶ الا شباه والنظاثر للسبكي ۰4۸/۱ النثور في القواعد ۰۱1۹/۳ 
الأشباه والنظاثر للسيوطي : ۰۱۰۰ الاشیاه والنظائر لابن نجیم: ۸6. 
لا المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة . 


الموافقات ۰۳۵۰/۲ ۰.۳۷ 
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1 المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في انخرامهاء إذ لا توجد في 
العادة مصلحة عَريّة من المفسدة حملة. 


. ٠١۸/۲ الموافقات‎ 


لا المضمون بعوض في عقد معاوضة لا يصح بيعه قبل القبض . 
روضة الطالبين ۵۰۹/۳ (باب حكم المبيع قبل القبض وبعده) . 


وذلك كالمبيع والأجرة والعوض المصالح عليه عن الال» وهذا إذا 

كان الثىء مضمونًا بالعقد كا هو واضح من فحوى القاعدة» أما إذا 

كان الشيء مضمونا بالقيمة -وهو ما يسمى بضان اليد- فيصح بيعه 

قبل القبض؛ لتام الملك فيه» ويدخل فيه ما صار مضمونا بالقيمة 

بعقد مفسوخ وغيره» حتى لو باع سيارة مثلا فوجد الشتري بها عيبا 

وفسخ البيع» كان للبائع بيعها لآخر قبل أن يستردهاء إلا إذا لم یود . 

الثمن» فان للمشتري حبسها إلى استرجاع الثمن» وكذلك الأمانات 

يجوز للالك بيعها؛ لتام الملك وهو كالوديعة في يد الوديع» والمرهون 

<٠‏ في يد الرتبن بعد فكاك الرهن» والال في يد القيم بعد بلوغ الصبي 
رشیدا (انظر : الصدر نفسه ۵۰۰/۳ - .)۵۰٩۹‏ ۱ 


البدائع 4/۵ (کتاب الاستصناع) ر: ۲۰/۵ (کتاب البیوع) تأسیس 


0 الطلق إذا قيد بعض الأوصاف يبقى مطلقا فيا وراءه. 


البدائع ۲۱۵/۲ (كتاب العارية) . 











8 المطلق إذا كان له عر ف انصرفت إلى العر ف 0 00 00 ۳ 0 ۱ 
الغتي ۰۸/۱۱ (ط م) (كتاب النفقانت): 0 

لا مطلق الإضافة يقتضى التسوية. 0 00 
كشاف القناع ۰۱۰/۳ (كتاب الشركة)» مطالب أولي النهى ۰۲۰/۳ 
(كتاب الشركة) . ۱ 

2 مطلق الأمر يتقيد بالتعارف. 


الهداية مع فتح القدير ۸/ ۷۷ (كتاب الوکالة) . 


0 مطلق الأمر يحمل على العهود في الشرع . 

المغني ۲۳/۱۳ (كتاب الجزية)» ۱۳۳ (كتاب النذور)» .54١‏ ۱۳۹ . 
لآ مطلق التسمية محمول عل التعارف فیا بين الناس . 

البسوط ۹۹/۱۹ (كتاب الوكالة)» ۱۵۲/۱۲ (كتاب البیوع) ١717/١6‏ 


٠‏ (ياب إجارة التاع) ۰ (كتاب الشروط). 


۲۲ مطلق الشركة يقتضى التساوى . 

البدائع 5 (كتاب المضارية)» المجلة ش م/ 240 . 
۲7 مطلق العقد يوجب التساوى. 

احاوي ۵ (كتاب السیق والرمي). ۲ ۲ . 
0 مطلق العقود الشرعية محمولة على الصحة. 

. ۷۲ /5١ الممسوط‎ 





:32 موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





2 الطلق فيا حتمل التأبيد متأبد (کالبیع) . 


البسوط ۲۱۱/۹ (باب الخيار)» ۱۳۱/۸ (کتاب الایمان). 


لا مطلق الکلام حمول على فصد التکلم . 
المسوط ۲۰۰/۱ (باب احدث في الصلاة)» ۱۳۳/۹ (باب الشهادة في 
القذف) . 


لا مطلق الكلام محمول عل التعارف . 
المبسوط ۰۱۲۱/۲ ١5‏ (باب النذور)» ۱۳۹/۸ (باب عتق ما في 
لبطن)» ١54‏ (باب بيع أمهات الاولاد) ۰۵۷/۲۰ ۱۰۲ (كتاب 
ال و کالة)» ۲ کتاب المضاربة). ۷۸ (باب نفقة المضارب) . 


لأا مطلق الكلام یتقید بدلالة الحال ویصر ذلك کاشصوص عليه . 
السوط ١58/8‏ (كتاب الأيان)» ۱۸١‏ . 


0 الطلق من العقود تصرف إلى العرف والعادة عند المتعاقدين . 


۲ الطلق من کلام لآدميين محمول عل الممهود فى الشرع . 
الغني 0/ 1Y1‏ (کتاب الوفوف والعطایا)» المقنم شرح الينا ۳/۲ 
المبدع ۳۰۵/۵ رکتاب الوقف) . 


لا الطلق تفیل بالعرف والعادة . 
ر: البدائع ۲۲۲/۵ (كتاب البيوع)ء ۲۱۵/٩‏ (كتاب العارية)» الحداية مع 


فتح القدير ۳۱۳/۳ (كتاب النکاج) المغني ١594/0‏ (كتاب الإقرار 
بالحقوق)؛ ر: ١١5/٠١‏ (ط.م) (كتاب الصداق). كشاف القناع 
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u 7‏ هد من 
اللي ا ker‏ 
e E‏ اي RE LY EEE‏ 


۳ ۱ ۳ ریات السلم) 3/5 زياس الاجارة) البدع ۳۳۹/۵ رکتاب 
3 الوقف)» شرح الزركشي ۲۸۱/۶ (کتاب الوقوف والعطايا)» معالم السنن 
1 ۶ 





لا المطلق يجري على إطلاقه حتى يقوم دليل التقييد. 
البسوط ١1١/48‏ (كتاب الکفاله) ۶۳ AV ۰۸۱ YY‏ ۰۱۰۰ ۱۱۷ 
(کتاب الوکالة)» اشداية مع فتح القدیر ۷۷/۸ (کتاب الوکالة) 
الحقائی TY!‏ شرح الزيادات ٠55‏ . 


0 الطلق يحمل على إطلاقه إلا أن يؤدى حمله عليه إلى فساد فيقيد. 
العیار ۱۲/۳ ۲ . 


تا الطلق حمل على الغالب . 
المنثور ۱۷۸/۳ . 


نا الطلق محمل على القید. ۱ 
المغني ۱۷/۶ «باب الربا والصرف)» ۵٩۲۸/۵‏ (کتاب الاجارات)؛ 
۱ (كتاب الظهار)» ٩۲۹/۱۳‏ (ط م) (باب الکفارات). الانتصار 
للكلوذاني ۱۰۲/۱ (مسائل الطهارة)» العیار ۰۳۱۱/۱۱ افداية مع فتح 
القدیر ۲۰۸/۶ (باب الایلاء) الحاوي ٩۲۱/۱۰‏ (كتاب الظهار) 
۳ کتات القسامة) . 


لا الظنات تعتير ولو لم توجد الحقيقة. 
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لا المظنة إنا تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفیّة» وكانت المظنة 
تفضی إليها غالبا. 


ابن تيمية ۲۰/۲۱ : 


تا العاملات على الظو اهر والعلوم الباطن خفی لا يعلق عليه الحكم . 
فتح الباري 6/ ۳۰۲ (کتاب البيوع) . 


راجع القسم الأول الشروح. 


تا العاملة نجرى على عادة آهل اليلد وعرفه . 
مجموعة الأصول (ورقة ۸۲ - ۸۳). 
ولهذا كان الواجب على القاضى أن يعرف عرف أهل البلد وعادته 
وإن لم يعرف القاضي عرفه يضيع حقوق الناس» وكل دعوى وشهادة 
فيه خلاف العرف والعادة يتفحص القاضى تفحصًا كثيرًا في الشهادة 
وغيره؛ لأن خلاف العرف والعادة يدل على الكذب وهو شائع ... 


۲7 العاوضات تتعلق بها صفة اللزوم. 


الممبسوط ۱۳۶/۱۱ (كتاب العاریة) . 


دا العاوضة تقتضی المقابلة» وني الجنس الواحد یکون الزائد لا مقابل له. 


الفروق للقرانی ۰۲۰/۳ ق ۰۱۹۰ 
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0 المعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما ترتبت عليه الأحكام العلم» ولا 
تعذر أو تعسر - في أكثر ذلك - أقيم الظن مقامه لقربه منه. 
القواعد للمقری ۰۲۸۹/۱ ق 1۰ . 

۲۳ العتبر في الالتزامات نیا هو صریح الألفاظ أو ما تنعقد عليه القصود. 


العبار 97/5" . 


لا العجوز عنه شرعا كالمرهون لا يصح بيعه. 
بلغة الساغب لمحمد بن تيمية ص ١7١‏ . 
۲7 العدوم شرعا كالمعدوم حسا. 


الفروق للقرافي ۸۶/۲ القواعد للمقري ۰۳۳۳/۱ ق ۰۱۰۹ العیار 


۸ 11° ۰4/۷ ۰۵ إعداد اطهج للشنقیطی 2-۳-۰۷« 
١‏ » عقد الجواهر الثمينة ۰۳۳1/۲ 


1 . ومن أمثلة هذه القاعدة: ما جاء في شروط صحة العقد: أن يكون 


المبيع منتفعا به فلا يصح بيع ما لا منفعة فيه ؛ لأنه من قبيل أكل المال 
بالباطل» وني معناه: ما كانت فيه منافع إلا أنها كلها محرمة؛ إذ لا 


00 
لا العدوم لا يدخل نحت العقد. 











لا العدوم لا يصح بيعه فكذا ما أشيهه . 
كشاف القناع ۱۲/۳ (كتاب البیع) . 


0 العروف بين التجار كالمشروط بينهم . 
م/ 44» شرح الأتابى ۱۰۱/۱ - ۱۰۲ . 


لاالمعروف عرفا کالشروط شرطا. 
م/ ٤۳‏ ذكرها قاضيخان أيضًا في شرح الزيادات : ٠٠١‏ مپذه الصيغة 
الواردة في المجلة . 


1 العروف يوسع فيه ما لم يوسع في غيره . 
0 علة الروق ۳۹۳ (فروق كتاب الصرف). 

وفرع على ذلك المالكية جواز البادلة في الدنانير والدراهم -آي: 
من الذهب والفضة لدى المقابلة بجنسها -إذا كان التعامل بها عدداء 
و يجيزوا التعامل بها وزنا؛ لأن الأصل هو منع المبادلة سواء أكان 
عددا أم وزئا إلا آهم رآوا أنه في التعامل بالعدد كان التقص يجري 
جری الرداءة» والکال يجري جری الجودة» وباعتبار أن النقص وهو 
التفاوت بين الجودة والرداءة في ذهب الدنانير أو فضة الدراهم لا 
ينتفع به - صار إبداله معروقا» والمعروف يوسع فيه ما لم يوسع في 
غيره (انظر: المصدر نفسه ۳۹۲ - ۳۹۳). 
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حرف الميم 0۹ 


ل المعقود عليه في الاستصناع: العين المستصنع فيه دون العمل؛ لأن 
الأصل أن المعدوم يجعل موجودا حى) للضرورة. والضرورة 
هنا العرف والعادة بين التحار. 


لا العلق بالشرط كالنحز عند وجود الشرط . 
البسوط ٩۱/۷‏ (كتاب العتق)؛ ٩۱/۸‏ (كتاب المكاتب)» 1۸/۱۳ (باب 
الخيار في البيع)ء ۱۲۸/۱۹ (باب توكيل الزوج بالطلاق والخلع). 
الهداية مع فتح القدير 4/ ۱۵۲ (كتاب الطلاق)» ۵/ ٩۳‏ (كتاب الاییان) 
۵۰ (باب جناية المملوك)» البدائع ۲۱۵/۵ (كتاب البيوع)» شرح 
الزیادات ۱۰۱ . 


اللا المعلق بالشرط لا بنزل قبل وجوده. 
الحداية مع فتح القدير ۲۲۸/۶ (باب الخلع) البدائع ۱۶۱/۵ (كتاب 
البيوع) . ۱ 


0 العلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط . 


لأ المعلق بالشىء عدم قبل وحود ذلك الشیء . 


مجموعة الأصول (ورقة ۱۳). 


. الضان على الثل» و عنل تعذره يرجع إلى فيمته‎ ٤ العول‎ LI 








35 موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





۲7 العین لا يقبل البدل . 


الفروق للقرانی ۰۱۳4/۲ ق ۸۷. 


1 العینات الشخصات في الخارج الرئية باس لا تثبت في اللمم. 
الفروق للقرانی ۰۱۳۳/۲ ق : ۸۷ القواعد للمقري ۰۳۹۹/۲ ق ۰۱۰۵ 
المعيار ۵۸۸/۲ . ۱ 
ولذلك إن من اشترى سلعة معينة فاستحقت انفسخ العقد» ولو 
ورد العقد على ما في الذمة كا في السلم فأعطاه ذلك وعينه فظهر 
العین مستحقا رجع إلى غبره؛ لأنه تبين أن ما في الذمة لم يخرج منهاء 
وكذلك إذا استأجر دابة معينة للحمل أو غيره فاستحقت أو ماتت 
انفسخ العقد ولو استأجر منه حمل هذا المتاع من غير تعيين دابة أو 
على أن يركبه إلى مكة من غير تعيين مرکوب معين» فعين له میع 
ذلك دابة للحمل أو لركوبه فعطبت أو استحقت رجع فطالبه 
بغيرها؛ لأن المعقود عليه غير معين بل في الذمة» فيجب عليه 
۱ الخروج منه بكل معين شاء (الفروق ۱۳۰۱۳۳/۲). 


ل] الغرور لا ضان عليه . 


فتاوی السعدي ۳۷۱/۱ (باب الكفالة). 
لا الغرور یرجع عل الغاز س| يلحقه من الضان . 
المبسوط ۷٤/۲١‏ (كتاب الرهن). 


ل] الغلوب تابع . 
الهداية مع فتح القديره/ ۱۲۰(کتاب الأييان) . 











حرف للميم ١‏ 


E‏ وم اور 


0 الغلوب في حکم الستهلك سواء كان الغالب من جنسه أو من خلاف 


كم مو ةل 


ر: المبسوط 185/8 (كتاب الأييان)» ۰۲۰/۲6 ۳۵ (كتاب الأشرية). 


۲ 


FERE 





REE ی‎ BY 


1 الغلوب ملحق بالعدم شرعا. 
البدائع م (كتاب الصلح) . 

لا الفتقر إلى القبض یکون قبله من ضان البائع» ولا يجوز لمشتريه 
التصرف فيه . . وما لا یفتقر إلى قبض من ضان مشتريه» وله 
التصرف فيه سواء قدر على القبض أو لم يقدر. ‏ 
شرح الزركشي ۵۰0/۳ (باب بيع الأصول والثار) . 

لا مفسدة الغرر أقل من الرباء فلذلك رخص فی| تدعو إليه الحاجة منه. 


00 


لا المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم. 
ل المفسدة يجب نفيها عقلا وشرعا مطلقا في جیع الأزمان من جميع 
الأشخاص والاعیان . 


شرح الروضة 737/7 . 


وعد اورف قرو ا ده DE‏ سرد در بض ألمي رحن ای e‏ ی وت lS‏ ا ا ا و لس 0 سر سوریس ری یو یه YEE‏ و و يموق 
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۲ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


لا القادیر فيا لا يضرّه التبعيض تعتبر كأجزاءء وفيا بضره التبعيض 
عقد البيع 6 . 
0 القاصة نا تكون فى الدينين المتحدى الصنف . 
حاشية الدسوقي ۳۱/۳ (باب البيوع» ينعقد البيع با يدل على الرضا). 
ل القاصة لا تكون إلا بحلول الدينين . 
المعيار ۷۲/۲ . 
ل القاصد آشرف من الوسائل إجماعا . 
الفروق للقراق ۰۲۹۲/۳ ۲۰۷ . 
لا القاصد معترة. 
تا القاصد معترقق التصر فات وتغبر آحکامها . 
حاشية الروض الربع 751/4 (باب ينعقد البيع بها يدل على الرضا). - 
تا القاصد من الاعیان فى العقود إن كانت متعينة استغنت عا بعینها . 
الذخيرة للقرانی ۰۲۳۸/۱ القواعد للمتري ۰۲۱۷/۱ ق ۳ . 
۲۲ مقاطع الحقوق لا تؤثر فیها القاصد والنیات وانا توثر فیها الأقوال 
والشهادات . 


. ۹1/٩ العیار‎ 





حرف ا ميم ۱ 1 


لا المقبوض بیع الفاسد يجب رده على بائعه . 

لا المقبوض بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم القبض . 
مجمع الضمانات ۲۱۶ (كتاب البيع). 
حاشية الروض الربع ۶ اباب الشروط في البیع) الإنصاف 
للمرداوي ۳۱۳/۶ (باب الشروط في البيع). 

نا القبوض على جهة شيء كالمقبوض على حقيقته في الشرع (كالمقبوض 


البدائع ۰۱8۳/۲ ۱44 (كتاب الرهن). 


جمع الضانات ۰۲۱۳ ابن نجیم ۰ المجلة ش م/ ۳۵۲ . 

نا القبوض في عقد فاسد کالقبوض في العقد الصحیح فيا برجع إلى 
الضیان و عد مه . 
الغني 5 (باب الربا والصرف) ر: ابن تيمية ۰۲۷۹/۳۰ البدع 


6 لباب الربا والصرف)» الجلة ش م/ o‏ . 


لا القصود بالعقو د هو التقابیض ء وبالقیضص يتم العقد ويحل” مقصوده . 


ابن تيمية ۰۲/۲۹ . 


E 
5 موسوعة القواعد والضوابط الفقهية‎ ٤ 
لا المقصود من الأثمان أن تكون معيارا للآموال.‎ 
. ۷۱/۲۹ ابن تيمية‎ 
الانتفاع بعينهاء فمتى بيع بعضها ببعض إلى أجل قصد بها التجارة‎ 
تكميل لمقصودها من التوسل بها إلى تحصيل المطالب» فان ذلك نا‎ 
يحصل بقبضهاء لا بثبوتها في الذمة» مع أنها تمن من طرفين» فنهى‎ 
.)٤۷١ - 4۷۱/۲۹ الشارع أن يباع ثمن بثمن إلى أجل (المصدر نفسه‎ 
. لا الکره 0 يلزمه شىء من العقود‎ 


المعيار ۷/ 6١1١‏ . 
0 الملحق بالعقد بقدر واقعا فيه. 


المعيار ۷۱/۲ . 


لك الملك الثاني لا يبنى على الأول في شيء من أحكامه . 
الغتی ۳۲۱/۱۰ (ط م) (كتاب غشرة النساء) . 

ذا الملك الخبيث لا يفيد إطلاق الانتفاع لانه واجب الرفع . 
البدائع ۳۰6/۵ (كتاب البيوع) . 


لا الملك قي المضمون يقع لمن يتقرر عليه الضمان . 


السوط ۱۸۳/۱۵ (باب إجارة الدواب) . 
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حرف الیم 0 


01 الملك فى المعاوضات لا يقف عل القبض . 
روضه الطالبن 0 85 (کتاب الشفعه) . 
1 اللك لا يجوز تقدمه على سببه ولا وجوده فى حال عدمه وانا پشست 
* الملك بعل سبه من حينئل . 
الغني ۱۷۹/۱۰ (ط م) (كتاب الصداق). 
لا اللك لا يحتاط فى إشاتهء ولا يشت بالشبهة . 


شرح الزيادات ۳۲۷۲. 


2 الملك لا يزول إلا بقبول المتملك. 


0 املك اللازم لا يحتمل الفسخ . 
البدائع ۳٠۲/١‏ (كتاب البيوع). ۱ 
لا ملك ا مبيح لا يزول بالإباحة. 
البسوظ ۲/۲۲ (كتاب اللقطة) . 5 1 
تا ملكية العين لا تقبل التوقیت بخلاف ملكية النفعة. 
ر: الدخل ۲۷۲/۱ . 
ایضاح ذلك: أن ملكية العین متی ثبتت باحد أسبابها تثبت 
مؤبدة» وانا یتصور أن يطرأ علیها بعد ذلك انتقال بسبب جدید ناقل 
فان لم يطرأ علیها ناقل من عقد جدید أو خَلَفِيَة لا تنتهياللكية التي سبق 


ثبوتبا وعل ذلك آثبت الرسول ييا في العمری الملك الدائم بقوله : 
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٦‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


دمن أعمر عمرى فهي للمعمر له ولورثته من بعده». والعمرى: هي 
أن يبب إنسان آخر شيئا مدى عمره؛ أي :على أنه إذا مات الموهوب 
له عاد الشىء إلى الواهب وقد فرع الفقهاء على هذا المبدأ: أن من 
شرائط صحة البيع : عدم التوقيت» فإذا وقت فسد(ر: رد المحتار /٤‏ 7) 
أما ملكية المنافع دون الاعیان : فالأصل فیها : التوقبت» كا في الاعارت 
والإجارة» والوصية بمنفعة شيء لشخص مدة محدودة» فمتى انقضت 
تلك المدة الحدودة انقطع حق الانتفاع (المدخل ۲۷۲/۱ -۲۷۲). 


تا من ابتلى ببلیتین فعلیه أن يختار آهونها. 
البدائع 70١‏ کتاب الصلاة) ر: البسوط ۷۷/۱۰ (باب في توظیف 
الخراج)» ١74/1١5‏ (باب إجارة الراعي)» ۳۹/۲6 - 08 (كتاب 
الا کراه) الحداية مع فتح القدير /١‏ ۱۹۰ (كتاب الصلاة)» ابن نجيم ٩۸‏ . 


لا من آتلف شيئا لدفع آذاه له لم يضمنهء وان آتلفه لدفع أذى به ضمنه . 
القواعد لابن رجب ۳ المجلة ش ۲۱/2 . 
من فروعها: لو أشرفت السفينة على الغرق فألقى متاخ غيره ن 
لیحفظها ضمنه» ولو سقط عليه متاع غيره فخثى أن بهلکه فدفعه ۱ 
فوقع في الاء لم یضمنه (قواعد ابن رجب ۳5). 
لا من آتلف شیا لینتفع به ضمنه وإن كان لمضرته له فلا ضان . 
قواعل السعدی كىن ق : ۲۱۲ . 
تا من آتلف شيئا من مال غيره لإصلاح الباقی أو سلامته فليس بضامن . 
الأمول للسعدي ۲۳٤‏ . 
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حرف اليم ۷ 


0 من آتلف مالا ترما لغيره ضمنه إذا كان بغر إذنه. 
ميدع ۱۸۹/۵ (كتاب الغصب». المجلة ش ٠٤١۳/۸‏ . 

0 من آتلف متقوما فانه يلزمه ضانه بقيمته من نقد البلد. 
قواعد الأحكام ۰۱۲۰/۲ إعداد المهج للشنقيطي ۱۹۹. 

01 من أتى بكلامين متضادين مجعل آخرهما ناسخا للأول إذا كان.الأول غا 
يحتمل الابطال . 

وبناء على ذلك : من باع سيارة بألف دولار ثم جدد البيع بألف 

وخمسائة يبطل البيع الآول؛ نظرا لعدوله عن القول الأول إلى . 
الثاني في مجلس العقد . 
الا ستذکار ۵ ۳۶ (کتاب الصيد) . 


-من-احتيس- ملك _الغير عنده یکون ضامتا له . س 
المبسوط ۱۰۱/۷ (باب عتق الأب بين الشرعاء). 


القول الحسن لعطاء الله ص4۰ ر: البسوط ۲۲/۲۷ (كتاب الديات) 
یات البثر وما تعحذث منها). 


0 من آخر عن شىء بملك انشاء» فى اخال يصدق فيه . 


إذ لو لم یصدق پنشته للحال فلا يفيد التکذیب فصار کالوکیل قبل 
العزل إذا قال : بعته آمس» واذا كان لا يملك إنشاءه فلا یقبل وذلك . 





۸ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


مثل الوكيل بعد العزل إذا قال : قد بعت وكذبه الموكل (ر: القرل 
خسن ص *8). 
ل] من اختلط بماله احلال والحرام أخرج قدر ارام والباقي حلال له . 


فتاوی شيخ الإسلام ابن ثيمية ۲۷۳/۲۹ . 


0 من أخذ عوضا عن عين محرمة؛ أو نفع استوفاه. مثل : أجرة حال 
ا مر أو أجرة صانع الصليب» وأجرة البَفي» و نسحو ذلك 
- فلیتصدق با ۱ ۱ 
ابن تيمية ۱۲/۲۲ . 

0 من آخرح زکاته من مال غصب ل مجزئه. ولو آجازها ربه: کبیعه 
وإجارته ؛ لأن ما لا يصح ابتداء لا ینقلب صحیحا بالاجارة. 
كشاف القناع 5 . 

7] من ادعی باطتّا كان عليه إقامة الدليل عليه . 
شرح مشكل الاثار للطحاوي ۰۱۱9/۱6 

0 من ادعى الجمهل فی| يجهله أبناء جنسه غالبا فالقول قوله فى جهله. 
المعبار 8۵۰/٩‏ - ۵۱ . 

لا من ادعی شيئًا لا يدعيه أحد ولا يدعيه من هو ني يده اکتفی فيه باقل 


ما يكون من البينة أو القرينة . 


فتاوى السعدى /١‏ ه/ا: - ٤۷١‏ (كتاب الفرائض). 





eT كم‎ 


حرف الميم 4 


لا من ادعى شيئا ووصفه دفع إليه بالصفة دا جهل ربه ولم تثبت عليه يد 
من جهة مالک والا فلا. 
القواعد لابن رحب 551 2غ کشاف القناع 577/4 (باب اللقطة ) . 


. ا ی -* 
SRM es‏ ا ف سكم 


لا من ادعى شيئا يشبه ما قال - لا يعرف بغيره - كان القول قوله مع 


یه ۰ 


هه مه 


الأم ۲۰۸/۶ (كتاب قتال الشرکین في فطع الشجر). 
0 
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0 من ادعي عليه الحق مسندا إلى سبب : کالبیع والاجارة فتفاه أو نفی 


سببه قبل منه» ولیس للحاکم إلزامه بنفي سببه . 
قواعد الأحكام في مصالح الانام ۲۱۰۲۹/۲. 


لومم خم 
ره ا 
E E E‏ 


ل من آدی دين غيره بغير.:إدنه ل يرجع . 
الوجيز للغزالي /١‏ 15 (كتاب الضیان). 
32 > ال معني 5777/15 (ط م) (کتاب العتق؟.. 1 
0 من آذن له في حركة المال فلا يستبد بالربح . 
المعيار ۱۳۲۱/۵ . 
وایضاح ذلك على سبیل الثال : أن النماء الحاصل في شركة الفاوضة 
يتساوى فيه جميع الشرکاء؛ لأنها تعني المشاركة في کل شىء فلو 


ادعى أحد منهم أنه قل اختص با تولاه من الشراء من بعص 
الأملاك» فلا ينفذ له ذلك؛ لأنه مأذون له في استثار المال» ومن أذن 














. من ارتکب حرما يمكن تداركه بعل ارتکابه وحب عليه تدار که‎ LI 
. ۱۲۳/۱ الأشباه والنظائر للسبكي‎ 


لا من استحق المسمى في العقد الصحيح استحق أجرة الثل في العقد 
الفاسد . 


الحاري ۵ (كتاب السبق والرمي) . 


لا من استعجل الثیء قبل آوانه عوقب بحرمانه. 
الجلة ع م/ ۰۹۹ ابن نجیم ۰۱۸4 إيضاح السالك ۰۳۲۰ إعداد الهج 
۰۱ الأشباه للسيوطي ۰۲۸۳ ر: المنثور ۰۲۰۵/۳ القواعد لابن رجب 
۰ مغني ذوي الأفهام ص۱۹٩٠‏ الأمول للسعدي ٥۷‏ . 


لا من استعمل مال غيره بدون عقد وبلا إذن فإن كان مُعَذَا للاستغلال 
تلزمه أجرة المثلء والا فلا. 
لجلة ع ۶ ر: المجلة ش ۰۷۰۳/2 اين نجيم 2.78١‏ 

لکن لو استعمله بعد مطالبة صاحب الال الأجرة» وان لم يكن 

معدا للاستغلال يلزمه اعطاء الأجرة؛ لأنه باستی‌اله في هذا الال 
يكون راضيا بإعطاء الأجرة (بحلة الأحكام العدلية 8۷۲/2 
ويعرف کون الشيء معدا للاستغلال بشواهد الحال كالسفن والفنادق 
والسيارات والدور المعدة للإجارة (ر: مجلة الأحكام الشرعية 
0 


:2 لسوت 





حرف الیم ۷۱ 


لا من استهلك مالا غرم تمنه. 
ر: الام ۳۰۵/6 (كتاب قتال الشرکین -في السبي) . 
تفيد هذه العبارة أن استهلاك مال الغیر یقتضی الالتزام بأداء ننه» 
وهذا إذا كان استهلاكه بطریق شرعي نتيجة عقد أو غيره» آما إذا 
كان الاستهلاك ناشئا عن طريق غير مشروع فحینذ فهو يأخذ حكم 
الغصب وما يترتب عليه» وني كل الأحوال لابد من تحمل الغرم إزاء 
الانتفاع بال الغير . 
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لا من اشتری لغيره يلزمه من ما اشترى وان حقوق العقد متعلقة به دون 
الشتری له . 


آحکام القرآن للجصاص 4۷۷/۱ (باب البیم) . 


مه . 0 
او سر جر بذج وه 3 


ل] من آقدم على عقد كان في ضمنه الاعتراف بوجود شرائطه. 
المنثور ۱۹۹/۳ . 
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ومقتضى الأصل: أن لا يسمع منه حلاف ذلك لكونه مناقضا في 
قوله إلا أن يذكر تأويلا مقبولا معقولا. وساق الإمام الزركشي 
مسائل منوطة مهذه القاعدة ومنها ما يلي: لو باع دارا ثم ادعى آنها 
وقف فعلى رأي جماعة من فقهاء المذهب: تسمع بينته إذا لم يكن 
صرح بأنها ملكهء بل اقتصر على البيع» ومنها: لو باع أحد الشريكين 
مالا من إنسان ثم ادعى بعد ذلك أنه مشترك وأن العقد وقع بغير إذن 
الشريك» قال المتولي (أحد فقهاء المذهب): لا تسمع دعواه ومنها: 
من قال: أنا وكيل فلان في بيع أو نكاح» وصدقه من يعامله صح 
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22 موسوعة القواعد والضوابط الفقهية ٤‏ 1 
العقد فلو قال الوکیل بعد العقد: لم أكن مأذونا فيه» لم يلتفت إلى 
قوله» ولم يحكم ببطلان العقد» وكذا لو صدقه المشتري؛ لأن فيه حقا 


للموکل» إلا أن يقيم المشتري بينه عل إقراره بأنه م يكن مأذونا له 
من جهته في ذلك التصرف (الصدر نفسه ۱۹۹/۳ - ۲۰۱). 


لا من آقر بشیء صريحا ثم ادعی خلافه لم تقبل منه. 
قلائد الخرائد ۸۱/۱ بات الاقرار).. 
تا من آقر بشىء یضره لزمه» ومن ادعی حقا ‏ يجب له. 
ختصر الزنی مع الحاوي ۱۱/۱۸ (کتاب العتق) . 
0 من آقر بملك الغير لغیره ثم ملکه يؤمر بالتسلیم إلى القر له. 


هداية مع فتح القدیر 40۹/۱۰ (باب الوصية). 


لا من امتنع من معاوضة تجب عليه آلزم مها بقيمة المثل . 
5 المأمول للسعدي ۲۹ . 
لا من آنکر حقا على نفسه كان القول قوله. 
شرح الزیادات (قاضیخان: ۱۸۱۲ (نسخة خاصة مرقونة). 


لا من باشر سبب السراية اختیارا لزمه ضمانا. 
الغني ۳۷۹/۱۶ (ط م) (کتاب العتق) . 


الفروق ۰۲۰۷/۲ 


حرف ا ميم ام 





% 
لا من تسبب إلى إتلاف مال غيره وجب عليه ضمنه . 
الطرق الحكمية ۱۲۲ . 


لا من تصرف بلا إذن ولا ملك له» ثم تبين أنه كان مالكا أو وكيلا صح 


الأمول للسعدي 6 . 


لا من تصرف في) يملك وفيا لا يملك نفذ تصرفه فیما يملك دون ما لا 
الفروق للقرانی ۰۷۵/۱ ق: ۰۱۱۱ 

تا من تصرف لغیره بولاية أو وكالة ففاتت المصلحة - مع اجتهاده وعدم 
تفریطه - فلا ضبان عليه . 


القواعد لابن رجب TEC‏ الجلة ش م/ ۱۱۰ . 
لا من ثبت له حق فله الخيار في استيفائه بنفسه أو وكيله. 
الحاوي 7/ ۲۹۲ (كتاب الشفعة) . 


لا من ثبت له خیار الشرط كان له الفسخ في حضرة صاحبه وفي غيبته . 
الجموع ۲۳۸/۹ - ۲۳۹. 


¥٤‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


تا من ثبت له الخيار شرعا يستبد بالخيار من غير أن يحتاج إلى رضا 
صاحبه . 
الممسوط ۳۹/۲۷ (كتاب الديات - باب الناخس) . 

0 من ثبت له على غريمه مثل ما له عليه - قدرا وصفة - تساقطاء فان 
اختلفا فى القدر سقط الأقل. 
المبدع ۳۱۷/۷ (ياب الحوالة) . 

8 من ثبتت له العين ثبت له نماژها. 


المغني ۱۳4/۱6 (ط م) (كتاب الشهادات) . 


تا من جاء با لا يشبه ولا یمکن في الاغلب لم تقبل دعواه. ۱ 


الاستذکار ۷۳/۲۲ (کتاب الاقضیة) . 


لا من جاز آمره نفذت عقوده وان لم يكن فیها حظ له. 


الحاوي 1۸6/1 (کتاب الشر کة) . 


لا من جاز تصرفه في البدل جاز تصرفه في البدل . 


نا من حصل لدیه مال لغيره بلا سبب مشروع فعلیه رده إذا كان قاتا آو 
تعویضه اذا كان هالكا. 


القاتون الدنی الوحد ۲۹۱/۱ . 
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لا من حصل له ربح من وجه محظور فعليه أن يتصدق به. 
انظر: شرح الجصاص على مختصر الطحاوي (نسخة خاصة مرقونة) 
۱ ون الأصل: أمر أن يتصدق به » والأوجه ما ذكرت. 
لا من خيرٌ بين شيئين فتعذر أحدهما تعين الآخر. 
الغني ۲۵۷/۱۱ (ط م) (كتاب العدد). 
تا من خير بين شيئين أو بين أشياء فاختار أحدهما بطل خياره في غيره. 
تبيين الحقائق ۲۰۹/۵ (كتاب المأذون) . 
2 مه ه م م ۶ ۲ ۰ ^ : 
لا من خيرٌ بين شيئين فله أن یفعل ابا شاء . 


ابن تيمية ۱۲۰/۳۶ (باب الحضانة) . 


لا من دفع شيئا بظن وجوبه عليه ثم تبین عدم وجوبه فله استرداده. 


0 من ذكر لفظا ظاهرا في الدلالة على شىء ثم تأوله لم يقبل تأويله في 
الظاهر . 
الأشباه للسبكى ۰۳1/۱ 


3 


1 من رضي بشىء بناء على ظن تبين خلافه لم يسقط به حقه. 


المغني 1 (ط م( (کتاب القضاء) . 





لا من رضي شيئا رضي مثله وفوقه . 
الکانی لابن قدامة ۳۷۶/۲ (كتاب الوديعة) 4۲۱ (كتاب الشفعة). 


لا من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه . 
م/ ° الأشباه والنظائر لابن نجيم: ۲۷۲ . 


0 من سعى في نقض ما قد تم به يبطل سعيه. 

سوط ۰۱۲۱/۱6 وانظر: ۰1۱/۱۵ 
لا من صح تصرفه في شىء ما تجوز الوكالة فيه بنفسه صح توکیله 
ووکالته فيه . 


الغنی ۳۵۰/۱۰ (ط م) (کتاب الطلاق)» ر: کشاف القناع ۲۳۳/۵ 
۸ کتاب الطلاق) الاشباه للسيوطي ۷۱ . 


لا من ضمن جملة البیع ضمن آجزاء». 
الكافي لابن قدامة ۸۱/۲ بات الرد بالعیت) . 
جاز له أخذه حتى يستوق حشه . 
للدردیر ۳۳۹۸ والقوانين الفقهية لابن جزي ص ۲۵۹۹۰ . 
تا من ظفر بحنس حقه كان له أن يأخذه ويستولي عليه ولو بدون حکم 


اخاکم . 


الالترامات : ۸ وانظر : الأشباه والنظاثر لابن نجیم : ۹۷. 
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لا من عليه دين فله قضاؤه من أى ماله شاء. 
الحاوي ۱۷۱/۱۸ (كتاب المكاتب). 

لا من عمل لغيره عملا ولحقه فيه ضیان يرجع العامل على من وقع له 
العمل . 
مجموعة الأصول (ورقة 45). 

لا من عمل لمصلحة الناس يرزق من بيت الال. 
مجموعة الأصول (ورقة 40). 

0 من غير مال غيره بحيث فوت مقصوده عليه فله أن يضمنه بمثله . 
إعلام الموقعين ۰۲۵/۲ المأمول للسعدي ١57‏ . 

0 من فعل ما وجب عليه أو ندب إليه لم يلزمه ضمان ما تولد منه. 
إعلام الموقعين 2 . 

لا من فعل ما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه. 
ر: المبدع 4/٠١‏ (كتاب القضاء) . 

0 من فعل المنهى عنه ناسيا أو مخطئا معتقدا أنه ليس هو المنهى عنه كأهل 
لتأویل السائغ فانه لا يكون هذا الفاعل آثما ولا عاصیا. 


ابن تيمية ۲۳۲/۳۳ . 


لا من في يده العبن يصدق فى تصرفه فيم| في يديه . 


المغنى ۳۹۹/۵ (كتاب الشفعة). 





EYA‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


لا من قاسم الربح فلا ضبان عليه. 
مصنف عبدالرزاق ۲۵۳/۸ (باب ضان المقارض إذا تعدى). 
. وتفسير هذا: أن الوضيعة على الال في المضاربة والشركة؛ لأن 
الوضيعة : هلاك جزء من المال» والمضارب والشريك أمين فيا في يده 
من المال» وهلاك الال في يد الأمين كهلاكه في يد صاحبه (المبسوط 
۱ باب شر كة الفاوضة) . 


تا من قام عن غيره بواجب ذله الرجوع عليه . 
فتح الباري ۱۳۱/۵ (كتاب الشركة) . 


لا من فبض الال لنفع مالكه لا غير كالوديع والوکیل بغر جعل فيقبل 
قوضم في الرد . 


ر: المغنى ۰۱۰۵/۵ ۱۱۷ (کتاب الوكالة). 


ل من قبض الال لنفع نفسه لا یقبل قوله في الرد. 
المغني ۵۵ ر : قواعد السعدي ۰٩۲‏ ق: ۳ . 


لا من قبل قوله في أصل شيء قبل في صفته. 
المبدع / ۲ (باب الوكالة). 


لا من تدر على استيفاء حق له مضبوط معين فله استیفاژه . 
" قواعد الا حکام ۲( 


۱ الاعتناء للبكري ۱۱۱/۲ (کتاب الاقرار). 
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لا من قضى دين غيره مضطرا من مال نفسه لا يكون متبرعا 
ويرجع عليه . 
البدائع 5»؛ 5١١‏ (كتاب الرهن)ء ر: المبسوط ٠١57/9‏ (کتان 
العتق) . ۱ 


لا من كان خصم) في حادثة مرة لا تقبل شهادته فیها وان خرج من 
اخصومة . 
البسوط ۱۳۳/۱۶ (كتاب الشفعة)» ۷۵۰/۱۲ (کتات آدات القاضی) . 

0 من كان الثیء له كانت نفقته عليه . 
ابن تيمية ۱۰۱/۳ . 
الحناية عليه . ۱ 
شرح مشكل الاثار للطحاوي 159/١65‏ . 

1 من کان عله مال لا يعر ف صاحه كالغاصب العا تب و لكا شن التائ 
والمرابي التائب ونحوهم تمن صار بيده مال لا یملکه ولا 
یعرف صاحبه فانه یصرفه إلى ذوي الحاجات ومصال 
المسلمين . 
ابن تيمية 0٩4 - ۵٩۱۸/۲۸‏ . 

0 من كان القول قوله في شیء كان القول قوله في صفته. 
الأشباه للسبكي ۰۲۸۲/۱ النشور ۲۱۹/۳ الغني ۱۰/۵ (کتاب الوكالة). 








A٠‏ ۱ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


نا من كان له أن يفعل شیا ففعله لا ضیان عليه فيه. 
شرح مشكل الاثار للطحاوي ۳۹۰/۲ . 

0 من كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله العبد ناسيا أو مخطنا فلا إثم 
عليه . 


أبن تیمیه 6/١‏ . 


لا من كتم شهادة بحق إنسان فلم يشهد له بحقه حتى تعذر الوصول إليه 
فإنه يغرم له ذلك الحق الذي كان يشهد له به إلى مسائل 
کثرة. 


المعيار ۲۶۲/۵ . 


0 من لا تجوز شهادته على الأفعال لا تجوز على الأقوال (کالصبي). . 
المغني ١74/1‏ رط م( (کتاب الشهادات) . 


0 من لا قائم له فالحاكم هو النائب عن المسلمين فيه. 


العبار 11۸/۸ . 


لا من لا مال له يستحق الشروط له من الریح بعمله في مال غيره. 


شرح الزرکثی ۱۲۸/۶ - ۱۲۹ (کتاب الشركة). 


المبدع ۰ (باب الدعوی والبیتات) . 





وم د 
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لا من لا يصح تصرفه لنفسه في شيء لا يصح أن يستنيب غيره فيه . 
مطالب أولي النهى ۳۳/۳ (باب الوكالة) . 
مغني المحتاج ۲۸۵/۲ (كتاب الغصب). 

لا من لا یعتر رضاه لا خيار له. 

۱ المغني ۵۹9/۳ (کتاب البیوع). 

نا من لا یعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا یعتبر علمه به. 
فواعد ابن رجب ۰۱۱۵ ق: ۰1۳ الجلة ش ۰1۳/۸ قواعد السعدي ۰۹ 
ق : 8۵ . ۱ 

لا من لا یقبل قوله على نفسه في الاقرار لا تقبل شهادته على غبره. 
المغني ۱۷/۱6 (ط م) (کتاب الشهادات) . 

لا من لا يملك التصرف قي شىء لنفسه لا يصح أن یتوکل فيه . 
الغني ۵ كتاب الو کالة) . 

لا من لا يملك تصرفا لا يملك الاذن فیه . 
تواعد الأحكام ٠ . ۱١١/۲‏ 

لا من لا يملك الحكم لا يملك الإقرار به. 


المغنى ۸٩/۱۶‏ (ط م) (كتاب القضاء) ر: ۰6۷۱/۶ 566/١5‏ (كتاب 
المكاتب)» المجلة ش م/۱۲۵۹۹. 


A۲‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





0 من لا يملك العقد لا يملك الحل. 
الإحكام للقرافي ص”177 . 
وذلك لأن حق النقض لا يكون إلا لمن يكون له الإبرام وهي 
- قاعدة كثيرة الفروع کا قال الإمام القرافي ومن فروعها: أن الول في 
الحجور عليه له إنشاء العقود على أموال المحجور عليه وله فسخهاء 
والمحجور عليه ليس له إنشاؤهاء فليس له فسخها (الإحكام في تمييز 
الفتاوى عن الأحكام ص177) . 


0 من لرمه حق لله أو لعباده لزمه اخروج مله . 
الاستذكار ۳۰۷/۱ (كتاب وقوت الصلاة). 


لا من رمه الدفع مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار. كسائر الحقوق 
المالية . 
البدع ۶ (باب الصلح) ۰ بدبات طريق الحكم وصفته). 
ر: المغني ۶ (ط م( (کتاب الدعاوی والبينات) . 

0 من لزمه الدين إذا كان حيا لزمه إذا كان ميتا. 
الحاوي ۵1/7 (كتاب الضمان) . 

لا من لزمه شيء فهو عليه کالدین . 
الغتي 001/1١‏ (ط م) (فصول في تعليق الطلاق) . 


نا من لزمه غرم ما استهلك وأعسر لم يسقط عنه إذا أيسر. 


احاوی 5 ككتاتب الرهن). 





حرف الميم ال 


0 من لزمه الغرم مع الإقرار لزمته اليمين مع الإنكار . 

0 من له الحق إذا ظفر بحنس حقه من ماله كان له أن يأخذه. 
السوط ۰۱۷۱/۲۶ كتاب الجر . 

0 من له الحق على الغيرء وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله 
بقدر حقه إذا امتنع» أو تعذر استئذانه » وإن كان السبب خفیا 
فليس له ذلك . 
قواعد السعدي : 6۵ القاعدة السادسة والأربعون. وانظر لزید 
التفصيل لهذا الموضوع في المذهب الحنبلي: الغني ۰۳۳۹/۱4 ۰۳4۰ 


والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص ۰۳۰۸ وكشاف القناع 
Tov /1‏ 
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E‏ اس وه 


5 سم وه 55 
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راجع شرح قاعدة (الظفر) في القسم الأول الشروح. 


ry, 


مساو یت RS‏ 


0 من له حق على غيره یمنعه إياه فظفر من ماله بشیء جاز له أن یقتضی 


9 چا اح سج يا لل‎ e و‎ ARES Ra e 9 
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منه حفقه سواء كان من جنس حقه أو لم يكن منه. 
شرح السنة للبغوي ۲۰۵/۸ . 





3 لا من له يد معتبرة في شىء فقوله فيه مسموع . 
البسوط ۲۱۸/۱۰ (كتاب اللقيط). 


58 نت 
مج E E‏ ا 
اه 


0 من ملك آرضا كانت له حقوقها ومرافتها. 
الكاني لابن قدامة 441/۲ (باب أحكام الیاه) المغني ۰۸۵/۵ (فصل في 
أحكام المياه) . 


و 
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Af‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


0ا من ملك أصلا ملك ما حدث عنه من الناء. 
الحاوي م/م (ختصر من جامع الدعوى والبينات) . 
0 من ملك الإنشاء ملك الإقرار. 


قواعد الأحكام؟/ ۳۰ الشور ۲۰۲/۳ الاشباه للسيوطي ۰۷۱ كشاف 
القناع ؟/ 86 ریات الوكالة). المبدع ٠‏ ۳/۱ (باس أدب القاضی) . 


الحاوي ٩۰1/5‏ (کتاب الصلح) . 
۳ من ملك الرقية ملك المنافع . 


کشاف القناع ۱۷۹/۳ (کتاب البيع) . 


0 من ملك الشىء حق له تملیکه. 
الدخحل ۳/۳ . 
0 من ملك شيئا استوفاه بنفسه وبنائه. 


کشاف القتاع ۲87۶ (باب الاجارة). 


1 من ملك شيئا بنفسه ملك تفویضه إلى غيره. 
تأسيس النظر 1١7‏ . 
من أصول الإمام ابن أي ليل : أن من ملك شيئا بنفسه ملك تفويضه 
إلى غيره» وعند أئمة اذذمب الحنفي هذا الأصل غير مطرد. فإنه يجوز 
أن يملك في بعض المواضع ولا يملك في بعضهاء ولذلك قال الامام 
ابن أبي ليل -بناء على أصله- : إن الوديع يملك الإيداع إلى غيره؛ 





حرف الميم ۶:۵ 


لأنه ملك الحفظ فيملك تفويضه إلى غيره» وفي المذهب الحنفي لا 
يسوغ له الإيداع إلى غيره لأن الودع قصر الحفظ عليه بدلالة الحال ٠‏ 
ول يرض بغیره؛ لأن الناس يتفاوتون في حفظ الامانات» وعلى هذا 
قال أئمة المذهب الحنفي : إن من وكل وكيلا لشراء شيء ليس له أن 
يوكل غيره إلا أن يصرح ويقول له : إن ما صنعت من شيء فهو جائز 
أو مثل ذلك» فحينئذ يصح توكيل الوكيل» أما عند الامام ابن أي 
ليل فالتوكيل جائز بدون تصريح كما جاز الإيداع (انظر: المصدر 


نفسه ۳( 


لا من ملك شيئا ملك ما هو آخف منه . 


الغني ۵/ 1۸۲ (کتاب الإجارات) . 


لا من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته. 
م/ 44 . 
لا من ملك شيا ملك ما هو من ضروراته وتوابعه. 
00 المجلة ع م/ 59 (كتاب المكاتب). الحداية مع فتح القدير ١14/9‏ (کتاب ٠‏ 
الکاتب). 19/۱۰ (كتاب الکراهیة)» تبيين الحقائق ۱۵۸/۰ (باب ما 
يجوز للمكاتب أن يفعله). امع الحقائق ۰۳۷۱ 


لا من ملك شيا من هذه الأرض ملكه وما حته من الطباق . 


لا من ملك ظاهر الأرض يملك باطنها . 
المعيار ٤٦1/۸‏ . 





۸٩‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





لا من ملك قبض. شىء ملك الطالبة والخاصمة فیه . 


المبدع ۸/۵ (کتاب الشركة)» كشاف القناع ۰۰/۳ (کتاب الشر کة). 


لا من ملك الكل ملك البعض . 

الام ۲۳ (التفليس)» المنثور ۲۱۷/۳ . 

إيضاح ذلك : أنه لو باعه شيئا من سلعة متفرقة مثل : غنم أو ثياب 
أو طعام فأفلس وکان الشتري استهلك بعضه» ووجد البائع بعضه - 
كان له البعض الذي وجد بحصته من الثمن إن كان نصفا قبض 
النصف» وکان غری| من الغرماء في النصف الباقي» وهکذا إن كان 
أكثر أو آقل» إذ جعل له رسول الله ي الکل؛ لانه عين ماله. 
فالبعض عين ماله وهو أقل من الكل» ومن ملك الكل ملك البعض 


إلا أنه إذا ملك البعض نقص من ملک والنقص لا يمنعه اللك ‏ 


(ر :الام۳/ ۲۰۵). 


01 من ملك مباشرة الشىء يملك الاقرار به. 
المبسوط ۷۵۹/۱۹ (الوكالة في الدين). 1 
لا من وجب دفع ماله إليه. لرشده نفد تصرفه فيه بغر إدن عيره. 


الكاني لابن قدامة ۲/ ۲۰۰ (پاب الحجر)» المغني ۶/ 014 (باب الحجر)» 
البدع ۳6۷/6 (كتاب احجر). 


لا من وجب عليه حق من دين أو عين وهو قادر على وفائه ویمتنم منه: 
أنه یعافب حتى يؤديه. 


ابن تيمية ۰۲/۳۵ . 








حرف ا ميم ام 





لا من وجب عليه رد شىء مع بقائه وجب عليه رد بدله مع إتلافه إياه . 


مطالب أولي النهى 1۸٩/۳‏ (باب الوکالة). 


لا من وجب عليه شىء فعجز عنه رجع إلى بدله وبدل المثل عند إعوازه. 
لدع ۸۲/6 (کتاب البيع) . 


لا من وجد عين ماله فهو آحق ما. 


المغنى 6 fo «lor‏ (کتاب الرهن) . 
4 


تا من وصل إليه مال من شبهة وهو لا يعرف له مستحقا فان 
يتصدف به . 
معام السنن ۵۰/۵ . 

تا من وضع يده خطأ على مال غيره لزمه ضمانه إلا الحكام وأمناء الحكام 
فا يتعلق بعهدة ما باعوه. 
قواعد الا حکام ۱/۲ 

لا من يملك منح الاعتبار يملك استرداده. 
الدخحل ۷۷/۲ . 

۰ 1 النافع بمنزلة الاعبان القائمة. 


لأن النافع عند الحنفية لا تقوم الا بعقد الاجارق ولا اجارة بين الغاصب 


EAA‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


تا المنافع تجري مجری الأعيان. 
المغني 446/5 (كتاب المفلس)» ۲۱/۵ (كتاب الشركة)» القنع شرح 
ابن البنا ۰۷۷/۲ كشاف القناع ٩۰۰/۳‏ (كتاب الشركة)» مطالب أولي 
النهى ٩۰۳/۳‏ (باب الوكالة)» المبدع ۳۲۸/۶ (كتاب الحجر). ۹/۵ 
۸ (کتاب الشرکة)» المنح الشافيات ۰4۱۱/۲ الحاوي 595/7 (كتاب 
التفليس)» ۰۳۹۲/۷ ۰0٩‏ المجلة ش م/ 1907 . 


لا المنافع 6 می الال . 


العونة للقاضى عبدالوهاب ۷۵۱/۲ (باب الصداق) . 


ل النافع کالاعیان في ضانها في العقد الصحیح بالسمی وني الفاسد 
بعوض المثل . 
الحاوي ۳۳۰/۹ رکتات الت لتفلسن) . : 

لا المنافع مضمونة على المتلف . 
المغني ۸٩/6‏ (كتاب بيع الأصول والثار) . 


لا النافع المعقود عليها في ملك لا يجوز استيفاؤها من ملك آخر . 
0 المنافع منوّلة منزلة الأعيان. 

الأشباه والنظائر للسبكي ۲۷۸/۲. 
لا المناقض إذا صدقه خصمه كان مقبول القول . 


البسوط ۱۱۷/۱۱ (كتاب الوديعة)» ٦۷/٠١‏ (باب دعوى الغلط في 


سس حرف الميم ا ۱ ۱ 1/4 ۱ 0 








القسمة)» ۷۳/۲۵ (باب العبد المأذون یدفع إليه مولاه ما لا يعمل به)» 
۲ (باب توکیل العبد المأذون في الخصومة وغیرها). 


۲ النطوق مقدم على التعلیل . 


الغني ۳۰۲/۱۳ - ۳۰۳(ط م) (کتاب الصيد والذباقح). 





۲۳ النعقد القلیل یکون تبعا لغر النعقد الكثير فى تناول العقد. 
حاشية الدسوقي ۱۷۲/۳ (باب ينعقد البیم بها يدل على الرضا). 


ا النفعة الحرمة لا تقابل بالعوض في البيع . 
المبدع /o‏ 75 (باب الإجارة) . 


لا المنفعة الموهومة لا تكون جائزة للضرر المتحقق . 


السوط ۱۳۲/۵ (باب النذر). 


0 المنكر مصذق حتى تقوم عليه بينة باق . 
الأحكام الصغرى لابن العربي ۰۱۳۱/۱ 


0 المنهى عنه غير مأذون فيه فلا يكون نافذا. ' 
البسوط ٥۷/١‏ (كتاب الطلاق) . 
0 الهیات لا تجوز باجازة أحد. 


0 مهما آمکن إيفاء الحقين لا يجوز ابطال حق آحدهما. 
البسوط ١57/55‏ (باب القصاص). 





6 موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


لا مهما أمكن حمل كلام العاقل على فائدة وتصحيحه عن الفساد - 
وچ . 


الغني 1871/۱۰ (ط م) (باب تصريح الطلاق وغیره). . 


المغنى ۱۵۱/۵ (کتاب الاقرار)» شرح الزركشي ۱۵/6۶ (باب ال قرار 
باحقوق) . 

تا مواضع تهمة الخيانة مستثناة عن الوکالات؛ لأن الوکالة شرعت 
للاعانت وكل شىء يكون للأمانة فهو موضع الأمانة فیکون 
موصع الوكالة موصع أمانة . 

لا مواضع الضرر مستشناة أبذا . 
اشداية مع فتح القدير 20/٠١‏ (باب الوصي وما یملکه) . 

تا المواعيد بصور التعليق تكون لازمة. 

لا المواعيد لا يتعلق مها اللزوم ولكن يندب إلى الوفاء بالوعد. 
ر: الیسوط ٩۲/۱۵‏ یاب دعوی الغلط في القسمه) ۱۲۹/۲۰ باب 
من الكفالة). ١١١/5١‏ (باب رهن الفضة بالفضة والکیل والوزن) 


۲ (باب اشتراط بعض الربح لغیرها) ۲۵/۷ (باب الایلاء) 
۲ لباب الخلع). 
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حرف الميم ۹۱ 


لا موجب الشيء يثبت من غير تنصيص على الموجب . 
موجبات الأحكام للعلامة قاسم قطلوبغا ٩١‏ . 


0 موجب العقد المطلق: التساوى في العمل والأجرة. 
المبدع ه/ ١‏ (کتاب الشركة) . 


لا الوجود شرعا كالموجود حقيقة . 
القواعد للمقری 40۰/۲ . 


0 الوجود القترن بالمانع الحسى أو الشرعي کالعدم. 
الاشباه للسبكي ۰۱۳۱/۱ 


0 الوجود اللحق بالعدم شرعا والعدم الأصلى سواء. 
البدائم ۲۹۹/۰ «کتاب البیوع) . 


ئ الوقوف على شروط پرول بزوال آحدها. 
- المجدع ۷6 (کتات البیم) . ۴ ۴ 
0 الموقوف قبل الإجازة لا يفيد الملك . 


اشداره ۵9 فتح القدیر ۸۹ ۳۱۳ رکتاب الا کراه) . 


المبسوط ٩۷/۱۲‏ (باب العطية). ١5/١١‏ (كتاب الاباق)» ۵۶/۱۷ 
(باب اختلاف الأوقات). ۱۸۸/۱۸ (باب الإقرار بالدين في ایوان) 


۰ (باب من الوكالة بالبيع والشراء)» ٩۰/۲۵‏ (باب الدين يلحق 
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۹۲ موسوعة القواعد والضوابط النقهية 





العبد المأذون)» ۲۰ / ٠١۲‏ (باب العفو عن القصاص). 
راجع القسم الأول المشروح. 


الأشباه للسيوطي ۰۲۹۳ الغاية القصوی ۲۳۸/١‏ . 


حرف النون ۹۳ 


ا 
کے 


مج ی ري 


ھل ن زونہ 
هرف النون 


تا الناتج أحق من العارف . 
الممسوط ۷۲/۱۷ (ياب الدعوى في النتاج) مصنف عبدالرزاق ۲۷۷/۸ . 
هذه إحدى الأصول القضائية المروية عن الإمام القاضي شريح بن 
حارث الکندي» وعنی بالنانج : من تتجت الدابة عنده. . 
عارفا لأنه قد كان فقده فلا وجده عرفه (انظر: السوط ۰۷۲/۱۷ 
والغرب للمطرزي «النون مع التاء)). 


بدائع الصنائع 0 . 


المنثور في القواعد ۰۲7/۳ 


0 النادر ملحق بالعدم . 
البدائع ۱۰۷/۱ (كتاب الصلاة)» ۰۲۰۳/۵ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۲:۹ (كتاب 
البیوع) ر: البسوط ۱۲۳۲/۱ (باب التيمم)» ۱۸۹/۲ (پاب زكاة الال) 
۳ (كتاب الحيض)» ٥۹/۹‏ (کتاب اخدود). الحداية مع فتح القدیر 
۵ (كتاب الحدود)» القواعد للمقری ۰۲۳/۱ النثور ۰۲1/۳ 





4 موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


الأشباه للسيوطى ۰۳۳۰ زاد المعاد ۰4۲۱/۵ مطالب أولي النهى ۳/ ۱۸۳ 
(باب الربا والصرف۰ ۲۱۲ (باب السلم والتصرف في الدین)» 6594 
(باب الوكالة) . 


راجع شرح قاعدة (العبرة للغالب) في القسم الأول الشروح. 


لا النادر من ان بلحق بالغالب منه في الحكم . 
احاوي للاوردي ۱۳۵۹/۵ . 
الاستذکار ۱۰۱/۱۹ . 
1 النتاج د تع الام في اللكية. 
مثلا إذا كان لواحد حصان ولآخر فرس أنثى فالفلو الحاصل منه 
لصاحب الفرس: كذلك إذا كان لواحد حمام ذكر ولآخر أنثى 
فالفراخ الخاصلة منهما لصاحب الأنثى (اتصدر نفسه) . 


تا النفقة كالحقوق لا ببرئه منها إلا إقرار من وجيت له أو بينة تقوم عليه 
ر الام ۵ ( رباب قدر النفقة) . 

له منها ثم طلبتها: فرض ها من يوم غاب عنهاء وكذلك إن كان 

حاضرا فلم ينفق عليها فطلبت في| مضى فعليه نفقتهاء وإن اختلفا 

۰ فقال: قد دفعت إليها نفقتها وقالت: ۸ يدفع إلي شیثا» فالقول 
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حرف النون ۵ ٤‏ 
قوفا مع يمينها وعلیه البينة بدفعه لها أو إقرارها به (الصدر نفسه) . 


لا النقص اليسير لا حکم له في آشیاء کثرة. 
كشاف القناع 57 . 
لا النقصان الفاحش استهلاك حکا. 
شرح الزيادات 20.1418 
المسترسل وكالغين اليسير) . 
الغني ۵۸8/۳ (كتاب البيوع) . 
تا نقل الأملاك لا يجوز بالآمر المحتمل . 
الحاوي ۲۸۸/۷ (كتاب الشفعة) . 
0] النقود لا تتن بالتعیین. 
الفرائد البهية: ۲ . 
البدائم ۲۲۳/۲ (کتاب الدعوی) ر: النشور ۰۲۸۳/۳ البدع ۱۱۱/6 
(کتاب البیع) ۳۱۳۷/۵ رکتاب الشفعة) . 
1 الناء تابع للملك . 


فعل سبيل المثال: يكون ناء الرهن ملكا للراهن وإذا كان النماء 








A1‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


للراهن فلا ينتفع المرتبن من الرهن بشيء لا من الأصل ولا من النماء 
لا النهاء الحادث قبل القبض آمانة في يد البائع للمشتري . 
ل النماء التولد من العين حكمه حكم الجزء. 
قواعد ابن رجب ص ۲۷ -۲۸. 
لا النية تصرف اللفظ المحتمل إلى أحد محتملاته فيصير كالمصرح به. 
المغنى 10۳/۱۳ (ط م) (كتاب الاییان). 
۲ النية الحردة معفو عنها. ٠‏ 
الكافي لابن قدامة ۳۸۰/۲ (بات الودیعة) . 
عمل» فإذا نوى الوديع جحد الوديعة أو إمساكها لنفسه أو التعدي 
فيها ول يفعل ۸ يضمنء لأن النية المجردة معفو عنهاء لقول 


النبي بي : «عفى لامتی عا حدثت به أنفسها ما م تكلم به أو تعمل 


به» وان أخرجها لينتفع بها ضمنهاء لانه تصرف فيها با يناني 
مقتضاها فضمنها (المصدر نفسه) 


ا ليت 





حرف الهاء ۶۹۷ 
و 
ج ی ے هي 
(سکس ین کزو ی 


هرف الهاء 


0 امالك حک| يلحق بالهالك حقبقة. 


البدائع ۲۲۱/٩‏ (كتاب الدعوی) . 


نا افبات لا تتم إلا بالقبض. 
التمهيد ۲۶۶/۷ . 


۲7 هلاك الأمانة في يد الأمين كهلاكها في يد صاحبها . 
المبسوط ١١8/71‏ (باب الكفالة)» شرح الزيادات ۱۰۰۵ . 


الممسوط ١/1١‏ (كتاب الوديعة). 


۹۸ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





جل ر ی 
لم ١ن‏ (لرونسس 


حرف اواو 


0 الواجب إذا كان فى الذمة أمكن أن خر بين أدائه وبين آداء غيره. 
أبن تيمية ۲۱۲/۳۵ . 

لا الواجب اعتبار کلام التکلم ما آمکن ولا جور الغاژه بحال مح 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۱۳۸/۳١‏ . 

ل الواجب أن لا يتعدى الظاهر إلى غيره. 
الاستذكار ۳۵۱/۱۵ (كتاب الصید) . 
اين تيمية ۲۵/۲۸ . 

نا الواجب قيمة ما آتلف يوم التلف. 
الكافي لابن قدامة ۲/ ۳۹۱ (باب الغصب). 

ل الواجب لا يسقط مع النسان . 


الذخيرة للقرافي ۱۸٤ /١‏ (کتاب الطهارة). 





حرف الواو ۹۹ 


لا الو اجب لا يعلق على الارادة. 


الغني ۳۰۱/۱۳ (ط م) (كتاب الأضحية) . 


امس 


e are‏ مرج Ea E‏ مشق عد 
الل Rem‏ کی e‏ عا كاوه EERE a‏ 


۲ الواجبات كلها تسقط بالعحر. 
ابن تيمية 220 ۹ ۹۹ 0/۳« 2.١/١‏ الماردينية 
۳ الناظرات للسعدي ۰۲۲۰ ۱ 






لا الواجبات لا تتقيد بو صف السلامة . 





a e E A E Ê a‏ ا 
e a Aes E OEE‏ 


اطدایة مع تكملة فت القدير ۰ مين (كتاب الحنايات) » ر ابن نجیم 


0 الواحد في باب البیع إذا باشر العقد من الحانبين يؤدي إلى تضاد 
الأحكام . 


ون 


زا n‏ بو ریم م 
A Êy‏ هه و e‏ کی خی رش Sag TE‏ 
ا ال r A A‏ 


البسوط ۳۲/۱۹ (كتاب الوكالة)» ۳۳/۲۸ (باب الوصي والوصية). 


0 الواحد في المعاوضات الالية لا يصلح عاقدا من الجانبين. 

3 1 شرح الزيادات: ۷۰۸. 

۳ وذلك لأن حقوق العقد فيها ترجع إلى العاقد» فيصير الواحد 
0 مطاليا ومطالباء مستزيدًا مستنقصّاء وذلك محال» إلا الأب إذا باع 
0 ملكه من ولده الصغير واشترى مال الصغير لنفسه با يتغابن الناس 
۳ فيه جاز استحسانا (المصدر نفسه). 


7 1 الواحد لا يتولى طرفي القبض . 


حاشية الجلال ۲۱۸/۲ (كتاب الرهن) . 


وهم موسوعه القواعد والضوابط الفقهية 





. الوثائق تتأكد ف الاعیان‎ ٥ 
.۳۱/۱ المنثور‎ 

ئ الوثائق مبنية على رفع الاحتال وإزالة الاجال . 
العیار ۰۳2۲/۷ ۵۰۱۱. 

8 الوجوب یتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ولا حرم مع 
القواعد للسعدي ۰۲۲ ق: 5. 

لا وجود | لعیب في الشىء لا يجعله في حکم جنس آخر. 
المبسوط ١55/١7‏ (کتاب البیوع). 

0 وجود البدل إذا منع الانتقال إلى البدل كانت القدرة على ننه تمنع 
الانتقال . 
الغني ۸۱/۱۱ (ط م) (کتاب الظهار) . 

تا ورود عقد على عقد لا ينافيه صحیح. ویشت لكل من العقدین 
آحکامه الخاصة . 
فتاوی السعدي 57/١‏ (باب الاجارة) . 

0 الوزن فبا بضره التبعيض ينزل منزلة الوصف . 
البزازية 5/ 5*0 (كتاب البیوع). 


ARÊ Ê a 


Fede LEE FE et eg 





SE OR CO BEE A 


E i 
Rm o MUN oN bh SAS 
ا‎ 3 . 3 5 0 


حرف الواو 0٠4١‏ 


0 الوسائل إلى الربا ممنوعة . 
فتاوی السعدي 4١/١‏ (باب بيع الأصول والثار) . 
نا الوسائل تسقط بسقوط المقاصد . 


قواعد الأحكام ۰۱۰۳/۱ ۰۱۰۹ القرافي ۰۳۳/۲ ۰۱۵6 ۰۱۵۵ ۳/ 
۱ ۷( 


الغنی لابن قدامة ۰۹۷/6 وانظر : العیار للونشریسی ۲۱/۵ . 


0 الوسائل ها حکم القاصد. 
شرح الزرکثی عل ختصر الخرقي ۰1۵/۳ وانظر: کشاف القناع ۱۳ 
١مك ١7 2,2 ۰۵۵٩ ۶ 11 /T IAT‏ . 

(۲ الوصايا لا تملك إلا بعد الموت. 


الجاوي ۳۰۲/۱۸ (باب الوصية بالمكاتب) . 


للوصف الشىء یقوم به لا بنفسه 
الهداية مع فتح القدير 570/5 (باب المرابحة والتولية) . 
إيضاح ذلك على سبيل الثال: أنه إذا كان لأحد العاقدين أو لما 
خيار الشرط فأسقطاء أو شرطاه بعد العقد» فصح إلحاق الزيادة بعد 
تام العقدء وإذا صح يلتحق بأصل العقد. لأن الزيادة في الثمن 
كالوصف له» ووصف الشيء يقوم بذلك الشيء لا بنفسه» فالزيادة 
تقوم بالثمن لا بنفسها (فتح القدير 5/ .)07١‏ 





لا الوصف في الحاضر لغو وی الغائب معتير. 
م/ 14 . 


الجموع ۰۳۱۰/۹ 


ل0 الوصف يستحق باستحقاق الأصل . 


الیسوط ۱۳۳/۱۸ (باب الاقراز بالبيع والعیب فیه). 


يتمثل ذلك فيها لو آقر البائم أنه باع هذه السیارة من هذاء وبها هذا 
العيب وأن المشتري أبرأه منه» فعليه البينة إذا جحد المشتري الإبراء 
لأن مطلق البيع يقتضي سلامة العقود عليه ووجود العيب یثبت 
للمشتري حق الرد» فالبائع يدعي عليه إسقاط حقه بعد ما ظهر 
سببه» فلا يقبل قوله إلا بحجة؛ لأن العيب فوات وصف من المعقود 
عليه والوصف يستحق باستحقاق الاصل» فصار ذلك الجزء حقا 
للمشتري باستحقاقه أصل البیع والبائم يدعي_بطلان استحقاقه بعد 
ظهور سببه (ر: المصدر نفسه ۱۳۳/۱۸). 


۲2 الوصف يستدعى بقاء الأصل . 
الهداية مع فتح القدير 15٠/٠١‏ (كتاب الوصایا) . 

لا وضع اليد بغير إذن المالك مفسدة موجبة للضیان إلا في حق الحكام 
ونواب الحكام . 


قواعد الأحكام 0/١‏ . 
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ام ان ۰ 


a 


او 





حرف الواو ۰۳ 


لا الوعد بعد الاستحقاق لا نجوز فسخه. 


ر :این تيمية ۳۱/۳۰ (باب الأيإن والنذور) . 


لأنه موجب الشروط وأما قبل العمل فیتوجه جواز فسخه 
کفسخ التعلیقات اائزة غير اللازمة من الجعالة ونحوهاء فانه إذا 
قال: من رد عبدي الابق فله درهم فله فسخ ذلك قبل العمل ر: 
(المصدر نفسه). 


نا الوکیل أمين لا ضیان عليه فیما دفع إليه» إلا ما جنت يداه أو وتي فيه 
من قبل نفسه بتضییع أو تعمد فساد. 
الكافي لابن عبد البر ۰۳۹۵/۲ 


نا الوكيل قائم مقام موكله في] وكله فيه. 
الرهن) : المغني ۲ الا (ط م( (کتاب الحدود). 


العرائد البهبة 1 . 5 


بیانه : رجل ادعی على آخر مالا» فوکل الدعی عليه رجلاء فاقام 
الدعي شاهدا على الأصيل وآخر على الوکیل : صح» وکذا الوکیلان 
کل واحد منهیا مع الآخر کواحد. فان آقام آحد الشاهدین على 
الوکیل ثم الثاني على الوکیل الان : صح ؛ ومثله| الوصبان» وکدلكث 
الوارث مع مورثه کواحد. فان آقام شاهدا على الورث وآخر بعد, 
نفسه ۰1۸ نقلا عن فتاوی قاضیخان). 








0۰ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


تا ولاية الاجارة تستفاد بولاية الانشاء» فكل من يملك الانشاء يملك 
الإجازة. ومن لا فلا . 
شرح الزيادات 5517 ., 

0 الولاية الخاصة آقوی من الولاية العامة. 


الاشباه للسيوطي ۰۲۸۲ الشور ۳49/۳ ابن نجیم ۰۱۸۲ المجلة 
ع م/۰0۹ مجامع الحقائق ۰۳۷۲ العاملات 87 . 


حرف الیاء ۵ ۰ 6۵ 
سر يجري 
لی ین ازو ںی 


هرف الساء 


تا يباح للمضطر آخذ مال الغير ليدفع به الضرورة عن نفسه. 


البسوط ۷۷/۲ (باب تعدي العامل). 
راجع شرح قاعدة (الضرورات) في القسم الأول للشروح. 
۲0 یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام . 
۳۹/۶ 5 
لا يغبت تبعا ما لا پثبت استقلالا في مسائل . 


قواعد أبن رجب ۳۲۳ اعلام الوقعین ۰۳۲/۲ القواعد للسعدي 


۰ الجلة ش م/ 1717 . 


ومنها: أن الوکیل ووصی اليتيم ما أن یبتاعا بزائد على تمن المثل ما 
يتغابين بمثله عادة» ولا جوز ضا هبة ذلك القدر ابتداء (قواعد ابن 


رجب 354). 


لا يجب اعتبار الأعلى بإهدار الأدنى عند تعذر الجمع بينهما . 


ر: الحداية مع فتح القدير ۳۹۵/۱۰ (باب القصاص). 


0۹7 موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


لا يجب تقديم ما يتعلق بالعين . 


ر: المبدع :/ ١١6‏ (باب الخيار في البیع) وانظر : احاوی ۵ غم 
(كتاب الایان) . 


ومن أمثلة ذلك: فيا لو حصل النزاع بين العاقدين في التسليم 
والتسلم بحيث لو قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض مُنه وقال 
المشتري: لا أسلمه حتى أقبض البیم» والثمن دين أي في ذمة 
الشتري: أجبر البائع على التسليم إذ إنه لا يملك حبس البیع على 
قبض مُنه حالا أو مؤجلا ثم يحبر المشتري على تسليم الثمن إذا كان 
حاضرا معه» وذلك لأن حق الشتري تعلق بعين المبيع» وحق البائع 
تعلق بالذمة» فوجب تقديم ما تعلق بالعين» كتقديم الرتبن على 
سائر الغرماء (انظر المبدع .)١٠١/٤‏ أقول: هذا التفريع ليس حل 
اتفاق لدى الفقهاء - ففي المذهب الحنفي إذا بيعت السلعة بثمن 
وكانت السلعة حاضرة دفع المشتري الثمن أولا ثم قبض المبيع» لن 
حق المشتري تعين في البیم فیقدم دفع الشمن ليتعون حق_البائع بالقبضن 
لكونه لا يتعين بالتعيين - ولكن إذا كان المبيع غائبا لا يلزم الشتري 
دفع الثمن» وكذا إذا كان للمشتري في البيع خيار (المعاملات لأحمد 
ابراهيم ۱۳۷). 


لا يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها 
من القيود . 








حرف الياء ۰۷« 


1 يجب حمل کلام الناطقین على مرادهم مهما آمکن في العقود والفسوخ 
القواعد للسعدي ۱۰۹ . 

لا يجب حمل اللفظ على ظاهره . 
المغني ۵۸۰/۶ (كتاب الحوالة والضان). 

لا يجب دفع أعظم الفسادين باحتمال أدناهما . 


ابن تيمية ۰4۸0/۲۹ المأمول للسعدي ١‏ وانظر : مغنى ذوي الأفهام ص 


A 


لا يجب دفع ما يندفع به أعظم الضررين بالتزام أدناهما . 


جموع فتاوی شیح الا سلام ابن تیمیه ۳۰ (Yo‏ وانظر : ۳۰ ۳۸۳ 
۱ 75 . 


لا ی ا ا السا ۰ المعار د المقاو . 
۱ ۱ عن المعارض المقاوم 


زر - ابن تيمية ۲۵/ ۹۰. 


لا محعل الوعود من العقد کالتحقق . 
البسوط ۲۵/۱۳ (باب البيوع إذا كان فبها شرط)» ر: الحداية مع فتح 
القدیر ۱۵۱/۱۰ (کتاب الرهن). 
كا يقال في القبوض على سوم البيع : إنه مضمون بالعقد من حیث 
إن الوعود من العقد نرّل منزلة التحقق إذ لیس بين البائع والستام 
عقد مر جود هناء فعرفنا أن الضان باعتبار العقد التحقق (ر : الصدر 





نفسه ۲6/۱۳ - ۲۵). وهذا ما عناه صاحب الحداية بقوله: الوعود 
جعل كالموجود باعتبار الحاجة وایضاح ذلك : أن الرجل قد يحتاج إلى 
استقرار شىء وصاحب الال لا يعطيه قبل قبض الرهن» فيجعل 
الدين الموعود موجودا تصحيحا لهذا التعامل دفعا للحاجة عن 
الستقرض ۰ ولكون المعدوم هنا على شرف الوجود (ر: المصدر نفسه 


مع شرح العناية ۰۱9۹/۱۰ 
تا يجوز التبعيض في البيع إذا لم يكن فيه ضرر يرجع على أحد 
المتبايعين. . . أو لا يفضي إلى الجهالة والمنازعة . 
الموسوعة ۸۲/۱۰. 
0 يجوز ضان المنافع الثابتة في الذمة كالأموال. 
حاشية الجلال الحلي ۲ لیات الضان). ‏ 


لأ جوز فعل الکروه لصلحه راجحه. 


ابن تيمية ۰4۸۰/۲۹ ۰۰/۳6 (باب بيع الأصول والثار) . 


ل يجوز في التابع من الغرر ما لا يجوز في المتبوع . 
الغني ۶ 45 . 


لا يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غیرها. 
الم 178/4. 


لا يجوز للحاجة ما لا يجوز بدوضا. 
جموع فتاوی شيخ الإسلام ۹ . 


حرف الیاء ۰ ۵ 


0 يجوز للمتعاقدین باتفاق خاص أن یزیدا في ضیان العیب أو أن ینقصا 
منه أو أن یسقطا هذا الضیان» على أن کل شرط یسقط 
الضمان أو ینقصه بقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء 
القانون المدني م/ 44 . ۱ 

لا يجوز للمصالح العامة ما لا يجوز للخاصة. 
قواعد الأحكام ۱۵۷/۲ . 


0 يحتمل في التابع ما لا يحتمل في الاصل (كا يحتمل الجهل بحقوق 
الدار) . ۱ 





روضة الطالین ۰0/۳ (باب الالفاظ التي تطلق في البیع وتتأثر بالقرائن 
المنضمة لیها) . ۱ 


anil < 


3 7 “ل E‏ ره E?‏ 
يطل خر و | نید مورب علط ام 


فل العام کتک 


لا بحرم إخفاء ما پثبت الخيار دون ما لا پشت . 
الاشیاه للسيکي .184/١‏ 


ومن مسائلها: من علم بالسلعة عيبًا لم يبز له أن يبيعها حتی يبين 


عيبها يجب على البائع الصدق في قدر الثمن وني الأجل والشراء 


Nit چاه‎ gic فر‎ 






3 بالعوض وبيان العيب الحادث عنده» فلو قال : با فبان بتسعين» 


00 فالاظهر أن يحط الزيادة وربحها» وأنه لا خیار للمشتري (الصدر 
نفسه ۲۸۵-۲۸۶/۱). 
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ens iE 8 1‏ 
e‏ دعصو م عل كك بر بق ET OS EE‏ لج ا مح 
ب االو دب وهو میاه 
e‏ 0 2 0 0 7 : 


ابن تيمية ۱۸/۳۱ (كتاب الوقف). 


لا يحمل المطلق على المقيد حتى يقوم الدليل على العمل بالإطلاق . 
فتح الباري ۳۹۰/6 (کتاب البیوع) . ۱ 
لا يختار آهون الشرین. 
/۹. 
لا مختلف انس باختلاف الأصل أو المقصد أو الصنعة . 
مثلا توب القطن وئوب الکتان مختلفا اخنس لا ختلاف أصلهاء 
وصوف الشاة وجلدها مختلفا الجنس بحسب اختلاف القصد لأن 


القصد من الجلد أعمال اخراب والحقائب ومن الصوف نسيج الجوخ 
وما أشبه ذلك (ر: المجلة ع م/579١).‏ 


0 اليد إنما تكون مرجحة إذا جهل أصلها أو علم أصلها بحق . 
الفروق للقراني ۰۷۸/۶ ق: 774. 
آما إذا أشهدت بينة أو علمنا نحن بذلك آنا بغصب أو عارية أو 
غير ذلك من الطرق المقتضية وضع اليد من غير ملك فانها لا تكون 
مرجحة ألبتة (الفروق ۷۸/۶). 
لا اليد تترجح بها بينة صاحبها وترفع بينة منازعها. 


الحاوي ۷ (مختصر من جامع الدعوى والبينات). 


ل ی مش oe‏ وه لاسي كم ی أ REE‏ 


حرف الياء o1۱‏ 


0 اليد تدل على الملك فجاز عند تعارض البينتين أن يحكم بها . 
الحاوي 8/ "5 (كتاب اللقطة) (باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشىء) . 
0 اليد الثابتة بيقين لا تنقض إلا بيقين مثله. 
۱ الميبسوط 0۸/١۷‏ . 
۲7 اليد دالة على اللك فجرت نجراه. ۱ 
امحاوی ۳۲۰/۱۷ (ختصر من جامع الدعوى والبينات)» البدائع ٩۳/٩‏ 
(کتاب الشركة)» الغني ۲6۳/۱6 (کتاب الأقضية)» ۲۱۵ (ط م) (کتاب 
الدعاوى والبينات)» المبدع YA“ /o‏ (ياب اللقطة). ۰ (بابف 
القسمة)» ١47‏ (باب الدعاوى والبينات) . 
لا اليد ظاهر تمل فلا تکفی لاثیات الاستحقاق . 
الهداية مع فتح القدیر ۹/ ۳۸۵ (کتاب الشفعة). 
لا اليد لا تنقض إلا بدلیل آخر . 
حجة الله البالغة 16۲7/۲ . 
تا يدخل الاقوی على الأضعف ولا يزاحم الأضعف الأقوى. 
القبس ۸۵۹/۲ (كتاب الشفعة)» ر: الأشباه للسيوطي ۲۹۲. 


[] يدخل فى الفرد والعقود تبعا ما لا يدخل استقلالا . 


أبن تمه ۳۹/ ۰ EAT‏ 


011 موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


الفرد: هكذا في النص المطبوع» والظاهر أن كلمة الفرد هنا حرفة 
من كلمة أخرى لم ندر حقيقتها والله أعلم. كيا يدخل أساس 
الحيطان ودواخلهاء وعمل الحيوانات» وما يدخل من الزيادة بعد 


ل يرتكب أخف الضررين . 
المعيار ۰1۳۳/۸ وانظر: المصدر نفسه ۰40۸/۷ ۰۸۸/۸ 2416 4۲۳ 
2505 04 . 


0 يستحق الربح إما بالمال» وإما بالعمل» وإما بالضمان. 
جلة الأحكام العدلية م/ ۱۳۶۷ . 
0 اليسير الذى لا ينضبط لا يلتفت إليه . 
المبدع #/ ال .١‏ 
المغني لاين قدامة T/1‏ 
المعيار للونشريسى ٥‏ ۳۸ کشاف القناع ۱۷۸/۲ . 
لا اليسير مغتمر . 
شرح الزرکشی ۰۲/۳ . 


ت الیسیر يتسامح به بخلاف الكثير. 
المبدع ۰۵ .YA*‏ 


ف و ل ی مس EBSA oe a‏ عو اه لات اح مش ولف ان 
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al‏ اط لق تسق “.جوع E SR E 2 E EE‏ خن موه ی كله 
و E‏ لو ا 0 FES‏ و E‏ 


حرف الياء 0¥ 


0 اليسير يكون تبعا للکثیر ولا يكون الكثير تبعا لليسير. 


الحاوي للماوردي ۳۱۱/۷ . 

ا يشمل البيع كل ما كان من ملحقات البیع وتوابعه وذلك وفقا لطبيعة 
العاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين . 
القانون المدني م/ 1۵0 . 


دا يصح الإبراء عن الجهالة لكونه إسقاطا. 


المبسوط ۱۳۳/۳۰ (كتاب اختلاف أي حنيفة وابن أبي ليل) . 


لا يصح استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة . 


المجلة ش ۲۳۲/2 . ۱ 


0 یصح ضان کل جائز التصرف في ماله. 


المغنى ٩۹۸/6‏ (باب الضان) . 


01 يصير اعتبار الحاز إذا افترن بالعرف أولى من اعتبار الحقيقة إذا فارق 


العرف لآن العرف ناقل . 
الحاوي ۳۷۷/1۵ (كتاب الأييان) . 


0 يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجيرا. 


المجلة ع م/ ۸۹ء الوسوعة ۳۸/۱۳. 








E‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


۲ يعتبر البعض بالكل . 
۱ ر: اهداية مع فتح القدير ۸۰/۳ (كتاب الحج) (فصل في جزاء الصید) 
۳ (كتاب النکاج): 40۳/٩‏ (کتاب القسمةک ۵۳۹۸/۱۰ ٤٠١‏ 
(کتاب المعاقل) . 


لا يعتبر قول الملك في بیان جهة التمليك . 
۱ 7 المبسوط ۱۹6/۵ (كتاب النكاح) (باب النفقة) . 
ومن أمثلة ذلك : إذا فرضت اللفقة للزوجة على زوجهاء وها عليه 
شىء من مهرهاء فأعطاها شيئا من ذلك» فقال الزوج: هو من 
المهرء وقالت الرأة: بل هو من النفقة» فالقول قول الزوج: إنه من 
. المهر وكذلك هذا في جميع قضاء الديون إذا كان من وجوه مختلفة: 

لانه هو المملك فالقول قوله في بیان جهة التمليك» وهو المحتاج إلى 
تفريغ ذمته» فالقول قوله في أنه فرغ ذمته بهذا الاداء من كذا دون كذا 
" (الصدر نفسه). وکذا لو بعث إليها ثوبا وقال: إنه من الكسوة 
الواجبة وادعت أنه هدية منه» فالقول قول الزوج في بيان الجهة (ر: 

الصدر نفسه ۵/ ۱۹۵). ۱ 


تا یعفی التناقض إذا ظهرت معذرة الدعی وکان محل خفاء. 
الجلة ع م/ ۰۱۱۵9 ر: البحر الرائق ۱۵۱/۹ (کتاب اللقیط). 
. ومثال ذلك لو استأجر آحد دارا ثم بلغه بأن تلك الدار هی منتقلة 
إليه من أبيه رثا وادعی بذلك - تسمع دعواه (الصدر نفسه) وما 
يعفى فيه التناقض ما في البزازية ادعی الالك على الغاصب قيمة العين 








FETE ERGE مسو نعطو مسلا موسج 7 طامط يسمت سمه‎ EEE ةج حا دج‎ E 
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۱ حرف الياء 010 
سس 


فلاکها» ثم ادعی أنها باقية وبرهن تقبل» لأنه موضم الخفاء (البحر 


الرائق /۱۵۲۰). 


لا یغتفر في آبواب التبرعات ما لا یغتفر في آبواب العاملات . 


ختارات السعدي ۰۱۳۲ 


لا یغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. 
م/ 29 . 


لا یغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال. 


طرح التثريب للعراقي ۰۱۲۲/۲ كشاف القناع ٠١١/۳‏ . 


لا يغتفر في التوابع ما لا یغتفر في غيرها. 


م/ 0 الأشباه والنظائر لابن نجیم : ۵ والأشياه والنظائر 


للسبوطي: ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ 


لا یغتفر في الثبوت الضمني ما لا یغتفر في الأصل . 
بدائع الفوائد لابن القیم ۳۷/۶ 


لأ یغتفر في الشیء ادا كان تابعا ما لا يغتفر إذا كان مقصودا. 
المنثور في القواعد ۳۷۲/۳. ۱ 


لا یغتفر في الضمني ما لا یغتفر في المستقل . 
فتاوی الرملي مطبوع مع الفتاوی الکبری للهيتمي ۱۱۵/۲ . ۱ 





لا يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في العقود. 
المنثور ۰۳۷۹/۳ الأشباه للسيوطي 1۸۸ . 
0 يغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر ابتداء . 
فتح الباري ۵ زر کتاب الااستقراض) . 
وبناء على ذلك: أن بیع الرطب بالتمر لا يجوز في غير العراياء 
لا یغتفر في الوسائل ما لا یغتفر في المقاصد . 
الأشباه للسيوطي ۲۹۳ . 
0 یغتفر في] دخل ضمنا وتبعا ما لا یغتفر في الاصول والتبوعات . 
زاد المعاد لابن القيم ه/ 876 . 
۲7 يفرق بين الفساد إذا دخل فى صل العقد وبينه إذا دخل في عُلَقَة من 
| علائقه . ۱ 1 1 
أصول الكرخي : 1710 مطبوع مع تأسیس النظر . 
ل يقام الأكثر مقام الكل . 
المسوط ۲۸/۲۵ . 
۳ يقام السب الظاهر الدال على مراده وهو صيغة العموم مقام حفقه 
الباطن الذي لا يتوصل إليه الا يحرج . 


أصول السرخسی ۱۰/۱ . 
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حرف الياء 0۱¥ 


. 0 يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف ما لم يخالف العادة . 


قواعد السعدي 9 فق ۲۱ . 


0 بقبل قول الأمين في دفع الضیان عن نفسه ولا يقبل في إلزام الآخر إذ 
كان منكرا. 
المداية مع فتح القدير 49 (كتاب القسمة). 

لا يقدم في كل تصرف من التصرفات الاعرف بجلب مصالحه ودرء 
مفاسده . ۱ 
القواعد الصغری للعز بن عبدالسلام ۷۸. 


8 يقسم الربح في الشركة الفاسدة على مقدار رس الال. 
الجلة ع ۱۳۹۸/2 ۱ 


فاذا شرط لأحد الشریکین زيادة فلا تعتر (الصدر نفسه). 


1 بقسم الضرر والخسار في كل حال بنسبة مقدار حصة الشریکین في الال 
المنترى . 


وهذا سواء باشرا عقد الشراء بالاتحاده أو باشره أحدهما وحده 
مثلا الشریکان شركة وجوه في صورة خسارتب في الأخذ والاعطاء 
ذا عقدا الشركة مناصفة في الال الشتری» فیقسم الخسار بینه| آیضا 
على التساوي (الصدر نفسه) . 


01 موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


لايقع باطلا كل اتفاق على تقاضى فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود 
أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به ويعتبر في حكم الفائدة 
كل منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت 
أن ذلك لا يقابله. خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد 
أداها فعلا . 
القانون المدني الكويتي م/ °2 . 

07 يقع باطلا كل شرط يقضى بالإعفاء من السئولية الترتبة على 
الفعل الضار. 
القانون المدني الأردني م/ 77١‏ . 

0 يقف سريان التقادم كلما وجد عذر شرعي تتعذر معه المطالبة باق 
فلا تحسب مدة قيام العذر. 
القانون المدني الموحد م/1۹٤. ٠‏ 

تا البقين لا يرفعه الا يقبن مثله. 
كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية» للسهيلي: ۱۳ . 

لا اليقين لا يزال بالشك . 
اليوط ۰۱۲۱/۱ ۰۱۵۳/۳ ۰۵۱/۰ ۰۷۸ ۰۱8۳ ۰۲۰/۱۰ 
CTA‏ ۹7 . 

تا اليقين لا يزول بالشك. 


شرح السير الكبير للسرخسی «1001/٤‏ الأشباه والنظائر لابن 


حرف الياء 05184 





نجيم ص: ۰1۰ الأشباه والنظائر للسيوطي ص: ۰۱۱۸ كشاف 
القناع ۰۱۲۳/۱ ..١55‏ 


لا يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان. 


لا يمكن أن يغتفر اختلال بعض شرائط العقود في حال استمرارها بعد 
وجودها ولا يغتفر ذلك ق حال انعقادها. 
المدخل الفتهي ۱۰۱۰/۲ ف ۰۲۲ . 


0 ينرّل الضرر في المآل منزلة الضرر في الحال. 
ر: شرح الزرکشی 757/54 (كتاب إحياء الموات) . 

تا ينظر في الضیان بحسب النفوس والأموال على ما يليق بكل نازلة. 
الموافقات للشاطبي TORY‏ 

لا ينعقد البيع بكل لفظ يدل عليه في عرف الناس وعادتهم وإن لم يوجد 
الإيجاب والقبول . 1 
كتاب الام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الاماي للقاضي أي 
الحسين الحنبلي ۰۱۷/۲ ۰۱۸ وانظر ما سيأتي قريبا من مسائل بيع 
التعاطي . 
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الجَلد القالث 
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۳ سب 
9 دم 


الفهرسة على الجذور : المقدمة 0 


روم بسم الله الرحن الرحيم 
هم 29 ونی 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا حمد وآله وصحبه أجمعين. 


و بعد . 


فإن الترتيب على الا طراف یعد من آهم أنواع الفهرسة وآسهلها على الباحثين» وهو 
يفيد في ترتیب الا یات الق رآنية الكريمة ؛ إذ لاتغير في ألفاظها مطلقا ؛ ویفید بعض الشيء 
في ترتیب الا حادیت النبوية الشريفة ؛ حيث إن التغیر الوارد في آلفاظها یمکن حدسه . 


٠‏ آما القواعد والضوابط الفقهية فنظرًا لکون التفق على صیاغته منها محدودا» مثل 
«الأمور بمقاصنها؛. و«الضرر یزال» ونظر! لهذا الکم الکبر من القواعد الذي 
حوته هذه الوسوعة الذي تخطى ثلاثة آلاف» فان الغالب عليها صعوبة توقع الصيغة 
التي وردت بها على الباحث التخصص» فضلا عن غيره؛ وذلك لأا مقتبسة من 
المراجع المتخصصة وحسب المذاهب المصنفة » وكل مب يصيغ القاعدة با يتسق 
مع مصطلحات مذهبه » لذا أصبح البحث عن قاعدة ما باستخدام الأطراف أمرًا ليس 
باليسيرء وأصبح الجزم بورود قاعدة من عدمه في هذه الموسوعة لا يتسنى إلا بقراءة 


جميع القواعد . 


لذا ظهرت الحاجة إلى ترتيب هذه الموسوعة بصورة سء على الباحث الوصول إلى 
لته بشکل دىق › ودون کب عنای فكانت فكرة إعادة تر تیب هذه الموسوعة. 
باستخراج جذورها اللغوية وترتيبها على ضوئها فتم ذلك ولله الحمد والمنة . 


وقد نتج عن هذا العمل مجلد هو الذي بين أيديناء قد رتبت فيه جذور القواعد 
والضوابط ترتيبا ألفبائيًا حسب أوائل ألفاظهاء ثم رتبت داخل كل جذر أيضًا بنفس 
الطريقة. مع تمییز الكلمات التابعة هذا الحذر بين كلات القاعدة بوضع خط نحتها 
وإبراز طبعها . 


و هذا أصبح من السهل على الباحث أن یرجم إلى القاعدة التي يحتاج إليها برد أي كلمة 
فيها إلى جذرهاء والبحث داخل هذا اخذر عن القاعدة المطلوبة» فإن لم يجدها بحث 
عن كلمة أخرى» وعندما يجدهاء إن احتاج إلى مصدرهاء أو تعليق عليهاء رجع إلى 
الجلد الثاني » حيث القواعد مرتبة على الأطراف بعدما تيقن من الصيغة التي وردت بها 
القاعدة . 


وقد تم هذا العمل -بتوفيق من الله تعالى- من خلال برنامج للتحليل الصرفي تم 
تطويره في مركز البحوث التابع لدار التأصيل باستخدام الحاسوب فلله الحمد والشكر 
على توفيقه وهدايته ورحمته» وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 
الشرف على مركز البحوث 
بدار التأصيل 
عبدالرهن بن عبدالله بن عقيل 


مرتبة على جذور الكلمات 
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ايد 


البيع الحرام مردود أبداء فإن فات رجع فيه 
إلىالقيمة. 000 
الثابت ثبوتا مؤبدا یستحیل زواله وانتفاوه . 
كل أمر بين کالربا المحض أو ما كان خلاف 
النص فإنه يرد أبدا بكل حال . 
كل ضامن أبدا إذا ادعى الرد ل يقبل قوله . 
لايفسد عقد أبدا إلا بالعقد نفسه ولا يفسد 
بشيء تقدمه ولا تأخره» ولا بتوهم . 
لا یمنم آحد من التصرف في ملکه أبدا إلا إذا 
كان ضرره لغيره فاحشا. 
مراعاة القاصد مقدمة على رعاية الوسائل 
أبدا . 
المطلق فا يحتمل التأبيد متأبد (كالبيع) . 
مواضع الضرر مستثناة أبدا بدا . 

ب 
الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي 
مايدل على خلاف ذلك الأصل . 
تالف لا يتأتى عليه الفسخ . 
فساد بعض ما تضمنته الصفقة بأ ياي س 


الفساد لا يوجب فساد ما بقى إذا عري عن 
الفساد. 





ما كان حراما بوصفه وسبه أو بأبحدهما قلا 
يته التحليل إلا من جهة ألضرورة أو 
الإكراه. 

ناسخا للأول إذا كان الأول مما يحتمل 
الابطال . 

الوکیل أمين لا ضیان عليه فيا دفع إليه » إلا ما 
جنت یداه أو آوتي فيه من قبل نفسه بتضییع أو 
تعمد فساد. 2 
آثر 
ابتداء العقود آکد من استمرار آثارها . 
احتمال وجود الانع لا يؤثر في النم فلا يؤثر 
احتلاف الاسعار يؤثر في التماثل . 

إذا انتفی السبب وآثاره فينتفي الحكم 
لانتفائه. ا 





استحقاق ما لیس فيه حكم العقد » لايؤثرفي 
العقد . ۹ 
الجهالة إن! تؤثر في العقود اللازمة . 
ا حجر يؤثر في كل ما يؤدي إلى ابطال حق 
الغرماء. ٠‏ 
الزيادة اليسيرة على تمن المثل لا أثر ها 
الشبهة إنا تؤثر إذا اقترنت بالسبب الموجب . 
الشك لا يؤثر في اليقين . 
الصريح إذا صادف عله ل تؤثر النية فيه. 
جر حي ی 
(سکس دی زو ںی 


۸ 


الصنعة لا تقرّم في عقود الربا ولا تأثير 
لدخوطا فيه . 2 
العادة الغالبة انا تؤثر في العاملات لكثرة 
وقوعهاء ورغبة الناس فیا يروج فيها غالبا. 
العارض من السيب لا يؤثر فيا انتهى حكمه 
العقد بين اثنين لا تتأثر به حقوق مكتسية 
لغيرهما. 

القصود في العقود معتبرة» وإنها تؤثر في 
صحه العمّد وفساده» وني حله وحرمته . 
كل امری مالك لاله » وانا لزمه فيه ما لزمه في 
كل صانع لعمله آثر في العين كالقصار 
والصباغ فله أن يحبس العین حتى يستوفي 
الأجر. 

كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت 
إعارته إذا كانت منافعه أثارا . 

لا آثر لارتفاع السعر بعد التلف . 

ما لا تقع النازعة فيه إلى القاضي فلا أثر لقلة 
الجهالة ولا لکثرما في فساده. . . . 

ما یطراً بعد الحكم بالشهادة لا يؤر فيها 
كالفسق . 00 
المتولد من مأذون فيه لا أثر لهء بخلاف 
المتولذ عن منهي عنه. 0 

مقاطع ا حقوق لا تؤثر فیها القاصد والنيات 
وانا تؤثر فيها الأقوال والشهادات . 
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انم 
الضرورات التی توجب الاباحات للاشیاء 
الآثام لا ما سواها. 

العذر سقط به نام ولا يسقط به 
كل أمر ضرره وإِعّه أكبر من نفعه فهو منهي 
عنه من غير أن يحتاج إلى نص خاص . 

من فعل المنهى عنه ناسيا أو مخطئا معتقدا أنه 
ليس هو المنهي عنه كأهل التأويل السائغ فإنه 
لا يكون هذا الفاعل ما ولا عاصيا. 


من كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله 
العبد ناسيا أو مخطئا فلا نم عليه . 
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اجر 
الأجر والضان لا جتمعان . 
الاصل أن في کل تصرف حصل في عل 
مشغول بحق محترم للغیر کحق الرتبن في 
والاطلاق في التصرف لعارض عدم الضرر . 
الاعیان لا تملك بالاجارة. 








البيع والهبة والاجارة لا تفتقر إلى صيغة» بل 
يشت ذلك بالعاطاة فیا تیل ه الناس ببعا أو 
هبة أو إجارة فهو كذلك . 








مرتية على جذور الكلمات 
التمكين في العقد يجري مجری الاستيفاء قي 
الأحكام المتعلقة كعقد الإجارة . 


العامل في القراض الفاسد لا يملك ربحه . . 
وإنها یستحق بفساد العقد أجرة مثله . 





كل حق جازت فيه النيابة جازت الوكالة فيه 
(كالبيع والشراء والإجارة واقتضاء الديون 
كل صانع لعمله أثر في العين كالقصار 
والصباغ فله أن جبس العین حتى يستوفي 


الأجر. ' 


كل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر 
في ثمن أو مثمن أو أجل فلا يجوز . 

كل عقّد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا مؤقتا 
(كالاجارة والمساقاة واشدنة). 

كل عمل ملك العامل فيه المسمى في العقد 


الصحيح ملك فيه أجرة المثل في العقد 
الفاسد . 000 











كل عوض ملك بعقد ينفسخ فيه العقد ببلاكه 
قبل القبض» لا يجوز التصرف فيه کالبیع 
والأجرة. . وكل عوض ملك بعقد لا 
٠‏ يتفسخ العقد فيه بهلاكه قبل القبض» يجوز 
التصرف فيه قبل قبضه كعوض الخلع وآرش 
الجناية وقيمة المتلف . 

كل عين صح الانتفاع بها مع بقائها صحت 
[جارتها. 

۱ کل ما تشاح فيه الأجير والمستأجر » حملوا فيه 
على سنة الناس وما تعارفوا في ذلك . 











كل ما جاز أخذ العوض عليه في الا جارة جاز 
أخذه في الجعالة . 





كل ما جاز غنا في البيع جاز عوضا في 
الإجارة. 





كل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جازت 
فيه الوكالة كالبيع» والشراءء والإجارة. 
واقتضاء الديون» والخصومة في المطالبة 
بالحقوق . . ۱ 

كل ما كان من توابع العمل ولم یشترط على 
الأجير - يعتير فيه عرف البلدة وعادتها . 


كل ما لا تستباح منافعه . . . فلا أجرة له . 





كل ما ينتفع به مع بقاء عينه جوز إجارته. 
وإلا فلا. 





كل من عقد عقدا ملك حَلْه» كالبيع 
والاجارة. 





كل من فعل فعلا يحفظ به مال غیره ویصونه 
كان له أن يرجع عليه بأجرة مثله فيها عمل . 


ما جاز أن يكون تنا في البيع جاز أن يكون 











ما حرم استعاله من حرير كله أو غالبه؛ 
ومذهب ومفضض منسوج» أو موه 
ومصور - ونحوها كالذي يتخذ لتشبه 
النساء بالرجال وعكسه - حرم بيعه لذلك: 
وحرم نسجه» وخیاطته» وتمليكه. 
وتملكه. وأجرته. والأمر به. 


+۱ 
ما لا يجوز بیعه فلا يجوز الاستئجار عليه 


م لزم من عقود المنافع تقدرت مدته 
(كالإجارة) . 





من أخذ عوضا عن عين محرمة» أو نفع 
استوفاه» مثل : آجرة حمال الخمر» أو أجرة 
صانع الصلیب وأجرة البغي» ونحو ذلك 
- فليتصدق هار 

من أخرج زكاته من مال غصب ل يجزئه » ولو 
أجازها ربه: كبيعه وإجارته؛ لأن ما لا 
يصح ابتداء لا ينقلب صحيحا بالاجازة. 
من ادعي عليه الحق مسندا إلى سبب : كالبيع 
والإجارة فتفاه أو نفى سببه قبل منه» وليس 
للحاكم إلزامه بنفي سیب . 

من استحق المسمى في العقد الصحيح استحق 
أجرة المثل في العقد الفاسد. 

من استعمل مال غيره بدون عقد وبلا إذن» 
فإن كان مُعَدًا للاستغلال تلزمه أجرة المثل» 











والا فلا . 
والأجرة. 





اجل 
الآجال إذا أطلقت تعين ابتداژها من وقت 
إطلاقها كاجال الأثان والایان. 





الآجال لا تنبت في العقود إلا بشرط 
کالاغان . 
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الآجال المجهولة يبطل بها البيع . 





الأجل یقتفی جزءً! من العرض . 

الأصل أن فائدة التأجيل أن يتجر فيؤدي 
الثمن من ناء المال. ٠‏ 

الأعيان لا تقبل الآجال . 

امتناع تصرف لأجل حق الغیر لا یمنم 
ثبوت الملك کالرهون. 


إن للأجل شبهّا بالبیم لأن الشمن یزاد لأجل 
الأجل فيعتير الأجل مالا في المرابحة. . 
بیوع الأعيان يجوز التأجيل والتنجيم في 
آنمانها . 

جواز الانتفاع بالشیء إذا كان لأجل 
الضر ور لم يكن دالا على جوازه . 

حلول الثمن في العقد مقتضی العقد. 
فالأجل لا يثبت إلا بالشرط في حالة العقد . 
الحلول في الدين أصل والأجل فيه عارض 
حتى لا يثبت الأجل بلا شرط . 

الدين الحال لا يتأجل بالتأجيل . 

العين خير من الدين والمعجل أكثر قيمة من 
المؤجل . 

كل أجل ثبت بمطلق العقد ثبت عقيبه . 
كل أجل كان معروفا بين التجار فهو جائز . 
كل بیع انعقد على فساد لم يبز بعد ذلك» وان 
أسقطا الوجه الذي دخل من أجله الفساد . 


كل بيع جاز في أجل واحد جاز في أجلين 
وآجال. 











مرتبة على جذور الکلمات ۱ 
تسس سر 


© كل عقدبیع أو إجارة أو كراء ببخطر أوغرر في ه آحد العاقدین لا ینفرد بتفريق الصفتة 


٠‏ كل فساد يكون في العقد إذا تمكن في أحد 
العوضين يكون فسادا في صلب العقد وإذا 
كان الفساد في صلب العقد لا ينقلب العقد 
جائرًا بإسقاط المفسد قبل تقرره» وإذا كان 
الفساد خارجا عن صلب العقد داخلا في 
شرط زائد كالتأجيل ينقلب العقد جائرًا 
بإسقاط المفسد قبل تقرره. 

كل ما بطل بيعه لأجل جهالته متى زالت 
الجهالة جاز البيع . 

كل ما كان خرنه مؤنة أو كان يتغير في يدي 
صاحبه لم يجبر على آخذه قبل حلول الأجل . 
كل مال يحل بانقضاء مدة يجوز تقديمه قبل 
انقضاء تلك المدة كالديون المؤجلة . 

لا يترك الحق المقدور عليه لأجل الباطل . 
لا الدين بالدين مطلقا سواء كانا 
شح بيع بين بالدين ملا سر 
حالين أو مؤجلين أو مختلفين. 

ما كان منهيا عنه للذريعة فإنه يفعل لأجل 
المصلحة الراجحة. 
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حل 


احتمال الأمرين يوجب تساوي حکمه| وأن 


يكون الحكم عليه حكما على الآخر. 


أحد المتعاوضين لا ينفرد بفسخ المعاوضة من 
اختلاف النوع ني أحد شقي العقد يوجب 
توزيع ما في مقابلته عليه باعتبار القيمة . 

إذا اجتمع آمران من جنس واحد ولم يختلف 
مقصودهما دخل أحدهما ف الآخر غالبا . 





إذا اجتمع سببان أحدهما أخص اختص 
الضيان بصاحبه . 

إذا أضيف التلف إلى فعلين أحدهما مأذون 
فيه والآخر غير مأذون فيه أضيف التلف إلى 
الفعل غير المأذون فيه . 

ولا إجماعء اجتهد فيه المجتهد فألقه 
بأحدهما بالدليل الشرعي . 

إذاتزاحم حقان في محل : آحدهما متعلق يذمة 
من هو عليه والآخر متعلق بعين من هي له 
- قدم الحق المتعلق بالعين على الاخر؛ لأنه 
يفوت بفواتها بخلاف احق الآخر. 

إذا كان اللفظ محتملا لم يصرف إلى أحد 
محتمليه إلا بنية أو دليل صارف إليه. ٠‏ 


إذا كان مخيرا بين شيئين فعجز عن أحدهما 


تعين عليه الآخر . 
إن الحقين إذا تقابلا كان سقوط أحدهما 
موجبا لسقوط الآخر. 


۳ 


إن القبضين إذا تشامها أي تجانسا في شىء ناب 
أحدهما عن الآخر لأن التعجانس دليل التشابه 
والمتشاببان ينوب كل واحد منھا مناب 
صاحبه وإذا تغير القبضان في شىء ناب 
الأعلى عن الادنی» لأن في القبض الأعلى ما 
في القبض الآدنى وزيادة . 

الانتفاع بالمباح انا يجوز إذا لم يضر بأحد . 
البیع بجهالة أحد البدلين مفسد للعقد. 
البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس 
کالصرف » وبيع الطعام بالطعام أو القبض في 
أحد العوضين كالسلم لا يجوز خيار الشرط 
فيها بلا حلاف» مع أن خيار المجلس يثبت 
فيها . 

التأخر في اليسير من حد عوضي الصرف 
يقوم مقام تأخر جميعه في إبطال العقد. 








الجانبين لم يثبت في الجانب الآخر . 
التخيير بين شيئين يقتضى تعيين آحدهما عند 


سس 


تعذر الاخر . 


آحدهرا أعتير الاخر . 


التفاسخ في العقود اخائزة متی تضمن ضررا 
على أحد التعاقدین أو غيرهما من له تعلق 
بالعقد لم جز وم یتفن إلا أن يمكن استدراك 
الضرر بضان أو نحوه فيجوز على ذلك 
الوجه . 
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9 تفريق الصفقة على أحد العاقدين قبل التمام 


من غير رضاه لا جوز. 

تفريق الصفقة لا يجوز إن كان بلا رضاء أحد 
العاقدين وان كان برضاه جوز . 

ثبوت أحكام الأسباب بعد مباشرتها لا يقف 
على اختيار أحد ولا |رادنه . 


الحاجة لا تحق لأحد أن يأخذ مال غيره . 


الحقان إذا وجبا بسن فاستيفاء أحدههما لا 
يسقط الآخر. 

حموى المال ادا تعلقت بشيئين جاز تقديمها 
إذا وجد آحد الشيئين (كالزكوات 
والكفارات). ٠‏ 

الحقيقة إذا تعذرت وكان ها جاز واحد تعن 
الحمل عليه» ون كان ها جازان أحدهما 
أقرب» حمل على الأقرب . 

الحكم إذا علق بغايتين لم يتعلق بوجود 
إحداهما حتى توجدا معا. 


الحكم المعلق بشرطين لا يجب بأحدهما 
والآخر معدوم. 





ا لخسران في التصرف غير مضمون على أحد 
لأحد لأن الأصل أن الضمان لا يصح إلا بها 
هو مضمون عل غيره والخسران غير 
مضمون على أحد لأحد فبطل ضانه . 
الرخصة إذا أبيحت لعنیین لم يجر تعلقها 
بأحدهما . 


سس 


الشریکان في عين مال أو منفعة إذا کانا 
محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة آجبر 
أحدهما على موافقة الآخر. 


صاحب الحق إذا ظفر كان له أن يأخذه من 


غير دفع أحد . 

الضرران إذا اجتمعا ولم يكن لأحدهما مزية 
غلب آخفه|. 

العرف أحد أصول الشرع. 

لعقد إذا اجتمع في أحد طرفيه عاقدان جرى 
عليه حكم العقدين . 

القوي ينوب عن الضعیف» ولو استویا ناب 
أحدهما عن الثاني . 


كل آحد أحق با في يده ما ملكه الله إياه على 
٠‏ وجهه ‏ فلا خرج عن ملكه ولا ترتفع عنه يله 





إلا برضاه. 

كل احد عامل لنفسه بتصرفه حتى يقوم 
الدليل على أنه يعمل لغيره بإقراره . 

كل أحد مؤتمن على ما خبر به ما هو في يده . 
كل جملتين أقر بإحداهما ثم رجع إلى الأخرى 
لماه 

كل حق مالي وجب بسببین يختصان به » فإنه 


كل حق يجب لأحد المتعاقدين عند العقد 


يجب للآخر مثله عند الفسخ . 


كل شيئين جمعتهی| علة واحدة في الربا فإنه لا 


OOOO ooo 


والورق. 


١١ 


كل شيئين حرم النسأ فيه) لم يجز أخذ أحدهما 
عن الآخر قبل قبض ثمنه . 00 
كل ضمان لزم أحد المتفاوضين بخصب أو 
إتلاف كان الا خر مؤاخذًا به. 

كل عقد جائز من الطرفين يبطل بموت 
آحدها وعزله. 


كل عفد فيه بدل » متى وکل فيه رجلان ۸ يجز 
لأحدهما إيقاعه دون الآخر. 

كل فساد يكون في العقد إذا تمكن في أحد 
العوضين يكون فسادًا في صلب العقد» وإذا 
كان الفساد في صلب العقد لا ينقلب العقد 
جائرًا بإسقاط المفسد قبل تقرره» وإذا كان 
الفساد خارعا عن صلب العقد داخلا في 
شرط زائد كالتأجيل ينقلب العقد جائزا 





بإسقاط الفسد قبل تقرره. 
كل ما لا يتم إلا بأمرين فلیس يتم بأحدهما 
دون الآخر. 


كل ما هو زوجان لا ينتفع بأحدهما دون 
صاحبه كالخفين» والنعلين» والسوارین 
والقرطين» فو جود العيب بأحدهما كوجوده 
ا جمیعا. ۹ 

كل مالین حرم النسأ فیها لا يجوز إسلام. . 
أحدهما نی الآخر. ۱ 
كل معروف فعله أحد الشريكين فصاحه 
غير ملزمبه. 0000 

كل من كان له حق على أحد فمنعه إياه فله 
أخذه منه ولو دون علمه. 2 


١ 


كلها تعلقت المنفعة باثنين معا كان تعيب 
أسحدهما عيبا للآخر. 





لا ولاية لأحد على غيره في إدخال شىء في 
ملكه بغير رضاه. 


لا يتملك أحد مال الغير بغير.رضاه إلا 


بالضان . 
لا یتول أحد طرفي التصرف. 


لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سب 
لا جوز لاحد أن يتصرف في ملك الغير بلا 


أذنه . 
ع8 


لا يستباح ملك أحد إلا بالنص منه والرضا 
الذي لا مرية فيه ولا نزاع . 

لا يصح لأحد أن يملك مالا بيمين غيره. 
لا يقبل قول أحد فيا يدعيه دينا على غيره . 
لا يقدم أحد في التزاحم على الحقوق إلا 
اي 

لا يملك أحد أن يدخل الثيء في ملك غيره 
بغير رضاه . 

لا یمنع أحد من التصرف في ملکه أبدا إلا ذا 
كان ضرره لغيره فاحشا. 





ليس لأحد أن یکون شاهد! ومدعیا. 

ما احتمل آمرین انصرف إلى أحدهما بالنية. 
ما کان حراما بوصفه وسببه أو بأحدهما فلا 
يأتيه التحليل إلا من جهة الضرورة أو 
الاکر اه . . ۱ ۱ 





موسوعة القواعد والضوابط الفقهية . 


ما كان فساده في أحد عوضیه کبیع الجهول 
والغرر فإنه یرد بعد الفوات إلى القيمة. 
مالزم من عقود العاوضات المحضة لم ينفسخ 
بموت أحد المتعاقدين (کالبیم) . 


ما وجد فيه سیبان آکد ما وجد فيه آحدها . 


الترتب على آمرین لا یلزم منه ترتبه على 





أحدهها. 


ا 


متى اجتمع آمران لا يمكن إجازتم) جميعا 


وأحدهما ينفسخ والآخر لا ينفسخ فالذي لا 
ينفسخ أولى بالثبات وما ينفسخ أولى 


بالبطلان . ۱ 
المخير بين الشيئين إذأ اختار أحدهما يتعين 
ذلك عليه . 


من ادعى شيئا لا يدعيه أحد ولا يدعيه من 
هو في يده اكتفي فيه بأقل ما يكون من البينة أو 
القريئة . 

من ثبت له أحد أمرين» فان اختار أحدهما 
سقط الآخرء وان سقط أحدها أت 
الآخر. 2 


أحدهما بطل خياره في غيره . 





من خي بين شيئين» فتعذر أحدهما» تعين 
الآخر. ل 
المنهيات لا تجوز بإجازة أحد . 

مهما آمکن إيفاء الحقين لا يجوز إبطال حق 
أحدهما . 


الوقوف على شروط يزول بزوال أحدها . 


مرتبة على جذور الكلمات 


النية. تصرف اللفظ المحتمل إلى أحد 
يجوز التبعيض في البيع إذا لم يكن فيه ضرر 
يرجع على أحد المتبايعين. . . أو لا يفضي إلى 
الجهالة والنازعة. 


أخذ 

الأخذ با تضمنته الزيادة ول . 

أخذ مال الغير بغير إذنه سبب موجب 
للضان عليه إلا عند وجود الإذن شرعا. 
إذا ظفر الإنسان بجنس حقه بال من ظلمه 
# الإقرار يؤخذ فيه بظاهر اللفظ . 








الرنسان نا يؤاخذ بفعله لا بفعل غيره. 
باب الانتفاع أوسع من باب البيع » فليس كل 
ما حرم بيعه حرم الانتفاع به بل لا تلازم بینها 
فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحریم البيع . 
الحاجة لا تحق لأحد أن يأخذ مال غيره . 





حق الأخذ إذا سقط بالترك في البعض سقط 
في الكل 

الخيار الثابت شرعا لا يضر جهالة زمنه 
(كخيار الرد بالعيب والأخذ بالشفعة 
بخلاف خيار الشرط فإنه يتعلق بشرطهیا 
فاشترط بيانه) . 

الدعوی المجهولة لا تصح حتی تفسر وان 


الإقرار بالجهول يصح ويؤخذ القر 
بالتفسير. 


10 





9 صاحب الق إذا ظفر كان له أن يأخذه من 





صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه من مال 
المديون يأخذه خته . 





أن بآخذه. 





الصغير مواخد بضان الفعل . 
الظافر بماله إذا لم يمكنه آخذ حقه إلا بزيادة : 
كسبيكة تزيد على حقه - لا يضمن الزائد . 


ظفر ال مستحق بجنس حقه. وبعير جنسه عند 
تعذر أخذه من هو عليه - جائز . 





على اليد ما أخذت حتى تؤديه . 


العيب الحادث مضمون على الشتري كعيب 
الملأخوة على جهة السوم . 

كل أرش يؤخذ مع بقاء العقد فإنه مسحوب 
من الثمن. ٠‏ 

كل أمر مجمع على ثبوته وتعين الحق فيه ولا 
يؤدي أخذه لفتنة ولا تشاجرولا فسادعرض ‏ 
أو عضو فیجوز أخذه من غير رفع للحاكم . 





كل بيع فاسد يأخذ القيمةء ويتنرّه عن 
الفضل . ۱ 

كل تبرع أضيف إلى ما بعد الوت فهو وصية 
على أي شكل كان» فيأخذ حكم الوصية 
سواء صدر في حال الصحة أم في حال 
المرض» وكل تبرع منجز على أي شكل كان 


۱1 


إذا صدر من صاحبه, التام الاهلية غير 
المحجور عليه في حال صحته فهو تافل كله 
لا يتقيد بثلث ولا بغيره. 

كل شيء لا يجوز بيعه استقلالا » وبيع تبعا 
واستّحق» فالشتري بالخيار إن شاء أخذ 
الباقي بالثمن کله» وان شاء ترك . 

كل شیئین حرم النسأ فيه لم يجز أخذ أحدهما 
عن الآخر قبل قبض ثمنه. 0 

كل ضیان لزم أحد المتفاوضين بغصب أو 
إتلاف كان الآخر مؤاخذ| به .. 

كل عين كانت مضمونة بنفسها جاز أخذ 
الرهن بها . 00 
كل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة جاز 
أخذه في الجعالة . 








كل ما كان لخزنه مؤنة أو كان يتغير في يدي 
صاحبه ل يجبر على أخذه قبل حلول الأجل . 
كل ما لا يعرف مالكه من الخصوب 
والعواريی» وما آخذ من الحرامية من 
آموال الناسء أو فا هو منبوذ من آموال 
الناس» فان هذا كله یتصدق به ويصرف في 
مصالح المسلمين . 

كل مال لا يعرف مالكه من الغصوب 
والعواري والودائم» وما أخذ من الحرامية 
من أموال الناس» أو ما هو مئيوذ من أموال 
الناس» فان هذا كله يتصدق به › ويصرف ي 
مصالح الناس . 

كل من أخذ العين لنفعة نفسه من غير 
استحقاق فإنها مضمونة عليه . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


كل من جعل له شيء فهو إليه إن شاء أخذه 


١‏ كل من كان له حق على أحد فمنعه إياه فله 


. إخذم منه ولو دون علمه. 





كل منفعة مأذون فيها شرعا جاز بيعها وأخذ 
العوض عنها . 


لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب 





۳ 


سر علي . 

لفظ الشارع ادا كان عاما لسبب خاص» 

وجب الأخذ بعموم اللفظ دون خصوص 
السبب. 

ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. 

ما حرم استعماله حرم اتخاذه . 

ما حرم استعالد من حرير كله أو غالبه. 

ومذهب ومعضضص منسوج » آو وه » 

ومصور - ونحوها كالذي یتخذ لتشبه 
النساء بالرجال وعکسه - حرم بیعه لذلك» 

وتملکه وأجرته والأمر به . 











ما حصل بسبب الال الشترك من الخارم التي 
تؤخذ ظلاء أو غير ظلم» فهي على الال 
ما سبق الإنسان إليه من المباحات ملكه 
بأخذه. 
ما كان اتخاذه حرما أمتنع اتخاذه على كل 
حال . 


۵ ما لا خطر له فإنه لا باس بأخذه والانتفاع به 


من غير تعريف . 


ما لا يجوز اتخاذه لا يجوز بيعه بل لا يجوز 


إقراره ولا تملكه . 
ما يقرب من الكىء یأخذ حکمه . 


الرء مو اخذ باقراره. 


من خذ عوضا عن عين محرمة» أو نفع 
استوفای مثل : أجرة حال الخمر» أو أجرة 
صانع الصلیب. وأجرة البغي» ونحو ذلك 
- فليتصدق بها . 


۱ آخذ الحق من هو عليه جاز له أخذه حتى 





من ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذه 


ويستولي عليه ولو بدون حکم الحاكم. ‏ , 


من له الحق إذا ظفر بجنس حقه من ماله كان 
له أن يأخذه . 





من له الحق على الغیر وکان سبب الق 
ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا 
أ امتنع» أو تعذر استئذانه» وإن كان السبب 
خفياء فليس له ذلك . 


۱ يباح للمضطر أخذ مال الخير لیدفع به 





آخر 
آحد الشریکین لیس بخصم عن الاخر فلا 
يكون الحكم عليه حك) على الآخر . 
أحد العقدين لا يصير مشروطا في الآخر. 
أحد امتعاوضين لا ينفرد بفسخ العاوضة من 
غير رضا الآخر. 





إذا اجتمع أمران من جنس واحد ول يختلف 
مقصودهما دحل أحدهما في الآخر غالبا . 
إذا اختلف المتعاقدان في صفة عقد معاوضة 
اتفقا على صحته» ولا بينة - أو لكل بينة - 
حلّف كل على نفي مذعى الآخر » ثم إثبات 
مدعاه في يمين . 

إذا ازدحم حقان على الال فإن أقواهما مقدم 
على الآخر . 

إذا أضيف التلف إلى فعلين أحدهما مأذون فيه 
والآخر غير مأذون فيه أضيف التلف إلى 
الفعل غير المأذون فيه. 

إذا تزاحم حقان في محل : أحدهما متعلق بذمة 
من هو عليه» والاخر متعلق بعين من هي له 
- قدم الق المتعلق بالعين على الاخر ؛ لأنه 
يفوت بفواتها بخلاف الحق الآخر. 

آخرا. 





إذا كان حرا بين شيئين فعجز عن أحدهما 


۱۸ 





الاستحالة بفعل الله تعالى تصير الشیء جنسا 
آخرء له حکم غير الأول. 


إن الحقين إذا تقابلا كان سقوط أحدهها . 


موجبا لسقوط الآخر . 

إن القبضين إذا تشامها أي تجانسا في شىء نأب 
أحدهما عن الا خر لأن التعجانس دليل التشابه 
والمتشاہان ينوب كل واحد منها مناب 
صاحبه وإذا تغير القبضان في شىء ناب 
الأعلى عن الأدنى» لأن في القبض الأعلى ما 
في القبض الأدنى وزيادة . 

أوائل العقود تؤكد با لا يؤكد به أواخرها. 
البييع بشرط عقد آخر باطل . 

التأخر في اليسير من أحد عوضي الصرف 
يقوم مقام تأخر جميعه في إبطال العقد . 








التأخير لا إلى غاية معلومة يجري مجری 
الابطال . 

لتحریم في حق الادمیین إذا كان من أحد 
الجانبين لم يثبت في الحانب الآخر . 
التخيير بين شيئين يقتضى تعن أحدهما عند 
تعذر الآخر. - 

اعتبارهما ما أمكن» فان تعذر اعتبار 
أحدهما اعتر الآخر . ' 


تعلق الشيء بالذمة لا يمنع تعلق الاخر . 
الحق السابق يقدم على المتأخر (كدين الصحة 
والرض). 


یسقط الآخر . 

الحقوق التأخرة لا تمنع الحقوق السابقت 
الحكم العلق بشرطين لا يجب بأحدهما 
والآخر معدوم. 

الحيل المعروفة لا تتم غالبا إلا بأن ينضم إلى 
العقد شبيء آخر من عقد آخر أو فسخ أو نحو 
ذلك . 0 

خيار العیوب لا یبطل بالتأخير إذا جهلت . 
دفع الضرر عن شخص على وجه یلحق 
الضرر بشخص آخر لا مجوز . 


الشریکان في عين مال أو منفعة إذا کانا 


محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة أجبر 


آحدهما على موافقة الآخر. 

الشيء إذا ثبت مقدرا في الشرع فإنه لا يجوز 
تغبيره إلى تقدير أخر . 

العقدني محل لا يرفع عقدا آخر في محل آخر . 
العقود المستقرة في الذمم لا تبطل بالتأخير . 
قد يقع التحريم بالشيء ولا يزول بزواله لعلة ش 
اخرى . 

كل جملتين أقر بإحداهما ثم رجع إلى الأخرى 
لزماه . 

كل حق يجب لأحد المتعاقدين عند العقد 
يجب للآخر مثله عند الفسخ . 


كل شيئين جمعته| علة واحدة في الربا فإنه لا 
يجرز بيع أحدهما بالآخر نساً كالذهمب 


والورف. 
کل شیئین حرم النسأ فيه لم يجز أخذ أحدهما 
عن الآخر قبل قبض ثمنه . 


كل ضیان لزم أحد المتفاوضين بغصب أو 
إتلاف كان الآخر مؤاخذا به. 


كل عقد شرط فيه عند عقده عقدا آخر فإنبا 


يبطلان معا. 

كل عقد فيه بدل؛ متى وکل فيه رجلان لم يجز 
لأحدهما إيقاعه دون الآخر . 

کل ما لا يتم إلا بأمرين فليس يتم بأحدهما 
دون الآخر . 

کل مالين حرم التساً فيها لا يجوز إسلام 
آحدهما في الآخر. 


الكلام المتصل يعتبر حكم أوله بآخره. 
كلما تعلقت النفعة باثنين معا كان تعيب 
أحدهما عيبا للآخر . 

لا يؤخر استيفاء المعلوم لكان الموهوم . 


لا يؤخر حق متيقن لأمر مشكوك فيه . 








لا يجوز تأخير الواجب لأمر موهوم. 

لا يستحق ا حق المجمع عليه ابتداء بالأمر 
المحتمل آخرا. 

لا يسقط الحق المجمع عليه ابتداء بالأمر 
المحتمل آخرا. 

لا یصح تصرف كل من الغرماء والورثة إلا 
بإذن الآخر. 


۱۹ 


لا يفسد عقد آبدا إلا بالعقد نفسه ولا يفسد 
بشیء تقدمه ولا تأخره ولا بتوهم . 

لكل من المدعي والمدعى عليه أن يوكل من 
شاء با خصومة ولا يشترط رضاء الآخر . 
ليس للمظلوم أن يظلم آخر با أنه ظلم . 
ما أدى إلى التفاضل بين الذهبين أو الفضتين 
أو إلى بيع ذهب بذهب وعروض» وفي 
الدر اهم كذلك أو إلى بيع الطعام قبل استيفائه 


أو إلى احهل والغرر أو إلى صرف متأخرء أو 
إلى دين بدين» أو إلى سلف بمنفعة أو تأخير 


بمنه e‏ فإنه لا نجور. 


ما ملك من الحقوق لا یبطل بالتأخير 


(کالدیون) . 
المتبرع يملك الفسخ قبل حصول القصود 
بغير رضا الآخر. 


متى اجتمع آمران لا يمكن إجازتها جميعا 
وأحدهما ينفسخ والآخر لا ينفسخ فالذي لا 
ینفسخ أولى بالثبات وما ينفسخ أولى 
بالبطلان . 

من أتى بكلامين متضادين يجعل آخرهما 
ناسخا للأول إذا كان الأول مما حتمل 
الابطال . 





من ثبت له أحد آمرین فان اعتار آحدهما 
سقط الآخرء وان سقط أحدهما أئبت 
الآخر. 

من خر بين شيئين» فتعذر أحدهماء تعين 


الآخر. 


Ya 


المنافع المعقود عليها ي ملك ۱ جوز 
استیفاژها من ملك آخر . 


وجود العیب في الشيء لا يجعله في حکم 
جنس آخر. 


اليد لا تتقض إلا بدلیل آخر . 


يصح المع بين بیع وعقد آخر بعوض واحد 


یقبل قول الامین في دفع الضیان عن نفسه ولا 
یقبل في الزام الآخر إذا كان منکرا. 


يقع باطلا كل اتفاق على تقاضی فوائد مقابل 
الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في 
الوفاء بالالتزام به ویعتبر في حكم الفائدة كل 
منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن 
إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية 


متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا . 





7 


ادب 


التأديب لا يكون بالاتلاف . 





ادم 


إذا استند إتلاف آموال الآدميين ونفوسهم 
إلى مباشرة وسبب. تعلق الضمان بالباشرة 
دون السبب. إلا أن تكون المباشرة مبنية على 
السبب وناشئة عنه . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





الأصل في الآدمى العسرة ومن يتمسك 
بالأصل فالقول له فيكون القول ین عليه 
الدین وعل المدعى إثبات غناه . 


إن في حقوق الآدميين مشاحة. 





التحريم في حق الآدميين إذا كان من أحد 
الجانبين لم يثبت في الجانب الآخر . 

حق الآدمي تلزمه غرامته وحق الله لا عوض 
له. 





حق الآدمي لا يجوز لغيره التصرف فيه بغير 


إدنه . 
حق الآدمي لا يسقط بالشبهة وهو مبني على 
المضايقة . 


حق الآدمى نيجس تقديمه لتأکده . 

حق الله مبني على السهولة والمساحة بخلاف 
حق الآدمي فإنه مبني على الشح والضيق . 
حقوق الآدميين تستوي في الوجوب مع 
العذر والاختيار. 





حقوق الآدميين تستوي فيها الكافة . 
حقوق الآدميين تقبل من العاوضة والبدل ما 
لا یقبلها حقوق الله تعالی ولا تمنع المعاوضة 
في حق الادمي إلا أن یکون في ذلك ظلم 
لغيره» أو يكون في ذلك حق لله» أو يكون 
من حقوق الله . 








حفوق الادمين لِك تتداخل : 





حقوق الأدميين لا تجب الا عن معاوضة. 
حقوق الآدميين لا يسقطها الإسلام حقیقا 





الخد ا سوق 


. و سکیف اال ا ال ل 
Ta‏ 3 


مرتبة على جذور الكلمات 
تتسد 


حقوق الادمیین موضوعة على الحفظ 
والاحتیاط . 

حقوق الادمیین وحقوق الله تعالى التي لا 
تدرأ بالشبهات. . . لا یقبل الرجوع عنها. 
حقوق الله تعالى تجري فیها الساهلت ولا 
حمل عل الاستقصاء وکال الا ستیفاء 
كحقوق الآدميين . 

الحكم في حقوق الآدميين محمول عل 
الظاهر . 











لرجوع في حقوق الآدميين بعد الاقرار لا 
ینفع الراجع عما آقر به» وأنه پلزمه إقراره في 
الضیان من باب العدل الواجب في حقوق 
الآدميين» وهو يجب في العمد والخطأ. 








كل أفة سمأوية لا صنع للآدمي فیها» كالريح 
والحر والبرد والعطش» فكل ما تبلكه من 
الثمر على أصوله قبل أوان جده» فهو من 
ضبان البائع . 

کل ما عجز عن تسلیمه حيا فلا يجوز بيعهء 
فأما ما عجز عن تسلیمه شرعا الحق آدمي 
فیصح البيع فيه» لکن یقف اللزوم على 


اختیار من تعلق حقه به . 


لا یقبل رجوع القر في حقوق الآدميين . 





ما استحقه الادمیون من حقوق الأموال اذا 
تعینت لم یدخلها تخيير كسائر الحقوق . 





ما التزمه الآدمى بعوض؛ يلزمه بالعقد . 


۳۱ 


۰ ما غلب فيه حق الادمی من الأموال لا 


یشترط فيه التکلیف» وما غلب فيه حق 
العبادة يشترط . 

متى كان المنع لحق الله تعبدا فسخ البيع 
(جاعا ومتى ما كان ی الآدمى كالعيب 
والخش فله الخيارء ومتی ما كان لمق الله 
وق الادمي فعند كافة العلاء أنه يفسخ . 
المطلق من كلام الآدميين محمول على المعهود 
ي الشرع . 








ت 
ادى 
الا بر اء یفوم مقام الاداء ۰ 
إذا آتلف شيعا له مثل وتعذر الثل وحکم 
الحاكم بأداء القيمة» ثم وجد المثل قبل الأداء 


وجب أداء المثل . 





إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه . 
إذا أدى ما وجب على غيره كان له الرجوع 
على من كان الوجوب عليه . 

إذا كان الحكم دائرا بین حق الله وحق العباد 1 
يصح للعبد إسقاط حقه إذا أدى إلى إسقاط 
حق الله تعالى . 

إذا كان للّفظ معنى فاعتبره الشرع فإن| یعتبر 
فيا يقتضيه ويؤدي معناه . 

الاصل أن فائدة التأجيل أن يتجر فيؤدي 
الثمن من ناء المال . 

الحجر يؤثر في كل ما يؤدي إلى إبطال حق 
الغرماء . 











۳ 


الحقوق الثابتة في الذمم لا تسقط إلا بالاداء 
الحقوق التعينة لا یفتقر آداژها إلى نية بل 
تصح وتبرئ من غير نية لتعینها لستحقها . 


على اليد ما أخذت حتی تؤديه . 








الفرض الثابت في الذمة لا يسقط بالشك في 
الأداء . 

القول في بيان جهة التمليك قول المملك مالم 
یود إلى الدور . 

کل احتمال يؤدي اعتباره إلى تعطیل الصالح 
المشروعة أو جلب الفاسد الدفوعة فهو 
كل آمر مجمع على ثبوته وتعين الق فيه ولا 
يؤدي أخذه لفتنة ولا تشاجر ولا فساد عرض 
كل تصرف يؤدي إلى أكل الال بالباطل» فهو 








كل شيء يؤدي إلى الحرج فهو مدفوع شرعا . 


كل عقد يؤدي إلى خصومة لا يجوز الإقدام 
عليه . 





كل ما تان في مأل الانسان واجباء فجائز أن 


يؤديه عنه غيره ال شاء . 





كل ما وجب أداؤه في اليسار لزم الذمة إلى 
الميسرة . 

كل من ای عن غيره واجبا فله أن يرجع به 
عليه إذا لم يكن متبرعا بذلك . 





موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


» كل من عليه مال يجب آداژّه . . . فإنه إذا 


امتنم من أداء الحق الواجب... فإنه 
يستحق العقوبة والتعزير. 


9 كل من وجب عليه أداء مال إذا لم يمكن أداؤه 





إلا بالبيع صار البيع واجبا عليه : يجبر عليه 
ويمعل بغير اختیاره . 

ما أدى إلى التفاضل بين الذهبين أو الفضتين 
أو إلى بيع ذهب بذهب وعروض» ويي 
أو إلى الجهل والغرر أو إلى صرف متأخر» أو 
إلى دين بدين» أو إلى سلف بمنفعة أو تأخير 


ما آدی إلى تناقض الأحكام منع منه . 


ما تعلق وجوبه بالمال» لزم أداؤه عنه . 





ما كان واجبا قد يباح فيه ما لا يباح في غير 
الواجب» لكون مصلحة أداء الواجب تَعْمّْر 
مفسدة المحرم» والشارع يعتير الفاسد 
والمصالح» فإذا اجتمعتا: قدم الصلحة 
الراجحة على المفسدة المرجوحة . 

ما وجب آداژه فبأي طریق حصل كان وفاء . 


المطلق حمل على إطلاقه إلا أن يؤدى حمله 
عليه إلى فساد فيقيد . 








من أدى دين غيره بغير إذنه لم يرجع . 


من وجب عليه حق من دين أو عين وهو قادر 


على وقائه ويمتنع منه: أنه یعاقب حتى 
دوؤدية . 








مرتية على جذور الكلمات 


© الواجب إذا كان في الذمة أمكن أن مخير بين 


1 0 
أدائه وبين أداء غيره . 


الواحد في باب البيع ادا باشر العقد من 
الجانبين يؤدي إلى تضاد الأحكام . 


يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل 
الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في 
الوفاء بالالتزام به ويعتبر في حكم الفائدة كل 
منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن 
إذا ما ثيت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية 


متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا . 





۴ 
ادن 


الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء. 





الإجازة اللاحقة كالإذن السابق . 





الأجنبى إذا شارك المالك في إتلاف المال بغير 


للضیان عليه إلا عند وجرد الاذن شرعا . 





إذا أضيف التلف إلى فعلين أحدهما مأذون فيه 

والآخر غير مأذون فيه أضيف التلف إلى 
الفعل غير المأذون فيه . 

إذا تعلق حق الغير بالملك فليس للالك أن 

يتصرف فيه تصرّفًا مضرًا إلا بإذن صاحب 

بلق . ۹ 


الإذن إذا احتص بشيء لم یتجاوزه . 





الإذن بالتجارة لا يتضمن الابراء والاقرار . 





۳۳ 





الإذن دلالة کالاذن صراحة . 

الادن العام من قبل صاحب الشرع 2 
التصرفات لا يسقط الضان وإذن امالك في 
التصر فات یسقط الضان. ٠‏ 

الإذن العرفي كال حقيقى . 

الإذن العرثي يقوم مقام الإذن الحقيقى . 


الإذن في التجارة إذن في توابعها . 

















الإذن في الشيء إذن فما يعود بصلاحه . 





الإذن الطلق ينصرف إلى مأ جرت به العادة . 





الإذن مقيد بشرط السلامة. 


استحقاق الإذن لا يغير حكم الملك. 





إطلاق الإذن لا يتبعض . 
إطلاق الإذن يحمل على العرف . 


الانتفاع بال المسلم بغير إذنه لا يجوز إلا 
لضرورة. 0 





تصرف المأذون معتير بتصرف الاذن . 








حق الادمي لا يجوز لغيره التصرف فيه بغير 


ادنه . 


3 


دلالة الإذن كصريح الإذن . 





الغرض لا اعتبار به مع صريح الإذن 
بخلافه . 

القبض بإذن المالك لا على سوم الشراء أو 
الوثيقة كالرهن يكون أمانة في يد القايض 


۳ 


كالوديعة والقبض بإذن الالك على سوم 
الشراء أو الوثيقة یکون مضمونا والقبض 
بغير إذن الالك یکون غصبا. 

كل تصرف صح فيه الإذن صحت فيه 
الم جازة. 

کل ما دل على الاذن فهو إذن . 

کل ما قبض على جهه البیع فضانه من قابضه 
على كل حال الا أن يبلك بأمر آذن له فيه 
دافعه ‏ یتعده إلى غيره . ۹ 

کل مأذون له في تحريك الال لا یکون له فضل 








والامر مقدم عليه فيه . 
کل منفعة مأذون فيها شرعا جاز بیعها وأخحذ 
العوض عنها. 


لا ضان فيا تولد من المأذون فيه شرعا. 

لا يجوز إيجاب حق في مال إنسان بغير إذنه . 
لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا 
إذنه . 

لا يصح تصرف كل من الغرماء والورثة إلا 
بإذن الاحر . ۱ 

لا يملك الوکیل من التصرف الا ما يقتضيه 
إذن موکله من جهة النطق أو جهة العرف . 
لیس السکوت ذنا في استهلاك الأموال . 


ما ترتب على المأذون فيه غير مضمون . 











ما ترتب على المأذون فیه. فهو غير مضمون 
والعکس پالعکس.. 
التولد من مأذون فيه لا أثر له» بخلاف 
التولد عن منهي عنه . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





من أتلف مالا حترما لغيره ضمنه إذا كان بغر 


إذنه . 
ع 


من أدى دين غيره بغير إذنه لم يرجع . 

من أذن له في حركة المال فلا يستبد بالربح . 

من استعمل مال غيره بدون عقد وبلا إذن»؛ 

فان كان مُعَدَا للاستغلال تلزمه أجرة المثل» 

والا قلا. 

من تصرف بلا إذن ولا ملك له ثم تبین أنه 
كان مالکا أو وكيلا صح تصرفه . 


من لا يملك تصرفا لا يملك الاذن فيه . 





من له الحق على الغيرء وکان سیب الحق 
ظاهرا فله الا خذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع؛ 
فليس له ذلك . 

من وجب دفع ماله إليه لرشده نفذ تصر فه فيه 


بغير دن غيره . 





المنهى عنه غير مأذون فيه فلا يكون نافذا . 





: رضم اليد بغير ادن المالك مفسدة موجبة 


للضیان إلا في حق الحكام ونواب الحكام . 
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ادي 


من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه وان أتلفه 
لدفع أذى به ضمنه. ٠‏ 


مرتية على جذور الكلمات 
لس يساس 


أرث 


كل ما جاز أن يملكه ارئا جاز أن يملكه 
ابتياعا . 22 


من ملك مالا بالإرث فإنه يملكه 


بحمو فه . 





2 


ارخ 


كل آمرین لا يعرف التاریخ بينهما يجعل کأ| 
وقعا ما . 

کل كلمة تضمنت الابراء عن الخصومة ك: 
لا حلي ولا دعوی‌ی ولا خصومة لي إذا 


البينة إلا بتاریخ بعد الاقرار بهذه الكلمة . 


ع 


ارش 


من الثمن . 


كل عرض ملك بعقد ینفسخ فيه العقد ببلاكه 
قبل القبض» لا يجوز التصرف فيه كالمبيع 
وكل عوض ملك بعقد لا 
ينمسخ العقد فيه بهلاكه قبل القبض» يجوز 
التصرف فيه قبل قبضه كعوض الخلع وآرش 
الجناية وقيمة المتلف . 


والأجرة. . 


۳6 


کل نقص دخل على عوض أو معرض 
استحق آرشه ول جز مع إمكان الأرش أن 


يكون هدرا. 





م 1 

ارض 
من ملك أرضا كانت له حقوقها ومرافقها. 
من ملك شيئا من هذه الأرض ملكه وما تحته 





من ملك ظاهر الأرض يملك باطنها. 





ع 


اسر 
غني الأسرة ينفق على فقرها. 


مب 
اسس 
الباطن یتبع الظاهر (کأساسات الحيطان 
وکشجرة). ۱ 


(کاساسات الحائط وطي اليثر) . 


کل عفد وصح للمعروف وأسس على 
الإحسان» فالأصل ألا يمنع الغرر فيه. 


اصل 


الابدال ني الأصول مثل مبدلاتها أو حف . 
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موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





© الأتباع لا قسط ها ما يقابل بالأصل [لأنها ل 
تدخل نحت العقد مقصودا إذ اللفظ لا 
یتناوضا]. 

© إثبات اليد على الأصول سیب لإثباتها على 
الفروع (فيكون نتاج الغصوب وزوائده 
مغصوبة). 


©« أحكام الأصول مراعاة في آبداها. 


9 أحكام العقود محمولة على موجبات آصوضا 


دون ما يتطوع به التعاقدان . 
© ذا انتفی دلیل الحرمة بقي أصل الإباحة . 
۰ إذا بطل الأصل بطل فرعه . 
© إذا بطل الأصل یصار إلى البدل . 
9 ذا بطل حكم الأصل التبوع بطل حكم 
9 إذا تعارض أصلان» عمل بالأرجح منها 
لاعتضاده با يرجحه. 





© إذا تعذر الأصل وجب الانتقال إلى البدل . 
© ادا تعذر الأصل يصار إلى البدل . 
9 إذا ثبت الأصل ثبت التبع . 


© إذائبت جواز أمر في حل العذر بقی فيا عداه 


على الأصل . 

. إذا سقط الأصل سقط التابع ضرورة‎ e 

. إذا سقط الأصل سقط فرعه وما انبنى عليه 
وإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع . 

a‏ إذا شرط الشيء الذي الأغلب منه أن لايؤمن 
انقطاع أصله لم يجز. 


إذا صمّ ما هو الأصل صح ما جعل بناء 
عليه . 


إذا قويت القرائن قدمت على الأصل . 
إذالم يثبت الأصل ل ينبت فرعه. ٠‏ 
إذالمينبت ماهو الأصل لم يثبت ما في ضمنه . 
إذا وجب الفة أصل أو قاعدة وجب تقليل 
المخالفة ما أمكن . 

إرجاء الحجة للغائب - في| يحكم به عليه - 
أصل معمول به عند القضاة والحكام» لا 
ينبغي العدول عنه ولا الحكم بغيره. 


استحقاق الأصل بالبينة بو حب استحقاق 





الزوائد اللفصلة. 

الاستحقاق بالبينة يوجب الملك للمستحق 
من الأصل . 

استدامة الشيء يعتير باصله. 


الأشياء يحكم ببقائها على آصوفا حتى يتيقن 
خلاف ذلك» ولا يضر الشك الطارئ 
عليها . 

الأصل إبقاء ما كان على ما كان . 

الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته . 








الأصل اقتصار الفساد على قدر المفسد. 
الأصل أمانة العامل بائتمان الدافع إليه . 
الأصل أن الأشياء على الاباحة حتى يثبت 
النهي» وهذا في كل شيء . ۱ 


الأصل أن الأملاك لا تنتقل عن ملك أربامبا 
إلا بيقين. 








مرتبة على جذور الكلمات 


الأصل أن انسداد باب التجارة لا يجوز في 
المرع. 

الأصل أن البینات وضعت للاثبات . 
الأصل أن تحمل العقود على أسباها الظاهرة 
التي بظهر أنها غرض المتعاقدين . 

الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها . 
الأصل أن الق في الشارع العام مشترك بين 
جماعة المسلمين وأن الاعتياض من الشركة 
العامة جائز ارمام لا لغيره. 

بالنص فلا يصمم شراء ما باع بأقل مما باع قبل 
نقد الثمن. . . إذا كان المبيع لم ينقص ذانًا 
الأصل أن فائدة التأجيل أن يتجر فيؤدي 
الثمن من ناء الال . 

الأصل أن في كل تصرف حصل في محل 
مشغول بحق محترم للغير كحق المرتبن في 
الرهن والمستأجر المنع من التصرف 
الأصل إن كان المبيع من ذوات القيم فيكون 
البيان إلى المشتري والقول في تعيين الضمون 
قول من عليه الضمان . 

الأصل أن کون الثىء مشر فا على اللاك يعد 
عيبا . 

الأصل أن اللزوم لا يكون بدون الالترام. 
الأصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك . 
الأصل أن المضمون نوعان: مضمون 





۳۷ 


بالقبض ومضمون بالعقد وکل مضمون 
يكون بالعقد الصحیح فهو مضمون پالسمی 
فهو مضمون بالقیض وکل مضمون بالتبضص 
القبوض من ذوات الأمثال بلزمه المثل . 
الأصل أن وجود البیع النتفع به في الخال أو 
في الال شرط للبيع . 

الأصل أن يكون الانسان عاملا لنفسه . 
الأصل انتفاء الأحكام عن الکلفین حتی يأتي 
مأ يدل على خلاف ذلك الأصل . 

الأصل أنه كم من شيء يغبت ضمئًا وضرورة 
ولا ثبت قصدا في الشرع . 

الأصل أنه لا يحرم على الناس من العاملات 
التى متاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة 
عل گریمه . 

الأصل براءة الذمة. 

الأصل براءة الذمة وعدم التعدی 
الأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ . 
الأصل بقاء العموم حتى يتحقق ورود 
المخصص . 

الأصل بقاء ما كان على ما كان. 

الأصل ثبوت البيع» فيلزم استصحاب هذا 
الأصل حتى يثبت زواله. 





۳۸ 


الأصل حمل العقود على الصحة . 

الأصل صحة العقد ووجود ما یقتد یفتضیها . 
الأصل الصحة وحمل العقود علیها . 
الأصل في الادمي العسرة ومن يتمسك 
بالأصل فالقول له فيكون القول لمن عليه 
الدين وعلى المدعي إثبات غنأه . 

الأصل في الاختلاف في تغير المبيع أن القول 
قول من يشهد له الظاهر . 

الأصل في الأشياء الإباحة . 

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقرع السمع 
ما يوجب الحظر. 

لأصل في الأشياء الحل إلا أن يكون فيه 
مضرة. 

الأصل في الألفاظ أا للحقيقة . 

. الأصل في التصرفات: التام‎ ٠ 

الأصل في الحقوق النفسية والمالية المنع؛ فلا 
يحل شيء منها إلا بو جه شرعي . 

الأصل في الرضا بالعيب أن المشتري إذا 
تصرف في المبيع بعدما علم بالعيب تصرف 
الالك بطل حقه في الرد؛ لأنه دثیل الرضا 
بالعیب» ولیسه ورکوبه لحاجتة وسکناه 
ومداواته رضا منه بالعیت . 

الأصل في العقود الاباحة فلا يحرم منها إلا 








موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


هو ما أوجباه على آنفسه| بالتعاقد . 

الأصل في العقود اللزوم . 

الأصل في العقود من العاملات المالية أنها 
تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو 








فعل . 

الأصل في کل حادث عدمه حتی يتحقق . 
الأصل في الكلام الحقيقة. 

الأصل ني العاملات الصحة» وني العقود 
اللزوم . 

الأصل في المنافع الحل» وني الضار 
ریم 

الأصل في النواهي آنها للتحریم . 


الأصل مراعاة المقصود . 

الأصل مضي العقد على السلامة . 

أصول الشرع مستقرة على أن أحكام العقود 
الفاسدة معتيرة بأحكامها في الصحة . 
اعتبار الأبدال» وتجويز العدول إليها نما هر 
عند تعذر الأصول . 


اعتبار البقاء بالابتداء في أصول الشرع 


ضعيف حدا . 








اعتبار الغالب وإلحاق الغلوب بالعدم. . . 
هو الأصل في أحكام الشرع. 

إقامة الأكثر مقام الكل صل في الشرع. ۱ 
إكال الأصل بالبدل غير ممكن فإنه) لا 
يجتمعان . 





wT‏ يس سئس 


إن للعقود أصو لا مقدرة وأحكامها معتيرة لا 
تغيرها الشروط عن أحكامها في شرط سقوط 
الضان وإيجايه . 

الإنسان بريء الذمة في الأصل من حق 
الغر. 

فآما مع القدرة على الأصل فلا معتير بالبدل . 
البدل نما يملك بملك الأصل . 


البدل عند العجز عن الأصل حكمه حكم ٠‏ 


الأصل . 

البدل في الأصول على حكم مبدله أو أخف . 
البدل يتبع الأصل ٠‏ ولا يتبع الأصل البدل . 
البدل يسد مسد الأصل ويحل محله . 

بذل المال لا يجوز إلالمنفعة في الدين أو الدنياء 
هذا أصل متفق عليه . 

براءة الأصيل توجب براءة الكفيل . 

بطلان بناء الوصف لا يوجب بطلان بناء 
الأصل . 

لیم الباطل لا ینید الحكم أصلا. 


يفيده أصلا . 








البينات شرعت لاثبات خلاف الظاهر 
واليمين لإبقاء الأصل . 

البينة تقدم على اليد والبراءة اللأصلية . 
البينة على الملك البهم يوجب الاستحقاق من 
الأصل . 





۳۹ 


© البينة لاثبات خلاف الظاهر, واليمين لبقاء 


الأصل . 

التابع لا يعارض الأصل ولكن يترجح 
جانب الأصل . 

التبع يتبع الأصل ولا یسبقه. 

التبع يقوم بشرط الأصل . 

تراعى مصلحة الناس إذا كانت تجري على 
أصل شرعي . 

تعارض الأصول في الأحكام يوجب تغليب 
الأشبه. 


تعامل الناس من غير نكير منکر أصل من 
الاصول. ۹ 





تعود حقوق العقد في الرسالة إلى الرسل ولا 
تغاير الأسامي دلیل تغاير العاني في الأصل . 
لتمسك بالاصل العلوم واجب حتى يعلم 


غخيرهة. 

تنزيل العقود المطلقة على العوائد المتعارفة 
أصل من صول الشريعة . 

بوت الحكم في التبع كثبوته في الأصل . 
الثمن يقابل اللأصل لا الصفة. 

جميع الأشياء قابلة في الأصل للملك الفردي 
إلا ما خرج فيها عن إمكان الحيازة بطبيعة 
كالهواء والبخار أو بحكم الشرع كالمرافق 


العامة من طرق وجسور ومّراع ونحوها. 


۳+ 

الجهل بالأصل لا ينافي الحكم لواضم اليد 
باللك . 

الحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر 
الأصل . 

حاجة الناس أصل في شرع العقود فیشرع 
على وجه ترتفع به الحاجة ویکون موافتا 
لأصول الشرع . 

|الجاحة والعرف يقتضيان بتصحيح ما كان 
فاسدا في الأصل . 

الحادثة في الشرع إذا تجاذيها أصلان حاظر 
ومبیح» ل ترد الیهیا ردت إلى أقواهما شبها 
مها . 

ولا الحلال من أصل حرام. ٠‏ 

حط البعض یلتحق بأصل العقد . 

حقوق الأشياء معتبرة بأصوطا . 

حكم الأصل أقوى من حكم الفرع . 
حكم الفرع يثبت لالأصل وان انعدم معناه . 
الحكم في الأصل إذا كان على حلاف القياس 
لا يقاس عليه . 

حكم النائب يقفو حكم الأصل . 

حكم النهاء حكم الأصل . 

الحلول في الدين أصل والأجل فيه عارض 
حتى لا يثبت الأجل بلا شر ط . 





الخسران في التصرف غير مضمون على آحد 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





لأحد لأن الأصل أن الضان لا يصح إلا با 
هو مضمون على غيره والخسران غير 
مضمون على أحد لأحد فبطل ضمانه . 
الخلف يسقط اعتباره إذا ظهر الأصل . 
الذمة أصلها البراءة إلا بيقين. 

الرخص تراعى فيها شرائطها التي وقعت ها 
الاباحة فمها أخل بثیء منها عاد الأمر إلى 
الرد بالعيب قبل القبض بقضاء أو رضاء : 
فسخ من أصل العقد في حق المتعاقدين وفي 
حق الثالث أيضًا فصار كأنه لم يبع أصلا 
لوجود الرد قبل تام العقد بالقبض . وإن الرد 
بعد القبض بالتراضي فسخ في حق 
التعاقدین» بيع جديد في حق: الثالث 
لوجود طریق البيع في حق ثالث وهو 
مبادلة الال بالمال بالتراضي . 








الزائل إلى خلف قائم معنى» فيقام الخلف 
مقام الأصل. ٠‏ 

الزيادة تابعة للأصل . 

الزيادة تلتحق بأصل العقد . 

الزيادة فيا لا ضرر في تبعيضه لا تجري بجرى 
الصفة بل هي أصل . 

الزيادة المتصلة تبع الأصل في سائر الأبواب 
من الرد بالعيب والفلس وغيرهما. 

سلامة البدل كسلامة الأأصل . 

الشهادة على الك المطلق تتیت الااستحقاق 





مرتبه على جذور الكلمات 


الشيء إذا ألحق بالعقد اقتضی أن يملك على 
الوجه الذي يملك الأصل . 

الثىء إذا كان حكمه في الأصل على الامانت 
فإن الشرط لا يغيره عن حكم أصله . 
صفات العقد ملحقة بأصله . 0 





صفة الشىء تملك بملك أصله . 
الضرورات تنقل الا حکام عن أصوها. 
الضرورة تنقل الأحكام عن أصوها. 
الطارئ قبل حصول المقصود بالسبب 
كالمقئرن بأصل السيب . 

الظاهر يقوم مقام الأصل . 

العادات الأصل فيها العفوء فلا يحظر منها 
إلا ما حرمه الشرع . 

العارض إذا ارتفع مع بقاء حكم الأصل 
جعل كأن لم يكن . ۹ 
العبرة في التصرف لأصل وضعه دون ما 
يعرض له باتفاق !حال . 

العجز عن التبع لا يكون سببا لرفع الأصل . 
العرف آحد آصول الشرع. ۳۹ 
العرف أصل في موضع الاشکال . 

العقد إذا تردد بين حالي صحة وفساد حمل على 
الفساد دون الصحة اعتبارا بالأصل أن لا 





العقود معتبرة با استقر من أحكام أصوطا 
ولا يغير الشرط الأصل عن حكمه . 
العمل بالأصل عند التعارض أولى . 


۳۱ 


العمل بالظاهر هو الأصل في العاملات دفکا 
للضر ر عن العباد . 

العين إذا تجاذبتها الأصول لحقت باکثرها 
الغرر إذا انضاف إلى أصل ما يكون تبعاء فانه 
مغتفر جائر. 0000 

الغلبة في الأصول للكثرة لا للقلة . 

الفرع إنا يحمل على الأصل إذا وافقه في المعنى 
الموجب لحكمه . 

الفرع قد يتبع الأصل والأصل لا يتبع 
فرعه. 

الفرع لا يكون أصلا لفرع مثله . 

الفرع يلتحق بالأصل في حكمه وان لم توجد 
فيه علته . 


الفروع والابدال لا يصار إليها إلا عند تعذر 


الأصول . 
الفرع . 


الفوائد التي تستخلف مع بقاء آصوضا تجري 
مجرى النافع وان كانت أعيانا . 





قد یثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل . 

قد ينبت الفرع وان ل ينبت الأصل  .‏ 

قد يكون السكوت بمنزلة القول في كثير من 
الأصول . 

القدرة على استرداد الأصل تمنع التضمين . 


۳۲ 


القدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف . 
القرض مضمون على المستقرض وإن الضمان 
لا يصح إلا بعد وجوب الضان على 
الأصيل . 

قصد التجارة لا يزيل حكم العين ؛ لأن الفرع 
لا یبطل حكم الأصل . 

القول في الأصول قول الغارم . 

القول قول الفلس مع يمينه لأن الأصل بقاء 
ملكه وعدم زواله . 

القول قول من يدعي الأصل لأن الظاهر 
شاهد له . 

القول قول من يوافق قوله الأصل . 

القيمة بدل» [نا يصار إليها عند العجز عن 
الأصل . 

كل آفة سماوية لا صنع للآدمي فيهاء كالريح 
والحر والبرد والعطش» فكل ما تهلکه من 
الثمر على أصوله قبل أوان جده» فهو من 
ضان البائم. ٠‏ 

كل بيع فالأصل فيه الجواز إلا ما تعلق به 
ضرب من ضروب النع . 

کل جملة صح العقد على واحد منها معين صح 
العقد على راحد منها غير معين (أصله قفیز 
من صَيرْة) . ۹ 
كل عارض على أصل إذا زال يلتحق بالعدم 
من الأصل كأن لم يكن. 

كل عقد وضع للمعروف وأسس عل 
الاحسان. فالاصل ألا يمنع الغرر فيه. 





موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


كل عقد يجعل ديئًا بدين لا يجوز في الشرع ؛ 
لآن الأصل أن العقد وضع لدفع حاجة 
الناس إلى الانتفاع ولا انتفاع نیا هو دين 
بدین . 

کل غارم یقبل قوله بیمینه في قيمة مایخ مه » 
لأن الأصل براءة ذمته . 

كل ما أحل من حرم في معنى لا يحل إلا في 
ذلك المعنى خاصة فإذا زايل ذلك المعنى عاد 
كل ما دعت الحاجة إليه في الشريعة ما فيه 
منفعه وم يعارضه محظور فإنه جائز وواجب 


2 


كل مالم يتم فيه ملك الشتري» فالبائع أحق به 
إذا شای لأن أصل الملك كان له. 

كل ما وجد في يد الإنسان فالأصل أنه ملكه 
ما لم يدل على خلافه علامة معینه . 

كل ما یک على الأصل بالإبطال فهو باطل . 
كل مكمل عاد على أصله بالنقض فباطل . 

كل من جاز له التصرف لنفسه جاز له أن 
يستنيب فیا تجوز النيابة فيه » وكذلك حكم 
الوكيل فإنه من جاز له أن يتصرف لنفسه في 
الثىء جاز له أن ينوب فيه عن غيره إذا كان 
قابلا للاستنابة» هذا هو الأصل إلا أن ٠‏ 
يعرض ما يمنع . 

كل من كان فرعا لغيره لم تسمع دعواه با 
یکذب آصله . 





6 كل من يتشبث بالعارض على الأصل فعليه 


المينة . 
لا بع بدون الأصل . 


لا تلزم براءة الأصيل ببراءة الكفيل . 

لا قيمة للجودة في الأموال الربوية» منفردة 
عن الأصل . 

لا مصير إلى البدل مع القدرة على الأصل . 


لا ثبت الحكم إلا بدلیل» ولا ينتقل عن 


الأصل إلا بناقل عنه . 


لا يثبت الفرع والأصل باطلء ولا يحصل 


المسبب والسبب غير حاصل . 

لا يجوز إهدار الأصل بحال لمراعاة التبع. 
ل يجوز تقديم الخلف على الأصل عند عدم 
العجز عن الأصل . 

لا تجوز فسخ العقد في الأصل دون الناء . 
لايسقط الحكم الأصل بالعوارض الجزئية . 
لا يلزم من انقطاع التبع انقطاع الأصل . 


ليس في أصول الشرع ما ينهى عن بيع كل 
وهو معروف ق العادة يجوز بیعه . 


ما تجوزه السنة يصير أصلا في نفسه؛ فیجب ‏ 


أن يرد فاسده إلى صحيحه قياسا على سائر 
العقود احائزة . 
ما تردد بين أصلين يوفر حظه عليها . 


۳۳ 


ما ضمن آصله بالتعدي ضمنت زیادته في 
حال التعدی  .‏ 

ما عرف ثبوته فا لاأصل بقاؤه. واستصحاب 
ال حال نا يجوز بقاؤه والعمل به فيا لم يتيقن 
بزواله . 

ما عرف ثبوته فالأصل باه ويجب 
التمسك به حتى يعلم خلافه. 

ما كان الأصل فيه التحريم کالأبضاع 
والربا: فيحتاط فيه» ويشترط العلم 
بالشروط . 


ما کان أصلا في نفسه كانت حقوقه متعلقة 





به لا بغيره . 


" ماكان صله غير مضمون لم يلزم فيه الضمان 


 . بالشرط‎ 

ما كان خار جا عن أصله للرفق والعروف فلا 
یقاس عليه . 000 

ما لا يتميز من الزيادات تبع للأصل . 
ماهو جهول الجنس لا يثبت في الذمة أصلا . 
المخد من آموال الربا معتر بأصله. ٠‏ 


المتولد يملك بملك الأصل . 





متى ثبث الملك في الأصل ثبت في التبم . 
متى خولف الأصل بشرط لم تجز مخالفته 
بدون ذلك الشرط . 

المرجع في الأمور التي يققع فيها الاشتباه أن ترد 
المعقود عليه في الاستصناع : العين المستصنع 


۳ 


فيه دون العمل+ لأن الأصل أن العدوم 
يجعل موجودًا حك) للضرورة» والضرورة 
هنا العرف والعادة بين التجار . 

من قبل قوله في أصل شيء قبل في صفته . 
من ملك أصلاء ملك ما حدث عنه من 
النأء. ٠‏ 

الموجود الملحق بالعدم شرعا والعدم الأصلل 
سواء. 

الوصف يستحق باستحقاق الأصل . 
الوصف يستدعي بقاء الأصل . 

الوكيل مع الأصيل كرجل واحد. 

يحتمل في التابع ما لا يحتمل في الأصل (كا 
يحتمل الجهل بحقوق الدار) . 

يختلف الجنس باختلاف الأصل أو اللقصد أو 
الصنعة. ' ۱ 








اليد نیا تكون مرجحة إذا جهل أصلها أو 
علم أصلها بحق . 

يغتفر في الثبوت الضمني ما لا يغتفر ٤‏ 
الأصل . 

يغتفر فا دخل ضمنا وتبعا ما لا يغتفر في 
الأصول والمتبوعات . 

يفرق بين الفساد إذادخل في أصل العقد وبينه 
إذا دحل في عُلْقََ من علائقه. ‏ 





ب 


اکل 
أكل المال بالباطل حرام . ۱ 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


كل تصرف يؤدي إلى أكل الال بالباطل» فهو 
ما لايحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه ولا 
يحل أكل ننه 

ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح استثناؤه إلا 
رأس مأکول وجلده. وأطرافه . 





ألا 


كل عقد وضع للمعروف وأسس على 
الإحسان» فالأصل ألا يمنع الغرر فيه . . 


أله 


الأحكام على الظاهر والله ولي الغیب» ومن 
حكم على الناس بالإزكان جعل لنفسه ما 
حظر الله تعالى عليه ورسوله وَل 

إذا كان الحكم دائرا بين حق الله وحق العباد لم 
يصح للعبد إسقاط حقه إذا أدى إلى إسقاط 
حق الله تعالى . 

الاستحالة بفعل الله تعال تصير الثیء جنسا 
آخر» له حکم غير الأول. ۱ 

الأشياء كلها على طلقها وعلى جلها حتى 
يحدث الله تعالى فيها التحزيم » فتعود حرامًا . 
الأصل في العقود الإباحةء فلا يحرم منها إلا 
ما حرمه الله ورسوله . 

أموال الناس محرمة على غيرهم إلا با أحل الله 
من بیع وغیره . 5 


مرتبة على جذور الكلمات 


تعلق حق الله تعالى بالمال لا يمنع النقل 
والتحویل. ` 

تعلق حق الله تعالی في الال لا يمنع جواز 
البيع . 

حق الآدمي تلزمه غرامته وحق الله لاعوض 
له . 

حق الله مبنى على السنهولة والمساعة بخلاف 
حقوق الآدميين تقبل من العاوضة والبدل ما 
لا يقبلها حقوق الله تعالی» ولا تمنع 
العاوضة في حق الادمي الا أن يكون في 
ذلك ظلم لغيره» أو يكون في ذلك حق لله ؛ 
أو یکون من حقوق الله . 5 
حقوق الادمین وحقوق الله تعال التي لا 
حقوق الله تعال آوسع حکا من حقوق 
العباد . 

حقوق الله تعالى تجری فیها الساهلة. ولا 
تحمل على الاستقصاء وکال الاستیفاء 
كحقوق الادمین . 

حقوق الله تعال تسقط بموت من وجبت 
ا 

حقوق الله تعالى لا تسمع فيها الدعوى ولا 
الحكم نا يجري على الظاهر؛ وان السرائر 
موكولة إلى الله سبحانه وتعالى . . 


الحيل خداع لا تحل ما حرم الله . 


0 


كل أحد أحق با في يده نما ملكه الله إياه على 
وجهه » فلا يخرج عن ملكه ولا ترتفع عته يده 
إلا برضاه. 


كل عقد يباح تاره وعرم تاره _- كالبيع 
والنکاح - إذا فعل على الوجه المحرم لم يكن 
لازما نافذا كا يلزم الحلال الذي أباحه الله 
ورسوله وا 5 
کل ما حرمه الله تعالى يحرم صنعه وپیعه 


واقتناؤه . 


كل یمین أو نذر أو عقد أو شرط تضمن ما 
يخالف أمر الله تعالى ورسوله ی فإنه لا يكون 
لازما. ٠‏ 


مافعله رسول الله يل فلغیره فعله» مالم يقم 


دليل على اختصاصه به . 


متى كان المنع لحق الله تعبدا فسخ البيع 
إجماعاء ومتى ما كان لحق الادمي كالعيب 
والغش فله الخیار» ومتى ما كان لحق الله 
وق الآدمي فعند كافة العلماء أنه پفسخ. ‏ 


من لزمه حق لله أو لعباده لزمه الخروج منه . 


0-7 


امد 


لا يجوز في الشرع الاقدام على نقل الاشیاء 
وتغييرها مع قيام الا حتمال في السبب الوجب 
لاسي مع طول الأمد وقدم العهد . 


۳۹ 


3 


أمر 
احتهال الأمرين يوجب تساوي حكمه) وأن 
لا يختص بأحدهما. 


مقصودهما دخل آحدهما في الآخر غاليا. 





إذا ثبت جواز أمر في محل العذر بقي فیما عداه 
إذا ضاق الأمر اتسع . 
الأصل في الأوامر أنها للوجوب . 


الأعيان تضمن بواحد من أمرين : إما 


الأمارات الظاهرة أقوى بيانا من الأمارات 
الباطنة. 20 ۱ 

الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل . 

الامر بالشیء يقتضى تعيينه فلا يعدل عنه إلا 
بدليل. 

الامر بالفعل لا يقتضي الدوام. 


الأمر بشيء لا يقتضي التعدي فيه زوال الأمر 


س 








به . 

الأمر الثابت دلالة بمنزلة الأمر الثابت 
إفصاحا . ۱ 

الأمر الثابت المعلوم لا يترك بالأمر المظنون . 
الأمر الخاص مغمور بالعام» واليسير من 
الضرر محتمل لكثير من التفع والاصلاح. 


موسوعة القواعد والضوابط الغقهية 


الأمر الظاهر متى قام مقام الباطن يدور 
الحكم معه وجودا وعدما. 

الأمر المطلق تخصصه التهمة . 

الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم . 
الأملاك لا تزال من آیدی مالكيها إلا بأمر 
الأمور بمقاصدها. 

الأمور تنرّل على القاصد لا على الصور . 

الأمور الخفية والمنتشرة دأب الشارع أن 
يضبطها بوصف ظاهر يدور الحكم عليه . 

الأمور الشرعية بمقاصدها ومعانيها لا 
بألفاظها وصورها . . 

أمور المسلمين محمولة على الصحة والسداد 
ما أمكن . 

الأمين إذا أخبر با لا يمكن تصديقه فيه إلا 
بأمور هي نادرة لا يصدق . 











الإنفاق بأمر القاضي كالإنفاق بأمر الاك . 
نما ينبني الأمر على الظاهر» والظاهر من 
المسلم السلامة . 

تصرف المأمور إذا خالف أمر الآمر لا ينفذ. 
تصرف الوكيل على الامر نبا ينفذ فيا یرجم 


إلى تحصيل مقصوده . 
الجهل عذر في رفع المعصية لا في إسقاط 
الواجب المأمور به. 





الحقوق التي لا يعلم مقدارها إلا بالمحروف 
متى تنازع فيها الخصمان قدرها ولي الأمر . 


ل لل س ی مي مج میدز ی 
1 9 8 8 3 


مرتية على جذور الكلمات 


۳۷ 





حمل آمور السلمین على الصحة واجب . 
دلیل الشيء في الأمور الباطنة یقوم مقامه . 
الرخص تراعى فيها شرائطها التي وقعت ها 
الإباحة فمها أخل بشىء منها عاد الأمر إلى 
التحريم الأصلى . ۱ ۳۹ 
الشريعة دالة على أن ما جهل أمره فهو على 
السلامة» وأن الأحكام متعلقة بالظاهر . 


الضرورة أمر معتبر بوجود حقيقته لا يكتفى 
فيه بالمظئة ٠,‏ 





ظاهر أمور المسلمين محمول على الصحة . 
العاقد متى ل يكن أهلا لعهدة العقد فالعهدة 
تكون على الامر . 

العبرة في المعاملات لما في نفس الأمر لا لما في 
ظن الکلف . ۹ 

عقود الموكّلين. . . مضافات إلى آمريهم . 
القول في الأمر قول من استفید ذلك الأمر 
سه 2 
كل احتمال لا يستند إلى أمارة شرعية لم یلتفت 
إليه . 

كل أمر إذا علم به المشتري كان عيبا عند أهل 
البصر في البيع والاشترای فهو مردود. 
كل أمر بين كالربا المحض أو ما كان خلاف 
النص فإنه يرد آبدا بکل حال . 

كل أمر ضرره ونه أكبر من نفعه فهو منهي 
عنه من غير أن يحتاج إلى نص خحاص . 





كل أمر فيه ضرر على العبد في دينه أو بدنه أو 


ماله من غير نفع فهو حرم . 


و كل آمر فيه مصلحة للخلق دون مضرة 


راجحة» فان الشارع لا ينهى عنه» بل 
كل أمر مجمع على ثبوته وتعين الحق فيه ولا " 
يؤدي أخذه لفتنة ولا تشاجر ولا فساد عرض 
أو عضو فیجوز أخذه من غير رفع للحاکم . 


کل آمر يتذرع به إلى حظور فهو حظور . 


كل امرئ مالك لاله » وان لزمه فيه ما لزمه في 
کتاب أو سنة أو آثر أو آمر مجمع عليه . 

كل أمرين لا يجتمعان يقدم الشرع آقواهما 
على أضعقها . 


كل أمرين لا يعرف التاريخ بينهما يجعل كأ 
وقعا معًا. 





كل شيء يجوز الآمر فعله في ماله ما فيه النظر 
والصلاح جاز للوكيل الفوض إليه فعله . 

كل ما قبض على جهة البيع فضمانه من قابضه 
على كل حال إلا أن لك بأمر أذن له فيه 


دافعه لم يتعده إلى غيره . 


كل ما لا يتم إلا بأمرين فليس يتم بأحدهما 
دون الآخر. 

كل ما لا يجوز فيه التفاضل لم جز بيع بعضه 
ببعض جزافا بكيل». ولا جزافا بجزاف ؛ 
لعدم المماثلة المأمور بها في ذلك» وما جهلت 
حقيقة الماثلة فيه لم يؤمن فيه التفاضل . 

كل مأذون له في تحريك المال لا يكون له فضل 
والآمر مقدم عليه فيه . 


۳۸ 


۰ كل من ادعی آمرا يملك إنشاءه في الحال 
فالقول له فيه بلا یمین . 

کل من قضی دين غيره بغير آمره کان 
متطوعا . 1 
خالف آمر الله تعالى ورسوله ی فإنه لا 
یکون لازما . 

لا يؤخر حق متیقن لأمر مشكوك فيه . 

لا يثبت مع الاحتمال إلا آدنی الأمرين . 
لا يجوز تأخير الواجب لأمر موهوم. 

لا يستحق الحق المجمع عليه ابتداء بالأمر 
المحتمل آخرا. 

لا يسقط الحق المجمع عليه ابتداء بالأمر 
المحتمل آخرا. 

ما احتمل أمرين انصرف إلى أحدهما بالنية . 
ما جرت العادة فيه بأمر فوجد أقل منه كان له 
الرد به . ۹ 

ما حرم استع‌اله من حرير کله أو غالبه 
ومذهب ومعضض منسوح » أو عوه » 
ومصور - ونحوها كالذي یتخذ لتشبه 
النساء بالرجال وعکسه - حرم پیعه لذلك› 
ورم دسجه ‏ وخباطته. وتملیکه 





وتملکه› وأجرته»› والامر به. 

ما ضاق أمر اتسع حكمه . 

الملأمور بالشيء يكون مأمورا بتحصيل 
المقصود به . 








موسوعة القواعد والضوابط الفقهية - 





المأمور به من الوفاء به من العقود : مالم يبطله 
الکتاب والسنة (کا لو عقدا بیمها على ربا 
أو سائر ما لا يحل لم)) . 

المأمور مقصور التصرف على ما تضمنه 
الأمر. 

المترتب على أمرين لا يلزم منه ترتبه على 
أحدهما . 

التصرف بحكم الآمر لا يملك التعدي عن 
موضع الأمر. 0 

متى اجتمع أمران لا يمكن إجاز) جميعا 
وأحدهما ينفسخ والاخر لا ینفسخ فالذي لا 
ينفسخ أولى بالثبات وما ينفسخ أولى 
بالبطلان . 

المرجع في الأمور التي بقع فيها الاشتباه أن 
ترد إلى أشبه الأصول بها . 

مطلق الأمر يتقيد بالتعارف . 

مطلق الأمر حمل على المعهود في الشرع . 

من أقر بملك الغير لغيره ثم ملكه يؤمر 
بالتسليم إلى امقر له . 

من ثبت له أحد أمرين» فان اختار أحدهما 
سقط الآخرء وان سقط أحدهما أثبت 
الآخر. ۱ 

من جاز أمره نفذت عقوده وإن لم يكن فيها 
حظ له. 

من حصل له ربح من وجه محظور أمر أن 
يتصدق به. 


نقل الأملاك لا يجوز بالآمر المحتمل . 





مرتبة على جذور الكلمات 


يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الامر مالم يكن 
جيرا. 


امم 
الأصل أن الحق في الشارع العام مشترك بين 
جماعة المسلمين وأن الاعتياض من الشركة 
العامة جائز للإمام لا لغيره. 
ماثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق 
الجميع . 00 
مال من لا وارث له لعامة المسلمين يضعه 
الرمام حيث يراه على وجه المصلحة . 
النتاج ب يبع الام في الملكية . 

امن 
ائتهان المالك یوجب تصدیق المؤتمن . 
الا حتلاف متی وقع في صفة القبوض فالقول 
قول القابض أمينا كان أو ضمينا . 








إذاشرط الشىء الذي الأغلب منه أن لایومن 


الأصل أمانة العامل بائتمان الدافع إليه . 
الأمانات تضمن بالتعدي . 





الأمانات - تضمن با حنایات 





الأمانة غير مضمونت فإذا هلكت أ 


ضاعت بدون صنع الأمين» أو تقصيره لا 
يلزمه الضمان . 
الأمانة لا تنفسخ بالقول . 





۳۹ 





الامانة الحضة تبطل بالتعدی . 
الامین إذا آخبر با لا یمکن تصدیقه فيه الا 


بأمور هي نادرة لا يصدق . 


الأمين إذا مات مجهلا للأمانة فالأمانة تصير 











الأمين نا يقبل خبره إذا لم يكن مستحيلا أو 
مستتكرا . 

الأمين فا يرح جع إلى الحفظ يكون ضامنا . 
الأمين لا يضمن إلا إذا فرط في الحفظ أو 
تعدى نا امن م عليه . 





EF 

الأمين يصدق بيمينه في براءة ذمته . 
الإنسان انا يملك الحق للخير في مال الغير 
عند تسليطه بصفة الامانة . ۱ 

إنما يقبل قول الأمين في دفع الضمان عن نفسه 
آما في الاستحقاق فلا يقبل قوله. 





تعيين الامانة في يد الأمين لا يوجب عليه 
شيعا من الضان . 

التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو 
یفرط » وني يد الظالم مضمون مطلقا . 
الدين لا يعود أمانة حتى يقبض ثم يعاد 
وكذلك الامانة لا تعود في الذمة ولا تكون 
مضمونة إلا بأن یقبضها رها ثم يسلفهاء 
فتنقل إلى الذمة حينئذ . 

شرط الامانة لا يوجب الضمان . 

شرط الضمان في الأمانة باطل . 


لسلس س 
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الشىء إذا كان حكمه ني الأصل على الأمانةء 
فإن الشرط لا يغيره عن حكم أصله . 
الضیان والأمانة لا يجتمعان . 

الضمان ينافي الأمانة . 





العامل أمين لا ضهان عليه فيا تلف بغير 
تعل. 000 

العامل مؤتمن في مال القراض فلا يتعلق به 
الضان . 

القبض باذن الالك لا على سوم الشراء أو 
الوثقة کالرهن یکون آمانة في يد القابض 
كالوديعة والقبض بإذن امالك على سوم 
الشراء أو الوئيقة يكون مضمونا والقد 
بغير إذن المالك يكون غصبا. 





قبض الضان أقوى من قبضص الامانة 
والأقوى ينوب عن الأدنى. 

قول الأمين معتبر في نفي الضیان عن نفسه لا 
في الإيجاب على الغير . 

القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة. 
كل أحد مؤتمن على ما يخبر به ما هو في يده . 





كل أمين على شيء فهو مصدق دون یمین في 
يقوله فیا ادعى عليه من وجه يجب عليه به 
الضمان» إلا أن يكون متها فيجب عليه 
اليمين . 

كل آمین. فالقول قوله في الرد على من 


0 


كل رجل یکون مؤتمنًا من جهة غيره یقبل 
فوله في حق غيره . 

کل ما كان آمانة لا یزول عن حکمه بشرط 
ضانه.. ‏ 

كل ما لا يجوز فيه التفاضل لم مجز بيع بعضه 
ببعض جزافا بکیل» ولا جزافا بجزاف؛ 
لعدم الماثلة الملأمور مها في ذلك وما جهلت 
حقيقة الماثلة فيه لم يمن فيه التفاضل . 





كل من كان أمينا في شيء فإنم| يصدق في براءة 
نفسه» ولا يصدق في إيجاب الضان على 
غيره. 

كل يد كانت يد ضمان وجب على صاحبها 
مؤنة الردء وان كانت يد أمانة فلا . 





لا يصح ضان الأمانات . 
ليس على الودع ضبان إذا لم يتعد» لأنه أمين» 
فهو کالضارب . ۹ 


ما كان مضمونا لا مختلف حکمه في الایمان 
والکفر . 

ما وجب ضانه بعد الامانة جاز أن يصير دینا 
بالاستهلاك. `° 

ما یتقسط الثمن على أجزائه قد أمن فيه جهالة 


نك . 





ما يكون أمانة لا يصير بالشرط مضمونا 
(کالودائع). ‏ ۱ 
من وضع يده خطأ على مال غيره لزمه ضانه 
إلا الحكام وأمناء الحكام في| يتعلق بعهدة ما 
ا 


مرتبة على جذور الكلمات 


مواضع تهمة الخيانة مستثناة عن الوكالات؛ 
لأن الوكالة شرعت للإعانة وكل شىء يكون 
للامانة فهو موضع الأمانة فيكون موضع 
الوكالة موضع امانة أمانة . 

النهاء الحادث قبل القبض امانة أمانة في يد ان 
للمشتري . 

هلاك الأمانة في يد الأمين كهلاكها في يد 
صاحبها. ٠‏ 

الوكيل أمين لا ضیان عليه في دفع إليه» إلا 
ما جنت يداه أو وتي فيه من قبل نفسه بتضييع 











أو تعمد فساد. 
يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف مالم 
حالف العادة . 


يقبل قول الأمين في دفع الضمان عن نفسه ولا 
يقبل في إلزام الآخر إذا كان منكرا . 

انس 
إذا ظفر الانسان بجنس حقه بال من ظلمه 
فانه یستقل بأخذه . 
الأصل أن يكون الانسان عاملا لنشسه . 








إقرار الانسان فيه| في يده معتبر ما لم يظهر له 
اللإنسان إذا ادعی حقا يعتقد ثبوته على انسان 
فأنكره لاعتقاده أنه لا حق علیه» ثم صالحه 








عنه بعوض : جاز 


الانسان إن يؤاخذ بفعله لا بفعل غيره . 





4 
الإنسان انا يملك الحق للغير في مال الغير 
عند تسليظه بصفة الأمانة . 
الغير. 
الانسان لا جر على إتلاف ماله . 








الانسان لا يجير على إسقاط حقه. 





الإنسان لا يجبر على إصلاح ملكه 
الإنسان لا يضمن ملكه . 

الإنسان لا يلزم بتحمل الضرر المحض وان 
رهي به . 

الإنسان لا يلزمه عقد ۸ يلتزمه. 











الإنسان لا يلزمه في ذمته شيء إلا بإلزام أو 
التزام . 

الإنسان لا يلزمه من المعروف إلا ما يقر به . 
الإنسان مطلق التصرف في ملك نفسه 
كان مفيذا له . 





الإنسان مندوب إلى الوفاء بالوعد من غير أن 





تصرف الإنسان في خالص حقه إنا يصح إذا 
لم يتضرر به الجار. 





تصرف الإنسان في ملكه با يتعدى ضرره إلى 





تصرف الإنسان متى استلزم إبطاله حق غيره 
رملا 


با 
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ااا سس سس 


9 حت الإنسان لا يجوز إبطاله عليه من غير 9 كل من حال بين الإنسان وبين ملكه؛ لزمه 








رضاه . 


سعي الانسان في نقض ما تم من جهته 





مر دود . 


شهادة الانسان على فعل نفسه مردودة . 





الظاهر أن ما في يد الانسان ملکه . 





فعل الانسان في مال نفسه لا یکون موجبا 
للضان عل غيره . 

فعل الإنسان متى انضاف إلى فعل غيره 
فالاعتبار بفعل الإنسان. 





قول الانسان ۷ يقب عل ېره بمجر ده » 
كدعوى المال» وسائر الحقوق . 

كل إنسان انیا يكلف البينة على دعواه على 
حسب الامکان . 

كل شیء في بيت الإنسان على الإباحة حتی 
كل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه 
جاز أن يوكل فيه أو يتوكل . 

كل ما كان على إنسان أن يرده بعينه ففات, 
رده بقیمته › لان القيمة تقوم مقام العين إذا 
فاتت العين. 

كل ما كان في مال الإنسان واجباء فجائز أن 
يؤديه عنه غيره إن شاء . 

كل ما وجد في يد الانسان فالأصل أنه ملكه 











قيمة ما حال بينه وبينه . 


لا يجوز أن يعان الإنسان بالمباحات على 





العاصي . 

لا جوز إيجاب حق في مال إنسان بغير إذنه . 
لا يكون الإنسان ضامنا لفعل الغير . 

لا يلزم الإنسان التزام ضرر لم يقتضه العقدء 
ولو رضي بالتزامه . 

لا يلزم الإنسان مالم يلتزمه . 

ما سبق الإنسان إليه من المباحات ملكه 











بأخذه. 

ما في ملك الإنسان يكون في يده حكم . 
من كتم شهادة بحق إنسان فلم يشهد له بحقه 
حتى تعذر الوصول إليه» فإنه يغرم له ذلك 
الق الذي كان يشهد له به إلى مسائل كثيرة . 


۱ 








آموال أهل الحرب مباحة. 

الأموال الجهول آهلها تصرف لأولى الناس 
بها . 

حقوق الأموال إذا لم تقع موقع الإجزاء مع 
العمد لم تقع موقع الاجزاء (مع) الخطأ کرد 
الودائع إلى غير أهلها . 


تس 


مرتبة على جدور الکلمات 
تسس سس 


اخقوق الرتب آهلها شرعا أو شرطا انا 
يشترط انتقاها إلى الطبقة الثانية عند عدم 
الأول أو عدم استحفاقها لاستحقاق 
الأول أولا. 

الطارئ يعطى حكم أهله في كثير من 
الأحكام . 

العاقد متی ‏ يكن أهلا لعهدة العقد فالعهدة 
تكون على الامر. ٠‏ 

العمد والخطأ في أموال الناس سواء إجماعًا 
من هو مكلف أو فيه أهلية التكليف . 

كل آمر إذا علم به الشتري كان عيبا عند أهل 
البصر في البيع والاشتراع فهو مردود. 

كل تبرع أضيف إلى ما بعد اموت فهو وصية 
على أي شكل کان. فيأخذ حکم الوصية 
سواء صدر في حال الصحة أم في حال 
ا مرض › وكل تبرع منجز على أي شكل كان 
إذا صدر من صاحبه»ء التام الأهلية غير 
المحجور عليه في حال صحته» فهو نافذ كله 
لا يتقيد بثلث ولا بغيره. ۱ 

المرجع في معرفة العیوب إلى عرف التجار 
وني كل شيء إنما يرجع إلى آهل تلك الصنعة 
فما يعدونه عيباء فهو عيب یرد به أو ما 
ينقص الالية فهو عيب. . 

المعاملة تجري على عادة أهل البلد وعرفه. 
ليس هو المنهي عنه کاهل التأويل السائغ فإنه 
لا يكون هذا الفاعل آثما ولا عاصيا. 


ع 


أوف 


والحر والبرد والعطش» فكل ما تهلكه من 
الثمر على أصوله قبل أوان جده» فهو من 
ضمان البائع . 
أول 
إذا تجانس القبضان ناب الأول مناب الثاني . 
الاستحالة يفعل الله تعال تصبر الثم ۶ جنسا 
آخر» له حكم غير الأول. ٠‏ 
اشتغال امحل بحق الأول يمنع ثبوت السبب 
في حق الثاني حكى). 2 
الأصل أن وجود المبيع المنتفع به في الحال أو في 
المأل شرط للبيع . 
أوائل العقود تؤكد بیا لا يؤكد به آواخرها. 
التأويل لا يعارض حقيقة الملك . 
تجديد العقد لا يصح إلا بعد انفساخ العقد 
الأول» وقبض المبيع بعد فسخ العقد لا يفيد 
لللك . ۱ 
التزام الافعال يصح مضافا إلى المآل . 
الحقوق الرتب آهلها شرعا أو شرطا انا 
یشترط انتماضا إلى الطبقة الخانية عند عدم 
الأولى» أو عدم استحقاقها لاستحقاق 
الأولى أولا. 


4 


۰ كل حیوان طاهر منتفع به في الحال أو ا مأل 


لیس بحر ول یتعلق به حق لازم » يجوز بیعه . 
كل کلام اتصل با يقيده قانه يجب اعتبار ذلك 
المقيد دون إطلاقه ول الكلام . 


قيمة... جاز بيعه والافلا. ٠‏ 


الكلام المتصل يعتبر حكم أوله بآخره. 

لا يلزم ضبان المنفعة في مال استعمل بتأويل 
ملك أو عقد ولو كان معدا للاستغللال . 
ما قبض بتأويل فإنه يسوغ للمسلم أن يشتريه 
متى أمكن حمل الكلام على ظاهره لم يجز 
تأويله بغير دلیل . 


الملك الثاني لا يبنى على الأول في شيء من 
أسحكامه . 

من أتى بكلامين متضادين يجعل آخرهما 
ناسا للاول ادا کان الأول عا حتمل 
الابطال . 


من ذکر لفظا ظاهرا في الدلالة على شىء ثم 
من فعل المنهي عنه ناسیا أو مخطئا معتقدا أنه 


ليس هو المنهي عنه كأهل التأويل السائغ فإنه 
لا يكون هذا الفاعل آثما ولا عاصيا. 





ينل الضرر في المآل منزلة الضرر في ا حال . 
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7 


اون 


والحر والبرد والعطش» فكل ما تبلکه من 
الثمر على أصوله قبل آوان جده فهو من 
ضان البائع . 


7 


ایض 


الرد بالعیب قبل القبض بقضاء أو رضاء : 
فسخ من أصل العقد في حق التعاقدین ول 
حت الثالت أيضًا فصار کأنه لم يبع أصلا 
لوجود الرد قبل تام العقد بالقبض . وان الرد 
بعد القبض بالتراضی فسخ في حق 
التعاقدین» بیع جدید في حى الثالث 
لوجود طریق البیع في حق ثالث وهو 
مبادلة المال بالمال بالتراضي . 


ملت 


البيع يصح في الجهول عند الحاجة 
(كأساسات الحائط وطي البكر) . 
0 
د و 


هت دق 


مرتبة على جذور الکلمات 


7و 


باس 


© کل شيء آفسده ارام والغالب عليه امحلال 


ما لا حطر له فإنه لا باس بأخذه والانتفاع به 
من غار تعریف . ۱ 





ف 


بحر 


جميع الأشياء قابلة 2 الأصل للملك الفردي 


إلا ما خرج فيها عن إمكان الحيازة بطبيعته 


کافواء والبخار أو بحكم الشرع کالرافق 


العامة من طرق وجسور ومّراع ونحوها. 


3 


بدأ 
الاجال إذا أطلقت تعين ابتداؤها من وقت 
اطلاقها کآجال الاغان والایان . 
ابتداء العقود آکد من استمرار آثارها . 


الاجازة في الانتهاء کالاذن في الابتداء . 








إذالم يمنع العقد ني ابتدائه. فلأن لا يبطل في 
دوامه اول . 


الاستدامة أقوى من الابتداء . 





استدامة المقام في ملك الغير كابتدائه في 
التحريم 3 


الاعتبار بجميع لفظ المتكلم لا بيا بدأ به. 





٤0 





اعتبار البقاء بالابتداء في أصول الشرع 
ضعيف جدا . 

الانسان مطلق التصرف في ملك نفسهء 
مقبول البيان فيه في الانتهاء کما في الابتداء إذا 
كان مفیدا له . 

البقاء أسهل من الابتداء . 

بقاء السيء آسهل من ابتداء الشيء. 

تجدد السبب بعد انقضاء تعلقه کابتدائه . 

















التحریم يستوي فيه الابتداء والاستدامة . 
التعبين في الانتهاء بمنزلة التعيين في الابتداء . 
الحادث بعد انعقاد السبب قبل تامه مجعل 
کال و جود عند ایتداء السبت . ۱ 
الحق العلوم أقوى من الموهوم. فيبدأً 
بالأقرى . 











القوة يبدأ بالأقوى فالأقوى 
حكم الاستدامة حکم الانتداء . 
الحل والحرمة إذا اجتمعا في المحل يترجح 








الدوام أقوى من الابتداء . 





الدوام يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء . 
العارض في الأحكام انتهاء له حكم يخالف 
حكم الموجود ابتداء . 


العقد إذا بطل لم يصح بالإجازة حتی يبتدئ 
عمّدا صحيحا . 








العقد لو بطل لما عاد صحیحا من غير ابتداء 


عفد . 





3 
عن لجع ی 
ھلم دخ زوس 


٤٦ 
عند اجتماع الحقوق في الال يبدأ بالأقوى‎ 
0 . فالأقوى‎ 


الفسوخ يغتفر فيها ما لا يغتفر في ابتداء 
العقود. 


لا يجوز أن یبتدی إيجاب حق بشك . 








لا یستحق الحق المجمع عليه ابتداء بالامر 
الحتمل آخرا. 
لا يسقط الحق الجمع عليه ابتداء بالامر 
الحتمل آخرا. 
ما لا يصح ابتداء لا ينقلب صحيحا 


بالإجازة . 


ما يصلح علة للحكم ابتداء لا يصلح 
للترجيح به . 0 











ما يفضي إلى الضرر في ثاني ا حال يجب المنع منه 
في ابتدائه . 


من أخرج زكاته من مال غصب ل يجزئه » ولو 
أجازها ربه : كبيعه وإجارته ؛ لأن ما لایصح 
انتداء ل ينقلب صح ها بالا جازة. 





يغتفر في البقاء ما لا یختفر في الابتداء . 





ایتداء ۱ 





بدد 


كل ما يعرض بالنموذج فرؤية جزء منه يكفي 
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لإسقاط الخيار فیه. وما لا یعرض 
بالنمودج» قلابد من رؤية كل واحد منهیا 
لاسقاط الخيار. 

كل ملك انتقل بغير عوض فلابد من 
حيازته . 

لابد من التراضی في عقود العاوضات 
والتبرعات والفسوخ الاختيارية . 


تسرعحة . 

من أذن له في حركة الال فلا يستبد بالریح . 
من ثبت له الخيار شر عا يستيد بالخيار من غير 
أن يحتاج إلى رضا صاحبه . 


ددر 


حمل اللفظ إلى ما يتبادر إلى الذهن أولى . 


بدع 
كل ما دعت الحاجة إليه في الشريعة ما فيه 


منفعه وم يعارضه محظور فانه جائز وواجب 
بحسب حاله وهذا أصل بدیع . 


بدل 
الابدال فى الأصول مثل مبدلاتها أو أخف . 
أحكام الأصول مراعاة ي آبداضا ۰ 


م emr‏ مقر عير تدع لتسعبييسيير ييه دس مک یی مسي م قل 
5 5 3 3 
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إذا بطل الأصل يصار إلى البدل . 

[ذااتعذر الأصل وجب الانتقال إلى اليدل . 
إذاتعذر الأصل يصار إلى البدل. ٠‏ 
إذا وجد القليل من رأس مال السلم زيوفا 
فرده» واستبدل به في الجلس - لا ينقض 
عقد السلم برد ذلك القدر. 

إذا وجد البدل بطل حكم البدل . 

اعتبار الأبدالء وتجويز العدول إليها اما هو 
عند تعذر الأصول . 

إكال الأصل بالبدل غير ممكن فإ لا 
يجتمعان. 

البدل إن! يظهر حكمه عند فوات الأصل . 
فأمامع القدرة على الأصل فلا معتبر بالبدل . 
البدل نما يملك بملك الأصل . 

بدل بدل الشيء یقوم مقامه . ۱ 

البدل عند المجز عن الاصل حکمه حکم 
الاصل . ۱ 

البدل ني الأصول على حكم مبدله أو أخف . 
البدل كالمبدل منه» وکان فاعل البدل 
كفاعل الميدل. 

بدل العف لا يختلف بکونه في عقد فاسد 
وکونه تمحض عذوانا. 

بدل المتلف الواجب فيه الكل من غير زيادة 
ولا نقص . 

البدل والبدل لا يجتمعان في ملك . 

البدل يبطل با بالقدرة على المبدل . 


¥ 





لبد بتع الا صل ولا يتبع الأصل البدل . 
ابيع ها أحد البدلين مفسد للعقد. 


البيع الفاسد كالصحيح في استقرار البدل . 
تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات . 


تسقط الأبدال يا يسقط مبدها . 


ی سا ل 


التمليك المضاف إلى بدل مستحق يكون 
فاسدا . ۹ 

جهالة البدل تقتضى فساد العقد. 

الحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر 
الأصل. ٠‏ 

حقوق الآدميين تقبل من المعاوضة والبدل ما 
لايقبلها حقوق الله تعالی» ولا تمنع العاوضة 
في حق الادمي إلا أن یکون ني ذلك ظلم 
لغیره» أو يكون في ذلك حق لله» أو يكون 
من حقوق الله . 

احقوق في مبادلة المال بالمال تتعلق بالعاقد. 
الحقوق التعلقة بالعین تتعدی إلى ما يتولد 
منه ) وإلى ما يكون بدلا عن أجزائه . 

الرد بالعیب قبل القبض بقضاء أو رضاء: 
فسخ من أصل العقد في حق التعاقدین وی 
حق الثالث أيضًا فصار كأنه لم يبع أصلا 
لوجود الرد قبل تام العقد بالقبض . وان الرد 
بعد القبض بالتراضي فسخ في حق 





۸ 


طريق البيع في حق ثالث وهو مبادلة الال 
بالمال بالتراضى . 

رد البدل عند تعذر العين بمنزلة رد العين . 
سلامة البدل كسلامة الأصل . 

يكن له البدل. 


العقود إذا فسدت توجب رد العين أو بدضا . 


العقود لا يختلف استحقاق البدل فيها 
باختلاف العاقدين ها اعتبارا بسائر العقود . 


الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر 
الأصول . 


قبض البدل إذا صار مستحقا بالبيع لا يجوز 
إسقاطه بالاستبدال . 





القبض على سبیل البدلية يوجب الضمان . 
القيمة بدل» نا يصار إليها عند العجز عن 
الأصل. ٠‏ 

كل بدل جاز المصير إليه لفقد مبدله كان 
وجود المبدل مانعا في التصرف في بدله . 
كل بدل وجب بفوات مبدل كان عود المبدل 
موجبا لسقوط البدل. ٠‏ 


كل عقد فيه بدل» متى وکل فيه رجلان ل يبز 


کل عين وجب تسلیمها مع وجودها فادا 
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تلفت من غير أن يبطل سبب استحقاقهاء 
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كل ما تعين لا يجوز إبداله كالمتعين في البيع ؛ 
وما لا يتعين يجوز إبداله مطلقا . 

كل ما كان مبادلة مال بال يفسد بالشرط 
الفاسد كالبيع وما لا فلا کالقرض . 

كل من ثبت له الحبس بجميع البدل» ثبت له 
ایس ببعضه كسائر الذیون . 

کل من ملك شيئا ملك بدله . 





لا مصير إلى البدل مع القدرة على الأصل . 
لا يجتمع البدل والمبدل منه . 

لا يصار إلى القيمة إلا لتعذر المثل الذي هو 
أسهل وأحق في معنى البدلية . 

لا يمكن الجمع بين البدل والبدل منه . 

ما استحق فيه البدل إذا عدم المسمى رجع إلى 
القيمة . 

ما تعذر رده يرجع ببدله . ۱ 

ما تعين بالعقد لم يصح فيه البدل . 

ما ثبت فى الذمة لا يستحق بدله لنقصان 
ما ثبت في الذمة مثمنا لل يبز الاستبدال عنه . 
ما جاز إبداله قبل التفرق جاز بعده (كالمسلم 
فيه) . 

ما صار مقصودا من الأوصاف يكون له 
حصة من البدل . 


ما لا قيمة له لا بدل له. 
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۹ 





مبنى المعاوضات على المساواة بين البدلين . 
المعين لا يقبل البدل . 
من جاز تصرفه في البدل جاز تصرفه في 


المبدل. 


من وجب عليه رد شىء مع بقائه وجب عليه 
رد بدله مع إتلافه إياه . 


من وجب عليه شيء فعجز عنه رجع إلى 
بدله ؛ وبدل الئل عند إعوازه . 


وجود البدل إذا منع الانتقال إلى البدل كانت 
القدرة على ثمنه تمنع الانتقال . 0 


يدن 


¥ 


كل آمر فيه ضرر على العبد في دينه أو بدنه أو 
ماله من غير نفع فهو حرم . 


بدو 


الثار بعد بدو صلاحها . 


بذل 
بذل المال لا يجوز إلالمنفعة في الدين أو الدنیا 


العقد إذا انفسخ رجم كل من المتعاقدين في 
العوض الذي بذله . ۱ 


ل ما پصح تعليقه على الشرط يصح بذل 


العوض فيه مجهول الوقت (كالجعالة). ٠‏ 
الال يباح باليذل والإباحة . 


ع 


برا 


الإبراء إسقاط حق وليس بتمليك كتمليك 
الأعيان وهذا لا يفتقر إلى قبول . 

الإبراء إسقاط صورة حتى يتم الوبراء بلا 
قبول كالطلاق والعتاق ويصح الإبراء بقوله 
أسقطت عنك ديوني» وان الجهالة في 
الإسقاط لا تفضی إلى النزاع وان كان في 
الإيراء معنى التمليك . 





الإبراء إسقاط يتم بالإيجاب وحده. 
الإبراء إنا يتوجه إلى ما استقر من الديون في 
الذمم لا إلى ما في الأيدي من الأعيان . 
الإبراء عن الأعيان باطل . 

الایراء لا يصح إلا من دين قائم . 

الإبراء لا يصح من الحقوق قبل وجوبها . 
الإبراء ليس له شمول لا بعده. ۱ 
الایر اء يجري نجرى الاستیفاء . 

الابراء يصح حله على العموم . 

الابراء يقوم مقام الأداء . 














الاحتياط وطلب بر اءة الذمه مطلوب 





شرعا. 
الإذن بالتجارة لا يتضمن الإبراء والإقرار. 
الأصل براءة الذمة . 








والتقصير . 


الأمين يصدق بيمينه في براءة ذمته . 








الانسان بريء الذمة في الأصل من حق 
الغير. 

براءة الأصيل توجب براءة الکفیل . 
البراءة لا تصح في الأعبان وانیا تختص 
بالذمم . 

براءة الطلوب توجب براءة الکفیل . 
الراءة من الجهول جائزة. 

البينة تقدم على اليد والبراءة الأصلية . 
تعليق البراءات بالشروط باطل لما فيها من 
معنى التمليك . 

التملیکات لا تقبل التعليق بالشرط الفاسد 
فلا يصح تعليق البراءة من الكفالة بالشرط . 
الحقوق الثابتة في الذمم لا تسقط إلا بالأداء أو 























الا بر اء ۰ 





الحقوق المتعينة لا یفتقر أداؤها إلى نية بل تصح 
وتبرئ من غير نية لتعينها لمستحقها . 
حلول ما في الذمة يقوم مقام حضور مأ هي 
مشغولة به والقبض يتنجز فيه بإبرائها منه . 
الخطأ في دفع الحقوق إلى غير مستحقها لا 
يقتضى اليراءة منها . 
الذمة أصلها الراءة إلا بيقين. 


الذمة دريئة إلا قن » أو حجة. 

















الذمة على البراءة» ولا يجب أن يثبت فيها 
شیء إلا بدليل لا مدفع فيه . 
الذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها . 


الضامن تبع للمضمون عنه فيبراً ببراءته 
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كل غارم يقبل قوله بيمينه في قيمة ما يغرمه. 
لأن الأصل براءة ذمته . 


كل كلمة تضمنت الإبراء عن الخصومة ك: 
لاحَقَلي» ولادعوى لي» ولا خصومة لي إذا 








البيئة إلا بتاريخ بعد الإقرار ببذه الكلمة . 


كل من كان أمينا في شيء فإنم| يصدق في براءة 
نفسه» ولا بصدق ف إيجاب الضان عل 
غيره. 





لا تصح اليراءة عن الأعيان . 
لا تلزم براءة الأصيل بيراءة الكفيل . 


لا يتوقف الإبراء على القبول ولكن يرتد 
الرد. 





المعتير في الأسباب والبراءة وكل ما ترتبت 
عليه الأحكام العلم؛ ولا تعذر أو تعسر - في 
أكثر ذلك - أقيم الظن مقامه لقربه منه. 
النفقة كالحقوق لا يبرئه منها إلا إقرار من 
وجبت له أو بينة تقوم عليه بقبضها. 


يصح الإبراء عن الجهالة لكونه إسقاطا. 


برد 


© كل آفة ساوية لا صنع للآدمي فيهاء كالريح 
والحر والرد والعطش» فكل ما تهلکه من 
الثمر على أصوله قبل أوان جده» فهو من 
ضمان البائع . 


برع 


الأسباب والدواعی للعقود والتمرعات 





ميرةه , 

استثناء النافع العلومة في العين النتقلة 
بمعاوضة جائز» وني التبرعات يجوز 
استثناء المعلومة والجهولة. ٠‏ 

الإسقاط بغير عوض تبرع كالتمليك بغير 


عرص . 
التبرع لا يوجب ضهنا على المتبرع للمتيرع 
له . 





تبرعات كل مستغرق الذمة بالتباعات 
مردودة غير نافذة ولا ماضية . 

التیرعات لا تلزم إلا بالقبض . 

الغرر لا يضر في التبرعات . 

قد توجب الشريعة التبرع عند الحاجة . 





كل تبرع أضيف إلى ما بعد الوت فهو وصية 
على أي شكل كان» فيأخذ حكم الوصية 
سواء صدر في حال الصحة أم في حال 


0۱ 


الرض؛ وکل تبر ع منجز على أي شكل كان 
إذا صدر من صاحيه» التام الأهلية عير 
المحجور عليه في حال صحته» فهو نافذ كله 
لا يتقيد بثلث ولا بغيره. 

كل من ادى عن غيره واجبا فله أن يرجع به 
عليه إذا لم يكن متيرعا بذلك, . 

لا يتم التبرع إلا بالقبض . 

لا يصح الوبراء من لا يصح تبرعه . 

لابد من التراضى في عقود المعاوضات 
والتبرعات والفسوخ الاختيارية . 


للمتبرع أن يرجع فیا تبرع به. 
المتبرع لا برجم بشيء . 


التبرع يملك الفسخ قبل حصول ال مقصود 


بغير رضا الآخر. 





من قضى دين غيره مضطرا من مال نفسه لا 
يكون متبرعا ويرجع عليه . 


برضن 


الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان. 





ای 
i‏ 


ر 


الإتلاف المسبب إذا كان متعديا يجعل 
كالمباشر في حكم الضمان . 


0۲ 


إذا اجتمع المباشر وا لمتسبب يضاف الحكم إلى 
الباشر . ۱ 





إذا استند إتلاف آموال الا دمیین ونفوسهم إلى 
مباشرة وسبب» تعلق الضمان بالمباشرة دون 


السبب. إلا أن تكون الباشرة مبنية على 





السبب وناشئة عنه. 

الاسباب الحادثة عن الأفعال تجري مجری 
الباشرة ها في الحكم (كالجناية يجب القود 
فيها بالمباشرة والسراية) . 

إطلاق إضافة الفعل يقتضي المباشرة . 
التسبيب بصفة التعدی ملحق بالمباشرة في 
إيجاب الضیان عليه . 











ثبوت أحكام الأسباب بعد مياشرتها لا يقف 
على اختیار أحد ولا إرادته . 

حقوق العقد تتعلق بالعاقد وكيلا كان أو 
مباشر | لنفسه . 

السبب يحال عليه الحكم إذا لم يكن إحالة 
الحكم على المباشر . 

الظاهر من باشر العقد أنه له . 

العقد يتم في الشراء بالمباشر دون المعقود له . 
كل إتلاف ضمن بالباشرة ضمن بالشهادة 
کالاموال . ۹ 

کل من آحدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره 
يلتزم بتعویضه سواء أكان في إحداثه الضرر 
مباشرا أو متسبيا. 


س 


لا عبرة لمباشرة من لا يمكن إحالة الحكم 
عليه ويكون الضیان على المتسبب . 
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ما يحتاج إلى مباشرة لا يتم إلا بها . 
الباشر ضامن وان ۸ يتعمّد ول یتعد 





والتسبب لا يضمن إلا أن يتعدى . 

المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف 
فالضان على الباشر دون المتسيب . 

من باشر سبب السراية اختیارا لزمه ضانه. 
من ملك مباشرة الشيء يملك الإقرار به . 
الواحد في باب البيع إذا باشر العقد من 
الحانيين يؤدي إلى تضاد الا حکام ۱ 








بصر 


كل أمر إذا علم به المشتري كان عيبا عند أهل 
البصر في البيع والاشتراء» فهو مردود. 
ما كان الأصل فيه التحریم کالابضاع 
بالمشروط . 





بطل 


الاجال المجهولة يبطل با البیع . 

الابراء عن الأعيان باطل . ۱ 

إبطال الحق قبل ثبوته محال . 

ابطال ما قيد بالشرط لا يجوز . 

احتمال الصحة مقدم على احتمال البطلان. 





مرتبة على جذور الكلمات 


الاحتيال على إبطال الحقوق الثابتة حرام 
بالاتفاق . 

اختلاف الجنس مبطل البیم . 

إذا اعترض بعد العقد - قبل حصول القصود 
- ما لو اقترن بالعقد كان مانعا من العقد» 
فکذلك إذا اعترض يكون مبطلا. 

ذا بطل الاصل بطل فرعه. ٠‏ 

إذا بطل الأصل يصار إلى البدل . 

إذا بطل حكم الأصل امتبوع بطل حكم 
الفرع التابع . 

إذا بطل الخصوص بقي العموم. 

إذا بطل الركن يطل الكل . 

ذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه. 

إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه وما بنى 


علية . 


إذا بطل العقد في البعض بطل في الكل . 
إذا بطل المتضين بطل المتضمن . 

إذا بطل القصود بطل حكم توابعه. 

إذا تين فساد العقد بطل ما بني عليه . 


إذا لم يمنع العقد في ابتدائه» فلأن لا يبطل في 


دو امه آول . 

إذا وجد البدل بطل حکم البدل . 
الاستحقاق بحق سابق على العقد یبطل 
العقد . 


الأصل في الرضا بالعیب أن المشتري إذا 


o 





المالك بطل حقه في الرد؛ لأنه دليل الرضا 
بالعيب» ولبسه ورکوبه لحاجته وسکناه 
ومداواته رضا منه بالعيب . 

باطل . 

الاقرار حجة مهما آمکن إعاله لا يجوز 
إبطاله. 








الإقرار لا يعتبر دليلا إذا كان فيه إبطال حق 
الغير. 

الإقرار المعلق بالشرط باطل . 

أكل الال بالباطل حرام 

الامانة الحضة تبطل بالتعدي . 

الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل . 
الباطل لاحكمله. ٠‏ 
الباطل لا حتمل العود. 

الباطل لا يفيد ملك التصرف. 

الباطل لا يقبل الإجازة . 

الباطل مفسوخ» فلا يحتاج إلى فسخ حاکم 
ولا غيره. 

البدل يبطل بالقدرة على المبدل. 

بطلان بناء الوصف لا يوجب بطلان بناء 
بت بطلان 
بطلان العقد يملع من عوده الا باستحداث 


سس 


عمد . 
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بطلان ل الحق موجب بطلان الحق . 
ابيع إذا بطل في البعض بطل في يقابله من 
الشمن . 

البيع الباطل لا يفيد الحكم أصلا . 

الع بشرط عقد آخر باطل . 

بيع الدين بالدين باطل ٠‏ 

بيع غير لمتقوم من الال باطل . ۱ 


البيع الفاسد يفيد الملك بالقبض » والباطل لا 
یفیده أصلا.. 








بيع المعدوم باطل . 

التأخر في اليسير من أحد عوضي الصرف 
يقوم مقام تأخر جميعه في إبطال العقد. 
التأخير لا إلى غاية معلومة يجري مجرى 
الإبطال. 


سس 


تصحیح اللفظ آول من ابطاله ما آمکن . 
تصرف الانسان متی استلزم إبطاله حق غيره 
التصرفات الباطلة لا تنقلب صحيحة بتقادم 
الزمان. 


تعليق البراءات بالشروط باطل لما فيها من 


معنى التمليك . 


تعليق التمليك بالخطر باطل . 


9 


تعليق فسخ العقد وإيطاله لوجوده إن كان فيه 
مقصود معتبر شرعا صحء وإلالم بصح» إذ 
لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه. 
تلف المبيع قبل التمكن من القبض يبطل 
حكم العقد . 

تام الصفقة یوجب بطلان خیار الرؤية . 
الحجر يؤثر في کل ما يؤدي إلى ابطال حق 
الغرماء . 

حق الإنسان لا يجوز إيطاله عليه من غير 
رضاه. 

الخسران في التصرف غير مضمون على أحد 
لأحد لأن الأصل أن الضمان لا يصح إلا با 
هو مضمون على غيره والخسران غير 
مضمون على أحد لأحد فبطل ضانه. 
خيار الرؤية لا يبطل بقبض الوكيل ولو بعد 
علمه بالعیب . 

خيار العیوب لا ببطل بالتأخير إذا جهلت . 
زوال العیب قبل القبض أو بعده یبطل الرد . 
الشرط إذا ناق موجب العقد أبطله . 
الشرط الباطل إذا شُرط في العقد ل ييز الوفاء 
به . 

شرط الضمان في الامانة باطل . 

الشرط الفاسد إذا لمق بعقد الشركة بطل 
الشرط . 

الشروط المنافية للعقود تبطلها . 

الصفقة إذا بطل بعضها بطل كلها . 

ضبان ما لایلزم باطل. ٠‏ 











الظاهر من البيع الصحة» فوجب حمله على 
السلامة ول ينفذ فيه دعوى البائع لوبطاله . 
العقد إذا ارتفع بالتحالف بطل المسمى 
واستحق قيمة المتلف . 

العقد إذا بطل لم يصح بالإجازة حتى يبتدئ 
عقدا صحیحا . 

العقد إذا بطل لم يعد إلى الصحة فيم| بعد . 

العقد إذا فسد بطل اعتبار ما تضمنه من 
الشمن . 

العقد إذا لم يكن مفیدا كان باطلا لأن العقود 
الشرعية أسباب مشر وعة للفائدة فإذا خلت 
منها كانت لغواء واللغو لا يكون مشروعا. 


العقد إذا وفع على جملة مجهولة بطل فيها وفي 


. أبعاضها كلها . 


العقد [نا يبطل بتلف العقود عليه لا بموت 
العاقد . 

العقد الباطل بحدوت الصلاحية في الحل 
الضاف إليه لا یتقلب صحيحا . 

العقد الباطل لا حتاج إلى فسخ . 

العقد الباطل لا يقبل الإجازة . 

العقد الباطل لا يوجب شيئا . 


سس 


العقد في الذمة لا يبطل بتلف الثمن . 





عقل . 

العقود غير اللازمة تبطل بالوت. 

العقود اللازمة لا تبطل بالوت . 

العقود الستقرة في الذمم لا تبطل بالتأخير. 


۵ 0 


فوات الشرط والصفة لا یبطل البيع . 
فوات المعقود عليه قبل القبض یوجب بطلان 
العمّد . 

قصد التجارة لا يزيل حکم العين؛ لأن الفرع 
لا یبطل حکم الأصل . 

کل إنشاء سد تصرف الشرع فهو باطل 
بخلاف الذي منه حلص › وعنه مندو حة . 
کل تصرف تقاعد عن تحصیل مقصوده فهو 
باطل . 

كل تصرف يؤدي إلى أكل الال بالباطل » فهو 
كل تعليل يتضمن إبطال النص فهو باطل .. 
كل جهالة تبطل بها الأثمان» فإنه يبطل بها 
الضیان. ٠‏ 000 
كل حق تعلق بالعين لم يبطل بالموت مع بقاء 
العين . ۱ 

كل حق ابت في الذمة لا يبطل بتلف الال 
كالدين والقرض» وكل حق تعلق بالعين 
يبطل بتلف الال كالوديعة والضاربة. 

كل حكم مرتب على عرف وعادة يبطل عند 
زوال تلك العادة . 

كل عقد أعيد وجدد نان الثاني باطل. 
فالصلح بعد الصلح باطل. ٠٠‏ 
كل عقد انعقد على باطل فهو باطل . 


كل عقد جائز من الطرفين يبطل بموت 
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سس ۰ _ جح 


9 کل عقد شرط فيه عند عقده عقدا آخر فاا و لو بطل العقد لما عاد صحیحا. 





ببطلان معا . © ما بطل قبل الاستیفاء بطل العقد فيه . 
کل عقد كان صحیحا في الظاهر لا يبطل 9 ما تعارفه الناس ولیس في عينه نص یبطله فهو 
بتهمة ولا بعادة بين المتبايعين . جائز . 
كل عين وجب تسلیمها مع وجودهاء فإذا © ما تعين بالعقد إذا تلف قبل القبض ثمنا أو 


تلفت من غير أن بيبطل سب استحقافها 
فان الذي يجب» بدهاء كالغصب في المضاربة 


والعارية . 


كل قصد ناقض قصد الشارع فباطل . 


مثمنا بطل به البيع . 

مأ جاز لعذر بطل بزواله . 

ما كان لازما من العقود استوى حكمه في 
الحياة وبعد الموت» وما كان غير لازم بطل 








كل لفظة كانت خالصة لعقد. حمل اطلاقها بالوت . 

عليه» فان وصل بها ما يناني مقتضاه بطل . ه مالا يستحق بشیء من العقود فالصلح عليه 
كل ما بطل بیعه لأجل جهالته متی زالت باطل . 

الجهالة جاز البیع . : و ما ملك من الحقوق لا یبطل بالتأخير 
كل ما طرأ على البيع قبل القبض ما یوجب (کالدیون) . 

تحريم العقد أبطل العقد . ه ما یبت ضمنا للشيء يبقى ببقائه ويبطل 
كل ما یک على الأصل بالابطال فهو باطل . بطلانه . 0 
كل مکمل عاد على أصله بالنقض فباطل. . . و ما یجدث قبل القبض كالموجود في حال العقد 
كل موضم حکمنا بأن البیع باطل وجب رد في إبطال العقد . 

ابيع إن كان باقيا . 9 المأمور به من الوفاء به من العقود : مالم یبطله 
كل يد تدل القرائن الظاهرة التي توجب الکتاب والسنة (كما لو عقدا بيعهما على رباء 
القطع أو تكاد آنها يد مبطلة لا حكم ها ولا أو سائر ما لا يحل له ا) . 

یقضی با . 


لا يترك الحق القدور عليه لأجل الباطل . 


لا يثبت الفرع والاصل باطل» ولا حصل 
السیب والسبب غير حاصل . 


اللفظ الوضوع للعقد إذا وجد معه ما ينافيه 
بطل للتهافت . 


متی اجتمع آمران لا یمکن إجازت) جميعا 
وأحدهما ينفسخ والآخر لا ينفسخ فالژي لا 
ينفسخ أول بالثبات وما ينفسخ آول 
بالبطلان. 





تصرفا يختص بالملك بطل الخيار . 


مرتبة على جذور الكلمات 


المختلف فيه باطل من حين العقد إلى الحكم . 


المستفاد بالعقد إذا استحق بمعنى قبله بطل 
العقد (ک| لو كان مستحمًا) . 


من أتى بكلامين متضادين يجعل آخرهما 
ناسخا للأول إذا كان الأول ما يحتمل 
الإبطال. 

من خر بين شيئين أو بين أشياء فاختار 
آحرهم) بطل خباره 2 غيره. 


مها آمکن إيفاء الحقين لا يجوز ابطال حق 
آحدها . 


يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في 
ضان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا 
هذا الضيان» على أن كل شر ط يسقط الضان 
أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد 


يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل 
الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في 
الوفاء بالالتزام به ويعتبر في حكم الفائدة كل 
منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن 
إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية 


متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا . 


يقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من 
الممستولية الترتبة على الفعل الضار . 


۷ 


بطن 


إدارة الأحكام على الأسباب» دون الحكم 
بطرما. 

أقيم السبب الظاهر مقام الباطن تيسيرا . 
الأمارات الظاهرة أقوى بيانا من الأمارات 
الباطنة . 


الأمر الظاهر متى قام مقام الباطن يدور 
الحكم معه وجودا وعدما. 

الباطن یتبع الظاهر (كأساسات الحيطان 
وکشجرة) . 

تعلق الحكم بالحسوس على ظاهر الحس لا 
على باطن الحقيقة . 

الحكم في الشرع معتبر بالظاهر دون الباطن . 
دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه . 
رؤية كل المبيع عبر مشروطة لتعذرها اد 
البواطن والدفائن لا ثری» فيكتفى برؤية ما 
يدل على العلم بالمقصود ولو دخل في البيع 


أشياء . 





دار اخکم معه وجودا وعدما. 
العاملات على الظواهر والعلوم الباطن 
من ادعی باطنًا كان عليه إقامة الدلیل عليه . 


من ملك ظاهر الارض يملك باطنها . 


0۸ 


يقام السبب الظاهر الدال على مراده وهو 
یتوصل إليه إلا بحرج . 


بعل 


الإبراء ليس له شمول لا بعده. 
إذا اعترض بعد العقد - قبل حصول المقصود 
- ما لو اقترن بالعقد كان مانعا من العقد 





الإسلام الطارئ بعد تقرر سبب الضان 
يجعل کالقترن بالسبب» كا أن الإسلام 
الطارئ بعد العقد قبل القبض يجعل كالمقترن 
بالعقد. ٠‏ 

الأصل في الرضا بالعيب أن المشتري إذا 
تصرف في المبيع بعدما علم بالعيب تصرف 
امالك بطل حقه في الرد؛ لأنه دليل الرضا 
بالعیب» ولبسه وركوبه لحاجته وسكناه 
ومداواته رضا منه بالعيب. 


الإقرار بعد الإنكار مقبول والإنكار بعد 
الا فر ار مردود. 0 
البیع ادا اتعقد على الفساد لا تمل الحواز 
البيع الفاسد لا يصح إمضاء البیع فيه إلا بعد 
فسخ العمّدة الفاسدة . 0 
الترعات بعد الموت تلزم . 


نجدد السبب بعد انقضاء تعلقه کابتدائه . 
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تجديد العقد لا يصح الا بعد انفساخ العقد 
الأول» وقبض البیع بعد فسخ العقد لا يفيد 
املك . ۹ 


تعجیل حق الال بعد وجود سببه قبل و جود 


شرطه جائز . 

تغيير الشر وط بعد عقدها لا مجوز . 

العقد . 

ثبوت آحکام ال سباب بعد مباشرتها لا يقف 
على اختيار أحد ولا |رادته . 

الحادث بعد انعقاد السبب قبل امه يجعل 
كالمو جود عند ابتداء السبب . 

الحق بعد ما يثبت لا يسقط إلا بإسقاطه 
الطلب عند الجهل به. 


الحكم يبنى على ما هو المقصود ولا ينظر إلى 
اختلاف العبارة بعد احاد المقصود . 


خيار الرؤية لا يبطل بقبض الوكيل ولو بعد 
الرجوع في حقوق الآدميين بعد الإقرار لا 
ينفع الراجع عما أقر بهء وأنه يلزمه إقراره في 
الرد بالعيب قبل القبض بقضاء أو رضاء: 
فسخ من أصل العقد في حق المتعاقدين وفي 
لوجود الرد قبل تام العقد بالقبض . وان الرد 
بعد القبض بالتراضی فسخ في حى 


مرتبة على جذور الكلمات 


التعاقدین » بيع جديد في حق الثالث لوجود 
طريق البيع في حق ثالث وهو مبادلة المال 
بالمال بالتراضي . 

زوال العيب قبل القبض أو بعده يبطل الرد . 
الزيادة الحاصلة في البیم بعد العقد وقبل 
القبض كالثمرة وأشباهها هي للمشتري. 
الزيادة المتفصلة المتولدة بعد تام الملك تمنع 
الرد بالعيب . 

شراء الوكيل ما يراه معيبا بعد العقد لا 
الفسخ . 

الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد کالو جود 
لدی العمّد . ۹ 





الشهادة إذا ردت لتهمة لم تسمع بعد زوال 
التهمة . 0 
الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض 


وبعده. 





القسمة . ۹ 


العقد إذا بطل لم يعد إلى الصحة فیا بعد . 
العقد إذا فسد لم يصح بم| يطرأ فا بعده. 
العقد لا يلحقه التغير بعد التفرق . ٠‏ ۱ 
العقود إذا انقطعت 5 مقاصدها بعد 
بحصول صورها تصم کالعدومة . ۹ 


0۹ 





الغائب معذور إذ الحكم لا يثبت في حقه إلا 


بعد العلم . 


الفاسد الطارئ بعد العقد يمثابة الفساد 
القترن بالعقد. ٠‏ 


۰ الفساد بعد تقرره لا حتمل الزوال. 


القرض مضمون على الستقرض وان الضان 


لا يصح إلا بعد وجوب الضیان على 
الأصيل . ۱ 


کل بیع انعقد على فساد لم يجز بعد ذلك › وان 
أسقطا الوجه الذي دخل من أجله الفساد. 


كل تبرع أضيف إلى ما بعد ا موت فهو وصية 


على أي شكل كان» فيأخذ حكم الوصية 


المرض» وكل تبرع منجز على أي شكل كان 
إذا صدر من صاحبه» التام الأهلية غير 
لا يتقيد بثلث ولا بغيره. 


كل تصرف يو جد من المشتري في المشترى بعد 
العلم بالعيب يدل على الرضا بالعيب يُسقط 
اخیار ویلزم البيع . ۱ 

كل حق مالي وجب بسببين يختصان به» فانه 
جائز تعجيله بعد وجود أحدهما. 

كل عقد أعيد وجدد فان الثاني باطل» 
فالصلح بعد الصلح باطل . 

كل عقد جاز برأس المال» جاز بأكثر كبيع 


0 


كل عيب يجوز للمبتاع الرضا به بعد ظهوره. 
فإنه يجوز له الرضا به قبل ظهوره وإسقاط 
المطالبة كسائر العيوب. 

كل عين صح بيعها صح هبتهاء فتصح هبه 
الئأر بعد بدو صلاحها. 

كل كلمة تضمنت الإبراء عن النصومة ك: 
لاحَقلي» ولادعوىلي» ولا خصومة ل إذا 
البينة إلا بتاريخ بعد الاقرار مبذه الکلمة . 
كل ما وقعت عليه صفقه البيع بعينه من نبات 
أو تخل أو غره. فا أصيب منه شیء بعد 
الصفقة وقبل قبض المشتري» فالشتری 
بالخيار في رد المبيع . 

كل ما يمنع ثبوت الملك بالبيع قبل القبض 
لا آثر لارتفاع السعر بعد التلف . 

لا معتير لاختلاف العبارة بعد حصول 
المقصود . ا 

لا یثبت الحكم إلا بعد تام سببه . 

لا يضر الا ختلاف في السبب بعد الاتفاق على 
الحكم . ۹ 

ما جاز إبداله قبل التفرق جاز بعده (كالمسلم 


فیه) . 





ما علق بشرط لا يثبت حکمه الا بعد 
. الشرط . 
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ما كان فساده في أحد عوضيه كبيع المجهول 
والغرر فإنه يرّد بعد الفوات إلى القيمة . 

ما كان لازما من العقود استوى حكمه في 
الحياة وبعذ الوت وما كان غير لازم بطل 
بالوت . 

ما وجب بالعقد لم يلحق به ما حدث من 


ما وجب ضانه بعد الأمانة جاز أن يصير دينا 


بالاستهلاك. 0 
ما يبعد جدًا لا التفات إليه (كاحتمال كذب 
البینة) . 


ما يدخل في البيع تبعا إذا استحق بعد القبضر 
كان له حصة من الثمن . 0 

ما يطرأ بعد الحكم بالشهادة لا يؤثر فيها 
كالفسق. ` 

ما يكون بعد الموت يستوي فيه المرض 
والصحة. ٠‏ 

الملك لا يجوز تقدمه على سببه ولا وجوده في 
حال عدمه» وإنما پثبت الملك بعد سببه من 
من ارتكب رما يمكن تداركه بعد ارتكابه 
وجب عليه تدارکه . ۹ 
الوصایا لا تملك الا بعد الموت . 


الوعد يعد الاستحقاق لا جوز فسخه . 


یمکن ان یغتفر اختلال بعض شرائط العقود 
في حال استمرارها بعد و جودها ولا یختفر 
ذلك في حال انعقادها . 


مرتبة على جذور الكلمات 


بعص 
اختيار بعض ما لا يتجزأ اختيار لكله . 
إذا اجتمع تحريم وتحليل فيا لا يتبعض 
فيجب أن یغلب حكم التحريم . 
إذا بطل العقد في البعض بطل في الكل . 
إطلاق الإذن لا يتبعض . 
البعض قد يجري مجرى الجميع في باب 


الاحتياط . 

البيع إذا بطل في البعض بطل فيا يقابله من 
الثمن . 

التبعیض في الاعیان الجتمعة عيب . 
تحریم بعض العوض کتحریم جميعه في فساد 
العقد . 

حط البعض یلتحق بأصل العقد . 

حق الأخذ إذا سقط بالترك في البعض سقط 
في الكل . 

الحقوق إذا قامت مها بينة واحدة» لا يكون 
الحكم على بعض ما لا يتجزأ بنفي أو إثبات 
حكم على كله . 

خفاء البعض لا يمنع الصحة . 

ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. 


1١ 





9 ذكر الوصف يقوم مقام الرؤية في بعض 


المواضع . 

الزيادة فيها لا ضرر في تبعيضه لا جري مجرى 
الصفة بل هي أصل . 

الصفقة إذا بطل بعضها بطل كلها . 

العقد إذا ورد الفسخ في بعضه انفسخ كله . 
العقد إذا وقع على جملة مجهولة بطل فيها وفي 
آبعاضها كلها . 

العقد الواحد إذا فسد في بعض المعقود عليه 
فسد في الكل . 000 

العقود التفردة لا يكون بعضها تبعا لبعض . 
الفساد إذا صدق على بعض الصفقة نقض 
فساد بعض ما تضمنته الصفقة با يأتي من 
الفساد لا پوجب فساد ما بقی إذا عري عن 
الفساد . 1 

القساد الطاری على بعض العقود عليه لا 
يوجب فساد میم . 

لفعل متی أضيف إلى ما یقبل الوصف 
بالتجزي تناول البعض دون الكل . 

الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع 
الاتصال العتاد ولا ینقطع بالتفرق الیسیر . 
قد تتبعضص الاحکام بحسب تفاوت 
أسياها . 





كل شىء كان بعضه غير مضمون كان جميعه 


UT 


كل شىء يضره التبعيض فالشر كة فيه عيب . 
وكل شيء لا يضره التبعيض فالشركة فيه 
كل ما تختلف أجزاؤه وقيمته لا يجوز شراء 
بعضه غير معين. أما إذا تساوت الأجزاء 
والقيمة فان البيع موز من غير تعيين كفي بيع 
قفيز من صبرة . 

كل ما لا يجوز فيه التفاضل ۸ جز بيع بعضه 
ببعض جزافا بكيل» ولا جزافا بجزاف؛ 
حقيقة المائلة فيه لم يؤمن فيه التفاضل . 

كل من ثبت له الحبس بجمیع البدل» ثبت له 





كل مندوب إليه جاز في الجميع جاز في 
البعض . 
لا تجوز المجازفة في أموال الربا بعضها 


ما تختلف أجزاؤه وقيمته لا جوز شراء بعيضه 


ما جاز اشتراط جیعه جاز اشتراط بعضه 
(كمدة الخيار) . 

ما جاز فيه التخبیر لا يجوز فيه التبعرضن إلا أن 
يكون الحق لمعين ورضي . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


ماضمن بالقيمة بالغاما بلغ » ضمن بعضهب] . 
نقص ۰ كسائر الأموال. 

ما لا تختلف آجزاژه. .. يكتفى برؤية 
ما لا يتبعض لا يثبت حتی پثبت السبب في 
ما لا یتبعض یکمل . 

ما لا يجوز بيعه كله لا يجوز بيع بعضه . 

ما لا یشترط التاثل فيه كالجنسين وما لا ربا 
فيه يجوز بیع بعضه ببعض كيلا ووزنا 
ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه 


كاختيار کله» وإسقاط بعضه كإسقاط كله . 





المطلق إذا قيد ببعض الأوصاف یبقی مطلفا 
فا وراعه. 

القادیر فيا لا یضرّه التبعیضص تعتبر کأجزاء 
وفيا يضرّه التبعیض تعتبر کأوصاف . 

من ملك الكل ملك البعض . 

الوزن فيا يضره التبعيض ينزل منزلة 
الوصف . 

يجوز التبعيض في البيع إذا لم يكن فيه ضرر 
یرجم على أحد المتبايعين. . . أو لا یفضی إلى 


مرتبة على جذور الكلمات 


© يمكن أن يغتفر اختلال بعض شرائط العقود . 


في حال استمرارها بعد وجودهاء ولا يغتفر 
ذلك في حال انعقادها . 


بغي 


إرجاء الحجة للغائب - فيا يحكم به عليه - 


أصل معمول به عند القضاة والحكام» لا 


ينبغي العدول عنه ولا الحكم بغيره. 


ما جری به عمل الناس وتقادم في عرفهم 
وعاداتهم ينبغي أن یلتمس له مخرج شرعي ما 
أمكن على خلاف أو وفاق . 

٠‏ من آخذ عوضا عن عين محرمة» أو نفع 
استوفاه» مثل: أجرة حمال الخمر» أو أجرة 
صانع الصليب» وأجرة البغي» ونحو ذلك 
- فليتصدق اء 0000000 


أ 


بهي 


د 


ابقاء ما كان أولى . 





إذا أقام كل من المتداعيين البينة على صاحبه 


بالملك له مهاترت البينتان وتبقى العين في يد 
دی اليد. 00 

إذا انتفى دليل الحرمة بقى أصل الإباحة . 
إذا بطل النصوص بقي العموم . 


إذا تعارض نصان ناقل وباق على 
الاستصحاب فالناقل هو الراجح. . 


1۳ 


إذا ثبت جواز أمر في محل العذر بقي فيا عداه 
على الأصل . ۱ 
ارتفاع الحكم مع بقاء العلة محال . 
استصحاب الحال معتير في إبقاء ما كان على 
ما كان غير معتبر في إثبات ما لم يكن ثابتا . 
الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن 
خلاف ذلك» ولا يضر الشك الطاری 
علیها. 

الأصل إبقاء ما كان على ما کان . 

الأصل بقاء حکم النص حتی يرد الناسخ . 
الاصل بقاء العموم حتی یتحقق ورود ' 
الخصص . 

الأصل بقاء ما كان على ما کان . 








الاطلاق في البیم لا يقتضي التبقیة . 


ضعیف جدا. 





البقاء آسهل من الابتداء. 

بقاء الحكم يستغني عن بقاء السبب . 

بقاء الشیء أسهل من ابتداء الشىء . 

بقاء العين لا يعتبر فيه نقص السوق . 
البينات شرعت لاثبات خلاف الظاهر 














البينة لاثبات خلاف الظاهر ‏ والیمین لمقاء 
الأصل . 





الحكم يبقى ما بقي سببه . 


1 


زيادة السوق مع بقاء العين غير مضمونة . 
الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا 
محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة آجبر 
أحدهما على موافقة الآخر . 
الشيء لا يوجد ولا يبقى مع النانی . 
الشيوع الطارئ على العقد لا يمنع بقاء العقد 
على الصحة . 

العارض إذا ارتفع مع بقاء حكم الأصل 
جعل كأن اریکن. 00 


فساد بعض ما تضمنته الصفقة با يأتي من 








الفساد. 11 


الفوائد التي تستخلف مع بقاء آصوضا تجري 


مجرى المنافع وإن كانت أعيانا . 
القول قول الفلس مع يمينه لأن الأصل بقاء 
ملکه وعدم زواله . 


کل آرش يؤخذ مع بقاء العقد فانه مسحوب 
من الثمن. ٠‏ 

كل جنس ثبت فيه الربا لعلة فان اختلاف 
الصفات عليه مع بقاء عينه لا يغير حكمه ولا 


خر جه عن علته (كالذهب والفضة) . 

كل حق تعلق بالعين لم يبطل بالموت مع بقاء 
العين . 

كل شيء لا يجوز بيعه استقلالا» وبيع تبعا 
واستحق» فالشتري بالخيار إن شاء أخذ 
الباقى بالثمن كله» وان شاء ترك . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهيه 
كل شيء يمنع صحة العقد حال العقد فإنه 
يمنع صحة العقد ما كان رأس المال باقيا عل 
كل صفقة انعقدت على ظاهر الصحة ثم تبين 
إبقائها . 
كل عين أمكن الانتفاع بها مع يقاء عينها يجوز 
إعارتها . 0 
إجارتها . 
كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت 
إعارته إذا كانت منافعه آثارا. ` 
كل ماكره استعماله مع الحواز فانه بالحاجة إليه 
لايبقى مکروها. ‏ 
كل ما ينتفع به مع بقاء عينه تجوز إجارته› 
والا فلا. ۹ 
كل موضع حکمنا بأن البیع باطل وجب رد . 
المبيع إن كان باقیا . 
لا معتير بضیان القيمة مع بقاء العین . 
لا یبقی الحكم مع زوال سببه و حدوث سبب 


ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دلیل 
على خلافه . 





ماثبت فهو باق من غير دلیل منفي حتی یقوم 


الدئیل . 


مرتبة على جذور الكلمات 


© ما عرف ثبوته فالاصل بقاوّه واستصحاب 
الحال إنا يجوز بقاؤه والعمل به فيا لم يتين 


ه ما عرف ثبوته فالأصل بقاژه. ويجب 





اك لتمسك به حتی يعلم خلافه . 
© ما يثبت ضمنا للشيء يبقى يبقائه ويبطل 
ببطلانه . 7 


۰ الال المشترك یتوی ما توي منه على الشركة 
ویبقی ما بقي عليها . 

© المطلق إذا قيد ببعض الأوصاف يبقى مطلقا 
في وراءه . 000 

© من أتلف شيئا من مال غیره لاصلاح الباقي 
أو سلامته فليس بضامن . 

© من اختلط باله الحلال والحرام أخرج قدر 
الحرام» والياقي حلال له . 


© من وجب عليه رد شيء مع بقائه وجب عليه 
رد بدله مع إتلافه إیاه. ا 


© الوصف يستدعي بقاء الأصل . 


© يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء . 





بلد 


ل 


9 تقويم التلفات لا يختلف باختلاف الناس إن 
تلف باختلاف البلاد والزمان . 





و كل ما جرى عرف البلدة على أنه من 


1۵ 
كل ما كان من توابع العمل ول یشترط على 
الأجير - يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها . 
العاملة تجري على عادة آهل البلد وعرفه . 


من أتلف متقوما فانه يلزمه ضيانه بقیمته من 
نقد البلد . 





تصرف العاقل البالغ يجب حله على الصحة 
أي على مقصود التکلم ما آمکن . 

كل شيء فسد فيه البيع فا مشتري إذا استهلکه 
لا ضبان على البالغ في الحفظ . 

ما ضمن بالعقد الفاسد اعتبرت قيمته بالغا ما 
بلغ كالمبيع . ۱ 

ما ضمن بالقيمة بالغا ما یل ضمن بعضه 
يقع باطلا كل اتفاق على تقاضی فوائد مقابل 
الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في 
الوفاء بالالتزام به ويعتبر في حكم الفائدة کل 
منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن 
إذا ما ثبت أن ذلك لا یقابله خدمة حقيقية 


متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا . 


س 


بلي 


- 


الأقل يجعل تبعا للأكثر فيا تعم به البلوى . 


11 


نما تعتبر البلوى في ليس فيه نص بخلافه 
فأما مع وجود النص لا معتير به. 

۷ يبالى باختلاف السبب عند حصول 
القصود. 

ما ضاق على الناس اتسع حکمه» وما عمت 


من ابتلى ببليتين فعلیه أن يختار هوخا . 


بدو 


من ادعى الجهل فی) يجهله أبناء جنسه غالبا 
فالقول قوله في جهله. 00 


بي 


الاحکام لا تبنى على ما لا طریق لنا إلى 
کک 

إذا استندإتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى 
مباشرة وسبب» تعلق الضمان بالمباشرة دون 
السبب» إلا أن تكون الباشرة مبنية على 
عليه . 5 
إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه . 

إذا سقط الأصل سقط فرعه وما انبنى عليه 
وإذا لم ينبت الأصل لم يثبت الفرع . 

إذا صح ما هو الأصل صح ما جعل بناء 
عليه .. ۹ 


۳ 


لاعتبار للمعانى في الدعری دون الصور 
والبای فإنه قد يوجد الکلام من الشخص 
في صورة الدعوی وهو إنكار معتی کالودع 

إذا ادعی رد الوديعة فانه مدعي الرد صورة 
وهو منکر لوجوب الضیان معنى . 

إنا ينبني الامر على الظاهر. والظاهر من 
السلم السلامة . 

باب الحرمة مبني على الا حتیاط فیجوز إثباته 
مع الاحتال. ٠‏ ۱ 

بطلان بناء الوصف لا يوجب بطلان بناء 
الاصل. ‏ 0 
البناء على الظاهر واجب حتی يتبين خلافه . 

البناء على الظاهر واجب فيا لا یمکن 
الوقوف على حقیقته . | 

البناء على الفاسد فاسد. 

بناء القوي على الضعیف لا يجوز . 

البيع مبني على المشاحة . 











٠‏ جواز البيع ووجوب الضان مبنيان على 


المالية . 

حق الآدمي لا يسقط بالشبهة وهو مبني على 
الضایقه . 

حق الله مبني على السهولة والمساحة بخلاف 
حق الآدمي فإنه مبنى على الشح والضيق . 
الحكم لا يبنى على النادر. . . إن الحكم 
للغالب؛ لأن المغلوب يصير مستهلكا في 
مقابلة الغالب» والمستهلك في حكم 
العدوم. 


مرتبة على جذور الكلمات 


© الحكم يبنى على ما هو المقصود ولا ينظر إلى 
اختلاف العبارة بعد اتحاد المقصود . 
الخطاب السابق كالمعاد فيا بنى عليه من 
الحواب . 


الشبهة تقوم مقام الحقيقة فيا يبنى على 


الاحتياط . 
الشريعة العامة لا تبنی على الصور النادرة. 


الضیان الواجب لحق العباد غير مبني على 
الاحتياط فلا يجب في موضع الشك . 





العبرة في العقود للمقاصد وال معاني لا للألفاظ 
والياني . ۱ 

العقود مبنية على مراعاة التصود دون صور 
الأعواض . ۱ 

الغالب کالتحقق في حق بناء الأحكام . 
الفعل الواحد ينبني بعضه على بعضص مع 
الا تصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق الیسیر . 
مینی العاوضات على الساواة بين البدلين . 
المبنى على الفاسد فاسد. 

الملك الثاني لا يبنى على الأول في شیء من 
أحكامه . 0 

من رضي بشيء بناء على ظن تبين خلافه لم 
یسقط به حقه . 


الوثائق مبنية على رفع الاحتال وإزالة 
الإجمال. ٠‏ 


۷ 





ع 


الأصل . 
المبهم إذا تعقبه تفسير يكون الحكم لذلك 


الأصل أن انسداد ياب التجارة لا يجوز في 
الشرع . 

باب الانتفاع أوسع من باب البيع» فليس 
بینه| فلا يؤخذ تحریم الانتفاع من تحریم 
البيع . 


باب الحرمة مبنی على الاحتیاط فیجوز اثباته 


مع الاحتبال . 

البعض قد يجري مجرى الجميع في باب 
الاحتياط . ۹ 
الترك کالفعل في باب الض‌ان . 

الثابت من وجه کالثابت من کل وجه في باب 
الحرمات. 00 
الجهل بالتاثل في باب الربا كالعلم 
بالتفاضل . 0 


الزيادة المتصلة تتبع الأصل في سائر الأبواب 


من الرد با لعيب والفلس وغيرتهما. 


۸ 
الشبهة ملحقة بالحقيقة في باب الحرمات 
احتياطا . 0 


الشك لا يرفع اليقين المتقدم في شيء من 
أبواب الفقه . 





الادمیین» وهو يجب في العمد والخطأ. 
كل تلاف من باب المصلحة فليس بتضبيع . 
كل ما يفضي إلى المنازعة يجب إغلاق بابه . 


الواحد في باب البيع إذا باشر العقد من 
اخانبین يؤدي إلى تضاد الأحكام . 

يغتفر في أبواب التبرعات ما لا يغتفر في 
أبواب المعاملات . 


سفن 
إذا اجتمع الحلال والحرام أو المبيح والحرم 


إذا اجتمع للمضطر محرّمان کل منهم لا يباح 
دون الضرورة وجب تقديم أخفهم| مفسدة 
وأقلها ضررا . 


إذا اجتمع المعنى الموجب للحظر والموجب 





للإباحة في شيء واحد يغلب الوجب 


إذا انتفی دليل الحرمة بقى أصل الإباحة . 
إذا كان الشيء مباحا بشرط فلا يباح إذا ۸ 
" يكن الشرط . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


الأصل أن الأشياء على الإباحة حتى يثبت 
النهي. وهذا في كل شيء . 
الأصل في الأشياء الإباحة . 
الأصل في الأشياء الاباحة حتى يقرع السمع 
الأصل في البيوع الإباحة . 


الأصل في العقود الإباحة» فلا يحرم منها إلا 





الاكتساب في الحل المباح يوجب الملك 
أموال أهل الحرب مباحة . 

الانتفاع بالمباح إن يجوز إذا لم يضر بأحد . 
تباح الحرمات عند الاضطرار إليها. 
تغليب المحظور على المباح عند اجتاعها . 
التوصل إلى المباح بالمحظور لا يجوز . 
الحاجة بیج مال المعصوم . 

الحادثة في الشرع إذا تجاذما أصلان حاظر 
ومبيح» ل ترذ إليهها وردّت إلى أقواهما شبها 
ها 

الحظر والإياحة إذا اجتمعا یغلب حکم 
الحظر على الإياحة . 

حقيقة الإباحة والتحريم لا تتغير باعتقاد 
خلافها ولا اجهل بوجودها. 

الدار لا تبيح محظورا ولا تحظّر مباحا . 
را لاتصح إباحته في الشرع تبقا. . 








مرتبة على جذور الكلمات 


الرخص تراعى فيها شرائطها التي وقعت لها 
الاباحة فمهما أحل بشىء منها عاد الأمر إلى 
التحریم الأصلي . ۱ 

الرخص لا تستباح بالعامي . 

الرخصة إذا أبيحت لعنیین ‏ يجز تعلقها 
راد هما , 

الضرورات التي توجب الإباحات للأشياء 
المحظورات ني غير حال الضرورات نا ترفع 
الآثام لا ما سواها. 

الضرورات تبيح المحظورات . 

الضرورات تتقل المحظور إلى حال مباح . 
الضرورات لا تبيح إتلاف مال الغير بغير 
ضمان . ۱ 

الضرورة تبیح التناول من مال الغیر بقدر 
الحاجة . 

الضرورة العامة تبیح المحظور . 

العين الواحدة إذا اجتمع فيها حظر وإباحة 
فغلب حكم الحظر على الإباحة . 

الغلبة تنزل منزلة الضرورة في إفادة الوباحة . 
الفعل في محل مباح لا يكون سبب وجوب 
الضان . 

الفعل المحرم لا يكون سببا للحل وال بااحة . 
قد يباح في الضرورات ما لا يباح في غير 
الضرورات . 0 

كل أمر فيه مصلحة للخلق دون مضرة 
راجحةء فإن الشارع لا ينهي عنه. بل 








چ 4 
د ا 


سس 


۹ 


كل ربويين على التحریم الا ماقام الدلیل على 


إباحته . 





كل شيء في بيت الإنسان على الإباحة حتى 
يقوم دليل على التحريم . 

كل عقد لا يفيد الإباحة لا ينعقد. 

کل عقد يباح تارة وکرم تارة - كالبيع 
والنكاح - إذا فعل على الوجه المحرم لم يكن 
لازما نافذا کا يلزم الحلال الذي أباحه الله 
ورسوله مه ۹ 
كل عبن ملوكة يباح نمعها وافتناژها من غير 
ضرورة؛ يجوز بيعها. 

كل ما أبيح بشرط لم يحلل إلا بذلك الشرط . 
كل ما آبیح للضرورة وزالت الضرورة ل يجز 
فعله. 0 

كل ما كان حراما بدون الشرط فالشرط لا 





كل تملوك أبيح الانتفاع به يجوز بیعه إلا مأ 
استثناه الشرع . . . 

لا ضهان لما تلف بسبب فعل مباح . 

لا جوز أن يعان الإنسان بالباحات على 





العاصي . 

لا پستباح ملك أحد إلا بالتص منه والرضا 
الذي لا مرية فيه ولا نزاع . 

ما أبيح للحاجة العامة لم يعتبر فيه حقيقة 
الحاجة . 


ما أبيح للحاجة لم يبح مع عدمها . 


۷ 


ما لجتمع حرم ومبیح إلا غلب المحرم . 
ما تبیحه الضرورة تجوز الاجتهاد فيه حال 
الاشتباه وما لا تبيحه الضرورة فلا. 

ما سبق الانسان إليه من المباحات ملكه 
بأخذه. 

ما كان مباحا للحاجة قدر بقدر الحاجة. 
ما كان واجبا قد يباح فيه ما لا يباح في غير 
الواجب» لكون مصلحة أداء الواجب تَعْمَر 
مفسدة المحرم» والشارع يعتير المفاسل 
والمصالح. فإذا اجتمعتا: قدم الصلحة 
الراجحة على المفسدة المرجوحة . 

مأ يباح للمرء شرعا لفعة نفسه يتقيد بشرط 
السلامة . 

ما يتردد بين الحظر والإباحة يترجح معنى 
الحظر فيه . 

ما يكون حقا للجاعة يباح لكل واحد 
استیفاژه بشرط السلامة . 

مال الغير يستباح للضرورة. 

امال يباح بالبذل والإباحة . 

الباح إنها يملك بالاحراز. 

الباح له لا يملك الإباحة . 





المباحات تتقيد بشرط السلامة. 
الباحات لا يجوز بيعها قبل إحرازها . 
المتولد عن فعل مباح لا ضمان فيه . 
الستباح بسبب لا يجوز تقديمه على سببه . 





الفسدة المقتضية للتخريم إذا عارضتها حاجة 
راجحة أبيح الحرم. 


29 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


ملك المبيح لا يزول بالاباحة. 


يباح للمضطر أخذ مال الغير ليدفع به 
الضرورة عن نفسه . 


الأموال المحرمة من الغصوب وغيرها إذا 
علمت آریاسا ردت اليه وال فهي من 
آموال بيت الال تصرف في مصارفه . 
عل 

كل شيء في بيت الإنسان على الإباحة حتى 
يقوم دليل على التحريم . 

من عمل لمصلحة الناس يرزق من بيت الال . 


بيع 


الاجال المجهولة يبطل بها البيع . 

إتلاف المشتري عين المبيع يقوم مقام القبض . 
الإجبار على بيع الأملاك لا يجوز إلا في رهن 
أو غريم مفلس . 

اختلاف الجنس مبطل البیع . 

إذا اختلف المتبايعان في الصحة والفساد» 
فالقول لدعي الصحة» والبينة مدعي الفساد 


۱ للها. 


إذا اختلفا فى الجائيحة أو قدر ما تلف فالقول 
قول البائع . 


مرتية على جذور الكلمات 


إذا تعذر إنجاب العهدة على العاقد تعلقت 
بأقرب الناس إليه وهو من سَلطه على البيع . 
إذالم توجد الصيغ في البيع فان القرائن الحالية 
تقوم مقامها . 

الأسباب الناقلة للأملاك كالبيع. وامیف 


والصدقه والوصية ونحوها یا يشرط فيها 


العلم والقدرة. 


البيع ونیا يوجب الرجوع بمثل الثمن 


استحقاق المبيع على الشتري يوجب الرجوع 
امن على البائع . 


الاسماء إذا تعلق ما في الشرع أحكام كان 
وجود الأحكام مشروطا في ف صحة الاسای 
وعدمها دلیلا على فساد تلك الأسماء (کاسم 


البيع والتكاح) . 


الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها 
تكفي رؤية الأنموذج منها فقط . 

الأشياء التى تشملها الألفاظ العمرمية التى 
تزاد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في 


ب 


انس تدم شرا ما با بل 
نقد الثمن. . . إذا كان المبيع لم ینقص ذانًا 


و امد الثمنان جنسًا. 


۷ 


الأصل إن كان البیع من ذوات القیم فیکون 
البيان إلى الشتري والقول في تعيين الضمون 
قول من عليه الضمان . 

الأصل أن وجود المبيع النتفع به في امحال أو 
في الال شرط للبيع . . 

الأصل ثبوت البيع» فيلزم استصحاب هذا 
الأصل حتى يثبت زواله . 

الأصل في الاختلاف في تغير المبيع أن القول 
قول من يشهد له الظاهر. 00 

الأصل في البيوع الاباحة . 

الأصل في الرضا بالعيب أن المشتري إذا 
المالك بطل حقه في الرد؛ لأنه دليل الرضا 
پالعیب» ولبسه وركويه لحاجته وسكناه 
ومداواته رضا منه بالعيب . 


اكلا اجن يفضي اج 3 
اطلاق الببع يفتضي ي السلامة . 


ظ الإطلاق في البيع لا يقتضي التبقية. 


الاعواض الشار إليها لا يحتاج إلى معرفة 
مقدارها في جواز البيع . 
الإقدام على الشراء إقرار بملك البائع . 


الألفاظ المحتملة لا يلزم البيع بها بمجردها 
حتى يقترن مها عرف أو عادة أو ما يدل على 


البيع . 


Y1 


إمضاء البيع يكون بالقول والفعل الدال على 


الرضا. 
أموال الناس محرمة على غيرهم إلا با حل الله 
من بیع وغیره . 


إن للأجل شبهًا بالبیع لأن الثمن یزاد لأجل 
الأجل فیعتر الأجل مالا في المرايحة . . 
ما البيع عن تراض . 

باب الانتفاع أوسع من باب البيع » فليس كل 
ماحرم بيعه حرم الانتفاع به بل لا تلازم بینهیا 
فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع . 
البياعات الفاسدة فسادا ضعيفا تنقلب جائزة 
بحذف الفسد . 

البیع إذا انعقد على الفساد لا حتمل الجواز 
بعد ذلك برفع الفسد . 

البيع إذا بطل في البعض بطل فيا يقابله من 
الثمن . 

البيع إذا وفع بغير من لم يجب . 

البيع إذا وقع حرما» فهو مفسوخ مردود وإن 
جهله فاعله . 

البيع الذي یتعلق به حق الغیر کبیع الفضولي 
وبيع المرهون ینعقد موقوفا على إجازة ذلك 
الغير. 

البيع الباطل لا يفيد الحكم أصلا . 

البيع بجهالة أحد البدلين مفسد للعقد. 
البيع بشرط عقد آخر باطل . 


البيع بشرطين لا يصح إلا إذا كانا من مقتضی 
العقد أو من مصلحته. . 
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البيع الحرام مردود أبداء فإن فات رجع فيه 
إلى القيمة . 

بيع الدين بالدين باطل . 

بيع الدين لغير من هو عليه لا يصح . 

بيع غير المتقوم من الال باطل . 

البيع الفاسد انا يدخل في ضبان الشتري 
بالقبض إذا لم يكن فيه خيار . 

البيع الفاسد كالصحيح في استقرار البدل . 
البيع الفاسد لا يصح إمضاء البيع فيه إلا بعد 
فسخ العقدة الفاسدة. 

البيع الفاسد يفيد حک| عند القبض . 

البيع الفاسد يفيد الملك بالقبض: والباطل لا 
يفيده أصلا . 





البيع الفاسد يوجب الملك بالقيمة . 

البيع لا يجوز إلا بها يعرف . 

بیع ما لا يعد مالا بين الناس والشراء به 
باطل . 

بيع ما هو غير مقدور التسلیم باطل . 

بيع المجهول فاسد . 

البيع المطلق لا یتصرف إلا بل البيع 
الصحيح . 

بيع العدوم باطل . 

البيع العلق بشرط لا يصح . 

بيع المقدرات صفقة واحدة مع بيان من كل 
فرد وقسم منها صحيح . 


مرتبة على جذور الكلمات 


البيع النافذ يفيد الحكم في الخال . 

البيع واهبة والإجارة لا تفتقر إلى صيغة» بل 
يشبت ذلك بالمعاطاة» فا عده الناس بيعا أو 
هبة أو إجارة فهو كذلك . 5 
بيع الواحد من اثنين هو في حكم العقدين 
المنفردين . 

البيع يتعدد بتعدد المبيع . 

البيع يثبت بحقوقه . 

البيع يجب بالتعاقد . 

البيع يوجب الا : ستحقاق فیما شرط في البيع لا 
فيا م يشرط . 

بیوع الأعيان يجوز التأجيل والتنجيم في 
أعانها. 





البيوع التي پشترط فيها التقابض في الجلس ۱ 


كالصرف ؛ وبيع الطعام بالطعام أو القبض في 
أحد العرضين كالسلم لا يجوز خيار الشرط 
فيها بلا خلاف» مع أن خيار المجلس يثبت 
فيها . 

البيوع كلها إن! هي تمليك من كل واحد 
منهیا (أي من البائع والمشتري) لصاحبه. 
البيوع لا تحل إلا برضا من البائع والشتري 
ون معلوم . 0 

تجدید العقد لا يصح إلا بعد انفساخ العقد 
الأول» وقبض المبيع بعد فسخ العقد لا يفيد 
الملك , 


YY 





و تدليس العيوب في العقود يوجب الخار ولا 


يوجب الفسخ (كالعيوب في البيع) . 
تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط 
خيار رژیته . 

تعدد البائع يوجب تعدد العقد . 

تعلق حق الله تعالى في امال لا يمنع جراز 
البیع . 

التفاضل مع الاختللاف 2 بياعات النقود 
يجرز على الإطلاق . 

تكرير التخيير لا يزيد به الخيار (كشرط الخخيار 
في البيع) . 

العقّد . : 

تلف المبيع قبل التمکن من القبض يبطل 
تام العقد يكون بال لتسليم؛ لان بالبيع يملك 
الرقبة وبقبض المبيع يملك التصرف 
التمليك يصح الرجوع فيه قبل اتصال القبول 
هه كالبيع . 

الجمع بين الموجود والمعدوم في البیع بفسده . 
اخهل باتصفه کاخهل بالذات 5 فساد 


البیع . 


جواز البیع ووجوب الضیان مبیان على 
لالية. “` 


۷ 


جواز البیع یتبع الضیان» فكل ما كان 
مضمونا بالاتلاف جاز پیعه » وما لا يضمن 
بالاتلاف لا يجوز بیعه. .. 

رژية کل البیع غير مشروطة لتعذرها إذ 
البواطن والدفائن لا تری» فیکتفی برؤية ما 
يدل على العلم بالقصود ولو دخل في البیع 
أشياء . 

الرد بالعیب قبل القبض بقضاء أو رضاء : 
فسخ من أصل العقد في حق التعاقدین وفي 
حق الثالث أيضًا فصار كأنه لم يبع أصلا 
لوجود الرد قبل تام العقد بالقبض . وان الرد 
بعد القبض بالتراضی فسخ في حق 
التعاقدین» بيع جديد في حق الثالث 
لوجود طریق البیع في حق ثالث وهو 
مبادلة المال بالمال بالتراضى . 

الرضا برأي الثنی فيا يحتاج فيه إلى الرأي لا 
يكون رضا برأي الواحد كا في البيع . 
زوائد البیع مبيعة. 

الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل 
القبض كالثمرة وأشباهها هي للمشتري . 
سلامة المبيع للمشتري توجب سلامة الثمن 
للبائع . 

الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد 
البيع . 

الصفقة تتعدد بتعدد ألبائع قطعا . 

الطارئ على البيع قبل القبض بمنزلة القارن . 
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السلامة ولم ينفذ فيه دعوى البائع لإبطاله . 


عرف التجارة معتبر في بيع المرابحة فا جرى 
العرف بإلحاقه برأس الال يلحق به وما لا 


عقد البيع لا يجوز أن يعلق بالصفات . 

عقد البيع يوجب أن يستقر ملك الشتري على 
المبيع . 

العقد ما شرع إلا للنفع ؛ وكل بيع فيه ضرر لا 
يجوز ؛ لأنه حلاف الوضع» وخلاف الوضع 
لا يجوز يي الشرع. ۱ 

العقد متی و جد في مکان یوجب آحکامه (کما 
يوجب البیع التسلیم قي مكانه) . 

عقود العاوضات لا تتعلق بمجيء الصفات 
کل 

العيب ما ينقص الالية إذ المالية مقصودة 
بالبيع وما نتقص اللمن ينقص المالية كل ما 
أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهر 


كسا 


الغرر اليسير في البيع تجوز للضرورة والربا 
اليسير في البيع غير جوز مع الضرورة. 
الغلة لا تكون للمبتاع إلا بالضمان . 

فوات الشرط والصفة لا يبطل البيع . 
فوات ما هو المقصود تي البيع يفسد العقد 
حتى لو اشترى جوزا فوجده خاويًا فسد 


البيع لفوات القصود من البيع . 
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فوت الصفة في المبيع يوجب خيارا ولا 
يوجبغرما. 00 

قبض البدل إذا صار مستحقا بالبيع لا يجوز 
إسقاطه بالاستبدال. 


قد يدخل في البيع تبعا ما لا يجوز إفراده . 


القول قول المملك في بیان جهة التمليك» وني 


جنس الثمن في حال الرد بالعيب وني جنس 
المبيع إذا اختلف البائع والمشتري فيه. 

كل آفة سراوية لآ صنع للآدمي فيها. كالريح 
والحر والبرد والعطش» فكل ما تبلكه من 
الثمر على أصونه قبل أوان جده» فهو من 
ضان البائع . 

كل أمر إذا علم به المشتري كان عيبا عند أهل 
البصر في البيع والاشتراء» فهو مردود. 





كل بيع انعقد على فساد لم يجز بعد ذلك » وإن. 


أسقطا الوجه الذي دخل من أجله الفساد . 


کل بيع جاز في أجل واحد جاز في أجلين ۱ 


وآجال. 

كل بيع جاز للمحتاج جاز للغني كسائر 
البياعات . 

كل بيع سكت فيه عن ذكر الثمن فهو فاسد . 
كل بيع فاسد حكم ا جاهل به حكم العالم ولا 
يعذر فيه بالجهل . 

كل بيع فاسد فضانه من البائع » فان قبضه 
المبتاع فضمانه من المبتاع من يوم قبضه . 





كل بيع فاسد يأخذ القيمة» ویتنژه عن 
الفضل . 


۷ 0 





۵ کل بیع فالاصل فيه الجواز إلا ما تعلق به 


ضرب من ضروب المنع . 

كل بیع فسد لثمنه لزمت فيه القيمة إذا فاتت 
عینه . 

کل بیع فيه غرر انهساخ العقد فهو غير جائز . 
کل بیع كان العقود عليه فيه مجهولاء أو 
معجو زا عنه غير مقذور عليه فهو غرر . 
ومعجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر . 
کل بیع لا يجوز بیعه حتی بقبض إلا التولية 
والشركة والاقالة. 

کل تصرف كان من العقود کالبیع أو غير 
العقود کالتعزیرات وهو لا حصل مقصوده 
فانه لا يشرع . 

کل تصرف یوجد من الشتري في الشتری بعد 
العلم بالعيب يدل على الرضا بالعیب يُسقط 
الخيار ويلزم البيع . 

كل حى جازت فيه النياية جازت الوكالة فيه 
(كالبيع والشراء والإجارة واقتضاء الدیون 
وخصومة الخصم. . .). 

كل حكم يعتبر في تحليل بيع الذهب وتحريمه 
والتفاضل . 

كل حيوان طاهر منتفع به في الخال أو المآل» 
ليس بحر ول يتعلق به حق لازم » يجوز بيعه . 
كل خطر يحيق بالبيع قبل التسليم نما يكون 


على ضان البائع . 





۷ 


کل شرط اشتر ط البائع على البتاع ما كان 


كل شرط لا ينافي مقتضی العقد لا يناني البيع 
بالاتفاق . ۹ 





کل شيء آفسده الحرام والغالب عليه احلال 


کل شيء فسد فيه البیع فالشتري إذا استهلکه 
ضامن لقیمته بالغة ما بلغت . 


کل شيء لا جوز بيعه استقلالا» وبیع تبعا 


واستحق» فالشتري بالخيار إن شاء آخذ 
كل شيء يدخل في المبيع تبعا لا حصة له من 
الثمن . 

کل شیئین جمعتهه| علة واحدة في الربا فانه لا 
يجوز بيع أحدهما بالاخر نسأ کالذهب 
والورق. 

کل صفقة انعقدت على ظاهر الصحة ثم تبین 
خحلاف ذلك فلا يجوز للمتبايعين الرضاء عل 
إيقائها . 

كل صلح كان على إقرار من المتبايعين 
كل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر في 
كل عقد جاز برأس المال» جاز بأكثر كبيع 


كل عقد جاز مرت جاز أن يتكرر كسائر 
البیوع . 

کل عقد صح مع الشريك صح مع غيره 
کالبیع . 

کل عقد قد آنزله الشرع منزلته وعینه بشروطه 
فالبیع وأحكامه على مساقها . 

کل عفد كان صحیحا في الظاهر لا یبطل 
بتهمة ولا بعادة بين المتبايعين . 

كل عقد لازم وارد على عين (كالصرف» 
وبيع الطعام بالطعام» والسلم والتولیف 
والتشريك» وصلح المعاوضة وغيرها) يثبت 
فيه خيار الجلس لكل من المتبايعين . 

كل عقد يباح تارة ويحرم تارة - كالبيع 
لازما نافذا كا يلزم الحلال الذي آباحه الله 
ورسوله مار 

كل عوض ملك بعقد ينفسخ فيه العقد بهلاکه 
والأجرة.. وكل عوض ملك بعقد لا 
ينفسخ العقد فيه ببلاكه قبل القبض» يجوز 
التصرف فيه قبل قبضه كعوض الخلع وأرش 
الجناية وقيمة المتلف . 

كل عيب حدث قبل القبض فهو من ضبان 
البائع . 

كل عيب دلس به في الحيوان كله من الرقيق 
من البائع المدلس . 








مرتبة على جذور الكلمات 


كل عيب جوز للمبتاع الرضابه بعد ظهوره» 
فإنه يجوز له الرضا به قبل ظهوره وإسقاط 


كل عيب يوجب الرد على البائع » يمنع الرد 
إذا حدث عند المشتري . 





كل عين جاز بیعها جاز رهنها . 

كل عين صح بیعها صح هبتها فتصح هبة 
الذار بعد بدو صلاحها . 

كل عين ملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير 
ضرورة. يجوز بيعها. 

الفضل من حيث الذات» أو من حیت 
الأوصاف إلا ما لا يمكن التحرز عنه دفعا 
للحرج . ظ 
كل قسمة غير واجبة» إذا تراضيا مباء فهى 
بيع» حكمها حكم البيع . 

كل لفظ أو إشارة فهم منه الإيجاب والقبول 
لزم به البيع وسائر العقود. 


كل ما افتقر إلى القبض فضانه على بائعه. 
و مشتريه منوع من بيعه قبل قبضهء وما لا 


كل ما أمكن أن يكون مبيعا أمكن أن يكون 
ناء ولا عکس. لآن المال غير المتقوم شرعا 
ينعقد معه البيع لو كان تمناء ولا ينعقد لو كان 
مبيعا. 00 


سس 


۷۷ 


کل ما آنقص العین أو القيمة - نقصا يفوت به 
غرض صحیح ویغلب في أمثاله عدمه - فهو 
عيب يرد به المبيع . 

كل ما بطل بيعه لأجل جهالته متى زالت 
الجهالة جاز البيع . ۱ 
كل مابيع على الكيل والوزن لا يجوز بيعه قبل 
قبضه . 

كل ما تختلف آجزاژه وقيمته لا يجوز شراء 
بعضه غير معين. أما إذا تساوت الأجزاء 
والقيمة فان البيع يجوز من غير تعيين كا في 
بيع قفيز من صبرة . 

كل ما تعین لا يجوز إبداله كامتعين في البيع» . 
وما لا يتعين يجوز إبداله مطلقا. 

كل ما جاز أن يملكه إرثا جاز أن يملكه 
ابتياعا . ۱ 

كل ما جاز بیعه جاز رهنه في الدیون . 

كل ما جاز بیعه جازت هبته . 


کل ما جاز بیعه فعلى متلفه القيمة . 





" كل ما جاز غنا في البيع جاز عوضا في 


الوجارة. 

كل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جازت 
فيه الوكالة کالیع والش ای والاجارة» 
بالحقوق. . . 

كل ما جرى عرف البلدة على أنه من 
ذكر. 


۷۸ 


بجزاف» ولا معلوم بمجهول ولا جهرل 
بمجهول . 


داش 

ی مد 

كل ما عجز عن تسلیمه حيا فلا يجوز بیعه. 
فأما ما عجز عن تسلیمه شرعا لحق آدمی 
فیصح البيع فيه» لکن یقف اللزوم على 
اختیار من تعلق حقه به . 

كل ما عده الناس بيعأ كان بیعا کا في القبضص 
والحرز وإحياء الوات وغير ذلك من الالفاظ 
المطلقة . 

كل ما بض على جهة البيع فضانه من قابضه 
على كل حال إلا أن مهلك بأمر أذن له فيه دافعه 
لم يتعده إلى غيره . 

كل ما كان قبضانی البيوع كان قبضافي الرهن 
والهحبات والصدقات لا مختلف ذلك . 

كل- ما كان مبادلة مال بال يفسد بالشرط 
الفاسد كالبيع وما لا فلا كالقرض . 

كل ما كان متصلا بالمبيع اتصال قرار سواء 
أكان اتصاله خلقيا أم صناعيا فإنه يدخل في 
المبيع بدون ذكره تبعا 

كل ما لا يجوز فيه التفاضل لم جز بيع بعضه 
ببعض جزافا بکیل» ولا جزافا بجزاف ؛ 
لعدم الماثلة اللأمور بها في ذلك» وما جهلت 
حقيقة المرائلة فيه لم يؤمن فيه التفاضل . 





موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


كل ما لا يحل بيعه لا جوز رهنه. 

كل ما يتم فيه ملك المشتري» فالبائع أحق 
به إذا شاء» لأن أصل الملك كان له. 

كل مالم يحل بيعه لا يحل السلف فيه . 

كل ما ملك بعقد سوى البيع فإنه يجرز 
التصرف فيه قبل قبضه بالبيع» لعدم قصد 
الربح . ۹ 

كل ما وجب فيه القيمة على متلفه فبیعه 
جائز . 

كل ما وقع عليه اسم الغش فالشراء به والبيع 
حرام . 

كل ما وقعت عليه صفقة البيع بعينه من نبات 
أو تخل أو غبره فا اصيب منه شىء بعد 
الصفقة وقبل قبض الشتري فالشتري 
بالخيار في رد المبيع . 

كل مايتناوله اسم بیع عرفا يدخل في ابيع 
باون دکره تبعا 

كل ما یثبت الرد على البائع لو كان عنده يمنع 
الرد إذا حدث عند المشتري . 

كل ما يحتاج إلى قبضى إذا اشتراه لم يجز بيعه 
كل ما يدخل في البيع تبعا إذا هلك قبل 
التسليم لا يقابله شيء من الثمن . 

كل ما يصيب المبيع قبل التسليم فهو على 
مسئولية البائع . 

كل ما یمن ثبوت الملك بالبيع قبل القبضص 
يمنع بعد القبض (كخيار الشرط) . 





مرتبة على جذور الكلمات 


كل مبيع هلك قبل قبضه فهو من الشتري إن 
كان متعينا متميزا» وان كان ما يجب فيه حو 
توفية فهو من البائع . 

كل معدوم مجهول الوجود في الستقبل لا 
يجوز بیعه » وأن كل معدوم محقق الوجود في 
الستقبل بحسب العادة يجوز بيعه. 

كل مغبون في البيع منقوص من عرض 
سلعته . 

كل ملوك أبيح الانتفاع به يجوز بیعه إلا ما 
استثناه الشرع . . 8 

کل من اشترى بیعا حراما فهو ضامن له حتى 
يرده. 

يقيضه منه مشتريه . 

كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيرا 
بفسخ البيع وإجازته في المدة العينة للخيار . 
كل من عقد عقدا ملك حَلَّه كالبيع 
والإجارة . 

كل من ملك رد عوض ملك عليه رد المعورض 
(کالشمن وال مثمن في البيع) . 

كل من وجب عليه أداء مال إذا لم يمكن آداژه 


إلا بالییع صار البيع واجبا عليه : يجبر عليه » 
ويفعل بغير اختیاره. 





كل من مجرز تصرفه في ماله › وبيعه . وشرائه 
فجائز له بيع ما شاء من ماله با شاء من قليل 


۷۹ 





الشمن وكثيره » كان ما یتغابن الباس به أو لم 
يكن إذا كان ذلك ماله» وم يكن وكيلا ولا 
وصيا. 


كل منتفع به شرعا في الحال أو في المآل وله 


قيمة. . . جاز بيعه وإلا فلا . 

كل متفصل عن البيع ما لا يشمله اسمه عرفا 
ولا يعد من مصلحته عادة لا يدخل في البيع 
بلا تصريح . 0 
كل منفعة مأذون فيها شرعا جاز بيعها وأنحذ 
العوض عنها . 0 

كل موضم حكمنا بأن البهع باطل وجب رد 
المبيع إن كان باقيا . 

كل موضع يرجع فيه الشتري على البائع 
بالثمن یرجم به على الكفيل بالدرك . 

كل وصف متصود منضبط فيه مالية 
لاختلاف القيم بوجوده وعدمه يصح 
شرطه في البيع ويتخير المشتري بفرانه. 


لا تجوز البياعات والعاوضات في 


لا بوز إفراد الصفات بالبيع . 

لا يدخل في البيع ما ليس من مصالحه . 

لا يصح بيع الدين بالدين مطلقا سواء كانا 
حالین أو مؤجلين أو ختلفین . 

لا يصح بيع ما لا نفع فيه . 

لا يصح ضان الجهول وما م يجب إلا درك 


اع 


A ۰ 


٠ه‏ لا يضمن البائع عيبا جری العرف على 
التسامح فيه . 

ليس في أصول الشرع ما ينهى عن بيع كل 
معدومء بل المعدوم الذي يحتاج إلى بيعه. 
وهو معروف في العادة يجوز بيعه. 00 
ما أجيز بيعه مع غيره وجعل في حكم التبع له 
ما احتاج إلى بيعه وشرائه عموم الناس فإنه 
يجب أن لا يباع إلا بشمن المثل إذا كانت 
الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة . 

ما احتیج إلى بيعه فإنه يوسع فيه ما لا يوسع في 
غيره. 00 

ما أدى إلى التفاضل بين الذهيين أو الفضتين 
أو إلى بيع ذهب بذهب وعروض» وني 
الدراهم كذلك أو إلى بيع الطعام قبل استيفائه 
أو إلى اجهل والغرر أو إلى صرف متأخرء أو 
بمنفعة فانه لا يجوز. 

ما تعين بالعقد إذا تلف قبل القبض ثمنا أو 
ما جاز أن يكون ننا في البيع جاز أن يكون 
أجرة في الإجارة . ۹ 

ما جاز الانتفاع به جاز شراؤه وبيعه إلا ما 
خص بدليل . 

ما جاز بيعه منفردا جاز استثناؤه من المبيع . 
ما حرم استعماله من حرير كله أو غالبهء 
ومذهب ومفضضص مسج ١‏ آو گوه » 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


ومصور - ونحوها كالذي یتخذ لتشبه 
النساء بالرجال وعکسه - حرم پیعه لذلك» 
وحرم نسجه. وخیاطته آوتملیکه 
وتملکی وأجرته, والامر به . 


ما دخل في البیع تبعا لا حصة له من الثمن . 
ما ضمن بالعقد الفاسد اعترت قيمته بالغا ما 
بلغ» کالییع . 

ما قبضه المبتاع وبان به إلى نفسه» فمصيبته 
ميك . 

والبيع . 

ما كان شرطا للبيع لا يجوز تقدمه عليه . 
ما كان غير مستقر كالمسلم فيه لم يجز بيعه 
بحال لا لصاحبه ولا لغره . 
ما كان فساده في أحد عوضیه کبیع الجهول 
والغرر فانه ید بعد الفوات إلى القیمة . 
یقبل الانفکاك عن البیع نظرا إلى غرض 
الاشتراء يدخل في البیع بدون ذکر . 

عن بیعه . 

ما لا يجوز اتخاذه لا يجوز بيعه بل لا مجوز 
إقراره ولا تملکه . ۹ 


ما لا يجوز بيعه فلا يجوز الاستشجار عليه 
بالجزء منه ولا الجاعلة عليه بجزء منه . 


مرتية على جذور الكلمات 


۵ ما لا يجوز بيعه قبل قبضه لا يجوز بيعه 
یال 3 

ما لا يجوز بیعه كله لا يجوز بیع بعضه . 

ما لا يجوز بيعه ۷ جوز شراؤه. 

ما لا يجوز بيعه متصلا لا يجوز منفصلا 

ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه ولا 

يحل أكل من . ۹ 

ما لا یشترط التمائل فيه كالجنسين وما لا ربا 

فيه جوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا 

“ا ل( يصح پم مرد لا يصح ا 

له لایسکن ضط ها 

مالزم من عقود المعاوضات | لحضه لم ين ینفسخ 

بموت أحد التعاقدین (کالبیع). 

مالم یدخل في الصفقة إلا بالا شتراط حاز دنه 

منفردا. 

ما ملك بالأعواض رد بالعيوب (كالبيع) . 

ما يجوز البيع فيه متفاضلا ضلا جوز فيه البيع 

مجازفة» وما لا يجوز فيه البيع متفاضلا لا 

يجوز فيه البيع مجازفة. ٠‏ 

ما حتاج إلى بيعه يجوز بيعه وان كان معدوما 

كالمنافع . 10 

ما حصل من غلات المبيع ونائه المنفصل في 

مدة الخيار فهو للمشتري. 


يصح بيعه بالصفة 





A1 





e‏ ما يدخل في البيع تبعا إذا استحق بعد القبض 


كان له حصة من الثمن . 
ما يضره الكسر كالرمان يجوز بيعه وهو في 
قشره» وكذلك ما تمكن معرفته من غير إزالة 
قشره كالفول» وأما ما لا يضره الكسر ولا 
تمكن معرفته وهو ي فشره فلا يجوز بيعه ؛ 
لأن في ذلك غررا من غير حاجة. . 
ما یعتبر له القبض إذا تلف قبل قبضه انفسخ 
العقدء وهو من مال البائع . 
ما يعتبر له القول يكتفى فيه به من غير نية» إذا 
كان صريحا فيه (كالبيع) . 
الأمور به من الوفاء به من العقود: مالم يبطله 
الكتاب والستة (ى) لو عقدا بيعهيا على ربا 
أو سائر ما لامجل هيا). 000 
الباحات لا يجوز بیعها قبل إحرازها. 
ا مبيع إذا وصل إلى المشتري بجهة ماء يبعل 
قابضا بحكم البیع . 
المبيع الذي في الذمة يصح بیعه وهبته لمن هو 
عليه . 
المبيع إنا يدخل في ضان المشتري بالقبض . 
التعينات من ضیان المبتاع . 
متى تصرف الشتري في المبيع في مدة الخيار 
تصرفا ختص با الا*. بطل الخيار. 
متى كان المنع حق الله تعبدا فسخ البيع 
إجماعاء ومتى ما كان خق الآدمى كالعيب 
والغش فله ایا ومتى ما كان لح الله 
وق الآدمي فعند كافة العلماء أنه يفسخ . 


AY 


مجرد التمكن من القبض في المبيع المعين 
ونحوه ينقل الض‌ان . 

المجهول كله في الثمن» والمثمن إذا لم يوقف 
على حقيقة جملته فبيعه على هذه ا حال من بيع 
الغرر. 

الجهول لا یصلح عوضا في البیع . ۱ 
المدار ف البیوع عل الألفاظ ومفهوماتها 
الصحيحة . 

المضمون بعوض في عقد معاوضة لا يصح 
بيعه قبل القبض . 

المطلق فيا يحتمل التأبيد متأيد (کالبیع) . 
المعدوم لا يصح بيعه فكذا ما أشبهه . 
المفتقر إلى القبض يكون قبله من ضان 
البائع » ولا يجوز لشتریه التصرف فيه. . وما 
لا فتقر إلى قبض من ضان مشترڼه» وله 


التصرف فيه سواء قدر على القبض أو لم . 


يعدر . 
المقبوض ببيع الفاسد يجب رده على بائعه . 


أجازها ربه: كبيعه واجارته؛ لآن ما لا 
يصح ابتداء ۷ ينقلب صحيحا بالإجازة . 


والإجارة فنفاه أو نفى سببه قبل منه وليس 


من ضمن جملة المبيع ضمن أجزاءه. 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


من وضع يده خطأ على مال غيره لزمه ضمانه 
إلا الحكام وأمناء الحكام فیا يتعلق بعهدة ما 
باعوه . ۱ 
المنفعة الحرمة لا تقابل بالعوض في البيع . 
نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع لزوم 
العتّد (كبيع غير السترسل وكالغين 
الیسیر) . 

النهاء امحادث قبل القبض آمانة في يد البائع 
للمشتري . 

الواحد في باب البیع إذا باشر انعقد من 
الجانبين يؤدي إلى تضاد الاحکام . 

يجوز التبعیض في البیع إذا لم يكن فيه ضرر 
یرجم على أحد التبایعین . . . أو لا يفضي إلى 
يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في 
ضهان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا 
هذا الضیان» على أن كل شرط يسقط الضان 
أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد 
يشمل البيع كل ما كان من ملحقات البيع 
وتوابعه وذلك وفقا لطبيعة العاملة وعرف 
الحهة وقصد المتعاقدين . 





يصح الجمع بين بيع وعقد آخر بعوض واحد 
ينعقد البيع بكل لفظ يدل عليه في عرف 
الناس وعادتهم. وان لم يوجذ الإيجاب 


والقبول. 


مرتبه على جدور الکلمات 


¥ 
ال 


الإتلاف الموجب للضان لا فرق فيه بين 
العلم والجهل . 
أحكام الشرع مجمع فيها بين اعتبار الأسامي 


إذا اجتمعت بينة الحدوث مع بينة القدم 


إذا اختلف المتبايعان في | لصحة والفساد» 
فالقول لمدعى الصحة» والبينة لمدعى الفساد 
إذا اختلف المتعاقدان في صفة عقد معاوضة 
اتفقا على صحته» ولا بينة - أو لكل بينة - 
حلّف كل على نفي مدعى الآخر» ثم إثبات 
مدعاه في يمين . 

إذا أقام كل من التداعیین البينة على صاحبه 


بالملك له تباترت البینتان وتبقى العين في يد 
ذي اليد. 





إذا أمكن حمل البينتين على الصحة لم يجز أن 
خملا على التنافي والتضاد . 

إذا تمن فساد العقد بطل ما بنى علیه . 

إذا تردد الشىء بين الحل والحرمة ول يكن 
نص ولا إجماع» اجتهد فيه المجتهد فألقه 
بأحدهما بالدليل الشرعى . 


م — 


€ 


AY 





إذا دارت المسألة بين مراعاة اللفظ ومراعاة 
القصدء فمراعاة القصد أولى . 

إذا كان الحكم دائرا بين حق الله وحق العباد لم 
يصح للعبد إسقاط حقه إذا أدى إلى إسقاط 
حق الله تعالى . 

إذا كان مرا بين شيثين فعجز عن أحدهما 
تعين عليه الآخر . 

إذا وفق الخصم بين كلاميه المتناقضين 
توفيقاء در تفع التناقض . 

استحقاق الأصل بالبينة يوجب استحقاق 
الزوائد المنفصلة. 00 

الاستحقاق بالبينة يوجب الملك للمستحق 
من الأصل. ٠‏ 

الأصل أن البينات وضعت للإثبات . 
الأصل أن الحق في الشارع العام مشترك بين 
جماعة المسلمين وأن الاعتياض من الشركة 
العامة جائز للامام لا لغيره. 

الأصل إن كان المبيع من ذوات القيم فيكون 
البيان إلى المشتري والقول في تعبین الضمون 
قول من عليه الضیان . 

إطلاق لفظ الشركة يقتضى تساوي الشريكين 
فلا يعدل عن ذلك الا سيان. 

الإقرار أقوى من البينة. ٠‏ 

ألفاظ الشارع المبينة لأحكام الشرع انا تحمل 
على موضوعاتها الشرعية الاصطلاحية. 
الأمارات الظاهرة أقوى بيانا من الأمارات 


. الباطنة . 


۸ 


الأموال المشتركة في شركة اللك تقسم 
حاصلاتها بين أصحابها على قدر حصصهم . 
الانسان مطلق التصرف في ملك نفسه 
مقبول البيان فيه في الانتهاء کا فى الابتداء إذا 
كان مفيدا له . ۱ ۱ 

باب الانتفاع آوسع من باب البيع » فليس كل 
ما حرم بيعه حرم الانتفاع به بل لا تلازم 
بینهما فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحریم 
البيع . 

البناء على الظاهر واجب حتی يتبين خلافه . 
بیع ما لا يعد مالا بين الناس والشراء به 
باطل . 

بيع المقدرات صفقة واحدة مع بيان من كل 
فرد وقسم منها صحيح . 0 


البينات حجج الشرع ني الاثبات » فيعمل بها . 


ما أمكن. ولا يجوز إهدارها. 


البينات حجج فيجب العمل بها بحسب 
الامكان. 





الینات شرعت لإثبات خلاف الظاهر 
واليمين لإبقاء الأصل . 

البينة أقوى من الوصف . 

البينة تقدم على اليد والبراءة الأصلية . 
البينة على المال لا تقبل إلا من خصم . 
البينة على المدعي » واليمين على من أنكر . 
البينة على الملك البهم يوجب الاستحقاق من 
الأصل . 

البينة لا تسمع إلا في جلس الحكم . 
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البينة لاثبات خلاف الظاهر» واليمين لبقاء 


الأصل . 


تعذر الک ش 


التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى لا 


تنصرف هة إلا بنية . 
تعارض البينتين يوجب تغليب أقواهما. 
تقدم بينة بملك على بينة بيد . 


التوفيق بين الدليلين واجب بقدر الإمكان. 
الثابت بالبينة کالثابت بالعاينة أو بإقرار 
الخصم "" 

الجمع بين الموجود والمعدوم في البيع يفسده. 
الحق لا يغبت إلا سينته الكاملة . 

الحقوق اذا قامت ها بينة واحدة» لا يكون 
لكل حق بعض البينة. . 

الخيار الثایت شرعا لا يضر جهالة زمنه 
(کخبار الرد بالعيب والأخذ بالشفعة 
بخلاف خیار الشرط فإنه یتعلق بشرطهاء 
فاشترط بيانه) . 

الدعوى إذا ترددت بين يد وعرف غلب فيها 
حكم اليد على العرف . 

السكوت بعد لزوم البيان > يجعل دليل النفي . 
السكوت في معرض اجه إلى البيان يعتبر 


قبولا . 


لا لابخرق ين بل كا ابجع ين 


sta 


مرتية على جذور الكلمات 


الصالح المظنون به الصدق والطالح الموهوم 
منه الكذب في الحكم سواء وأنه لا يحكم لما 
ولا علیه| إلا بالبينة العادلة . 

العقد إذا تردد بين حالی صحة وفساد حمل على 
الفساد دون الصحة اعتبارا بالأصل أن لا 
العقد بين اثنين لا تتأثر به حقوق مكتسبة 
لغيرهما. - 

العقود الجارية بين المسلمين مموله على 
الصحة ظاهرا إلى أن يتبين خلافه . 

العقود محمولة على الصحة لا يقبل فيها 
دعوى الفساد دون بیان . 

الغريم محمول على اللا حتی يتيين عدمه . 
القول في بیان جهة التمليك قول المملك مالم 
یود إلى الدور . 

القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة . 
لقول قرل الملك في بیان جهة التمليك. 
وني جنس الثمن في حال الرد بالعیب وفي 
جنس المبيع إذا اختلف البائع وا مشتري فيه . 
كل أجل كان معروفا بين التجار فهو جائز . 
كل أمر بين کالربا الحض أو ما كان خلاف 
النص فانه يرد أبذا يكل حال . 

كل أمرين لا یعرف التاريخ بينهم| يجعل کأنها 
وقعا معًا. 

كل إنسان ابا يكلف البينة على دعواه على 
بحسب الامکان . 


Ao 





كل صفقة انعقدت على ظاهر الصحة ثم تين 
خلاف ذلك فلا يجوز للمتبايعين الرضاء على 
إبقائها . 

كل عقد كان صحيحا في الظاهر لا يبطل 
بتهمة ولا بعادة بين المتبايعين . 

كل كلمة تضمنت الإبراء عن الخصومة ك: 
لاحَقْإلي» ولادعوىلي» ولاخصومةلي إذا 
صدر من شخص لا يسمع منه الدعوى ولا 
البينة إلا بتاريخ بعد الإقرار هذه الكلمة . 
كل لفظ محمول على ما هو المتعارف بين 
الناس في مخاطباتهم . ا 
كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام» لأنه 
کتان وتدليس ويدخل في ذلك الاقرار 
بالحقوق. 

كل مالك آحق بملکه» وکل ذي حق لا حال 
بينه وبين حقه في مسائل الشريعة كلها . 
كل من ادعى حمّا على غيره ولم يكن له بينة » 
استحلف المدعى عليه في كل ما يستحق من 
الحقوق كلها. 

كل من اعتصم بالظاهر فالقول قوله» ومن 
ادعى خلاف الظاهر فعليه البينة . 





كل من أقر لغيره بملك شیء ثم ادعی فيه حًا 
لم يصدق إلا ببینة. 


سس مس 


كل من يتشبث بالعارض على الأصل فعليه 
البينة . 


رت 


۸1 


ه کل موضع تعذر فيه على امالك اقامة البينة 
اكتفى فيه بالصفة . 0 
كل موضع وجب الضمان على الشهود 
بالرجوع فإنه يوزع بينهم على عددهم . 
لا تقبل البينة التي أقيمت على خلاف 
التوائر. ٠‏ 

لا تقبل دعوى المدعى إلا ببينة عادلة . 

لا عبرة بالظن البين خطؤه. 

يا يجمع بين الحقين لمستحق واحد 
(کالقصاص مع الدية) . 

لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض . 

لا يجوز قصد التفرق بين شيئن ثبت الجمع 
بينهم| شرعا . 

لا یستحق ماف يد الغير بمجرد الدعوى مام 
يقم البينة . 

لا يمكن الجمع بين البدل والبدل منه. 


لا ينسب إلى ساكت قول» لكن السكوت في 
معرض الحاجة بيان» يعنى: أنه لا يقال 
لساکت : انه قال كذاء لک السكوت فيا 
يلزم التکلم به إقرار وبیأن . 

ما أدى إلى التفاضل بين الذهبين أو الفضتين 
أو إلى بيع ذهب :يذهب وعروض»2 وی 
الدر اهم كذلك أو إلى بيع الطعام قبل استيفائه 
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أو إلى الجهل والغرر أو إلى صرف متاخر» أو 
إلى دين بدين» أو إلى سلف بمنقعة أو تأخير 
ما استحق في الكثير كان مستحقا في القليل 
كالبينة واليمين . 





ما تردد بين أصلين يوفر حظه علیهبا. 

ما تعذر إقامة البينة فيه جاز أن يقبل فيه قول 
مدعيه إذا كان معه ظاهر یقتضیه . 

ما قبضه البتاع وبان به إلى نفسه فمصيبته 
مه . 

ما كان محرما في دار الإسلام كان حرما في دار 
الحرب كالربا بين المسلمين. 

ما يبعد جدًا لا التفات إليه (کاستمال كذب 
البينة) . 


الحظر فيه . 

مبنى المعاوضات على المسأواة بين اليدلين . 
المخير بين الشیئین إذا اختار أحدهما يتعين 
ذلك عليه . 

مطلق التسمية محمول على المتعارف فيا بين 
الناس . 

العروف بين التجار كالمشروط بينهم . 
المعقود عليه في الاستصناع : العين المستصنع 
فيه دون العمل ؛ لأن الأصل أن العدوم يجعل 
مو جودا حک| للضرورة» والضرورة هنا 
العرف والعادة بين التجار . 


من ادعى شیا لا یدعبه أحد ولا يدعيه من هو 
في يده اكتفي فيه بأقل ما يكون من البينة أو 
القرينة . ۱ ۹ 
من تصرف بلا إذن ولا ملك له » ثم تبون أنه 
كان مالکا أو وکیلا صح تصرفه . 

من خر بين شيئين أو بين آشیاء فاختار 
آحدها بطل خياره في غيره. 

من خير بين شيئين» فتعذر أحدهماء تعين 
الآخر. ٠‏ 

من حير بين شین فله أن يفعل ی شاء . 
من دفع شيثا بظن وجوبه عليه ثم تيين عدم 
وجويه فله استرداده . 

من رضي بشيء بناء على ظن تبون خلافه ۾ 
۰ پسقط به حقه . 

المتكر مصدق حتى تقوم عليه بيئة باق . 
التفقة کاحقوق لا يبرئه منها إلا إقرار من 
وجبت له أو بينة تقوم عليه بقبضها . 
الواجب إذا كان في الذمة أمكن أن يخير بين 
أدائه وبين أداء غيره . 0 
يجب اعتبار الأعلى بإهدار الأدنى عند تعذر 
اليد تترجح بها بينة صاحبها وترفع بينة 
منازعها . 00 0 
اليد تدل على اللك فجاز عند تعارضص 
البينتين أن يحكم بها . 


سح اب بیع رعد خر برض واحد 


AY 





بعتبر قول المملك في بيان جهة التمليك . 


یفرق بين الفساد إذا دحل في أصل العقد 


وبينه إذا دحل في عم من علائقه . 


چپ 


ی 


الأتباع تضمن بالقبض . 
الأتباع غير مقصودة في العقود . 
الأتباع لا تراعى . 


الأتباع لا قسط ها ما يقابل بالأصل [لأما م 


تدخل تحت العقد مقصودا إذ اللفظ لا 


يتناوها] . 

الأحكام الشرعية تتبع أسبابها وتحققها . 
الأدنى يتبع الأعل. ٠‏ 

إذا بطل حكم الأصل التبوع بطل حکم 
الفرع التابع . 

إذا بطل القصود بطل حكم توابعه . 

إذا ثبت الأصل ثبت الع ٠٠.‏ 


إذا سقط الأصل سقط التابع ضرورة. ۱ 

إذا سقط حكم المتبوع بموته سقط حكم 

التابع . 

الاذن في التجارة إذن في توابعها. 

الأقل تابع للأكثر . ۹ 

الأقل تبع للأكثر شاتعا كان أو غير شائع . 

الأقل يتبع الأكثر . 

الأقل يجعل تبعا للأكثر فيا تعم به البلوى 
22 


ع 2 فر 
لم دن ازو نے 





AA 


الأكثر ينزل منزلة الكمال والأقل تبع للأكثر . 
نا يتبع الشىء ما هو دونه لا ما هو مثله أو 
فوفه . 

الباطن یتبع الظاهر (كأساسات الحيطان 
وکشجرة) . 

البدل یتبع الأصل» ولا یتبع الأصل البدل . 
لاعت ا 

التابع لا يتقدم على المتبوع . 





التايع لا يعارض الأصل ولكن يترجح: 


جانب الأصل . 

التابع لا يفرد بالحكم مالم يصر مقصودا. 
تبرعات كل مستغرق الذمة بالتباعات 
مردودة غير نافدة ولا ماضية . 

التبع ما لم يتصل لا يصير مقصودا. 

التبع يتبع الأصل ولا يسبقه. 

التبع يقابله شىء إذا صار مقصودا. 

التبع يقوم بشرط الأصل . 

ثبوت الحكم في التبع كثبوته في الأصل . 
جواز البيع يتبع الضمان» فكل ما كان 
مضمونا بالإتلاف جاز بيعه» وما لا يضمن 
بالؤتلاف لا يجوز بيعه . 


الجواز تبعا لا يدل على الحواز مقصودا. 
الربا لا تصح إباحته في الشرع تبعًا. 
الربح قبع لرأس المال. 
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الزيادة تابعة للأصل . 

الزيادة التصلة تتبع الأصل في سائر الأبواب 
من الرد بالعيب والفلس وغيرهما. 

الثيء يستتبع ما هو دونه ولا يستتبع ما هو 
فوقه أو مثله . 

صرف الملاك إلى ما هو التبع أولى . 

الصفة تملك تبعا للموصوف. 

الضامن تبع للمضمون عنه فيبراً بمراءته 
بإيفاء أو إبراء . 

العجز عن التبع لا يكون سببا لرفع الأصل . 
العقود المنفردة لا يكون بعضها تبعا لبعض . 
الغرر إذا انضاف إلى أصل ما يكون تبعاء فإنه 
مختفر جائز . ۹ 
الفرع قد يتبع الأصل والأصل لایتبع فرعه . 
الفروع تابعة لأصوها. 2 





فوات التبع لا يوجب طرح شيء من البدل . 


قد يجوز في توابع العقد ما لا يجوز أن يفرد 
بالعقد . 

قد یدخل في البیع تبعا ما لا يجوز (فراده . 
قد یدخل في التصر ف تبعا ما لا جوز أن یکون 
فد یدخل في العقد تبعا ما لا يجوز ایراد العقد 
عليه قصدا . ۹ ۱ 
واستّحق فالشتری بالخيار إن شاء آحذ 
الباقى بالثمن کل وان شاء ترك . 


من . 0 

كل ما اتصل بالبيع لمصلحته يتبع البيع . 
كل ما كان متصلا بالمبيع اتصال قرار سواء 
أكان اتصاله خلقيا أم صناعيا فإنه يدخل في 
المبيع بدون ذكره تبعا . 

كل ما كان من توابع العمل ول یشترط على 
الأجير - یعتبر فيه عرف البلدة وعادتما . 
كل ما يتناوله اسم المبيع عرفا يدخل في المبيع 
بدون ذكره تعا. 

كل ما یدخل في البیم تبعا إذا هلك قبل 
التسليم لا يقابله شىء من الشمن . 

كل من ملك التجارة يملك ما هو من 
توابعها . 

لاب بدون الأصل . 

لا يجوز أن يسري حكم التابع إلى المتبوع . 
لا يجوز إهدار الأصل بال مراعاة التبع . 
لا يلزم من انقطاع التبع انقطاع الأصل . 
ما أجيز بيعه مع غيره وجعل في حكم التبع له 
لا بقع عليه حصة من الثمن . 

ما جاز تبعا لا جوز قصدا. 

ما دخل في البيع تبعا لا حصة له من الثمن . 
ما كان تبعا لا حتاج إلى شرط في دخوله في 
الصفقة. ٠‏ 


ما کان تبعا للعقد دحل فيه بغير شرط . 


A۹ 


ما لا يتميز من الزيادات تبع للأصل . 

ما لیس بمقدر شرعا يجعل تبعا لا هو مقدر 
شرعا. 

مايثبت تبعا یثبت بشرائط المتبوع . 

ما یدخل في البيع تبعا إذا استحق بعد القبض 
كان له حصة من الثمن . 

لب : القاصد لا الألفاظ . 

متى ثبت الملك في الأصل ثبت في التبع . 
المستحق إذا كان تبعا فلا يفسخ العقد في 
الجميع . 0 

المخلوب تابع . 

من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته 


وتوابعه . 
المنعقد القليل يكون تبعا لغير النعقد الكثير في 
تناول العقد. ٠‏ 


التتاج يتبع الأم في الملكية . 

ماع للملا 

ينبت تبعا ما لا پثبت استقلالا في مسائل. 

جوز نی التابع من الغرر ما لا يجوز في المتبوع . 
يحتمل في التابع ما لا سمل في الاصل (کا 
يحتمل اجهل بحقوق الدار). . 

يدخل في الفرد» والعقود تبعا ما لا يدخل 
استقلالا . 

اليسير يكون تبعا للكثير» ولا يكون الكثير 
تیعا للیسیر. ‏ 


۹۰ 


© یشمل البيع كل ما كان من ملحقات البیع 
وتوابعه ودلك وفقا لطبيعة العاملة وعرف 
يغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال. 
يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها . 

يغتفر في الثیء إذا كان تابعا ما لا يغتفر إذا 
يغتفر فیا دحل ضمنا وتيعا ما لا يغتفر ي 





جر 
الاذن بالتحارة لا يتضمن الإبراء والإقرار. 
الإذن في التحارة إذن في توابعها . 
الأصل أن انسداد باب التجارة لا يجوز في 
الشرع . 
الأصل أن فائدة التيأجيل أن يتحر فيؤدي 
الشمن من ناء المال . ۹ 
الشركة تنعقد على عادة التحار . 











عرف التجارة معتبر في بيع الرابحة فما جری 
فلا . . 

العیب ما ينقص المالية اذ المالية مقصودة بالبیع 
وما ینقص الثمن ينقص الالية فكل ما أوجب 
نقصان الثمن في عادة التحار فهو عيب . 
قصد التجارة لا يزيل حكم العین؛ لأن 
الفرع لا يبطل حكم الأصل . 





موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





كل أجل كان معروفا بين التجار فهو جائز . 
كل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التحار 
فهو عيب . 

كل من ملك التجارة يملك ما هو من 
توابعها . 

ما عده التجار في عرفهم منقصا نيط الحكم 
بهء وما لا فلا . 

المرجع في معرفة العيوب إلى عرف التجار » 
وني كل شيء نبا يرجع إلى آهل تلك الصنعة 
فا یعذونه عيباء فهو عيب یرد بهء أو ما 

















ینقص الالية فهو عيب . 

العروف بين التجار کالشروط بينهم . 
العقود عليه في الاستصناع : العين المستصنع 
فيه دون العمل ؛ لأن الأصل أن العدوم يجعل 
موجودًا حك) للضرورت والضرورة هنا 
العرف والعادة بين التحار . 





مب او 
درل 


إذا تضمن العقد ترك واجب أو انتهاك رم 
فإنه حرام غير صحيح . 

الأقوى لا يترك بالادنی . 

الأمر الثابت المعلوم لا يترك بالأمر المظنون . 
الأمين إذا مات مجهلا للأمانة فالأمانة تصير 
دینا في تركته . 

ترك الفساد أولى من تحصيل الصلاح. 
الترك فعل إذا قصد. 


مرتبه على جذور الكلمات 
متس سس 
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ترك القياس بالتعامل جائز في المعاملات . 
الترك كالفعل في باب الضمان . 

ترك الواجب كفعل المحرم . 

الترك يعد کالفعل . 

حق الأخذ إذا سقط بالترك في البعض سقط 
في الكل . 

الحق بعد ما يثبت لا يسقط إلا بإسقاطه 
والرضا بسقوطه صريحا أو دلالة وبترك 
الطلب عند الجهل به. 





ا حقيقة ترك بدلالة العادة . 





سائر الأموال لا يزول الملك عنها بالترك . 
الصريح الثابت بيقين لا يترك إلا بمثله. 
الغالب لا يترك للنادر. ٠‏ 

فعل ما يحرم تركه واجب . 

القديم يترك على قِدّمه. 

كل جائز التصرف لا يمنع من ترك حقه . 
كل شيء لا يجوز بيعه استقلالاء وييع تبعا 
واستجق» فالمشتري بالخيار إن شاء آخذ 
الباقي بالشمن کلم وان شاء ترك . 

کل ما احتاج الناس إليه في معاشهم و يكن 
سببه معصية هي ترك واجب. أوفعل محرم م 
يحرم عليهم . 

كل من جعل له شيء فهو إليه إن شاء أخذه 
وإن شاء تركه . 


كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة 
ونحو ذلك يعاقب على ترك الواجب . 


۹۱ 


لا يترك الحق المقدور عليه لأجل الباطل . 


لا يترك ما ثبت يقينا بالاحت‌ال. 





لا يترك اليقين بالشك . 

لا يفعل الحظور الا لعذرء ولا يترك 
ما تكافأات فيه الشائبتان فالحكم الفقهي 
وجوب الترك وحریم التناول ؟ لآن ترك 
فهو واجب . 

ما و جد قدیا فانه يترك على حاله ولا يغير إلا 
الساواة في سبب الاستحقاق توجب المساواة 
في الاستحقاق (کالغریمین في التركة 
والشفيعين في الشقص الشفوع) . 

من ترك واجبا في الصون ضمن . 


تلف 


الإتلاف الحكمي في حکم الضیان 
كالإتلاف الحقيقي . 
إتلاف ما ليس بمتقوم لا يوجب الضمان . 


إتلاف مال مملوك لصاحبه يوجب الضمان . 








الإتلاف المسبب إذا كان متعديا يجعل 
كالمباشر في حكم الضمان . 
إتلاف المشتري عين المبيع يقوم مقام القبض . 


. إتلاف المقرّم ما لا مثل له يوجب القيمة. 


۹۲ 


العلم والجهل . 


الاتلاف يستوي فيه الخطأ والعمد. 








الأجتبى إذا شارك المالك في إتلاف الال بغير 
إذا أتلف شيئا له مثل وتعذر المثل وحكم 
الحاكم بأداء القيمة» ثم وجد المثل قبل الأداء 
وجب أداء المثل . 

إذا احتلفا في الجائحة أو قدر ما أتلف فالقول 
قول البائع . 

إلى مباشرة وسبب» تعلق الضان بالمباشرة 
دون السبب. إلا أن تكون المباشرة مبنية على 
إذا أضيف التلف إلى فعلين أحدهما مأذون فيه 
والآخر غير مأذون فيه أضيف التلف إلى 
الفعل غير المأذون فيه . ۱ 
الاعتبار في الإتلاف بالجني عليه لا بخرض 
صاحه . 

الأعيان تضمن بوأاحد من أمرين : إما 





الإنسان لا جر على إتلاف ماله . 
بدل التلف لا يختلف بكونه في عقد فاسد 


وكونه تمحض عدوانا . 


بدل تاف الواجب فيه المثل من غير زيادة 
ولا نقص . 
التأديب لا يكون بالاتلاف . 





التالف لا يتأتى عليه الفسخ . 
التالف يسقط ما قابله من الثمن. 


تقويم المتلفات لا يختلف باختلاف الناس |نما 
تلف باختلاف البلاد والزمان . 

تلف العوض یوجب الرجوع في العوض 
فإذا 7 تعذر رده رجع إلى قيمته . 

التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو 
يفرط » وني يد الظالم مضمون مطلقا . 

تلف المبيع بعد القبض لا يوجب انفساخ 
العقد . 

تلف ابيع قبل التمکن من القبض یبطل 
حکم العقد . 

جزاء الظلم لا يختلف بالعلم والجهل» فإن 
من أتلف مال الغير ضمن» علم بذلك أم لم 
يعلم. 

جميع امتلفات تضمن بالجنس بحسب 
الإمكان مع مراعاة القيمة . 

جهل المتلف لا يكون مانعا من وجوب 
الضمان عليه مع تحقق الاتلاف . 

جواز البيع يتبع انضمان» فكل ما كان 
مضمونا بالإتلاف جاز بيعه؛ وما لا يضمن 





ا وز 
نالف لا يضمن بأكثر من ن مد 





مرتبة على جذور الكلمات 


« الضروزات لا تبيح إتلاف مال الغير بغير 


ضان. 

ضان الإتلاف مقدر بالثل . 

ضان الاتلاف يجب على التلف دون غيره 
بمنزلة غرامات الأموال. 20 

الضیان انا يجب بإتلاف مال محرز. 

الضیان في مقابلة تلف لا في مقابلة الجملة . 
الضیان لا يجب على الوديع إلا بالتعدي وإن 
القول قول الوديع في التلف والرد على 
الا طلاق مع يمينه. 

ضان المتلف کضیان المغصوب في لزوم الثل 
إن كان مثلياء أو القيمة - يوم التلف - إن 
کان متقوما . 





الضان تلف باختلاف التالف دون 


ل سي م سي 


التلف . 
العامل أمين لا ضیان عليه فيا تلف بغبر 
تعذ. 


العقد إذا ارتفع بالتحالف بطل السم 


واستحق قيمة المتلف . 


العقد إن يبطل بتلف العقود عليه لا بموت 
العاقد . 


العقد في الذمة لا يبطل بتلف الثمن . 
العين المتعلق بها حق إن كانت مضمونة 
وجب ضمانها بالتلف . 

القيمة تنبت في الذمة یوم التلف . ۱ 

كل إتلاف ضمن بالباشرة ضمن بالشهادة 
كالأموال. 





۹۳ 


كل إتلاف من باب المصلحة فليس بتضييع . 
كل تلف أو نقص ينشأ عن تعد أو إهمال من 
امنتفع يوجب الضیان على النتفع . 

كل حق ثابت في الذمة لا يبطل بتلف المال» 
كالدين والقرض» وکل حق تعلق بالعين 
يبطل بتلف الال كالوديعة والمضارية . 

كل شىء يجب الغرم بإتلافه فالعمد والخطأ 
سواء فيه . 

كل ضمان لزم أحد المتفاوضين بغصب أو 
إتلاف كان الآخر مؤاخذا به. 








قبل القبض» لا يجوز التصرف فيه كالمبيع 
والأجرة.. وكل عوض ملك بعقد لا 
ينفسخ العقد فيه بهلاكه قبل القبض» يجوز 
التصرف فيه قبل قبضه كعوض املع وأرش 
الجناية وقيمة المتلف . 

كل عين وجب تسليمها مع وجودهاء فإذا 
تلفت من غير أن يبطل سبب استحقاقهاء 
فان الذي يجب ؛ بدطاء كالغصب ف المضارية 
والعارية . 

كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة . 


كل ما صخ أن يكون مضمونا بالعقد صح أن 
يكون مضمونا بالإتلاف کالاموال . 





كل ما ضمن بالإتلاف جاز أن يضمنه 
بمجرد التلف في یده. 
كل ما ضمه بالرتلاف في العقد الفاسد جار 


سس تسس و ای 


1: 


© كل ما وجب فيه القيمة على متلفه فبيعه 
جائز . 

كل مال مثلي أحاط به خطر وأشفى على 
التلف يصبح أثناء خطره قيميا. 

كل من فعل ما يجوز له فعله» فتولد منه تلف 
م يضمن . ۱ 
لا أثر لارتفاع السعر بعد التلف . 

لاضمان لما تلف بسبب فعل مباح . 

ما تعين بالعقد إذا تلف قبل القبض ثمنا أو 
مثمنا بطل به البیع . 

ما تلف في يد أربابه لم يضمن بغير جناية ولا 
عدوآن . ۱ 

ما جرت العادة بتلف مثله كالشيء الیسیر 
الذي لا یتضبط ‏ لا یلتفت إليه . 

ما صار مضمونا لزمه غرمه بالتلف . 

ما ضمن بالثمن في الصحیح من العقود 
وبالثل في الفاسد ضمن في الاتلاف . 

ما ضمن نقصانه ضمن بالتلف جیعه . 

ما کان متمرّلا عند مالکه ضمن بالاتلاف . 
ما لا مثل له فاعتبار قيمته وقت اتلافه لا 





وفت عدمه . 

٠‏ ما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف فهو من مال 
" الشتری. ۹ 

ما يضمن في الإتلاف يجب أن يضمن في 
الغصب كالمنقول. ٠‏ 

ما يعتبر له القبض إذا تلف قبل قبضه انفسخ 
العقد» وهو من مال البائع . 





موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





الباشر والمتسيب إذا اجتمعا 2 الا تلاف 
متلف الشىء |نبا یغرم مثله أو قیمته . 
من آتلف شيئا لدفع آذاه له لم يضمنه وان 


أتلفه لدفع أذى به ضمنه . 





من أتلف شيئا لینتفع به ضمنه» وان كان 
اضر ته له فلا ضيان . 
من آتلف شيئا من مال غيره لإصلاح الباقي 


من أتلف مالا ترما لغيره ضمنه إذا كان بغير 
إذنه. 


من أتلف متقوما فإنه يلزمه ضمانه بقيمته من 
نقد البلد. 

من أذن له في إتلاف شىء» فإنه لا يضمنه . 
من تسبب إلى إتلاف مال غيره وجب عليه 
ضانه . 

من وجب عليه رد شيء مع بقائه وجب عليه 
رد بدله مع إتلافه إياه . 

النافع مضمونة على المتلف . 

الواجب قيمة ما أتلف يوم التلف . 

یقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف مالم 
حالف العادة. 
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نل 


إذا عامل المسلم معاملة يعتقد هو جوازها 


سس ل سس 


وقبض الال جاز لغيره من المسلمين أن 
یعامله في ذلك الال » وان لم يعتقد جواز تلك 
المعاملة . 0 


الأساء إذا تعلق بها في الشرع أحكام كان 
وجود الأحكام مشروطا في صحة الأس‌اء 
وعدمها دليلا على فساد تلك الأساء (كاسم 
البيع والنكاح) . 

تعليق الحكم بصفة من صفات الذات يدل 
على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء تلك 


ألصفة . 
الحرمة المعتيرة بالصفة [نا تثبت باعتبار تلك 
الصفة . 
لمكم إذا علق بجهة اطع تلك ابهة 
لا ینقل عنها إلى غيرها. ش 

كل حكم مرتب على عرف وعادة يبطل عند 
زوال تلك العادة . 

كل عقد فيه عرض علق بصفة لا يقتضي 
إطلاق تلك الصفة فسد بالتعلق . 

كل مال يحل بانقضاء مدة يجوز تقديمه قبل 
انقضاء تلك المدة كالديون او جلة . 
المرجع في معرفة العيوب إلى عرف التجارء 


وني كل شيء إنا يرجع إلى أهل تلك الصنعة 
فا یعدونه عیب فهو عيب يرد به» أو ما 


ينقص الالية فهو عيب . 


المشروط بصمة لا نجوز إثباته بدون تلك 
الصفة . 0 


۹۵ 


فب 


دم 


الإبراء إسقاط صورة حتى يتم الابراء بلا 
قبول كالطلاق والعتاق ويصح الإبراء بقوله 


الإسقاط لا تفضي إلى النزاع وإن كان في 
الإبراء معنى التمليك . 

الابراء إسقاط يتم بالإيجاب وحده. 

إذا عمل شخص على نقض ما آجراه وتم 
من جهته فلا اعتبار لعمله . 

الاستحقاق لا يمنع تمام الصفقة . 

الأصل في التصرفات : التام . 

تفريق الصفقة على أحد العاقدين قبل قبل التمام 
من غير رضاه لا جوز . 

تام الصفقة یوجب بطلان خیار الرژية . 
تام العقد يكون بای ؛ لأن بالبیم يملك 
الرقبة وبقبض البیع يملك التصرف 
والتصرف هو القصود من املك 

الحادث بعد انعقاد السبب قبل تهامه يجعل 
كالموجود عند ابتداء السبب . 

الحكم لا يتحقق قبل تهام شرطه لغة وعرفا , 
وشرعا. 

الحيل المعروفة لا تتم غالبا إلا بأن ینضم إلى 
العقد شيء آخر من عقد آخر أو فسخ أو نحو 
ذلك . 


الرد بالعيب قبل القبض بقضاء أو رضاء : 


45 


فسخ من أصل العقد في حق المتعاقدين وني 
حق الثالث أيضًا فصار كأنه لم يبع أصلا 
لوجود الرد قبل تمام العقد بالقبض . وإن الرد 
بعد القبض بالتراضی فسخ في حق 
لوجود طريق البيع في.حق ثالث وهو 
مبادلة المال بالمال بالتراضى . 

الزيادة المنفصلة المتولدة بعد تام املك تمنع 
الرد بالعيب . 

مردود . 5 

الصفقة لا تتم مع خيار الرژية قبل القبض 
وبعده . 5 

العارض في العقد الوقوف قبل تمامه 
كالمو جود لدى العقد. 00 
العقد يتم في الشراء بالباشر دون المعقود له . 
كل تبرع أضيف إلى ما بعد الوت فهو وصية 
على أي شكل كان» فيأخذ حكم الوصية 
المرض» وكل تبرع منجز على أي شكل كان 
إذا صدر من صاحه العام الأهلية عير 
المحجور عليه في حال صحته» فهو افذ كله 
لا يتقيد بثلث ولا بغيره. 

© كل ما لا يتم إلا بأمرين فليس يتم بأحدهما 
© كل مالم يتم فيه ملك المشتري» فالبائع أحق 
به إذا شا لأن أصل الملك كان له . 

* لایتم التبرع إلا بالقبض . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


لا ينبت الحكم إلا بعد تهام سببه . 

لزوم العقد بتهام الرضا زوالا وثبونًا . 
ماشرط في عقده الخيارٌ ل يكن العقد فيه تاما . 
ما لا يتجزأ في الحكم فوجوده معتير بوجود 
الجزء الذي به تهامه في الحكم . 

ما يحتاج إلى مباشرة لا يتم إلا بها . 

القصود بالعقود هو التقابض » وبالقبض يتم 
العقد ويح" مقصوده . 

مردود عليه . 

اشبات لا تتم إلا بالقبض . 


توب 

من كان عنده مال لا يعرف صاحه 
كالغاصب التائب والخائن التالب: 
والمرابي التائب ونحوهم من صار بيده مال 
لا يملكه ولا يعرف صاحبه » فانه يصرفه إلى 
ذوي الحاجات ومصالح المسلمين . 





ا 


ور 


والتکاح - إذا فعل على الوجه المحرم لم يكن 
لازما نافذا ىا يلزم الحلال الذي أباحه الله 


يفا 


الال للشترك وی ما وي منه على الشركة 
ويبقى ما بقي عليها . 


الآجال لا تثبت في العقود إلا بشرط 
كالأمان. 000 

إيطال الحق قبل ثبوته محال . 

الإثبات مقدم على النفي . 

إثبات اليد على الأصول سبب لإثباتها عل 
الفروع (فيكون نتاج المغصوب وزوائده 


مغصوبة) . 
" الاحتیال على إبطال الحقوق الثابتة حرام 
بالاتفاق . 


إذا أثبت الشرع حکما منوطا بقاعدة فقد نيط 
با يقرب منهاء وان لم يكن عینها. 


إذا اختلف التعاقدان في صفة عقدٍ معاوضة 


اتفقا على صحتهء ولا بينة - أو لكل بينة - 
حلّف کل#عل نفي مدّعى الآخر. ثم إثبات 
مدعاه في یمین . 00 
إذا ثبت الأصل ثبت التبع . 

ا نيت اعتبار ال ان تعتبر مقارنة لفط 


إذا ثبت جواز أمر في محل العذر بقي فی) عداه 


إذا ثبت الملك ثبت بضان یقابله . 


۹۷ 





۰ إذا سقط الأأصل سقط فرعه وما انبنی عليه 


وإذالم يثبت الأصل م يثبت 

إذا كان النهي عاما منتشرا يثبت حكمه في 
حق كل من علم به وحق من لم يعلم به . 
إذا لم يش يبت الأصل لم يثبت فرعه . 

إذا لم يثبت ما هو الأصل لم یثبت ما 
استصحاب ال حال معتير في بقاء ما كان على ما 
كان غير معتبر في بات مالم یکن ثابتا. 
اشتغال الحل بحتق الأول یمنم ثبو ت 
السبب تي حق الثاني حك . 

الأصل أن الأشياء على الإباحة حتى يشت 
النهي» وهذا في كل شيء . 000 
الأصل أن البیتات وضعت للإثبات . 
الأصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك . 
الأصل أنه كم من شيء بثبت ضمبًا وضرورة 
ولا يثبت قصذا في الشرع . 





الأصل ثبوت البيع ؛ فيلزم استصحاب هذا 
الأصل حتى يثبت زواله. 

الأصل في الآدمي العسرة ومن يتمسك 
بالأصل فالقول له فيكون القول لن عليه 
الدين وعلى المدعي بات غناه . 


سے سے 


الأعيان لا تست تثبت ني الذمم . 


س ر جل حق الغير لا يمنع 


۳ الثابت دلالة بمنزلة الأمر الثابت 
إقفصاحا. ٠‏ سس 


7 جر 
مک( ن زو می 


= 


۹۸ 


الأمر الثابت المعلوم لا يترك بالأمر الظنون . 
الإنسان إذا ادعى حقا يعتقد ثبوته على إنسان 
فأنکره لاعتقاده أنه لا حق عليه؛ ثم صالحه 
عنه بعوض : جاز. 

يشت في المجهول ما يحتمل التعليق 
باخطر . 
باب الحرمة مبنی على الاحتياط فیجوز إثباته 
مع الاحتمال. . 


البيع واضبة والاجارة لا تفتقر إلى صيغة» بل 





يئيت ذلك بالمعاطاة» فا عده الناس بيعا أو 
هبة أو إجارة فهو كذلك . 


الببع يثبت بحقوقه . 

اينات حجج الشرع في نات فيعمل بها 
ما آمکن» ولا يجوز إهدارها. - 

البينات شرعت لإثبات خلاف الظاهر 


واليمين لإبقاء الأصل . 
البينة لإثيات خلاف الظاهر» واليمين لبقاء 
الأصل . 


البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس 
كالصرف » وبيع الطعام بالطعام أو القبض في 
أحد العوضين كالسلم لا يجوز خيار الشرط 
فيها بلا حلاف » مع أن خيار المجلس يثبت 
۷ كك 
تثبت الولاية على المعاوضة شرعا للحاجة . 
التحريم إذا ثبت تناول كل جزء منه . 
التحريم في حق الآدميين إذا كان من أحد 
الجانبين ل يثبت يثبت في ال جانب الاخر. 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 
التقدیر انا بت يثبت بالتوقیف . 


ات لتنصيص على الشیء يوجب ثبوت الحكم في 
الثايت بالبرهان کالثابت بالعیان . 


الثابت بالبينة کالثابت بالعاينة أو باقرار 
الخصم . 


الثابت بالدلالة مثل الثابت بالصريح . 








الثات بالضرورة يقدر بقدرها. 

الثابت بوتا مؤبدا يستحيل زواله وانتفاژه . 
الثابت حکا كالثابت حسا أو أقوى منه. 
الثابت دلالة کالثات نصا. 




















الثابت ضرورة عدم فيها وراء الضرورة. 
الثابت لا يزال بالشك . 





الثابت من وجه کالثابت من كل وجه في 
باب الحرمات . 





ثبوت أحكام الأسباب بعد مباشرتها لا يقف 
على اختيار أحد ولا رادته . 


ثبوت الحكم في التبم كثبوته في الأصل . 


ثبوت الملك على العوض فرع ثبوته على 
العوض . ۱ 

دوامها. 

اجهل بالمحكم الشرعي ل يدقع بو 
الحاكم يُمضي ما حكم به إذا ثبت عنله : 
اطرام لا يصلح سببا لثبوت الملك . 


حرمة التصرف في حقوق العامة لا تثبت إلا 
بشريطة الضرر . 000 
الحرمة الثابتة بتة حقا للشرع لا تسقط برضا 
العيد. 


الحرمة المعتيرة بالصفة (نا تثبت باعتبار تلك 





الصفة . 

الحق بعد ما يثبت لا يسقط إلا بإسقاطه 
والرضا بسقوطه صريحا أو دلالة وبترك 
الطلب عند الجهل به . 

الحق الثابتالمعين مقدم على الحق الثابت لغير 
معن , 

الى لا يثبت إلا ببينته الكاملة . 

الحق لا پثبت بمجرد الدعوى 





الى متی ثبت واستقر لا یسقط إلا 
پاسقاطه. 000 

ا حقوق تثبت بقول اثنين . 

الحفوق الثابتة في الذمم لا تسقط إلا بالأداء 
أو الإبراء . 
الحكم إذا تعلق بسبب ثبت بوجوده وسقط 
بعلمه . 

الحكم إذا ثبت ثبت بعلة ثبت بنظيرها. 

الحكم إذا علق بفعل لم يشبت بمجرد النية . 
حكم التصرف يثبت من غير تنصيص 
المتصرف على ذلك الحكم . 

حكم العقد يثبت من غير تنصيص عليه . 

الحكم على بعض ما لا یتجزاً بتفي أو إثبات 
حكم على كله . 








۹۹ 
حعم الفرع يثبت بشت للاصل وان انعدم معناه . 
الحكم يثبت بقدر العلة . 

اخل لا يست 

حلول الثمن في العقد مقتضی العقد 
الأجل اب يبت إل بالشرط في حالة العقد. 
حتی لا يثبت الأجل بلا شرط. ٠‏ 


تسس سس 


الخيازة ساقطة الاعتبار ادا ثبت الال و اللك . 

الخيار الثاست شرعا لا يضر جهالة زمنه 

(کخیار الرد بالعیب والاخذ بالشفعة 

بخلاف خيار الشرط فانه یتعلق بشرطها 

فاشترط بیانه) . 

خيار الرؤية يثبت فى كل عين ملكت بعمّد 

سوأه. 0 

دفع الضرر العام واجب ولو بإثيات الضرر 

الخاص . 

الدين لا یثبت إلا في الذمم ومتى أطلقت 

الأعواض تعلقت ہا. 

فیها الأموال والاعمال . 
يثبت فیها شیء إلا بيقين 

الذمة على البراءة» ولا يجب أن شت فيها 

شيء إلا بدليل لا مدفع فيه. 000 

ذو اليد لا تاج إلى إثبات استحقاق اليد على 


الذمة آنا تست 





الذمة بريئة فلا یز 





eH 


۱۰۰ 


الشرط إذا وجد ثبت الشروط في وفت 
و احد. ۹ 

الشرط سواء كان نفیا أو إثباتا لا يثبت الا 
بحجه والقول قول من ینکر وجود الشرط . 
الشهادة على الملك الطلق تشت الاستحقاق 
من الأصل . 

الشيء إذا ثبت مقدرا في الشرع فإنه لا يجوز 
تغييره إلى تقدير آخر . 

الشيء قد يثبت ضمنا لغيره وان كان لا يثبت 
مقصودا. ٠‏ 0 
الصريح الثابت بيقين لا يترك إلا بمثله . 
الضمان انا يكون في دين ثابت في الذمة ولا 
الضیان يثبت في الذمة . 





الضیان يقتض ۱ اللزوم والشات ۰ 
الظاهر حجة لدفع الاستحقاق لا لاثبات 
الا ستحقّاق به. 





الظامر لا تثبت فيه احقوق وانما ترجح به 
الدعوى . 
العقد الواحد لا يجوز أن يكون موجبا 
لإثبات الملك ولا زالته ٤‏ حاله وانحدة 
لتنافيها . 
الغائب معذور إذ الحكم لا پثیت في حقه الا 


بعد العلم . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


الفرض الثابت في الذمه لا یسقط بالشك في 
الأداء . 

الفعل المشروع لشبوت الحكم يشترط فيه 
وقوعه على الوجه المشروع (كالزكاة) . 
الفعل يثبت في الذمة كالعين. . . والعقد لا 
يغبت في الذمة . 


القبض الثابت باس أولى من الثابت 


بالخير. 


قد پشت بالشرط ما لا يثبت باطلاق العقد . 


قد يبت الشيء حکا في موضع لا يجوز إثباته 
قصدا. 





قد پثبت الثیء ضمنا وان كان لا پثبت 
تصدا . 





قد يثبت الفرع وان يثبت الاصل . ٠‏ 
قول الثبت يقدم على قول الناني . 





القيمة تثبت في الذمة يوم التلف . 

كل أجل ثبت بمطلق العقد ثبت عقيبه . 
كل أمر مجمع على ثبوته وتعين الحق فيه ولا 
يؤدي أخذه لفتنة ولا تشاجر ولا فساد عرض 
كل تدليس با تلف به الثمن يثبت خيار 
الرد. 


مرتبة على جذور الكلمات ١١١‏ 








© كل جنس ثبت فيه الربا لعلة فإن اختلاف © كل من ثبت له حق فلا يسقط إلا بنصه عل 








الصفات عليه مع بقاء عينه لا يغير حكمه ولا إسقاطه أو فعل يقوم مقام النص . 

يخرجه عن علته (كالذهب والفضة) . كل يمين كانت لدفع شيء لا تكون لإثبات 

كل جنس يثبت به احق كفى فيه اثنان . غيره . 

كل حال ثبت شا حكم ل یرل حكمها إلا لا تتقض اليد الثابتة بالشك . 

بالاتفصال عنها . لا سبيل إلى إثبات الفسخ عند طریان 

كل حق ثابت في الذمة لا يبطل بتلف الالء حوادث إلا بشرع يدل على ذلك . 

كالدين والقرض» وكل حق تعلق بالعين لايترك ما ثبت يقينا بالاحتال . 

يبطل بتلف المال كالوديعة والمضاربة . لا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه. 

كل خیار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن الالء يثبت التحريم بالشك . 

فهو على الفور (گخيار الشفعة) : لا يثبت الحكم إلا بدليل» ولا ينتقل عن 

كل شيئين اتفقا في الجنس ثبت فيهما حكم الأصل إلا بناقل عنه . 

الشرع بتحريم التفاضل ٠.‏ لا يثبت الحكم إلا بعد تام سببه . 

كل عاقل أخبر با جتمل الثبوت يهب لا پثبت الحكم بالشك . 

تصدیقه تحسينا للظن به . ۱ لا يبت حكم الشيء قبل وجوده. 

كل عقد لازم وارد على عين (كالصرف؛ لا يغبت حكم الشيء قبل وجوده 

وبيع الطعام بالطعام والسلم» والتولية 

والتشريك» وصلح المعاوضة وغيرها) يثبت لاب ينبت شيء من احق إلا بعد كمال البينة . 

فيه خيار المجلس لكل من التبایعین. .. لبت اش والاصل باطل» ولا 
المسبب والسبب غير حاصل . 


كل ما یثبت الرد على البائع لو كان عنده يمنع 
ره إن حدث عند الشتري 


لا يشت الفساد بالشك . 





كل ما پثبت في العرف إذا صرح التعاقدان 0 لبت المشروط إلا بوجود الشرط جميعه . 
بخلافه با يوافق مقصود العقد صح . لا يثبت مع الاحتمال إلا أدنى الأمرين . 
كل ما يمنع ثبوت الملك بالبيع قبل القبض لا يثبت الملك بالشبهة . 

يمنع بعد القبض (کخیار الشرط) . لا يجوز قصد التفرق بين شيئين نت ثبت الجمع 
كل من ث بت ل اليس يحمي ال نت ل بينه| شرعا . 


۱۰ 


لا پرتفع الثابت بالشك . 


بالصیام والإحرام) . 


لزوم العقد بتام الرضا زوالا وثبوتا. 

ما ثبت با اجة یزول عند دلیل زوال 
الحاجة . 

ما ثبت بالشرع أولى ما يغبت بالشرط . 


ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل 
على خجلافه .. 


ما ثبت بنص أو إجماع لا يطلب له نظير يقاس 


به . 


ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا پیقین . 





ما ثبت حقا للعبد يحتمل السقوط بإسقاطه 
مقصودا. 

ما ثبت ضمنا لشىء يتقدر بقدره . 

الدليل. 

ما ثبت في حق الواحد من الامة ثبت في حق 
بنج 5 

ما ثبت نی الذمة لا يستحق بدله لنقصان 
ما ثبت في الذمة مثمنا لم يجز الاستبدال عنه . 
ما تبت في الفسوخ ثبت في العقود. 


ما تست من التقدير شرعا يجب اعتباره. 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه» واستصحاب 
الحال انا يجوز بقاژه والعمل به فيا لم يتيقن 
بزواله. 

ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه» ويجب 
التمسك به حتى يعلم خلافه . 

ما علق بشرط لا شت حكمه إلا بعد 
الشرط . 0 

ما كان سببا للملك ثبت حيث وجدء كافية 
والبيع . "5 

ما کان شرطا فیا ‏ یثبت بدلیل موجب له لا 
ثبت اک كك 

ما كان في معنى المنصوص عليه » ثبت الحكم 


فيه . 





ماهو مجهول الجنس لا يثبت في الذمة أصلا . 
ما يثبت تبعا يثبت بشرائط المتبوع . 

يغبت ضمنا للشيء یبقی ببقائه ویبطل 
متى اجتمع أمران لا يمكن إجازتما جميعا 
وأحدهما ينفسخ والآخر لا ينفسخ فالذي لا 
ينفسخ أولى. بالثبات وما ينفسخ أولى 
بالبطلان . 
متى ثبت اللك في الأصل ثبت في التبع . 
متی عرف ثبوت الشىء من طريق الاحاطة 
والتيقن لأي معنى کان» فهو على ذلك مالم 





مرتية على جذور الكلمات 


متى علق الحكم على شرط ذي وصف لا 
الشروط بصفة لا يجوز إثباته بدون تلك 
الصفة . 





العلق بالشرط يجب ثبوته عند تبوت 
الشرط . "۳ 

المعينات المشخصات قي الخارج المرئية باحس 
لا شت ّ_ تثبت في الذمم . 





الملك لا يجوز تقدمه على سببه ولا وجوده في 


حال عدمه وإن) يشت الملك بعل سببه من 





الملك لايحتاط في إثباته » ولا يثبت بالشبهة . 








من أثبت شيئا هو حجة على من سكت عنه . 


من ادعى شيئا ووصمه دفع إليه بالصفه إذا 
جهل ربه» ول تثبت عليه يد من جهة مالکه. 
والا فلا . ۱ 
من ثبت له أحد آمرین» فان اختار أحدهما 
سقط الآخرء وان سقط آحدها آثبت 
الاخر . 

ثبت له حق فله الخيار في استيفائه بنفسه أو 
وكيله. ‏ 
حضرة صاحبه وفي غیبته . 





من ثبت له اسخیار شر عا یستبد با خيار من غير 


۳۳ 


من ثبت له على غریمه مثل ما له عليه - قدرا 
وصفة - تساقطا فان اختلفا في القدر سقط 
الاقل . 
من ثبت نبت له العين ثبت له نها . 

موجب ب الشيء يقبت من غير تنصيص على 
الموجب . 
ورود عقد على عقد لا ينافيه صحيح » ويثبت 
كل من العقدين أحكامه الخاصة . 

يثبت تبعا ما لا یت استقلالا في مسائل . 


جوز ضان ی نشکا ۱ 
يحرم إخفاء ما يثبت الخيار دون ما لا پثبت 
اليد الثابنة بيقين لا تتقض إلا بيقين مثله . 


اليد ظاهر محتمل فلا تكفي لإثبات 
الاستحقاق . ۱ 

يغتفر في الثبوت الضمني ما لا یغتفر ‏ 
الأصل . 

يقع باطلا كل اتفاق على تقاضى فوائد مقابل 
الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في 
الوفاء بالالتزام به ويعتبر في حكم الفائدة كل 
منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن 
إذا ماد ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية 
متناسية يكون الدائن قد أداها فعلا . 





فر 
ثلث 


الرد بالعيب قبل القبض بقضاء أو رضاء : 
فسخ من أصل العقد في حق المتعاقدين وني 
حق الثالث أيضًا فصار كآنه لم يبع أصلا 


+¢ 


لو جود الرد قبل تام العقد بالقبض . وان الرد 
بعد القبض بالتراضي فسخ في حق 
التعاقدین» بيع جديد في حق الثالث 
لوجود طريق البيع في حق ثالث وهو 
مبادلة الال بالمال بالتراضى .20 


كل تبرع أضيف إلى ما بعد الوت فهو وصية 
على أي شكل کان؛ فيأخذ حکم الوصية 
سواء صدر في حال الصحة أم في حال 
المرض؛ وکل تبرع منجز على أي شكل كان 
إذا صدر من صاحبه» التام الأهلية غير 
المحجور عليه في حال صحته» فهو نافذ كله 
لا يتقيد يثلث ولا بغيره. 


ما لايلزم قبل الموت كان لزومه با موت موجبا 
لاعتباره من الثلث . 


3 
ينا 


کر 


تصرف العامل في القراض موضوع لتثميره 
و ننمته . 

الزيادة الحاصلة في البیع بعد العقد وقبل 
القبض کالثمرة وأشباهها هي للمشتري . 
كل آفة سياوية لا صنع للادمي فيهاء کالریح 
واطر والرد والعطش» فکل ما تبلکه من 
الثمر على آصوله قبل آوان جده فهو من 
ضهان البائم . 





کل عين صح بیعها صح هبتها فتصح هبه 
الثأر بعد بدو صلاحها . 


من 
الآجال إذا أطلقت تعين ابتداژها من وقت 
اطلاقها كآجال الانمان والأيان. 
الآجال لا تثبت في العقود إلا بشرط 
كالامان. 
الأثمان لا تحل إلا معلومة. 


استحقاق الثمن في البيع لا يوجب نقض 





البيع وانا يوجب الرجوع بمثل الثمن 


المستحق . 

استحقاق المبيع على المشتري يوجب الرجوع 
بالثمن على البائع . 

الأصل أن ربح ما لم يضمنه الرابح حرام 
بالنص فلا يصح شراء ما باع بأقل تما باع قبل 
نقد الثمن. . . إذا كان المبيع لم ينقص ذانًا 
الأصل أن فائدة التأجيل أن يتجر فيؤدي 
إن للأجل شبهًا بالمبيع لأن الثمن يزاد لأجل 
الأجل فيعتير الأجل مالا في المرابحة. . 
الأوصاف لا حصة ها من الثمن إلا ذا ورد 








0 35 37 8 


ابيع إذا بطل في البعض بطل في يقابله من 
الثمن . 
البيع إذا وقع بغير تمن لم يجب . 


0 بيع القدرات صفقة واحدة مع بیان تمن كل 
فرد وقسم منها صحیح . 5 


بيوع الاعیان يجوز التأجیل والتنجيم في . 


ماعا . 
البیوع لا نحل إلا برضا من البائم والشتري 
التالف يسقط ما قابله من الثمن . 





الثمن لا یتقسط على صفة السلعة . 

الثمن يقابل الأصل لا الصفة. 
ا جزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن . 
الجهالة اليسيرة في المعقود عليه» أو في الشمن 
في المجلس معفو عنها . 00 
حكم العقد يقتضي الضان بالثمن. 
حلول الثمن في العقد مقتضی المقد 
فالأجل لا يثبت إلا بالشر ط في حالة العقد . 
الرد بالعیب یوجب الرجوع بالثمن . 
الزيادة الحادثة قبل القبض كالموجودة عند 
العقد حتى يصير بمقابلتها حصة من الثمن . 


الزيادة اليسيرة على عن المثل لا أثر لما . 





سلامة المبيع للمشتري توجب سلامة القمن ‏ 


للبائع . 

الثىء المتلف لا يضمن بأكثر من تمن مثله . 
الصفات الحضة لا يقابلها الثمن . 
الصفقة إذا تضمنت شيئين مختلفين في الجدس 


١١6 





الصفقة إذا جمعت شيئين تلفي القيمة انقسم 
الصفقة الواحدة |ذا تناولت أشياء وكان حملة 
الثمن فيها معلوما صح العقد. 

العقد إذا فسد بطل اعتبار ما تضمنه من 
الثمن. 

العقد في الذمة لا يبطل بتلف الثمن . 
العقد الواحد إذا جمع شیتین مختلفي القيمة 
كان الثمن مقسطا على قیمتها لا على 
آعدادهما . 

العهدة على من قبض الثمن . 

العيب لا حصة له من الثمن . 








العيب ما ینقص الالية إذ المالية مقصودة بالبيع 
نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب . 
الفاسد يفيد الملك بالقيمة لا بالثمن . 
القول قول المملك في بیان جهة التمليك» وفي 
جنس الثمن في حال الرد بالعيب وفي جنس 
المبيع إذا اختلف البائع والشتري فيه . 

كل بيع سكت فيه عن ذكر الثمن فهو فاسد . 
كل بيع فسد لثمنه لزمت فيه القيمة إذا فاتت 
كل تدليس با ختلف به الشمن یثبت حيار 
الرد. 





۱ 


ه کل جهالة تبطل بها الآثمان» فانه یبطل بها 
الضمان . 

واستحق فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ 

الباقى بالثمن كله وإن شاء ترك . 

كل شيء يدخل في المبيع تبعا لا حصة له من 

الثمن . 

كل سیگین حرم النسأفيهه) 1 جز نحل أجل همأ 

عن الآخر قبل قبض تنه . 

كل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر في 

من أو مثمن أو أجل فلا يجوز . 

كل عقد يدخله الحلول اقتضی إطلاقه 

احلول» كالثمن والضان . 

کل عوض تعجل بالشرط فاطلاقه يوجب 

حلوله كالثمن . 

كل عيب ينقص من الثمن ويرغب الناس 

عنه فالرد به واجب لمن طلبه . 

كل ما أمكن أن يكون مبيعا أمكن أن يكون 

نا ولا عكس ء لأآن المال غير التقوم شرعا 

ينعقد معه البيع لو كان ناء ولا ینعقد لو كان 

مبیعا . 5 








کل ما آوجب نقصان الثمن في عادة التجار 
فهو عيب . 

كل ما جاز ثمنا في' البيع جاز عوضا في 
الإجارة. ٠‏ 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





كل مالم يكن نا للأشياء : لم تنعقد الشركة 
عليه إلا بالخلط . 

كل ما يدخل في البيع تبعا إذا هلك قبل 
التسليم لا يقابله شىء من الثمن . 

كل من ملك رد عوض ملك عليه رد ا معوض 
(كالثمن والمثمن في البيع) . 

کل من يجوز تصر فه في ماله » وبیعه » وشر ائه 
فجائز له بیع ما شاء من ماله با شاء من قلیل 
الثمن وکثیره» كان مما يتغاين الناس به أو لم 
يكن إذا كان-ذلك ماله » وم يكن وكيلا ولا 
وصیا. ۱ 

كل موضع برجم فيه المشتري على الباتع 
بالثمن يرجع به على الكفيل بالدرك . 

ما أجيز بيعه مع غيره وجعل في حكم التبع له 
ما احتاج إلى بیعه وشرائه عموم الناس فإنه 
يجب أن لا يباع إلا بشمن الثل إذا كانت 
الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة . 

ما تعين بالعقد إذا تلف قبل القبض معنا أو 
شا بطل ب ليع 

ما ثبت في الذمة مثمنا ل يجز الاستبدال عنه . 
ما جاز أن يكون تمنا في البيع جاز أن يكون 
ما دخل في البيع تبعا لا حصة له من الثمن . 
ما ضمن بالئمن 2 الصحیح من العقود 
وبالثل في الفاسد ضمن في الإتلاف . 

ما قابل جملة تقسط على أجزائها کالانمان . 





مرتبة على جذور الكلمات 


۵ ما كان الانتفاع به حرامًا وإمساكه حراماء 
ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه ولا 
بحل أكل ننه . 

ما لا يقبل العقد لا تمن له . 

ما لا يكون مالا لا يقابله شىء من الثمن . 
ما يتقسط الثمن على أجزائه قد أمن فيه جهالة 
ما يدخل في البيع تبعا إذا استحق بعد القبض 
كان له حصة من الثمن . 

جرد الخيار لا يقابله شيء من الثمن (کخیار 
المجهول كله في الثمن» والمثمن إذا لم يوقف 
على حقيقة جملته فبيعه على هذه الخال من بيع 
الغرر. 

الختلف في فساده إذا فات يمضى بالثمن, 
والتفق على فساده يمضي بالقيمة إن كان 
مقوما أو مثلیا . 

القصود من الأغمان أن تكون معيارا 
للأموال . 

من اشتری لغیره یلزمه تمن ما اشتری ون 
حقوق العقد متعلقة به دون الشتری له . 





وجود البدل إذا منع الانتقال إلى البدل كانت 
القدرة على ننه تمنم الانتقال. 


يصح الجمع بين بیع وعقد آخر بعوض واحد 


۱۳۷ 





ار 
له ی 


سي 


إذا تجانس القبضان ناب الأول مناب الثاني . 
الاستثناء إذا كان منافيا لحقيقة المستثتى فهو 
غير جائز . ۹ 
الاستثناء الشرعى قد يلحق بالاستخناء 
اللفظي أو الحسى» وقد ل 
استثناء الجهول من المعلوم يصيره جهولا . 
استثناء المنافع المعلومة في العين النتقلة 
بمعاوضة جائز » وفي التبرعات يجوز استثناء 
العلومة والمجهولة . 

اشتغال المحل بحق الأول یمنع ثبوت السبب 
في حق الثاني حکا . 

بيع الواحد من انين هو في حكم العقدين 
المنغردين . 

جهالة المستثتى تفضي إلى جهالة المستثتى 


هه . 














الحقوق تثبت بقول این . 

الحقوق المرتب آهلها شرعا أو شرطا انا 
يشترط انتماما إلى الطبقة الثانية عند عدم 
الأول آولا . ۱ 
الرضا برأي المثنى فيا يحتاج فيه إلى الرأي لا 
يكون رضا برأي الواحد كا في البيع . 
العقد بين اثنين لا تتأثر به حقوق مكتسبة 
لغيرهما. ٠‏ 


۹۸ 





عمد الواحد مع الانتين عقدان . 





قل بستنم بالشرع ما لا يصح استثناژه 


القوي ينوب عن الضعیف. ولو استویا ناب 
أحدهما عن الثاني . 

كل جنس يثبت به الحق کفی فيه ائنان . 
كل عقد أعيد وجدد فان الثاني باطل» 
فالصلح بعد الصلح باطل. ٠‏ 


كل ما جار إبراد العقد عليه .جار استثتاؤه من 
العمد . 





كل مال مثل أحاط به خطر وآشفی على 








كل مجهول لا مجوز استثناؤه . 
كل ملوك أبيح الانتفاع به جوز بيعه إلا ما 
استثناه الشرع . . ۰ 





كلها تعلقت النفحة بائنین معا كان تعیب 
أحدهما عيبا للآخر. 


لا ينال برأي الواحد ما ينال برأي الاثنين . 





ما جار إبراد العقد عليه بانقر اده صح 


استشتاۋه منه . 





ما جاز بيعه منفردا جاز استشناؤه من المبيع . 





ما لا جوز إيراد العقد عليه لا يجوز استتناژه 
من العقد . 





ما لا يصح بیعه منفردا لا يصح استثناژه الا 


. رس مأکول وجلده» وأطرافه . 


ه مايحتمل الوصف بالتجزي إذا اشترك فيه 


انان يضاف إلى كل واحد منهما : 

ما يفضي إلى الضرر في ثاني ال حال يجب المنع منه 
في ابتدائه . 0 

مراعاة الحامة أولى من مراعاة الواحد 
والاثنين. 

الستثنی بالشرط أقوى من المستثنى 
بالعرف . 

الس مستهلك في شىء لا يصح استثناؤه . 

الك الثاني لا نی على الأول في شيء من 
أحكامه. ٠‏ 





مواضع تهمة الخيانة مستثنأة عن الوکالات ؛ 
لأن الوكالة شرعت للإعانة وكل شىء يكون 
للأمانة فهو مرضع الأمانة ؛ فيكون موضع 
الوكالة موضع آمانة. 

مواضع الضرر مستثناة آبدا. 

يجب تقبيد اللفظ بملحقاته من وص » أو 
شرط أو استثناء» أو غيرها من القبود. 
يصح استثناء منفعة العين أ لنتما ملکها من 
ناقلها مدة معلومة, 








ثوب 

الفاسد الطارئ بعد العقد بمثابة المساد 
المقترن بالعقد . 

كل ما آضر بالعامة حبسه فهو احتکار وان 
كان ذهبا أو فضة أو وبا . 


الإجبار على بيع الأملاك لا يجوز إلا في رهن 
أو غريم مفلس . 

الإجبار يمنع من استقرار الملك بالأعواض . 
الإنسان لا مجر على إتلاف ماله . 





الإنسان لا يجبر على إسقاط حقه . 

الإنسان لا جر عل إصلاح ملكه . 

الجابر بقدر الفائت . 

الجر لا يختص بجنس مال من وجب عليه . 
جناية الکجیاء بار" 

الشريكان في عين مال أو منفعة: إذا کانا 
حتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة أجبر 
أحدها على موافقة الآخر. 

ضان الال يجب بطريق الحبران وإنا حصل 
الجيران با يكون مثلا له في صفة المالية . 


الضیان من الحوابر واحواپر لا تسقط من 
النسيان. 








كل ما كان لنزنه مؤنة أو كان يتغير في يدي 
صاحبه لم جر على آخذه قبل حلول الأجل . 
كل من وجب عليه أداء مال إذال يمكن داز 
إلا بالبيع صار البيع واجبا عليه : بجر عليه ؛ 
ويمعل بغير اختباره . 0 

ما ليس فيه ضرر عام لا يحبر عليه . 

امالك لا بجر عل إزالة ملكه . 


۱۰۹ 


يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الامر مالم يكن 
مجيرا. 


حل‌د 


اعتبار البقاء بالابتداء في أصول الشرع 


جلد السب ٠‏ بعد انقضاء تعلقه کانتدائه . 


تجديد الغقد لا يصح إلا بعد انفساخ العقد 
الأول» وقبض المبيع بعد فسخ العقد لا يفيد 





املك . 
الحقوق المستقرة لا تسقط بحقوق مستحدة 
(کالدیون واطدود) . 


حمل اللفظ على ما یستفاد به فائدة جديدة أولى 
من له على التکرار . 


الرد بالعیب قبل القبض بقضاء أو رضاء : 
فسخ من أصل العقد في حق التعاقدین وني 
حق الثالث أيضًا فصار كأنه لم يبع أصلا 
لوجود الرد قبل تهام العقد بالقبض . وان الرد 
بعد القبض بالتراضي فسخ في حق 
المتعاقدين» بيع جديد في حق الثالث 
لوجود طريق البيع في حق ثالث وهو 
مبادلة الال بالمال بالتراخيي. 


كل آفة سمازية لا صنع للآدمي فيهاء كالريح 
والحر والرد والعطش. فكل ما تبلکه من 
الثمر على أصوله قبل آوان جده. فهو من 
ضان البائع . 





ل ت (زومسى 


11۰ 


ه كل عتد أعيد وجدد فان الثاني باطل» 
فالصلح بعد الصلح باطل . 

كلام العاقل محمول على امد . 

ما يبعد جدا لا التفات إليه (كاحتمال كذب 
البينة). ٠‏ 


+ 


حلب 


٠‏ الحادثة في الشرع إذا تجاذمها أصلان حاظر 
ومبيح» لم نرد إليها ردت إلى أقراهما شبها 
بها. 

العين إذا تجادبتها الأصول لحقت بأكثرها 





جرد 
الأحكام تعتبر بحقيقة اللفظ دون مجازه من 
العالم والجاهل إذا تجرد عن نية وارادة. 
الاعتبار في العقود بالمعاني والقاصد لا 
یمحر د اللفظ ۰ 





الاعتیاض عن حق جرد لا حتمل التقوم. 


باطل . 

الالفاظ المحتملة لا يلزم البيع بها بمجردها 
حتى يقترن بها عرف أو عادة أو ما يدل على 
البيع . 

الحق لا یت بمحرد الدعوى . 

اخقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها . 
الحكم إذا علق بفعل لم يثبت بمجرد النية . 
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9 شريعة المسلمين وسنتهم في الدماء والأموال 


(أنه) لا يقضى فيها بالدعاؤى المجردة . 


قول الإنسان لا يقبل على غيره بمجرده 
كدعوى الال» وسائر احقوق. ‏ ۱ 
کل ما ضمن بالاتلاف جاز أن یضمنه 
بمحرد التلف في يده . 








کل ما ضمنه بالاتلاف في العقد الفاسد جاز 
أن يضمنه بمحرد الاتلاف كالأعيان. 





لا یستحق ماف يد الغير پمچرد الدعوى مالم 





جرد إسقاط لا يقتضي العرض . 

جرد التمكن من القبض في البیع المعين 
ونحوه ینقل الضیان . 

جرد حق التملك لا يصح الاعتباض عنه . 
جرد احق في حبس الشيء لا يعطي الحابس 


" حق امتياز عليه . 


مجرد الخيار لا يقابله شيء من الثمن (کخیار 
الرؤية والشرط) . 

جرد الدعاوی في الطالبات لا يحكم في 
فصلها إلا بحجة تقترن بها . 

النية المحردة معفو عنها . 





رر 


كل تصرف جَرّ فسادًا أو دفع صلاحًا فهو 


لاہ 


مرتبة على جذور الكلمات 


كل شهادة جرت مغن للشاهد أو دفعت 
مغرما لا يجوز. 
كل قرض جر نفعاء فهو ربا حرام . 


جري 


بف 


أجريت الأحكام الكلية على ما هو الغالب 
حفظا على الكليات . 


._الاحتيال فيا بجر ی فيه الربا مکر وه ۲ 


الأحكام تجري على الظاهر فيا يعسرء أو 
يتعذر الوقوف عل حقيقته . 

الأحكام في الحقوق والمعاملات جارية على 
حالما في الأحكام التي تتعلق بالتهمة 
وظاهرها سام . 

إذا عمل شخص على نقض ما آجراه وتم 





الإذن المطلق ينصر ف إلى ما جرت به العادة . 
الأسباب الحادثة عن الأفعال تجرى جری 
المباشرة لما في الحكم (كالجناية يجب القود فيها 
با مباشرة والسراية) . 


الأعمال الجائزة تجري على وجوهها. 


© البعض قد يجري مجرى الجميع في باب 


الاحتباط . 


التأخير لا إلى غاية معلومة يجري مجرى 
الابطال . 


١١١ 


تراعى مصلحة الناس إذا كانت مجري على 


التمكين في العقد يجرى مجرى الاستيفاء في 





الأحكام المتعلقة كعقد الإجارة . 

جريان العادة بالشیء كالنطق به. 

حقوق الله تعالى نجرى فيها الساهلت ولا 
تحمل على الاستقصاء وكال الاستيفاء 
كحقوق الآدميين . 

الحكم انا يجري على الظاهر» وان السراثر 
موكولة إلى الله سبحانه وتعال . . 

الزيادة فيا لا ضرر في تبعيضه لا تجري نجری 
الصفة بل هي أصل . 

السبب القرب من الشيء جار جراه في الحل 
والحرمة والوجوب. 00 

الصلح ري بجرى المعاوضات . 

الظاهر يجري مجرى اليقين . 

عرف التجارة معتبر في بيع ا مرابحة فا جری 





العرف بإلحاقه برأس الال يلح به وما لا 


فلا . . 

العرف الجاري يقوم مقام القول . 
العرف في القبض يجري مجرى الشرط . 
العرف المعتاد يجري مجرى الشرط . 


العقد إذا اجتمع في أحد طرفيه عاقدان جرى 





۱۱ 


العقد إذا أطلق حمل على مقتضاه وما جری 
العرف به . 

العقود الجارية بين المسلمين محمولة على 
الصحة ظاهرا إلى أن یتبین خلافه . 

الفوائد التي تستخلف مع بقاء أصوها تجري 
مجرى المنافع وان كانت أعيانا . 

قبض كل شيء بحسبه على ما جرت العادة 


فك . 


كل ما جرى عرف البلدة على أنه من 
مشتملات المبيع یدخل في البيع من غير ذكر . 
كل ما دخله الربا فإنه يجري في معموله 
کالذهب والفضة. 

. لا يجرى آمر آحد إلا بحق ملكه‎ ٠ 

لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على 
التسامح فيه . 

لا يعتتر با جرت به العادة إن كانت مخالفة 
لعادة الشرع. ٠‏ ۱ 
للمرء أن يحكم في ملکه وفیا تحت یده. ما 


يجري مجرى الأملاك با يراه أرفق إلى 





ما جرت العادة بتلف مثله كالشىء اليسير 
الذي لا ينضبطء لا يلتفت إليه. . 

ما جرت العادة فيه بأمر فوجد أقل منه كان له 
الرد به . ۱ 

ما جری به عمل الناس وتقادم في عرفهم 
وعاداتهم ينبغي أن یلتمس له خرج شرعي ما 
آمکن على خلاف أو وفاق . 
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ما جری فيه الربا في التفاضل دخل قلیله 
وكثيره في ذلك . 

المطلق يجري على إطلاقه حتى يقوم دليل 
التقييد. 

المعاملة تجري على عادة أهل البلد وعرفه . 

لافع تجري مجرى الأعيان . 

يحمل كلام الناس على ما جرت به عادتهم في 
خطابهم . 

اليد دالة على الملك فحرت محر اه . 

اليسير تجري المساحة فيه 








- 


جرا 


الأجل يقتفي جزءا من العوض . 


. اختيار بعض ما لا يتجزأ اختيار لکله . 


التحريم إذا ثبت تناول كل جزء منه . 
تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء 
منه . 

الجزء الفائت بالعيب یقابله جزء من الثمن . 
ارم لا يخالف الكل ٠‏ 

حرمة المحل لا تتحزاً. 

الحقوق لمتعلقة بالعين تتعدى إلى ما يتولد 
منه» وإلى ما يكون بدلا عن أجزائه . 


الحكم على بعض ما لا يتجزأ بنفي أو إثبات 














٠‏ حكم على کله. 


ذكر بعض ما لا يتحرأ كذكر كله . 


مرتبة على جذور الكلمات 


١1١ 





dp 


العوض في مقابلة المعوض» فكل جزء من 

العوض جزء من المعوض . 

الفعل متى أضيف إلى ما يقبل الوصف 
جزء من العوض يقابله جزء من 

العوض . 

كل ما تختلف آجزاژه وقيمته لا يجوز شراء 

بعضه غير معين. آما إذا تساوت الأجزاء 

والقيمة فان البيع يجوز من غير تعيين كما في بيع 

قفیز من صبرة . 

كل مایعرض بالنموذج فرژية جزء منه يکفي 

لاسقاط الخيار فيه» وما لا یعرض 

بالنموذج» فلابد من رژية کل واحد منه) 

لاسقاط الخيار. 


لا یسقط الحكم الأصلي بالعوارض ال حزئية . 














ما تتهاثل أجزاؤه وتتقارب صفاته . . ضمن 





ما ضمنت لته ضمنت آجراژه 
كالمغصوب . 

ما قابل جملة تقسط على آجرائها کالگنمان . 
ما کان في حکم جزء من آجزاء الميع أي ما لا 
یقبل الانفکاك عن المبيع نظرا إلى غرض 
الاشتراء یدخل في البيع بدون ذکر . 

ما لا تختلف أجزاۋه. .. یکتفی برؤية 














© ما لا يتجزأ في الحكم فوجوده معتبر بوجود 





الجزء الذي به تممه في الحكم . 

ما لا يجوز بيعه فلا يجوز الاستئجار عليه 
باحزء منه ولا المجاعلة عليه بحزء منه . 
ما يتقسط الثمن على أجزائّه قد أمن فيه جهالة 
نه . 

ما يحتمل الوصف بالتجزي إذا اشترك فيه 
نان يضاف إلى کل واحد متها . 

المقادير فيه| لا يضرّه التبعيض تعتبر کأجزای 
وفيا يضرّه التبعيض تعتبر كأوصاف. . 


من ضمن جملة المبيع ضمن أجزاءه . 














التماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء . 





جزف 

كل ما جازت فيه المفاضلة جاز فيه المحازفة 
وما لا قلا . 

كل ما حرم فيه التفاضل لا يباع منه كيل 
بجزاف» ولا معلوم بمجهول» ولا مجهول 
بمجهول . ۱ 
كل ما لا يجوز فيه التفاضل ‏ جز بيع بعضه 
ببعض جزافا بكيل» ولا جزافا بجزاف ؛ 
لعدم الماثلة المأمور بها في ذلك» وما جهلت 
حقيقة المائلة فيه لم يؤمن فيه التفاضل . 

لا تجوز المجازفة في أموال الربا بعضها 
ما حرم فيه التفاضل يحرم فيه امحزاف ؛ لانه 











١١: 


لا یعلم منه التساوي» واطهل بالتساوي 
كالعلم بالتفاضل في التحريم والمنع من صحة 
العقّد . 

ما لا یشترط الت‌ائل فيه كالجنسين وما لا ربا 
فيه يجوز بیع بعضه ببعض كيلا ووزنا 
ما يجوز البيع فيه متفاضلا يجوز فيه البيع 
مجازفة. وما لا يجوز فيه البيع متفاضلا لا 
يجوز فيه البيع مجازفة . 


جرم 
كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم 
جري 


الاطلاق مجزی فيه أقل ما یتناوله اللفظ . 


جر اء الظلم لا ختلف بالعلم وامهل؛ فان 





يعام . ۰ 

حقوق الأموال إذا لم تقع موقع الاجزاء مع 
العمد لم تقع موقع الإجزاء (مع) الخطاً كرد 
الودائع إلى غير أهلها . 








من أخرج زكاته من مال خصب ‏ يجزئه. ولو 
أجازها ربه : كبيعه وإجارته ؛ لأن ما لا يصح 
ابتداء لا ينقلب صحيحا بالا جازة. 
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جسر 


9 جميع الأشياء قابلة في الأصل للملك الفردي 


إلا ما خرج فيها عن إمكان ال حيازة بطبيعته 


كاهواء والبخار أو بحكم الشرع كالمرافق 
العامة من طرق وجسور ومراع ونحوها. 


جعل 


الإنلاف المسبب إذا كان متعديا مجعل 
كالمباشر في حكم الضمان . 

الأحكام على الظاهر والله ولي المغيب» ومن 
حكم على الناس بالإزكان جعل لنفسه ما 
حظر الله تعالى عليه ورسوله ميد 

إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه. 
إذا تعارض المسقط والموجب جعل المسقط 
آخرا. 

إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كا معدوم . 
إذا صمّ ما هو الأصل صح ما جعل بناء 
عليه . 

الإسلام الطارئ بعد تقرر سبب الضمان 
يجعل کالقترن بالسبب» كما أن الإسلام 
الطارئ بعد العقد قبل القبض يجعل كال مقترن 
بالعقد . 


الاقل مجعل تبعا للأكثر فيا تعم به البلوی . 


مرتية على جذور الكلمات 


العوض يجعل سببا للضمان دفعا للضرر بقدر 
الإمكان. 


الحادث بعد أتعقاد السیب قبل تامه جعل 


كالموجود عند ابتداء السبب . 

السکوت بعد لزوم البيان يجعل دليل النفي . 
سكوت من وجه إليه الإيجاب يعتير قبولا إذا 
اقترن به ما يجعله دالا على الرضا . 

الثيء إذا غلب عليه وجوده يجعيل کالوجو د 
حقيقة وان لم يوجد. 


الصحة مقصود التعاقدین ومتى أمك. 


نا 


تحصيل مقصودهما بطريق جائز شرعا يحمل' 


مطلق کلامها عليه ويجعل كأنبهها صرحا 
بذلك . 000 

العارض إذا ارتفم مع بقاء حکم الأصل 
جمل كأن ل يكن . 

العيب اليسير لا يمكن التحرز عنه فجعل 
عفوًا. 

قد يجعل المعدوم كالموجود احتياطاء وكذا 
العكس . 

كل أمرين لا یعرف التاريخ بینهیا يجعل كأنب) 
وقعا مکا. ۱ 

کل عقد لا يتقيد بزمان لا لزم إلا بالشروع 
(کاخعل والقراض والغارسة والشركة 
والزارعة). 

كل عقد يجعل دیا بدين لا يجوز في الشرع ؛ 


١١6 





لأن الأصل أن العقد وضع لدفع حاجة 
الناس إلى الانتفاع ولا انتفاع فيها هو دين 
بدین . 

کل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة جاز 
أخذه في المعالة . 

كل ما جعلت القول فيه قوله فعليه اليمين 
كل مال مثلي تعيب أو استعمل فأصبح بحالة 
تجعل له قيمة خاصة تختلف عن قيمة أمثاله 
قبل التعيب أو الاستعمال يصير قيميا. 

كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم 
بعد‌مه . aS.‏ 

کل من جعل له شيء فهو إليه إن شاء أخذه 
ما آجیز بیعه مع غيره وجعل في حکم التبع له 
ما لا يجوز بیعه فلا يجوز الاستثجار عليه 
بالجزء منه ولا الحاعلة عليه بجزء منه . 
ما لیس بمقدر شرعا مجعل تبعا لا هو مقدر 
شرعا,. .. ۰ 

المبيع إذا وصل إلى الشتري بجهة ما. مجعل 
قابضا بحکم البيع . 

متى آمکن جعل الکلام متصلا كان ول من 
قطعه, 0000 














العقود عليه في الاستصناع : العين الستصنع 


۱1 


فيه دون العمل؛ لأن الأصل أن العدوم 
يجعل موجودًا حك للضرورة» والضرورة 
هنا العرف والعادة بين التجار . 

من أتى بكلامين متضادين يجعل آخرهما 
ناسخا للأول إذا كان الأول مما يحتمل 
الوبطال. 

من قبض الال لنفع مالكه لا غير كالوديع 
والوكيل بغير جعل » فیقبل قوم في الرد. 
وجود العيب في الشيء لا يجعله في حكم 
جنس آخر. 0 
يجعل ال موعود من العقد كالمتحقق . 


1 
خلت 


جلب المنفعة أو دفع الضرة مطلوب للشارع 
مقصود . 

حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود ودفع 
الضرر أولى من جلب النفع . 

درء الفاسد أولى من جلب الصالح. 

كل احتال يؤدي اعتباره إلى تعطیل المصالح 
المشروعة أو جلب المفاسد المدفوعة فهو 
منطرح لا لفتة إليه . 


كل من ولي ولاية الخلافة فا دوا إلى الوصية 
لا يحل له أن يتصرف إلا بحلب مصلحة أو 


درع معسده ۰ 


کل یمین قصد بها, الدفع لا يستفاد بها 
الجلب. 


دس 
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المشقة تجلب التیسیر . 


يقدم في کل تصرف من التصر فات الأعرف 
بيحلب مصاله ودرء مفاسده . 


جلد 


ما لا يصح بیعه منفردا لا يصح استئناژه إلا 
رأس مأكول» وجلده» وأطرافه . 


إذا وجد القلیل من رأس مال السلم زیوفا 
فرده» واستبدل به في المجلس - لا ينقض 
عقد السلم برد ذلك القدر . - 

الاستحلاف لا یکون إلا في مجلس الحكم . 
الؤقرار يصح في غير مجلس الحكم . 

البينة لا تسمع إلا في مجلس الحكم . 

البيوع التي يشترط فيها التقابض في الحلس 
كالصرف» وبيع الطعام بالطعام أو القبض في 
أحد العوضين كالسلم لا يجوز خيار الشرط 
فيها بلا خلاف» مع أن خيار المجلس يثبت 
فيها . 0 
الجهالة اليسيرة في العقود عليه » أو في الثمن 
في المجلس معفو عنها. 

ساعات مجلس العقد كساعة واحدة دفعًا 
للعسر وتحقيقا لليسر. 


كل عقد لازم وارد على عين (کالصرف؛ 
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۱۷ 





وبیع الطعام بالطعام» والسلی والتولية» 
والتشريك» وصلح العاوضة وغيرها) يثبت 


فيه خيار المجلس لكل من التبایعین . 


م 


9 الأجر والضان لا يجتمعان. 





©» أحد العاقدين لا ينفرد بتفريق الصفقة 


9- أحكام الشرع مجمع فيها بين اعتبار الأسنامي 
والمعاني . 

9 إذا اجتمع آمران من جنس واحد ول يختلف 
مقصودهما دحل أحدهما في الآخر غالبا . 

۰ إذا اجتمع تحريم وتحليل فيا لا يتبعض 
فیجب أن يغلب حکم التحریم . 


© إذا اجتمع الالال واخرام أو الییح والحرم 








© إذا اجتمع سببان آحدهما أخدص اختص 
الضان بصاحيه . 





© إذا اجتمع ضرران أسقط الاصغر الاک . 

۰ إذا اجتمع للمضطر محرّمان کل منهما لا يباح 
دون الضرورة وجب تقديم آحنه| مفسدة 
وأقلهها ضررا. 

© إذا اجتمع المانع من الجواز مع المجوز يترجح 
المانع . 

ه إذا اجتمع الباشر والمتسبب يضاف ا حكم إلى 
المباشر . 


إذا اجتمع المتصارفان فالذمم كالعين إذا ل 
يفترقا. ٠‏ 

إذا اجتمع المعنى الموجب للحظر والموجب 
للوباحة في شيء واحد يغلب الموجب 
للحظر. 


الا جم — 


ولا إجماع, اجتهد فيه المجتهد فاألته 
بأحدهما بالدليل الشرعي . 

الإشارة مع التسمية إذا اجتمعا فالعبرة 
للإشارة . 

الاشارة و الصفه ادا اجتمعتا قدمت 
الاشارة. 

الأصل أن الحق في الشارع العام مشترك بين 
جماعة المسلمين وأن الاعتياض من الشركة 
العامة جائز للؤمام لا لغيره . 

الاعتبار بجمیع لفظ المتكلم لا با بدأ به. 


إكال الاصل بالبدل غير ممكن فلا لا 
مجتمعان . 





الالفاظ قوالب العاني فلا يجوز الغاء اللفظ 
وان وجب اعتبار العنی إلا إذا تعذر الجمع 
للمتافاة . 

إن اليدين إذا اجتمعتا لرجلین في شىء فانا 
يستحقه آکدهما وأظهرهما تصرفا . 


البدل والبدل لا يجتمعان في ملك . 





11۸ 


البعض قد يجري مجرى الجميع في باب 
الاحتياط . 

يقوم مقام تأخر جميعه في بطال العقد . 
التبعيض في الأعيان الجتمعة عيب . 





تحريم بعض العوض كتحريم جميعه في فساد 
العقد. 

تغليب المحظور على المباح عند اجتماعه . 
الجمع بين الموجود والمعدوم في البيع يفسبده . 
جميع الأشياء قابلة في الأصل للملك الفردي 
إلا ما خرج فيها عن إمكان الحيازة بطبيعته 
کامواء والبخار أو بحكم الشرع كالمرافق 
العامة من طرق وجسور ومّراع ونحوها. 
جميع الحقوق لا تسقط إلا بالرضا. 

جميع الديون تقضى من جميع الأموال. 
الإمكان مع مراعاة القيمة . 

الحظر والإباحة إذا اجتمعا يغلب حكم 
الحظر على الإباحة. 

الحقوق متى اجتمعت في المعين وتفاوتت في 
القوة يبدأ بالأقوى فالاقوی . 

الحل والحرمة إذا اجتمعا في الحل يترجح 
جانب الحرمة في الابتداء والانتهاء . 


ذكر بعض ما لا يتبعض ذكر لجميعه . 
الشارع لا يفرق بين متائلین | لا جمع بين 
متفرقين . 


1 لصفقة ادا جمعت حلالا وحراما : قسجحت . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





الصفقة إذا جمعت شيئين مختلفي القيمة 
انقسم الثمن عليه| بقدر قیمتها . 
الضرران إذا اجتمعا ولم يكن لأحدهما مزية 
غلب أخفها. 

الضان والأمانة لا يجتمعان . 





العقد إذا اجتمع في أحد طرفيه عاقدان جرى 
العقد إذا دخله فساد قوي مجمع عليه أوجب 
فساده» شاع في الكل . 11 

العقد الواحد إذا جمع شيئين مختلفي القيمة 
كان الثمن مقسطا على قيمتها لا عل 
آعدادها . 

العمد والخطأ في آموال الناس سواء احاغا 
تمن هو مكلف أو فيه أهلية التکلیف . 
عند اجتماع الحقوق في المال يبدأ بالأقرى 
فالأقوى. 

العين الواحدة إذا اجتمع فيها حظر وإباحة 
فغلب حكم الحظر على الاباحة . 

الفساد إذا صدق على بعض الصفقة نقض 


الفساد الطارئ على بعض المعقود عليه لا 
قبض جميع الأشياء : التخلية مع التمییز . 

كل أمر مجمع على ثبوته وتعين الحق فيه ولا 
يؤدي أخذه لفتنة ولا تشاجر ولا فساد عرض 








أو عضو فيجوز آخذه من غير رفع للحاكم . 


مرتبة على جذور الكلمات 


كل امرئ مالك لاله » ونیا لزمه فيه ما لزمه في 
كتاب أو سنة أو أثر أو أمر مجمع عليه . 

كل أمرين لا يجتمعان يقدم الشرع آقواهما 
عل أضعفها . 

كل تصرف متنازع فيه إذا حكم الحاكم 
بصحته لم يكن لغيره نقضه إذا لم يخالف نصا 
ولا إجماعا. 








كل شيء كان بعضه غير مضمون كان میعه 


كان جميعه مضتمونا- . 


ج 


والورق: 


كل عقدين يتضادان وصفا لا جوز أن يجتمعا 
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شرعا. 


كل قرض شرط فيه زیادة» فهو حرام 
اجاعا. 





کل ما هو زوجان لا ينتفع بأحدهما دون 
صاحبه کافین» والتعلن. والسوارین 
والقرطین. فوجود العیب بأحدهما کوجوده 


كل من ثبت له اخبس بجميع البدل» ثبت له 


کل مندوب إليه جاز في الجميع جاز في 


البعض . 
لا یثبت الشروط إلا بوجود الشرط حيعه. 
لا يجتمع الأجر والضیان . 





۹ 
١‏ تمع البدل وا 


لا يجوز أن يجتمع العوضان لشخص واحد 

لا يجوز أن يجتمع العوضان لشخص واحد. 
لا يجوز اسلتمع بين العوض والعوض 

لا يجوز قصد التفرق بين شيئين ثبت الجمع 
بینهیا شرعا. 


٠ الإجام.‎ 

لا يستحق الحق المجمع عليه ابتداء بالأمر 
المحتمل آخرا. 

لا يسقط الق المجمع عليه ابتداء بالأمر 
المحتمل آخرا. 

ما اجتمع حرم ومبيح إلا غلب المحرم . 

ما ثبت بنص أو إجماع لا يطلب له نظير يقاس 
۲ = ۱ 

ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق 
ا جميع . 

ما جاز اشتراط جميعه جاز اشتراط بعضه 
(كمدة الخيار) . 

ما حصل يسبب الال المشترك من المغارم التي 
تؤخذ ظلاء أو غير ظلم» فهي على المال 


۱۳۰ 


ما حکم به احاکم لا يجوز نقضه ‏ مالم حالف 
كتابا أو سنة أو إحماعا . 


ما ضمن نقصانه ضمن بالتلف جميعه . 

ما كان واجبا قل يباح فيه ما لا يباح في غير 
الواجب» لكون مصلحة أداء الواجب تمر 
مقفسدة المحرم » والشارع يعدر المفاسد 
والمصالح. فإذا اجتمعتا: قدم المصلحة 
الراجحة على الفسدة المرجوحة . 

ما لا يتبعض لا يثبت حتى يثبت السيب في 


عه . 


ما يحصل ال حرج بمعرفة جميعه فيكتفى برؤية 
ما يمكن 'منه . 2 


استیفاژه بشرط السلامة . 





الباشر والتسبب إذا اجتمعا في الاتلاف 
متی اجتمع آمران لا یمکن اجازت| جیعا 
ينفسخ آول بالثبات وما ینفسخ آول 
بالبطلان . 

متی كان النع لحق الله تعبدا فسخ البيع 
إجماعا. ومتى ما كان لحق الآدمى كالعيب 
وق الادمي فعند كافة العلماء أنه يفسخ . 
مراعاة حق المسلمين أجمعين بدفع الضرر 
الكثير عنهم أولى من دفع الضرر اليسير عن 
"واحد منهم. 


الستحق إذا كان تبعا فلا يفسخ العقد في 
ا جميع . 
المفسدة يجب نفيها عمقلا وشرعا مطلقا في 


میع الأزمان من قیع الأشخاص 
والاعیان . ۹ 





القاصد آشرف من الوسائل إجماعا . 
يج اعتبار الأعلى بإهدار الأدنى عند تعذر 


يصح الجمع بين بیع وعقد آخر بعوض واحد 





حمل 


الصفقة الواحدة إذا تناولت أشياء وكان حملة 
الثمن فيها معلوما صح العقد . 0 
الضمان في مقابلة التلف لا في مقابلة الجملة . 
أبعاضها كلها. 00 

قفيز من صبزة) . 

كل جملتين أقر با حداهما ثم رجع إلى الأخرى 
لزماه . 

ما جاز العقد على واحد منه غير معين جاز 





ما ضمنت حملته صمت أجزاؤه 


كالمخصوب. 


سس 


مرتبة على جذور الكلمات 


ما قابل جملة تقسط على أجزائها كالأمان. 
الجهول كله في الشمن» والمثمن إذا لم يوقف 
على حقيقة جملته فبيعه على هذه الخال من بيع 
الغرر. 0200 

المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في 
انخرامها إذ لا توجد في العادة مصلحة عريّة 
من الفسدة حملة . ۱ 
من ضمن جملة البیع ضمن آجزاءه. 
الوثائق_مبنية على رفع الاحتال وازالة 
الإجمال . 


— 


حب 


¥ 


الأجنبي إذا شارك المالك في إتلاف المال بغير 





إذنه » يضمن نصف القيمة . 

غلب جانب ارام . 

ادا تعارضت المفسدة المرجوحة والمصلحة 
الراجحة اغتفرت الفسدة في جنب 
المصلحة . 

التابع لا يعارض الأصل ولكن یترجح 
جانب الأصل . ۱ 

التحریم في حق الادمیین إذا كان من أحد 
الجانبين لم يثبت في اطحانب الاخر. 

الحل والحرمة إذا اجتمعا في الحل يترجح 





١١١ 





9 كل تصرف كان الوكيل مالفا فيه لموكله 


فحكمه فيه حكم تصرف الأجنبى . 

كل من الشركاء في شركة الملك أجنبي في 
الحرم مطرح مجتنب فكان وجوده كعدمه في 
الشرع . 

من كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله 
العبد ناسيا أو مخطئا فلا إثم عليه . 

الواحد في باب البيع إذا باشر العقد من 
الجانيين يؤدي إلى تضاد الأحكام . 

الواحد في العاوضات المالية لا يصلح عاقدا 
من الجانبين . 


+ 


سس 


انعتلاف الأسباب کاختلاف الأجناس . 


ل لل سس 


. اختلاف الجنس مبطل البيع‎ ٠ 


اختلاف الحنسين یقتفی اختلاف الحكمين . 





إذا اجتمع أمران من جنس واحد ول ختلف 
مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا . 
إذا تجانس القبضان ناب الأول مناب الثاني . 
إذا ظفر الإنسان بحنس حقه بال من ظلمه 
فإنه يستقل بأخذه . 

الاستحالة بفعل الله تعالى تصير الثىء جنسا 


١١ ؟‎ 


بالنص فلا يصح شراء ما باع بأقل مما باع قبل 
نقد الثمن . . . إذا كان المبيع لم ینقص ذاتا 
إن القبضين إذا تشامها أي تجانسا في شىء ناب 
أحدهما عن الآخر لأن التجانس دليل 
التشابه والتشامهان ينوب كل واحد منههما 
مناب صاحبه وإذا تغير القبضان في شىء ناب 
الأعلى عن الأدنى» لأن في القبض الأعلى ما 
ف القبض الأدنى وزيادة. 

تال الأحكام إن) يكون مع انحاذ اتلخنس . 
التعيين والتمييز في الجنس المختلف معتبر 
. لكونه مفيدًا وکل شيء يكون مفيدا فهو معتبر 
في الشرع» لأن الشرع لا يرد با لا یفید . 





ص حة . 
التاثل في احنسین غير معتبر . 
الجبر لا يختص بجنس مال من وجب عليه . 


" الامکان مع مراعاة القيمة . 


الجودة ساقطة العبرة في الأموال الربوية عند 


الجودة لا عبرة بها في انس الواحد. 


الدیون يأخذه لحقه . 


. أن يأخذه. 





موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





الصفقة إذا تضمنت شيئين مختلفين في الجنس 
كان الثمن عليها مفضوضا بالقيمة.  ٠‏ 
ضهان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى 
العدل من ضانه بغر جنسه . 








ظفر | لمستحق بحنس حقه. وبغير جنسه 
عند تعذر آخذه من هو عليه - جائز. 





غلط الوصف مغتفر في الشار إليه لا غلط 
الجنس . 

القول قول المملك في بیان جهة التمليك » وف 
جنس الثمن في حال الرد بالعیب ولي جنس 
المبيع [ذا اختلف البائع والشتري فيه. ٠‏ 
كل جنس ثبت فيه الربا لعلة فإن اختلاف 
الصفات عليه مع بقاء عينه لا يغير حكمه ولا 
خر جه عن علته (كالذهب والفضة) . 

کل جنس حرم التفاضل في كثيره فإنه حرم في 
قلیله (كالذهب والفضة) . 

كل جنس يثبث به احق كفى فيه اثنان . 
كل شيئين_اتفقا في الاسم فا جنس» وإدا 








اختلفا في الاسم فهما جنسان . 





كل شيئين انفقا في اطنس ثبت فيهما حكم 
الشرع بتحريم التفاضل . 

كل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز 
التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا. 

و فر صاحب شق بججنس حقه فاس ل 
اون أن لا يضمن شيا 


ما جانس الحرمات تعلق به حكمها . 


000 اج ا 
RE‏ ای 
تن E‏ 85 3 اق 
راشای 








مرتبة على جذور الكلمات 


۵ ما لا يشترط التماثل فيه كالجنسين وما لا ربا 
فيه يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا 
وجزافا . 





ما هو مجهول انس لا یثبت في الذمة أصلا . 
المعاوضة تقتضی القابلة » وني انس الواحد 
یکون الزائد لا مقابل له . 

المغلوب في حکم الستهلك سواء كان الغالب 


من جنسه أو من خلاف چنسه . 


من ادعی اجهل فيا يجهله أبناء جنسه غالبا 
فالقول فوله في جهله . 

من ظفر بجنس حقه» أو بغير جنسه مع 
تعذر أخذ الحق ممن هو عليه جاز له أخذه 





من ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذه 


من له احق إذا ظفر بجنس حقه من ماله كان 
له أن يأخذه . 

من له حق على غيره يمنعه إياه فظفر من ماله 
من جنس حقه أو لم يكن منه . 

النادر من الجنس يلحق بالغالب منه في 
الحكم . 

وجود العيب في الشيء لا يجعله في حكم 
جنس آخر. 

يختلف البنس باختلاف الأصل أو المقصد أو 
الصنعة . 


۱۳ 





الاسباب الحادثة عن الافعال تجری مجری 
الباشرة ها في الحكم (كالحناية يجب القود 
فيها بالمباشرة والسراية) . 

اعتبار المجناية في حق الجاني بحال ال جناية . 
الاعتبار في الإتلاف بالمجني عليه لا بخرض 
صاحبه . 

الاعتبار في ضیان الحناية بالاستقرار. ‏ 


الأعيان لا تملك عن أرباها بانایات . 





الأوصاف لا حصة ا من الثمن إلا إذا ورد 
عليها القبض أو الحناية . 

الجاني أولى أن یغرم جنايته من غيره . 
الحناية ادا حصلت بمعل مضمون وفعل 
مهدر سقط ما يقابل المهدر واعتبر ما يقابل 
المضمون . 

جناية العجاء جبار . 


سراية الجناية مضمونة على الجاني . 

الضان على الجان . 

الضیان معتبر بحال استقرار الجناية . 

القول قول الجاني مع یمینه ٠ ٠‏ 

كل عوض ملك بعقد ينفسخ فيه العقد يبلاكه 
قبل القبض لا يجوز التصرف فيه کالبیع 


والأجرة. . وکل عوض ملك بعقد لا 





YE 


موسوعة القواعد والضو ابط الفقهية 


- 


ينفسخ العقد فيه بهلاکه قبل القبض» يجوز 
التصرف فيه قبل قبضه كعوض الم وأرش 
الحناية وقيمة التلف . 


سس سس 


لا يلزم اجان إلا جنایته» لا جناية غبره . 





ما تلف في يد آربابه لم يضمن بغير جناية ولا 
عدوان. 

من كان عليه حفظ شبیء؛ كان عليه ضاإن ما 
يخرج من حفظه إلى الجناية عليه . 


-الوكيل أمين لا ضیان عليه فيه دفع إليه» إلاما. 


جنت يداه أو أوتي فيه من قبل نفسه بتضبيع أو 
تعمد فساد. 


جهد 


الاجنهاد لا ينقض الاجتهاد . 











الاجتهاد لا ینقض بمثله . 
الا جتهاد والتحري |نا يجوز في| عليه دلالة 
تدل على صحته . 


إذا تردد الشيء بين ا لحل واطرمة ولم يكن نص 
ولا إجماعء اجتهد فيه المجتهد فألحقه 
بأحدهما بالدليل الشرعى . 

تقويم المستهلكات موكول إلى اجتهاد عدلين 
يحكان به على المستهلك . 

الحاكم متى عقد عقدا ساغ فيه الاجتهاد أو 
فسخ فسخا جاز فيه الاجتهاد : م يكن لغيره 


رة , 





الخطأ موضوع عن الناس فيا سبيله 
الاجتهاد . 


لا مساغ للاجتهاد في مورد النص . 
ما استقر فيه الخلاف ساغ فيه الاجتهاد . 


ما تبیحه الضرور: يجوز الاجتهاد فيه حال 
الاشتباه وما لا تبیحه الضر ورة فلا . 





من تصرف لغيره بولاية أو وكالة ففاتت 
الصلحة - مع اجتهاده وعدم تفریطه - فلا 
ضان عليه . 





جهل 


الآجال المجهولة يبطل بها البيع . 


الإبراء إسقاط صورة حتى يتم الاپراء بلا 
قبول كالطلاق والعتاق ويصح الإبراء بقوله 
أسقطت عنك ديوني» وان الجهالة في 
الإسقاط لا تفضي إلى التزاع وإن كان في 
الابراء معنى التمليك . 


الاتلاف الموجب للضان لا فرق فيه بين 


العلم والجهل . 


الإتلاف يستوي فيه المتعمد واخاهل 





الأحكام تعتير بحقيقة اللفظ دون مجازه من 
العام والجاهل إذا جرد عن نية وإرادة. 


استثناء المجهول من المعلوم يصيره جهو لا . 


مرتبة على جذور الكلمات 


۱۲ ۵ 





استثناء المنافع العلومة في العين المنتقلة 
بمعاوضة جائز» وي التبرعات يجوز 
استثناء المعلومة والمجهولة . 

الإقرار بالمجهول صحيح . 

الا لزام في المجهول لا يتحقق . 

الأموال الجهول أهلها تصرف لأولى الناس 
مها . 





الامین إذا مات تجهلا للأمانة فالأمانة تصير 


با يثبت في المجهول ما يحتمل التعليق 


بالخطر. 

البراءة من المجهول جائزة . 

البيع إذا وقع محرماء فهر مفسوخ مردود وان 
جهله فاعله . 

البيع بجهالة أحد البدلين مفسد للعقد. 
البيع يصح في المجهول عند الحاجة 
(كأساسات الحائط وطى البثر) . 

التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل 
والعمد. 

التعليق للعقود كلها بالشروط المعلومة غير 
جزاء الظلم لا يختلف بالعلم واطهل» فان 
من آتلف مال الغیر ضمن» علم بذلك آم لم 


يعلم. 








الجهالة انا تؤثر في العقود اللازمة . 

الحهالة إن توجب الفساد إذا كانت مفضية 
إلى التزاع المشكل . 

حهالة البدل تقتضي فساد العقد . 

اخهالة ترتفع بالشیوع والتوزیع . 

الجهالة في الساقط لا تفضي إلى النزاع . 
الحهالة في العوض تمنم صحة العقد إذا 


تضمنها العقد . 


الجهالة في ا مقر به لا تمنع صحة الإقرار. 
الجهالة لا تمنع من جواز العقد لعينها بل 
لافضائها إلى المنازعة (المشكلة) . 

جهالة الستئنی تفضی إلى جهالة المستثنى 
امحهالة اليسيرة في العقود عليه » أو في الثمن 
في المجلس معفو عنها . 

الجهل بالأحكام لا يسقطها. 


الجهل بالأصل لا يناني الحكم لواضع اليد 
بالملك. . 


اجهل بالتائل في باب الربا كالعلم 
بالتفاضل . 

الجهل بالتاثل كالعلم بالتفاضل . 

الجهل بالحكم الشرعي لا يدفع ثبوته . 
الجهل بالحكم ليس عذرا . 

الجهل بالشرط يوجب اجهل بالمشروط . 





۱۳۹ 


اجهل بالصفة كالجهل بالذات في فساد 
البيع . 

الجهل بالمائلة كحقيقة المفاضلة . 

الجهل عذر في رفع المعصية لا في إسقاط 
الواجب المأمور به. 

الجهل ليس مسقطا للضان. 

جهل المتلف لا يكون مانعا من وجوب 
الضیان عليه مع تحقق الاتلاف . 

الحاكم ينوب مناب الشخص المجهول . 
الحق بعد ما يثبت لا يسقط إلا بإسقاطه 


والرضا بسقوطه صريحا أو دلالة وبترك ' 


الطلب عند الجهل به . 

حقيقة الإباحة والتحريم لا تتغير باعتقاد 
خلافها ولا الجهل بوجودها. 

الخيار الثابت شرعا لا يضر جهالة زمنه 
(كخيار الرد بالعيب والأخذ بالشفعة 
بخلاف خيار الشرط فإنه يتعلق يشرطهاء 
فاشترط بیانه) . 

خیار العيوب لا يبطل بالتأخير إذا جهلت . 
الدعوی الجهولة لا تصح حتی تفسر وان 
الاقرار بالمحهول يصح ويؤخذ القر 
الرضا بالمجهول لا يصح . 


الشريعة دالة على أن'ما جهل أمره فهو على 
السلامة» وأن الأحكام متعلقة بالظاهر . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





ه ضم الجهول إلى المعلوم يوجب جهالة 


الكل . 








ضان المجهول غير جائز . 
العقد إذا تضمن العوض وجب تنزيهه عن 
الجهالة والغرر. 

العقد إذا وقع على جملة مجهولة بطل فيها وي 
أبعاضها كلها . 
العمل المجهول لا تصح عليه المعاوضة . 


كل بيع فاسد حكم ال جاهل به حكم العالم ولا 
كل بيع كان العقود عليه فيه مجهولا. أو 
معجوزا عنه» غير مقدور عليه فهو غرر . 





كل بيع كان ا مقصود منه جهو لا غير معلوم 
ومعجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر . 
كل جهالة تبطل ہا الأثمان» فإنه يبطل بها 
الضان. ٠‏ ) 
كل جهالة يمكن الاحتراز منها لم يعف 
عنها. 0 

كل جهل يمكن المكلف دفعه لا يكون حجة 





للجاهل . 





کل شرط یوسب جهالة ف الربيح بفسده 
لا ختلال مقصوده. 
كل شرط یوجب قطع الشركة في الربح» أو 
آوجب جهالة فيه فإنه يفسد المضاربة . 

كل شرط يوجب قطع الشركة في انربح» أو 
يوجب جهالة فيه » فإنه يفسد الشركة . 

كل شيء مجهول في بيع فإنه یفسد البيع فيه. 





مرتبة على جذور الكلمات 


۵ كل ما بطل بيعه لأجل جهالته متى زالت 
الجهالة جاز البيع. 0 

٠‏ كل ما حرم فيه التفاضل لا يباع منه كيل 
بجزاف» ولا معلوم بمحهول. ولا جهول 
بمجهول . ا 

® كل مالا يجوز فيه التفاضل لم يجز بیع بعضه 
ببعض جزافا بكيل» ولا جزافا بجزاف؛ 
لعدم الماثلة الملأمور مها في ذلك» وما جهلت 
حقيقة المائله فيه لم يؤمن فيه التفاضل . 

۶ كل مایتعلق به حق لخيره فلا یعذر الجاهل فيه 

e‏ كل مجهول لا يجوز استثناؤه. 

© كل معدوم مجهول الوجود في المستقبل لا 
يجوز بيعه» وأن کل معدوم محقق الوجود في 
الستقبل بحسب العادة يجوز بیعه . 

٠‏ كل من جهل نحريم شيء ما يشترك فيه غالب 
الناس لم يقبل . 

* كل من علم تحريم شيء وجهل مايترتب عليه 
م یفده ذلك . 

© لا تتناول المعاوضة الجهول. وما لا يغلب 
على الظن وجوده. 00 

٠ه‏ لا تجوز البياعات والمعاوضات في 
المجهولات . 

9 لايصح ضإن المجهول وما لم يجب إلا درك 
المبيع . 

9 ما أدى إلى التفاضل بين الذهبين أو الفضتين 


أو إلى بيع ذهب بذهب وعروض» وفي 








۱۳۷ 


الدراهم كذلك أو إلى بیع الطعام قبل استیفائه 
أو إلى الجهل والغرر أو إلى صرف متأخرء أو 
إلى دين بدین» أو إلى سلف بمنفعة أو تأخير 
ما حرم فيه التفاضل بحرم فيه الحزاف ؛ لأنه لا 
يعلم منه التساوي» والجهل بالتساوي 
كالعلم بالتفاضل في التحريم والمنع من 
صحة العقد. 


ما کان فساده في أحد عوضيه كبيع المجهول 


والغور فانه یرد بعد الفوات إلى القیمة . 


ما لا تقع النازعة فيه إلى القاضی فلا أثر لقلة 
الجهالة ولا لکثرتها في فساده . . 
ما هو مجهول ا لجنس لا یثبت في الذمة أصلا . 


ما يتقسط الثمن على أجزائه قد أمن فيه جهالة 


عنه . 
العوض فيه تجهول الوقت (كالحعالة) . 


المجهول كالمعدوم في الشريعة والمعجوز منه 
كالمعدوم . 


الحهول كله في الشمن» والمثمن إذا لم يوقف 
على حقيقة جملته فبيعه على هذه اخال من بيع 
الغرر. 

الجهول لا يصح تملكه. 

الجهول لا يصلح عوضا في لیم 


من ادعى الجهل فی| يجهله أبناء جنسه غالبا 
فالقول قوله في جهله. .. 





۱۳۸ 


من ادعى شيئا ووصفف دفع إليه بالصفة إذا 
جهل ربه» ول تثبت عليه يد من جهة مالکه 


والا فلا. 

يجوز التبعیض في البيع إذا لم يكن فيه ضرر 
يرجع على أحد المتبايعين . . . أو لا يفضي إلى 
الجهالة والمنازعة . 


يحتمل في التابع ما لا تمل في الأصل (كا 
يحتمل الجهل بحقوق الدار) . 

اليد إن تكون مرجحة إذا جهل أصلها أو 
علم أصلها بحق . 00 

يصح الابراء عن الجهالة لکونه إسقاطا. 





حوب 


الخطاب السابق کالعاد فییا بني عليه من 
الجواب . 

الخطاب معاد فى الجو اب 

السؤال معاد في الجواب . 


وه 
إذا اختلفا في اائحة أو قدر ما آتلف فالقول 
قول البائع . 

جود 


ا لحودة ساقطة العبرة في الأموال الربوية عند 


الجودة لا عبرة مها في الجنس الواحد. 
صفة الحودة تستحق بالشرط . 

صفة الجودة لا تستحق بالعقد إلا بالشرط . 
لا قيمة للجودة في الأموال الربوية» منفردة 
عن الأصل. ٠‏ 











جور 


تصرف الإنسان في خالص حقه [نا يصح إذا 
لم یتضرر به الجار. 
تصرف الإنسان في ملكه با يتعدى ضرره إلى 


حاره عدوإن. 





جور 


إبطال ما قيد بالشرط لا يجوز . 
الإجازة إذا لاقت عقدًا موقوفا تصح . 
الم جارة |نا تلحق القائم دون امهالك . 
الإجازة تلحق الأفعال كالأقوال. 
الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء . 











الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة . 





الإجازة اللاحقة كالإذن السایق. 





الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة . 

الإجبار على بيع الأملاك لا يجوز إلا في رهن 
أو غريم مفلس . 

الاجتهاد والتحري انا يجوز فيي عليه دلالة 


تدل عل ص حته . 

















سس سس سس ا 


الأحكام تتعلق بحقائق الأسماء دون مجازها . 





الأحكام تعتبر بحقيقة اللفظ دون جازه من 
العالم والجاهل إذا تجرد عن نية وإرادة. 


إذا اجتمع المانع من اللجواز مع المجوز يترجح 


المانع . 
إذا أمكن حمل البينتين على الصحة لم يجز أن 
بحملا على التنافی والتعضاد . 5 


مجازه والعمل به تصحيحا لکلام الکلف عند - 





إمكان تصحيحه. 


إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز . 





إذا ثبت جواز آمر في محل العذر بقى فيا عداه 
على الأصل . 

إذا شرط الشيء الذي الأغلب منه أن لا يؤمن 
إذا عامل المسلم معاملة يعتقد هو جوازها 
وقبض الال جاز لغيره من المسلمين أن 
يعامله في ذلك المال» وان ل يعنقد جواز تلك 
العاملة . ۱ 

إذا كانت الحقيقة مرادة باللفظ خرج المجاز 
من أن يكون مرادا. 

الإذن إذا اختص بشيء لم بتحاوزه . 
الاستئناء إذا كان منافيا حقيقة المستثنى فهر 
غير جائز. 








استثناء المنافع المعلومة في العين النتقلة . 


بمعاوضة جائزء وني الترعات يجوز 
استثناء العلومة والمجهولة . ۹ 


۱۹ 


الاسقاط تدخله السامحة (و لذلك جاز من 


غير عوض) . 
الأصل أن انسداد باب التجارة لا يجوز في 


الأصل أن الحق في الشارع العام مشترك بين 
جماعة المسلمين وأن الاعتياض من الشركة 
العامة جائز للإمام لا لغيره. 

اعتبار الأبدال» وتجويز العدول إليها نا هو 
الأعمال الجائزة تجري على وجوهها. 
الأعواض الشار إليها لا يحتاج إلى معرفة 


الإقرار حجة مها أمكن إعاله لا يجوز 
إبطاله . ۹ 


الألفاظ قوالب المعاني فلا يجوز إلغاء اللفظ 
وإن وجب اعتبار المعنى إلا إذا تعذر الجمع 
للمنافاة . 

أملاك الناس لا يجوز الاعتراض عليها بغير 


ا 


حجە . 

الانتفاع بالمباح انا يجوز إذا لم يضر بأحد. 
الانتفاع بال السلم بغير إذنه لا نوز إلا 
لضر ورة. ۹ 
الانسان إذا ادعی حفا يعتقد ثبوته على انسان 
فانکره لاعتقاده أنه لا حق علیه» ثم صا له 
عنه بعوض : جاز . 

باب الحرمة مبني على الاحتياط فيجوز إثباته 
مع الاحتبال . 





۱۳۰ 


الباطل لا یقبل الم جازة. 

بذل المال لا جوز إلا لمنفعة في الدین آو 
الدنياء هذا أصل متفق عليه . 

البراءة من المجهول جائزة . 

بناء القوي على الضعيف لا يجوز . 
البياعات الفاسدة فسادا ضعيفا تنقلب جائزة 
بحذف المفسد. 

البيع إذا انعقد على الفساد لا متمل المواز 
بعد ذلك برفع المفسد . 

البيع الذي يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي 
وبيع المرهون ينعقد موقوفا على إجازة ذلك 
الغير. 

البيع لا يجوز إلا با يعرف . 

ما أمكن» ولا يجوز إهدارها. 

بيوع الأعيان يجوز التأجيل والتنجيم في 
ماما . ۹ 

البیوع التي يشترط فیها التقابض في المجلس 
كالصرف» وبيع الطعام بالطعام أو القبض في 
أحد العوضین كالسلم لا يجوز خيار الشرط 
فيها بلا خلاف» مع أن خيار الجلس يثبت 
فيها. 

التراضي با فيه غرر أو حطر أو قار لاحل ولا 
بجور. 

' ترك القياس بالتعامل جائز في العامللات . 
. اللفوظ . ۹ 




















موسوعه القواعد والضوابط الفقهية 
تصرف ذي اليد في ملك الغير لا يكون نافذا 
إلا أن يجيز المالك . 
لتصرف عل الغير لا يجوز إلا بوكالة أو 
بولاية. 
التعاقد على المعصية لا يجوز . 
تعجيل الق قبل وجود سبب وجوده لا 
جوز . 
تعجیل حق ال مال بعد وجود سببه قبل وجود 
شرطه جائز. 
تعطيل حقوق الناس لا يجوز في الشرع . 
تعلق حق الله تعالى في الال لا يمنع جواز 
البيع . 





التعليق للعقود كلها بالشروط المعلرمة غير. 


المجهولة جاتر لا حذور فيه . 

تغرير المسلم لا يجوز في الشرع . 

تغيير الشروط بعد عقدها لا جوز . 

تغيير الصفة لا يمنع جواز الیع . 

تخیر الصرف مع إمكان المحافظة عليه لا 


جوز 


التفاسخ في العقود الجائزة متی تضمن ضررا 
على أحد التعاقدین أو غيرهما هن له تعلق 
بالعقد لم يجز وم ینفذ» إلا أن یمکن استدراك 
الضرر بضیان أو نحوه فيجوز على ذلك 
الوجه . 

التفاضل مع الاختلاف في بیاعات النقود 


يجوز على الاطلاق. 


TT HERFE 
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تفريق الصفقة على أحد العاقدين قبل التهام 
من غير رضاه لا يجوز . 

تفريق الصفقة لا يجوز إن كان بلا رضاء أحد 
العاقدين وإن كان برضاه يجوز . 

تمليك ما لا يقدر على تسليمه لا يجوز . 
القوصل إلى الباح بالمحظور لا جوز 
الجهالة لا تمنع من جواز العقد لعينها بل 
لإفضاتها إلى المنازعة (المشكلة) . 

جواز الانتفاع بالشيء إذا كان لأجل 


القرورة» / يكن دالا على جوازه. 





جواز البيع ووجوب الضان مبنيان على 


المالية . 


ز البيع يتبع الضیان» فكل ما كان 


لود 


جو 


مضمونا بالإتلاف جاز بيعه. وما لا يضمن 


بالإتلاف لا يجوز بيعه . 
ا حواز تبعا لا يدل على الجواز مقصودا. 
جواز الشرط في العقد للانتفاع به لا لضرر 





الجواز الشرعي يناني الضیان . 

الحاكم متى عقد عقدا ساغ فيه الاجتهاد أو 
فسخ فسخا جاز فيه الاجتهاد : لم يكن لغيره 
نقضه . 


ولا الحلال من أصل حرام . 


حق الادمي لا يجوز لغيره التصرف فيه بغیر 


 هیدا‎ 
3 


اطق إذ! سقط عن العين جاز أن يعود. 


۱۳۱ 





حق الانسان لا يجوز إبطاله عليه من غير 
رضاه . 

حقوق الال إذا تعلقت بشیئین جاز تقدیمها 
إذا وجد آحد الشيئين (کالزکوات 
والکتارات) . 


احقوق المجردة لا يجوز الاعتیاض عنها . 


الحمل علیه وان كان لما تحاران أحدهما 


أقرب» حل على الأقرب. 0 


الحكم يضاف إلى الشرط مازا عند تعذر 
إضافته إلى السبب . 

الحمل على المجاز أولى من الحمل على 
التناسخ . 

دفع الضرر عن شخص على وجه يلحق 
الضرر بشخص آخر لا يجوز . 

دليل الإجازة کصریح الاجازة. 

الربا لا يجوز قليله ولا كثيره» ولیس كالغرر 
الذي يجوز قليله ولا يجوز كثيره. 
الرخصة إذا أبيحت لمعنيين لم مجز تعلقها 
بأحدهما. 0 


الشرط الباطل إذا شرط في العقد لم جز الوفاء 


به . 


الشيء إذا ثبت مقدرا في الشرع فإنه لا جوز 


تغييره إلى تقدير حر . 
الثيء لا يجوز أن يسبق ني الوجود وجود 


۱۳ 


الثيء الواحد لا مجوز آن يوجب حکمین 
متنافیین . 

الصحة مقصود التعاقدین ومتی آمکن 
تحصيل مقصودهما بطریق جائز شرعا 
يحمل مطلق کلامهبا عليه ويجعل كأ 
صرحا بذلك . 

الصفة لا يجوز |فرادها بالعقد . 

ضهان الجهول غير جائز . 

الضمان يتوقف على عدم جواز الفعل . 

ظفر الستحق بجنس حقه» وبغير جنسه عند 
تعذر أخذه من هو عليه - جائز . 

العقد إذا بطل لم يصح بالإجازة حتى يبتدئ 
عقدا صحيحا . 

العقد الباطل لا یقبل الاجارة. 

عقد البيع لا يجوز أن يعلق بالصفات . 
العقد على المنفعة في موضع الحاجة من غير 
تقدیر مده جائز . 








العقد الفاسد معتير في الحائز . 

العقد ما شرع إلا للنفع » وکل بيع فيه ضرر لا 
حور ؛ لآنه خللاف الوضع» وحلاف 
الوضم لا يجوز في الشرع . 

العقد الواحد لا يجوز أن یکون موجبا 
لإثبات الملك ولإزالته في حالة واحدة 
لتنافيههما . 





عقود العاوضات قد تجوز بالصفة كا تجوز 


بالتعيين والمشاهدة. 





الغرر إذا انضاف إلى أصل ما يكون تبعاء فإنه 


. مغتفر جائز. 


الغرر اليسير في البيع جوز للضرورة» والربا 
اليسير في البيع غير جوز مع الضرورة. 
غير الجائز لا يحتمل الجواز لقضاء القاضي . 
الفاسد في الحكم ملحق بالجائز . 





الفعل لا ينسب إلى غير فاعله إلا مجازاء 


والكلام عند إطلاقه لحقيقته إذا آمکن  .‏ 


فوات ما هو القصود في البيع يفسد العقد 


حتى لو اشترى جورًا فوجده خاويًا فسد 
قبض البدل إذا صار مستجقًا بالبیع لا يجوز 
إسقاطه بالاستبدال . 000 
قد یثبت الشيء حکماني موضع لا يجور إثباته 
قصدا . ۹ 

قد يجوز في توابع العقد ما لا يجوز أن یفرد 
بالعقّد . ۹ 

قد يجوز في حال الاضطرار ما لا يجوز في 
حال الاختيار. كات 
قد يدخل في البيع تبعا ما لا يجوز إفراده . 


قد يدخل في التصرف تبعا ما لا يجوز أن 


قد يدخل في العقد تبعا ما لا يجوز إيراد العقد 
عليه قصذا . 00 
القياس على الرخصة جائز إذا فهمت العلة . 


كل أجل كان معروفا بين التجار فهو جائز . 


مرتبه على جذور الکلمات ۱۳۳ 





© كل آمر جمع على ثبوته وتعين الق فيه ولا ه کل حق مما يملك أو لزم بوجه من الوجوه 


يدي آخذه لفتنة ولا تشاجر ولا فساد عرض 
أو عضو فیجوز أخذه من غير رفع للحاکم . 
کل بدل جاز المصير إليه لفقد مبدله كان 
وجود البدل مانعا في التصرف في بدله. 

كل بيع انعقد على نساد لم جز بعد ذلك» ون 
أسقطا الوجه الذي دخل من أجله الفساد . 
كل بيع جاز في أجل واحد جاز في أجلين 
واجال. 


البياعات . ' 
كل بيع فالأصل فيه الجواز إلا ما تعلق به 
ضرب من ضروب النم . 





كل بيع فيه غرر انفساخ العقد فهو غير جائز . 


كل بيع لا يجوز بيعه حتى يقبض إلا التولية 
والشركة والإقالة . 


كل تصرف صح فيه الاذن صحت فيه . 


الإجازة . 
كل حق جاز للوكيل استيفاؤه بحضرة الموكل 


جاز له استيفاؤه في غيبته . 
كل حى جازت فيه النيابة جازت الوكالة فيه 
(كالبيع والشراء والإجارة واقتضاء الديون 


كل حق مالي وجب بسببين يختصان به» فإنه 


جائز تعجیله بعد وجود أحدهما. 


— 





جاز الرهن فيه ولا يجوز الرهن فيط لا يلزم . 
كل حيوان طاهر منتفع به في الحال أو الالء 
ليس بحر وم يتعلق به حق لازم » يجوز بیعه . 
كل شرط اشترط البائع على المبتاع مما كان 
البائع يملكه» فهو جائز . 

كل شرط كان من مصلحة المقد. أو من 
مقتضاه» فهو جائز. 


كل شرط مناقض للعقد فهو غير جائز لذلك 
العقد. 

كل شهادة جرت مغنا للشاهد أو دفعت 
مغرما لا تجوز . 

كل شىء فيه مصلحة الناس فهو جائز 


للقاضي والسلطان لأن الشرع وضع لمصلحة 


الناس . 

كل شيء لا يجوز بيعه استقلالاء وبيع تبعا 
واستجق» فالشتري بالخيار إن شاء أخذ 
الباقي بالثمن كله» وإن شاء ترك . 

كل شيء يجوز للآمر فعله في ماله ما فيه النظر 
والصلاح جاز للوكيل المفوض إليه فعله . 
كل شيء يكون فيه دفع حاجة الناس الماسة 
فهو جائز في الشرع . 

كل شيئين جمعتهم| علة واحدة في الربا فإنه لا 
يجوز بيع أحدهما بالآخر نسأ کالذمب 
والورق. 

کل شيئين حرم النسا فيهما لم يجز آخذ أحدهما 
عن الآخر قبل قبض نه . 


٤ 


كل صاحب حق لا يمنع من إسقاط حقه إذا 
كان جائز التصرف» بأن لم يكن محجورا 
عليه» وكان المحل قابلا للوسقاطء بأن م 
كتعلق حق الغير به . 

كل صفقة انعقدت على ظاهر الصحة ثم تبين 
نها 

کل عقد بيع أو إجارة أو کراء بخطر أوغرر ني 
من أومثمن أو أجل فلا نجور. 

آحدهما وعزله . 

يتف عل الإجازة كالوصية. ۳ 








كل عقد جاز برأس المال» جاز بأكثر كبيع 
المبيع بعد قبضه . 0 

كل عقد جاز للموكل أن يعقده بنفسه جاز أن 
یوکل به غيره. ۱ 01 
كل عقد جاز مرة» جاز أن يتكرر كسائر 
كل عقد جاز مع غير العاقد جاز مع العاقد . 
كل عقد فيه بدل» متى وکل فيه رجلان لم جز 
لأحدهما إيقاعه دون الآخر. 








كل عقد له مجيز حال وقوعه توقف 
للإجازة» وإلا فلا. 





كل عقد يؤدي إلى خصومة لا يجوز الإقدام 
عليه انه 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


كل عقد يجعل ديئا بدين لا يجوز في الشرع ؛ 
لأن الأصل أن العقد وضع لدفع حاجة 
الناس إلى الانتفاع ولا انتفاع فیا هو دين 
بدين . 


كل عقدين يتضادان وصفا لا يجوز أن يجتمعا 


شرعا. 


كل عوض ملك بعقد ينفسخ فيه العقد بهلا که 
قبل القبض» لا يجوز التصرف فيه كالمبيع 
وكل عوض ملك بعقد لا 
ينفسخ العقد فيه ببلاكه قبل القبض جوز 
التصرف فيه قبل قبضه كعوض ال خلع وأرش 
الجناية وقيمة المتلف . 


والأجرة. . 


كل عيب يجوز للمبتاع الرضابه بعد ظهوره» 


فإنه يجوز له الرضا به قبل ظهوره وإسقاط 
المطالبة كسائر العيوب . 


كل عين أمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها يجوز 
إعارتها . ۹ 
كل عين جاز بيعها جاز رهنها . 

كل عين كانت مضمونة بنفسها جاز أخذ 
الرهن ما . 

كل عين بملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير 
ضرزرتی جور بيعها. 

كل فساد یکون في العقد إذا تمکن في أحد 
العوضين يكون فسادًا في صلب العقدء وإذا 
كان الفساد في صلب العقد لا ينقلب العقد 
جائرًا بإسقاط المفسد قبل تقرره» وإذا كان 








مرتبة على جذور الكلمات 


الفسباد خارجا عن صلب العقد داخلا 2 
شرط اند كالتأجيل یقلب العقد جائرًا 
كل قسمه جازت من غير رد ولا ضرر فهي 
واجبة . 

كل ما آبیح للضرورة وزالت الضرورة لم جز 
فعله. 
كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت 
إعارته إذا كانت منافعه آثارا. 


كل ما بطل بيعه لأجل جهالته متى زالت 








الجهالة جاز البیع . 
كل مابيع على الكيل والوزن لا يجوز بيعه قبل 


كل ما تختلف أجزاؤه وقيمته لا يجوز شراء 
بعضه غير معين. أما إذا تساوت الأجزاء 
والقيمة فان البيع يجوز من غير تعيين کم في 
بيع قفيز من صبرة . 

كل ماتعين لا يجوز إبداله كالمتعين في البیم؛ 
وما لا يتعين يجور إبداله مطلقا . 





كل ماجاز أخذ العوض عليه في الإجارة جاز 
أخذه في الجعالة . 

كل ما جاز أن يملكه إرئا جاز أن يملكه 
ابتياعا. 0 00 

كل ما جاز إيراد العقد عليه جاز استثناؤه من 
العقد . 0 

کل ما جاز بیعه جاز رهنه في الدیون . 

كل ما جاز پیعه جازت هبته . 





۱۳۵ 
كل ما جاز بيعه فعلى متلقه القيمة . 
كل ما جاز ثمنا في البيع جاز عوضا في 
الا جارة . 
ر 


كل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه 
جاز أن يوكل فيه أو يتوكل . 

كل ما جازت فيه المفاضلة جاز فيه المجازفة 
وما لا فلا. 0 





كل ما جازت فيه النياية من الحقوق جازت 
فيه الوكالة ک کالبیع؛ والشراء» والإجارة» ` 
وافتضاء الديون» والخصومة 2 المطالية 
باحقوق . . 

كل ما دعت الحاجة إليه في الشريعة مما فيه 
منفعة وم يعارضه محظور فإنه جائز وواجب 
بحسب حاله وهذا أصل بدیم . 

كل ما ضمن با لاتلاف جاز أن یضمنه بمجرد 
التلف في يده . ۹ 

کل ما ضمنه بالإتلاف في العقد الفاسد جاز 
أن یضمنه بمجرد الاتلاف كالأعيان. ٠‏ 
فأما ما عجز عن تسلیمه شرعا لحق آدمی» 
كل ما فصد التوصل إليه من حيث ذاتهء لا 
من حیث کونه حرامك جاز ولا حرم. 
کل ما كان في مال الانسان واجباء فحائز أن 


سس 


يؤديه عنه غره إن شاء . 


١5 


كل ما كره استعاله مع الجواز فإنه بالحاجة 
إليه لا يبقى مكروها. 

كل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز 
التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا. ٠‏ 
كل ما لا يجوز فيه التفاضل لم جز بيع بعضه 
لعدم الماثلة الأمور مها في ذلك» وما جهلت 
حقيقة الماثلة فيه لم یمن فيه التفاضل . 

كل ما لا يجوز للمسلم العقد عليه لا جوز أن 
ات كاده 
كل ما ملك بعقد سوی البیع فانه يجوز 
التصرف فيه قبل قبضه بالییع» لعدم قصد 
الربح . 

كل ما وجب فيه القيمة على متلفه فبیعه 
جائز . 


كل ما حتاج إلى قبض إذا اشتراه لم جز بیعه 





كل ما ينتفع به مع بقاء عینه تجوز اجارته» 
وإلا فلا. ا 


كل مال يحل بانقضاء مدة نجوز تقديمه قبل 
انقضاء تلك المدة كالديون المؤجلة . 

كل مالين حرم النسأ فيها لا يجوز إسلام 
أحدهما في الاخر . 01 
اعتراف منهما بجوازه. 

.کل مجهول لا جوز استثناؤه . 





موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


يجوز بيعه» وأن كل معدوم محقق الوجود في 
الستقبل بحسب العادة يجوز بیعه . 


كل ملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه إلا ما 
استئناه الشرع. . . 000 

كل من جاز له التصرف لنفسه جاز له أن 
يستنيب فيا تجوز النيابة فیه» وكذلك حكم 
الوكيل فإنه من جاز له أن يتصرف لنفسه في 
الثيء جاز له أن ينوب فيه عن غيره إذا كان 
قابلا للاستنابة» هذا هو الأصل إلا أن 
یعرض ما يمنع . 

كل من جاز له الشراء لنفسه ولغيره فإنه لا 
ينصرف إلى غيره إلا بنية تميزه عن الشراء 
كل من جاز له فعله جاز توكيله . 


كل من شرط له الخيار في البيع يصير خيرا 
بفسخ البیع وإجازته في الدة المعينة للخار . 


كل من يجوز تصرفه في ماله وبيعه» وشرائه 
فجائز له بيع ما شاء من ماله بها شاء من قليل 
الثمن وكثيره؛ كان ما يتغابن الناس به أو لم 
يكن إذا كان ذلك ماله» وم يكن وكيلا ولا 
وصيا. 


كل منتفع به شرعا في الخال أو في المآل وله 


مرتبه على جذور الكلمات 


۱۳۷ 





۵ کل مندوب إليه جاز في الجميع جاز في 
البعض . ۹ ۹ 


© کل منفعة مأذون فیها شرعا جاز بیعها وأخذ 


العوض عنها . 
© كل موضع جاز التصرف فيه جاز‌رهنه وما لا 
قلات 00000 0 


٠‏ كل موضع يجوز للواضع أن يضع فيه أشياءه 


لا يضمن ما يترتب على وضعها فيه من 


ضرر. 

.ه.-كل..نقص- دخل عل عوض أو مخرض 
استحق آرشه ول جز مع إمكان الأرش أن 
یکو ن هدرا. ۹ 

© لا تجوز البیاعات والعاوضات في 
الجهولات . 

© لا تجوز الجازفة في آموال الربا بعضها 

۰ لا تصح الدعوی إلا من جائز التصرف . 

© لا يجوز إفراد الصفات بالبیع . 

© لا يجوز إلغاء اللفظ مع إمكان إعماله . 

8 لايجوز آن يبتدئ إيجاب حق بشك. 

۰ لا يجوز أن يجتمع العوضان لشخص واحد . 

® لا يجوز أن يسري حکم التابع إلى التبوع . 

9 لا يجوز أن يعان الانسان بالمباحات على 
المعاصى . 

© لايجوزأنيملك العرض في مقابلة ماليس له 
عوض . 


6 لا يجوز إهدار الأصل بحال لمراعاة التبع . 

© لا يجوز إيجاب خق في مال إنسان بغير إذنه . 

» لا يجوز تأخير الواجب لامر موهوم. 

ل لا يجوز تقديم الحكم على سببه . 

۰ لا يجوز تقديم الخلف على الأصل عند عدم 
العجز عن الأصل . 

. لا يجوز تمليك آلدین إلا من عليه الدین‎ ٠ 

. لا يجوز اخمع بين العرض والعوض‎ ٠ 


0 لا جور الحكم بالظنوة: 


. لا جوز دفع الفساد القليل بالفساد الکثیر‎ ê 

© لا يجوز الرجوع إلى المقاصد الخفية إنا 
الاعت‌اد على ظواهر العقود الشرعية . 

6 لا يجوز فسخ العقد ني الأصل دون الناء. 

6 لا يجوز في الشرع الاقدام على نقل الاشیاء 





وتغييرها مع قيام الاحتمال في السبب الموجب 
لاسيها مع طول الأمد وقدم العهد. 

© لا يجوز قصد التفرق بين شیئین ثبت الجمع 
بينهما شرعا. 

ه لايجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سيب 
شرعي . 

ه لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا 
إذنه. 


۰ لفظ العقد إذا أمكن حمله على وجه صحيح لا 
يجوز تعطيله. 





۱۳۸ 


۵ ليس في أصول الشرع‌ما ینهی عن بیع کل 
وهو معروف في العادة يجوز بيعه. 

ما أجيز بيعه مع غيره وجعل في حكم التبع له 
لا يقع عليه حصة من امن . 

ما أدى إلى التفاضل بين الذهبين أو الد لفضتين 
أو إلى بیع ذهب بذهب وعروض؛ وفي 
الدراهم كذلك أو إلى بيع الطعام قبل استيفائه 
أو إلى احهل والغرر أو إلى صرف متأخرء أو 
إلى دين بدين» أو إلى سلف بمنفعة أو تأخر 
ما تبيحه الضرورة تجوز الاجتهاد فيه حال 
الاشتباه وما لا تبيحه الضرورة فلا . 

ما تجوز فيه الوكالة تجوز فيه الشركة . 

ما تجوزه السنة يصير أصلا في نفسه» فیجب 
أن يرد فاسده إلى صحيحه قياسا على سائر 


العقود الجائزة . 


ما تختلف أجزاؤه وقيمته لا يجوز شراء بعضه 





جائز . 

ما تعذر إقامة البينة فيه جاز أن يقبل فيه قول 
مدعيه إذا كان معه ظاهر يقتضيه . 

ما ثبت في الذمة مثمنا لم يجز الاستبدال عنه . 


ماجاز إبداله قبل التفرق جاز بعده (کالسلم 


فيه) . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





©» ما جاز اشتراط حميعه جاز اشتراط بعضه 





س 


(كمدة الخيار) . 

ما جاز أن يكون تُنا في البيع جاز أن يكون 
أجرة في الإجارة . 

ما جاز أن يكون مضمونا في الشرع جاز أن 
يصير مضمونا بالشرط . 

ما جاز الانتفاع به جاز شراؤه وبيعه إلا ما 





خص بدلیل . 
ما حار اراد العقد عليه پانفر اده صح 
استثناوّه منه . 


ما جاز بيعه منفردا جاز استثناؤه من المبيع . 
ما جاز تبعا لا يجوز قصدا. 

ما جاز تملكه سقط تعريفه. 

ما جار التو کیل في عقده جار ف حله بطريق 
ول الا 

ما جاز العقد على واحد منه غير معين جاز 
العقد عل جملة منه غير مقدرة. 0 
ما حاز فعله جار شرطه . 

ماجاز فيه تخیر لا يجوز فيه التبعيض إلا أن 
يكون الیل لمعين ورضي . 


ما جاز لعذر بطل بزواله . 
ماحکم به الحاکم لا يجوز نقضه مالم خالف 
کتابا أو سنة أو إحاعا. ٠‏ 


ما عرف ثوته فالاصل بقاژّه واستصحاب 
الحال نما يجوز بقاؤه والعمل به فيا لم يتيقن 


ما كان شرطا للبيع لا يجوز تقدمه عليه . 


و “یس م چرس قم 


مرتبة على جذور الكلمات 


ما كان غير مستقر كالمسلم فيه لم مجز بيعه 
بحال لا لصاحه ولا لغيره. 0 

ما لا يجوز اتخاذه لا جوز بیعه بل لا جوز 
(قراره ولا تملكه. 020 
ما لا يجوز أن یکون مضمونا للوکیل على 
الوکل لا یصلح التوکیل به . 

ما لا جوز زیر اد العقد عليه لا يجوز استثناؤه 
من العقد . 


ما لا يجوز بیعه فلا جوز الاستلجار عليه 


ما لا يجوز بيعه قبل قبضه لا يجوز بيعه 
لبائعه. ٠‏ 


ما لا يجور بيعه كله لا جوز بيع بعضه . 
ما لا نجوز بيعه لا يجوز شراؤه . 


ما لا يجوز شراؤه منفردا لغرره لا يجوز إذا 
انضاف إليه غيره . 
ما لا يجوز عليه العقد مرة إذا كان نوعا واحدا 


' مالايحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه ولا 


يحل أكل نه . 
ما لا يشترط التهاثل فيه كالخنسين وما لا ربا 
فيه يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا 





۱۳۹ 


م يدخل في الصفقة إلا بالاشتراط جاز بيعه 


منفردا. 

ما وجب ضانه بعد الأمانة جاز أن يصير دينا 
بالاستهلاك . 0 

ما ورد التحريم به لم جز العقد عليه ولابد من 
فسخه . 

ما يجوز البيع فيه متفاضلا يجوز فيه البيع 
مجازفة» وما لا جوز فيه البيع متفاضلا لا 
يجوز فيه البيع محازفة . 

ما يجوز تمليكه أو أن توجب فيه الحقوق 
جازت الوكالة فيه وبالعكس . 

ما يحتاج إلى بيعه يجوز بيعه ون كان معدوما 
كالمناقع . 

ما يحتاج إلى القبض لا تجوز الشركة فيه ولا 
توليته ولا الحوالة به قبل قبضه . 

ما يضره الكسر كالرمان جوز بيعه وهو ي 
قغره؛ وكذلك ماتمكن معرفته من غير زا 
قشره کالفول وأما ما لا يضره الكسر ولا 
تمكن معرفته وهو في فشره» فلا يجوز بيعه ؛ 
لأن في ذلك غررا من غير حاجة. ٠.‏ 





ما يكون متقوما شرعا فالاعتياض عنه 
جائز . 


الباحات لا يجوز بيعها قبل إحرازها . 


متى اجتمع أمران لا يمكن اجازتبا جميعا 


وأحدهما ینفسخ والآخر لا ينفسخ فالذي لا 


ینهسخ أولى بالئبات وما ينفسخ آول 
بالبطلان . 


۱:۰ 


متى آمکن حمل الکلام على ظاهره لم جز 





تأويله بغير دليل . 

متی تعذر العمل بحقيقة الكلام يعمل 
بمجازه إذا أمكن . 

متى خولف الاصل بشرط 1 تجز مخالفته 
بدون ذلك الشرط . 

الحاز أو من الإضار. 


المحار لا ينصرف إليه الا طلاق . 
_الستباح بسبب لا جوز تقديمه على سببه . 

المشروط بصفة لا يجوز إثباته بدون تلك 
الصفة . 229 


لمفتق إلى لقبض يكون قبله من ض]ن البائع» ‏ 


ولا جوز لشتریه التصرف فيه . . وما لا يمتمر 
إلى قبض من ضمان مشتريه» وله التصرف فيه 
سواء قدر على القبض أو لم يقدر . 

الملك لا يجوز تقدمه على سبه ولا وجوده في 
حال عدمه» وإن) يثبت الملك بعد سببه من 


من أخرج زكاته من مال غصب لم جزته ولو ` 


أجازها ربه: كبيعه وإجارته؛ لأن ما لا 
يصح ابتداء لا ينقلب صحيحا با لا جازة . 





من جاز آمره نفذت عقوده وان لم يكن فيها 
حظ له 

امن جاز تصرفه في البدل جاز تصرفه في 
البدل. 

من صح تصرفه. ني شيء ما تجوز الوكالة فيه 
دنفسه » صح توكيله ووكالته فيه . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


أخذ الحق ممن هو عليه جاز له أخذه حتى 
من لا تجوز شهادته على الأفعال» لا تجوز 
على الأقوال (كالصبي) . 060 
من له حق على غيره يمنعه إياه فظفر من ماله 
بشىء جاز له أن یقتضی منه حقه؛ سواء كان 
من جنس حقه أو لم يكن منه. 

المنافع المعقود عليها في ملك» لا يجوز 
استیفاژها من ملك آخر . 


مقر 


یا * 





المنهيات لا تجوز بإجازة أحد. 


مها أمكن إيفاء الحقين لا يجوز إبطال حق 
آحدهما. 1 





جز إلغاؤه. 


الوقوف قبل الإجازة لا يفيد الملك . 


نقل الأملاك لا يجوز بالأمر المحتمل . 





الواجب اعتبار کلام المتكلم ما آمکن؛ ولا 


يجوز إلغاؤه بحال مع إمكان اعتباره . 
الوعد بعد الاستحقاق لا تجوز فسخه. 


ولاية الاجازة تستهاد بولاية الانشای فكل 
من يملك الإنشاء يملك الاجازة» ومن لا 
فلا . 











مرتبة على جذور الكلمات 


» يجوز التبعيض في البيع إذا م يكن فيه ضرر 
يرجع على أحد المتبايعين . . . أو لا يفضي إلى 
الجهالة والمنازعة . 

۰ يجوز ضبان المنافع الثابتة في الذمة كالأموال . 

e‏ يبوز فعل الکروه لمصلحة راجحة. 

© مجو زفي التابع من الغرر ما لا يجوز في المتبوع . 

و يجوزفي الضرورة ما لا يجوز في غيرها. 

۰ يجوز للحاجة ما لا يجوز بدونها. 


© يجوز للمتعاقدین باتفاق خاص أن يزيدا ني. 


ضیان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا 
هذا الضیان» على أن كل شرط يسقط الضمان 
أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد 
إخفاء العيب في المبيع غشا منه . 
» يجوز للمصالح العامة ما لا يجوز للخاصة. 
© اليد تدل على الملك فحاز عند تعارض 
البينتين أن يحكم بها. 
۵ يصير اعتبار المجاز إذا اقترن بالعرف أولى من 
اعتبار الحقيقة إذا فارق العرف لأن العرف 





تافل . 
جیا 
6 عقودالعاوضات لا تتعلق بمجيء الصفات 
® من جاء با لا یشب ولا يمكن في الأغلب | 
تقبل دعواه . 


ال 


كل صانع لعمله آثر في العين كالقصار 
والصباغ فله أن يحبس العين حتى يستوفي 
الأجر . 

كل ما أضر بالعامة حيسه فهو احتكار وإن 
كان ذهبا أو فضة أو ثوبا. 

كل من ثبت له الحبس بجميع البدل» ثبت له 
ایس ببعضه كسائر الديون . 


كل من کان څبو سا بحق مقصود لغيره كانت 
نفقته عليه . 





جرد الحق في حبس الشیء لا يعطي احایس 
حق امتياز عليه . 


من احتيس ملك الغير عنده یکون ضامنا له . 


إرجاء الحجة للغائب - فيا يحكم به عليه - 
أصل معمول به عند القضاة والحكام. ۷ 
ينبغي العدول عنه ولا الحكم بغيره. 


الإقرار حجة مها أمكن إعماله لا يجوز 
إيطاله. 0 


ل إقرار المرء ححه على نفسه لا على غيره. 


e 
چ کے‎ 


رتم 
عر ی فی 
کم دن رزوی 





۱:۲ 


أملاك الناس لا مجوز الاعتراض علیها بغر 


جه ۰ 





ما أمكن» ولا يجوز إهدارها. 


البينات حجج فيجب العمل بها بحسب 
الامکان . 


الذمة بريئة إلا بيقين» أو حجة . 

الذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها. 

۵ الش ط سوا کان فيا أو إنباتا لا یہت إلا 
بحجة والقول قول من ینکر وجود الشرط . 
الظاهر حجة لدفع الاستحقاق لا لإثبات 


الااستحقاق به . 
عرف المسلمين وعادتبم ححة مطلقة. 





كل جهل يمكن المكلف دفعه لا يكون ححة 
لا حجة مع الا حتمال الناشئ عن دليل . 
الحاكم . 

ما وجد على صفة لا يغير عنها إلا بحجة 
ما وجد قديما فإنه يترك على حاله ولا يغير إلا 


- 





جرد الدعاوى في المطالبات لايحكم ني فصلها 
إلا بحجة تقترن بها . 


سسل ل ہے 





المحتمل لا يكون ححة ملزمة . 


7 


الحجر يؤثر في كل ما يؤدي إلى إبطال حق 
الغرماء . 

كل تبرع أضيف إلى ما بعد الموت فهو وصية 
على أي شكل كانء فيأخدذ حكم الوصية 


سواء صدر في حال الصحة أم في حال 





ا مرض» وكل تبرغ منجز على أي شكل كان 
إذا صدر من صاحه التام الأهلية غير 
الححور عليه في حال صحته فهو نافذ كله 
لا يتقيد بثلث ولا بغيره . 

كان جائز التصرف» بأن ۸ يكن محجورا 
عليه. وكان الحل قابا للاسقاط بأن 1 
يكن عينا أو شيئا محرما» وم يكن هناك مان 
كتعلق حق الغير به . 


حلردتك 


إذا اجتمعت بينة الحدوث مع بينة القدم 








الأسباب الحادثة عن الأفعال تجري مجری 
المباشرة ا في الحكم (كالجناية يجب القود فيها 
بالمباشرة والسر ایة) . 








الأشياء كلها على طلقها وعل جلها حتى 
تحدث الله تعالى فيها التحريم» فتعود 
حرامًا . 


الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته . 





الإقرار المتقدم لا يبطل بالانکار الحادث . 








بطلان العقد يمنع من عوده إلا باستحداث 
عمل . 

تبوت الملك يوجب دوامه إلا بحدوث سب 
دوامها. 

الحادث بعد انعقاد السبب قبل تامه يجعل 
كالموجود عند ابتداء السبت . 





الحادثة في الشرع إذا تجاذيها أصلان حاظر 
ومبيح» ل رَد إليهما وردت إلى أقواهما شبها 
بها . 

الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم . 
الحوادث ترد إلى آشبه التصوص عليه ا. 
الحوادث ترد إلى أقرب الأشياء شبها بها . 
الزيادة الحادثة قبل القبض كالموجودة عند 




















العقد الباطل بحدوث الصلاحية في الحل 


العيب الحادث قبل القیضص كالمو جود لل 
العقد. 


iB 


۳ 





العيب الحادث مضمون على المشتري كعيب 
المأخوذ على جهة السوم . 

كل عقد لزم العاقدين مع سلامة الأحوال 
لزمه) مالم يحدث بالعوضين نة 

كل عيب حدث قبل القبض فهو من ضمان 
البائع . 

كل عيب يوجب الرد على البائم» يمنع الرد 
إدا حدث عند الشتری. ۱ 

كل ما یثبت الرد على البائع لو كان عنده يمنع 
الرد إذا حدت عند المشتري . 

كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره 
لا سبيل إلى إثبات الفسخ عند طریان 
حوادث الا بشرع يدل على ذلك . 











لا يبقى الحكم مع زوال سببه وحدوث سبب 
. ما وجب بالعقد لم يلحق به ما حدث من 
بعد. 

ما حدث على العقد قبل القبض بمنزلة 
الموجود في العقد . 

ما حدث قبل القبض كال مو جود في حال العقد 
في ابطال العقد . 


احدانهك لأنه ينتفع هو وغيره لا يستضر. 
من كان خص في حادثة مرة لا تقبل شهادته 





١ 5 : 


من ملك أصلاء ملك ما حدث عنه من 
الناء . ۱ 

الناء الحادث قبل القبض أمانة في يد البائع 
للمشتری . 





حل‌د 


الأحكام ني الحقوق والعاملات جارية على 
حد واحد في الصالح والطالح وإنا يختلف 
حالما_في الأحكام التي تتعلق_بالتهمة 
وظاهرها سام . 

الحقوق الستقرة لا تسقط بحقوق مستجدة 
رکالدیون والحدود) . 





الشيء إذا لم يكن محدودا في الشرع كان 
الرجوع فيه إلى العادة : كالقبوض والخروز 
وغيرهما. 


العادة والعرف يرجع إليه 2 كل حکم 
حکم به الشارع ول حده بحد . 


كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع 


فالمرجع فيه إلى العرف . 


مالم يرد الشرع بتحدیده يتعين تقريبه بقواعد 


حدر 


التعليق للعقود كلها بالشروط المعلومة غير 





حذف 
إذا فسد العقد بشرط فاسد ثم حَذفا الشرط لم 
البیاعات الفاسدة فسادا ضعیفا تنقلب جائزة 


حرب 


آموال أهل الحرب مباحة . 
ما كان حرما في دار الاسلام كان حرما بي دار 
الحرب کالربا بين المسلمين . 





221 


اعتبار الحرج فیا لا نص فيه بخلافه . 
احرج اللازم للفعل لا يسقطه . . لانه قدّر 
معه . 

ا حرج مرفوع . 

كل شيء يژدي إلى ا حرج فهو مدفوع شرعا . 
كل فضل مشروط في البيع ربا سواء كان 


الأوصاف إلا ما لا يمكن التحرز عنه دفعا 


للحرج . 


ما يحصل ا حرج بمعرفة جميعه فيكتفى برؤية 
ما يمكن منه. 


مرتبة على جذور الكلمات ١‏ 





6 يقام السبب الظاهر الدال عل مراده وهو 
صيغة العموم مقام حقيقة الباطن الذي لا 


حرر 

یتوصل إليه إلا بحرج . ۱ 
۹ © استعیال الحق العام مقيد بسلامة الغیر» فمن 
استعمل حقه العام وأضر بالغیر ضررا يمكن 

سر ور التحرز منه كان ضامنا . 





9 إن قدر ما یتغاین الناس فيه بحيث لا یمکن 
© التناقض فيا طريقه طریق الخفاء لا یمنع التحرز عنه یکون عفوا. 
دعواه» "كاحرية واللسب والطلاق ون 
التناقض في| لا یکون طريقه طریق الخفاء 
يمنع دعواه كدعوى اللك وغذا إن التناقض 
يمنع دعوى الملك لنفسه ولخيره بوكالة أي ٩ ٠‏ الشيء إذا م يكن محدودا في الشرع كان 
بوصاية دون الحرية والطلاق والنسب. الرجوع فيه إلى العادة : كالقبوض والحروز 
سس وغيرهما. 





#١‏ نا يتقيد بشرط السلامة فيا یمکن الاحتراز 








ه كل آفة سماوية لاصنع للادمي فيهاء كالريح ٠‏ © الضیان انا يجب بإتلاف مال حرز.. 
والحر والبرد والعطش؛ فكل ما تلکه من © العیب اليسير لا يمكن التحرز عنه فجعل 
الثمر على أصوله قبل آوان جده. فهو من عفوًا. 
ضان البائع . ۱ 

© قليل الزيادة ما لا يمكن التحرز منه . 

9 كل حيوان طاهر منتفع به في ا حال أو المآل» و قليل الغش مما لا يمكن التحرز عنه. 








ليس بحر ولم يتعلق به حق لازم» جوز ٠‏ . و قليل الفساد عا لا يمكن التحرز منه. 

9 ما حرم استعاله من حرير كله أو غالبه. كل جهالة يمكن الاحتراز منها لم يعف 
ومذهب ومفضض منسوح» أو موه عنها . 
ومصور - ونحوها كالذي يتخذ لتشبه © كل فضل مشروط في البيع ربا» سواء كان 
النساء بالرجال وعكسه - حرم بيعه لذلك » الفضل من حيث الذات» أو من حيث 
وحرم نسجهء وخیاطته» وتمليكه. الأوصاف إلا ما لا يمكن التحرز عنه دفعا 





وتملکه وأجرته» والاامر به. للحرج . 





١5 


كل ما عده الناس بيعا كان بيعا كما في القبض 
المطلمة . 

كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو 
تنه , 

ما كان ضرره يسيرا ولا يمكن التحرز منه 
تدخله المسامحة . 

ما لا يمكن الاحتراز عنه فليس بمضمون . 
ما لا یمکن الاحتراز عنه فهو عفو . ۱ 

ما لا يمكن الاحتراز عنه لا ضبان فيه . 
الباح انا يملك بالل حراز . 


الباحات لا يجوز بيعها قبل إحرازها . 














حرك 
كل مأذون له ني حريك المال لا يكون له فضل 
والآمر مقدم عليه فيه . 


من أذن له في حركة المال فلا يستبد بالربح . 


رم 
الاحتيال على إبطال. الحقوق الثابتة حرام 
بالاتفاق . ۹ 
إذا اجتمع تحريم وتحلیل فيا لا يتبعض 
فيجب أن يغلب حكم التحريم . 


إذا اجتمع الخلال والجرام أو المبيح والمحرم 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


إذا اجتمع للمضطر محرّمان كل منهما لا يباح 
دون الضرورة وجب تقديم آخفها مفسدة 
وأقلهها ضررا. 

إذا انتفی دلیل الحرمة بقي أصل الاباحة. 

إذا تردد الشيء بين الحل واحرمة ولم يكن 
نص ولا إجماعء اجتهد فيه المجتهد فأ لحقه 
بأحدهما بالدليل الشرعى . 

استدامة المقام في ملك الغير كابتدائه في 
التحریم . 

الاسلام إذا طرأ فانه يلاقي الحرمة القائمة 
بالرد والماضية بالعفو . 

الاشیاء قبل ورود الشرع لا تکلیف فیها 
بتحريم ولا غیره . 

الأشياء كلها على طلقها وعلی جلها حتی 
تحدث الله تعالى فیها التحريم» فتعود 
حرامًا . ۱ 

بالنص فلا يصح شراء ما باع بأقل مما باع قبل 
نقد الثمن. . . إذا كان المبيع لم ينقص ذاتا 
واحد الثمنان جنسًا . 

الأصل أن في كل تصرف حصل في محل 
مشغول بحق محترم للغير كحق الرتهن في 
الرهن والمستأجر المنع من التصرف 


مرتبة على جذور الكلمات 


الأصل أنه لا يحرم على الناس من العاملات 
التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة 
على تحريمه . 

الأصل في العقود الإباحةء فلا يحرم منها إلا 
ما حرمه الله ورسوله. 

الأصل في المنافع الحل» وفي المضار 
ریم 

الأصل في النواهي أنها للتحريم . 

أكل المال بالباطل حر م0 

الأموال المحرمة من الخصوب وغيرها إذا 
علمت أربابها ردت إليهم» والا فهي من 
أموال بيت المال تصرف في مصارفه . 

أموال الناس محرمة على غيرهم إلا بم أحل الله 
من بيع وغیره. ‏ 

الانتفاع بالمحرم حرام . 

الانتفاع بالتجس حرام . 

باب الانتفاع أوسع من باب البيع » فليس كل 
ما حرم بيعه حرم الانتفاع به بل لا تلازم 
البيع . 

باب الحرمة مبني على الاحتياط فيجوز إثباته 
مع الاحتمال . ۱ 

البيع إذا وقع حرماء فهو مفسوخ مردود وان 
جهله فاعله . 

البيع ا حرام مردود آبدا فان فات رجع فيه 
إلى القيمة . 

تباح المحرمات عند الا ضطرار إليها . 





۰ 


۱:۷ 


تحریم بعض العوض کتحریم جمیعه في فساد 
العقد . 

تحریم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء 
منه . 

التحریتم في حق الادمین إذا كان من حد 
الحانبين ‏ يثبت في الجانب الا خر . 


التحريم يدور مع المضار وجودا وعدما . 


_التحريم يستو ی فيه الابتداء والاستدامة. 





' التصرف في مال الغير بغير إذن حرام . 
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الثابت من وجه كالثابت من كل وجه ئي باب 


الجرمات. 


سس هت 


الحرام لا يجوز أن يقنص من أصل حلال؛ 


۱ ولا الخلال من أصل حرام . 


الحرام لا یصلح سببا لثبوت اللك . 

حرمة التصرف في حقوق العامة لا تثبت الا 
بشريطة الضرر. . 

الحرمة الثابتة حقا للشرع لا تسقط برضا 
العید . 

حرمة الحل لا تتجزاً. 

الحرمة المعتبرة بالصفة نما تثبت باعتبار تلك 
الصغة . 

حريم المنوع منیع: 

الحقوق لا تعتر فیها ا لحر مة والمنزلة إلا الوالد 
في حق الولد . ۹ 


۱:۸ 


حقيقة الاباحة والتحريم لا تتغير باعتقاد 
الحل واحرمة إذا اجتمعا 2 الحل يترجح 
الخيل خداع لا تحل ما حرم الله . 

الذرائع إلى امحلال واخر ام تشبه معاني ا لحلال 
الرخص تراعى فيها شرائطها التي وفعت ها 
الاباحة فمهیا أخل بشيء منها عاد الأمر إلى 





التحريم الأصل . 

السبب المحرم لا يفيد الملك (بدليل 
السرقة) . 

السبب المقرب من الشيء جار جراه في احل 
واخرمة والوجوب. 

الشبهة ملحقة بالحقيقة في باب الحرمات 
احتياطا . 


الصفقة إذا معت حلالا وحرامًا فسخت. 


الصناعة المحرّمة لا قيمة ما شرعا . 


العادات الأصل فیها العفی فلا محظر منها 
إلا ما حرمه الشرع . 


العقوبات لا جب في الأموال بانتهاك ` 


الحرمات التي هي غير آموال . 

العلم بالرضا ينفي الحرمة. 

فعل ما يحرم تركه واجب . 

الفعل المحرم لا یکون سبيا للحل والإباحة . 





قد تكون وسيلة ا محرم غير حرمة إذا أفضت 
إلى مصلحة راجحة . 

قد يقع التحريم بالشيء ولا يزول بزواله لعلة 
أخرى . 

القصود قي العقود معتبرة» وإنها تؤثر في 
صحة العمّد وفساده وف حله وحرمته . 
كل أمر فيه ضرر على العبد في دینه أو بدنه أو 
ماله من غير نفع فهو حرم . 

کل جنس حرم التفاضل في كثيره فانه حرم في 
قليله (كالذهب والفضة) . 

كل حرام فالوسيلة إليه مثله . 

كل حكم يعتبر في تحليل بيع الذهب وتحريمه 
فانا يعتبر فيه بوزنه دون قيمته كالتساوي 
والتفاضل . 

كل ربويين على التحريم إلا ماقام الدليل على 
[باحته . 

كل شيء آفسده اطحرام والغالب عليه اخلال 
فلا بأس ببیعه . 

كل شىء في بيت الانسان على الإباحة حتی 
يقوم دليل على التحريم . 

كل شيئين اتفقا في الجنس ثبت فيه| حكم 
الشرع بتحريم التفاضل . 

عن الآخر قبل قبض ننه . 

كان جائز التصرف. بأن لم يكن ممجورا 





مرتية على جذور الكلمات 


علیه. وكان المحل قابلا للإسقاطء بأن ۸ 
يكن عينا أو شيئا حرماء ول يكن هناك مانع 
كتعلق حق الغير به 


کل عفد ییاج تاره وجرم ثارة ت‌ كالبيع 
والنكاح - إذا فعل على الوجه الحرم لم يكن 
لازما نافذا كما يلزم الحلال الذي آباحه الله 
ورسوله ي 

كل عوضين حرم التفرق فيههم| قبل القبض 
حرم النسأ فيه وما لا فلا . 

كل فعل أفضى إلى المحرم کثیرا كان سببا 
للشر والفسادء فإذا لم يكن فيه مصلحة 
عنه » بل كل سبب یفضی إلى الفساد نبي عنه . 
إذا | يكن فيه مصلحة راجحة . 

كل قرض جر نفعا» فهو ربا حرام . 


- كل قرض شرط فيه أن يزيده» فهو حرام بغير 
حلاف . 
كل قرض شرط فيه زيادة» فهو حرام 


إجماعا . ۱ 
كل لعب فيه قار » فهو کرم . 

كل ما احتاج الناس إليه في معاشهم وم يكن 
سببه معصية هي ترك واجب : أو فعل حرم م 
كل ما حل من حرم في معنى لا يمل إلا في 
ذلك المعنى خاصة. فإذا زايل ذلك المعنى عاد 
إلى أصل التحريم ٠.‏ 
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١4 
كل ما أفضى إلى المحرم كثيرا حرمه‎ 
0 . . الشارع.‎ 
كل ما تعلق به التتحريم غالبا تعلق به مغلويا‎ 
. (کالتجاسة في قليل الماء)‎ 
. كل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النساء‎ 


كل ما حرم فيه التفاضل لا يباع منه كيل 
بجزاف ‏ ولا معلوم بمجهول». ولا مجهول 
بمجهول . 


كل ما حر مه الله تعالى يحرم صنعه وییعه 
واقتناژه. ۹ 





كل ما طرأ على البیع قبل القبض ما یوجب 
تحريم انعقد آبطل العقد . 


كل ما قصد التوصل إليه من حيث ذاته. لا 
من حيث كونه حراماء جاز والا حرم . 


كل ما كان حراما بدون الشرط فالشرط لا 


حه . 


كل ما كان حراما في دار الاسلام كان حراما 


كل ما كان الغرض الاک منه حرمًا فمطالبة 
عوضه حرم على المسلم . ا 


كل ما لا يعرف مالكه من الخصوب 
والعواري» وما أخذ من الحرامية من 
أموال الناس» أو ما هو منبوذ من أموال 
الناس» فان هذا كله يتصدق به ويصرف في 
مصالح المسلمين . 


۱۰ 


کل ما وجب بیانه فالتعریض فيه حرام » لأنه 
کتمان وتدلیس ویدخل في ذلك الاقرار 
باحقوق . 

كل ما وقع عليه اسم الغش فالشراء به والییم 
رام 

كل مال لا يعرف مالکه من الغصوب 
والعواري والودائع» وما أخذ من الحرامية 
من أموال الناس» أو ما هو منبوذ من أموال 
الناس» فان هذا كله يتصدق به» ويضرف في 
مصالح الناس . 

كل مالين حرم النسأ فيها لا يجوز إسلام 
أحدهما في الآخر. 


كل من اشترى بيعا حر اما فهو ضامن له حتى . 


برده. 
كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب 
الناس لم يقبل . 


كل من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب 
عليه لم يقده ذلك . 

لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. 
لا بحرم عل الناس من المعاملاات التي 
يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على 
تحريمه . 

لا حرم من العقود إلا ما حرمه نص أو إجماع 
أو قياس في معنى ما دل على النص أو 
الإجماع . 





موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


لا يحل العقد مهي عنه محرما . 
لايقع الملك على الأشياء المحر مات بأعياها . 


الوطء بالصيام والإحرام) . 


لیس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات . 
ما اجتمع حرم ومبيح إلا غلب المحرم . 
ما أفضى إلى الحرام حرام . 

ما تکافأت فيه الشائبتان فالحكم الفقهي 





وجوات الوك 3 وتحريم التناول؛ لذن ترك 


الحرام واجب وما لا يتوصل للواجب إلا به 
فهو واجب . ۱ 

ما جانس المحرمات تعلق به حكمها . 

ما حرم أخذه حرم إعطاؤه . 

ما حرم استع‌اله حرم اتخاذه . 

ما حرم استعاله من حرير كله أو غالبه» 
ومذهب وممعضدن منسوج ؛ أو موه 
ومصور - ونحوها كالذي يتخذ لتشبه 
النساء بالرجال وعكسه - حرم بيعه لذلك» 
وحرم نسجه وخیاطته» وتمليكه. 








وتملکه وأجرته» والأمر به. 

ما حرم الانتفاع به لم يجب ضمانه . 

ما حرم قعله حرم بيعه. 

ما حرم في نفسه حرم عوضه. 

ما حرم فيه التفاضل يحرم فيه الجزاف؛ لآنه 


يد يتوه ييه عي يد وج جعي هو 





ج سس چ د وج ترشیت یوس رو بو نج 
سس مع و عون اوج و الا ين 
EERE‏ ی 8 Î e e TE‏ 


و ام سمت مس مقا 
o 5 5‏ 
0 


rere موود لصي‎ rman n لمعي‎ 
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۱ ۱ یعلم منه التساوی والجهل بالتساوي ل ماورد التحريم به لم جز العقد عليه ولابد من 


کالملم بالتفاضل في التحریم والنع من 
صحة العقد . 


ما حرم نفعا فاول أن يحرم عوضا. 


ما غالبه الحرام له حکم الحرام» وما غالبه 
الحلال له حکم الخلال. 00 


ما کان ااذه ما أمت: ااذه 
حال . 


ما كان الأصل فيه التحريم كالأبضام ٠‏ 
صل ریم ا 


والربا: فیحتاط فيهء ویشترط العلم 
بالشر وط . 

ما کان الانتفاع به حرامًا وإمساكه حراما 
فثمنه حرام . 

يأتيه التحليل إلا من جهة الضرورة أو 
الاکراه. . 

ما كان سببا حرام حرام . 

الحرب کالربا بين السلمین. 

ما كان واجبا قد يباح فيه ما لا يباح في غير 
الواجب» لکون مصلحه أداء الواجب تغمر 
مفسده الحرم والشارع يعتير الفاسد 
وامصالح. فاذا اجتمعتا: قدم المصلحة 
الراجحة على المفسدة المرجوحة . 





ما ېی عنه حرام ما لم يكن فيه رخصة 
بحلال. 


فسخه . 
ما یتطرق إليه بارتکاب ارام یکون حزاما . 
الحرم مطرح مجتنب فکان وجوده کعدمه في 
الشرع . 
الفسدة المقتضية للتحریم (ذا عارضتها 
حاجة راجحة أبيح المحرم . 
من أتلف مالا حتر ما لغيره ضمنه إذا كان بغر 

إذنه. 
من اختلط باله الحلال والحرام أخرج قدر 
ارام والباقي حلال له . 
من أخذ عوضا عن عين محرمت أو نفع 
استو فاه مثل : أجرة حمال ام أو أجرة 
صانع الصلیب » وأجرة البعي ونحو ذلك 
- فلیتصدق ببا. 
من ارتكب محرما يمكن تداركه بعد ارتكابه 
وجب عليه تدا رکه . 
من استعجل الثىء قبل آوانه عوقب 
بحر مانه . 





المنفعة المحرمة لا تقابل بالعوض في البيع . 


الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع 
العجز ولا حرم مع الضرورة. 


يحرم خماء ما يثبت الخيار دون ما لا يثبت . 


١ ؟‎ 


حري 
الاجتهاد والتحري [نا يجوز فيا عليه دلالة 
تدل على صحته . 
تصرف العاقل يتحرى تصحيحه ما أمكن . 
عند غلبة الحلال يجوز التتحري . 
حت 
البينات حجج فيجب العمل بها ؛ بحسب 
الامکان . 
أله لتسلیم في العقد يجب على حسب العرف . 
تصحيح العقود بحسب الإمكان واجب . 


تصحيح کلام العاقل واجب بحسب 
الامكان . 


التكليف بحسب الوسع والإمكان. 


جميع المتلفات تضمن باجنس بحسب 
الإمكان مع مراعاة القيمة. 

احقوق تترتب بحسب القوة والضعف . 

العيوب في السلع بحسب ما عند الناس . 

الفائت بالعيب يفوت على حساب يوم 
العقد . 


قبض كل شىء بحسبه على ما جرت العادة 


فيه . 


اقيض جب وفوعه عل حسب ما اقتضاه. 


اک 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها 
في أنفسهاء وحسب اختلاف عادات الناس 
27 

قل تتبعضص الاحکام بحسب تماوت 
اسیاا . 

كل إنسان !نبا يكلف البينة على دعواه على 
حسب الامکان . 

كل ما دعت الحاجة إليه في الشريعة ما فيه 
منفعه وم يعارضه محظور فإنه جائز وواجب 
بحسب حاله» وهذا أصل بدیع. 

كل ما دعت الضرورة إليه من الحظور فانه 
ساقط الاعتبار على حسب الحاجة وبقدر 
الضرورة . 11 

كل معدوم مجهول الوجود في المستقبل لا 
يجوز بيعه» وأن كل معدوم محقق الوجود في 
المستقبل بحسب العادة يجوز بيعه . 

المدة المنكرة تختلف بحسب القاصد . 
الواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها . 
يقف سریان التقادم كلما وجد عذر شرعي 
تتعذر معه الطالبة بالحق» فلا تحسب مدة 
یام العذر . ۹ 
ينظر في الضیان بحسب النفوس والأموال 
على ما يليق بكل نازلة. 000 











حير سس سر 


اللفظى أو الحسبىء وقد لا يلحى . 


مس وسيسب 
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© تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر اس لا 
على باطن الحقيقة . 00 


الثابت حک| کالثابت حسا أو أقوى منه . 
العجز الشرعي كا سي . 


القبض الثابت بالحس أولى من الثابت 
ابر 

الحظور شرعا کالعدوم حسا. 

۱ لمستقذر شرعا كا 22 استقذر حمًا. 

المعينات الشخصات في الخارج الرئية باس 


الوجود المقترن بالمانع الحسي أو الشرعي 
کالعدم . 


حسن 
تصرف العاقل محمول على الوجه الأحسن ما 
أمكن. 


كل عاقل آخبر با يحتمل الثبوت يجب 
تصديقه تحسينا للظن به . 


کل تود وضع للمعروف وأسس عل 
الإحسان» فالأصل ألا يمنع الغرر فيه . 


لا ضان على المحسنين . 


o 





خصص 
الاموال الشتركة في شركة اللك تقسم 
حاصلاتها بين أصحابها على قدر 
الأوصاف لا حصة لما من الثمن إلا إذا ورد 





علیها القبض أو الحناية . 


الزيادة الحادثة قبل القبض كالموجودة عند 


القسمة . 

العيب لا حصة له من الثمن. 

كل شيء يدخل في المبيع تبعا لا حصة له من 
الثمن. ۱ 

كل من الشركاء في شركة الملك أجنبي في 
ما أجيز ببعه مع غيره وجعل في حكم التبع له 
ما دخل في البيع تبعا لا حصة له من الثمن . 
ما صار مقصودا من الأوصاف يكون له 
ما يدخل في البيع تبعا إذا استحق بعد القبضص 
كان له حصة من الثمن . ۱ 
یقسم الضرر والخسار تي کل حال بنسبة 
مقدار حصه الشريكين في الال المشترى . 
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حصل 
إذا اعترض بعد العقد - قبل حصول 
القصود - ما لو اقترن بالعقد كان مانعا من 
العقدء فكذلك إذا اعترض يكون مبطلا . 
الأصل أن في كل تصرف حصل في محل 
مشغول بحق محترم للغير كحق المرجمن في 
الرهن والمستأجر المنع من التصرف 
والإطلاق في التصرف لعارض عدم الضرر . 
الأموال المشتركة في شركة الملك تقسم 
حاصلاتها بين أصحابها على قدر 
التحقيق في عقود الربا إذا ۸ حصل فيها 
القبض أن لا عقد. 
ترك الفساد أولى من تحصيل الصلاح . 
تصرف الوكيل على الآمر نبا ينفذ فیما يرجم 
إلى حصیل مقصوده . 
الجناية إذا حصلت بفعل مضمون وفعل 
مهدر سقط ما يقابل المهدر واعتبر ما يقابل 
الضمون . 
حفظ الوجود أولى من تحصیل الفقود ودفع 
الضرر أولى من جلب التفع ٠‏ . 





الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل 


القبض كالثمرة وأشباهها هي للمشتري . 
الشرع لا يعتبر من المقاصد إلا ما تعلق به 


المفسدة . 


الصحة مقصود المتعاقدين ومتى أمكن 
حمل مطلق کلامها عليه ويجعل كأنه| 
صرحا بذلك . 

ضبان المال يجب بطريق الجبران ونیا حصل 
الجبران با يكون مثلا له في صفة المالية . 
الطارئ قبل حصول المقصود بالسبب 
كالمقترن بأصل السبب . 

العقود إذا انقطعت عن مقاصدها بعد 
حصول_صورها تصير كالمعدومة.. 

قيمة المنافع كعينها في تحصيل المقصود . 
كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو 
باطل . 

كل تصرف كان من العقود كالبيع أو غير 
العقود كالتعزيرات وهو لا يحصل مقصوده 
فإنه لا یشرع . ۱ 
کل سبب لا حصل مقصوده لا یشرع . 
کل عقد لا حصل فيه مقصوده لا ينعقد . 
أي وجه حصل» كان من الو جوه الستحق 


كل ما كان مطلوب الحصول يجب أن یکون 
متصور الوقوع . 


كل ما كانت صرره فعله كافية في حصیل 
كل موضع فسد فيه العقد لم حص به ملك 
وان قيض لأنه مقبوض بعقد فاسد . 
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۹ محر لا عتلاف العبارة بعل حصول 
المقصود . 

القصود. 

لا يثبت الفرع والأصل باطل ولا حصل 
المسبب والسبب غير حاصل . 

الغر فسبیله التصدق . 

ما حصل بسبب الال الشترك من الغارم التي 
تؤخذ ظلاء أو غير ظلمء فهي على الال 
ما وجب أداؤه فبأي طريق حصل کان وفاء . 
ما حصل ال حرج بمعرفة جميعه فیکتفی برژية 
ما یمکن منه . 

ما حصل من غلات المبيع ونائه المنفصل في 
مدة الخيار فهو للمشتري. 

الأمور بالشيء یکون مأمورا بتحصیل 
المقصود به . 

المتبرع يملك الفسخ قبل حصول المقصود 
بغير رضا الآخر. 

من حصل لديه مال لغيره بلا سبب مشروع 
فعليه رده إذا كان قائا» أو تعويضه إذا كان 
هالكا. 





يتصدق به . 
من حصل له ربح من وجه محظور فعليه أن 
يتصدق به . 


۱ ۵ ۵ 


حضر 

الحقوق المتعلقة بالال الحاضرة تقدم على 
الحقوق التعلقة بالذمم . 

حلول ما في الذمة يقوم مقام حضور ما هي 
مشغولة به والقبض يتنجز فيه بإبرائها منه . 
الدعوى على الغائب إذا كان سيا لما یدعی 
على الحاضر فالحاضر ينتضب خص) عن 








الغائب. 


كل حق جاز للوكيل استيفاؤه بحضرة 
الموكل جاز له استيفاؤه في غيبته . 

ما في الذمة كالعين الحاضرة . 

متى كان حق الحاضر متصلا بحق الغائب 
انتصب الحاضر خصبا عن الغائب . 

من ثبت له خيار الشرط كان له الفسخ في 
حضرة صاحبه وق غيبته . 














الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتر . 
حطط 

حط البعض يلتحق بأصل العقد . 

الأحكام على الظاهر والله ولي المغيب» ومن 


حكم على الناس بالإزكان جعل لنفسه ما 
حظر الله تعالى عليه ورسوله تا 
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موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





إذا اجتمع المعنى الوجب للحظر والوجب 


للاباحة في شيء واحد يغلب الوجب 
للحظر . 

إذا تقابل مکرومان أو حظوران أو ضرران 
وم يمكن الخروج عنها وجب ارتکاب 
آخفه| . 

الأصل في الأشياء الاباحة حتی يقرع السمع 
ما يوجب الحظر . 

الاضطرار يزيل احظر . 

الإعانة على المحظور محظور . 

الأموال محظورة حتى يعلم الوجوبات فيها . 
تغليب المحظور على الباح عند اجتماعها . 
التوصل إلى الباح بالمحظور لا يجوز . 
الحادثة في الشرع إذا انیا أصلان حاظر 
ومبيح» ل ترد إليهها وردّت إلى أقواهما شبها 
بها . ۱ 

الحظر والإباحة إذا اجتمعا يغلب حكم 
الحظر على الاباحة. 

الحظر يرتفع بالإكراه . 

الدار لا تییح محظورا ولا تحظر مباحا . 
الضرورات التي توجب الإباحات لالأشياء 
الحظورات في غير حال الضرورات نا 
ترفع الآثام لا ما سواها . 

الضرورات تبيح المحظورات . 

الضرورات تنقل المحظور إلى حال مباح . 











. الضرورة العامة تبيح المحظور . 


العادات الأصل فيها العفوء فلا يحظر منها 
العين الواحدة إذا اجتمع فيها حظر وإباحة 
فغلب حكم الحظر على الاباحة. ‏ 

كل أمر يتذرع به إلى حظور فهو محظور . 
كل سیب محظور توصل به إلى ملك مال» 
كان ذلك السب المحظور مانعا من ملك 
ذلك الال . 





كل-ما دعت الحاجة إليه في الشریعة_مافیه 
منفعة ول يعارضه محظور فإنه جائز وواجب 
بحسب حاله 3 وهذا أصل بدیع ۰ 





كل ما دعت الضرورة إليه من المحظور فإنه 


ساقط الاعتبار على حسب الحاجة وبقدر 
الضرورة . 


0 يفعل الحظور إلا لعذر» ولا يرك 
الواجب إلا لعذر. 


ما يتردد بين الحظر والإباحة يتر جح معنى 
الحظر فيه . 


المحظور شرعا كالمعدوم حسا . 





من حصل له ربح من وجه محظور امر أن 
يتصدق به . 

يتصدق به . 

من كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله 
العبد ناسيا أو مخطتًا فلا إثم عليه . 
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زد 


العقد لازم لمن آلزم نفسه حظ غير 
وصاحب الحظ بالخيار (کمن ضمن لخم ره 
شيئاء أو كفل له أو رهن عنده رهنا) . 

ما تردد بين أصلين يوفر حظه عليهما. 

۱ من جاز أمره نفذت عقوده وان ل يكن فيها 
حظ له , 


— 





حفظ 


أجريت الأحكام الكلية على ما هو الغالب 
حفظا على الکلیات . 

الأمين فيا يرجع إلى الحفظ يكون ضامنا. 
الأمين لا يضمن إلا إذا فرط في الحفظ أو 
تعدى فی) ائتمن عليه . 00 

تغيير المصرف مع إمكان المحافظة عليه لا 
جوز . ۱ 

حفظ البعض آول من تضييع الكل . 

حفظ الوجود أولى من تحصیل الفقود ودفع 
الضرر أولى من جلب النفع . 

والاحتياط . 

كل من فعل فعلا يحفظ به مال غيره ویصونه 
كان له أن يرجع عليه بأجرة مثله فيها عمل . 
لا ضمان على المبالغ في الحفظ . 


۱ ۷ 





من كان عليه حفظ میء كان عليه ضمان ما 
يخرج من حفظه إلى الحناية عليه . 


حقر 
الرجوع في القليل والكثير الق والنفيس 
إلى العرف . 





+ 


حفی 
الابراء,اسقاط حق وليس بتمليك كتمليك 
الأعيان وطدذا لا يفتقر إلى قبول . 
الإبراء لا يصح من الحقوق قبل وجوبها. 
إبطال احق قبل ثبوته حال . 


الاتلاف الحكمي في حكم الضیان كالإتلاف 


أ لحقيقى . 
الاحتيال على إبطال الحقوق الثابتة حرام 
بالاتفاق . 


الاحکام تتعلق بحقائق الاسیاء دمن 
مجازها . 








الاحکام تجري على الظاهر فيا يعسرء آو 
یتعذر الوقوف على حقيقته . 

الاحکام تعتبر بحقيقة اللفظ دون مجازه من . 
العام والجاهل إذا تجرد عن نية وإرادة . 
الأحكام الشرعية تتبع أسبابها وتحققها . 


الأحكام في الحقوق والعاملات جارية على 





نسل انس د ایس مت يكم 


۱9۸ 


حد واحد في الصالح والطالح وانا ختلف 
حالما في الاحکام التي تتعلق بالتهمة 
وظاهرها سالم. 

الأحكام في الشرع على الحقائق لا على 
الظنون . 

إذا ازدحم حقان على الال فان أقواهما مقدم 
على الآخر . 

إذاتزاحم حقان في عل : آحدهما متعلق بذمة 
من هو عليه والآخر متعلق بعين من هي له 
- قدم الحق المتعلق بالعين على الآخر؟ لأنه 
يفوت بفواتها بخلاف الحق الآخر. 





إذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم . 
جازه والعمل به تصحيحا لكلام المكلف عند 


إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز . 





إذا تعلق حق الغير باللك فليس للالك أن 
الحق. 

إذا ظفر الانسان بجنس حقه بال من ظلمه 
فإنه يستقل بأخذه . 

إذا كان الحكم دائرا بين حق الله وحق العباد لم 
يصح للعبد إسقاط حقه إذا أدى إلى إسقاط 
حق الله تعال. 000 

إذا كان النهى عاما منتشرا يثبت حكمه في حق 


كل من علم به وحق من لم يعلم به . 





موسوعه القواعد والضوابط الفقهية 


إذا كانت الحقيقة مرادة باللفظ خرح الجاز 
من أن یکون مرادا . 

الإذن العرني كالحقيقي . 

الإذن العرقي يقوم مقام الإذن ا حقبقي . 
الاستثناء إذا كان منافيا لحقيقة الستتنی فهو 








غير جائز . 


استحقاق الإذن لا يغير حكم الملك . 





استحقاق الأصل بالبينة يوجب استحقاق 





من الأصل . 

الاستحقاق بالسب لا بالحاجة . 
الاستحقاق بحق سابق على العقد يبطل 
العقد. ٠‏ 

استحقاق الثمن في البيع لا يوجب نقض 
البيع وإنما يوجب الرجوع بمثل الثمن 
الستحق . 

استحقاق الربح [نا هو بالنظر إلى الشرط 
المذكور في عقد الشركة وليس هو بالنظر إلى 
العمل الواقع . 


استحقاق القيمة بمنزلة استحقاق العين . 














الاستحقاق لا يمنع تام الصفقة . 
العقد . 





استحقاق البیع على الشتري یوجب الرجوع 
بالثمن على البائع . 
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© استعال الحق العام مقيد بسلامة الغير» فمن . 


استعمل حقه العام وأضر بالغير ضررا يمكن 
الحكم . 

الاسم المطلق إذا كان له حقيقة في اللغة 
ومعهود في الشرع وجب حمله على معهود 
الشرع دون حقيقة اللغة . 

الاساء العرفية تقدم عل الحقيقية.. 


اشتغال الحل بحق الا ول يمنع ثبوت السبب 
في حق الثاني حك . 

الأصل أن الحق في الشارع العام مشترك بين 
جماعة المسلمين وأن الاعتياض من الشركة 
العامة جائز للؤمام لا لغيره. 

الأصل أن في كل تصرف حصل في محل 
مشغول بحق محترم للغير كحق المرتمن في 
الرهن والمستأجر المنع من التصرف 
والإطلاق في التصرف لعارض عدم الضرر . 
الأصل بقاء العموم حتى يتحقق ورود 
المخص 


الأصل في الألفاظ أا للحقيقة . 





الأصل في الحقوق النفسية والالية المنع» فلا 
يحل شيء منها إلا بوجه شرعي . 





الأصل في الرضا بالعيب أن المشتري إذا 
تصرف في المبيع بعدما علم بالعيب تصرف 
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امالك بطل حقه في الرد؛ لانه دليل الرضا 
بالعيب» ولبسه وركوبه لحاجته وسكناه 
ومداواته رضا منه يالعيب . 

الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق . 
الأصل في الكلام الحقيقة . 

الاضطرار لا بيبطل حق الغر . 

اعتبار الجناية في حق اجان بحال الحناية . 


الاعتیاض عن حق مرد لا يحتمل التقوم 





باط 


إقرار صاحب اليد مقبول في حق نفسه . 
الإقرار في إسقاط حق الغير لا يقبل . 


الإقرار لا يعتبر دليلا إذا كان فيه إبطال حق 


الغير. 

أقوى الحقين يقدم على أضعفها . 

آکر الرأي فيا لا يوقف على حقيقته 
کا 

كاليقين . 


الإلزام في المجهول لا يتحقق . 


امتناع التصرف لاجل حق الغير لا يمنع 
شوت الملك كالمرهون . 

الأملاك لا تزال من أيدي مالكيها إلا بأمر . 
إن الحقين ذا تقابلا كان سقوط أحرهما 
موجبا لسقوط الآخر. 

إن الحقين إذا وجبا قدم أقواهما. 


إن في حقوق الآدميين مشاحة . 





١ 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





إن ماني الذمة من احقوق لا يتعين لطالبه إلا 
الرواحل. . .). 


إن اليدين إذا اجتمعتا لرجلین في شيء فانا 


يستحقه آكدهما وأظهرهما تصرفا. 





الإنسان إذا ادعنى حقا يعتقد ثبوته على إنسان 
فأنكره لاعتقاده أنه لا حق عليه ثم صالحه 
الانسان نا يملك الحق للغير في مال الغير 
عند تسليطه بصفة الأمانة . 

الإنسان بريء الذمة في الأصل من حق 
الغر. 0 
الإنسان لا مجر على إسقاط حقه. 

الإنسان مندوب إلى الوفاء بالوعد من غير أن 
يكون ذلك مستحقا عليه . 

نبا يقبل قول الأمين في دفع الضیان عن نفسه 
آما في الاستحقاق فلا يقبل قوله . 

بطلان عل الحق موجب بطلان احق . 
البناء على الظاهر واجب فيا لا یمکن 
الو قوف على حقيقته . 

البيع الذي يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي 
وبيع الرهون ينعقد موقوفا على إجازة ذلك 
الغير.. 





البيع يثبت بحقوفه . 
البيع يوجب الاستحقاق فا شرط في البيع 
لا فیا لم يشرط . 


9 البينة على الملك المبهم يوجب الاستحقاق 


من الأصل . 
التأويل لا يعارض حقيقة اللك . 





التحريم في حق الآدميين إذا كان من أحد 
الجانيين لم يثبت في الجانب الا خر . 
التحقيق في عقود الربا إذا لم يحصل فيها 
القبض أن لا عقد . 

تصرف الانسان في خالص حقه [نا يصح إذا 
ل یتضرر به الجار. ٠ ٠‏ 

تصرف الإنسان متى استلزم إبطاله حق غيره 
بطل . 

تضمن الشيء إن) یتحقق فیا هو مثله أو فوقه 
ولا يتحقق فیما هو دونه . ۱ 
تعجیل الحق قبل وجود سبب وجوده لا 
يجوز 00 ۱ 
تعجيل حق المال بعد وجود سبيه قيل وجود 
شرطه جائز . 

تعطيل حقوق الناس لا يجوز في الشرع . 
تعلق حق الله تعالى بالال لا يمنع النقل 
والتحويل . 

تعلق حق الله تعالى في المال لا يمنع جواز 
البيع . 

تعلق الحكم بالحسوس على ظاهر الحس لا 
على باطن الحقيقة . 

التعليق بشرط كائن تحقيق . 

تعود حقوق العقد في الرسالة إلى المرسل ولا 
تتعلق بالرسول أصلا . 





ال لسع um‏ مج اج ی از ۸۸ يعس زا ود وريب يعد دلت A‏ عي صمي سرب سويد مر سيب ید اس سب 


التمليك المضاف إلى بدل مستحق يكون 


فاسدا . 





الحهل بالماثلة كحقيقة الفاضلة . 
جهل التلف لا يكون مانعا من وجوب 
الضان عليه مع تحقق الا تلاف . 


الحاجة لا تحق لأحد أن يأخذ مال غيره. 


احجر يؤثر في كل ما يؤدي إلى إبطال حق 


الغرماء . 


حرمة التصرف في حقوق العامة لا تثبت إلا 


بشريطة الضرر. 0200 
العید . ۹ 


حق الادمی تلزمه غرامته وحق الله لا عوضص 
له. ۹ 
حق الآدمى لا يجوز لغيره التصرف فيه بغر 


حق الآدمي لا يسقط بالشبهة وهو مبني على 
المضابقة . 


حق الادمي يجب تقديمه لتأكده . 

حق الأخذ إذا سقط بالترك في البعض سقط 
في الكل . 

الحق إذا سقط عن العين جاز أن يعود. 


الحق الذي لا جوز الاعتياض عنه لا پورث . 


ل 
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حق الله مبني على السهولة والمسامحة بخلاف 
حق الآدمي فإنه مبني على الشح والضيق . 
حق الإنسان لا يجوز إبطاله عليه من غير 
رضاه. 

الحق بعد ما يثبت لا سقط إلا بإسقاطه 
والرضا بسقوطه صريحا أو دلالة وبترك 
الطلب عند الجهل به . 

احق الثابت لمعين مقدم على احق الثابت لغير 
الحق السابق يقدم على المتأخر (كدين الصحة 
والمرض) . 

احق القوي يسري . 

الحق لا ينبت إلا ببينته الكاملة . 

احق لا ينبت بمجرد الدعوى . 

الحق لا يحل بموت المستوني (کبا لو مات 
وکیل صاحب الحق) . 

الحق المتعلق بالعين أقوى من التعلق بالذمة . 
الحق متی ثبت واستقر لا يسقط إلا 
بإسقاطه . 

الحق المعلوم أقوى من الموهومء فيبدا 
بالاقوى . 

الحقان إذا وجبا بسبيين فاستيفاء أحدها لا 
يسقط الآخر. 

حقوق الآدميين تستوي في الوجوب مع 
العذر والاختيار. 

حقوق الآدميين تستوي فيها الكافة . 


حقوق الآدميين تقبل من المعاوضة والبدل ما 
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لا یقبلها حقوق الله تعالی ولا تمنع 


العاوضة في حق الآدمى إلا أن یکون في ذلك 


ظلم لغيره» أو يكون في ذلك حق لله أو 
يكون من حقوق الله . 

حقوق الادمیین لا تتداخل . 

حقوق الادمیین لا تجب إلا عن معاوضة. 
حقوق الآدميين لا يسقطها الاسلام تحقيقا 
للعدل العام . 

حقوق الآدميين موضوعة على الحفظ 
والاحتياط . 

حقوق الآدمبين وحقوق الله تعالى التي لا 
تدرأ بالشبهات . . . لا يقبل الرجوع عنها. 
الحقوق إذا تساوت من غير تمييز استعملت 
القرعة . 

الحقوق إذا قامت بها بينة واحدةء لا يكون 
لكل حق بعض البينة . 

حقوق الأشياء معتيرة بأصوها . 

الحقوق التي لا يعلم مقدارها إلا با معروف 
متى تنازع فيها الخصمان قدرها ولي الأمر. 
حقوق الله تعالى أوسع حکا من حقوق 
العباد . 











حقوق الله تعال تجري فیها المساهلةء ولا 
تحمل على الاستقصاء وكبال الاستیفاء 
کحقوق الادمین . 

حقوق الله تعال تسقط بموت من وجبت 
علیه 
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حقوق الله تعالى لا تسمع فیها الدعوی ولا 
تستحق فيها الأيان . 

حقوق الأموال إذا لم تقع موقع الإجزاء مع 
العمد لم تقع موقع الاجزاء (مع) الخطأ كرد 
الودائع إلى غير أهلها. 

الحقوق تترتب بحسب القوة والضعف . 
الحقوق تنبت بقول اثنين. 

الحقوق تورث کما يورث الال . 

الحقوق الثابتة في الذمم لا تسقط إلا بالاداء 
أو الإيراء . 


حقوق العقد تتعلق بالعاقد وكيلا كان أو 














مباشرا له 

حقوق العقد تتعلق بالوکل . 

الحقوق في مبادلة المال بالمال تتعلق بالعاقد . 
الحقوق لاتعتير فيها الحرمة والمنزلة إلا الوالد 
في حق الولد. 

الحقوق لا تقايّل بالاموال . 

حقوق الال إذا تعلقت بشيئين جاز تقدیمها 
إذا وجد آحد الشیئین «کالزکوات 

















والکقارات) . 

الحقوق التأخرة لا تمنع احقوق السابقت 
فکانت السابقة أو . ۱ 
الحقوق المتأكدة ملحقة باللك . 





الحقوق التعلقة بالعین تتعدی إلى ما یتولد 
من وال ما یکون بدلا عن أجزائه . 
الحقوق التعلقة بالال الحاضرة تقدم على 
الحقوق المتعلقة بالذمم . 














o‏ ا ا ا ا ا ااا 
1 1 ۱ 1 ۰ 1 8 5 8 ۰ 


الحقوق المتعينة لا يفتقر آداژها إلى نية بل 
نصح وتيرئ من غير نية لتعينها لمستحقها . 


الحقوق متى اجتمعت في المعين وتفاوتت في 
القوة يبدأ بالأقوى فالأقوى . 








اخقوق متى وجبت في الذمت فقد استوت 
ف القوة . 

الحقوق الجردة لا يجوز الاعتیاض عنها. 
الحقوق الرتب آهلها شرعا أو شرطا إن 








يشترط انتقاطا إلى الطبقة الثانية عند عدم 


الأولى» أو عدم استحقاقها لاستحقاق 
الأول أولا. 

الحقوق المستقرة لا تسقط بحقوق مستجدة 
(كالديون والحدود). 

الحقوق المفردة لا تحتمل التمليك . 

حقيقة الاباحة والتحريم لا تتغير باعتقاد 
خلافها ولا الجهل بوجودها. 


ا لحقيقة إذا تعذرت وكان ها مجاز واحد تعین ‏ 


الحمل علیه. ون كان ها جازان أحدهما 
أقرب» حمل على الأقرب . 
حقيقة الإضافة محمولة على الملك دون اليد 


والتصرف . 


الحقيقة تترك بدلالة العادة . 





الحكم في حقوق الادمیین محمول على 
الظاهر. 


الحكم لا یتحقق قبل تام شرطه لغة وعرفا 
وشرعا. 
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© حمل تصرفات العقلاء على الاعتبار أحق 


وأولى من حملها على الإلغاء والإهدار. ٠‏ 


الخطأ في حق العباد غير موضوع (أي 


مضمون عليه) . 
الخطأ في دفع الحقوق إلى غير مستحقها لا 





يقتضى البراءة منها . 


الدين لا یستحق من مال معين إلا برضا من 





هو عليه . 

التمة تتسع حقوق كثيرة . 

ذو اليد لايحتاج إلى إثبات استحقاق اليد على 
صاحبه . 


الرجوع في حقوق الآدميين بعد الإقرار لا 
ينفع الراجع عما أقر به» وأنه يلزمه إقراره في 


الرد بالعيب قبل القبض بقضاء أو رضاء : 
فسخ من أصل العقد في حق المتعاقدين وفي 
حق الثالث أيضًا فصار كأنه لم يبع أصلا 
لوجود الرد قبل تام العقد بالقبض . وان الرد 
بعد القبض بالتراضي فسخ في حق 
المتعاقدين » بيع جديد في حق الثالث 
لوجود طريق البيع في حق ثالث وهو 
مبادلة المال بالمال بالتراضی . 





الرد بالعيب مستحق بعد لزوم العقد. 
الرضا وحده كاف لتحقق الالتزامات . 
ساعات مجلس العقد كساعة واحدة دفمًا 
للعسر وتحقيقا لليسر . 
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الساقط يكون متلاشیا فلا يتتحقق الرجوع 
فیه . . 

السبب نیا اعتبر لدلالته على القصد فاذا 
خالف حقيقة القصد لم یعتر . 


الشبهة تقوم مقام الحقيقة فيا يبنى على 


الاحتباط . 
الشبهة ملحقة بالحقيقة في باب الرمات 
احتیاطا . 


الشهادة على الملك الطلق تشت الاستحقاق 
من الأصل . ا 
الثىء إذا غلب عليه وجوده مجعل كالموجود 
حقيقة وان لم يوجد. 

شيوع الأحكام قائم مقام حقيقة العلم . 
صاحب الحق إذا ظفر كان له أن يأخذه من 
غير دفع أحد. 

المديون يأخذه حقه . 


صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه يكون له 
أن يأحذه . ۹ 

صحة القصد لا معتبر بها في حقوق العباد. 
صفات الحقوق لا تفرد بالاسقاط ٠‏ 

صفة الحودة تستحق بالشر ط . 

صفة الجودة لا تستحق بالعقد إلا بالشرط . 
الضرورة أمر معتبر بوجود حقيقته لا يكتفى 
فيه بالمظنة . 

لضیان انا يكون عن غير الضامن احق 


واجب. 
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الضیان من باب العدل الواجب في حقوق 


الضیان الواجب لحق العباد غير مبني على 
الاحتياط فلا يجب في موضع الشك . 
الظافر باله إذا لم يمكنه آخذ حقه إلا بزيادة : 
كسبيكة تزيد على حقه - لا يضمن الزائد. 
الظاهر حجة لدفع الاستحقاق لا لإثبات 
الااستحقاق به. 

الظاهر لا تثبت فيه الحقوق وانا ترجح به 
الدعوى . 

الظاهر من اليد أنها بحق فكان القول قول 
صاحبها . ۹ 

ظفر ا مستحق بجنس حقه ؛ وبغير جنسه عند 
تعذر آخذه من هو عليه - جائز . 





العاقد لغيره بمنزلة العاقد لنفسه فيا برجم إلى 
حقوق العقد . 

العامل في القراض الفاسد لا پملك ربحه . . 
وانا يستحق بفناد العقد آجرة مثله . 


العقد إذا ارتفع بالتحالف بطل السمی 








العقد بين اثنين لا تتأئر به حقوق مکتسة 
لغيرهما. 

العقود لا يختلف استحقاق البدل فيها 
باختلاف العاقدين لها اعتبارا بسائر العقود. 


العمل بالحقيقة واجب ما أمكن . 


مرتبة على جذور الكلمات 


عند اجتاع الحقوق في الال يبدأ بالأقوى 


فالأقوى . 
العين التعلق مها حق إن كانت مضمونة 
وجب ضانها بالتلف . 


بعد العلم. 
إلى معرفته حقيقة . 

الغالب كالمتحقق في حق بناء الأحكام . 
الغالب مساو للمحقق في الحكم . 








الفعل لا ينسب إلى غير فاعله إلا مجازاء 
والكلام عند إطلاقه الحقيقته إذا أمكن . 
قبض البدل إذا صار مستحقا بالبيع لا يجوز 
إسقاطه بالاستيدال. 

القبض الحكمي يقام مقام القبض ال حقيقي . 
لقرض لا يستحق به إلامثله. ٠‏ 
القليل من المستحق لا يخل بمقصود العقد . 
قول الإنسان لا يقبل على غيره بمجرده؛ 
كدعوى المال» وسائر الحقوق . 

القيمة إن| تستحق إذا ملكت ملكا مستقرأ في 


الظاهر . 





القیمه إن| تستحق عند استهلاك العین وتعذر 


القدرة على التصرف في اللك . 
کتاب القاضي یقوم متام لفظه في [ثبات 
الدیون والحقوق . 
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كل أحد أحق بها في يده ما ملكه الله إياه على 
و حهه » فلا يخرج عن ملكه ولا ترتفع عنه يذه 
إلا برضاه. 

كل آمر جمع على ثبوته وتعين الق فيه ولا 
يؤدي أخذه لفتنة ولا تشاجر ولا فساد عرض 
أو عضو فيجوز آخذه من غير رفع للحاكم . 


كل أمين ادعى رد الأمانة إلى مستحقها 


فالقول قوله بيمينه . 
عرفا فقظ عمل عليه . 0 


كل جنس يثبت به الحق كفى فيه اثنان . 
كل حق تعلق بالعين لم يبطل با موت مع بقاء 
العن . 

کالدین والقرض» وکل حق تعلق بالعين 
يبطل بتلف الال كالوديعة والضاربة . 

کل حق جاز للوکیل استیهاژه بحضرة الوکل 
جاز له استیفاژه في غيبته . 

کل حق جازت فيه النيابة جازت الوكالة فيه 
(کالبیم والشراء والاجارة واقتضاء الدیون 
وخصومة الخصم. . .). 

کل حق ضمن بالعمد ضمن بانط 


کالال . 


بالذمة . 
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كل حق مالي وجب بسببین يختصان به فانه 
جائز تعجیله بعد وجود أحدهما. 


© كل حق مقصود لا يقضى به بلا بينة . 


ه كل حق ما يملك أو لزم بوجه من الوجوه 
جاز الرهن فيه ولا يجوز الرهن فيا لا يلزم . 

ه کل حق يجب لأحد التعاقدین عند العقد 
يجب للآخر مثله عند الفسخ . 


© كل حيوان طاهر منتفع به في ال حال أو الالء 
ليس بحر ولم يتعلق به حق لازم ؛ يجوز بيعه . 
و كل رجل يكون مؤتمئًا من جهة غيره يقبل 
قوله في حق غيره . 
واستحق» فالشتري بالخيار إن شاء أخذ 
الباقي بالثمن كله» وان شاء ترك . 


۰ كل شيء مادي أو غير مادي يخرج عن 
التعامل بطبیعته أو بحکم القانون يصح أن 
یکون محلا للحقوق الالية . 

© كل صاحب حق لا يمنع من إسقاط حقه إذا 
علیه. وكان المحل قابلا للإسقاط». بأن ۸ 
يكن عینا أو شيئا محرماء ول يكن هناك مان 
کتعلق حق الغير به . 

© كل عقد لا يحتاج فيه إلى إضافته إلى الموكل 
ویکتفی فيه بالإضافة إلى نفسه فحقوقه 
راجعة إلى العاقد . 





© كل عين وجب تسليمها مع وجودها فإذا 


فان الذي يجب» بدلحاء كالغصب ف المضاربة 


والعارية . 


كل فعل استحق فعله على جهة بعينهاء فعلى 
أي وجه حصل. كان من الوجوه الستحق 
۳ ۱ 0 
كل كلمة تضمنت الابراء عن الخصومة ک : 
لاح قلي ؛ ولادعوى لي» ولا خصومةلی إذا 
صدر من شخص لا يسمع منه الدعوى ولا 
البينة إلا بتاريخ بعد الإقرار بده الكلعة- 

كل ما تعورف تداوله من أعيان ومنافع 
وحقوق يعتير محلا صالحا للتعاقد عليه ككل 
مال متقوم» وكذلك الأشياء التي ستوجد . 


. كل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جازت 


فيه الوكالة کالبیع» والشراء والاجارت 
واقتضاء الديون» والخصومة في المطالبة 


بالحقوق. . . 


كل ما عجز عن تسليمه حيأ فلا جوز بیعه » 

قأما ما عجز عن تسليمه شرعا لحق آدمي؛ 

كل ما لا يجوز فيه التفاضل لم جز بيع بعضه 
ببعض جزافا بكيل» ولا جزافا بجزاف ؛ 

كل مالم يتم فيه ملك المشتري» فالبائع أحق 
به إذا شای لأن أصل الملك كان له . 











مرتبة على جذور الكلمات 


9 كل ما وجب بیانه فالتعریض فيه حرام لأنه 
كتهان وتدلیس ویدخل في ذلك الاقرار 
باحقوق. 

کل ما یتعلق به حق لغیره فلا يعذر ا جاهل فيه 
يجهله. ... ۰ 

كل مالك أحق بملکه» وکل ذي حق لا حال 
بينه وبين حقه في مسائل الشريعة كلها. 
كل مبيع هلك قبل قبضه فهو من الشتري إن 
كان متعينا متميزاء وان كان مما يجب فيه حو" 





توفية فهو من البائع . 

الستقبل بحسب العادة يجوز بيعه. 

كل من أخذ العين لمنفعة نفسه من غير 
استحقاق فإنها مضمونة عليه . 





كل من ادعى حقا على غيره وم يكن له بينة؛ 
استحلف المدعى عليه في كل ما يستحق من 
الحقوق کلها . ۹ 
كل من أقر لغيره بملك شيء ثم ادّعى فيه حقًا 
لم يصدق إلا ببينة . 

كل من تسلم ما ليس مستحقا له التزم برده. 
كل من ثبت له حق فلا يسقط إلا بنصه على 
إسقاطه أو فعل يقوم مقام النص . 

كل من عليه مال يجب آداژه . . . فإنه إذا 
امتنع من أداء الحق الواجب... فإنه 
يستحق العقوبة والتعزير. 
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. كل من كان له حق على أحد فمنعه إياه فله 


أخذه منه ولو دون علمه. 


كل من كان عبو سا بحق مقصود لغيره كانت 
كل من ملك مالا بالارث فانه يملكه 
بحقوقه . 





كل نقص دخل على عوض أو معوض 
استحق آرشه » وم جز مع إمكان الأرش أن 
يكون هدرا. 

كل يتصرف في ملكه كيفما شاء لکن إذا تعلق 
حق الغير به فيمنع امالك من تصرفه على وجه 
الاستقلال. 

الكلام لحقيقته ما لم يصرفه عنها دلیل . 

لا تمنع الحقوق بالظنون ولا تملك بها. 
لا يؤخر حق متيقن لأمر مشكوك فيه. 

لا یتحقق البناء على العدوم. 

لا يترك الحق القدور عليه لأجل الباطل . 
لا يثبت شيء من الحق إلا بعد كال البينة . 
لا يجرى أمر أحد إلا بحق ملكه. 


(كالقصاص مع الدية) . 











لا يجوز أن يبتدئ إيجاب حق بشك . 
لا يجوز تباب حق في مال إنسان بغير إذنه . 


لا پستحق الق المجمع عليه ابتداء بالأمر 
الحتمل آخرا. ‏ 





۱1۸ 


لا یستحق مافي يد الغير بمجرد الدعوی مام 
يقم البينة . 

لا يستحق مال ودم إلا ببينة . 

لا يسقط الحق المجمع عليه ابتداء بالأمر 
المحتمل آخرا. 

لا يصار إلى القيمة إلا لتعذر المثل الذي هو 
أسهل وأحق في معنى البدلية . 

لا یصح تصرفات الاك في حبوس بحق . 
لا يعد السكوت رضا إلا بالتص على التسويغ 
لا يقبل رجوع المقر في حقوق الادمیین . 

لا يقدم أحد في التراحم على الحقوق إلا 
برجم اكد 
للداكم ولاية على الغائب الممتنع من الحق . 
لو ظفر صاحب الق بجنس حقه فاستهلكه 
لم یغرم شيئاء فإذا ظفر بعين حقه فاستهلكه 
آول أن لا يضمن شيعا . 

ليس لعرق ظالم حق . 

ما أبيح للحاجة العامة م يعتبر فيه حقيقة 
حاجة . ۱ 

ما استحق في الكثير كان مستحقا في القلیل 
كالبينة واليمين. 


ما استحق فيه البدل إذا عدم المسمى رجع إلى 
القيمة . 





ما استحقه الآدميرن من حقوق الأموال إذا 





تعينت لم يدخلها تخيير كسائر الحقوق . 


ما استقر وجوبه استحق استیفاوه . 





ما استقر وجوبه من حقوق الأمرال لم یسقط 
بالوت کالدیون . 

ما ثبت حقا للعبد يحتمل السقوط بإسقاطه 
مقصودا. ‏ 

ما ثبت في حق الواحد من الامة ثبت في حق 
ا جميع . 


ما ثبت في الذمة لا يستحق بدله لنقصان 





3 


ما جاز فيه التخيير لا يجوز فيه التبعيض إلا أن 
يكون اعطق لعين ورضي . 

ما دخلته النيابة وتعين مستحقه» وامتنع 
من هو علية» قام اخاکم مقامه قه » كقضاء 
الدین . 

ما غلب فيه حق الادمي من الاموال لا 
یشترط فيه التکلیف» وما غلب فيه حق 
العبادة يشترط . 22 


ما كان أصلا في نفسه» كانت حقوقه متعلقة 


به لا بغيره. 
لا یتوصل إلى إقامة المستحق إلا به يكون 





مألا یستحق بشىء من العقود فالصلح عليه 
باطل . 

ما لا يعلم لا يستحق شرطا بالعقد. 

ما لا ینعقد فوجوده في حق الحكم وعدمه 
بمنزلة واحدة. ۹ 


ما ملك من الحقوق لا يبطل بالتأخير 
(كالديون). 





ما وجب بسبب الملك كان على قدره 
(کالنفقف واستحقاق الشفعة) . 

ما وجب ٤‏ العقود من الحقوق استوى 
استحقاقه في الصغير والكبير (كالشفعة). 











ما وجب قبضه من الأموال المستحقة ۸ 
يسقط بمضى وقته . 

ما يجوز تمليكه أو أن توجب فيه الحقوق 
ما يدخل في البيع تبعا إذا استحق بعد القبض 
استيفاؤه بشرط السلامة . 

متى تعذر العمل بحقيقة الكلام يعمل 
بمجازه إذا أمكن . 

متى كان حق الحاضر متصلا بحت الغائب 
متى كان المنع لحق الله تعبدا فسخ البيع 
إجماعاء ومتى ما كان لحق الادمي كالعيب 
وق الآدمي فعند كافة العلاء أنه يفسخ . 
جرد حق التملك لا يصح الاعتياض عنه . 
حق امتياز عليه . 

المجهول كله في الثمن: والشمن إذا لم یوقف 
على حقيقة جملته فبيعه على هذه الخال من بيع 
الغرر. 





١ 84 


مراعاة حق المسلمين أجمعين بدفع الضرر 
الكثير عنهم أولى من دفع الضرر اليسير عن 
واحد منهم. 

المرعي قِ العقود حقائقها ومعانيهاء لا 





صورها وألفاظها . 


4 المساواة في سبب الاستحقاق توجب المساواة 


في الاستحقاق (كالغريمين في التركة 
المستحق إذا كان تبعا فلا يفسخ العقد في 
الجميع .. 

المستحق كالزائل عن ملكه . 


المستفاد بالعقد إذا استحق بمعنى قبله بطل 
ميهد 
العقد (كما لو كان مستحقا) . 











المظنة إن| تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة 
خفيّة» وكانت المظنة تفضى إليها غالبا. 
مقاطع احقوق لا تؤثر فيها المقاصد والنيات 
وانا تؤثر فيها الأقوال والشهادات . 
القبوض على جهة شيء کالقبوض على 
حقيقته في الشرع (كالمقبوض على سوم 
الشراء) . 


من أدعي عليه ا حق مسندا إلى سبب : كالبيع 


والإجارة فنفاه أو نفى سببه قبل منه» ولیس 
للحاكم إلزامه بنفي سببه . 


من استحق السمی 2 العقد الصحيح 
استحق أجرة الثل في العقد الفاسد . 











و1 





من اشترى لغيره يلزمه من ما اشتری وان 
حقوق العقد متعلقة به دون المشترى له. 
من آقر بشيء يضره لزمه؛ ومن ادعى حقا م 
يجب له. 

من آنکر حقا على نفسه كان القول قوله . 
من ثبت له حق فله الخيار في استيفائه بنفسه أو 
وكيله. 00 

من رضي يشيء بناء على ظن تبين خلافه ۾ 
سقط ره حقه . 

من ظفر بجنس حقه أو بغير جنسه مع تعذر 
أخذ الحق تمن هو عليه جاز له أخذه حتى 
من ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذه 
ويستولي عليه ولو بدون حكم الحاكم . 
من عمل لغيره عملا وحقه فيه ضی‌ان » يرجم 
العامل على من وقع له العمل . 

من قدر على استيفاء حق له مضبوط معين فله 
استیفاژه . ۹ 


من کتم شهادة بحق إنسان فلم يشهد له بحقه 


حتى تعذر الوصول إليه» فإنه یفرم له ذلك 
الح الذي كان يشهد له به إلى مسائل كثيرة . 


من لا مال له یستحق المشروط له من الربح 
بعمله في مال غيره. 


من لزمه حق لله أو لعباده لزمه الخروج منه. 


من لزمه الدفع مع الإقرار» لزمه اليمين مع 





الإنكارء كسائر الوق الالية . 


من له احق إذا ظفر يجنس حقه من ماله كان 
له أن يأخذه. 2 ۱ 
من له الحق على الغير» وكان سبب الحق 
ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا 
امتنع» أو تعذر اسكذانه» وان كان السبب 
خفياء فليس له ذلك . 

من له حق على غيره يمنعه إياه فظفر من ماله 
بشيء جاز له أن يقتضي منه حقه» سواء كان 
من جنس حقه أو ل يكن منه. . 


۶ من ملك أرضا كانت له حقوقها ومرافقها. 


من ملك الشیء حق له تمليكه . 


من وجب عله حق من دين أوعين وهو قادر 
على وفائه ويمتنع منه: أنه يعاقب حتى 
يديه . ۱ 


من وجد عين ماله فهو حق بها . 





من وصل إليه مال من شبهة» وهو لا يعرف 
له مستحقا فإنه يتصدق به. 

المتفعة الموهومة لا تكون جائزة للضرر . 
التحقق . 

المدكر مصدق حتى تقوم عليه بينة بالحق . 
مهما أمكن إيفاء الحقين لا يجوز إبطال حق 





الناتج أحق من العارف . 
النفقة كالحقوق لا يبرئه منها إلا إقرار من 
وجبت له أو بینه تقوم عليه بقبضها. 





مرتبة على جذور الكلمات 


امالك حكما يلحق بالهالك حقيقة . 
الوصف يستحق باستحقاق الأصل . 
وضع اليد بغير إذن المالك مفسدة موجبة 
للضمان إلا في حق الحكام ونواب الحكام . 
الوعد بعد الااستحقاق لا يجوز فسخه . 
يجعل الموعود من العقد کالتحقق . 

يحتمل في التابع ما لا يحتمل في الأصل (كمأ 
يحتمل الجهل بحقوق الدار) . 

اليد إا تكو ن مرجحة إذا جهل آصلها أوعلم 
أصلها بحق . 

اليد ظاهر محتمل فلا تكفي لإثبات 
الاستحقاق. 








يستحق الربح ما بالمال» وإما بالعمل» وإما 
بالضان . ۱ 

يصير اعتبار الجاز إذا اقترن بالعرف أولى من 
اعتبار الحقيقة إذا فارق العرف لأن العرف 
ناقل . 

يقام السبب الظاهر الدال على مراده وهو 
یتوصل إليه إلا بحرج . 

يقع باطلا کل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل 
الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في 
الوفاء بالا لتزام به ويعتبر في حكم الفائدة کل 
منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن 
إذا ما ثبت أن ذلك لا یقابله خدمة حقبقية 


متناسبة يكون الدائن قد آداها فعلا . 


۱۷۱ 


یقف سریان التقادم كلا وجد عذر شرعي 
تتعذر معه المطالية بالحق. فلا حسب مده 
قيام العذر . 


حکر 


كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتکار وان 
كان ذهبا أو فضة أو وبا . 


حكم 


الإتلاف الحكمي ني حكم الضمان کال تلاف 
الحقيقي . 

الإتلاف المسبب إذ! كان متعديا يجعل كالمباشر 
في حكم الضمان . 

أجريت الأحكام الكلية على ما هو الغالب 
حفظا على الكليات . 

احتمال الأمرين يوجب تساوي حكمه) وأن 
لا ختص بأحدهما . a.‏ 
أحد الشريكين ليس بخصم عن الا خر فلا 
يكون الحكم عليه حکما على الآخر . 
الأحكام إذا اعتصت بالعقود تعلقت 
بالصحیح منها دون الفاسد . 

أحكام الأصول مراعاة في أبداها . 

الأحكام إن تتعلق في الأشياء بالأعم الأكثر 
ولا حکم للشاذ النادر. 

الأحكام إن هي للغالب الکثیر» والنادر في 


حكم العدوم. 








۱۷ 


الأحكام نبا هي للمعاني لا للأسماء . 
للأحكام تتعلق بحقائق الأسماء دون مجازها . 
الأحكام تتعلق بمعاني الألفاظ درن قواليها. 
الأحكام تجري على الظاهر فيا يعسرء أو 
يتعذر الرقوف على حقيقته . 


الأحكام تدور مع عللها وجودًا وعدمًا. 





الأحكام تعتبر بحقيقة اللفظ دون مجازه من 


العام والجاهل إذا تجرد عن نية وإرادة . 
الأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط 
وتنتفي بوجود الموانع وانتفاء الأسباب 
والشروط . 

آحکام الشرع مستقرة على تغلیب اليقين على 
الشك . 





أحكام الشرع يجمع فيها بين اعتبار الأسامي 
والعاني . 

الأحكام الشرعية تتبع أسبابها وتحققها . 
أحكام العقود محمولة على السلامة. 
ام رد مول على میات او 
دون ما یتطوع به التعاقدان . 

الا حکام على الظاهر والله ولي الغیب » ومن 
حکم على الناس بالازکان جعل لنفسه ما 
۱ حطر الله تعال عليه ورسوله ی 

الاحکام في الحقوق والمعاملات جارية على 
ع واحد في الصاح والطااح وانا عتلف 


وظاهرها سالم . 





 نوتظلا‎ 


الاحکام لا تبنى على ما لا طریق لنا إلى 


معرفته . 


أحكام الستهلکات لا تختلف فیم یتعلق بها 
من الضمان بالعلم ولا غيره. 


اختلاف الحنسين یقتضی اختلاف الحكمين . 





إدارة الأحكام على الأسباب. دوك الحكم 


لبطونها . 


إذا آتلف شيئا له مثل وتعذر المثل وحكم 





اخاکم بأداء القيمة ؛ نم وجد المثل قبل الأداء 
وجب أداء المثل . 





إذا أثبت الشرع حکما منوطا بقاعدة فقد نيط 


ما يقرب منهاء وان ل يكن عينها . 

إذا اجتمع تحريم وتحليل فيا لا يتبعض فيجب 
أن یغلب حكم التحریم . 

إذا اجتمع المباشر والتسبب يضاف الحكم إلى 
الباشر . 


إذا انتفى السبب وآثاره» فينتفي الحكم 


لانتفائه . 


إذا انتفی الانم يجب العمل بالحكم لوجود 


مفتضه . 


ذا بطل حكم الاصل التبوع بطل حكم 
۳ التابع. ٠‏ 


إذا بطل المقصود بطل حکم توابعه . 


مرتبة على جذور الكلمات 


إذا تعارضت النية واللفظ يغلب حکم اللفظ 
لقوته على حکم النية لضعفه . 

إذا تغيرت الصفة تفر حكمها. 

إذا زالت العلة زال الحكم. ٠‏ 

إذا سقط حكم لتبوع بموته سقط حكم 
التابع . 

إذا سقط شرط الحكم سقط كا يسقط 
بسقوط علته . 

إذا كان الحكم دائرا بين حق الله وحق العباد لم 
يصح للعبد إسقاط حقه إذا أدى إلى إسقاط 
حق الله تعالى . 

إذا كان النهي عاما منتشرا يثبت حكمه في 
حق كل من علم به وحق من لم يعلم به. 
إذا وجد البدل بطل حكم البدل . 

إذا وجد القصود استقر الحكم . 

ارتفاع الحكم مع بقاء العلة ال . - 
إرجاء الحجة للغائب - فیا يحكم به عليه - 
أصل معمول به عند القضاة والحكام» لا 
ينبغي العدول عنه ولا الحكم بغيره. 
الأسباب الحادثة عن الأفعال تجري مجرى 
المباشرةلها في الحكم (كالجناية يجب القود فيها 
بالمباشرة والسراية) . 


الحكم . 





الأسباب مطلوية لأحكامها لا لاعیانها. 
الااستحالة بفعل الله تعالى تصير الشىء جنسا 
آخر ) له حکم غير الأول . 
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استحقاق الاذن لا يغير حکم املك . 
استحقاق ما لیس فيه حكم العقد لايؤثر في 
العقذ. 

الاستحلاف لا يكون إلا في مجلس الحكم . 


الاسترداد بحكم فساد العقد لا يفتقر إلى 


القضاء . 

الاستواء في الحقيقة يوجب الاستواء في 
الحكم . 

الاستواء في العلة يوجب الاستواء في 
الحكم . 

الأسماء إذا تعلق بها في الشرع أحكام كان 
وجود الأحكام مشروطا في صحة الاسیای 
وعدمها دليلا على فساد تلك الأساء (كاسم 
البيع والتكاح) . 

اشتغال المحل بحق الأول يمنع ثبوت السبب 
الأشياء يحكم ببقائها على أصوهما حتى يتيقن 
خلاف ذلك» ولا يضر الشك الطاری 
علیها . 

الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها . 
الأصل انتفاء ال حکام عن ا مكلفين حتى يأتي 
ما يدل على خلاف ذلك الأصل . 

الأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ . 
أصول الشرع مستقرة على أن أحكام العقود 
الفاسدة معترة بأحكامها في الصحة . 
إطلاق الشروط محمول على حكم ما شرطت 








۱۷ 





6 اعتبار الغالب وإلحاق الغلوب بالعدم. . 
هو الأصل في أحكام الشرع . 

۰ الإقرار في الصحة حكمه اللزوم. 

۵ الاقرار يصح في غير مجلس الحكم . 

۰ الأكثر ملحتق بالكل في أكثر الأحكام . 

۰ الالتزام لا يغير مقتضیات الأحكام. . 

» ألفاظ الشارع لمبينة لأحكام الشرع نا تحمل 
على موضوعاتها الشرعية الاصطلاحية . 

©ه_الأمر_الظاهر_متى 
الحكم معه وجودا وعدما . 

۰ الأمور الخفية والمنتشرة دأب الشارع أن 
یضبطها بوصف ظاهر يدور الحكم عليه . 

۰ إن للعقود أصولا مقدرة وأحكامها معتبرة لا 
تغيرها الشروط عن آحکامها في شرط 
سقوط الضان وامجابه . 

9 انتقال الأحوال مفض إلى انتقال الأحكام . 

۹ . الباطل لا حکم له‎ e 

۰ الباطل مفسوخء فلا يحتاج إلى فسخ حاكم 
ولا غیره. 

۰ لبدل إنا هر حكمه عند نوات الأصل: 
فأمامع القدرة على الأصل فلا معتبر بالبدل . 

9 البدل عند العجز عن الاصل حکمه حکم 
الأصل . 

0 البدل في الأصول على حکم مبدله أو أخف . 

® بقاء الحكم يستفني عن بقاء السبب . 


. © البيع الباطل لا يفيد الحكم أصلا 


قام_مقام_الباطن يدور 


۰ البيع الفاسد يفيد حکها عند القبض . 

ه الیع التافذ يفيد الحكم في ا حال . 

© بيع الواحد من اثنين هو في حكم العقدین 
المنفردين . ا 

© البينة لا تسمع إلا في مجلس احکم. 

ه تداخل الأحكام نما يكون مع اتحاد الجنس . 


۵ التصرفات الشرعية لا تراد لعينها بل 


لحكمها . 

۰ تعارض الا صول في الا حکام يوجب تغلیب 
الأشبه. 

ه تعلق الحكم با محسوس على ظاهر الحس لا 
على باطن الحقيقة . 

e‏ تعليق الحكم بصفة من صفات الذات يدل 
على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء تلك 
الصمة . 

» تغاير الأحكام والأسماء دليل على الاختلاف 
في المعنى . 

۰ تفسير موجب العقد لا يغير حکمه . 

۰ تقویم الستهلکات موکول إلى اجتهاد عذلین 
يحكمان به على المستهلك . 

۾ تلف المبيع قبل 
حكم العقد. 

ه التمكين في العقد يجري مجری الاستيفاء في 
الأحكام التعلقة كعقد الاجارة. 





التمكن من القبض يبطل ٠‏ 




















مرتبة على جذور الكلمات 


التنصيص على الشيء يوجب ثبوت الحكم في 
مئله . 


الثابت حك کالثابت حسا أو أقوى منه. 
ثبوت أحكام الأسباب بعد مباشرتها لا يقف 
على اختيار آبحد ولا إرادته . 

. ثبوت الحكم في التبم كثبوته في الأصل‎ ٠ 
میم الأشياء قابلة في الأصل للملك الفردي‎ 
إلا ما حرج فیها عن إمكان الحيازة بطبیعته‎ 
كاهواء والبخار أو بحكم الشرع کالرافق‎ 
العامة من طرق وجسور ومّراع ونجوها.‎ 
الجهل بالاحکام لا يسقطها.‎ 

الجهل بالأصل لا اني الحكم لواضع اليد 
بالملك. 

الجهل بالحكم الشرعي لا يدفع ثبوته . 
الجهل بالحكم ليس عذرا. 

الحاكم متی عقد عقدا ساغ فيه الاجتهاد أو 
فسخ فسخا جاز فيه الاجتهاد : م يكن لغيره 
تفه . 

الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايته . 

الحاكم يُمضي ما حكم به إذا ثبت عنده. 
الحاكم ينوب مناب الشخص المجهول 
الحظر والإباحة إذا اجتمعا يغلب حكم 
الحظر على الإباحة . 

حقوق الله تعالى أوسع حكما من حقوق 
العباد . 


الحكم إذا انتقل مع السبب تعلق الحكم 
بذلك السبب. 0 





Yo 





الحكم إذا تعلق , بسبب ثبت بو جو ده و سقط 


بعدمه . 

الحكم إذا ثبت بعلة ثبت بنظيرها . 

الحكم إذا علق باسم كان ذلك الحكم معلقا 
بأقل ذلك الاسم . 

الحكم إذا علق بجهة فا لم تنقطع تلك الجهة 
لا ينقل عنها إلى غيرها . 

الحكم إذا علق بغايتين لم يتعلق بوجود 
إحداهما حتى توجدا معا . 

الحكم إذا علق بفعل لم يتبت بمجرد النية . 
حکم الااستدامة حکم الابتذاء . 

حکم الأصل آقوی من حکم الفرع . 
الحكم إن يجري على الظاهرء وإن السراثر 
مو كولة إلى الله سبحانه وتعال . . 


حكم التصرف يثبت من غير تنصيص 
التصرف على ذلك الحكم . 

الحكم الحادث يضاف إلى السبب العلوم. 
حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته . 
حكم الحاكم يزيل الفسوخ والعقود. 
حكم الثيء قد يدور مع خصائصه . 
حكم الشيء لا يسبقه بل يتعقبه . 

حكم العقد يثبت من غير تنصيص عليه . 
حكم العقد يقتضي الضان بالثمن . 








۱۷ 


الحكم على بعض ما لا يتجزأ بنفي أو إثبات 
حكم على كله . 

الحكم على الغالب دون النادر. 

حكم الفرع يثبت للأصل وان انعدم معناه: 
الحكم في الأصل إذا كان على خلاف القیاس 
لا يقاس عليه . 

الحكم في حقوق الآدميين محمول على 
الظاهر . 

ا لحكم ني الشرع معتبر بالظاهر دون الباطن . 
حکم کل عقد معتبر بنفسه لا تعلق له بغيره . 
حکم کل ما هو مساو للغصب في إزالة 
لتصرف کحکم الغصب . 

الحكم لا يببى على النادر. . . إن کم 
للغالب؛ لأن المغلوب يصير مستهلكا فى 
مقابله الغالب» والستهلك في حکم 
العدوم . 

الحكم لا یتحقق قبل تام شرطه لغة وعرفا 
وشرعا. 

الحكم لا يسبق السبب ولا شرطه . 

الحكم العلق بشرط لا يتعلق بغیره وينتفي 
عل عد مه , 

الحكم العلق بشرط لا يصح إلا بو جود 
شرطه. 

الحكم المعلق بشرطين لا بم 
والآخر معدوم. 

الحكم المقدر بالضرورة مقدر بقدرها. 
الحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرها. 





جب بأحدهما 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


حكم النائب يقفو حكم الأصل . 





حكم الناء حكم الأصل . 


میتی ماش سیه 


الحكم يبنى على ما هو القصود ولا ينظر إلى 
اختلاف العبارة بعد اتحاد المقصود . 

الحكم يثبت 
الحكم يختلف باختلاف أحوال الناس . 
الحكم يدار على دليله. ۱ 

الحكم يدور مع علته وجوذا وعدما . 
امحکم يضاف إلى الشرط مجازا عند تعذر 
إضافته إلى السبب . 

الحكم ينتفي لانتفاء سببه سواء انتفى لعذر أو 
غير عذر. 


الحكم يتسب إلى صاحب السیب . 


بقدر العلة. 


الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق 


الدعوى إذا ترددت بين يد وعرف غلب فيها 
حكم اليد على العرف . 

دلالة الحال تخير حکم الأقوال والافعال . 
الراجح ملحق بالمتيقن في أحكام الشرع . 
زوال عله احکم موجب لزواله 

سب إن يكون لخو إذا خلا عن الحكم. 
سب يمال عليه الحكم إذا لم يكن إسالة 
الحكم على الباشر . 


الشارع الحكيم ۾ يدفع أعظم الضررين 
بأيسرههما. 00 


مرتبة على جذور الكلمات 


الشارع لا يعلق حکما على ما ليس إلى معرفته 
طريق . 

الشبيه بالشیء يعطى حکمه. 

الشريعة دالة على أن ما جهل. أمره فهو على 
السلامة؛ وأن الأحكام متعلقة بالظاهر . 
الشيء إذا انتهى تقررت آحکامه . 

الثيء إذاكان حكمه ني الأصل على الأمانة 
فإن الشرط لا يغيره عن حكم أصله . 
متنافیین . 
شیوع الاحکام قائم مقام حقيقة العلم . 
الصالح الظنون به الصدق والطالح الوهوم 


منه الكذب في الحكم سواء وأنه لا حکم فا 


ولا عليه إلا بالبينة العادلة . 
الضرورة تنقل الأحكام عن أصوها. 


الطارئ يعطى حكم أهله في كثير من 
الأحكام. ۳۹ 








العادة ممكمة . 
حکم به الشارع ول يحده بحد. سس 


العارض إذا ارتفع مع بقاء حکم الأصل 
جعل كأنلم يكن . 


۱۷۷ 








9 العارض في الاحکام انتهاء له حکم مخالف 


العارض من السبب لا يؤثر في! انتهی حکمه 
العقد إذا اجتمع في آحد طرفیه عاقدان جری 
العقد الفاسد يحمل في وجوب العوض على 
حكم الصحيح . 

العقد متی وجد في مکان یو جب أحكامه (کا ۱ 
العقود معتبرة بها استقر من أحكام أصوها 
ولا يغير الشرط الأصل عن حكمه . 

العلة تدور مع معلوضا وجودا وعدماء 


فحيث وجدت العلة وجد الحكم. وحيث 





تنتفي العلة ينتفي الحكم. ٠‏ 


العمل بغالب الرأي وأكبر الظن ني الأحكام 
واجب . 

عموم المصالح أوسع حکما من خصوصها . 
العين الواحدة إذا اجتمع فيها حظر وإباحة 
فغلب حكم الحظر على الإباحة . 

الغائب معذور إذ الحكم لا يثبت في حقه إلا 
بعد العلم . 

الغالب كالمتحقق في حق بناء الأحكام. . .۰ 
الغالب مساو للمحقق في الحكم . 

الغالب ملحق بالمتيقن في الأحكام . 
الفاسد في الحكم ملحق بالجائز . 


۱۷۸ 


ا ممه 


الفرع انا يحمل على الأصل إذا وافقه في العنی 
الفرع یلتحق بالأصل ني حكمه وإن لم توجد 
فساد حكم الأصل موجب لفساد حكم 
الفعل المشروع لثبوت الحكم يشترط فيه 
وقوعه على الوجه الشروع (كالركاة) . 

القبض الحكمي يقام مقام القبض ا حقيقي . 


قد يثبت الشىء حكما في موضع لا يجوز إثباته 
. فصدا. 


فرينة الحال تنقل حکم الكلام إلى نفسها. 
قصد التجارة لا يزيل حكم العین؛ لأن 
الفرع لا يبطل حکم الأصل . 

كل أمر مجمع على ثبوته وتعين الحق فيه ولا 
يؤدي أخذه لفتنة ولا تشاجر ولا فساد عرض 
أو عضو فيجوز أخذه من غير رفع للحاكم . 
یعذر فيه بالهل .. ۹ 

كل تبرع أضيف إلى ما بعد الوت فهو وصية 
على أي شكل کان» فيأخذ حكم الوصية 
سواء صدر في حال الصحة أم في حال 
المرض» وکل تبرع منجز على أي شكل كان 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





إذا صدر من صاحبه التام الأهلية غير 
لا يتقيد بثلث ولا بغيره. 


كل تصرف كان الوكيل غالفا فيه وله 


فحكمه فيه حكم تصرف الأجنبي . 

كل تصرف متنارّع فيه إذا حكم الحاكم 
بصحته لم يكن لغيره نقضه إذا لم يخالف نصا 
ولا إجماعا. 

كل جنس ثبت فيه الربا لعلة فان اختلاف 
الصفات عليه مع بقاء عينه لا يغير حكمه ولا 
يخرجه عن علته (كالذهب والفضة) . 

کل حال ثبت ها حکم یرل حکمها إلا 
بالاتفصال عنها. 00 

كل حکم مرتب على عرف وعادة یبطل عند 
زوال تلك العادة. 

کل حکم یعتبر في تحليل بيع الذهب وتحريمه 
فانیا يعتبر فيه بوزنه دون قيمته كالتساوي 


والتفاضل . 


كل شيء مادي أو غير مادي يخرج عن ْ 


التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن 
يكون محلا للحقوق المالية . 
كل شيئين اتفقا في اجس ثبت فیهیا حكم 
كل صلح كان على إقرار من المتبايعين 
كل عقد فاسد لا يفيد حكم| قبل قبض العقود 
aS 58‏ 








مرتبة على جذور الكلمات 
شتسد تست ۱۲ 


کل عقد قد آنزله الشرع منزلته وعینه بشر وطه 


كل قسمة غير واجبة» إذا تراضیا بهاء فهي 
بع ؛ حكمها حكم ال . 

كل كلام كان معناه أوسع من اسمه فا لحکم 
للمعنى . 


كل ما عد في العرف تفرقا حكم به وما لا 
5 


كل ما كان أمانة لا يزول عن حكمه بشرط 


ضانه. 
كل ماورد به الشرع مطلقاء ولا ضابط له فيه 


كل متعاقدين دخلا في عقد فانا تلزمه| 
آحکامت ولا یلزمه| عقد غيرٌه. 

كل من اختص بسبب اختص بحکمه غرمًا 
وغن). ا 
كل من جاز له التصرف لنفسه جاز له أن 
يستنيب فيا تجوز النيابة فيه» وكذلك حكم 
الوكيل فإنه من جاز له أن يتصرف لنفسه في 
الثيء جاز له أن ينوب فيه عن غيره إذا كان 
قابلا للاستنابة» هذا هو الأصل إلا أن 
يعرض ما يمتح . 

كل من فعل فعلا وتمكنت التهمة في فعله 
حكم بفساد فعله . 

كل موضع حكمنا بان البيع باطل وجب رد 
المبيع إن كان باقيا. 





۱۷۹ 


۵ کل يد تدل القرائن الظاهرة التي توجب 


القطع أو تکاد أنها يد مبطلة لا حکم ها ولا 
يقضى بها . 

الكلام إذا وجد نفاذا على المتكلم ینفذ وان 
تعذر تنفيذه وأمكن توقيفه يتوقف ترتييًا 
للحکم بقدر الامکان . 

لکلام التصل يعتبر حکم آوله بآخره. 

لا تعلل الأحكام با يندر. 

لاحجة مع التناقض ولكن لانتل معه حکم 


لا حكم للشك الطارئ. 

لا عبرة لمباشرة من لا يمكن إحالة الحكم 
عليه ويكون الضیان على المتسبب. 

لا معتبر باختلاف السبب في الموضع الذي لا 
لا ییقی کم مع زوال سببه وحدوث سبب 
حالف حكمه حکمه. 

لا ينبت الحكم إلا بدليل: ولا ینتقل عن 
الأصل إلا بناقل عنه . 

لا یثبت الحكم إلا بعد تام سبيه . 

لا ينبت الحكم بالشك. 

لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده. 

لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده. 

لا يجوز أن يسري حكم التابع إلى المتبوع . 
لا يجوز تقديم ا حكم على سببه . 

لا يجوز الحكم بالظنون. 





۱۸۰ 


لا يجوز زوال ما حکم به للشك الطاری . 
لاايحكم بثبوت حکم وقع الشك في ثبوته . 
لا یسقط الحكم الأصلي بالعوارض الجزئية . 
لايضر الاختلاف في السبب بعد الاتفاق على 
الحكم . 


بالصيام والاحرام) . 


لا ینکر تغير الأحكام بتغير الأزمان. 
اللفظ دلیل الحكى فیجب الاعتبار به في 
الخصوص والعمومء كما في لفظ الشارع . 
لكل عقد حكم بنفسه . 

للأكثر حكم الكل . 

للحاکم ولاية على الغائب الممتنع من الحق . 
للمرء أن يحكم في ملكه فا تحت يدهء ما 


يجري مجری الاملاك با يراه أرفق إلى 
الصلاح وأقرب . 





للوسائل أحكام القاصد . 

ما أجيز بيعه مع غيره وجعل في حكم التبع له 
ما أدى إلى تناقض الاحکام ملع منه . 

ما تصرف فيه القاضي من طريق الحكم لا 
يلحقه ضمان . 

ما تعلق بالعين أقوى حکم) في العين مما تعلق 
بالقیمة . ۹ 


ما تکافات فيه الشائبتان فالحكم الفقهي 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


وجوب الترك وتحريم التناول؛ لان ترك 
الحرام واجب وما لا یتوصل للواجب إلا به 
فهو واجب . 
ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دلیل 
على خلافه . 


ما حكم به الحاكم لا يجوز نقضه»› مالم 
يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا . 





مادخلته النيابة. وتعين مستحقه » وامتنع من 
هو علیه» قام اخاکم مقامه فيهء» كقضاء 
الدین . 


ما ضاق على الناس اتسع حکمه وماعمت 


ما عده التجار في عرفهم منقصا نيط الحكم 
به » وما لا فلا . 


ما علق بشرط لا یثبت حکمه إلا بعد 
الشرط . 


ما غالبه الحرام له حكم الحرام» وما غالبه 
الخلال له حكم الحلال . 


ما في ملك الانسان يكون في يده حكى) . 

ما قارب الشيء أعطي حكمه . 0 

ما قارب الشىء فهو في حكمه. 

ما كان شرطا فا ينبت بدليل موجب له لا 











مرتبة على جدور الكلمات 


۵ ماکان حكم جزء من أجزاء المبيع أي ما لا 
يقبل الانفكاك عن المبيع نظرا إلى غرضص 
فيه . 

ما كان لازما من العقود استوى حكمه في 
الحياة وبعد الموتء وما كان غير لازم بطل 
بالوت. 

والکفر . 

ما كان مضمونا لا یزول عن حکمه 
بالشر ط . 

ما لا يتجزأ في الحكم فوجوده معتبر بوجود 

الجزء الذي به تمامه في الحكم . 

ما لا ينعقد فوجوده في حق احکم وعدمه 


بمنزلة و احدة. 


ما يصلح علة للحكم ابتداء لا يصلح 
للترجيح به . 


٠‏ ما يطرأ بعد الحكم بالشهادة لا يؤثر فیها 


كالفسق . 

ما يقرب من الشیء يأخذ حكمه . 

ما يلحق بالعقد من الشروط الفاسدة قبل 
أنقضاء الخيار له حكم المقترن في إفساده . 
لبهم إذا تعقبه تفسير يكون الحكم لذلك 
التفسير. 

ابيع إذا وصل إلى المشتري بجهة ماء يجعل 
قابضا بحكم البيع . 





۱۸۱ 





التصرف بحکم الامر لا يملك التعدي عن 
موضع الامر  .‏ 

متی زال العذر عاد الحكم . 

متی علق الحكم على شرط ذي وصف لا 
یثبت مالم توجد الصفة . 

متی قام السبب الظاهر مقام العنی الباطن دار 
الحكم معه وجودا وعدما . 

مثل الشيء يساوي ذلك الشیء فیعطی 
حكمه. 

جرد الدعاوى في المطالبات لا يحكم ني 
فصلها الا ببحجة تقترن بها . 

المختلف فيه باطل من حين العقد إلى الحكم . 
المظنة نا تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة 
خفية » وکانت الظنة تفضی إليها غالبا . 
العاملات على الظواهر والعلوم الباطن 
خفي لا يعلق عليه الحكم . 

المعتير في الأسباب واليراءة وكل ما ترتبت 
عليه الأحكام العلمء ولا تعذر أو تعسر - في 
أكثر ذلك - أقيم الظن مقامه لقربه منه . 
العقود عليه في الاستصناع : العين المستصنع ٠‏ 
فيه دون العمل ؛ لأن الاصل أن المعدوم يجعل 
موجودًا حك) للضرورة» والضرورة هنا 
العرف والعادة بين التجار . 

الغلوب في حكم المستهلك سواء كان 














القاصد معت رة ف التص فات وتعير 
أحكامها . 


۱۸۳ 


املك الثاني لا يبنى على الأول في شىء من 
أحكامه . 





من ادعي عليه الحق مسندا إلى سبب : كالبيع 
والإجارة فنفاه أو نفى سببه قبل منه» ولیس 
للحاكم إلزامه بنفي سببه . 

من ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذه 
ويستولي عليه ولو بدون حكم الحاكم . 
من لا قائم له فالحاكم هو النائب عن 
المسلمين فيه . 

من لا يملك الحكم لا يملك الإقرار به . 
من وضع يده خطأ على مال غيره لزمه ضمانه 
إلا الحكام وأمناء الحكام فيم يتعلق بعهدة ما 
باعوه . 

النادر حكمه حكم الغالب . 

النادر لا حكم له. 

النادر من الجنس يلحق بالغالب منه في 
الحكم . 

النادرة لا حکم فا 

التقص اليسير لا حكم له في أشياء كثيرة . 
التقصان الفاحش استهلاك حکما. 

النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء . 
امالك حکم| يلحق بالحالك حتيقة . 

الو احد في باب البيع إذا باشر العقد من 
الجانيين يؤدي إلى تضاد الأحكام . 

وجود العيب في الشيء لا يجعله في حكم 
جنس آآخر. 








موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 
ورود عقد على عقد لا ینافیه صحيح » ویثبت 
لكل من العقدين أحكامه الخاصة . 
الوسائل لما حکم المقاصد . 
وضع اليد بغير إذن المالك مفسدة موجبة 
للضمان إلا في حق الحكام ونواب الحكام . 
اليد تدل على الملك فجاز عند تعارض البينتين 
أن يحكم بها. 





يقع باطلا كل اتفاق على تقاضی فوائد مقابل 
الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في 
الوفاء بالالترام به ويعتبر في حكم الفائدة كل 
منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن 
إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية 


متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا . 
حلف 


التحالف . 





إذا اختلف التعاقدان في صفة عقد معاوضة 
اتفقا على صحته › ولا بينة - أو لكل بينة - 
حلف كل على نفي مدّعى الا خر ثم إثبات 


سپ 


مدعاه في یمین . 
الا ستحلاف لا یکون إلا في مجلس الحكم . 


العقد إذا ارتفع بالتحالف بطل المسمى 





مرتبة على جذور الكلمات 


حلف عليه كانت اليمين مؤكدة له. 


كل من ادعى حقا على غيره وم يكن له بینق 
استحلف المدعى عليه في كل ما یستحق من 
الحقوق كلها . 


حلل 


الأثمان لا تحل إلا معلومة. 

إذا اجتمع تحريم وتحليل فيا لا يتبعض 
فيجب أن يغلب حكم التحریم . 

إذا اجتمع احلال واحرام أو المبيح والحرم 
غلب جانب الحرام . 

إذا تردد الشىء بين الحل واخرمة ول يكن 
نص ولا جاع اجتهد فيه المجتهد فألقه 
بأحدهما بالدليل الشرعى . 

إذا تزاحم حقان في محل : أحدهما متعلق بذمة 
من هو عليه» والآخر متعلق بعين من هي له 


- قدم الحق المتعلق بالعين على الاخر؛ لأنه . 


يفوت بفواتها بخلاف الحق الآخر. 

إذا ثبت جواز أمر في محل العذر بقى فيا عداه 
على الأصل. 0200 

اشتغال المحل بحق الأول يمنع ثبوت السبب 
في حت الثاني حکا . ۱ 

الأشياء كلها على طلقها وعلى حلها حتى 
تحدث الله تعالى فيها التحريم» فتعود حرامًا . 
الأصل أن في كل تصرف حصل في محل 


۱۸ 





مشغول بحق محترم للغیر كحق الرتبن في 
لرهن والستاجر النع من التصرف 


والاطلاق في التصرف لعارض عدم الضرر . 
الأصل في الأشياء الحل الا أن يكون فيه 
مضرة . ۹ 

الأصل في الحقوق النفسية والمالية المنم» فلا 
يحل شيء منها إلا بوجه شرعي . 

الأصل في المنافع الحل» وفي الضار 
التحريم . 000 


الأعذار الشرعية لا تنافي عصمة الحل . 
الاکتساب في المحل المباح يوجب الملك 
آموال الناس محرمة على غيرهم إلا ب أحل الله 
من بيع وغيره . 5۹ 
نا يحل للمضطر شرعا دفع الحلاك عن نفسه 
بطريق لا يكون فيه هلاك غيره. 

البدل يسد مسد الأصل ول كله . 


بطلان حل الحق موجب بطلان الحق . 

۱ البيوع لا محل إلا برضا من البائع والشتري 
وعن معلوم. 
التراضي با فيه غرر أو خطر أو قار لا يحل 
تصرف المرء إذا صادف محلا لا ولاية له على 
ذلك المحل يكون لغوا. ٠‏ 
ولا احلال من أصل حرام . 2 


۱۸ 


لح لا يحل بموت الستوني(کا لو مات 
وکیل صاحب ال حق) . 


الحل لا يثبت بالشبهة . 

الحل والحرمة إذا اجتمعا في المحل يترجح 
جانب الحرمة في الابتداء والانتهاء . 

حلول الثمن في العقد مقتضى العقد 

فالأجل لا يغبت إلا بالشرط في حالة العقد . 





امحلول ني الدين أصل والأجل فيه عارض 
حتى لا يثبت الأجل بلا شرط . 

مشغولة به والقبض يتنجز فيه بإبرائها منه . 
الحيل خداع لا تحل ما حرم الله . 

الدين الحال لا يتأجل بالتأجيل . 

الديون في الذمم لا تعتبر محلا صا حا لعقود 
التمليك والمعاوضة. 2202 

الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني 
الحلال والحرام . 

السبب إنا يفيد الملك في حله . 

السبب المقرب من الشيء جار جراه في الخل 
واطرمة والوجوب. ۳۹ 
الصریح إذا صادف محله لم تؤثر النية فيه . 


. الصفقة إذا جمعت حلالا وحرامًا فسخت. 





العقد الباطل بحدوث الصلاحية في الحل 
المضاف إليه لا ينقلب صحیحا. 


العقد في حل لا يرفع عقّدا آخر في حل آخر . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 
العقود الظاهرة الصحة لا تتحل بالظنة - أي 
بالتهمة -. 
العقود المعلقة على شرط لا تصح ولا تنعقد 
بخللاف الفسوخ. . . والحل أسهل من 
العقد. 202 


عند غلبة احلال يجوز التحري . 


الفعل في حل مباح لا يكون سبب وجوب 
الضيان. ٠‏ 


الفعل المحرم لا يكون سببا للحل والإباحة . 


٠‏ القصود في العقود معتبرة» وإنها تؤثر في 


صعحه العقد وفساده. وفي حله وحرمته . 


كل حکم يعتبر في تحليل بیع الذهب وتحريمه 
فانا يعتير فيه بوزنه دون قيمته كالتساوي 
والتفاضل . 

كل شىء أفسده الحرام والغالب عليه الخلال 





كل شيء مادي أو غير مادي يخرج عن 
التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن 
يكون حلا للحقوق المالية . 

كل صاحب حق لا يمنع من إسقاط حقه إذا 
كان جائز التصرف» بان لم يكن محجورا 
عليه » وكان المحل قابلا للإسقاط» بأن م 
يكن عينا أو شيئا حرما» وم يكن هناك مانع 
كتعلق حق الغير به . 


كل عقد يباح تارة ويحرم تارة - كالبيع 





اي 
و 
۹۹ 
3 
حال 
3 
. 
34 
۳ 
۱ 
۳ 
1 


و من دوک نو 
me‏ 


e 


ر ر و 


و ويد سس اط ميسن ل لال ا EE E‏ 


عد صم جيجه جربا gn mom RE‏ اما 


تعب مت هه ال جاتن 


زر دس روص اي ا و سس سا مک سود 





مرتبة على جذور الكلمات 
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۱۸۵ 

والنكاح - إذا فعل على الوجه الحرم لم يكن © لايحل العقد المنهي عنه محرما. 
لازما نافذا کا يلزم الحلال الذي اباحه الله ® لا يصح بيع الدين بالدين مطلقا سواء كانا 
ورسوله كاتاد. حالين أو مؤجلين أو ختلفن . 

قد يدخله اقتضی اطلاة 7 
كل عقد يدخله اخلول إطلاقه ه ليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات. 
احلول» کاللمن والضان. سس ۱ ۱ 
د 00 ۵ ما جاز التوکیل في عقده جاز في حله بطریق 
كل عرض تعجل بالشرط فإطلاقه يوجب أول. سس 

له کالمن . ۱ 
كل ما أبيح بشرط لم يحلل إلا بذلك الشرط . الحلال له حكم الحلا . 

ما حل من محرم فى معنى لا نحا إلا ا اع 
كل ما احل من حرم في معنى لا يحل إلا في ۵ سا كان حراما توصفه وسبيه أوتأحددهي فد 
ذلك العنی خاصة» فإذا زايا ذلك العن عا ۱ ۱ 
د لحنی صة» فادا زایل ذلك العنی عاد بآ التحليل إلا من جهة الضرورة أو 
إلى صل التحريم . ت 
إلى اصل التحريم الاکراه. . . . 

ما تعو رف تداوله مه آعبان ومناذ ۱ ۱ 
كل ما تعورف تداو 7 ومع © ما لا يحل اکله والانتفاع به لا يجوز بیعه ولا 
وحقوق يعتبر حلا صال حا للتعاقد عليه ككل ا 
كل ما كان لخزنه مؤنة أو كان يتغير في يدي © ما هی عنه حرام ما لم يكن فيه رخصة 
صاحبه لم يجير على أخذه قبل حلول الأجل . بحلال . 
کل ما لا يحل بیعه لا يجوز رهنه. ۰ الأمور به من الوفاء به من العقود : مالم يبطله 

00 الكتا السنة مدا عا ری 
كل مالم يحل بيعه لا حل |١‏ لف فيه . لباق (ى] لو عقدا بیعه| ی لا 
كك أو سائر ما لا يجل لى)) .. 

کل مال يحل بانقضاء مدة يجوز تقدیمه قبل سب 
0 ۱ ۱ 9 الحل الواحد لا یقبل الض‌انن. 
انقضاء تلك المدة كالديون المؤجلة . ل ۱ 1 
كل من عتد عتذا ملك حل كالبيع © المقاصة لا تكون إلا بحلول الدينين. 
والإجارة . 0 © المقصود بالعقود هو التقابض» وبالقبض يتم 
كل من ملك محلا صار مالكا ما نوتد وما العقد ويحل”مقصوده . 
تحته . ۱ 6 من اختلط باله اخلال واطرام أخرج قدر 
كل من ولي ولاية المخلافة فيا دونها إلى الوصية رام والباقي حلال له . 
لا حل له أن یتصرف إلا بجلب مصلحة أو 9 


من لا یعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر 





چ ی ا و 


۱۸۹ 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





من لا يملك العقد لا يملك ال 


یعفی التناقض إذا ظهرت معذرة الدعي 
وکان محل خماء . 


حمل 


الإبراء يصح حمله على العموم . 


احت‌ال الأمرين يوج بءتساوي حكمها وأن 
لا يختص بأحدهما . 


احتمال الصحة مقدم على احتمال البطلان . 
احتمال وجود ال انع لا یوثرفی النع فلا يؤثر في 
ری 

الاحت‌الات النادرة لا پلتفت زلبها. 

أحكام العقود محمولة على السلامة. 
آحکام العقود محمولة على موجبات أصوها 
دون ما یتطوع به التعاقدان . 





أحوال السلمین محمولة على السلامة . 
احتلاف النصين محمول على اختلاف 
حالین . 

إذا أطلق الانتفاع حمل على العتاد . 

إذا أمكن حمل البينتين على الصحة لم جز أن 
حملا على التنای والتضاد . 


دا تعذر حمل التوكيل على العموم حمل عل 
المتعارف . 





إذا كان اللفظ محتملا لم يصرف إلى أحد 
محتمليه الا بنية أو دليل صارف إليه . 





الاسم المطلق إذا كان له حقيقة في اللغة 
ومعهود في الشرع وجب حمله على معهود 
الشرع دون حقيقة اللغة. 

الأصل أن تحمل العقود على آسباما الظاهرة 
التي يظهر أا غرض التعاقدین . 

الأصل حمل العقود على الصحة . 

الأصل الصحة وحمل العقود علیها. 
إطلاق الإذن يحمل على العرف . 

إطلاق الشروط محمول على حكم ما شرطت. 
فيه . 

الإطلاق حمل على العتاد . 

الاعتياض عن حق مجرد لا حتمل التقوم 
باطل . 

الإقرار إذا أمكن حمله على الصحة لزم . 
الإقرار لا يحتمل التعليق بالشرط . 

ألفاظ الشارع المبينة. لأحكام الشرع إنا تحمل 
على موضوعاتها الشرعية الاصطلاحية. ٠‏ 
الألفاظ المحتملة لا يلزم البيع بها بمجردها 
حتى يقترن ا عرف أو عادة أو ما يدل على 
البيع . 

الأمر الخاص معمور بالعام » واليسير من 
الضرر محتمل لكثير من النفع واللإصلاح. 
أمور المسلمين محمولة على الصحة والسداد 
ما أمكن . 

الانسان لا يلزم بتحمل الضرر الحض وان 


رضي به . 








انا يثبت في الجهول ما يحتمل التعليق 
بالخطر. ۹ 
باب الحرمة مبنى على الاحتياط فيجوز إثباته 
مع الاحتال. . 
الباطل لا يحتمل العود . 
البيع إذا انعقد عل الفساد لا يحتمل الجواز 
بعد ذلك برفع الفسد. 0 
تصرف العاقل البالغ يجب حمله على الصحة 
أي على مقصود المتكلم ما أمكن . 
تصرف العاقل حمول على الوجه الأحسن ما 
أمكن . 
التمليك لا محتمل التعليق بالشرط ولا 
الإضافة . 
حقوق الله تعالى تجري فيها الساهلت ولا 
تحمل على الاستقصاء وکال الاستیفاء 
كحقوق الادمین. 
الحقوق الفردة لا حتمل التمليك . 
الحقيقة إذا تعذرت وکان شا مجاز واحد تعين 
الحمل عليهء وان كان لما مجازان أحدهما 
أقرب» حمل على الأقرب . 
حقيقة الإضافة حمولة على الملك دون اليد 
والتصرف. 000 
الحكم في حقوق الآدميين محمول على 
الظاهر . 

حمل آمور المسلمين على الصحة واجب. 
۱ حمل تصرفات العقلاء على الاعتبار أحق 
وأولى من حملها على الإلغاء والاهدار . 





AY 


الحمل على المجاز أولى من الحمل على 
التناسخ . 

حمل اللفظ إلى ما يتبادر إلى الذهن أولى . 
حمل اللفظ على ما يستفاد به فائدة جديدة ول 
من حمله على التكرار . 

خيار الرؤية يثبت في كل عين ملكت بعقد 
الشرط يعتبر العلم بوجوده» ولا یکتفی 
باحتمال الوجود . 

الصحة مقصود المتعاقدين ومتى أمكن 
تحصيل مقصودهما بطريق جائز شرعا 
يحمل مطلق كلامه) عليه ويجعل كأنه) 
صرحا بذلك . 

الصلح يجب حمله على أقرب العقود إليه 
وأشبهها به احتياطا لتصحيح تصرف العاقد 
ما أمكن . 

الضان لا يجب بالاحت‌ال . 

ظاهر أمور المسلمين محمول على الصحة . 
الظاهر من البيع الصحة» فوجب حمله على 
السلامة وم ينفذ فيه دعوى البائع لابطاله . 
العقد إذا أطلق حمل على مقتضاه وما جرى 
العرف به . 

العقد إذا أمكن حمله على الصحة لم حمل على 
الفساد . 














العقد إذا تردد بين حالی صحة وفساد حمل على 
الفساد دون الصحة اعتبارا بالأصل أن لا 





۱۸/۸ 


العقد الفاسد يحمل في وجوب العوض على 


حكم الصحيح . ٠‏ 


العقد متى أمكن حمله على الصحة كان أولى 


من إفساده . 

العقود الجارية بين المسلمين محمولة على 
الصحة ظاهرا إلى أن يتبين خلافه . 

العقود محمولة على الصحة لا يقبل فيها 
دعوى الفساد دون بيان. 2 ` 

الغريم حمول على الملا حتى يتبين عدمه . 
غير الجائز لا يحدمل الحواز لقضاء القاضي . 
الفرع انا يحمل على الأصل إذا وافقه في 
المعنى الموجب لحكمه. 

الفساد بعد تقرره لا حتمل الزوال . 

فعل السلم محمول على الصحة ما أمكن . 
قد يتحمل عند الحاجة إلى دفم الضرر العام ما 
لا يتحمل عند الحاجة إلى دفع الضرر 
الخاص . 

قد يتحمل اليسير فی| لا یتحمل فيه الكثير . 
كل احتهال لا يستند إلى آمارة شرعية يلتفت 
إليه . 


كل احتمال يؤدي اعتباره إلى تعطيل المصالح 
المشروعة أو جلب الفاسد المدفوعة فهو 








كل تعليق بشيء يصلح اللفظ له حقيقة أو 


كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته 
التي يتكلم اء سواء وافقت العربية 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


العرباء» أو العربية المولدة أو العربية 
اللحونت أو كانت غير عربیة» وسواء 
وافقت لغة الشارع» أو لم توافقهاء فان 
القصود من الألفاظ دلالتها على مراد 
الناطقين ما . 

كل عاقل آخبر با يحتمل الثبوت يجب 


تصديقه نحسينا للظن به . 





كل لفظ محمول على ما هو المتعارف بين 


كل لفظة كانت خالصة لعقد» حمل إطلاقها 
عليه» فان وصل بها ما ينافي مقتضاه» بطل . 
كل ما تشاح فيه الأجير والستأجر» حملوا فيه 
على سنة الناس وما تعارفوا في ذلك . ٠‏ 
كل من ادعى في إقراره وجها يحتمله إقراره 
عد في تفسيره . 

كلام الشارع حمل على مراده به . 

كلام العاقل محمول على اد . 

كلام العاقل محمول على الصحة . 

كلام المتكلم حمول على مراده . 

الكلام المطلق يحمل على الأساء العرفية دون 
اللغوية. 2202 

لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل . 

لا یتحمل الأعلى لدفع الأدنى . 

لا يترك ما ثبت يقينا بالاحتمال . 








مرتبة على جذور الکلمات 


لا يجوز في الشرع الاقدام على نقل الاشیاء 
المحتمل آخرا. 

لا يسقط الحق المجمع عليه ابتداء بالأمر 
الحتمل آخرا. ۱ 
اللفظ إذا كان له حمل صحیح يتعين الحمل 
عليه _ تتكس 
اللفظ العام حتما التخص ‏ فادا نو اه به » 
فهو على ما نواه. 


لفظ العقد إذا أمكن حمله على وجه صحيح لا 
يجوزتعطيله. 00 








اللفظ محمول على ما يدل عليه ظاهره في اللغة 
ما احتمل أمرين انصرف إلى أحدهما بالنية . 


ما ثبت حقا للعبد يحتمل السقوط بإسقاطه. ٠‏ 


مقصودا . 

ما يبعد جدًا لا التفات إليه (کاحت‌ال کذب 
البیتة) . 

ما يحتمل الوصف بالتجزي إذا اشترك فيه 
اثنان يضاف إلى كل واحد منهها . 

متى أمكن حمل الكلام على ظاهره ۸ جز 
تأويله بغير دليل . 

متى فسر الكلام با حتمل يكون مقبولا . 
متى كان للعقد وجه من الصحة حمل عليه . 


١4 
. المحتمل لا يكون حجة ملزمة‎ 
حمل ظواهر الشرع وألفاظه على ما يصح في‎ 


مطلق الأمر يحمل على المعهود في الشرع . 
مطلق التسمية محمول على التعارف فيا بين 
الناس . 

مطلق العقود الشرعية محمولة على الصحة . 
المطلق فيا يحتمل التأبيد متأبد (كالبيع) . 
مطلق الكلام حمول على قصد المتكلم . 
مطلق الكلام محمول على التعارف . 
الطلق من كلام الآدميين محمول على المعهود 
في الشرع . 

المطلق حمل على إطلاقه إلا أن يؤدي حمله 
عليه إلى فساد فيقيد . 

المطلق يحمل على الغالب . 

المطلق يحمل على المقيد . 

الملك اللازم لا يحتمل الفسخ . 

من آتی بكلامين متضادين مجعل آخرهما 
ناسخا للأول إذا كان الأول عا يحتمل 
الابطال . 





من أخذ عوضا عن عين محرمة» أو نفع 
استوفاه» مثل : أجرة حمال الخمرء أو أجرة 
صانع الصليب» وأجرة البغي» ونحو ذلك 
- فلیتصدق ہا. 

مهما أمكن حمل كلام العاقل على فائدی 


وتصحيحه عن الفساد - وجب . 








۱۹۰ 


مهم| آمکن حمل الکلام على وجه صحیح لم 
جز [لغاژه. ٠‏ 


نقل الأملاك لا جوز بالأمر المحتمل . 
النية تصرف اللفظ المحتمل إلى أحد 
الوثائق مبنية على رفع الاحتال وإزالة 
الا حمال. 

يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام . 
يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مها 
أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات 
وغيرها. 

يجب حمل اللفظ على ظاهره . 

يجب دفع أعظم الفسادين باحتال أدناهما . 
يحتمل في التابع ما لا حتمل في الأصل (كا 
يحتمل الجهل بحقوق الدار) . 

يحمل كلام الناس على ما جرت به عادتهم في 


خطاءهم . 











يحمل المطلق على المقيد حتى يقوم الدلیل على 
العمل بالإطلاق . 


الااستحقاق. 
کف 


الاستحقاق بالسیب لا بالحاجة. 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


الأصل أنه لا يحرم على الناس من العاملات 
التي محتاجون إليها إلا ما دل الکتاب والسنة 
على تحريمه . 

الأصل في الرضا بالعيب أن المشتري إذا 
تصرف في المبيع بعدما علم بالعيب تصرف 
المالك بطل حقه في الرد؛ لانه دليل الرضا 
بالعيب» ولبسه وركوبه خاجته وسكناه 





ومداواته رضا منه بالعیب . 

الأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة 
الباطل مفسوخ» فلا يحتاج إلى فسخ حاكم 
ولا غيره. 


البيع يصح في المجهول عند الحاجة 
(كأساسات الحائط وطى البئر) . 


تنبت الولاية على المعاوضة شرعا للحاجة . 





الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت» 
أو نخاصة . 


الحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر 
الأصل . 
الحاجة الشديدة يندفع مها يسير الغرر . 


الحاجة لا تحق لأحد أن يأخذ مال غيره. 


حاجة الناس أصل في شرع العقود فيشرع 
على وجه ترتفع به الحاجة ويكون موافقا 
لأصول الشرع . 

الحاجة والعرف يقتضيان بتصحيح ما كان 
فاسداق الأصل . 











ذو اليد لا يجتاج إلى إثبات استحقاق اليد على 
صاحبه . 


الرضا برأي المثنى فیما محتاج فيه إلى الرأي لا 
يكون رضا برأي الواحد كا في البيع . 
السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر 
قبولا. 

السكوت في معرض الحاجة بیان . 
الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا 


حتاجین إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة أجبر 


أحدهما عل موافقة الآخر . 


الضرورة تبيح التناول من مال الغير بقدر 


الخاجة . 


العقد على المنفعة في موضع الحاجة من غير 
تقدير مدة جائز . 

لا یتحمل عند الحاجة إلى دفع الضرر 
الخاص . 

كل أمر ضرره وإعّه أكبر من نفعه فهو منهي 
عنه من غير أن يحتاج إلى نص خاص . 

كل بيع جاز للمحتاج جاز للغني كسائر 
المياعات . 

كل شيء يكون فيه دقع حاجة الناس الماسة 
فهو جائز في الشرع . 


۱۹۱ 


کل عقد لا يحتاج فيه إلى إضافته إلى الوکل 
ويكتفى فيه بالإضافة إلى نفسه فحقوقه 
راجعة إلى العاقد . 

كل عقد يجعل دیا بدين لا يجوز في الشرع ؛ 
لأن الأضل أن العقد وضع لدفع حاجة 
التاس إلى الانتفاع ولا انتفاع فییا هو دين 
بدين . 

كل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن 
يحرم علیهم . ۱ 

كل ما اشتدت الحاجة إليه : كانت التوسعة 
فيه أكثر . 

كل ما دعت الخاجة إليه في الشريعة ما فيه 
منفعة ولم يعارضه محظور فإنه جائز وواجب 
كل ما دعت الضرورة إليه من المحظور فإنه 
سافط الاعتبار على حسب الحاجة وبقدر 
الضرورة . 

كل ما كره استعماله مع الحواز فانه بالحاجة 
إليه لا ییقی مکروها. 

كل ما يحتاج إلى قبض إذا اشتراه لم يجز بیعه 
لا توضع الأيدي على مال معصوم إلا 
لضر ور: أو حاجة. 


يحتاجون إليها إلا ما دل الکتاب والسنة على 





۱۹ 


© لا ینسب ال ساکت قول» لکن السکوت في 
معرض الحاجة بیان يعنى : أنه لا يقال 
لساكت: إنه قال كذاء لكن السكوت نیا 
يلزم التكلم به إقرار وبیان . 

ليس في أصول الشرع ما ينهى عن بيع كل 
معدومء بل المعدوم الذي يحتاج إلى بیعه» 
وهو معروف في العادة يجوز بیعه . 

ليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات . 
ما أبيح للحاجة العامة لم يعتبر فيه حقيقة 
الحاجة . 


ما أبيح للحاجة لم يبح مع عدمها. 

ما احتاج إلى بيعه وشرائه عموم الناس فإنه 
يجب أن لا يباع إلا بثمن الثل إذا كانت 
الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة. 

ما احتيج إلى بيعه فانه يوسع فيه ما لا يوسع في 
عيره. 

ما ثبت بالحاجة يزول عند دليل زوال 
الحاجة . 





ما كان تبعا لا يحتاج إلى شرط في دخوله في 
الصفقة . 
ما كان مباحا للحاجة قدر بقدر الحاجة . 


ما لا يحتاج إل قبض إذا تلف فهو من مال 
للشزي. ‏ 

ما محتاج إلى بیعه يجوز بیعه وإن كان معدوما 
كالمنافع . 

ما يحتاج إلى القبض لا تجوز الشركة فيه ولا 
توليته ولا الحوالة به قبل قبضه . 


ما حتاج إلى مباشرة لا يتم إلا بها . 

ما يضره الكسر كالرمان يجوز بيعه وهو في 
قشره» وكذلك ما تمكن معر فته من غير إزالة 
فشره کالفول» وأما ما لا يضره الكسر ولا 
تمکن معرفته وهو في قشره» فلا يجوز بیعه ؛ 
لآن في ذلك غررا من غير حاجة . . 
مفسدة الغرر أقل من الرباء فلذلك رخص 
المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة 
راجحة أبيح الحرم. 

من ثبت له الخيار شرعا يستبد بالخيار من غير 
أن يحتاج إلى رضا صاحبه . 

من كان عنده مال لا يعرف صاحه 
كالغاصب التائب والخائن التائب» والمرابي 
التائب ونحوهم من صار بيده مال لا يملكه 
الحاجات ومصالح المسلمين . 





حور 
جميع الأشياء قابلة في الأصل للملك الفردي 
إلا ما حرج فيها عن إمكان الحيازة بطبيعته 
كالهواء والبخار أو بحکم الشرع كالمرافق 
العامة من طرق وجسور ومّراع ونحوها. 
ا لحيازة ساقطة الاعتبار إذا ثبت الال واللك . 
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مرتبة على جذور الكلمات 


© كل ملك انتقل بغير عوض فلابد من 





حيازته . 
حوط 





الاحتياط وطلب براءة الذمة مطلوب 





شرعا. 

باب الحرمة مبني على الاحتياط فيجوز إثباته 
مع الاحتال . 

الباطن یتبع الظاهر (كأساسات الحيطان 
وکشیجرة) . 

البعض قد يجري مجرى الجميع في باب 
الاحتياط . 


البيع يصح في المجهول عند الحاجة 
(كأساسات اللحائط وطي البثر) . 











حقوق الآدميين موضوعة على الحفظ 





الشبهة تقوم مقام الحقيقة فيا يبنى على 
الاحتياط . 





الشبهة ملحقة بالحقيقة في باب الحرمات 
احتباطا. 
الصلح يجب حمله على آقرب العقود إليه 
وأشبهها به احتياطا لتصحیح تصرف العاقد 
ما آمکن . 
الضان الواجب لحق العباد غير مبني على 





۱۹۳ 





6 قد يجعل المعدوم كالموجود احتياطا. و کدا 


العکس . 


كل مال مثلى آحاط به خطر وآشفی على 
التلف يصبح أثناء خطره قيميا . 

ما كان الأصل فيه التحريم کالابضاع والربا : 
والتيقن لأي معنى کان» فهو على ذلك ما ۸ 
الملك لا حتاط في إثباته » ولا یثبت بالشبهة . 


حول 


إيطال الحق قبل ثبوته حال . 


الاحتيال على إبطال الحقوق الثابتة حرام 





بالاتفاق . 

الاحتیال فيا يجري فيه الربا مکروه . 
الأحكام في الحقوق والعاملات جارية على 
حل واحد في الصالح والطالح وإن) يختلف 
حافما في الأحكام التي تتعلق بالتهمة 








وظاهرها سال . 

أحوال المسلمين محمولة على السلامة. 
اختلاف النصين محمول على اختلاف 
سال 7 

إذا م توجد الصيغ في البيع فان القرائن الحالية 
تغوم مقامها . ۹ 


ارتفاع الحكم مع بقاء العلة محال . 


1۹٤ 


ارتفاع الواقع شرعا محال» أي ارتفاعه في 
الزمن الماضي » وأما تقدير ارتفاعه مع وجوده 
الاستحالة بفعل الله تعالى تصير الثبىء جنسا 
آخرء له حکم غير الأول. ۱ 
استصحاب الحال معتير في إبقاء ما كان على 
ما كان غير معتبر في إثبات ما لم يكن ثابتا . 
الأصل أن وجود المبيع النتفع به في ا حال أو 
في المأل شرط للبیع . ۱ 


ه--اعتبار ا لجناية في حق !ان بحال الجناية. 


الأمين انا يقبل خبره إذا لم يكن مستحيلا أو 
مستنکرا. 

انتقال الأحوال مفض إلى انتقال الأحكام . 
البيع النافذ يفيد الحكم في الحال ۱ 

تعلق حق الله تعالى بالمال لا یمنم النقل 
والتحویل . 

الثابت تبوتا مؤبدا یستحیل زواله وانتفاژه . 
حالة البقاء بمنزلة الانشاء . 











الحكم يختلف باختلاف آحوال الناس . 
حلول الثمن ف العقد مقتضى العقد» 
فالأجل لا يثبت إلا بالشرط في حالة العقد. 
الحيل المعروفة لا تتم غالا إلا بأن ینضم إلى 
العقد شيء آخر من عقد آخر أو فسخ أو نحو 
ذلك . 

دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في 


قبول دعوى ما يوافقها وما يخالفها . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية. 


دلالة الحال تغني عن اللفظ . 

دلالة الحال تخیر حكم الأقوال والأفعال. 
الرخصة العامة يستوى فيها حال وجود 
الشقة وعدمها. ۱ ۳۹ 
السبب محال عليه الحكم إذا لم يكن إحالة 
الحكم على المباشر . 

صريح القول يقدم على ما تقتضيه دلالة 
الحال. ۱ 
الضرورات التي توجب الاباحات للاشیاء 
الحظورات في غير حال الضرورات انا ترفع 
الائام لا ما سواها . 

الضرورات تنقل الحظور إلى حال مباح . 
لضیان معتبر ببحال استقرار الجناية . 

ظاهر حال السلمین : الصحة والحق . 
الظاهر من حال السلم تعاطي الصحیح . 
لعارض محال بحدوثه على أقرب الأوقات . 
العبرة في التصرف لأصل وضعه دون ما 
يعرض له باتفاق الخال . 

العقد إذا تردد بين حالي صحة وفساد حمل على 
الفساد دون الصحة اعتبارا بالأصل أن .لا 
العقد الواحد لا يجوز أن يكون موجبا لإثبات 
الملك ولإزالته في حالة واحدة لتنافيها. 

قد يجوز في حال الاضطرار ما لا يجوز نی حال 
الاختيار. 


قرينة الحال تقيد مطلق الکلام . 











مرتبة على جذور الكلمات 


قرينة الحال تنقل حكم الكلام إلى نفسها . 

القول قول المملك في بيان جهة التمليك » وني 
جنس الثمن في حال الرد بالعيب وني جنس 
المبيع إذا اختلف البائع والمشتري فيه . 

كل أمر بين کالربا المحض أو ما كان خلاف 
النص فانه يرد أبدا يكل حال . 

كل تبرع أضيف إلى ما بعد الوت فهو وصية 
على أي شكل كان» فيأخذ حكم الوصية 
ا مرض» کل تبرع منجز على أي شكل كان 
ادا صدر من صاحبه التام الأهلية غير 
لا يتقيد بثلث ولا بغیره. 


کل حال ثبت ها حکم لم یرل حکمها إلا 


بالاتفصال عنها . 

كل حيلة في دين حيلة على الربا . 

كل حيوان طاهر منتفع به في حال أو الالء 
ليس بحر ول يتعلق به حق لازم» تجوز بیع 


يمنع صحة العقد ما كان رأس الال باقيا على 
كل عقد لزم العاقدين مع سللامه الأحوال 
لزمهها مالم يحدث بالعوضين نقص . 

كل عقد له مجيز حال وقوعه توقف للاجازة» 
وإلاقلاً. ٠‏ 

كل كلام يناقض الإقرار ويحيله يجب أن 
يكون مردودا. 00 


١ 6 


كل ما دعت اخاجه إليه في الشريعة ما فيه 
منفعة ول يعارضه محظور فإنه جائز وواجب 
كل ما قبض على جهة البيع فضانه من قابضه 
على كل حال إلا أن يبلك بأمر أذن له فيه 
دافعه لم يتعده إلى غيره . 

كل مال مثلي تعيب أو استعمل فأصبح بحالة 
تجعل له قيمة خاصة تختلف عن قيمة أمثاله 
قبل التعيب أو الاستعیال يصير قيميا . 


_ کل مالك احق بملکف وکل ذي حق لا يجال 


ينه وبين حقه في مسائل الشريعة كلها. ‏ . 


0 کل من أدعى أمرا يملك إنشاءه فِ الال 


فالقول له فيه بلا یمین . 

کل من حال بين الانسان وبين ملکه. لزمه 
قيمة ما حال بينه وبینه . 

كل متفع به شرعا في الحال أو في الال وله 
قيمة . . . جاز بيعه وإلا فلا . 

لا عبرة لمباشرة من لا يمكن إحالة الحكم 
عليه ويكون الضمان على المتسيب . 

لا يجوز إهدار الأصل بحال لمراعاة التبع . 
لا بحتال لانتفاء العقود وانا يحتال 
لا يصح شرط الخيار في عقا حيلة ليربح في 
قرض . 5 

اللفظ إذا كان له مسمی معهود أو حال 
یقتضیه ‏ انصرف إليه ون كان نكرة . 
للحالة من الدلالة ىا للمقالة . 








۱۹۹1 


ما تبیحه الضرورة يجوز الاجتهاد فيه حال 
الاشتیاه وما لا تبيحه الضر ورة فلا . 


ما ضمن أصله بالتعدي ضمنت زیادته في 
حال التعدی . 

ماعرف ثبوته فالاصل بقاژه» واستصحاب 
ا لجال انا يجوز بقاژه والعمل به فيا لم يتيقن 


ما كان اتخاذه محرما امتنع اتخاذه على كل 
حال. 


ما كان شرطا في صحة العقد يجب أن يكون 
موجودا حال العقد. 

ما كان غير مستقر كالمسلم فيه لم يجز بيعه 
بحال لا لصاحبه ولا لغيره. 


ما لزم قضاؤه استوى فيه حال الصحة 
وا مرض . 0 

ما وجد قديا فإنه يترك على حاله ولا يغير إلا 
ما يحتاج إلى القبض لا تجوز الشركة فيه ولا 
توليته ولا الحوالة به قبل قبضه . 

مايحدث قبل القبض كالمو جود في حال العقد 
في إيطال العقد. 0 

ما يفضي إلى الضرر في ثاني ا حال يجب المنع منه 
في ابتداثه . 

المجهول كله في الثمن» والمثمن إذا لم يوقف 
على حقيقة جملته فبيعه على هذه امال من بيع 
الغرر. 000 

+ محال الاضطرار مغتفرة في الشرع . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


المستحيل عادة كالمسنتحيل العقلي» فكل 
دعوى لا يقتضيها ظاهر حال المدعي لا 
تسمه إلا إذا علم القاضي أو شهد شاهدان 
عدالته » فحينئل تسمع . 

مطلق الکلام يتقيد بدلالة الخال ويصير ذلك 
كالمنصوص عليه ٠‏ . 

اللك لا يجوز تقدمه على سببه ولا وجوده في 
حال عدمه ولنا يثبت الك بعد سببه من 





من أخبر عن شىء يملك إنشاءه في الحال 
يصدق فيه. ٠‏ 00 
الواجب اعتبار کلام المتكلم ما أمكن» ولا 
يجوز إلغاؤه بحال مع إمكان اعتباره . 
يقسم الضرر والخسار في كل حال بنسبة 
مقدار حصة الشريكين في الال المشترى . 
يمكن أن يغتفر اختلال بعض شرائط العقود 
في حال استمرارها بعد وجودهاء ولا يغتفر 
ذلك في حال انعقادها. 0 


ينل الضرر في المآل منزلة الضرر ني الحال . 


حيرك 


إن قدر ما يتغابن الناس فيه بحيث لا يمكن 
العلة تلور مع معلو ضا وجودا وعدماء 
فيحيث وجدت العلة وجد اک وحست 


تتفي العلة ينتفي الحكم . 





مرتبة على جذور الكلمات 


كل فضل مشروط في البيع ربا» سواء كان 
الفضل من حيث الذات» أو من حيث 
الأوصاف إلا ما لا يمكن التحرز عنه دفعا 
للحرج . 

كل ما قصد التوصل إليه من حيث دانه» لا 
من حيث كونه حراماء جاز وإلا حرم . 

ما كان سببا للملك ثبت حيث وجد» كالهبة 
والبيع. 000 

مال من لا وارث له لعامة المسلمين يضعه 
الامام حیث يراه عل وجه المصدحة . 

من غير مال غيره بحیث فوت مقصوده عليه 
فله أن يضمته بمثله. ٠‏ 


3 


حيو 


كل خطر يحيق بالبيع قبل التسليم انا يكون 
على ضهان البائع . 


حيو 


الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك 
وتنقل إلى الورثه . 

كل حيوان طاهر منتفع به في ا حال أو الآ 
ليس بحر ول يتعلق به حق لازم» يجوز بيعه . 
كل عيب دلس به في الحيوان كله من الرقيق 
والدواب فعطبت من ذلك العيب فمصيبتها 
من البائع المدلس . 











۱۹۷ 


فأما ما عجز عن 7 تسلیمه شرعا لحق آدمی» . 
فیصح البيع فيهء لکن يقف اللزوم على 
اختيار من تعلق حقه به . 

9 كل ماعده الناس بيعا كان بیعا كا في القبض 
والحرز وإحياء الموات وغير ذلك من الألفاظ 
الطلقه . 

8 ماکان لازما من العقود استوی حکمه في 
الحياة وبعد الوت» وما كان غير لازم بطل 
اموت . 

هما وجيب رده ]ذا كان یا رجب رد قیمته ]دا 
كان فائتا . 


© من لزمه الذین إذا كان حيا لزمه إذا كان میتا. 


© ما حصل بسبب خبيث من التصرف في ملك 
الغير فسبيله التصدق . 

و الملك الخبيث لا يفيد إطلاق الانتفاع لانه 
واجب الرفع . 


حر 
© الأمين إذا آخم با لا يمكن تصديقه فيه إلا 


8 الأمين إنم| يقبل خبره إذا لم يكن مستحيلا أو 
تنكرا. 

© القبض الثابت بالحس أولى من الثابت 

بالخير. 
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۱۹۸ 


کل أحد مؤتمن على ما يخير به ما هو في يده . 
كل عاقل أخبر با يحتمل الثبوت يجب 
السلط على الثىء إذا آخبر في ساط عليه با 
لا يكذبه الظاهر فيه يجب قبول قوله . 

من أخبر عن شيء يملك إنشاءه في الحال 
يصدقفيه. 0 


الحيل خداع لا نحل ما حرم الله . 


خدم 


يقع باطلا كل اتفاق على تقاضی فوائد مقابل 
الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في 
الوفاء بالالتزام به ويعتبر في حكم الفائدة كل 
منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن 
إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية 
متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا. 


خرج 
إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران 
وم يمكن اخروح عنهما وجب ارتکاب 
© ادا كانت الحقيقة مرادة باللفظ خرج الجاز 
من أن يكون مرادا. 


9 جميع الأشياء قابلة في الأصل للملك الفردي 





موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


الا ما خرج فيها عن إمكان الحيازة بطبيعته 
کامواء والبخار أو بحكم الشرع کالرافق 


العامة من طرق وجسور ومّراع ونحوها. 


الخراج بالضان . 
العقد إذا وقع على شيء بعينه » فخرج معيبا ‏ 
يكن له البدل . ۰ 


کل أحد احق با في يده ما ملکه الله یاه على 
وحهه » فلا جرج عن ملكه ولا ترتفع عنه 
يذه إلا بر ضاه . 





کل جنس ثبت فيه الربا لعلة فان اختلاف 
خر جه عن علته (کالذهب والفضة) . 


کل شيء مادي أو غير مادي يخرج عن 
التعامل بطبیعته أو بحکم القانون يصح أن 
یکون محلا للحقوق الالية . 

كل فساد یکون في العقد إذا تمکن في آحد 
العوضین یکون فسادا في صلب العقد» وإذا 
كان الفساد في صلب العقد لا ینقلب العقد 
جائرًا باسقاط الفسد قبل تقرره» ولذا كان 
الفساد خارجا عن صلب العقد داخلا في 
شرط زائد کالتأجیل ينقلب العقد جائرًا 
بإسقاط الفسد قبل تقرره. 

لا عبرة بها خرج عن الغالب . 

ما جری به عمل الناس وتقادم في عرفهم 
وعاداتهم ينبغي أن يلتمس له تخرج شر عي ما 
آمکن على خلاف أو وفاق. 

ما كان خا رجا عن أصله للرفق والمعروف فلا 
يقاس عليه . ۱ 





0 EF 
ر‎ ۶ 





المعينات ال لمشخصات في الخارج المرئية باحس 





من اختلط باله احلال والحرام أخرج قدر 


الحرام» والباقي حلال له. 

من أخرج زكاته من مال غصب ل جزئه» ولو 
آجازها ربه : كبيعه وإجارته ؛ لان ما لا يصح 
ابتداء لا يتقلب صحيحا بالاجازة. 





من كان حصا في حادثة مرة لا تقبل شهادته 
فيها وان خرج من الخصومة . 

من كان عليه حفظ شیء» كان عليه ضهان ما 
يخرج من حفظه إلى الجناية عليه . 


من لزمه حق لله أو لعباده لزمه الخروج منه . 
کر 

الصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في 

انخرامها. إذ لا توجد في العادة مصلحة 


سس 


عَریّه من الفسدة جله . 


حزن 


كل ما كان لخزنه مؤنة أو كان يتغير في يدي 


صاحبه لم يجبر على أخذه قبل حلول الأجل . 
حسر 


ا لخسران في التصرف غير مضمون على أحد 





۱۹۹ 


لاحد لأن الاصل أن الضیان لا يصح إلا با 
هو مضمون على غيره والخسران غير 
مضمون على أحد لأحد فبطل ضمانه . 
يقسم الضرر والخسار في كل حال بنسبة 
مقدار حصة الشريكين في المال المشترى . 


حصصن 
احتال الامرین یوجب تساوي حکمهم وآن 
لا مختص بأحدهما. 
الا حکام ادا اختصت بالعقود تعلقت 
إذا اجتمع سببان آحدها آخص اختص 
الضان بصاحيه . 
إذا انتفت خاصة الشىء انتفی ذلك الشىء . 
إذا بطل اخصوص بقي العموم . 
ادا تعارض الخاص والعام فالعمل 





الاذن إذا اختص بشيء لم یتجاوزه . 
الأصل بقاء العمرم حتی بتحقق ورود 
اعتناء الشرع بالصالح العامة أوفر وأكثر من 
اعتنائه بالمصالح الخاصة . 





الضرر محتمل لكثير من النفع وال صلاح. 
الامر المطلق تخصصه التهمة . 


۷۰ 


البراءة لا تصح في الاعیان وإنا تختص 
بالذمم. 

الجر لا يختص بجنس مال من وجب عليه . 
الحاجة تنزل منزلة الضرورة » عامة كانت» 
أو خاصة . 

حكم ايء قد يدور مع خصائصه . 





دفع الضرر العام واجب ولو بإثبات الضرر 


الخاص . 

السبب الخاص يدل على قصد الخصوص 
ويقوم مقام النية عند عدمها لدلالته عليها. 
العبرة لعموم اللفظ لا خصوص السبب . 
العقد إذا آفرد باسم وجب أن تختص بمعنی 
ذلك الاسم . 

عموم المصالح آوسع حكا من خصوصها . 
قد يتتحمل عند الحاجة إلى دقع الضرر العام ما 
لا يتحمل عند الحاجة إلى دفع الضرر 
الخاص . 





۱ كل أمر ضرره واه أكبر من نفعه فهو منهي 
عنه من غير أن يحتاج إلى نص خاص . 
كل حق مالى وجب بسببين يختصان بهء فإنه 


كل ما أحل من محرم في معنى لا يحل إلا في 
ذلك المعنى خاصة فإذا زايل ذلك المعنى 
عاد إلى أصل التحريم . 


موسوعة القواعد والضوايط الفقهية 


تجعل له قيمة خاصة تختلف عن قيمة أمثاله 
قبل التعيب أو الاستعیال يصير قيميا. 
وعم). 

كل موضع له ترخيص يختص به لا يتعدى . 
اللفل دليل الحكمء فيجب الاعتبار به في 
الخصوص والعموم» 5] ني لفظ الشارع . 
لفظ الشارع ادا كان عاما لسبب خاص.»ء 








الب 00 
اللفظ العام تمل التخصیص. فإدأ نواه 
به» فهو على ما نواه. 


ما جاز الانتفاع به جاز شراؤه وبيعه إلا ما 


" خص بدلیل . 


ما حصل يسبب الال المشترك من الغارم التي 
تؤخذ ظلاء أو غير ظلم» فهي على الال 





ما فعله رسول الله َيه فلخيره فعله ‏ ما م يقم ۱ 


دليل على اختصاصه به. 





متى تصرف المشتري في المبيع في مدة اللثيار 
تصرفا ختص بالملك بطل ايار . 
المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة . 
ورود عقد على عقد لا ينافيه صحيح » ويثبت 
لكل من العقدين أحكامه الخاصة . 


اللا + 


ا ج ی 
ايك الى 1 56 “يا ل" مور 





مرتية على جذور الكلمات 


الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة . 


يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام . 
يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في 
هذا الضمان» على أن كل شرط يسقط الضیان 
أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد 


يجوز للمصالح العامة ما لا يجوز للخاصة. 


أحد الشريكين ليس بخصم عن الآخر فلا 
يكون الحكم عليه حى) على الآخر . 

إذا وفق الخصم بين كلاميه المتناقضين 
توفيقاء يرتفع التناقض . 

إقرار الإنسان فيا في يده معتم ما لم يظهر له 
الثابت بالبينة كالثابت بالعاينة أو باقرار 
احقوق التي لا يعلم مقدارها إلا بالعروف 
متی تنازع فيها الخصمان قدرها ولي الأمر. 





الدعوى على الغائب إذا كان سيبًا لا يدعى 
على الحاضر فاخاضر ينتصب خصا عن 
الغائب . 


5١| 


كل حق جازت فيه النيابة جازت الوكالة فيه 
(كالبيع والشراء والإجارة واقتضاء الديون 
كل عقد يؤدي إلى خصومة لا يجوز الإقدام 
عليه . 

كل كلمة ند تضمنت الابراء عن الخصومة ك: 
لاح قلي . ولا دعوی‌ل» ولا خصومه ل ادا 








البينة إلا بتاريخ بعد الاقرار بهذه الكلمة . 
كل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جات 
فيه الوكالة كالبيع ) والشراءء والإجارة. 
واقتضاء الديون» والخصومة في المطالية 
بالحقوق. . 

كل من دفع ضرا عن نفسه كان القول قوله. 
ومن ادعی نفعا لنفسه كان القول قول 





لكل من المدعي والمدعى عليه أن يوكل من 
شاء بالخصومة ولا يشترط رضاء الآخر. 
متى كان حق الحاضر متصلا بحق الغائب 
انتصب الحاضر خصیا عن الغائب . 
المخاصم في العين : المالك . 

من كان خصم في حادفة مرة لا تقبل شهادته 





من ملك قبض شيء ملك الطالبة 





المناقض إذا صدقه خصمه كان مقبول 


القول. 





خطا 


الأموال تضمن بالخطأ ىا تضمن بالعمد. 





حقوق الأموال إذا لم تقع موقع الاجزاء مع 
العمد لم تقع موقع الإجزاء (مع) الخطأ كرد 
الودائم إلى غير أهلها . 
الخطاً ي حق العباد غير موضوع (أي 
مضمون علیه)- 


الخطأ في دفع الحقوق إلى غير مستحقها لا 


يقتضي البراءة منها. 

خطأ القاضي في بيت الال (أي غير مضمون 
علیه) . 

الاجتهاد. 

الضمان يجب في الخطأ والعمد. 

العمد واخطاً في أموال الناس سواء إجماعًا 
العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء . 
كالمال . 

كل شيء يجب الغرم بإتلافه فالعمد والخطأ 
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9 كل من أحدث بفعله الخاطۍ ضررا بغيره 


يلتزم بتعويضه» سواء أكان في إحداثه الضرر 
مباشرا أو متسببا . 

كل من أفسد شيئا لزمه قيمة ما أفسد بخطأ أو 
عمك . 

لا عبرة بالظن البين خطوّه . 

ليس هو النهي عنه كأهل التأویل السائغ فانه 
لا يكون هذا الفاعل آمما ولا عاصیا . 

من كان مقصوده اجتناب الحظور إذا فعله 
العبد ناسیا أو مخطتئا فلا إثم عليه . 

من وضع يده خطأ على مال غيره لزمه ضمانه 
إلا الحكام وأمناء الحكام فيا يتعلق بعهدة ما 
باعوه. 





الخطاب السابق كالمعاد فيا بني عليه من 
اخوات. 
الخطاب معاد في الجواب . 





كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته 
التي يتكلم بهاء سواء وافقت العربية 
العرباءء أو العربية المولدة أو العربية 
الملحونة» أو كانت غير عربية» وسواء 
وافقت لغة الشارع أو لم توافقهاء فان 
المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد 
الناطقين ہا . 
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ل سس اا 





في مخاطباتهم . 
ل يحمل كلام الناس على ما جرت به عادتهم في 


خطر 

© إنما یثبت في المجهول ما يحتمل التعليق 
بالخطر. 

9 التراضي با فيه غرر أو خطر أو قار لا يحل 
ولا جوز . 00 

© تعليق التمليك بالخطر باطل . 

۰ عقود التملیکات لا تتعلق عل الأخطار. 

۰ کل خطر يحيق بالبیع قبل التسلیم نبا یکون 
على ضمان البائع . 

۰ كل عقد بیع أو (جارة أو کراء بخطر أو غرر 
في تمن أو مثمن أو أجل فلا يجوز . 

© كل مال مثلي أحاط به خطر وأشفى عل 
لتلف يصبح أثناء خطره قيمياً. 

© ما لا خطر له فإنه لا باس بأخذه والانتفاع به 
من غير تعريف . 











م4 

© الابدال في الأصول مثل مبدلاتها أو أخف . 

۰ إذا اجتمع للمضطر محرّمان كل منهما لا يباح 
دون الضرورة وجب تقدیم آخفهما مفسدة 
وأقلهها ضررا. 


بارتکاب آخفه . 

إذا تعارضت مفسدتان روعی أعظمه| ضر را 
بارتکاب آخفه|. ۱ 

!دا تقابل مکرومان أو حظوران أو ضرران 
ولم يمكن الخروج عنهیا وجب ارتکاب 
آخفه|. 

البدل في الأصول على حکم مبدله أو أخف . 
حکم التبع اخف من حكم المتبوع . 

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف . 
الضرران إذا اجتمعا ولم يكن لأحدهما مزية 
غلب أخفهها. 

كل ما هو زوجان لا ينتفع بأحدهما دون 
صاحه کاخفن والنعلن والسوارين» 


والقرطین» فوجود العیب بأحدهما کوجوده 
)ا هیعا . 








من ملك شيئا ملك ما هو أخف مه . 


يرتكب آخف الضررین . 


کي 
الامور الخفية والمنتشرة دأب الشارع أن 
یضبطها بوصف ظاهر يدور الحكم عليه . 
التناقض فيا طریقه طریق الخفاء لا یمنم 
دعو اه كالخرية والنسب والطلاق » وان 
التناقض فيا لا یکون طریقه طریق الخفاء 











۳۰ 


يمنع دعواه كدعوى الملك وهذا إن التناقض 
يمنع دعری الملك لنفسه ولغيره بوكالة أو 
بوصاية دون اخرية والطلاق والنسب. 


الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم 
بالمظنة . 


لا يجوز الرجوع إلى المقاصد الخفية» إن 
الاعت‌اد على ظواهر العقود الشرعية . 
المظنة نا تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة 
خفيّة . وكانت المظنة تفضى إليها غاليا. 


خفي لا يعلق عليه الحكم . 


من له الحق على الغیر؛ وكان سبب الحق 
ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع » 
أو تعذر استئذانه» وان كان السبب خفياء 
فليس له ذلك . 
يجوز للمتجاقدین باتفاق خاص أن يزيدا في 
ضمان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا 
هذا الضان» على أن كل شرط يسقط الضهان 
أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد 
إخفاء العيب في المبيع غشا منه . 





يحرم إخفاء ما يئبت الخيار دون ما لا يثبت . 


يعفى التناقض إذا ظهرت معذرة المدعي 
وكان ممل خفاء . 
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خلب 


لو 


لم يتضرر به الجار . 


كل إنشاء_سد_تصرف_الشرع_فهو_باطل» 





كل لفظة كانت خالصة لعقد» حمل إطلاقها 
عليه » فان وصل ما ما يناي مقتضاه بطل . 
كل من يُدخل غيرّه في عهدة يلزمه تخليصه . 


خلط 


الخلط ب) لا يتميز بمنزلة الإتلاف . 


كل ما لم يكن نا للأشياء : لم تنعقد الشركة 
عليه إلا بالخلط . ۱ 


من اختلط بباله الحلال والحرام أخرج قدر 
امحرام» والباقی حلال له . 


کل عوض ملك بعقد ینفسخ فيه العقد هلا که 


قبل القبض. لا يجوز التصرف فيه کالبیع 


والأجرة. . وکل عرص ملك يعمل ۷" 
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ينفسخ العقد فيه پلاکه قبل القبض» جوز 
التصرف فيه قبل قبضه كعوض الخلع وآرش 
الحناية وقيمة المتلف . 


خلف 


الاحکام في الحقوق والعاملات جارية عل 
حد واحد في الصالح والطالح وإن) مختلف 
حالما في الاحکام التي تتعلق بالتهمة 
وظاهرها سال . 

آحکام الستهلکات لا تختلف فيا يتعلق ما 
من الضیان بالعلم ولا غبره.. 

اختلاف الأسامي دلیل اختلاف المعاني . 
اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان . 





— 


اختلاف الاسباب كاختلاف الأجناس . 


اختلاف أسباب الملك ينزل منزلة اختلاف 
الأعيان. 








اختلاف الأسعار يؤثر في التاثل . 


اختلاف البدل يوجب اختلاف العقد. 
اختلاف الجنس مبطل لیم  .‏ 

الحكمين . 

اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة . 
اختلاف سب الملك کاختلاف العين. 
اختلاف سبب الاك ينزل منزلة اختلافب 
اختلاف السبب يوجب اختلاف الحكم . 








۰0 





الاختلاف في السبب غير مضر في الاقرار . 





التحالف . 

الاختلاف متى وقع في تعيين نفس المقبوض 
فإن القول فيه قول القابض . 

الا ختلاف متى وقع في صفة المقبوض فالقول 
قول القابض أمينا كان أو ضمينا . 
اختلاف الملكين بمنزلة اختلاف العقدين . 
اختلاف الملكين بمنزلة اختلاف العينين . 
اختلاف النصين محمول على اختلاف 
حالین . 

اختلاف النوع في أحد شقي العقد یوجب 
توزيع ما في مقابلته عليه باعتبار القيمة . 
اختلاف اليد يو جب اختلاف العقد . 














إذا اجتمع آمران من جنس واحد ول يختلف 
مقصودهما دخل أحدهما في الا خر غالبا . 
إذا اختلف الدافع والقابض في الجهة فالقول 
قول الدافع . 

إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة 
فالقول قول الغارم . 


إذا اختلف التبایعان في الصحة والفسادء 


فالقول لمدعى الصحة» والبينة لمدعى الفساد 


إذا اختلف المتعاقدان في صفة عقا معاوضة 
اتمها على صحته » ولا بينة - أو لكل بينة - 
حلف كل على نفي مدعى الآخر. ثم إثيات 


مدعاه ق یمن . 
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إذا اختلف التعاملان في شىء من متعلقات 
المعاملة يرجح أقواهما دليلا . 

إذا اختلفا في الجائحة أو قدر ما أتلف فالقول 
قول البائع . 

إذا تزاحم حقان في محل : أحدهما متعلق بذمة 
من هو علیه . والآخر متعلق بعين من هي له 
- قدم الحق المتعلق بالعين على الآخر ؛ لانه 
يفوت بفواتها بخلاف الحق الاخر . 

إذا قيدت الوكالة بقيد فليس للوكيل خالفته . 
إذا وجب مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل 
المخالفة ما أمكن . 

الاستصحاب نما يعمل عمله إذا لم يرد ما 
مخالفه . 


الا شیاء يحكم ببقائها على أصوها حتی يتيقن 





خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ . 


علیها . 
الأصل انتفاء الأحكام عن الکلفین حتی يأتي 
ما يدل على خلاف ذلك الأصل . 

الأصل في الاختلاف في تغير المبيع أن القول 
اعتبار المتزج فيا لا نص فيه بخلافه . 

انیا تعتبر البلوى فيا ليس فيه نص بخلافه 
فأما مع وجود النص لا معتبر به . 








بدل التلف لا ختلف بكونه في عقد فاسد 
وکونه تمحض عدوانا . 
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البینات شرعت لاثبات خلاف الظاهر 
واليمين لابقاء الأصل . 


البينة لاثبات خلاف الظاهر» واليمين لبقاء . 
الأصل . ۱ 


البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس 
كالصرف» وبيع الطعام بالطعام أو القبض في 
أحد العوضين كالسلم لا يجوز خيار الشرط 
فيها بلا خلاف» مع أن خيار المجلس يثبت 
7 ۱ 

التزام ما تخالف سنة العقود شرعاً من ضمان 
أو عدمه ساقط . 

تصحیح التصرف يجوز على وجه لا حالف 
اللفوظ . 


تضرف الأمور إذا خالف آمر الامر لا ینفذ . 





التعیین والتمییز في انس الختلف معتبر 
لکونه مفیدٌا وکل شیء يكون مفیدا فهو معتبر 
في الشرع» لأن الشرع لا يرد با لا بفید . 
تغاير الأحكام والاسیاء دلیل على الاختلاف 
ااتفاضل مع الاختلاف تي بیاعات النقود 
يجوز على الإطلاق . ۱ ش 











إنا ختلف باختلاف البلاد والزمان . 








الجزء لا مخالف الكل . 
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حى الله مبنى على السهولة والساعة بخلاف 
حق الآدمي فإنه مبني على الشح والضيق . 
حقيقة الإباحة والتحريم لا تتغير باعتقاد 
خلافها ولا الجهل بوجودها. 

الحكم ف الأصل إذا كان على خلاف القياس 
لا يقاس عليه . 

الحكم يبنى على ما هو المقصود ولا ینظر إلى 
اختلاف العبارة بعد اتحاد المقصود . 
الحكم يختلف باختلاف أحوال الناس . 
الخلف عن الشيء يقوم مقامه عند فواته . 
الخلف يسقط اعتباره إذا ظهر الأصل . 





الخيار الثابت شرعا لا يضر جهالة زمنه 
(کخیار الرد بالعيب والأخذ بالشفعة 
بخلاف خیار الشرط فإنه يتعلق بشرطهماء 
فاشترط بیانه) . 

دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في 
قبول دعوى ما يوافقها وما يخالفها. 
الدلالة يسقط اعتبارها عند التصر یح 
بخلافها . 





مقام الاصل . 
السبب إن اعتبر لد لاله على القصد فاد! 
خالف حقيقة القصد لم يعتبر. 


س 


۰¥ 





الصفقة إذا تضمنت شيئين مختلفين في ا لجنس 
كان الثمن عليها مفضوضا بالقيمة . 
الصفقة إذا جمعت شيئين مختلفي القيمة انقسم 
الثمن عليه بقدر قیمتها. ٠‏ 

ضبان التملك لا ختلف باليسار والإعسار . 
الضان يختلف باختلاف التالف دون 


— 





المتلف . 
الظاهر لا يزول حتى يعلم ما يخالفه . 


الظاهر يسقط اعتباره إذا قام الدليل بخلافه . 
العارض في الأحكام انتهاء له حكم يخالف 
العقد ما شرع إلا للنفع » وكل بيع فيه ضرر لا 
يجوز؛ لأنه خلاف الوضع» وخلاف 
الوضع لا يجوز في الشرع . 
العقد الواحد إذا جمع شيئين ختلفی القيمة 
أعدادهها . 

العقود اخارية بين المسلمين محمولة على 
الصحة ظاهرا إلى أن يتبين خلافه . 

العقود لا ختلف استحقاق البدل فيها 
باختلاف العاقدين لما اعتبارأ بسائر العقود. 
العقود المعلقة على شرط لا تصح ولا تنعقد 
بخلاف الفسوخ. . . واحل أسهل من 
العقد , ۱ 








الغرض لا اعتبار به مع صریح الادن 
بخلافه . 


الفتاوى تختلف عند اختلاف العوائد . 


۳۸ 


الفوائد التي تستخلف مع بقاء آصوها تجري 
مجرى المنافع وإن كانت أعيانا. 

القبض الواحد لا يوجب ضانين مختلفين . 
القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها 
في أنفسهاء وحسب اختلاف عادات الناس 
فيها . 

القدرة على الأصل تمنع المصير إلى | خلف. 
القول قول المملك في بيان جهة التمليك» وفي 
جنس الثمن في حال الرد بالعيب وفي جنس 
المبيع إذا اختلف البائع والمشتري فيه. 
القيمة 2 تخلف العين وتقوم مقامه. 

القيمة خلف عن المثل حتی لا يصار إليها إلا 
عند العجز . 

كل أمر بين کالربا المحض أو ما كان خلاف 
النص فإنه يرد أبدا بكل حال. ٠‏ 
كل إنشاء سد تصرف الشرع فهو باطل» 
بخلاف الذي منه حلص » وعنه مندوحه . 
کل تدلیس با ختلف به الثمن یت خیار 
الرد. 22 

" كل تصرف كان الوكيل مالفا فيه لموكله 
فحكمه فيه حكم تصرف الأجنبي . 

کل تصرف متنارّع فيه إذا حكم الحاكم 
بصنحته لم يكن لغيره نقضه إذا لم يخالف نصا 
ولا إجماعا . 








۰ كل جنس ثبت فيه الربا لعلة فان اختلاف 


لع سه عن عله (کالذهب والفضة) ' 
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للعقد. 

كل شيئين اتفقا في الاسم فهها جنس وإذا 
اختلفا في الاسم فهما جنسان . 

كل صفقة انعقدت على ظاهر الصحة ثم تبين 
خلاف ذلك فلا جوز للمتبايعين الرضاء على 
إبقائها . 

كل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر . 








كل قرض شرط فيه أن يزيده» فهو حرام بغير 
حلاف . 
كل ما اختلف باختلاف المستعملين يعتير فيه 
التقييدل. 








كل ما تختلف أجزاؤه وقيمته لا يجوز شراء 
بعضه غير معين. أما إذا تساوت الأجزاء 
والقيمة فان البيع يجوز من غير تعیین كما في بيع 
قفيز من صبرة . 

كل ما كان قبضا في البيوع كان قبضا في الرهن 
والهبات والصدقات لا مختلف ذلك . 

كل ما لا يختلف باختلاف المستعملين 
فالتقييد فيه لغو. ٠‏ 








كل ما وجد في يد الإنسان فالأصل أنه ملكه 
مالم يدل على خلافه علامة معيئة . 
تجعل له قيمة خاصة تختلف عن قيمة آمثاله 


قبل التعيب أو الاستعمال يصير قیمیا . 











مرتبة على جذور الکلمات ۳۹ 
سس س داد 


۵ کل من اعتصم بالظاهر فالقول قوله» ومن ٠‏ لا جوز تقديم الخلف على الأصل عند عدم 


ادعى خلاف الظاهر فعليه البينة. 





كل من ولي ولاية الخلافة فيا دو مما إلى الوصية 
درء مفسدة. 

كل وصف مقصود منضبط فيه مالية 
لاختلدف القیم لو جو ده و عد مه يصح 
شرطه في البیع ويتخير الشتري بفوانه. 





کل يمين أو نذر أو عقد أو شرط تضمن ما 
يخالف اهر الله تحال ورسوله ار فانه لد 
يكون لازما. 

لا اعتبار بالقول المخالف للواقع. 

لا تقبل البيئة التي أقيمت على خلاف 
المتواتر. 

لا عبرة بالنية والسبب في يخالف لفظه . 





لا عبرة لاختلاف السبب في ضان الال . 





لا معتبر باختلاف السیب في الوضع الذي لا 
۱ معتیر لاختلاف العبارة بعد حصول 
المقصود . 
القصود . 
لا یبقی ا کم مع زوال سببه وحدوث سبب 


لا یثبت بالشرط ما مخالف مقتضاه. 








العجز عن الأصل . 
لا يصح بيع الدين بالدین مطلقا سواء کانا 
حالین أو مؤجلين أو ختلفین . 

لا يضر الاختلاف في السبب بعد الاتفاق 
على الحكم . 

لا يعتبر با جرت به العادة ان كانت مخالفة 
لعادة الشرع . 

لا يعتبر اللفظ في العقود إذا كان مالفا 


للمقصود. 


ما اختلفب فيه التعاقدان فام ورتها 


مقامه | 


مأ استقر فيه الخلاف ساح فيه الا حتهاد . 
ما آشبه الشيء لا يزاحمه ولا يقدم عليه بل 


مخلفه عند عدمه . 


ما ختلف آجزاژه وقیمته لا يجوز شراء بعضه 


ما ثبت بزمان يحكم ببقائه مالم يوجد دلیل على . 
خلافه . 


ما جری به عمل الناس وتقادم في عرفهم 
وعاداتهم ينبغي أن یلتمس له خرج شرعي ما 
آمکن على خلاف أو وفاق. 

ما حکم به امحاکم لا جوز نقضه مالم يخالف 
کتابا أو سنة أو إحماعا . ۱ 

ما خالف القياس يقاس عليه إذا عرفت 
علته . 








س لاا سس سيل 


1۰ 


ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه» وجب 
التمسك به حتى يعلم خلافه . 

ما كان مضمونا لا يختلف حكمه في الإيهان 
والکفر . ۹ 

ما لا تختلف آجزاژه. .. یکتفی برؤية 
التولد من مأذون فيه لا آثر له بخلاف 
التولد عن منهي عنه . ۹ 
متى خولف الاصل بشرط ل تجز مخالفته 
يدون ذلك الط 

متى عرف ثبوت الشيء من طريق الإحاطة 
والتيقن لاي معنى کان» فهو على ذلك ما ل 
المختلف في فساده إذا فات يمضى بالثمن» 
والتفق على فساده يمضى بالقيمة إن كان 
مقوما أو مثلیا. ۱ 

المختلف فيه باطل من حين العقد إلى | حکم . 
الدة المتكرة تختلف بحسب القاصد . 
المغلوب في سکم المستهلك سواء كان الغالب 
من جنسه أو من خلاف جنسه . 

ملكية العين لا تقبل التوقيت بخلاف ملكية 
المنفعة . 111 





من ثبت له على غريمه مثل ما له عليه - قدرا 
وصفة - تساقطاء فان اختلفا في القدر سقط 


الأقل. 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


من رضي بشيء بناء على ظن تبين خلانه ۾ 
يسقط به حقه . 
يختلف الجنس باختلاف الأصل أو المقصد 


أو الصنعة . 


يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف مالم 
حالف العادة . 





خلق 


كل أمر فيه مصلحة للخلق دون مضرة 
راجحةء فان الشارع لا ينهى عنه» بل 
كل ما كان متصلا بالمبيع اتصال قرار سواء 
أكان اتصاله خلقیا أم صناعیا فانه یدخل في 
المبيع بدون دکره تبعا . 

خلل 
الرخص تراعی فیها شرائطها التي وقعت لما 
الاباحة فمها آخل بثیء منها عاد الأمر إلى 
التحريم الأصلي. . ۱ 
الشروط المشروطة . . . نما يلزم الوفاء بها إذا 
لم يعض ذلك إلى الاخلال بالمقصود 
الشرعي . ا 
القليل من المستحق لا حل بمقصود العقد. 
كل شرط يوجب جهالة في الربح يفسده 
لاختلال مقصوده. 











مرتبة على جذور الكلمات 


لا حجة مع التناقض ولكن لا يختل معه حكم 
الحاكم . 

ما تعتبر فيه الموالاة فالتخلل القاطع لما 
مضرء غير أنه نبا یعرف بالعرف . 

يمكن أن يغتفر اختلال بعض شرائط العقود 
في حال استمرارها بعد وجودهاء ولا يغتفر 
ذلك في حال انعقادها . 





خلو 
الأسباب الشرعية لا تنعقد خالية عن 
الحكم . 

السبب انیا يكون لغوًا إذا خلا عن الحكم . 
العقد إذا لم يكن مفيدا كان باطلا لأن العقود 
الشرعية أسباب مشر وعة للفائدة فإذا خلت 
منها كانت لغواء واللغو لا يكون مشروعا. 
قبض جميع الأشياء : التخلية مع التمییز . 


خر 


من أخذ عوضا عن عين محرمة. أو نفع 
استوفاه» مثل : أجرة حمال الخمر» أو أجرة 
صانع الصلیب » وأجرة البغي» ونحو ذلك 
- فلیتصدق ہا . 


حون 
من كان عنده مال لا یعرف صاحه 
کالغاصب التائب والخائن التائب » والمرابي 
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التائب ونحوهم من صار بيده مال لا يملكه 
ولا یعرف صاحه فإنه يصرفه إلى دوي 
مواضع تهمة الخيانة مستثناة عن الوكالات؟ . 
لأن الوكالة شرعت للإعانة وكل شىء يكون 
للأمانة فهو موضع الأمانة» فيكون موضع 
الوكالة موضع أمانة . 

كوي 
فوات ما هو المقصود في البيع يفسد العقد 
حتى لو اشترى جورًا فوجده خاويًا فسد 
البيع لفوات المقصود من البیع . 

خر 


نب 


اختیار بعض ما لا يتجزأ اختیار لکله . 








إذا كان مخيرا بين شيئين فعجز عن أحدهما 
تعين عليه الآخر. ‏ 

الإقدام على التصرف يكون دليل اختيار 
الملك في المبيع الذي فيه الخيار . 

البیع الفاسد نا یدخل في ضمان الشتري 
بالقبض إذا لم يكن فيه خیار . 

البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس 
كالصرف. وبيع الطعام بالطعام أو القبض في 
أحد العوضين كالسلم لا يجوز خيار الشرط 
فيها بلا حلاف. مع أن خيار الجلس يثبت 
فيها . 22 





T1۲ 


تعذر الاخر . 

تدليس العیوب في العقود یوجب الخيار ولا 
يوجب الفسخ (کالعیوب في الییم). ‏ 
تصرف الشتري في المبيع تصرف الملاك یسقط 
خیار رژیته . ۱ 

تكرير التخییر لا يزيد به الخيار (کشرط 
الخيار في الببع) . 000 

تام الصفقة يوجب بطلان خیار الرؤية. 





ثبوت أحكام الأسباب بعد مباشرتها لا يتف 
على اختيار أحد ولا إرادته. 





حقوق الآدميين تستوي في الوجوب مع 
العذر والاختیار . ۱ 





الخيار الثابت شرعا لا يضر جهالة زمنه 


بخلاف خیار الشرط فانه یتعلق بشرطهیا 
فاشترط بیانه) . 


خیار الرژية لا یبطل بقبض الوکیل ولو بعد 
علمه بالعیب . 


خيار الرژية ينبت في كل عين ملكت بعقد : 


تما الفسخ . 

خيار العيوب لا يبطل بالتأخير إذا جهلت . 
الخيار کا يسقط بصريح الإسقاط يسقط 
بالإسقاط عن طريق الدلالة . 

الخيار المشروط في عقد لا يثبت في. عقد 
سواه . 





موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





سائر العیوب زواها ينعي الخيار. 


شراء ال وکیل ما یراه‌معیبا بعد العقد لا يوجب . 


الصفقة لا تتم مع خيار الرژية قبل القبض 
وبعده . 0 

العقد الفاسد لا يصلحه اشتراط الخيار فيه . 
العقد لازم لمن آلزم نقسه حظ غبره 
وصاحب الحظ بالخيار (كمن ضمن لغيره 
شتا أو كفل له أو رهن عنده رهنا). 


العين خير من الدین والعجل آکثر قيمة من. 


المؤجل . 

غوت الصفة 2 المبيع يوجب خبارا ولا 
يو جب غرما. 

قد جوز في حال الاضطرار ما لا جوز یی حال 
الا ختیار . 

كل تدلیس با ختلف به الثمن یثبت خیار 
الرد. ا 
كل تصرف يوجد من المشتري في المشترى بعد 
العلم بالعيب يدل على الرضا بالعيب يُسقط 
كل خیار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن الال 
فهو على الفور (كخيار الشفعة) . 
واستحق فالمشتري بالخيار إن شاء آخذ 
الباقي بالثمن کله » وان شاء ترك . 


كل عقد لازم وارد على عين (كالصرف» 











مرتبة على جذور الكلمات 


دبیم الطعام بالطعام ) والسلمء والتو لیف 
والتشريك» وصلح العاوضه وغيرها) يثبت 
فيه خیار الجلس لكل من المتبايعين . 

كل ما عجز عن تسلیمه حيا فلا يجوز بیعه 
.فأما ماعجز عن : تسليمه شرعا لحق أدمى. 
فيصح البيع فیه لكن يقف اللزوم على 
كل ما وقعت عليه صفقة البيع بعينه من نبات 
أو تخل أو غبره» فا أصيب منه ثیء بعد 
الصفقة وقبل قبض الشتری فالشتري 
بالخيار في رد المبيع . 

كل ما يعرض بالنموذج فرؤية جزء منه يكفي 
" لإسقاط: الخيار فيه» وما لا یعرض 
بالنموذج» فلابد من رؤية كل واحد منهم) 
لإسقاط الخيار. 

كل ما یمنع ثبوت الملك بالبیع قبل القبغر 
- يمنع بعد القبض (كخيار الشرط) . 

كل من شرط له الخيار في البيِع يصير مخيرا 
بفسخ البيع وإجازته في المدة المعينة للخيار. 
کل من وجب عليه أداء مال إذالم يمكن أداؤه 
إلا بالبيع صار البيع واجبا عليه : بجر عليه 
ویفعل بغر اختياره . 

كل رصف مقصود ملضبط فيه مالية 
لاخدلااف القيم بو جوده و عل‌مه يصح 
شرطه في البيع ويتخير الشتري بفواته . 














لا یصح شرط !نيار في عقار حبلة ليربح في 
قرض . 


۳۳ 





لابد من التراضی في عقود العاوضات 
والتبرعات والفسوخ الاختيارية . 

ما استحقه الآدميون من حقوق الأموال إذا 
تعينت لم يدخلها تخيير كسائر ا لحقوق . 

ما جاز اشتراط جیعه جاز اشتراط بعضه 
(کمدة اسشار) . 

ما جاز فيه التتخيير لا يجوز فيه التبعيض إلا أن 
يكون الحق لمعين ورضي . 

ماشرط في عقده الخيارٌ لم يكن العقد فيه تاما . 
مآ لآ يقبل التبعيض یکون اختتياز بعضه 
كاختيار کله» وإسقاط بعضه کاسقاط كله . 
ما حصل من غلات المبيع ونائه اللفصل في 
مدة الخيار فهو للمشتري . 

ما يلحق بالعقد من الشروط الفاسدة قبل 
انقضاء الخيار له حكم المقترن في إفساده . 
متى تصرف الشتري في المبيع في مدة الخيار 
تصرفا يختص بالملك بطل الخيار . 

متى كان امنع لت الله تعبدا فسخ البيع 
إجماعا» ومتى ما كان لحق الادمی كالعيب 
والغش فله الخيار» ومتى ما كان لحق الله 
ولحق الادمي فعند كافة العلاء أنه يفسخ . 
جرد الخيار لا يقابله شيء من الثمن (كتخيار 
الروية والشرط) . 
المخير بين الشيئين إذا اختار أحدهما يتعين 














٠‏ من ابتلي ببليتين فعليه أن يختار آهونا. 


من باشر سبب السراية اختيارا لزمه ضمانها . 
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من ثبت له أحد أمرين» فإن اختار أحدهما 
سقط الآخرء وان سقط آحدها أثبت 
الاحر . 

من ثبت له حق فله الخيار في استیفائه بنفسه أو 
وكيله . ا 

من ثبت له خیار الشرط كان له الفسخ في 
حضرة صاحبه وفي غيبته . 

من ثبت له الخيار شرعا يستبد با خیار من غير 
من خر ون شین ارچ أشياء ناختار 
أحدهما بطل خياره في غيره . 


,۶ بو =m‏ ۰ 1 ۲ 
من خر بين شیئین: فتعدر احدضاء تعين 








الاخر. 

هص 3 5 1 ۴ ع 
من خير بين شيئين فله أن يفعل اما شاء . 
من لا یعتبر رضاه لا خيار له . 
الواجب إذا كان في الذمة أمكن أن مخير بين 
أدائه وبين أداء غبره . 00 
يختار أهون الشرين . 

خط 

ومذهب رمعضضص منسوج » أو موه» 
ومصور - ونحوها کالذي يتخذ لتشبه 
وحرم دسحجه » وخباطته وتمليكه. 
وتملکی وآجرته و الامر به . 


موسوعة القواعد والضوابط الفتهية 


0 


داب 


الأمور الخفية والتشرة دآب الشارع أن 
یضبطها بوصف ظاهر يدور الحكم عليه . 


دیس 


کل عيب دلس به في اطیوان كله من الرقیق 


والدواب فعطبت من ذلك العیب فمصییتها 
من البائع المدلس . 


دخل 
الاتباع لا قسط ها مما يقابل بالأصل [لأنها لم 


تدخل تحت العقد مقصودا إذ اللفظ لا 
يتناوها]. 





إذا اجتمع أمران من جنس واحد ول يختلف 
مقصودهما دخل أحده! في الآخر غاليا. 


الإسقاط تدخله المساعة (و لذلك جاز من 





غير عوض). . 
الأشياء التي تشملها الالفاظ العمومية التي 
تزاد في صيغة العقد وفت البیع تدخل في 
البيع . 
الایان لا تدخلها النيابة . 
البیع الفاسد إن) پدخل في ضیان الشتري 
بالقبض إذا لم يكن فيه خیار . 
تداخل الأحكام انا يكون مع اتحاد الجنس . 
رع 
ع ی خی 
ھلم دن (زومسسى 
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مرتبة على جذور الكلمات 


البواطن والدفائن لا تُرى» فيكتفى برؤية ما 
يدل على العلم بالقصود ولو دخل في البيع 


أشياء . 


الصنعة لا تقوّم في عقود الربا ولا تأثير 
لدخوفا فيه . 





العقد إذا دخله فساد قوي مجمع عليه أوجب 
فساده» شاع في الكل . 

العقود لا يدخل فيها إلا المسمى ما. 
الغرض والمقاصد داخلة في حيز الاعتبار . 
قد يدخل في البيع تبعا ما لا يجوز إفراده . 
3 بش في ظطرف.ةه لا يجوز أن كن 
أ مقصودا بذلك التصرف . 

قد يد خل في العقد تبعا ما لا يجوز إيراد العقد 
عليه قصدا. 





کل بیع انعقد على فساد لم مجز بعد ذلك » وان 
آسقطا الوجه الذي دخل من أجله الفساد . 
الثمن. 

كل عقد يدخله الحلول اقتضی إطلاقه 
الحلول» كالثمن والضان . 

كل فساد يكون في العقد إذا تمكن في أحد 
العوضين يكون فسادا في صلب العقد واذا 
كان الفساد في صلب العقد لا ینقلب العقد 
جائژ! بإسقاط المفسد قبل تقرره وإذا كان 
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الفساد خار جا عن صلب العقد داخلا في 
شرط زائد كالتأجيل ينقلب العقد جائرًا 


كل ما جرى عرف البلدة على أنه من 
مشتملات المبيع يدخل في البيع من غير ذكر . 


كل ما دخله الربا فإنه يجري في معموله 


كل ما كان متصلا بالمبيع اتصال قرار سواء 
أكان اتصاله خلقيا آم صناعیا فانه پدخل ىق 


ابيع بدون ذكره تبعا . 


کل ما وجب بیانه فالتعریض فيه حرام » لانه 
کتان وتدلیس ویدخل في ذلك الا قرار 
بالحقوق . 

كل ما يتناوله اسم البیع عرفا يدخل في المبيع 
بدون دکره تبعا . 

كل ما يدخل في البيع تبعا إذا هلك قبل 
التسليم لا يقابله شىء من الثمن . 

كل متعاقدين دخلا في عقد فانا تلزمها 
أحكامه» ولا یلرمه| عقد غددّه. 

کل متعاقدین دخلا ني عقد فدخوم فيه 
اعتراف منهما بجوازه . 

كل من يُدخل غيرّه في عهدة يلزمه تخلیصه . 
كل منفصل عن البيع ما لا يشمله اسمه عرفا 
ولا يعد من مصلحته عادة لا يدخل في البيع 
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© كل نقص دخل على عوض أو معرض 
يكون هدرا. 

لا ولاية لأحد على غيره في دخال شيء في 
ملكه بغير رضاه . 

لا يدخل في البيع ما ليس من مصاحه . 

لا يملك أحد أن يدخل الشيء في ملك غيره 


بغر رضاه . 








ما استحقه الادمیون من حقوق الأموال إذا 
تعينت لم یدخلها تخيير كسائر الحقوق . 

ما جرى فيه الربا في التفاضل دخل قليله 
وکثیره في ذلك . ۹ 

ما دخل في البيع تبعا لا حصة له من الثمن . 
ما دخل في العقد استقر بالقبض. 

ما دخله ال » وتعين صتجه؛ رامع من 
هو علیه قام الحاكم مقامه فيهء کقضاء 
الدین . 





ما كان تبعا لا حتاج إلى شرط في دخوله في 
الصفقة . 

ما کان تبعا للعقد دخل فيه بغير شرط . 
ما كان ضرره يسيرا ولا يمكن التحرز منه 
تدخله المسامحة . 








ما كان عوف.ه غير مالي دخله من السامحة 
والساهلة ما لا يدخل الأعواض المالية . 
ما كان في حكم جزء من أجزاء المبيع أي ما لا 
یقبل الانفکالك عن البیع نظرا إل غرض 
الاشتراء یدخل في البيع بدون ذکر . 





موسوعة القواعد والضوابط الفقهیه 





مالم يدخل في الصفقة إلا بالاشتراط جاز بیعه 
منفر دا . 

ما یدخل في البیم تبعا إذا استحق بعد القبض 
كان له حصة من الثمن . 

المبيع نبا یدخل في ضمان الشتري بالقبض . 
العدوم لا يدخل تحت العقد . 


يدخل الأقوى على الأضعف ولا یزاحم 





يادخل ف الفر والعقود تبعا ما لایدخل 
استقلا لا . 

يغتفر فيه| دخل ضمنا وتبعا ما لا يغتفر في 
يفرق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد وبينه 
إذا دخل في عُلْقّةَ من علائقه . 





- 


در | 


حقوق الادمیین وحقوق الله تعالى التي لا 
تدرأ بالشبهات . . . لا یقبل الرجوع عنها . 
درء الفاسد آول من جلب الصالح . 
الشرع لا یعتبر من القاصد إلا ما تعلق به 
غرض صحیح محصل لصلحة أو داری 
لمسدة . 

كل من ولي ولاية الخلافة فما دونه إلى الوصية 
لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة أو 


درء مفسذة . 














مرتبة على جذور الكلمات 


يقدم في كل تصرف من التصرفات الأعرف 
بجلب مصالحه ودرء مفاسده. 


در ك 


التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا 
على أحد المتعاقدين أو غيرهما من له تعلق 
بالعقدلم يجز وم ينفذ» إلا أن يمكن استدراك 
الضرر بضان أو نحوه فيجوز على ذلك 
الوجه. ۱ 

كل موضع يرجع فيه المشتري على البائع 
بالثمن يرجع به على الكفيل بالدرك . 

لا يصح ضان الجهول وما لم يجب إلا درك 
البیع. 5 


وجب عليه تدار که . 











درهم 


الد راهم والدنانیر لا تتعين بالتعیین في عقود 
العاوضات . 








الدنانر والدراهم لا تتعين بالعقد . 





ما أدى إلى التفاضل بين الذهبين أو الفضتين 
أو إلى بيع ذهب بذهب وعروض» وفي 
الدراهم كذلك أو إلى بيع الطعام قبل 


1 


استيفائه أو إلى الجهل والغرر أو إلى صرف 
متأخر» أو إلى دين بدين» أو إلى سلف بمنفعة 


دعو 


إذا اختلف المتبايعان في الصحة والفسادء 
فالقول لمدعى الصحة والبينة لدعی الفساد 
مطلقا. ‏ ` ۹ 


إذا اختلف التعاقدان في صفة عقد معاوضة 


۱ اتفما على صحته ولا بينة - أو لكل بينة - 


حلف كل على نفي مدعی الا خر ثم إثبات 





إذا آقام کل من المتداعيين البينة على صاحبه 
بالملك له تهاترت البینتان وتبقی العين في يد 
دي الید . 

إذا سبق من الدعي ما يناقض دعواه یمنع 
الأسباب والدواعى للعقود والتبرعات 


معتره . 

الأصل ف الادمي العسرة ومن يتمسك 
بالأصل فالقول له فيكون القول لن عليه 
الدين وعلى المدعى إثبات غناه. 

في صورة الدعوى وهو إنكار معنى كالمودع 
إذا ادعی رد الوديعة فانه مدعى الرد صورة 
وهو منكر لوجوب الضیان معنئ. 





۳۸ 


الاموال لا تتملك على أرباها بالدعاوی. 





الانسان إذا ادعی حقا یعتقد ثبوته على إنسان 
فأنكره لاعتقاده أنه لا حق علیه» ثم صالحه 
عنه بعوض : جاز. 

الانشاء لا يستدعى عقدا قبله . 

البينة على المدعي» واليمين على من أنكر . 
التناقض في| طريقه طريق الخفاء لا يمنع 
دعواه. كالحرية والنسب والطلاق» وان 
التناقض فیا لا یکون طریقه طریق افاء 
یمنع دعواه کدعوی اللك وغذا إن التناقض 
يمنع دعوى الملك لنفسه ولغيره بوكالة أو 
بوصاية دون الحرية والطلاق والنسب. 











التناقض يفسد الدعوى . 
التناقض يكون مانعا لدعوی الملك . 





التذاقض يمنم صحة الدعوى . 

الحق لا يثبت بمجرد الدعوى. 

حقوق الله تعالى لا تسمع فيها الدعوى ولا 
تستحق فيها الأيان. 

الدعوى إذا ترددت بين يد وعرف غلب فيها 
حكم اليد على العرف . 

الدعوى بالعين لا تقام إلا على ذي اليد. 
الدعوى على الغائب إذا كان سببًا لما يدعى 
على الحاضر فالحاضر ینتصب خصیا عن 
الغائب . 

الدعوى المجهولة لا تصح حتى تفسر وإن 
الإقرار بالجهول يصح ويؤخذ الممر 
بالتفسیر . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


الدعوى مع التناقض لا تصح . 

دلالة الأحوال تختلف ا دلالة الأقوال في 
قبول دعوى ما يوافقها وما يخالفها . 

شريعة المسلمين وسنتهم في الدماء والاموال 
(أنه) لا يقضى فيها بالدعاوى الجردة. 
الشهادة إن وافقت الدعوی قبلت ولا فلا . 











الظاهر لا تثبت فيه الحقوق وانا ترجح به 
الدعوی. 





. السلامة ولم ينفذ فيه دعوی البائ لإبطاله‎ ٠ 


العقود محمولة على الصحة لا يقيل فيها 
دعوى الفساد دون بیان . 


قضايا الأعيان لا يدعى فيها العموم. 





قول الإنسان لا يقبل على غيره بمجرده» | 


القول قول من يدعى الأصل لأن الظاهر 
شاهد له . 





القول قول من يدعي الصبحة في العقد. 
كل أمين ادعى رد الأمانة إلى مستحقها 
فالقول قوله بيمينه . 

كل أمين على شيء فهو مصدق دون یمین فا 
يقوله فیا ادعی عليه من وجه يجب عليه به 
الضمان» إلا أن يكون متهما فيجب عليه 
اليمين . 

كل إنسان انا يكلف البينة على دعواه على 


rrr‏ د مان بسي عدم يصو صم سوبي ل ممصي بحت 





مرتبة على جذور الكلمات 


كل دعوى يكذبها العرف وتنفیها العادة فإنها 
مرفوضة غير مسموعة . 

كل ضامن أبدا إذا ادعى الرد لم يقبل قوله . 
كل كلمة تضمنت الإبراء عن الخنصومة ک: 
لاحقلي» ولادعوى لي ولا حصومة ې إذا 
صدر من شخص لا يسمع منه الدعوى ولا 
البينة إلا بتاريخ بعد الإقرار مبذه الكلمة . 





" کل ما دعت الحاجة إليه في الشريعة مما فيه 





منفعة وم يعارضه محظور فإنه جائز وواجب 
بحسب حاله» وهذا أصل بديع . 

كل ما دعت الضرورة إليه من المحظور فإنه 
ساقط الاعتبار على حسب الحاجة وبقدر 
الضرورة . 

کل من ادعی أمرا يملك إنشاءه 2 الحال 
فالقول له فيه بلا یمین . 

كل من ادعی حقا على غيره ولم يكن له بيئة : 
استحلف المدعى عليه في كل ما يستحق من 
الحقوق كلها. 

كل من أدعى ني إقراره وجها يحتمله إقراره 
عد في تفسيره . 

كل من اعتصم بالظاهر فالقول قوله» ومن 
أدعى خلاف الظاهر فعليه البينة . 

كل من أقر لغره ه بملك شىء د ثم ادعی فيه حّا 
لم يصدق إلا ببینة . 

كل من دفع ضرا عن نفسه كان القول قولی 
ومن ادعی نفعا لنفسه كان القول قول 


۱ ۰ 


۳۹ 


۰ كل من كان فرعا لغيره لم تسمع دعواء با 


یکذب آصله. 
لا تقبل دعوی المدعى إلا ببينة عادلة . 


لا يستحق مافي يد الغير بمجرد الدعوى مالم 


لا يقبل قول أحد في يدعيه دينا على غيره . 
لكل من المدعي والمدعى عليه أن يوكل من 


شاء با لخصومة ولا يشترط رضاء الآخر. 


ليس لأحد أن يكون شاهدا ومدعیا. 


ما تعذر إقامة البينة فيه جاز أن يقبل فيه قول 


مدعيه إذا كان معه ظاهر يقتضيه . 


لل — 


فصلها إلا بحجة تقترن بها. 

المستحيل عادة كالمستحيل العقلی فكل 
دعوى لا يقتضيها ظاهر حال المدعي لا 
تسمع إلا إذا علم القاضي أو شهد شاهدان 
مشهوران بالعدالة والديانة ويعرف القاضي 
عدالته » فحن - 

مفسدة الغرر أقل من الرباء فلذلك رخص 
فیما تدعو إليه الحاجة منه . 





من ادعی باطنًا كان عليه إقامة الدليل عليه . 


من ادعی الجهل فیا يجهله أبناء جنسه غالبا 
فالقول قوله في جهله . 





۳۳۰ 


© من ادعی شيئا لا يدعيه آحد ولا یدعیه من 





هو في يده اكتفي فيه بأقل ما یکون من البينة أو 


القريئة . 


من ادعی شيئا ووصفه دفع إليه بالصفة إذا 


جهل ربه» ولم تثبت عليه يد من جهة مالکه 
ولا فلا. ۱ 
من أدعى شيئا يشبه ما قال - لا یعرف يغيره - 
من أدعي عليه الحق مسندا إلى سيب : كالييع 
والإجارة فتاه أو نفى سببه قبل منه» ولیس 
للحاكم إلزامه بنفی سبيه . 

من آقر بشیء صربحا ثم أدععى خلافه لم تقبل 


من أقر بشيء يضره لزمه. ومن ادعی حقا لم 


يجب له. 
تقبل دعواه . 
الوصف يستدعى بقاء الاصل . 





یعفی التناقض إذا ظهرت معذرة الدعي ۱ 


وکان محل خفاء . 


دفع 


إذا اختلف الدافع والقابض في الجهة فالقول 


۳ قول الدافع . 
الأصل أمانة العامل بائتمان الدافع إليه . 
الأقوى يدفع الأدنى . 





موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





© نم بجحل للمضطر شرعا دفع الاك عن نفسه 


بطریق لا یکون فيه هلاك غيره . 


نما یقبل قول الامین في دفع الضیان عن نفسه 
آما في الاستحقاق فلا يقبل قوله. 


التغریر في العاوضات التي تقتضي سلامة 
العرض يجعل سببا للضمان دقعا للضرر بقدر 
الامکان . 

جلب النفعة أو دفع الضرة مطلوب للشارع 
مفصود. 


اجهل با لمكم الشرعي لا یدفعتبرته. 


الحاجة الشديدة ة یندفع بها يسير الغرر ۱ 
حفظ الموجود ول من تحصيل الفقود ودفع 
الضرر آول من جلب النفع . 


الخطأ في دفع الحقوق إلى غير مستحقها لا 
یقتضی البراءة منها. . 





الدافع أعلم بجهة الدفع فيقبل قوله في ثيته ٠.‏ . 
. الدقع أسهل من الرفع . 


الدفع أقوى من الرفع . 
الدفع آول من الرفع . 
دفع الضرر العام واجب ولو بإثبات الضرر 


الخاص . 


دفع الضرر عن شخص على وجه يلحق 


الضرر بشخص آخر لا يجوز . 

الذمة على البراءة» ولا يجب أن يثبت فيها 
شيء إلا بدليل لا مدقع فيه . 

ساعات مجلس العقد كساعة واحدة دف 
للعسر وتحقيقا لليسر. 








مرتبة على جذور الکلمات 


الشارع الحكيم يدفع أعظم الضررين 


بايسرهما. 
صاحب الق إذا ظفر كان له أن يأخذه من 
غير دفع احد. 


الضرر واجب الدفع سواء قصد أو م بقصد . 


الضرر واجب الدفع ما آمکن . 

الضرر يدع بقدر الإمكان. 

الظاهر حجة ة لدع الاستحقاق | لا لوثبات 
الاستحقاق به. ' 

العمل بالظاهر هو الأصل في المعاملات دفعًا 
للضرر عن العباد . 


قد یتحمل عند الحاجة إل دقع الضرر العام ما ۱ 


لا يتحمل عند الحاجة إلى دفع الضرر 
الخاص . اا 


کل احتمال يؤدي اعتباره إلى تخطیا الصالح. 0 


المشروعة أو جلب المفاسد المدفوعة فهو 
منطرح لا لقتة إليه. ٠‏ 


كل تصرف جر فسادًا أو ذفع صلاحًا فهو 


كل جهل يمكن الکلف دفعة لا یکون حجة 


للجاهل . 
كل حجة - دفعها بالقدح فيهاء صح 





فهر عل الغور (كخيار ز الشفعة) . 


كل شهادة جرت مغنا للشاهدء أو دفعت ‏ 





مخرما لا يجوز . 


۳۳۱ 


كل شيء يزدي إلى احرج فهو مدفوع شرعا. 
كل شيء يكون فيه دفع حاجة الناس الماسة 
فهو جائر في الشرع . 

كل عقد يجعل ديئا بدين لا جوز في الشرع ؛ 
لن الأصل أن العقد وضع لدفع حاجة 
الناس إلى الانتفاع ولا انتفاع فا د هو دين 
بين 


كل نضل مشروط في لیم ربا سواء کان 
٠‏ الفضل من حيت الذات؛ أو من حيث 
5 الأوصاف إلا ما لا يمكن التحرز عنه دفعا 


الح 


۹ كل ما قبض على جهة البيع فضمانه من قابضه. 
على کل حال إلا أن ميلك بأمر آذن له فيه 


دافعه لم يتعدّه إلى غيره . 


۱ كل من دقع ضرا عن نفسه کان القول قول 1 
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کل من دفع ما ليس بواجب على ظن وجوبه 


قله استزداده قایا» أو استرداده مثله أو قيمته 


هالکا. 


۰ .كل یمین قصد بها الدفع لا یستفاد با 


الجلب . 


©- كل یمن كانت لدفع شيء لا تكون لإثبات 


مشر ۵ ۽ 


لا يتحمل الأعلى لدفع الأدنى . 


لا يجوز دقع الفساد القليل بالفساد الكثير. ٠‏ 


ا اا م 


۳۳ 


مراعاة حق السلمین آجعین بدفع الضرر 
الكثير عنهم أولى من دفع الضرر اليسير عن 
واحد منهم . ۹ 

من أتلف شيئا لدفع أذاه لهلم یضمنه وان آتلفه 
لدفع أذى به ضمنه . 

من ادعی شینا ووصفه» دفع إليه بالصفة إذا 
جهل ربه » وم تثبت عليه يد من جهة مالکه 
والا فلا. 

من دفع شيئا بظن وجوبه عليه ثم تبين عدم 
وجوبه فله استرداده . 


من لزمه الدفع مع الإقرار» لزمه اليمين مع 
الانکار کسائر الحقوق الالية . 





۱ من وجب دفع ماله إليه لرشده نفذ تصرفه فيه 


بغير إذن غبره . 

الوکیل أمين لا ضمان عليه في دفع إليهء إلا 
ما جنت یداه أو أوتي فيه من قبل نفسه بتضييع 
أو تعمد فساد. 

يباح للمضطر أخذ مال الغير لیدفع به 
الضر ورة عن نفسه. ۱ 

يجب دفع أعظم الفسادین باحتال أدناهما . 
يجب دفع ما يندفع به أعظم الضررين بالتزام 
أدناهما . ٠‏ 

يقبل قول الأمين في دفع الضمان عن نفسه ولا 
يقبل في إلزام الآخر إذا كان منكرا . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


دفن 
البواطن والدفائن لا تُرى» فيكتفى برؤية ما 


يدل على العلم بالقصود ولو دخل في البيع 
أشياء . 


دلس 

تدليس العیوب في العقود يوجب الخيار ولا 
كل تدليس با يختلف به الثمن یثبت خيار 
الرد. 

كل عيب دلس به في الحيوان كله من الرقيق 
والدواب فعطبت من ذلك العيب فمصيبتها 
من البائع المدلس . 

كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام» لأنه 
کت‌ان وتدليس ويدخل في ذلك الإوقرار 
بالحقوق . 


دلل 


الاجتهاد والتحري إن يجوز فيا عليه دلالة 
تدل عل صحته . 

اختلاف الأسامي دليل اختلاف المعاني . 
المعاملة يرجح أقواهما دلیلا. 


0 reg 
5 FÎ 

و ۰ 
رد ۱ 
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إذا انتفى دليل الحرمة بقى أصل الإباحة . 
إذا تردد الشیء بين ال والحرمة وم يكن نص 
ولا إجماع » اجتهد فيه الجتهد فألحقه بأحدهما 
بالدليل الشرعي . 

إذا كان اللفظ محتملا ۸ يصرف إلى أحد 
محتمليه إلا بنية أو دليل صارف إليه . 





الإذن دلالة کالاذن صراحة . 

الأساء إذا تعلق بها في الشرع أحكام كان 
وجود الأحكام مشروطا في صحة الأسی‌ای 

وعدمها دليلا على فساد تلك الأساء (كاسم 
البيع والتكاح) . 

الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي 
ما يدل على خلاف ذلك الأصل . 

الأصل أنه لا يحرم على الناس من العاملات 
التي يحتاجون إليها إلا ما دل الکتاب والسنة 
على تحريمه . 5 

الأصل في الرضا بالعيب أن المشتري إذا 
تصرف في المبيع بعدما علم بالعيب تصرف 
المالك بطل حقه في الرد؛ لانه دليل الرضا 
بالعیب» ولبسه ورکوبه ځاجته وسكناه 
ومداواته رضا منه بالعيب . 


الأصل في العقود من المعاملات الالية آنا 
تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول» أو 
فل ا" 

الإقدام على التصرف يكون دليل اختيار 
الملك في المبيع الذي فيه الخيار . 


YY 


الإقرار لا يعتبر دلیلا إذا كان فيه إبطال حق 
الغر . 

الالفاظ الحتملة لا یلزم البیع بها بمجردها 
حتی يقترن ما عرف أو عادة أو ما يدل على 
البيع . ۹ 
الأمر بالشيء يقتضي تعيينه فلا يعدل عنه إلا 
بدلیل . 

الأمر الثابت دلالة بمنزلة الأمر الثابت 
اقصاحا. ٠‏ 

إمضاء البيع يكون بالقول والفعل الدال على 
الرضا: 

إن الق لقبضین إذا تشابها أي تجانسا في شيء ناب 
أحدهما عن الا خر لأن التجانس دليل التشابه 
والتشایهان ينوب كل واحد منهها مناب 
صاحبه وادا تخیر القیضان ف شيء ناب 
الأعلى عن الادنی» لأن في القبض الأعلى ما 
في القبض الأدنى وزيادة . 

تعليق الحكم بصفة من صفات الذات يدل 
على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء تلك 
الصفة . ۱ 





تخایر ال حکام والأساء دلیل على الاختلاف 
تغاير الاسامي دلیل تغایر ا معاني في الأصل . 
التوفیق بين الدلیلین واجب بقدر الامکان . 


الات بالد لاله مثل الثابت بالصريح . 





التابت دلالة كالثابت نصا. 





£ 


جواز الانتفاع بالشیء إذا كان لأجل 
الضرورة» لم يكن دالا على جوازه . 

الجواز تبعا لا يدل على الجواز مقصودا . 
الحق بعد ما يثبت لا يسقط إلا بإسقاطه 
والرضا بسقوطه “صريحا أو دلالة وبترك 


. .الطلب عند الجهل به. 


الحقيقة تترك بدلالة العادة. 

الخيار کا يسقط بصریح الإسقاط يسقط 
دلالة الأحوال تختلف ہا دلالة الأقوال في 
قبول دعوى ما يوافقها وما خالفها. 

دلدلة الإذن كصريح الاذن . 








دلالة ا لحال تغنى عن اللفظ . 


دلالة الحال تغير حکم الاقوال والأفعال . 


الدلالة لا تعمل في مقابلة الصریح. 


الدلالة یسقط اعتبارها عند التصریح 
دليل الإجازة كصريح الإجازة . 
ليل الرضا كصريح الرضا. 


دليل الرضا منزل منزلة التصريح به . 


۱ دلیل الشيء ني الأمور الباطنة يقوم مقامه . 


الذمة على الراءة» ولا يجب أن یثبت فیها 


شيء إلا بدلیل لا مدفع فيه. 


رؤية کل البیم غير مشروطة لتعذرها إذ 
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البواطن والدفائن لا تری» فیکتفی برؤية ما 
يدل على العلم بالقصود ولو دخل في البیع 


۳3 





أشياء . 
الرضا بأعلى الضررین رضا بالادنی وبمئله 
د لاله . 


السبب إنا اعتر لدلالته على القصد فاذا 
خالف حقيقة القصد لم یعتر . 

السبب الحرم لا يفيد الملك «بدلیل 
السرقة). 

سكوت من وجه إليه الإيجاب يعتبر قبولا إذا 
اقتزن به ما يجعله دالا على الرضا. 

الشريعة دالة على أن ما جهل أمره فهو على 
السلامت وأن الأحكام متعلقة بالظاهر . 
الحال. 

الظاهر أن المرء يكون متصرفا لنفسه حتى 
يقوم الدليل على أنه يتصرف لغيره . 
الظاهر يسقط اعتباره إذا فام الدلیل ریخللافه . 
العرف [نا يعتير في معاملات الناس » فيكون 
العقود والفسوخ تنعقد با دل عليها من أي 
لفظ كان . 5 
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© العمل بالدليل الظاهر واجب عند انعدام 
دليل فوقه . 

القول أقوى من الفعل في الدلالة. . . 
والفعل أقوى منه في موجب الضمان . 
الدليل على أنه يعمل لغيره بإقراره . 





كل تصرف يوجد من المشتري في المشترى بعد 
العلم بالعيب يدل على الرضا بالعيب يُسقط 
ا خیار ویلزم اليم 


كل ربويين على التحريم إلا ماقام الدليل على 
إباحته . 05 
كل شيء في بيت الانسان على الاباحة حتی 


يقوم دليل على التحريم . 


التي يتكلم مها سواء وافقت العربية 
العرباء» أو العربية المولدة أو العربية 
الملحونة» أو كانت غير عربیة» وسواء 
وافقت لغة الشارع» أو ۸ توافقهاء فان 
القصود من الألفاظ دلالتها على مراد 
الناطقين مها . 





كل ما دل على الاذن فهو إذن . 
كل ما وجد في يد الإنسان فالأصل أنه ملكه 


مالم يدل على خلافه علامة معينة . 


كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة 
ونحو ذلك يعاقب على ترك الواجب . 


۳ 





6 كل يد تدل القرائن الظاهرة التي توجب 


القطع أو تکاد آنها ید مبطلة لا حکم لما ولا 
یقضی بها . 

الكلام لحقيقته مالم يصرفه عنها دليل . 

لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل . 
لا سبیل إلى إثبات الفسخ عند طريان حوادث 
إلا بشرع يدل على ذلك . 

لا عبرة للدلالة في مقابلة التصبريح . 

لا ينبت الحكم إلا بدليل» ولا يتتقل عن 
الأصل إلا بناقل عنه . ۱ 

لا يحرم على الناس من العاملات التي 
يحتاجون إليها إلا ما دل الکتاب والسنة على 
لا يحرم من العقود إلا ما حرمه نص أو إجماع 
أو قياس في معنى ما دل على النص أو 
الاجاع . 

اللفظ دليل الحكم» فيجب الاعتبار به في 
الخصوص والعموم» كا في لفظ الشارع . 
اللفظ محمول على ما يدل عليه ظاهره في اللغة 
أو عرف الشرع أو عرف الاستعمال. 
للحالة من الدلالة ک| للمقالة . 

ما ثبت بالحاجة يزول عند دليل زوال 
الحاجة . ۱ 
ما نبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دلیل 
على خلافه . 

ما نبت فهو باق من غير دلیل منفي حتی یقوم 


الدلیل . 





۳۳۹ 


ما جاز الانتفاع به جاز شراژه وبیعه إلا ما 


عص یل 

ما فعله رسول الله ا فلغیره فعله» مال يقم 
دلیل على اختصاصه به . 

ما کان شرطا فا يثبت بدلیل موجب له لا 
٠‏ يثبت الحكم. ا 

متی أمكن حل الكلام على ظاهره لم يج 
مطلق الكلام يتقيد بدلالة الحال ويصير ذلك 
كالمتصرص عه 

المطلق يجري على إطلاقه حتى يقوم دليل 
التقسد. 1 


من ادعی باطنًا كان عليه إقامة الدليل عليه . 
من ذكر لفظا ظاهرا في الدلالة على شيء ثم 
تأوله لم يقبل تأويله في الظاهر . 

يحمل المطلق على المقيد حتى يقوم الدليل على 
العمل بالإطلاق . 

اليد تدل على الملك فجاز عند تعارض البينتين 
أن يحكم بها. 

اليد دالة على الك فجرت مجراه . 

اليد لا تنقض إلا بدليل آخر . 

يقام السبب الظاهر الدال على مر اده وشو 
يتوصل إليه إلا بحرح . 

التاس وعادتہم ۰ وان ۸ يوجد الإبجاب 
والقبول . 
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دمى 


شريعة ا مسلمين وسنتهم في الدماء والأموال 
(أنه) لا يقضى فيها بالدعاوى المجردة. 


لا يستحق مال ودم الا ببينة . 





ددر 
الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين في عقود. 
العاوضات . 
الدراهم و الدنانرم لايتعينات ف العاوضات 3 





دنو 
الادنی لا يزاحم الأقوى . 


الأدنى یتبع الأعلى . 
الاقوی لا يترك بالادنی . 


۷ 





الأقوى يدفع الأدنى. 

إن القبضين إذا تشابها أي تجانضا في شىء ناب 
أحدهما عن الآخر لأن السجانس دليل التشابه 
والمتشاهان ينوب كل واحد منها مناب 
صاحبه وإذا تغير القبضان في شىء ناب 
الأعلى عن الأدنى, لأن في القبض الأعلى ما 
في القبض الادنی وزيادة . 
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TY 





بذل ا مال لا جوز إلا لمنفعة في الدين أو الدنياء 
هذا أصل متفق عليه . "۷ 

الرضا بأعلى الضررين رضا بالأدنى ويمثله 
دلالة . 





قبض الضان أقوى من قبض الأمانة 
والأقوى ينوب عن الأدنى . 

لا يتحمل الأعلى لدفع الأدنى .. 

لا يثبت مغ الاحتمال إلا أدنى الأمرين . 





9 يجب اعتبار الأعل بإهدار الادنی عندتعذر 


الجمع بينهما . 


يجب دفع ما یندفم به اعظم الضررين بالتزام 
أدناهما . 








دور 


الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدمًا . 
إدارة الأحكام على الأسباب» دون الحكم 
لبطونا . 

إذا دارت المسألة بين مراعاة اللفظ ومراعاة 
القصد. فمراعاة القصد أولى . 

إذا كان الحكم داثرا بين حق الله وحق العباد م 
يصح للعبد إسقاط حقه إذا أدى إلى إسقاط 
حق الله تعالى . 





الأمر الظاهر متى قام مقام الباطن يدور 
الحكم معه وجودا وعدما. 


الآمور الخفية والمنتشرة دأب الشارع أن 
يضبطها بوصف ظاهر يدور الحكم عليه. 
التحريم يدور مع المضار وجودا وعدما. 
التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شت لا 
تنصرف هه إلا بنية. ٠‏ 

حكم الشيء قد يدور مع خصائصه . 
الحكم يدار على دليله . 

الحكم يدور مع عله وجودًا وعدمًا. 
الدار لا تبيح محظورا ولا تحظر مباحا ‏ 
العلة تدور مع معلوطا وجودا وعدمّا 


فحيث وحدت العلة وجل احکم وحصتث 


تنتفي العلة ينتفي الحكم . 

القول في بيان جهة التمليك قول المملّك مالم 
يؤد إلى الدور. 

كل ما كان حراما في دار الإسلام كان حراما 
في دار الشرك . 

مؤنة اللك تدور مع الملك . 


ما كان محرما في دار الإسلام كان محرما في دار 
احرب كالربا بين المسلمين . 0 
متى قام السبب الظاهر معام المعنى الباطن دار 
الحكم معه وجودا وعدما. 0 
المدار في البيوع على الالفاظ ومفهوماتها 
من ملك دارا ملك الارتفاق بعلوها والممواء 
فيها . 

يحتمل في التابع ما لا يحتمل في الأصل (كا 








دول 


كل ما تعورف تداوله من أعيان ومتافع 
وحقوق يعتير محلا صا نا للتعاقد عليه ككل 
مال متقوم» وكذلك الأشياء التى ستوجد. 


2 


إذا م يمنع العقد في ابتدائه» فلأن لا يبطل في 


دوامه أولى . 


الاستدامة أقوى من الابتداء . 





الاستدامة ف يستدام كالإنشاء . 





استدامة المقام في ملك الغير كابتدائه في 
التحريم . 
الأمر بالمعل لا یقتضی الدوام . 





ثبوت الملك يوجب دوامه إلا بحدوث سبب 
يوجب انتقاله» وثبوت اليد لا توجب 


دوامها. 
حكم الاستدامة حكم الابتداء . 


الدو ام أقوى من الابتداء . 





الدوام یتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء. 
الشروط يعتبر دوامها . 
. الطارئ في الدوام كالمقارن . 
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دوي 


اا 


الأصل في الرضا بالعيب أن المشتري إذا 
تصرف ني المبيع بعدما علم بالعيب تصرف 
المالك بطل حقه في الرد؛ لأنه دليل الرضا 
بالعيب» ولبسه ورکوبه لحاجته وسکناه 
ومذاواته رضامنه بالعیت . ۱ 





دين 
الابراء إسقاط صورة حتى يتم الابراء بلا 
قبول كالطلاق والعتاق ويصح الإبراء بقوله 
أسقطت عنك ديوني». وان الجهالة في 
الإسقاط لا تفضي إلى النزاع وإن كان في 
الإبراء معنى التمليك . 
الإبراء انا يتوجه إلى ما استقر من الديون في 
الذمم لا إلى ما في الأيدي من الأعيان. . 
الابراء لا يصح إلا من دين قائم . 
الأصل في الآدمي العسرة ومن يتمسك 
بالأصل فالقول له فيكون القول لن عليه 
الدين وعلى المدعي إثبات غتاه . 
الأمين إذا مات مجهلا للأمانة فالأمانة تصير 
دينا في تركته . 


بذل المال لا يجوز إلا لتفعة في الدين أو: 


الدنياء هذا أصل متفق عليه . 
بيع الدين بالدين باطل . 


بيع الدين لغير من هو عليه لا يصح . 
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جميع الدیون تقضی من جميع الأموال . 
الحق السابق يقدم على التاخر (كدين الصحة 
والمرض) . 

احقوق المستقرة لا تسقط بحقوق مستجدة 
(كالديون والحدود) . 





اخلول في الدين أصل والأجل فيه عارض 
حتى لا یثبت الأجل بلا شرط . 

الدين الحال لا يتأجل بالتأجيل . 

الدين لا يثبت إلا في الذمم ومتى أطلقت 
الأعواض تعلقت ہا. 

هو عليه . 

الدين لا يعود أمانة حتى يقبض ثم يعاد 
وكذلك الامانة لا تعود في الذمة ولا تكون 
مضمونة إلا بأن يقبضها ربهاء ثم يسلفهاء 
فتنقل إلى الذمة حینگذ . 

الديون إن تقضی بأمثالها على سبيل 
التقاص» آما الأعيان فإنا تستوفى بذواعما . 
الديون في الذمم لا تعتبر محلا صا-ا لعقود 
التمليك والمعاوضة . 





المديون يأخذه لكحقه. 


أن يأخذه. 








الضان نا يكون في دين ثابت في الذمة ولا 
العين خير من الدين والمعجل أكثر قيمة من 
المؤجل . 

القصاص في الدیون لا ني الاعیان. 





کتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات 
الديون والحقوق. 

كل أمر فيه ضرر على العبد في دينه أو بدنه أو 
ماله من غير نفع فهو رم 

كل حق ثابت في الذمة لا يبطل بتلف المال» 
كالدين والقرض» وكل حق تعلق بالعين 
يبطل بتلف الال كالوديعة والمضارية . 

كل حق جازت فيه النيابة جازت الوكالة فيه 
(كالبيع والشراء والإجارة واقتضاء الديون 
وخصومة الخصم. . .). 

كل حيلة في دين حيلة على الربا. 

كل عقد يجعل ديئًا بدين لا يجوز ني الشرع؛ 
لآن الأصل أن العقد وضع لدفع حاجة 
الناس إلى الانتفاع ولا انتفاع فییا هو دين 
باین . 

كل ما جاز بیعه جاز رهنه في الدیون" 

کل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جازت 
فيه الوكالة كالبيع» والشراء والاجارة 
واقتضاء الديون. والخصومة في المطالبة 
باقوق. ۰۰ 

كل مال يحل بانقضاء مدة يجوز تقدیمه قبل 
انقضاء تلك المدة كالديون المؤجلة. 








۳۳ 


كل من تكفل دینا عن الغير» عليه الغرم . 
كل من ثبت له الحبس بجميع البدل» ثبت له 
الحبس ببعضه كسائر الديون . 

كل من قضى دين غيره بغير أمره كان 
متطوعا. 

لا يجوز تمليك الدين إلا من عليه الدين . 








لا يصح بيع الدين بالدين مطلقا سواء كانا 
حالين أو مؤجلين أو ختلفین . 
لا يقبل قول أحد في يدعيه دينا على غيره . 





ما أدى إلى التفاضل بين الذهبين أو الفضتين 


أو إلى بيع ذهب بذهب وعروض. وفي 
الدراهم كذلك أو إلى بيع الطعام قبل استيفائه 
أو إلى الجهل والغرر أو إلى صرف متأخرء أو 
إلى دين بدين» أو إلى سلف بمنفعة أو تأخير 
بمنفع فإنه لا يجوز . 





بالموت کالدیون. 





مادخلته النيابة » زتعين 2 مستحقه » وامتنع من 
الدين. 





ما في الذمة لا يتعين إلا پقبض صحیح؛ ولا 
يزول الدين عن الدمة . 

ما لا يكون في الذمة لا يكون دينا . 

ما ملك من الحقوق لا يبطل بالتأخير 
(كالديون). 





ما وجب ضانه بعد الأمانة جاز أن يصير دینا 
بالاستهلاك . 0 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


المستحيل عادة كالمستحيل العقلي» فكل 
دعوى لا يقتضيها ظاهر حال المدعي لا 
تسمع إلا إذا علم القاضي أو شهد شاهدان 
مشهوران بالعدالة والديانة ويعرف القاضی 





عدالته , و فحينئل تسمع . 

القاصة [نا تکون في الديئين التحدي 
الصنف . ل 

المقاصة لا تكون إلا بحلول الدينين . 

من أدى دين غيره بغير إذنه لم برجم . 

من عليه دين فله قضاژه سن أي ماله شاء. 
من قضى دين غیره مضطرا من مال نفسه لا 
یکول متبرعا ویرجم عليه . 


من لزمه الدین ادا كان حيا لزمه إذا كان ميتا . 





. من لزمه شيء فهو عليه کالدین . 





من وجب عليه حق من دين أو عين وهو قادر 
على وفائه ویمتنع منه : أنه یعاقب حتى 
يۇ ديه . 
يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل 
الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في 
الوفاء بالالتزام به ويعتبر في حكم الفائدة كل 
منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها 
الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة 
حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا . 
ذرع 
الذرائع إلى اخلال والحرام تسه معاني 
امحلال والحرام . 
22 
لی ج (هزودسس 
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مرتبة على جدور الكلمات 


۳۳۱ 





كل آمر یتذرع به إلى حظور فهو محظور . 
ما كان منهیا عنه للذريعة فانه یفعل لأجل 
الصلحة الراجحة . 


ذکر 

استحقاق الربح [نا هو بالنظر إلى الشرط 
ال کور في عقد الشركة ولیس هو بالنظر ال 
العمل الواقع . 

ذکر بعض ما لا یتبعض ذکر لجميعه. 
ذکر بعض ما لا يتجزأ کذ کر کله . 

ذکر الوصف يقوم مقام الرؤية في بعض 
المواضع . 

كل ما جرى عرف البلدة على أنه من 
مشتملات المبيع یدخل في البيع من غير ذكر . 
أكان اتصاله خلقيا أم صناعيا فانه يدخل في 
كل ما يتناوله اسم المبيع عرفا يدخل ي المبيع 
بدون ذكره تبعا. 

يقبل الانفكاك عن المبيع نظرا إلى غرضص 
الاشتراء يدخل في البيع بدون ذکر . 








دمم 
الوبراء نما يتوجه إلى ما استقر من الدیون في 
الذمم لا إلى ما في الأيدي من الاعیان . 


الا حتباط وطلب براءة ألذمة مطلوب 


شرعا. 
يفترفأ. ۹ 


إذا تزاحم حقان في محل : أحدهما متعلق بذمة 
من هو عليه؛ والآخر متعلق بعين من هي له 
- قدم الحق المتعلق بالعين على الاخر ؛ لانه 
يفوت بفواتها بخلاف الحق الآخر . 

الأصل براءة الذمة. 

الأصل براءة الذمة وعدم التعدي والتقصير . 
الأعيان لا تثبت في الذمم . 

الأمين يصدق بيمينه في براءة ذمته . 

إن ماني الذمة من الحقوق لا يتعين لطالبه إلا 
بقبضه (كالكراء المضمون في 
الرواحل . . ۰). 

الإنسان بريء الذمة في الأصل من حق 
الغير. ۹ 

الإنسان لا يلزمه في ذمته شيء إلا بالزام أو 
التزام. 0 

البراءة لا تصح في الأعيان وإنا تختص 
بالذمم. 


ا مس سو ود اال ل س 


۳۳۲ 


© ترعات کل مستغرق الذمة بالتباعات 


مردودة غير نافذة ولا ماضیة. 

تعلق الشيء بالذمة لا يمنع تعلق الآخر. 
الحق المتعلق بالعين أقوى من المتعلق بالذمة . 
الحقوق الثابنة في الذمم لا تسقط إلا بالأداء 





. أو الابراء. 


الحقوق المتعلقة بالمال الحاضرة تقدم على 
اخقوق المتعلقة بالذمم . 

اخقوق متی وجبت في الذمة؛ فقد استوت 
في القوة. 

حلول ما في الذمة یقوم مقام حضور ما هي 
مشغولة به والقبض یتنجز فيه بإبرائها منه . 
الدين لا يثبت إلا في الذمم ومتى أطلقت 
الأعواض تعلقت بها. 

الدين لا يعود آمانة حتى يقبض ثم يعاد. 
وكذلك الأمانة لا تعود في الذمة ولا تكون 
مضمونة إلا بأن يقبضها ربهاء ثم يسلفهاء 
فتنقل إلى الذمة حيكل , 

الديون في الذمم لا تعتبر محلا صالخا لعقود 
التمليك والمعاوضة . 

الذمة أصلها البراءة إلا بيقين. 

الذمة انیا تنبت فيها الأموال والأعمال. 
الذمة بريئة إلا بيقين» أو حجة. 

الذمة بريئة فلا يغبت فيها شىء إلا بيقين . 
الذمة تتسع لحقوق كثيرة . 

الذمة على البراءة: ولا يجب أن يثبت فيها 
شيء إلا بدليل لا مدفع فيه. 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





الذمة لا تقبل المعينات . 

الذمم بريئة إلا أن تقوم جة بشغلها. 
الضمان نا يكون في دين ثابت في الذمة ولا 
يسقط بالعجز . 

الضمان يثبت في الذمة . 

العقد في الذمة لا يبطل بتلف الثمن . 
العقود المستقرة في الذمم لا تبطل بالتأخير . 


الفرض الثابت في الذمة لا يسقط بالشك في 


الأداء. 


الفعل يثبت في الذمة كالعين. . . والعقد لا 
ينبت في الذمة. ٠‏ 

كل إيجاب تعلق بالعين وم يتعلق بالذمة 
أوجب زوال الملك . 


كل حق ثابت في الذمة لا يبطل بتلف الالء 
كالدين والقرض» وكل حى تعلق بالعين 
يبطل بتلف الال كالوديعة والمضارية . 
بالذمة. 


كل غارم يقبل فوله بيمينه في قيمة ما یغرمه 
لأن الأصل براءة ذمته . 

كل ما وجب آداژه في اليسار لزم الذمة إلى 
الميسرة . 000 
ما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة . 
ما ثبت في الذمة لا يستحق بدله لنقصان 


مرتية على جذور الكلمات 


. ما ثيت في الذمة مثمنا لم يجز الاستبدال عنه . 





ما في الذمة إذا سقط لا يعود. 





ما في الذمة كالعين الحاضرة . 

ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحیح» ولا 
يزول الدين عن الذمة. 

ما لا يكون في الذمة لا يكون دينا. 

ماهو مجمهول الجنس لا يثبت في الذمة أصلا . 
المبيع الذي في الذمة يصح بيعه وهبته لمن هو 
العینات الشخصات في الخارج الرثية باحس 
الواجب إذا كان في الذمة أمكن أن يخير بين 
آدائه وبين أداء غيره. 0 

يجوز ضمان المنافع الثابتة في الذمة كالأموال. 


¥ 


دھس 


كل جنس ثبت فيه الربا لعلة فإن اختلاف 
الصفات عليه مع بقاء عينه لا يغير حکمه ولا 








كل جنس حرم التفاضل في كثيره فإنه حرم في 
كل حكم يعتبر في تحليل بيع الذهب وتحريمه 
فانما يعتبر فيه بوزنه دون قيمته كالتساوي 
والتفاضل . 





۳۳۳ 


کل شيئين جمعته| علة واحدة في الربا فانه لا 


والورق. 





كل ما آضر بالعامة حبسه فهو احتکار وان 
كان ذهبا أو فضة أو توبا. 


كل ما دخله الربا فإنه يجري في معموله 





ما أدى إلى التفاضل بين الذهبين أو الفضتين 
أو إلى بيع ذهب پذهب وعروض» وني 
الدراهم كذلك أو إلى بیع الطعام قبل استیفائه 
أو إلى الجهل والغرر أو إلى صرف متأخرء أو 
إلى دين بدين» أو إلى سلف بمنفعة أو تأخير 
بمنفعة» فإنه لا جوز . 








ما حرم استعباله من حرير كله أو غالبهی 
ومذهب ومفضض منسوج» أو موی 
ومصور - ونحوها كالذي یتخذ لتشبه 
النساء بالرجال وعکسه - حرم بیعه لذلك› 
وحرم نسجه» وخیاطته» وتملیکه» 





وتملكه» وآجرته والأمر به . 


دهن 


ه حمل اللفظ إلى ما یتبادر إلى الذهن آول . 


۳۳ 


ت 


راس 


إذا وجد القليل من رأس مال السلم زيوفا 
فرده» واستيدل به في الجلس - لا ينقض 


عرف التجارة معتير في بيع المرابحة فا جرى 
العرف بإلحاقه برأس الال يلحق به وما لا 
كل شيء يمنع صحة العقد حال العقد فإنه 


یه . 


کل عقد جاز برس الال» جاز بأکثر کبیع 


ما لا يصح بیعه منفردا لا يصح استئناژه إلا 
رأس مأکول وحلده» وأطرافه . 


یقسم الربح في الشركة الفاسدة على مقدار 
رأس المال. 


ع 


رای 


العینات الشخصات في الخارج المرئية باس 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


ع 


راي 


الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها 


تكفي رؤية الأنموذج منها فقط . 
أكبر الرأي في لا يوقف على حقيقته 


كاليقين . 
تصرف الشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط 
خيار رؤيته . 


تام الصفقة يوجب بطلان خيار الرؤية . 
خیار الرؤية لا يبطل بقبض الوكيل ولو بعد 
علمه بالعيب. 

خيار الرژية يثبت في كل عين ملکت بعقد 
يحتمل الفسخ . 

ذكر الوصف يقوم مقام الرؤية في بعض 
الواضع . 

رؤية كل المبيع غير مشروطة لتعذرها إذ 
البواطن والدفائن لا ترى» فيكتفى برؤية ما 
يدل على العلم بالمقصود ولو دخل في البيع 
الرضا برأي المثنى فيا يحتاج فيه إلى الرأي لا 
يكون رصا برأي الواحد کم في البيع . 
شراء الوكيل مأ يراه معييا بعد العقد لا 
يوجب فساد العقد ولكن يوجب خيار 
الفسخ . 

الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القيض 
ژبعده . 


3 
چ لین 


رخ 
ج ی ری 
(سکی جن رزوی 








© العمل بغالب الرأي وأكبر الظن في الأحكام 
واجب. 

غالب الرأي يقام مقام الحقيقة فيا لا طريق 
إلى معر فته حقيقة . 

كل ما یعرض بالنموذج فر ؤية جزء منه يکفي 
لإسقاط الخيار فيهء وما لا يعرض 
بالنموذج» فلابد من رؤية كل واحد منهما 
لإسقاط الخيار. ٠‏ 





لا ينال برآي الواحد ما ينال برأى الاثنين . 
للمرء أن يحكم في ملكه وفیا تحت يدف نما 
يجري مجرى الأملاك با يراه أرفق إلى 
الصلاح وأقرب . 0 


ما تتعذر رؤيته تقوم الصفة فيه مقام الرؤية 
(كالسلم). 

۱ ما لا مختلف أجزاؤه. . . يكتفى برؤية 
ما حصل ا حرج بمعرفة جميعه فیکتفی برؤية 
مايمكن منه . 

الإمام حيث يراه على وجه المصلحة . 

جرد الخيار لا يقابله شىء من الثمن (کخیار 


الرؤية والشرط). 
رب 


الأصل أن الأملاك لا تنتقل عن ملك آریامها 


إلا بيقن . 





۳۳۹۵ 





الاعیان لا تملك عن أريابها بالجنايات . 





الأموال لا تتملك على أريابها بالدعاوى . 
الأموال المحرمة من الغصوب وغيرها إذا 
علمت آریامها ردت إليهم» والا فهي من 
آموال بيت الال تصرف في مصارفه . 





الدين لا یعود آمانة حتی یقبض ثم يعاد 
وكذلك الامانة لا تعود في الذمة ولا تکون 
مضمونة إلا بأن یقبضها رها ثم يسلفهاء 
فتقل إلى الذمة حيكذ. 2 

ضياع الال لا يزيل ملك ربه عنه . 

ما تلف في يد أربابه لم يضمن بغير جناية ولا 
عدو ان . 

ما لا یعلم الا من جهة الشخص فالقول قوله 
فيه . . . لأن الاعتاد في العقود على قول 
أربابها. 

من أخرج زكاته من مال غصب ل جزئه» ولو 
أجازها ربه : كبيعه وإجارته ؛ لأن ما لا يصح 
ایتداء لا ینقلب صحيحا بالإجازة . 

من ادعى شيئًا ووصقه› دفع إليه بالصفة إذا 
جهل ربه» وم تثبت عليه يد من جهة مالکه 
وإلا فلا. 


ربح 

استحقاق الربح [نا هو بالنظر إلى الشرط 
الذکور في عقد الشركة وليس هو بالنظر إلى 
العمل الواقع . ۱ 

الأصل أن ربح مالم یضمته الرایح حرام 





ل 3 ۳ سی م تشد 2111 


۳۳۹ 


بالنض فلا يصح شراء ما باع بأقل ما باع قبل 
نقد الثمن. . . إذا كان المبيع لم ينقص ذانًا 
إن للأجل شبهًا بالمبيع لأن الثمن يزاد لأجل 
الأجل فيعتبر الأجل مالا في الرابحة. . . 
الشريكان في الریح على ما اصطلحا عليه 
والوضيعة على المال. 

العامل في القراض الفاسد لا يملك ربحه . . 
وإنما یستحق بفساد العقد أجرة مثله. 
القسمة . 

عرف التجارة معتبر في بیع المرابحة فما جری 
العرف بإلحاقه برس الال یلحق به وما لا 
فلا . . 


كل شرط یوجب جهالة في الربح يفسده 


لاختلال مقصوده . 

كل شرط یوجب قطع الشركة في الریح أو 
أوجب جهالة فيه فإنه يفسد المضاربة . 

كل شرط يوجب قطع الشركة في الريح» أو 
كل ما ملك بعقد سوى البيع فإنه يجوز 
الربح . 

لا يصح شرط الخيار ني عقاو حيلة ليربح في 
فرض . ۱ 

من آذن له في حركة الال فلا يستبد بالربح . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





من حصل له ربح من وجه محظور آمر أن 


يتصدق به . 
من حصل له ربح من وجه محظور فعليه أن 
يتصدق به . 


من لا مال له يستحق المشروط له من الریح 
بعمله في مال غيره . 


پستحق الربح إما بالمال» وإما بالعمل» وإما 
بالضيان. ٠‏ 


يقسم الربح في الشركة الفاسدة على مقدار 
رأس الال.. 


ری 


الاحتیال فيا يجري فيه الربا مکروه .. 
التحقيق في عقود الربا إذا لم يحصل فيها 
القبض أن لا عقد. ٠‏ 

الجهل بالتائل في باب الربا كالعلم 
۳ القند 

احودة ساقطة العبرة في الأموال الربوية عند 
الریا لا تصح اباحته في الشرع تبعًا . 


الربا لا يجوز قليله ولا کثره» وليس كالغرر 
الذي يجوز فلیله ولا جوز كثيره . 





الصنعة لا تقوم في عقود الربا ولا تأثير 
لدخوطا فيه . 0 


: میسوبب سپ سي بسي سس سب 
م ر : 1 8 1 


مرتبة على جذور الكلمات 


اليسير في البيع غير مجوز مع الضرورة . 

كل أمر بين کالربا المحض أو ما كان حلاف 
النص فإنه يرد أبدا بکل حال . 

كل جنس ثبت فيه الريا لعلة فان اختلاف 
الصفات عليه مع بقاء عينه لا يغير حكمه ولا 
يخرجه عن علته (كالذهب والفضة) . 

كل حيلة في دين حيلة على الربا . 


كل ربويين على التحريم إلا ماقام الدليل علي 


باحته . 





: كل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف 
على السلف فهی ربا . 

كل شيئين جمعتهی| علة واحدة في الربا فانه لا 
والورق . 

کل فضل مشروط في البیع ربا سواء كان 
الا وصاف إلا ما لا پمکن التحرز عنه دفعا 
للحرج . 

كل قرض جر نفعا» فهر ربا حرام . 
كالذهب والفضة. 

لا تجوز المجازفة في أموال الريا بعضها 
لا قيمة للجودة في الأموال الربویق منمردة 





۳۳۷ 


ما جری فيه الربا ني التفاضل دخل قلیله 
وكثيره في ذلك . ۱ 
ما كان الأصل فيه التحريم كالأبضاع 
والربا: فيحتاط فيه» ويشترط العلم 
بالشروط . 

ما كان محرما في دار الاسلام كان حرما في دار 
ما لا يشترط التهائل فيه كالجنسين وما لا ربا 
فيه يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا 





وجزافا. 
المأمور به من الوفاء به.من العقود : مالم يبطله 
الكتاب والستة (كيا لو عقدا بیعها على رباء 
أو سائر ما لا يحل غیا). 0 
التخذ من أموال الربا معتبر بأصله . 
مفسدة الغرر أقل من الرباء فلذلك رخص 
في تدعو إليه الحاجة منه . 
من كان عنده مال لا يعرف صاحبه 
كالغاصب التائب والخائن التائب» والمرابى 
التائب ونحوهم تمن صار بيده مال لا يملكه 
ولا يعرف صاحبه» فانه يصرفه إلى ذوي 
الحاحات ومصالح المسلمين . ۱ 
الوسائل إلى الربا منوعة . 

رتب 
الأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي 
ضان. 2202 ۱ 
التعدى بيترتب عليه الضان والعقوية . 





۳۳۸ 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





الحقرق تترتب بحسب القوة والضعف . 

الحقوق الرتب آهلها شرعا أو شرطا نا 
يشترط انتقاا إلى الطبقه الثانية عند عدم 
الأول أو عدم استحقاقها لاستحقاق 


الأولى أولا. 
كل حكم مرتب على عرف وعادة يبطل عند 
زوال تلك العادة . 


كل من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب 
عليه لم يفده ذلك . 


© كل موضع يجوز للواضع أن يضع فيه أشياءه 


لا يضمن ما يترئب على وضعها فيه من 
فرر A‏ 

كل يد ترتبت على ید الغاصب» فهي ید 
ضان. ٠‏ ۱ 
الکلام إذا وجد نفاذا على التکلم ينفذ» وان 
تعذر تنفیده وأمكن توقیفه یتوقف ترتيبًا 
للحكم بقدر الامکان . 1 
ما ترتب على المأذون فيه غير مضمون . 

ما ترتب على المأذون فيه» فهو غير مضمون 
والعكس بالعكس . 

الترتب على أمرين لا يلزم منه ترتبه على 


أحدهما. 

المعتير في الأسباب والبراءة وكل ما ترتبت 
عليه الأحكام العلم» ولا تعذر أو تعسر - في 
أكثر ذلك - أقيم الظن مقامه لقربه منه. 
يقع باطلا كل شرط يقفضى بالاععاء من 
السئولية المترتبة على الفعل الضار . 


رجح 


احتمال وجود المانع لا يؤثر في النع فلا يؤثر ي 
الترجيح . 





| إذا اجتمع المانع من الجواز مع المجوز یت جح 


المانع . 

إذا اجتمعت بينة الحدوث مع بينة القدم 
إذا اختلف المتعاملان في شىء من متعلقات 
العاملة يرجح أقواهما دليلا . 


ااا سس 


إذا تعارض أصلان» عمل بالأرجح منها 


لاعتضاده با ير جحه . 








إذا تعارض نصان ناقل وباق على 
الاستصحاب فالناقل هو الراجح . 

إذا تعارضت المصلحة والفسدة قدم 
آرححه | . 


إذا تعارضت المفسدة الر حوحه والمصلحة 





الراجحة اغتفرت الفسدة في جنب 
الصلحه . 

التابع لا يعارض الاصل ولکن يترجح 
جانب الأصل . 

الترجيح لا يقع بکثرة العلل بل بقوة فيها . 


الحل واطرمة إذا اجتمعا ي الحل يرجح 
جانب الحرمة في الابتداء والانتهاء . 


۰ الراجح ملحق بالتیقن في أحكام الشرع . 
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مرتبة على جذور الکلمات 


الظاهر لا تثبت فيه الحقوق وانبا ترجح به 
الدعوی. ۱ 
القائم من كل وجه یتر جح على ما هو فائم من 
وجه مستهلك من وجه . 

قد تکون وسيلة الحرم غير محرمة إذا آفضت 





الكثرة من أسباب الترجيح . 


كل أمر فيه مصلحة للخلق دون مضرة 
راححةق فإن الشارع لا ينهى نهد بل 





سححة . 


كل فعلى أفضى إلى المحرم كثيرا كان سببا للشر 


والفسادء فإذا لم يكن فيه مضلحة راجحة 





شرعية وکانت مفسدته راجحه نبي عنه بل 





كل ما له ظاهر فهو ينصر ف إلى ظاهره إلا عند 
قيام المعارض أو الراجح . 

لا يقدم أحد في التزاحم على الحقوق إلا 
ما كان منهيا عنه للذريعة فإنه يفعل لأجل 
المصلحة الراجحة . 








ما كان واجبا قد يباح فيه ما لا يباح في غير 
الواجب. لكون مصلحة أداء الواجب تَعْمُر 
مفسدة المحرم: والشارع يعتير الفاسد 
والمصالح, فإذا اجتمعتا: قدم المصلحة 
الراجحة على المفسدة الر جوحة. 


۳۳۹ 


ما پتردد بين الحظر والاباحة یترجح معنی 
الحظر فيه . 

ما يصلح علة للحكم أبتداء لا يصلح 
للرجيح به . 

امفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجه 
يجوز فعل المكروه لمصلحة راجحة . 

اليد إنا تكون مرجحة إذا جهل أصلها أو 
اليد تترجح بها بينة صاحبها وترفع بيئة 





رع 
إذا أدى ما وجب على غيره كان له الرجوع 
على من كان الوجوب عليه . 
إذا تعذر استيفاء العوض» رجع إلى القيمة . 
إذا تعذر المسمى رجع إل القيمة . 
استحقاق الثمن في البيع لا ی وجب نقض البيع 
وإنما يوجب الرجوع بمثل الثمن المستحق . 
استحقاق البیع على المشتري يوجب الرجوع 
بالثمن على البائع . ۱ 
الأمين فیما يرجع إلى الحفظ یکون ضامنا . 
البيع الحر ام مردود أبداء فإن فات رجع فيه 
إلى القيمة . 
تصرف الوكيل على الامر إن ينفذ في| يرجع 
إلى حصیل مقصوده. ۹ 





۲۷۶۰ 


© تلف العوض یرجب الرجوع في العوض 
فإذا تعذر رده رجع إلى قیمته . 

التمليك يصح الرجوع فيه قبل اتصال 
القبول به کالبیع . 

حقوق الآدمين وحقوق الله تعالى التي لا 
تدرأ بالشبهات . . . لايقبل الرجوع عنها . 
الرجوع في حقوق الآدميين بعد الإقرار لا 
ينفع الراجع عما أقر به » وأنه يلزمه إقراره في 
أموال الادمیین كلها . 

آلرجوع في القليل والكثير والحتّر والنفيس 
إلى العرف . 

الرد بالعيب يوجب الرجوع بالشمن.. 
الرضا بالعيب يمنع الرجوع بالنقصان كا 
يمنع الرد. 

الساقط يكون متلاشيا فلا يتحقق الرجوع 
الشيء إذا لم يكن محدودا في الشرع كان 
الرجوع فيه إلى العادة : کالقبوض واحروز 
وغيرهما. 

العادة والعرف يرجع إليه في كل حكم» 
حكم به الشارع ول حده بحد. 

العاقد لغيره بمنزلة العاقد لنفسه فيا يرجع 
إلى حقوق العقد . 








العقد إذا انفسخ رجع كل من المتعاقدين في 
العوض الذي بذله. ‏ 


العقود يرجع فيها إلى عرف الناس . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


الغالب في كل مارد في الشرع إلى المعروف أنه 
غير مقدر. وأنه يرجع فيه إلى ما عرف في 
الشرع أو إلى ما يتعارفه الناس . 

القبض مرجعه إلى عرف الناس . 

القيمة تقوم مقام العين عند امتناع الرجوع ني 
العين . ۱ اق 
کل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع 
فالمرجع فيه إلى العرف . 

كل جملتين أقر بإحداهما ثم رجع إلى الأخرى 
لزماه . 

کل ضهان يجب على الشتري فللمخصوب منه 
أن يرجع به على من يشاء منهیا - أي على 
يد المشتري . 

كل عقد لا يحتاج فيه إلى إضافته إلى الموكل 
ويكتفى فيه بالإضافة إلى نفسه فحقوقه 





كل من ادى عن غيره واجبا فله أن یرجم به 


عليه إذا لم يكن متبرعا بذلك . 


كل من صحت شهادته لزمه الضان عند 
كل من فعل فعلا يحفظ به مال غيره ويصونه 
كان له أن يرجع عليه بأجرة مثله فييا عمل . 
بالرجوع فإنه يوزع بينهم على عددهم . 
كل موضع يرجع فيه المشتري على البائع 
بالشمن يرجع به على الكفيل بالدرك . 


المرجع في الأمور التي يقع فيها الاشتباه أن 
ترد إلى آشبه الأصول بها . 

المرجع في معرفة العيوب إلى عرف التجار 
وي كل شيء نا يرجع إلى أهل تلك الصنعة 
فا یعدونه عيباء فهو عيب يرد به؛ أو ما 





ینقص المالية فهو عيب . 

العول في الضان على المثل» وعند تعذره 
يرجع إلى قيمته . 

المغرور يرجع على الغارٌ با يلحقه من 
الضان. 

القبوض في عقد فاسد كالمقبوض في العقد 
الصحيح فیما يرجع إلى الضمان وعدمه. 


من آدی دين غيره بغير إذنه لم ير جع . 





» لا يجوز الرجوع إلى المقاصد افیف نما ۵ من عمل لغيره عملا و لحقه فيه ضهان » يرجع 
الاعتاد على ظواهر العقود الشرعية . العامل على من وقع له العمل . 
لا برجم المظلوم على غير ظاله . e‏ من قام عن غيره بواجب فله الرجوع عليه . 
لا یقبل رجوع القر في حقوق الادمیین . 9 من قضی دين غره مضطرا من مال نفسه لا 
للمتبرع أن يرجع فیا تبرع به . یکون متبرعا ویرجع عليه . 
ما استحق فيه البدل إذا عدم السمی رجخ إلى ۾ من وجب عليه شيء فعجز عنه رجع إلى 
الق“ a‏ بدله» وبدل المثل عند اعوازه . 
. ما تعر رده یرجم ببدله. ۰ الوصف يرجع إليه عند التراع . 
التبرع لا برجع بسیع- * جوز التبعيض في البيح إذا لم يكن فيه خر 
> 1 احد الشایعن . . . او لا یفضی | 
التصرف للغير يرجع عليه با يلحقه من 00 ولا يغغي ال 
۲ : والمنارعه . 
العهدة . 
متى تعذر الوصول إلى اليقين رجع إلى غلبة 
الظن . ا رجل 


إن اليدين إذا اجتمعتا لرجلين في شيء فإنا 
يستحقه آكدهما وأظهرهما تصر فا . 

كل رجل يكون مؤتمئا من جهة غيره يقبل 
قوله في حق غیره . 

كل عقد فيه بدل » متى وکل فيه رجلان لم يجز 
لأحدههما إيقاعه دون الآخر . 





ما حرم استعیاله من حرير كله أو غالبه» 
ومذهب ومفضض منسوجء أو عوی 
ومصور - ونحوها كالذي يتخذ لتشيه 
النساء بالرجال وعكسه - حرم بيعه لذلك » 
وحرم نسجه» وخیاطته وتمليكه. 


وتملکی وأجرته. والأمر به. 





۰ لوکیل مع الأصيل کرجل واحد . 








رجو 
إرجاء الحجة للغائب - فیا يحكم به عليه - 
أصل معمول به عند القضاة والحكام» لا 
ينبغي العدول عنه ولا الحكم بغيره. 





رحل 
إن ما في الذمة من الحقوق لا يتعين لطالبه إلا 
بقبضه (كالكراء الضمون في 
الرواحل. . .). 





رحص 


الرخص تراعی فیها شرائطها التي وقعت ها 
الاباحة فمها أخل بثىء منها عاد الأمر إلى 
التحریم الأصل . 





الرخصة إذا أبيحت لعنيين لم مجز تعلقها 
بأحدهما. 


الر خصه العامة يستوى فيها حال وجود 


القياس على الرخصة جائز إذا فهمت العلة . 
كل مرضع له ترخيص يختص به لا يتعدى . 
لا یتعدی بالرخصة مرضعها. 





موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


ما نبى عنه حرام ما لم يكن فيه رخصة 
بحلال. 


مفسدة الغرر أقل من الربا» فلذلك رخص 
فيا تدعو إليه الحاجة منه . 


ردد 


إذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ول يكن 
نص ولا إجماع» اجتهد فيه الجتهد فألحقه 
بأحدهما بالدلیل الشرعي . 

إذا تعذر رد المثل تعينت القيمة . 

زد وجد القليل من رأس مال السلم زیوفا 
فرده» واستبدل به في المجلس - لا ینقض 
عقد السلم برد ذلك القدر . 


الاسترداد بحکم فساد العقد لا یفتقر إلى 
العضاء . 





الاسلام إذا طرأ فانه يلاقي الحرمة القائمة 
بالرد والماضية بالعفو . 

الأصل في الرضا بالعيب أن المشتري إذا 
تصرف في المبيع بعدما علم بالعيب تصرف 
المالك بطل حقه في الرد؛ لأنه دليل الرضا 
بالعب» ولبسه ورکوبه لحاجته وسکناه 
ومداواته رضا منه بالعیت . 

الاعتبار للمعاني في الدعوی دون الصور 
والمباني» فانه قد یوجد الکلام من الشخص 
في صورة الدعوی وهر انکار معنی کالودع 
إذا ادعی رد الوديعة فانه مدعي الرد صررة 
وهو منکر لوجوب الضمان معنى . 





سس سس سس 


الإقرار بعد الاتکار مقبول والانکار بعد 
الإقرار مردود. 

الاموال الحرمة من الغصوب وغيرها إذا 
علمت أربابها ردت إليهم» والا فهي من 
آموال بيت الال تصرف في مصارفه . 





البيع إذا وقع محرما فهو مفسوخ مردود ون 
جهله فاعله . 

البیع اطرام مردود آبدا فان فات رجح فيه 
إلى القيمة . 





۵ ترعات-” كل مستعغرق الذمه بالتباعات 


مردودة غير نافلة ولا ماضية . 





تلف العوض يوجب الرجوع في المعوض فإذا 
تعذر رده رجع إلى فيمته . 

الحادثة في الشرع إذا تجاذيها أصلان حاظر 
ومبيح» ۸ ترذ إليهما وزدذت إلى أقواهما شبها 
مها . 

حقوق الأموال إلا تع بت لس 
الودائع إل غير أهلها. 

الحوادث ترد إلى أشبه التصوص عليه بها . 
الحوادث ترد إلى أقرب الأشياء شبها بها . 
(كخيار الرد بالعیت والأخذ بالشفعة 
بخلاف خیار الشرط فإنه يتعلق بشرطهياء 
فاشترط بانه) . 

الدعوى إذا ترددت بين يد وعرف غلب فيها 
حكم اليد على العرف . 





۳:۳ 


۰ الرد بالعیب قبل القبض بقضاء أو رضاء : 
فسخ من أصل العقد في حق التعاقدین وفي 
حق الثالث آیضا فصار كأنه لم يبع أصلا 
لوجود الرد قبل تام العقد بالقبض. وان 
الرد بعد القبض بالتراضي فسخ في حق 
التعاقدین > بيع جدید في حق الثالث لوجود 
طريق البیع في حق ثالث وهو مبادلة الال 
با لمال بالتراضي . 

۰ الرد بالعیب مستحق بعد لزوم العقد . 

#_الرد بالعيب يستلزم رفع العقد من حينه. 

الرد بالعيب يوجب الرجوع بالثمن . 

e‏ رد البدل عند تعذر العين بمنزلة رد العين. 

٩‏ الرضا بالعيب يمنع الرجوع بالنقصان كا 
بمنم الرد. 

# زوال العيب قبل القبض أو بعده يطل الرد. 

© الزيادة المتصلة ت تتبع الأصل في سائر الأبواب 
من الرد بالعيب والفلس وغيرهما. 

٠‏ الزيادة التفصلة المتولدة بعد تمام 
الرد بالعيب . 


اللاك تمزع 


مردود. 

© الشهادة إذا ردت لتهمة لم تسمع بعد زوال 
التهمة . 

۰ شهادة الإنسان على فعل نفسه مردودة . 





© الضیان لا يجب على الودیع إلا بالتعدي وان 
القول قول الودیم في التلف والرد عل 
الا طلاق مع يمينه . 


5 


العقد إذا تردد بين حا لي صحه وفساد حمل على 
الفساد دون الصحة اعتبارا بالأصل أن لا 
العقود إذا فسدت توجب رد العين أو بدا . 
الغالب في كل ما رد في الشرع إلى المعروف أنه 
غير مقدر» وأنه یرجم فيه إلى ما عرف في 
الشرع أو إلى ما يتعارفه الناس . 

الفسخ لا يعتبر فيه القبض (كالرد بالعيب) . 
القدرة على استرداد الأصل تمنع التضمين. 
القول قول المملك في بیان جهة التمليك » وني 


جنس الثمن في حال الرد بالعیب وفي جنس 


ابيع إذا اختلف البائع والشتري فيه . 
كل أمر إذا علم به المشتري كان عيبا عند أهل 
البصر في البيع والاشتراء» فهو مردود. 


كل أمر بين کالربا المحض أو ما كان خلاف 





كل أمين ادعى رد الأمانة إلى مستحقها 
فالقول قوله بیمینه . 

کل آمین» فالقول قوله في الرد على من 
ائتمنه . 

كل تدلیس با ختلف به الثمن یثبت خیار 


الرد. 
كل ضامن آبدا إذا ادعی الرد لم یقبل قوله . 
کل عمد [نا يرد فاسده ال مقتضی صحبحه . 


کل عيب ینقص من الثمن ویرغب الناس عنه 
فالرد به واجب لمن طلبه . 


كل عيب يوجب الرد على البائع » يمنع الرد 
إذا حدث عند المشتري . 





كل قسمة جازت من غير رد ولا ضرر فهي 
واجية . 

كل كلام يناقض الإقرار ويحيله يجب أن يكون 
مردودا. ۱ 

كل ما أنقص العين أو القيمة - نقصا يفوت به 
غرض صحيح ويغلب في أمثاله عدمه - فهو 
عيب يرد به المبيع. 

كل ما كان على إنسان أن يرده بعينه ففات» 
رده بقيته»الأن اقيم تقوم مقام العين إذ 
فاتت العين. 





كل ما له مثل يرد مثله» فان فات يرد قيمته . 
كل ما وقعت عليه صفقة البيع بعينه من نبات 
أو نخل» أو غيره» فا أصيب منه شىء بعد 
الصفقة وقبل قيض الشتري» فالشتري 
بالخيار في رد المبيع . 

كل مايثبت الرد على البائع لو كان عنده يمنع 
الرد إذا حدث عند المشتري . 





كل من اشترى بيعا حراما فهو ضامن له حتى 
برده. 

كل من دفع ما ليس بواجب على ظن وجوبه 
فله استرداده قاى]» أو استرداده مثله أو قيمته 
هالكا. 








مرتبة على جذور الكلمات 


© كل من كان ضامنا للعين كانت مؤنة ردها 
عليه . 1 
كل من ملك رد عوض ملك عليه رد العوضص 
(كالثمن والمثمن في البیع) . 

البیع إن كان باقيا . 5 
كل يد كانت يد ضان وجب على صاحيها 
مؤنة الرد» وان كانت يد أمانة فلا . 

بالرد. 

ما تجوزه السنة يصير أصلا في نفسه فيجبا 
أن يرد فاسده إلى صحيحه قياسا على سائر 
العقود الجائزة . 

ما تردد بين أصلين يوفر حظله عليها . 

ما تعذر رده يرجع ببدله . 

. ما جرت العادة فيه بأمر فوجد أقل منه كان له 
الرد به. 

ما كان فساده في أحد عوضيه كبيع الجهول 
والغرر فانه برد بعد الفوات إلى القيمة . 


ما لا ناه ينضيط أو يندر وجوده أو یتعسم رد 
و سب 


مثله . 


ما وجب رده إذا كان حياء وجب رد قیمته إذا 
كان فائتا. ` 5 
ما وش رده لزم ر شه ال موصعه 


(كالغصوب). 2 


۲:۵ 
ما يتردد بين الحظر والاباحة یترجح معنی 
الحظر فيه . 
امتهم في إقراره مردود الإقرار . 


المرجع في الأمور التي یقع فيها الاشتباه أن 





المرجع في معرفة العيوب إلى عرف التجار؛ 
وني كل شيء نبا يرجع إلى أهل تلك الصنعة 
فا يعدونه عيباء فهو عيب يرد به» أو ما 
ينقص الالية فهو عیب. 00 


المقبوض بیع الفاسد بجب رده على بائعه . 
من حصل لديه مال لغيره بلا سبب مشروع 
فعليه رده إذا كان قائا» أو تعويضه إذا كان 
هالکا. ‏ 

من دفع شيئا بظن وجوبه عليه ثم تبين عدم 
وجوبه فله استر داده . 





من سعی في نقض ما تم من جهته » فسعیه 
مر دود عليه . 





من قبض الال لنفع مالکه لا غير کالودیم 
والوکیل بغير جعل » فیقیل قولحم في الرد. 
من قبض الال لنفع نفسه لا يقبل قوله في 
الرد. 

من لا يضمن العين لا يضمن ردها. 

من وجب عليه رد شيء مع بقائه وجب عليه 
رد بدله مع إتلافه إيأه . 


من يملك منح الاعتبار يملك استرداده . 





۲۰ 


ررف 

من عمل لمصلحة الناس ير زق من بيت الال . 
رسل 

الأحكام على الظاهر والله ولي المغيب» ومن 


حكم عل الناس بالإزكان جعل لنفسة ما 
حظر الله تعال عليه ورسوله لت 





الأصل في العقود الإباحة؛ فلا يحرم منها إلا 





تعود حقوق العقد في الرسالة إلى الرسل ولا 





كل عقد يباح تارة ويحرم تارة - كالبيع 
والنكاح - إذا فعل على الوجه المحرم لم يكن 
لازما نافذا كيا يلزم الحلال الذي أباحه الله 
ورسوله ولو 





كل یمین أو نذر أو عقد أو شرط تضمن ما 
يخالف آمر الله تعالى ورسوله ككل فانه لا 
يكون لازما. 





ما فعله رسول الله َك فلغیره فعله. مالم يقم 
دليل على اختصاصه به . 
العقد (كبيع غير المسترسل وكالغبن 


1 


لیسیر) . 





رسد 


من وجب دفع ماله إليه لرشده نفذ تصر فه فيه 
بغير (ذن غيره . 

رصو 
أحد المتعاوضين لا ينفرد بفسخ العاوضة من 
غير رضاالآخر. ٠‏ 
الأصل في الرضا بالعيب أن المشترى إذا 
تصرف في المبيع بعدما علم بالعيب تصرف 
المالك بطل حقه في الرد؛ لأنه دليل الرضا 
بالعيب» ولبسه ورکوبه لحاجته وسکناه 
ومداواته رصا منه بالعيب . 
الأصل في العقود رضا المتعاقدين» وموجبها 
هو ما أوجباه على أنفسه| بالتعاقد. 
إمضاء البيع يكون بالقول والفعل الدال على 
الرضا. 
الإنسان لا يلزم بتحمل الضرر الحض وان 
رصي به . 
ها البيع عن تراض . 
البيوع لا محل إلا برضا من البائم والمشتري 
وتمن معلوم . ۱ 
التراضى با فيه غرر أو خطر أو قار لا يحل 
تفريق الصفقة على أحد العاقدين قبل التمام 
من غير رضاه لا يجوز. 
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© تفريق الصفقة لا يجوز إن كان بلا رضاء أحد 





العاقدين وان كان برضاه جوز . 
جميع الحقوق لا تسقط إلا بالرضا . 


الحرمة الثابتة حقا للشرع لا تسقط برضا 
العد . ۹ 





حق الانسان لا يجوز إبطاله عليه من غير 
رضاه . 





الحق بعد ما شت لا يسقط إلا بإسقاطه 
هو عليه . 

الرد بالعيب قبل القبض بقضاء أو رضاء : 
فسخ من أصل العقد في حق المتعاقدين وني 
حق الثالث أيضًا فصار كأنه لم يبع أصلا 
لوجود الرد قبل تمام العقد بالقبض . وان الرد 
بعد القبض بالتراضي فسخ في حق 
التعاقدین» بيع جديد في حى الثالث 








لوجود طريق البيع في حق ثالث وهز | 


مبادلة المال بالمال بالتراضي . 

الرضا بأعلى الضررين رضا بالأدنى وبمثله 
دلاله . 

الرضا بالشی- رضا با يتولد منه. 

الرضا بالعيب يمنع الرجوع بالنقصان كا 











الرضا برأي المثنى فيها يحتاج فيه إلى الرأي لا 
يكون رضا برأي الواحد كا في البيع . 
الرضا الطارئ کالقارن في سقوط الضان . 
الرضا وحده كاف لتحقق الالتزامات . 
السکوت انا يقام مقام الرضا لتصحيح 
العقد . 

سکوت من وجه إليه الإيجاب يعتبر قبولا إذا 
آقترن به ما جعله دالا على الرضا. 


الضرر المرضي به من جهة الضرور لا عبرة 


به . 


العقد الفاسد لا يصح وان رضي المالك 
بفساده . 

العلم بالرضا ينفي الحرمة . 

كل أحد أحق با في يده ما ملكه الله إياه على 


وجههء فلا يخرج عن ملكه ولا ترتفع عنه يذه 
إلا برضأه. 





كل تصرف يوجد من المشتري في الشتری بعد 
العلم بالعيب يدل على الرضا بالعيب يسقط 
الخيار ويلزم البيع . 

بالذمة . 

كل صفقة انعقدت على ظاهر الصحة ثم تبين 
خلاف ذلك فلا يجوز للمتبايعين الرضاء عل 
إبقاتها. 








5 ب سبيت ويس سید بجر عم ابر ل 


۳:۸ 


كل عيب يجوز للمبتاع الرضا به بعد ظهوره» 
فإنه يجوز له الرضا به قبل ظهوره وإسقاط 
المطالية كسائر العیوت . 

كل قسمة غير واجبة» إذا تراضيا بهاء فهي 
بيع» حكمها حكم البيع. 00 

لا ولاية لأحد على غيره في إدخال شيء في 
ملكه بغير رضاه. 





لا يتملك أحد مال الغير بغير رضاه إلا 
بالضمان . 

لا يستباح ملك أحد إلا بالنص منه والرضا 
الذي لا مرية فيه ولا نزاع . 

لا يعد السكوت رضا إلا بالنص عل 
التسويغ من له حق . 





لا يلزم الإنسان التزام ضرر لم يقتضه العقد» 
ولو رضي بالتزامه. 
لا يملك أحد أن یدخل الشیء في ملك غبره 


بغير رضاه. 








لابد من التراضى في عقود المعاوضات 
والترعات والفسوخ الا ختيارية . 

لكل من الدعي والدعی عليه أن یوکل من 
شاء بالخصومة ولا يشترط رضاء الاخر . 

ما جاز فيه التخییر لا يجوز فيه التبعیض إلا أن 
یکون اخق لمعين ورضي . 

التبرع يملك الفسخ قبل حصول القصود 





بغير رضا الآخر. 





من ثبت له الخيار شرعا يستيد بالخيار من غير 
أن يحتاج إلى رضا صاحبه . 

من رضي بشيء بناء على ظن تبين خلافه ‏ 
سقط به حقه . 

من رضي شيئا رضي مثله وفوقه . 

من لا یعتر رصاه لا خيار له. 





من لا یعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لايعتبر 
علمه به . 





رعی 


الاتباع لا تراعی . 

أحكام الأصول مراعاة في أبدالها. 

إذا تعارض مفسدتان روعى أعظمههما ضررا 
بارتکاب أخفها. ` 

إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمه 
ضررا بارتكاب أخفها . 


إذا دارت المسألة بين مراعاة اللفظ ومراعاة 


القصدء فمراعاة القصد أولى . 

الأصل مراعاة المقصود. 

نا يراعى من الشروط ما يكون مفيدا. 
تراعى مصاحة الناس إذا كانت تجري على 
أصل شرعي . 

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة . 


جمیم الأشياء قابلة فى الأصل للملك الفردي 








مرتبة على جذور الكلمات 


إلا ما خرج فيها عن إمكان الحيازة بطبيعته 
کامواء والبخار أو بحکم الشرع کالرافق 
العامة من طرق وجسور ومراع ونحوها. 


الإمكان مع مر اعاة القیمه . 





الاباحة فمهما أخل بشىء منها عاد الأمر إلى 
التحريم الأصلل . 

العقود مبنية على مراعاة المقصود دون صور 
الأعواض . 


العلل العامة لا يراعى فيها أفراد السائل 
النادرة . 





كل شرط یمکن مراعاته ویفید فهو معتبر . 
لا يجوز |هدار الأصل بحال در اعاة التبع . 
مراعاة حق السلمین أجمعين بدفع الضرر 
واحد منهم . 

مراعاة العامة أولى من مراعاة الواحد 





مراعاة القاصد مقدمة على رعاية الرسائل 


بدا : 





المرعي في العقود حقائقها ومعانيهاء لا 
صورها وألفاظها . 


يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان. 








رغب 
العادة الغالبة إن) تؤثر في العاملات لكثرة 
وفوعهاء ورغبه الناس فيا يروج فيها غالبا . 


رفض 


كل دعوى يكذيها العرف وتنفيها العادة فإنها 
رشع 

ذا وفق اخصم بين کلامیه المتناقضين توفیقا 

یرتفع التنافض . 

ارتفاع العقد یوجب رفع ما آوجبه من 

العو ض . 

ارتفاع الواقم شرعا عحال» أي ارتفاعه في 

الزمن الاضي. وأما تقدیر ارتفاعه مع 

وجوده فممکن . 

اما يرفع أعظم الضررین بأهون منه. 

البیع إذا انعقد على الفساد لا يحتمل الجواز 

بعد ذلك برفع الفسد . 


ترفع الأحكام بارتفاع سيبها . 











۱0۰ 


الجهالة ترتفع بالشیوع والتوزیع . 

الجهل عذر في رفع المعصية لا في اسقاط 

الواجب المأمور به . 

حاجة الناس أصل في شرع العقود فيشرع على 

وجه ترتفع به الحاجة ويكون موافقا لأصول 

شرع 

احرج مر فوع . 

الحظر یرتفع بالإكراه. 

الدفع أسهل من الرفع . 

الدفع أقوى من الرفع . 

الدفع أولى من الرفع . 

الرد بالعيب يستلزم رفع العقد من حينه . 

الشريكان في عين مال أو منفعة إذا کانا 

حتأجین إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة أجبر 

أحدهما على مرافقة الآخر . 

الشك لا يرفع اليقين المتقدم في شيء من 

أبواب الفقه . 

الضرورات التي توجب الاباحات للأشياء 

الحظورات في غير حال الضرورات [نا ترفع 

الآثام لا ما سواها . 

العارض إذا ارتفع مع بقاء حکم الاصل 

جعل كأن لم یکن. 

العجز عن التبم لا يكون سببا لرفع الأصل . 

العقد إذا ارتفع بالتحالف بطل السمی 

واستحق قيمة المتلف . 

العقد في حل لا يرفع عقدا آخر في محل آخر. 
العقد لا يتقلب صحيحا برفع المفسد . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





۵ كل أحد أحق با في يده ما ملكه الله إياه على 


وجهه» فلا يخرج عن ملكه ولا ترتفع عنه 
يده إلا برضاه . 

كل أمر مجمع على ثبوته وتعين الحق فيه ولا 
يؤدي أخذه لفتتة ولا تشاجر ولا فساد عرض 
أو عضو فيجوز أخذه من غير رفع للحاكم . 
لا آثر لارتفاع السعر بعد التلف . 

لا يرتفع الثابت بالشك . 

ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين . 

ما علم يقينا لم يرتفع إلا با يزيله يقيثًا . 
الملك الخست لا يفيد إطلاق الانتفاع لآنه 
واجب الرفع. 

الوثائق مبنية على رفع الاحتمال وإزالة 


الإجمال. 
اليد تترجح بها بينة صاحبها وترفع بينه 
منازعها . 


رفق 


جميع الأشياء قابلة في الاصل للملك الفردي 
إلا ما حرج فیها عن إمكان الحيازة بطبیعته 
کالواء والبخار أو بحکم الشرع كالمرافق 
العامة من طرق وجسور ومراع ونحوها. ‏ 
للمرء أن يحكم في ملکه وفیا تحت يده؛ ما 
يجري مجرى الأملاك با يراه أرفق إلى 
الصلاح وأقرب . 


ما كان خارجا عن أصله للرفق والمعروف فلا 
یقاس عليه . ۹ 

المرافق التي لا ضرر فیها لا يمنع منها من آراد 
إحدائهاء لأنه ينتفع هو وغيره لاایستضر . 
من ملك أرضا كانت له حقوقها ومرافقها . 
من ملك دارا ملك الارتفاق بعلوها والمواء 
فيها. 








رب 


ام العقد يكون بالتسلیم ؛ لأن بالبیع يملك 
الرقبه وبقبض البیم يملك التصرف 
والتصرف هو المقصود من الملك . 

من ملك الر قبة ملك النافع . 


oF 
چپ‎ 


رفی 
کل عيب دلس به في الحيوان كله من الرقيق 


من البائع المدلس . 


ركب 


إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررا 





إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا 





۳۲۳۵۱ 


إذا تقابل مکروهان أو حظوران أو ضرران 
ولم یمکن اشروج عنها وجب ارتکاب 
آخنه|. 





الأصل في الرضا بالعیب أن الشتري إذا 
تصرف في المبيع بعدما علم بالعيب تصرف 
المالك بطل حقه في الرد؛ لانه دليل الرضا 
بالعيب» ولبسه ورکوبه لحاجته وسكناه 
ومداواته رضا منه بالعيب. 


ما يتطرق إليه بارتكاب ارام يكون حراما . 


وجب عليه تداركه . 





رکه 


تب 


إذا بطل الركن بطل الكل . 


كل عمد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا 
مؤقتا (كالإجارة والمساقاة والهدنة). 


رس 


ما يضره الکسر کالرمان يجوز بیعه وهو تي 
فش ره » وكذلك ما تمكن معرقته من غير إزاله 
فشره كالمول» وأما مأ لا يضره الكسر ولا 
تمكن معرفته وهو في قشره فالا جوز بيعه؟ 
لأن في ذلك غررا من غير حاجة. . 





YoY 


رهن 


الإجبار على بيع الأملاك لا يجوز إلا في رهن 
أو غريم مفلس . 

الأصل أن في كل تصرف حصل في محل 
مشغول بحق مترم للغير كحق الرتهن في 
الرهن والمستأجر المنع من التصرف 
والإطلاق في التصرف لعارض عدم الضرر . 
الأعيان لا تستوفى من رهين ولا ضامن . 


امتناع التصرف لأجل حق الغير لا يمنع 
ثبوت الملك كالمرهون . 


البيع الذي يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي 
وبيع المزهون ينعقد موقوفا على إجازة ذلك 
الغير. 











وصاحب الحظ بالخيار (كمن ضمن لغيره 
شيئا» أو كفل له» أو رهن عنده رهنا) . 
القبض بإذن المالك لا على سوم الشراء أو 
الوثيقة كالرهن يكون آمانة في يد القابض 
كالوديعة والقبض بإذن المالك على سوم 
بغير ادن المالك يكون غصا. 

كل حق مما يملك أو لزم بوجه من الوجوه 
جاز الرهن فيه ولا يجوز الرهن فا لا يلزم . 
كل عين جاز بيعها جاز رهنها . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


© كل عين كانت مضمونة بنفسها جاز آحذ 


الرهن بها. 

كل ما جاز بیع جاز رهنه في الدیون . 

كل ماکان قبضا في البيوع كان قبضا في الرهن 
والهبات والصدقات لا يختلف ذلك . 

كل ما لا يحل بيعه لا يجوز رهنه . 

كل موضع جاز التصرف فيه جاز رهنه وما لا 
فلا. 





روج 


العادة الغالبة إن تؤثر في المعاملات لكثرة 
وقوعهاء ورغبة الناس فبا يروج فيها غالبا. 


روح 


كل آفة سماوية لا صنع للآدمي فيهاء كالريح 
والحر والبرد والعطش» فكل ما تهلکه من 
الثمر على أصوله قبل أوان جده» فهو من 
ضبان البائع . 


رود 


الاحکام تعتبر بحقيقة اللفظ دون حازه من 
العالم والجاهل إذا تجرد عن نية وإرادة. ٠‏ 





© إذا كانت الحقيقة مرادة باللفظ خرج المجاز 


من أن يكون مرادا . 











مرتبة على جذور الكلمات 


التصرفات الشرعية لا تراد لعينها بل 
لک" 4 

ثبوت أحكام الأسباب بعد مباشرتها لا يقف 
على اختيار أحد ولا إرادته. ٠‏ 

كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته 
التي يتكلم اء سواء وافقت العربية 
العرباء» أو العربية المولدة أو العربية 
الملحونة» أو كانت غير عربية» وسواء 
وافقت لغة الشارع أو لم توافقهاء فان 
المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد 
الناطقين مها . 0 
كلام الشارع يحمل على مراده به . 

كلام المتكلم محمول على مراده. 

المرافق التي لا ضرر فيها لا يمنع منها من أراد 
" إحدائهاء لأنه ينتفع هو وغيره لا يستضر. 
الواجب لا يعلق على الارادة. 

يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مها 
أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات 
وغيرها. 

يقام السبب الظاهر الدال على مراده وهو 
صيغة العموم مقام حقيقة الباطن الذي لا 
يتوصل إليه الا بحرج . 








رحم 
الادنی ۷ یزاحم الأقوى . 
إذا ازدحم حقان على الال فان أقواهما مقدم 
على الا خر . 





YoY 


إذا تزاحم حقان في محل : أحدهما متعلق بذمة 
من هو عليه» والآخر متعلق بعين من هي له 
- قدم الق المتعلق بالعين على الآخر؛ لأنه 
يفوت بفواتها بخلاف الحق الآخر. 
تستعمل القرعة عند التزاحم . 

الشك لا يزحم الیقین . 

الضعيف لا يزاحم القوي . 

لا يقدم آحد في التزاحم على الحقرق إلا 
پم ر جح . 

ما آشبه الشىء لا یزاحمه ولا يقدم عليه بل 


یدخل الأقوى على الاضعف ولا يزاحم 


زرع 


. کل عقد لا يتقيد بزمان لا یلزم الا بالشروع 


(كالجعل والتراض والغارسة والشركة 
والمزارعة) . 


كل من نبت الزرع على ملکه فعلیه زكاته . 





زکن 
الأحكام على الظاهر والله ولي المغيب» ومر 
حكم على الناس بالإزكان جعل لنفسه ما 
حظر الله تعالى عليه ورسوله ی 


ای 
چ لے 


و 
ج ںی اجري 
سکم دن دزو یی 


زکو 
حموق الال إذا تعلقت بشيئين جاز تقديمها 
إذا وجد أحد الشيئين (كالزكوات 
والكفارات) . 
الفعل المشروع لثبوت الحكم يشترط فيه 
وقوعه على الوجه الشروع (كالزكاة) . 
كل من نبت الزرع على ملكه فعليه زكاته . 
من أخرج زكاته من مال غصب ل يجزئه » ولو 
أجازها ربه : كبيعه وإجارته ؛ لأن ما لا يصح 
ایتداء لا ينقلب صحيحا بالاجازة. 


رمن 
ارتفاع الواقم شرعا محال. أي ارتفاعه في 
وجوده فممکن . 
الأعواض لا تسقط بمضی الزمان. 
التصر فات الباطلة لا تنه تنقلب صحيحة بتقادم 
الزمان . 





الخيار الثابت شرعا لا يضر جهالة زمنه 
(کخیار الرد بالعیب والأخذ بالشفعة 
بخلاف خیار الشرط فانه یتعلق بشرطهیا 
فاشترط ببانه) . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهيه 


كل عقد لا يتقيد يزمان لا يلزم إلا بالشروع 

(كالجعل والفراض والغارسه والشركة 

والمزارعة) . 

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. 

ما ثبت بزمان يحكم باه ما لم يوجد دليل 

على خلافه . 

المفسدة يجب نفيها عقلا وشرعا مطلقافي جميع 

الأزمان من جميع الأشخاص والأعيان. 
زوج 

كل ما هو زوجان لا ينتفع بأحدهما دون 

صاحبه كالخفين» والنعلین» والسوارين» 


والقرطين» فوجود العيب بأحدهما كوجوده 
با جميعا . 


زول 
إذا زال الانع الطاری عاد الممنوع . ۱ 
إذا زال المانع عاد المنوع . 
إذا زال الوجب» زال الوجب . 
إذا زالت العلة زال الحكم . 
الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها . 
الأصل أن ما ثبت باليقين لایزول بالشك . 
الأصل ثبوت البيع» فيلزم استصحاب هذا 
الأصل حتى يثبت زواله. 
الاضطرار يزيل اخظر . 











مرتبة على جذور الكلمات 00 
0 9 العارض على شرف آلزوال إذا زال صار كأن 
6 الأملاك لا تزال من أيدي مالكيها إلا بأمر لم يكن . 2 
9 الثابت ثبوتا مؤبدا یستحیل زواله وانتفاژه. ناسر سس 
© الثانت لا بر ال بالشك . ۱ ۱ 
| م۳ ۰ العقد الواحد لا يجوز آن یکون موجبا لاتبات 
۾ حکماخاکم لا يزيل الشيء عن صفته. املك ولازالته في حالة واحدة لتنافيه . 
۰ الحاكي ریا الفسه خ والعتو د. 
حکم كم يزيل الغسوخ والعقود © الفساد بعد تقرره لا حتمل الزوال. 
»ه حکم کل ما هو مساو للغصب في إزالة سس 
۳( : اام 5 
ETT ۱‏ ا ۰ ۰ اله لعلة 
التصرف كحكم الغصب . 9 ميقع عردو با ني ولایزول بزو 
حری . 
« الزائل إلى خلف قائم معنی» فيقام الخلف 3 
مقام الأصل . © قصد التجارة لا يزيل حكم العن؛ لان 
۱ ۱ : نم الأصل . 
ه زوال التعدي بالمثل أولى من القيمة . فرع لا ييطل حكم الاصل 
e‏ :ال القول قول المفلس مع يمينه لأن الأصل بقاء 


زوال سبب اللك موجب لزوال اللك . 
زوال العصمة لا يلزم منه زوال الملك . 
زوال علة الحكم موجب لزواله 

زوال العيب قبل القبض أو بعده يبطل الرد. 
زوال الانم کوجود القتضي . 

سائر الأموال لايزول اللك عنها بالترك . 
سائر العيوب زوالا ينغي الخيار. 

الشهادة إذا ردت لتهمة لم تسمع بعد زوال 
التهمة . 

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف . 
الضرر لا يزال بمثله . 

الضرر یزال .. 


ملکه وعدم زواله . 


كل إيجاب تعلق بالعین وم یتعلی بالذمة 
أوجب زوال الملك . 

كل حال ثبت ها حكم / یرل حكمها إلا 
بالانفصال عنها. ' 

كل حكم مرتب على عرف وعادة يبطل عند 
زوال تلك العادة . 


كل عارض على أصل إذا زال یلتحق بالعدم 
من الأصل كأن لم يكن . 


كل ما أبيح للضرورة وزالت الضرورة لم جز 
فعله. 











۳۰۹ 


كل ما أحل من محرم في معنی لا يحل إلا في 
ذلك المعنى حاصة. فإذا زايل ذلك المعنى 
عاد إلى صل التحريم. 0 

كل ما إذا فعله المالك في ملكه لم یزل ملكه 
عله فإذا فعله الغاصب لم يزل ملكه عنه . 
كل ما بطل بيعه لأجل جهالته متی زالت 
الجهالة جاز البیع . 22 
كل ما كان أمانة لا يزول عن حكمه بشرط 
ضانه . ٠‏ 5 ۱ 
لا يبقى الحكم مع زوال سببه وحدوث سبب 
حالف حكمه حکمه. 

لا يجوز زوال ما حکم به للشك الطاری . 
لزوم العقد بتام الرضا زوالا وثبوتا. 

ما آوجب زوال املك آوجب انتقاله 
كالموت . ا 

ما ثبت بالحاجة يزول عند دليل زوال 
الحاجة. ا ۹ 
ما جاز لعذر بطل بزواله. 


ما زالت عنه المنفعة زال عنه التقويم . 








ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه» واستصحاب 
الحال انا يجوز بقاؤه والعمل به فيها لم يتيقن 
بزواله . 

ما غلم يقينا لم يرتفع إلا با يزيله يقيئًا . 


ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحیح: ولا 





ما كان مضمونا لا يزول عن حكمه 
بالشرط . 

ما يضره الكسر كالرمان يجوز بيعه وهو في 
فشر ه » وكذلك ما تمكن معرفته من غير إزالة 
قشره كالفول» وأما ما لا يضره الكسر ولا 
تمكن معرفته وهو في قشره» فلا يجوز بيعه ؛ 
لأن في ذلك غررا من غير حاجة. . 

الالك لا يجبر على إزالة ملكه . 

الستحق كالزائل عن ملكه . 

املك لا يزول إلا بقبول التملك . 

ملك البیح لا يزول بالاباحة . 

الموقوف على شروط يزول بزوال أحدها. 


الوثائق مبنية على رفع الاحتمال وإزالة 


"الاحمال . 


الیقین لا یزال بالشك . 


رید 


إثبات اليد على الأصول سبب لاثباتها عل 
الفروع (فيكون نتاج المغصوب وزوائده 


الأخذ با تضمنته الزيادة أولى . 





استحقاق الأصل بالبينة يوجب استحقاق 
الز وائد المتمصلة . 








روط دجاو یه سرس سمو بسو بیس وت للع جع سب[ مس 
E: E‏ 3 ا اد یی ی که ی 
ا 1 0 5-0 1 

۱ 0 a ۳ ری‎ 


مرتبه عل جذور الكلمات 


الاشیاء التي تشملها الألفاظ العمومية التي 
تزاد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في 
البيع . 

إن القبضين إذا تشامها أي تجانسا في شيء ناب 
أحدهما عن الآخر لأن التجانس دليل التشابه 
والمتشامبان ينوب كل واحد منها مناب 
صاحبه وإذا تغير القبضان في شيء ناب 
الأعلى عن الادنی» لأن في القبض الأعلى ما 
في القبض الادنی وزيادة. 

إن للأجل شبهًا با بيع لأن الشمن يزاد لاجل 
الأجل فيعتير الأجل مالا في المرابحة . . 
بدل المتلّف الواجب فيه المثل من غير زيادة 
ولا نقص. ۹ 
التصریح بمقتضی العقد لا يزيده إلا وکادة . 
تکریر التخيير لا يزيد به الخيار (کشرط الخيار 
في البيع). 0000 

زوائد المبيع مبيعة . 

الزيادة تابعة للأصل . 

الزيادة تلتحق بأصل العقد. 

الزيادة الحادثة قبل القبض كالموجودة عند 
العقد حتى يصير بمقابلتها حصة من الثمن . 
الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل 
القبض كالثمرة وآشباهها هي للمشتري . 
زيادة السوق مع الاستهلاك مضمونة . 


زيادة السوق مع بقاء العين غير مضمونة . 




















الزيادة فيا لا ضرر في تبعيضه لا تجري جری 


۳9۷ 





الزيادة التصلة تتبع الأصل في سائر الابواب 
من الرد بالعیب والفلس وغيرها. 

الزيادة المنفصلة التولدة بعد تم املك تمنع 
الزيادة اليسيرة على تمن الثل لا أثر شا . 


الشر کاء في الأملاك یشترکون في زيادتها 
ونفصانا . 








الظافر بماله إذا لم يمكنه أخذ حقه إلا بزيادة : 
كسبيكة تزيد على حقه - لا يضمن الزائد . 


قليل الزيادة ما لا يمكن التحرز منه. 

كل زيادة من عين أو منفعة يشترطها السلف 
كل عقد لا يلحقه الزيادة لم يلحقه النقصان . 
كل فساد يكون في العقد إذا تمكن في أحد 
العوضين يكون فسادا في صلب العقد » وإذا 
كان الفساد في صلب العقد لا ينقلب العقد 
جائرًا بإسقاط الفسد قبل تقررهء وإذا كان 
الفساد خارجًا عن صلب العمّد داخلا في 
شرط زائد كالتأجيل ينقلب العقد جائرًا 
بإسقاط الفسد قبل تقرره . 

كل قرض شرط فيه أن يزيده» فهو حرام بغير 
خلاف . 

كل قرض شرط فيه زيادة» فهو حرام 
إجماعا . 











۲0۸ 


ما ضمن أصله بالتعدي ضمنت زيادته في 
حال التعدي . 





ما لا يتميز من الزيادات تبع للأصل . 
العاوضة تقتضى القابلف وقي انس الواحد 
یکون الزائد لا مقابل له . 

يجوز للمتعاقدین باتفاق خاص أن یزیدا في 
ضان العیب أو أن ینقصا منه أو أن یسقطا 
هذا الضان» على أن كل شر ط یسقط الضیان 
أو ینقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد 
إذا وجد القليل من رأس مال السلم زيوفا 


فرده» واستبدل به في المجلس - لا ینقضص 


سار 
الزيادة المتصلة تتبع الأصل في سائر الأبواب 
من الرد بالعيب والفلس وغيرههما. 
سائر الأموال لا يزول الملك عنها بالترك . 
العقود لا يختلف استحقاق البدل فيها 
باختلاف العاقدين لما اعتبارا بسائر العقود. 


قول الونسان لا یقیل عل غيره بمعجر ده »> 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


كل بيع جاز للمحتاج جاز للغني كسائر 


البياعات . 
كل عقد جاز مرت جاز أن يتكرر كسائر 


كل عيب يجوز للمبتاع الرضا به بعد ظهوره» 
فإنه يجوز له الرضا به قبل ظهوره وإسقاط 
الطالبة كسائر العيوب . 





كل لفظ أو إشارة فهم منه الإيجاب والقبول 
لزم به البیع وسائر العقود . ۱ 
کل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز 
التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا. 

کل من ثبت له اخبس بجمیع البدل ثبت له 
الحبس بعضه کساثر الدیون. 

كل من الشرکاء في شركة املك آجنبي في 





ما استحقه الادمیون من حقوق الأموال إذا 
تعينت لم یدخلها تخییر کساثر الحقوق . 

ما تجوژه السئة يصير أصلا في نفسه» فیجب 
أن يرد فاسده إلى صحيحه قياسا على سائر 
العقود الجائزة . 000 
ماضمن بالقيمة بالغا ما بلغ » ضمن بعضه با 
نقصء کسائر الأموال. 

المأمور به من الوفاء به من العقود : مالم يبطله 
الكتاب والسنة (ک| لو عقدا بیعها على ربا 
أو سائر ما لا يحل لما) . 

من لزمه الدفع مع الإقرار» لزمه اليمين مع 
الإنكارء كسائر الحقوق المالية. 





ای 
EF‏ 


ج ںی جي 
ھلم دن (زومسى 
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سال 
© إذادارت السالة بين مراعاة اللفظ ومراعاة 
القصد » فمراعاة القصد آول . 
© السوّال معاد في الجواب . 


© العلل العامة لا يراعى فيها أفراد المسائل 








النادرة . 
* كل ما يصيب البيع قبل التسليم فهر على 
مسئولية البائع . 





9 کل مالك حق بملکه» وکل ذی حق لا محال 
© . من کتم شهادة بحق إنسان فلم يشهد له بحقه 
حتی تعذر الوصول إليه» فانه یغرم له ذلك 
الحق الذي كان يشهد له به إلى مسائل كثيرة . 





© ثبت تبعا ما لا ينبت استقلالا في مسائل . 


© يقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء من 
المسئولية المترتبة على الفعل الضار . 





© الإتلاف المسبب إذا كان متعديا يجعل 
کالباشر في حكم الضان. 
مغصوبة) . 


۳۹ 


الأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط 
وتتفي بوجرد الموانع واثتفاء الأسباب 
والشروط . 

الأحكام الشرعية تتبع أسبايها وتحققها. 
اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان . 
اختلاف الأسباب كاختلاف الأجناس . 
اختلاف أسباب اللك ينزل منزلة اختلاف 
الأعيان. 22 

اختلاف سبب الملك كاختلاف العين. 
اختلاف سبب الملك ينزل منزلة اختلاف 
العين. 

اختلاف السبب يوجب اختلاف الحكم . 
الاختلاف في السبب غير مضر في الاقرار. 
أخذ مال الغير بغير إذنه سبب موجب 
للضيان عليه إلا عند وجود الإذن شرعا. 
إدارة الأحكام على الأسباب» دون الحكم 
لبطونب . ۹ 


الضان بصاحه . 
إذا اجتمم الباشر والتسبب يضاف الحكم إلى 
المباشر . 


إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى 
مباشرة وسبب » تعلق الضان بالمياشرة دون 


السیب. إلا أن تكون المباشرة مبنية على 





إذا انتفى السبب واآئاره. فينتفي الحكم 
لانتفائه . 








۳۹۰ 


الأسباب الحادثة عن الأفعال تجري جری ‏ 


الباشرة لحا في الحكم (كالجناية يجب القود فيها 
بالمباشرة والسراية) . 

الأسباب الشرعية لا تنعقد خالية عن 
الحكم. 

الأسباب مطلوبة لأحكامها لا لأعيانبا . 
الأسباب الناقلة للأملاك كالبيع» والهبة» 
والصدقة» والوصية» ونحوها يشترط فيها 
العلم والقدرة. 

الأسباب والدواعي للعقود_والتبرعات 
معتيرة . 
الاستحقاق بالسبب لا بالحاجة . 

الإسقاط قبل وجود سبب الوجود يكون 
لغوا. 

الإسلام الطارئ بعد تقرر سبب الضيان 
يجعل کالقترن بالسبب. کم أن الاسلام 
الطارئ بعد العقد قبل القبض يجعل کالقترن 
بالعقد . ۱ 
الأصل أن تحمل العقود على آسباما الظاهرة 
التي يظهر أنبا غرض المتعاقدين . 

بقاء الحكم یستغنی عن بقاء السبب . 








تبدل سبب الملك کتبدل الذات . 
تبدل سیب الملك كتبدل العين. 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





تجدد السیب بعل انقضاء تعلقه كابتذائه . 


ترفع الأحكام بارتفاع سببها . 

التسبيب بصفة التعدي ملحق بالباشرة في 
إيجاب الضیان عليه . 

تعبجيل الق قبل وجود سیب وجوده لا 
يجوز . ۹ 

تعجیل حق الال بعد وجود سیبه قبل وجود 
شرطه جائز. ۱ 


التغریر في العاوضات التي تقتضی سلامة 
العوض عل سب للضان دفعا نلضر ر بقذر 
الامکان. ٠٠‏ 

تقدم المسبب على السبب لا يعتبر . 

تنوع الأسباب لا يوجب اختلاف الحقوق . 
ثبوت أحكام الأسباب بعد مباشرتها لایقف 
على اختيار أحد ولا إرادته . 

ثبوت الملك يوجب دوامه إلا بحدوث سبب 
يوجب انتقاله» وثبوت اليد لا توجب 
دوامها. ۰ 

الحادث بعد انعقاد السبب قبل تامه يجعل 
كالموجود عند ابتداء السبب . 

الحرام لا يصلح سببا لثبوت اللك . 

الحقان إذا و جبا بسن فاستيفاء آحدهی لا 
سقط الآخر. ٠٠‏ 

الحكم إذا انتقل مع السبب تعلق الحكم 
بذلك السب . 

الحكم إذا تعلق يسبب ثبت بوجوده وسقط 











مرتبة على جذور الكلمات 


الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم . 
الحكم لا يسبق السیب ولا شرطه. 

الحكم يبقى ما بقي سببه . 

الحكم يضاف إلى الشرط مجازا عند تعذر 
إضافته إلى السبب . 

کم يتفي لانتفاء سببه سواء انتفى لعذر أو 
غير عذر . ۹ 

ا کم ينسب إلى صاحب السپب . 
الدعوی على الغائب إذا كان سيا لما یدعی 
على الحاضر فالحاضر ینتصب خصاً عن 
الغائب. 

زوال سبب الملك موجب لزوال الملك . 

. السب انا اعتير لدلالته على القصد فإذا 
السبب ]نا يفيد الملك في محله . 

السبب انا يكون لغرًا إذا خلا عن الحكم . 
السبب الخاص يدل على قصد الخصوص 








ويقوم مقام النية عند عدمها لدلالته عليها . 
السبب المحرم لا يفيد الملك (بدليل 
السرقة) . 

السیب المقرب من الشيء جار مجراه في الحل 
والحرمة والوجوب. 

السبب الواحد لا يوجب الضانین . 

السبب يحال عليه الحكم إذا لم يكن إحالة 
الحكم على الباشر . 

الشبهة انا تؤثر إذا اقترنت بالسبب 
الموجب . 
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الشيء لا يجوز أن يسبق في الوجود وجود 


الطارئ قبل حصول المقصود بالسبب 


س — 


شرن بل لے 
داللاستىماء . 

العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب . 
العجز عن التبع لا يكون سبيا لرفع الأصل . 
العقد إذا لم يكن مفيدا كان باطلا لأن العقود . 
الشرعية أسباب مشروعة للفائدة فإذا خلت 
الفساد نا يكون بالعقد لا بثیء تقدمه وان 
كان سبيا له . 

الفعل في محل مباح لا یکون سبب وجوب 
الضان. ا 

الفعل المحرم لا يكون سيبا للحل والإباحة . 
آسیامها . 

القول قول من قوي سببه مع يمينه . 
الكثرة من أسباب الترجيح . 

كل حق مالي وجب يسسبيين ختصان به . فإنه 
جائز تعجيله بعد وجود آحدها . 

كل سيب لا يحصل مقصوده لا یشرع . 


كل سیب محظور توصل به إلى ملك مال» 
كان ذلك السبب المحظور مانعا من ملك 
ذلك الال . 
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كل سبب يفضى إلى الفساد هي عنه . 

أن یرجم به على من يشاء منههما - أي على 
الغاصب أو الشتري - لأن يد الغاصب 
سبب يد المشتري . 

کل عين وجب تسلیمها مع وجودها فادا 
فان الذي يجب » بدفاء كالغصب ف الضاربة 
والعارية . 

کل فعل آقضی إلى آلحرم کثیرا كان سیا 
للشر والفسادء فإذا لم يكن فيه مصلحة 
راجحة شرعية وكانت مفسدته راجحة نهی 
عنه » بل كل سبب يففى إلى الفساد ی 
كل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ول يكن 
سیبه معصية هي ترك واجب» أو فعل محرم ل 
يحرم علیهم . 

كل من أحدث بفعله الخاطۍ ضررا بغيره 
يلتزم بتعویضه » سواء أكان في إحداثه الضرر 
كل من اختص بسبب اختص بحكمه غرما 
وغنما. 

كلام الشارع إذا كان خاصا في ثىء بسبب 
عام تعدى إلى ما وجد فيه السبب . 

لا عبرة بالنية والسبب في) يخالف لفظه . 





لا عيرة لاختلاف السيب في ضان الال . 
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لا عبرة لباشرة من لا يمكن إحالة الحكم عليه 
ويكون الضمان على المتسبب . 

لا معتبر باختلاف السبب في الموضع الذي لا 
يختلف الحكم . 

لا یبای باختلاف السبب عند حصول 
القصود. 

يخالف حکمه حكمه. 20 "1 
لا يثبت الحكم إلا بعد تام سببه . 

لا يغبت الفرع والأصل باطل» ولا حصل 
المسبب والسبب غير حاصل . 

لا يجوز تقديم الحكم على سبيه . 

لا يجوز في الشرع الإقدام على نقل الاشیاء 
وتغييرها مع قيام الاحتال في السبب 
الوجب لاسيما مع طول الأمد وقدم العهد . 
لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سیب 
شرع سید 
لا يضر الاختلاف في السبب بعد الاتفاق 
على الحكم . 

بالصيام والوحرام) . 





وجسا الأخحذ بعموم اللفظط دون خصوص 


السبب. 
ما حصل سيب خبیث من التصرف في ملك 
الغير فسبيله التصدق . 


۲ بم و ی سي 
00 3 
وه 1 
OEE‏ لمم 0 
le‏ 


يس ی بسي یچو م . 
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تؤخذ ظلاء أو غير ظلمء فهي على الال 
ما كان حراما بوصفه وسببه أو بأحدهما فلا 
يأتيه التحليل إلا من جهة الضرورة أو 
الا کراه . 

ما كان سبيا للملك ثبت حيث وجد» كاهبة 
والبيع. ٠‏ 

ما وجب سب اللك كان على قدره 
(كالنفقة› وأ ستحقاق الشفعه) . 


ما وجد فيه سببان آکد ما وجد فيه أحدهما . 


المباشر ضامن وان لم يتعمّد ول یتعد 
وال سیب لا يضمن إلا أن یتعدی . 





المياشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف 





المتسبب ضامن إذا كان متعدياء وإلا لا 
المتسيب لا يضمن إلا بالتعمد. 

متى قام السبب الظاهر مقام العنی الباطن 
دار الحكم معه وجودا وعدما. 

المساواة في سبب الاستحقاق تو جب الساواة 
في الاستحقاق (كالغريمين في التركة 
والشفيعين في الشقص المشفوع) . 

المستباح يسبب لا يجوز تقدیمه على سببه . 








۳۳ 





المعتبر في الأسباب والبراءة وکل ما ترتبت 
عليه الأحكام العلمء ولما تعذر أو تعسر - في 
أكثر ذلك - أقيم الظن مقامه لقربه منه. 

املك لا يجوز تقدمه على سيبه ولا وجوده في 
حال عدمه» وإنا يثبت الملك بعد سبيه من 





من ادعى عليه ا حق مسندا إلى سيب : كالبيع 
والاجارة فنفاه أو نفى سيبه قبل منه » وليس 
للحاكم إلزامه بنفي سببه . 

من تاش شبب الصراية اغصيارا لرمه ض‌تا. 
من تسیب إلى [تلاف مال غيره وجب عليه 
ضأنه . 

من حصل لديه مال لغيره بلا سبب مشروع 
فعليه رده إذا كان قأئاء أو تعويضه إذا كان 
هالكا. 





من له الحق على الخر» وكان سب الق 
ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع » 


.أو تعذر اسجذائهء وان كان السيب خحمياء 


فليس له ذلك . 
يقام السبب الظاهر الدال عل مراده وشو 
صيغة العموم مقام حقيقة الباطن الذي لا 


۱ سبح 


الحكم نا جري على الظاهر» وان السراثر 
موكولة إلى الله سبحانه وتعال . . 











۳۹ 


يفا 


سں 


الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة . 


سس 


الإجازة اللاحقة کالاذن السایق . 


ال جازة اللاحقة کال و كالة السابقة . 





إذا سيق من الدعی ما ينافض دعواه یمنع 
صحة الدعوی . 


الاستحقای بح سایق على العقد ببطل 





العقد . 

التبع یتبع الأصل ولا یسبقه . 

احق السایق یقدم على التأحر (کدین الصحة 
والرض) . 

الحقوق التأخرة لا تمنع الحقوق السابقف 
فکانت السابقة آول . 


الخطاب السابق کالعاد فيا بني عليه من 
الجواب . 


الثيء لا يجوز أن يسيق في الوجود وجود 


لر سیه ۰ 


ما سبق الانسان إليه من الباحات ملكه 


التعلق بالشرط لا يسبق الشرط . 


موسوعة الفواعد والضوابط الفقهية 


سبك 


+ 


الظافر بماله إذا لم يمكنه أخحذ حقه إلا بزيادة : 


كسبيكة تزيد على حقه - لا يضمن الزائد. 


الخطأ موضوع عن الناس فيا سبيله 
الاجتهاد._ 


الديون انا تقضی بأمثالها على سبيل 
التقاص » أما الأعيان فانما تستوق بذواتها . 
القبض على سبيل البدلية يوجب الضان . 


لا سبيل إلى إثبات الفسخ عند طريان 
حوادث إلا بشرع يدل على ذلك . 


ما حصل بسبب خبیث من التصرف في ملك 
الغر فسبيله التصدق . 


كل آرش يؤخذ مع بقاء العقد فإنه مسحوب 


شلد 


الأصل أن انسداد باب التجارة لا يجوز في 
الشرع ۲ 








أمور | أمسلمين محمولة على ١‏ لصحة والسداد 
ما أمكن . 
البدل يسد مسد الأصل ول ممله. 


بخلاف الذي منه حلص » وعنه مندوحة. 





التشاهان ينوب کل واحد منهبا مناب 
صاحه ویسد مسله . 





سرر 
الحكم نا يجري على الظاهر» وان السراثر 


موكولة إلى الله سبحانه وتعال . . 


ده 


سرن 


السبب المحرم لا يفيد الملك (بدليل 
السرقة). 


ري 


الأسباب الحادثة عن الأفعال تجري مجری 
المباشرة لها في الحكم (كا ل جناية يجب القود فيها 





بالمباشرة والسراية) . 

التقادم يتوقف سریانه بالمعاذير . 

الحق القوي يسري. . 

سراية الجناية مضمونة على الحاني . 

لا يجرز أن يسري حكم التابع إلى المتبوع . 


من باشر سبب السراية اختبارا لزمه ضمانها . 





T10 


يقف سريان التقادم كلا وجد عذر شرعي 
تتعذر معه المطالية بالق . فلا حسب مدة قيام 
العذر. 


07 
اختلاف الأسعار يؤثر في العاثل . 
لا أثر لارتفاع السعر بعد التلف . 





سس 


سعو الانسان في نقض ما تم من جهته 
مر دود . 
مردود عليه . 


سقط 


الإبراء إسقاط حق ولیس بتمليك کتمليك 
الأعيان وفذا لا یفتقر إلى قبول . 

الإبراء إسقاط صورة حتی يتم الابراء بلا 
قبول كالطلاق والعتاق ويصح الا براء بقوله 
آسقطت عنك دیونی؛ وان الجهالة في 
الاسقاط لا تفضي إلى التراع وان كان في 
الابراء معنی التمليك . 

الابراء إسقاط يتم بالامجاب وحده. 


إذا اجتمع ضرران أسقط الْأُصعْدٌ الاکنر . 


۳۹۹ 


© إذا تعارض السقط والوجب جعل السقط 
آخرا. 

9 إذاتعارضت البينتان تساقطتا . 

۰ إذا سقط الاصل سقط التابع ضرورة . 

© إذا سقط الأصل سقط فرعه وماانبنی علیه 
وإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع . 

© إذا سقط حكم التبوع بموته سقط حكم 
التابع . 


9 إذا سقط شرط الحكم سقط کا يسقط 





بسقوط علته. 
© إذاكان الک دا ثرا بين حق الله وحق العباد ل 
يصح للعبد إسقاط حقه إذا أدى إلى إسقاط 
حق الله تعال . 
© الإذن العام من قبل صاحب الشرع في 
التصر فات لا سقط الضیان وإذن المالك فى 
التصر فات د يسقط الضان . 
۰ الإسقاط انا يعمل في الستقبل دون الاضی . 
ه الإسقاط بير عوض قرع كلتمليك بر 





عوض . 

©» الإسقاط تدخله الساعة (و لذلك جاز من 
غير عوض). 

© الإسقاط قبل وجود سبب الوجود يكون 
لغوا. 

© الإسقاطات لا تتوقت بوقت. 

۵ الاعذار العامة إذا سقط الفرض با لإ يوجب 
سقوط الفرض بالنادر منها . 

0 الأعواض لا تسقط بمضى الزمان. 





الأعيان لا تقبل الاسقاط . 

الإقرار في إسقاط حق الغير لا يقبل . 

إن الحقين إذا تقابلا كان سقوط أحدهما 
موجبا لسقوط الآخر. 000 

إن للعقود أصو لا مقدرة وأحكامها معتيرة لا 








تغيرها الشروط عن أحكامها في شرط 


سقوط الضمان وإيجابه . 

الانسان لا جر على إسقاط حقه. 

التابع يسقط بسقوط المتبوع . 

تالف يسقط ما قابله من الشمن. 

التزام ما يخالف سنة العقود شرعا من ضهان 
أو عدمه ساقط . 

تسقط الأبدال با يسقط مبدها. 

تصرف المشتري في البيع تصرف الا 
يسقط خیار رژیته . 

التعليق مشروع في الإسقاط الحض فقط . 
جميع الحقوق لا تسقط إلا بالرضا. 

الجناية إذا حصلت بفعل مضمون وفعل 
مهدر سقط ما يقابل المهدر واعتبر ما يقابل 
المضمون . 

الجهالة في الساقط لا تفضی إلى التزاع . 
الجهالة لا تمئع صحة الإسقاطات . 

الجهل بالأحكام لا یسقطها . 

الجهل عذر في رفع العصية لا في إسقاط 
الواجب المأمور به . ۱ 


الجهل ليس مسقطا للضمان . 
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مرتبة على جذور الکلمات 


الجودة ساقطة العرة في الاموال الربوية عند 
الحرج اللازم للفعل لا بسقطه . . . لانه قدّر 
معة . 

العبد . 

حق الادمي لا يسقط بالشبهة وهو مبني على 
المضايقة . 

حق الا خذ إذا سقط بالترك في البعض سقط 
فيالكل. 200200 ۳۹ 
الحق إذا سقط عن العين جاز أن يعود. 
الحق بعد ما یثبت لا يسقط إلا بإسقاطه 
والرضا بسقوطه صريحا أو دلالة وبترك 
الطلب عند الجهل به . 

الحى متى ثبت واستقر لا يسقط إلا 
بإسقاطه . 





الحقان إذا وجيا بسببين فاستيفاء أحدهما لا 


حقوق الآدميين لا يسقطها الاسلام تحقيقا 
حقوق الله تعالى تسقط بموت من وجبت 
عليه . 


الحقوق الثابتة في الذمم لا تسقط إلا بالأداء 


أو الابراء. 
الحقوق المستقرة لا تسقط بحقوق مستجده 
(کالدیون والحدود). ۰ 


۳۷ 
الحكم إذا تعلق بسبب ثبت بوجوده وسقط 
بعدمه ‏ 00 
الحيازة ساقطة الاعتبار إذاثبت الال واللك . 

الخلف یسقط اعتباره إذا ظهر الأصل . 
الخيار کا يسقط بصریح الإسقاط يسقط 
بالإسقاط عن طريق الدلالة. 








الدلالة يسقط اعتبارها عند التصريح 
بخلافها . 

الرضا الطارئ کالقارن في سقوط الض‌ان.. 
الساقط لا یعود. كا أن العدوم لا يعود. 
الساقط متلاش . 


الساقط يكون متلاشيا فلا يتحقق الرجوع 





الوسيلة . 


صفات الحقوق لا تفرد بالإسقاط . 





الصفة لا تفرد بالإسقاط . 





الضیان نا يكون في دين ثابت في الذمة ولا 
النسیان . 

ضان المنافع یسقط بضیان آعیانها . 

الظاهر یسقط اعتباره إذا قام الدلیل بخلافه . 
العذر یسقط به الأثام» ولا یسقط به 








وس وريس ات وم ا 


۳۹۸ 


الفرض الثابت في الذمة لا یسقط بالشك في 
الآداء . 
اسقاطه با لاستبدال . 





كل بدل وجب بفوات مبدل كان عود البدل 
موجبا لسقوط البدل . 

كل بیع انعقد على فساد ‏ مجز بعد ذلك» وان 
أسقطا الوسعه الذي دخل من أجله الفساد . 
كل تصرف يوجد من الشتري في المشترى بعد 
العلم بالعيب يدل على الرضا بالعيب يُسقط 
الخيار ويلزم البیع . 

كان جائز التصرف. بأن لم يكن محجورا 
عليه» وكان المحل قابلا للإسقاط. بأن ۸ 
يكن عينا أو شيئا محرماء وم يكن هناك مانع 
كتعلق حق الغير به . 





كل عيب يجوز للمبتاع الرضا به بعد ظهوره. 
فإنه يجوز له الرضا به قبل ظهوره وإسقاط 
المطالبة كسائر العيوب . 


كل فساد يكون نی العقد إذا تمكن في أحد 
العرضين يكون فسادا في صلب العقد» وإذا 
كان الفساد في صلب العقد لا ينقلب العقد 
جائرًا بإسقاط المفسد قبل تقرره» وإذا كان 
الفساد خاريا عن صلب العقد داخلا في 
شرط زائد كالتأجيل ينقلب العقد جائرًا 


بإسقاط الفسد قبل تقرره. 


كل ما دعت الضرورة إليه من الحظور فإنه 
ساقط الاعتبار على حسب الحاجة وبقدر 
الضرورة. 

بالنموذج» فلابد من رؤية كل واحد منهبا 
لاسقاط ال خيار. 

كل من ثبت له حق فلا يسقط إلا بنصه على 
إسقاطه أو فعل يقوم مقام النص . 

لا يسقط الحق المجمع عليه ابتداء بالأمر 
الحتمل آخرا. ۱ 

لا یسقط الحكم الأصلى بالعوارض الحزئية . 
لا پسقط القدور عليه باللعجوز عنه . 

ما استقر وجوبه من حقوق الأموال م یسقط . 
ما ثبت حقا للعبد حتمل السقوط باسقاطه 
مقصودا. 

ما جاز تملکه سقط تعریفه . 

ما ضاق على الناس اتسع حکمه وماعمت 





ما في الذمة إذا سقط لا يعود. 


ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه 
كاختيار کله» واستاط بعضه كإسقاط كله. 


سح 


ما لا یمکن ٍسقاطه فلا يسقط بالاسقاط . 





بمضی وفته . 


مرتبة على جذور الكلمات 


المتعذر د سقط اعتباره والمکن تمه بس٠سسب‏ حب 
فيه التكليف . 


جرد إسقاط لا یقتضی العوض . 


من ثبت له أحد أمرين» فان اختار آحدها 
سقط الآخرء وان سقط أحدهما أت 
الآخر. 

من ثبت له على غريمه مثل ما له عليه - قدرا 
وصفة - تساقطاء فان اختلفا نی القدر سقط 
الأقل. 

من رضي بشيء بناء على ظن تبين خلافه )۾ 
يسقط به حقه . 

الیسور لا يسقط بالمعسور (أي بسقوط 
المعسور). 

الواجب لا يسققط مع النسیان . 

الواجبات كلها تسقط بالعجز . 


الوسائل د تسقط سقوط المقاصد . 





يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في 
ضان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا 
هذا الضیان» على أن كل شر ط يسقط الضان 
أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد 
إخفاء العيب في المبيع غشا منه. 


يصح الإبراء عن الجهالة لكونه إسقاطا . 





بيب 


كل عقد كانت الدة ركنا فيه لا يكون إلا مؤقتا 
(كالإجارة والمساقاة وامدند) . 





سكت 
العقد. 
السكوت بعد لزوم البيان يجعل دليل التفي . 
السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتر 





قبولا. 

السكوت في معرض الحاجة بيان. 
سكوت من وجه إلبه الاب يعتبر قبولا إذا 
اقترن به ما مجعله دالا على الرضا . 

قد يكون السكوت بمنزلة القول في كثر من 
الأصول. ٠٠‏ 

كل بيع سكت فيه عن ذكر الثمن فهو فاسد . 
له يعد السكوت رضا إلا بالنص على 
التسویغ من له حق . 


لا ینسب إلى ساکت قول» لکن السکوت في 
معرض الحاجة بیان يعني: أنه لا يقال 
لساکت : إنه قال كذاء لکن السکوت فيا 
يلزم التكلم به إقرار وبيان. a.‏ 
لا ينسبٍ لساكت قول. 

ليس السكوت إذنا في استهلاك الأموال . 


5 


من أثبت شيئا هو حجة على من سكت عنه . 


سكن 


الأصل في الرضا بالعيب أن المشتري إذا 
تصرف في المبيع بعدما علم بالعيب تصرف 
الالك بطل حقه في الرد؛ لأنه دليل الرضا 
بالعيب» ولبسه ورکوبه لحاجته وسکناه 
ومداواته رضا منه بالعیت . 





ساط 


إذا تعذر إ جاب العهدة على العاقد تعلقت 
بأقرب الناس إليه وهو من سَلطه على البيع . 
الإنسان انا يملك الحق للغير في مال الغير 
كل شيء فيه مصلحة الناس فهو جائز للقاضي 
والسلطان لأن الشرع وضع لمصلحة الناس . 
كل مال ضائع فقد مالكه يصرفه السلطان إلى 
المصالح . 

السلط على الثىء إذا آخبر في ساط عليه با 
لا يكذبه الظاهر فيه يجب قبول قوله . 


سلع 


الثمن لا يتقسط على صفة السلعة . 





موسوعة القواعد والضوايط الفقهية 


كل مغبون في البيع منقوص من عوض 
سلعته . 


ما يتعين في الغصب والوديعة يتعين في العقد 
بالتعيين قياسا على السلع . 

لزوم العقد (كبيع' غير المسترسل وكالغين 
اليسير) . 


الدين لا يعود أمانة حتى يقبض ثم يعاد 


وكذلك الأمانة لا تعود في الذمة ولا تكون 
مضمونة إلا بأن يقبضها ربهاء ثم يسلفهاء 


. فتنقل إلى الذمة حیتئذ . 


كل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف 
على المتسلف فهي ربا . 

کل مالم يحل بیعه لا يحل السلف فيه . 

ما آدی إلى التفاضل بين الذهبین أو الفضتین 
أو إلى بيع ذهب بذهب وعروضء وفي 
الدراهم كذلك أو إلى بيع الطعام قبل استيفائه 
أو إلى اخهل والغرر أو إلى صرف متأخرء أو 





بمنفعة فإنه لا نيجوز . 


الأحكام في الحقوق والمعاملات جارية على 


مرتبة على جذور الكلمات 


حد واحد في الصالح والطالح وإنما يختلف 
حالما في الأحكام التي تتعلق بالتهمة 
أحوال المسلمين محمولة على السلامة . 

إذا عامل المسلم معاملة يعتقد هو جوازها 
وفيض الال جاز لغيره من المسلمين أن 
يعامله في ذلك المال» وإن لم يعتقد جواز تلك 
العاملة . 

إذا وجد القليل من رس مال السلم زيوفا 
فرده واستبدل به في المجلس - لا یتقض 
الإذن مقید بشرط السلامة . 

استعال الحق العام مقيد بسلامة الغيرء فمن 
استعمل حقه العام وأضر بالغير ضررا يمكن 
الإسلام إذا طرأ فإنه يلاقي الحرمة القائمة 
بالرد والماضية بالعفو . 

الإسلام الطارئ بعد تقرر سیب الضیان 
يجعل كالمقترن بالسبب» كا أن الإسلام 
الطارئ بعد العقد قبل القبض يجعل كالمقترن 
بالعقد . 





الأصل أن الق في الشارع العام مشترك بين 
جماعة المسلمين وأن الاعتياض من الشركة 
العامة جائز للومام ل لغيره : 

الأصل مضی العقد على السلامة. 

إطلاق البيع يقتضى السلامة . 


۳۷۱ 





© اطلاق العقد يقتضى السلامت وان لم ينص 


علیها . 

الاطلاق يقتضي السلامة . 

الإطلاقات تتقيد بشرط السلامة. 

أمور المسلمين محمولة على الصحة والسداد 
ما أمكن . 

الانتفاع بالطريق مشروط بالسلامة . 
الانتفاع بال المسلم بغير إذنه لا يجوز إلا 
لضرورة . 

[نا يتقيد بشرط السلامة فيها يمكن الاحتراز 
عنه ولا يتقيد مها فيا لا يمكن التحرز عنه . 
انا ينبني الأمر على الظاهرء والظاهر من 
المسلم السلامة . 

بيع ما هو غير مقدور التسليم باطل . 





البیوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس 


کالصرف ؛ وبيع الطعام بالطعام أو القبض في 
أحد العرضين كالسلم لا يجوز خيار الشرط 
فيها بلا خلاف. مع أن خيار الجلس يثبت 
فيها . 


تصرف الالك في ملكه لا يتقيد بشرط 
السلامة . 


التغرير 2 المعاوضات التي تقتضی سلامة 
العرض بجحل سببا للضان دفعا للضرر بقدر 
الامکان . ۱ 


تغرير السلم لا يجوز في الشرع . 





ل 


۳۷ 


تم العقد یکون بالتسلیم ؛ لأن بالبیم يملك 
الرقبة وبقبض المبيع یملك التصرف 
والتصرف هو المقصود من اللك . 

تمليك ما لا يقدر على تسلیمه لا مجوز . 
حقوق الآدميين لا يسقطها الاسلام تحقيقا 
للعدل العام . 

حمل أمور المسلمين على الصحة واجب. 
سلامة البدل كسلامة الأصل . 

سلامة المبيع للمشتري توجب سلامة الثمن 
للبائع . 

الشريعة دالة على أن ما جهل أمره فهو على 
السلامة» وأن الأحكام متعلقة بالظاهر . 





شريعة المسلمين وسنتهم في الدماء والأموال 
(أنه) لا يقضى فيها بالدعاوی الجردة. 
ظاهر أمور المسلمين محمول على الصحة . 
الظاهر جريان عقود المسلمين صحيحة . 
ظاهر حال المسلمين: الصحة والحق. 
الظاهر صحة البيع وسلامة العقد. 








الظاهر من البيع الصحة» فوجب حمله على 


السلامة ول ينفذ فيه دعوى البائع لابطاله . 
الظاهر من حال السلم تعاطي الصحيح . 
لظاهر من المسلمين ادا 

عرف المسلمين وعادتهم حجة مطلقة. 
العقد متى وجد في مكان يوجب أحكامه (كما 
يوجب البيع التسليم في مكانه) . 








موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


العقود الجارية بين المسلمين محمولة على 
الصحة ظاهرا إلى آن یتسین خلافه . 

فعل المسلم محمول على الصحة ما آمکن . 

كل خطر يحيق بالبيع قبل التسليم إنما يكون 
على ضمان البائع . 

كل عقد لازم وارد على عين (كالصرف» 
لع الطعام پالطعام » والسلم والتولیف 
والتشريك» وصلح المعاوضة وغيرها) يثبت 





فيه خيار المجلس لكل من التبایعین . 
كل عقد لزم العاقدين مع سلامة الأحوال 
لزمه] ما لم يحدث بالعوضين نقص . 


كل عين وجب تسليمها مع وجودهاء فإذا 
تلفت من غير أن يبطل سبب استحقاقها 
فان الذي يجب, بالهاء كالغصب في الأضاربة 
والعاریة . 

كل ما آضر بالسلمین وجب أن ینفی عنهم . 
كل ما عجز عن تسليمه سیا فلا جوز یه 
فأما ما عجز عن تسليمه شرعا لحق آدمي» 
فيصح البيع فيه» لكن يقف اللزوم على 
اختيار من تعلق حقه به . 

كل ما كان حراما في دار الإسلام كان حراما 
في دار الشرك . 

كل ما كان الغرض الأكبر منه حرمًا فمطالبة 
عوضه محرم على المسلم . 

كل ما لا يجوز للمسلم العقد عليه لا يجوز أن 
يوكلفيه. 0000 

كل ما لا يعرف مالكه من الخصوب 


۳ حسمي ا ر ر ا ل عو یو وم بر ی 9, 
EE‏ 1 ۰ 

۵ ی ی . 

۱3 
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والعواري» وما أخذ من الحرامية من أموال 
الناس» أو ماهو منبوذ من أموال الناس» فان 
هذا كله يتصدق به ويصرف في مصالح 
المسلمين. 

كل ما يدخل في البيع تبعا إذا هلك قبل 
التسليم لا يقابله شيء من الثمن . 

كل ما يصيب المبيع قبل التسليم فهو على 
مسئولية البائع . 

كل مالين حرم النسأ فیها لا يجوز إسلام 
أحدمماق الآخر . 

كل من تسلم ما ليس مستحقا له التزم برده . 
لا تنفذ خلابة الخالب على مغبون مستسلم . 
ل يجب أن يؤخذ مال مسلم إلا بیقین. . 
ما تتعذر رؤيته تقوم الصفة فيه مقام الرؤية 
(كالسلم). 

ما تضمنه العقد مضمون على عاقده ما م 
يسلمه . 


ما جاز إبداله قبل التفرق جاز بعده (كالمسلم 
فيه) . 

ما قبض بتأويل فإنه يسوغ للمسلم أن يشتريه 
من قبضه . 

ما كان غير مستقر كالمسلم فيه لم يجز بيعه 
بحال لا لصاحبه ولا لغيره. 











ما كان حرما في دار الإسلام كان حرما ني دار 


ما لا يصح السلم فيه لا يصح بيعه بالصفة 
لأنه لا يمكن ضبطه بها . 


۳۷۳ 


ما يباح للمرء شرعا لمنفعة نفسه يتقيد بشرط 
السلامة . 


ما يجب من العوض يستوي فيه السلم 
والکافر . 

ما يكون حقا للجاعة بباح لكل واحد 
استیفاژه بشر ط السلامة . 

مال من لا وارث له لعامة السلمین یضعه 
الامام حيث يراه على وجه المصلحة . 
المباحات تتقيد بشرط السلامة . 

مراعاة حى المسلمين أجمعين بدفع الضرر 
الكثير عنهم أولى من دفع الضرر اليسير عن 
واحد منهم . 

من أتلف شيئا من مال غيره لإصلاح الباقي 
أو سلامته فليس بضامن . 

من آقر بملك الغیر لغیره ثم ملکه یژمر 
بالتسليم إلى القر له . 

من كان عنده مال لا یعرف صاحبه 
کالغاصب التائب والخائن التائب » والرايي 





التائب ونحوهم تمن صار بيده مال لا یملکه 

ولا يعرف صاحيه » فإنه يصرفه إلى دوي 

الحاجات ومصالح المسلمين. 

من لا قائم له» فالحاكم هو النائب عن 

المسلمين فيه . 

نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع 

لزو العقّد ( کہ غير المسترسل وكالغين 
5 

اليسير). 








Vé 


يجب العمل بالمقتضى السام عن المعارض 
المقاوم . 1 


س 


الإسقاط تدخله المسامحة (و لذلك جاز من 
غيرعوض). 000 

حق الله مبنى على السهولة والمسامحة بخلاف 
حق الآدمي فإنه مبني على الشح والضيق . 
لا يضمن البائم عيبا جرى العرف على 
التسامح فيه . 

ما كان ضرره يسيرا ولا يمكن التحرز منه 
تدخله المسامحة . 





ما كان عوضه غير مالي دخله من الساحة 
والمساهلة ما لا يدخل الأعواض الالية. ٠‏ 
ما يتفاوت به الغرض ولا يتسامح به في 
العاملة يشترط تعريفه . 

اليسير تجرى المسامحة فيه . 

اليسير يتسامح به بخلاف الكثير . 





الأصل في الأشياء الاباحة حتى يقرع السمع 
حقوق الله تعال لا تسمع فيها الدعوى ولا 
۰ تستحق فيها الأبيان. 


الشهادة إذا ردت لتهمة لم تسمع بعد زوال 


التهمة . 

كل دعوى يكذبها العرف وتئفيها العادة فإنها 
مرفوضة غير مسموعة . ۱ 
كل كلمة تضمنت الابراء عن الخصومة ك: 
لاحَقلي» ولادعوىلي» ولا خصومةي إذا 





البينة إلا بتاريخ بعد الإقرار بهذه الكلمة . 


كل من كان فرعا لغيره لم تسمع دعواه با 
لا تسمع الدعوى على غير المعين . 
المستحيل عادة کالستحیل العقل» فكل 
دعوى لا يقتضيها ظاهر حال المدعي لا 
تسمع إلا إذا علم القاضي أو شهد شاهدان 
عدالت فحينئل تسمع . 


من له ید معتبرة في شیء فقوله فيه مسموع . 


سمو 


الأحكام تتعلق بحقائق الأسماء دون 
جازها . 








احتلاف الأسامي دلیل اختلاف المعاني . 
إذا تعذر السمی رجع إلى القيمة . 











مرتبة على جذور الكلمات 
سس کر 


إذا تعذرت الحقيقة وجب صرف الاسم إلى 
مجازه والعمل به تصحيحا لكلام الکلف عند 
الاسم المطلق إذا كان له حقيقة في اللغة 
ومعهود في الشرع وجب حمله على معهود 
الشرع دون حقيقة اللغة. 

الأسماء إذا تعلق بها في الشرع أحكام كان 
وجود الأحكام مشروطا في صحة الأسماء. 
وعدمها دليلا على فساد تلك الأسماء (كاسم 
اییم والتكاح) . 

الأسماء العرفية تقدم على | تقيقية . 
الإشارة مع التسمية ادا احتمعا فالعيرة 
فهو مضمون بالقبض وكل مضمون بالقبض 








فاعترت الالية القائمة بالنفس يوم القبض 


وهي القيمة إن كان من ذوات القيم وإن كان 


" القبوض من ذوات الأمثال يلزمه المثل . 


الأمرالمطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم . 
تغاير الأحكام والأسماء دليل على الاختلاف 


في العنی. 


تغاير الأسامي دليل تغاير المعاني في الأصل . 


الحكم إذا علق باسم كان ذلك الحكم معلقا 
بأقل ذلك الاسم. - 


۳۷۵ 


©« العقد إذا ارتفع بالتحالف بطل السمی 


ذلك الاسم . 


العقود لا يدخل فيها إلا المسمى بها . 


فساد العقذ يمنع من | 7 ستحقاق ما سمي فيه . 





كل آفة سماوية لا صنع للآدمي فيهاء كالريح 
والحر والبرد والعطش» فكل ما تبلكه من 
الثم ر على أصوله قبل أوان جدهء فهو من 
ضبان البائع . 

كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع 
فا مرجع فيه إلى العرف . 

كل شيئين اتفقا في الاسم فهیا جنس» وإذا 
اختلفا في الاسم فهی| جنسان . 

كل عمل ملك العامل فيه المسمى في العقد 
الصحيح ملك فيه أجرة المثل في العقد 
الماسد . 








كلام كان معناه أوسع من اسمه فالحكم 
ی سر 
کل ما وقع عليه اسم الغش قالشراء به والبیم 
حرام . 
كل ما یتناوله اسم البیع عرفا ید خل في البیم 
بدون ذكره تبعا. 
كل منفصل عن البيع ما لا يشمله اسمه عرفا 
ولا يعد من مصلحته عادة لا يدخل في البيع 
بلا تصريح . 








۳۷۹ 


الکلام الطلق يحمل على الأسماء العرفية دون 
اللغوية . 

© لا اعتبار بالاسم مع التعیین. 

آللفظ إذا كان له مسمی معهود أو حال 
بقتضیه» انصرف إليه وان كان نكرة. 


القيمة. 





ما فسد من جهة عقده وفات یقضی فيه 
بالتسمية. 


- 





مطلق التسمية محمول على ال متعارف فيا بين 
الناس . 

من استحق المسمى في العقد الصحيح 
استحق أجرة المثل في العقد الفاسد . 
المنافع كالأعيان في ضمانهاء في العقد 
الصحيح بالمسمى» وني الفاسد بعوض 
المثل . 





سنل 


إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم 
إلى مباشرة وسبب» تعلق الضان بالباشرة 
دون السبب. إلا أن تكون المباشرة مبنية على 
السبب وناشئة عنه 


إليه. 
من ادعي عليه الحق مسندا إلى سبب : كالبيع 
والإجارة فنفاه أو نفى سببه قبل منه» وليس 


كل احتال لا يستند إلى أمارة شرعية لم يلتفت 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


سىن 


الاصل أنه لا يحرم على الناس من العاملات 
التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة. 
على تحريمه . 2 
التزام ما مخالف سنة العقود شرعا من ضهان 
أو عدمه ساقط . 


شريعة المسلمين وستتهم في الدماء والأموال 


(أنه) لا يقضى فيها بالدعاوى الجردة. 


كل امرئ مالك لاله» وان لزمه فيه ما لزمه في 
كل شرط يوافق الكتاب والسنة يوفى به. 
كل ما تشاح فيه الأجير والستأجر لوا فيه 
على سنة الناس وما تعارفوا في ذلك . 

لا يحرم على الناس من المعاملات التي 
يحتاجون إليها إلا ما دل الکتاب والسنة عل 
تحريمه . 

ما تجوزه السنة يصير أصلا في نفسه» فیجب 
أن يرد فاسده إلى صحيحه قياسا على سائر 
العقود الحائزة . 

ما حکم به الحاكم لا يجوز نقضه. مالم يخالف 
كتابا أو ستة أو إجماعا . 

المأمور به من الوفاء به من العقود : مالم يبطله 
الكتاب والسنة (ى] لو عقدا بيعهما على ربا 
أو سائر ما لا يحل لا) . 


مرتية على جذور الكلمات 


سهل 


البقاء أسهل من الابتداء. 

حق الله مبنى على السهولة والمسامحة بخلاف 
حق الادمي فإنه مبني على الشح والضيق . 
حمل عل ألا ستقصاء کات الاستيفاء 
كحقوق الادمین . 

الدفع آسهل من الرقع . 

بخلاف الفسوخ. . . وال آسهل من 
الحقّد . 

أسهل وأحق في معنی البدلية . 

ما كان عوضه غير مالى دخله من المسامحة 
والمساهلة ما لا يدخل الأعواض الالية . 


سور 


كل ما هو زوجان لا ينتفع بأحدهما دون 
صاحه کاخفن والنتعلن والسوارین» 
والقرطين» فوجود العیب بأحدهما کوجوده 





VY 


ی 
ساعات مجلس العقد كساعة واحدة دفعًا 


سوع 
الحاكم متى عقد عقدا ساغ فيه الاجتهاد أو 
فسخ فسخا جاز فيه الاجتهاد : لم يكن لغيره 
تقض 
لا مساغ للاجتهاد في مورد النص . 
لا يعد السكوت رضا إلا بالنص على 
التسويغ تمن له حق . 
ما استقر فيه الخلاف ساغ فيه الاجتهاد . 
ما قبض بتأويل فإنه يسو للمسلم أن يشتريه 
من قبضه . 
من فعل النهي عنه ناسیا أو مخطئا معتقدا أنه 
لیس هو النهي عنه كأهل التأویل السائغ فانه 
لا یکون هذا الفاعل آنما ولا عاصیا . 





EY 


سوق 


بقاء العين لا يعتير فيه نقص السوق . 
زيادة السوق مع الاستهلاك مضمونة . 
زيادة السوق مع بقاء العين غير مضمونة. 
كل عقد قد أنزله الشرع منزلته وعينه بشروطه 
فالبيع وأحكامه على مساقها . 











۳۷۸ 


ا 
المأخوذ على جهة السوم. 


القبض بإذن المالك لا على سوم الشراء أو 
الوثيقة کالرهن يكون أمانة في يد القابض 


كالوديعة والقبض بإذن المالك على سوم .. 


الشراء أو الوثيقة يكون مضمونا والقبض 
بغير إذن المالك يكون غصبا . 

القبوض على جهة شيء كالمقبوض على 
حقيقته في الشرع (کالقبوض على سوم 
الشراء) . 0 
القبوض على سوم النظر . 


سوي 


الاتلاف يستوى فيه الخطأ والعمد. 
والناسى . 


احتمال الأمرين يوجب تساوي حکمه| وأن 





الاستواء في الحقيقة يوجب الاستواء في 


) سس 
1 





اک 





موسوعة القواعد والضوابط الفتهية 


إطلاق لفظ الشركة یقتضی تساوي الشریکین 
فلا یعدل عن ذلك إلا ببیان . 


الا طلاق يقتفي التسویة . 

التحریم پستوي فيه الابتداء والاستدامة ۱ 
التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل 
والعمد. SS‏ 





تفسير الكلام با يقتضيه مقبول سواء كان 
بكلام متصل أو منفصل . 


حقوق الآدميين تستوي في الوجوب مع 





الحذر والاختيار . 


حقوق الآدميين تستوي فيها الكافة . 
الحقوق إذا تساوت من غير تمييز استعملت 
القرعة . 





الحقوق متى وجبت في الذمة» فقد استوت 
في القوة. لع 
حكم كل ما هو مساو للغصب في إزالة 
التصرف كحكم الغصب . 

الحكم ينتفي لانتفاء سببه سواء انتفى لعذر أو 
غير عذر. 1 

الخيار المشروط في عقد لا يثبت في عقد 


سواه . 





الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود 


الشرط سواء كان نفيا أو إثياتا لا يثبت إلا 
بحجة والقول قول من ينكر وجود الشرط . 
الشركة تقتضي التساوي . 

الثيء لا يتضمن مثله لتساویا في القوة. 





ا ةذ ذا ا ا ہیی سید لا صرح ہی چ ر 
+ 





مرتبة على جدور الكلمات 


الصالح المظنون به الصدق والطالح الموهوم 


منه الكذب في الحكم سواء وأنه لا حکم میا 
ولا عليه! إلا بالبينة العادلة . 


الضرر واجب الدفع سواء قصد أو ل یقصد . 


الائام لا ما سواها . 


ضهان الأموال يستوي فيه العمد والخطاً. 
العمد والخطأ في أموال الناس سواء إجماعًا 
من هو مكلف أو فيه أهلية التكليف . 
العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء . 
الغالب مساو للمحقق في الحكم . 


القوي ينوب عن الضعیف ‏ ولواستوياناب 
أحدهما عن الثاني . 





كل تبرع أضيف إلى ما بعد الوت فهو وصية 
على أي شكل كان» فيأخذ حكم الوصية 
سواء صدر ني حال الصحة أم في حال 
المرض» وكل تبرع منجز على أي شكل كان 
إذا صدر من صاحبه. التام الأهلية غير 
المحجور عليه في حال صحته» فهو نافذ كله 
لا يتقيد بثلث ولا بغيره. 

كل حكم يعتبر في تحليل بيع الذهب ونحريمه 
فإن) يعتبر فيه بوزنه دون قيمته كالتساوي 
والتفاضل . 

كل شىء يجب الغرم بإتلافه فالعمد والخطأ 





سواء فيه . 





© كل عافد يحمل على عادته في خطابه ولغته 


۳۷۹ 





التي يتكلم بهاء سواء وافقت العربية 
العربای أو العربية الولدة أو العربية 
الملحونة» أو كانت غير عربية» وسواء 
وافقت لغة الشارع» أو لم توافقهاء فان 
المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد 
الناطقين مها . 


كل فضل مشروط في البيع رباء سواء كان 
الفضل من حيث الذات» أو من حيث 
الأوصاف إلا ما لا يمكن التحرز عنه دفعا 
للحرج. 


كل ما تختلف أجزاؤه وقيمته لا يجوز شراء 
بعضه غير معين. أما إذا تساوت الأجزاء 
والقيمة فان البيع يجوز من غير تعيين كما في بيع 
قفيز من صبرة . 

أكان اتصاله خلقيا آم صناعيا فإنه یدخل في 
البیع بدون ذكره تبعا . 

كل ما ملك بعقد سوى البيع فإنه يجوز 
الربح . 





کل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا بعیره 
يلتزم بتعويضه » سواء أكان في إحدائه الضرر 





لا يصح بيع الدين بالدين مطلقا سواء كانا 
حالين أو مؤجلين أو ختلفین . 





ما حرم فيه التفاضل يحرم فيه الجزاف ؛ لأنه لا 





۳۸۰ 


يعلم منه التساوي» واخهل بالتساوي 
العقد. 


ما كان لازما من العقود استوى حكمه ي 


الحياة وبعد ال موت» وما كان غير لازم بطل ١‏ 


بالموت . 

ما لزم قضاؤه استوى فيه حال الصحة 
والمرض. ٠‏ 

ما وجب ني العقود من الحقوق استوى 
استحقاقه في الصغير والكبير (كالشفعة) . 
ما يجب من العوض يستوي فيه المسلم 
والكافر. 

ما يكون بعد الموت يستوي فيه المرض 
والصحة . 00 

مبنى المعاوضات على الساواة بين البدلین . 


حكمه . 





المساواة في سب الاستحقاق توجب المساواة 
في الاستحقاق (كالغريمين في التركة 
والشفيعين في الشقص المشفوع) . 

المساواة في المعاوضات المطلقة مطلوبة عادة 





وشريعة. 

مطلق الإضافة یقتفی التسوية . 

مطلق الشركة یقتضی التساوي . 

مطلق العقد يوجب التساوي . 

المغلوب في حكم الستهلك سواء كان 
الغالب من جنسه أو من خلاف جنسه. 














موسوعة القواعد والضوابط الفتهية 


الفتقر إلى القبض يكون قبله من ضهان البائع » 
ولا جوز لشتریه التصرف فيه . . وما لا يفتقر 
إلى قبض من ضان مشتريه » وله التصرف فيه 
سواء قدر على القبض أو لم يقدر . 

من له حق على غيره يمنعه إياه فظفر من ماله 
بثیء جاز له أن يقتضى منه حقه» سواء كان 
والأجرة. 





سواء . 





كل من يتشبث بالعارض على الأصل فعلیه 
البينة , 


إن القبضين إذا تشامها أي تجانسا في شيء ناب 
أحدهما عن الآخر لأن التجانس دليل التشايه 
والمتشامهان ينوب كل واحد متها مناب 
صاحبه وإذا تغير القبضان في شىء ناب 
الأعلى عن الأدنى » لأن ني القبض الأعلى ما 
في القبض الادنی وزيادة. 

إن للأجل شبها بالمبيع لأن الثمن يزاد لأجل 
الأجل فيعتير الأجل مالا في المرابحة . . 
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ج ری 
ھل ١ن‏ رزوی 


مرتية على جذور الکلمات 


تعارض الأصول في الأحكام يوجب تغليب 


الأشيه . 





الحادثة في الشرع إذا تجاذيها أصلان حاظر 
ومبیح» ل ترذ إليهها ورُدَّت إلى أقواهما شبها 
بها . 0 
حق الآدمي لا يسقط بالشبهة وهو مبني على 
المضايقة . 

حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي لا 
تدرأ بالشبهات . . . لایقبل الرجوع عنها . 
الحل ليمت بالشجهة . 

الحوادث ترد إلى أشبه المنصوص عليه بها . 
الحوادث ترد إلى أقرب الأشياء شبها بها . 
الذرائع إلى الحلال والحرام تشه معاني 
الحلال والحرام . 

الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل 
القبض كالثمرة وأشباهها هي للمشتري . 
الشبهة نا تؤثر إذا اقترنت بالسبب الموجب . 
الشبهة تقوم مقام الحقيقة فيا يبنى على 





الاحتياط . 
الشبهة ملحقة بالحقيقة في باب الحرمات 
احتياطا . 


الشبيه بالشیء يعطى حكمه . 

الصلح يجب حمله على أقرب العقود إليه 
وأشبهها به احتياطا لتصحيح تصرف العاقد 
ما أمكن . 

العين إذا تجاذيتها الأصول لحقت بأكثرها 


. ترد إلى أشبه الأصول بها . 


۳۸۱ 





لا معتبر بشبهة موهومة الاعتراض . 


لا يثبت اللك بالشبهة . 





ما تبیحه الضرورة يجوز الاجتهاد فيه حال 
الاشتاه وما لا تبيحه الضر‌ورة فلا . 





ما حرم استعماله من حرير كله أو غالبب 
ومذهب ومفضضص منسوج » أو موه 
ومصور - ونحوها کالذی یتخذ لتشبه 
النساء بالرجال وعکسه - حرم بيعه لذلك» 
وحرم نسجه: وخیاطته» وتملیکه 
وتملکی وجرته والامر به . 


التشامهان ينوب کل واحد منهما مناب 


صاحه ویسد مسده. 





للرجع في الأمور التي يقع فیها الاشتباه أن 





المعدوم لا يصح بیعه فكذا ما أشبهه . 
الملك لا حتاط في إثباته » ولا يثبت بالشبهة . 


من ادعی شيئا يشبه ما قال - لا يعرف بغيره 
من جاء با لا پشبه» ولا يمكن في الأغلب لم 
تقبل دعواه. ٠‏ 


من وصل إليه مال من شبهة» وهو لا يعرف 
له مستحقا فإنه يتصدق به . 





TAY 


التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى لا 
تنصرف هة إلا بنية . 1 


أب 
بن 


مر 


الباطن یتبع الظاهر (كأساسات الحيطان 
وکشحرة) . 





كل آمر مجمع على ثبوته وتعين ا حق فيه ولا 
يؤدي أخذه لفتنة ولا تشاجر ولا فساد 





عرض أو عضو فيجوز أخذه من غير رفع 


كل مايقع فيه التنازع فليقدر بشیء معين لقطع 
التشاجر . 


سس — 


| 
ينا 


سس 


إن في حقوق الآدميين مشاحة . 


۱ البيع مبني على المشاحة . 
حق الله مبنی على السهولة والمساعة بخلاف 
حق الادمي فانه مبني على الشح والضیق . 


كل ما تشاح فيه الأجير والمستأجر» حملوا فيه 
على سنة الناس وما تعارفوا في ذلك . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


شخص 

إذا عمل شخص على نقض ما أجراه» وتم 
من جهته فلا اعتبار لعمله . 

الاعتبار للمعاني. في الدعوى دون الصور 
والمباني» فإنه قد يوجد الكلام من الشخص 
في صورة الدعوى وهو إنكار معنى كالمودع 
إذا ادعى رد الوديعة فإنه مدعي الرد صورة 
وهو منكر لوجوب الضیان معنى . 

تعدد صفات العاقد كتعدد الأشخاص . 
الحاكم ينوب مناب الشخص المجهول . 
دفع الضرر عن شخص عل وجه يلحق 
الضرر بشخص آخر لا يجوز. 

الشخص لا يكون قابضا مقبضا. 

كل كلمة تضمنت الابراء عن الخصومة ك: 
لاح قلي » ولادعوىلي» ولااخصومةلي إذا 
صدر من شخص لا يسمع منه الدعوى ولا 
البينة إلا بتاريخ بعد الإقرار مهذه الکلمة . 
لا تقبل شهادة شخص عل فعله . 

لايجوز أن يجتمع العوضان لشخص واحد. 
لا يجوز أن يجتمع العوضان لشخص واحد . 
الا عم لا من جهة الشخص قالقول قول 
فيه. .. لأن الاعتاد في العقود على قول 
أربابها . 

المعينات الشخصات في الخارج المرئية 
بالحس لا تثبت في الذمم . 





ا 


0 


مرتبه على جذور الكلمات 
e‏ المعسدة يجب نفیها عقلا وشرعا مطلقا في جميع 
الأزمان من جميع الأشخاص والاعیان . 
شدد 


۰ الحاجة الشديدة يندفع ها يسير الغرر . 


و 
® الشىء إذا عظم قذره شلد قبه وكثرت 
شروطه . 


٠‏ الضرر الأشد يزال بالضرر اإلأخفے- 


9 كل ما اشتدت الحاجة إليه : كانت التوسعة 
فيه أكثر . 


شدد 


© الأحكام إن تتعلق في الأشياء بالأعم الأكثر 
ولا حکم للشاد النادر . 





شرر 


© كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرا كان سبي 
للشر والفساد. فإذا لم يكن فيه مصلحة 
راجحة شرعية وكانت مفسدته راجحة نمي 
عنه بل كل سيب یفضی إلى الفساد نبي عنه. 
إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة . 


YAY 


شرط 
الآجال لا تثبت في العقود إلا بشرط 
كالأئمان. 
ابطال ما قيد بالشرط لا يجوز . 


في العقد . 


أحد العقدين لا يصير مشروطا في الاخر . 





الأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط 
وتنتفي بوجود الوانم وانتفاء الاسباب 
إذا سقط شرط الحكم سقطء كا يسقط 
بسقوط علته . 





إذا شرط الشيء الذي الاغلب منه أن لا يؤمن 
إذا فات الشرط فات المشروط . 
إذا فسد العقد يشرط فاسد ثم حَذَفا الشرط م 





إذا كان الشىء مباحا بشرط فلا يباح إذا ل 
يكن الشرط . 

الاذن مقيد بشرط السلامة . 

الأسباب الناقلة للأملاك كالبيغ» واطبت 
والصدقة. والوصية » ونحوها يشترط فيها 


العلم والقدرة. 








۳۸ 


استحقای الربح نا هو بالنظر إلى الشرط 
الذکور في عقد الشركة ولیس هو بالنظر إلى 
العمل الواقع . 

الأساء إذا تعلق بها في الشرع أحكام كان 
وجود الأحكام مشروطا في صحة الأساء. 
وعدمها دليلا على فساد تلك الأسماء (كاسم 
البيع والنكاح) . 

الأصل أن وجود المبيع المنتفع به في ا حال أو في 
امال شرط للبیع . 

إطلاق البیع يقتضي البيع بلا شرط . 
إطلاق الشروط محمول على حكم ما 





إطلاق العقد يقتضى المتعارف فصار 
كامشروط. ` 

الإطلاقات تتقيد بشرط السلامة . 

اعتبار الشرط للمنفعة لا للضرر. 

الإقرار لا يحتمل التعليق بالشرط . 
الإقرار المعلق بالشرط باطل. - 

إن للعقود أصو لا مقدرة وأحكامها معتيرة لا 
تغيرها الشروط عن أحكامها في شرط 
سقوط الضان وإيجابه . 

الانتفاع بالطريق مشروط بالسلامة. . 
نا يتقيد يشرط السلامة فيا يمكن الاحتراز 
عنه ولا يتقيد بها فيا لا يمكن التحرز عنه. 
انا يراعى من الشروط ما يكون مفيدا. 
البيع بشرط عقد آخر باطل . 














موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


البيع بشر طين لا يصح إلا إذا کانا من مقتضی 
العقد أو من مصلحته . 

البيع المعلق بشرط لا يصح . 

بیع يوجب الاستحقاق فيا شرط في البيع لا 
یا يشرط 

البيوع التي يشترط فیها التقابض في الجلس 
كالصرف» وبيع الطعام بالطعام أو القبض في 
أحد العوضين كالسلم لا يجوز خيار الشرط 
فيها يلا خلاف» مع أن خيار الجلس يثبت 
التبع يقوم بشرط الأصل . 

تصرف امالك في ملكه لا يتقيد بشرط 
السلامة . 

تعجيل حق الال بعد وجود سببه قبل وجود 
شرطه جائز . 

تعلیق البراءات بالشروط باطل لما فیها من 
مغنى التمليك . 020200 





التعلیق بشرط کائن تحقيق . 

التعلیق للعقود كلها بالشروط العلومة غير 
المجهولة جائز لا محذور فيه . 

تغيير الشروط بعد عقدها لا جوز . 

تكرير التخییر لا يزيد به الخيار (کشرط 
الخيار في البیم) . "۳ 
التمليك لا حتمل التعليق بالشرط ولا 
الإضافة . 

التملیکات لا تقبل التعلیق بالشر ط الفاسد 
فلا يصح تعلیق البراءة من الكفالة بالشر ط . 





۳۸۹۵ 





© الجهل بالشرط یوجب الجهل بالشروط . 


جواز الشرط في العقد للانتفاع به لا لضرر 
ا 

حرمة التصرف في حقوق العامة لا تثبت إلا 
بشريطة الضرر . 

الحقوق المرتب أهلها شرعا أو شرطا إن) 
يشترط انتقاها إلى الطبقة الثانية عند عدم 
الاو أو عدم استحقاقها لاستحقاق 


الأول أولا. 

الحكم لا یه يتحقق قبل تام شرطه لغة وعرفا 
وشرعا. 

الحكم لا يسبق السبب ولا شرطه . 

الحكم العلق بشرط لا یتعلق بغيره وينتفي 
عنذ عدمه , ۱ 
شرطه. 

الحكم المعلق بشرطين لا يجب بأحدهما 
والآخر معدوم. 


الحكم يضاف إلى الشرط مجازا عند تعذر 
إضافته إلى السبب . 


حلول الثمن ف الععّد معتضي العقل» 
فالاجل لا يثبت إلا بالشرط في حالة العقد . 





الحلول في الدين أصل والأجل فيه عارض 
حتى لا يثبت الأجل بلا شرط . 


(كخيار الرد بالعيب والأخذ بالشفعة 
بخلاف خيار الشرط فإنه يتعلق بشرطهماء 
فاشترط بیانه) . 





سواه . 

رؤية كل المبيع غير مشروطة لتعذرها إذ 
البواطن والدفائن لا تری» فيكتفى برؤية ما 
يدل على العلم بالمقصود ولو دخل في البيع 


أشياء . 





الرخص تراعى فيها شراتطها التي وقعت ا ٠‏ 
الإباحة فمهما أخل بشیء منها عاد الأمر إلى 
التحریم الأصل . 

الشر ط إذا نافى موجب العقد آبطله . 


الشرط إذا وجد ثبت الشروط في وقت 
واحد . 











الشرط الذي لا ينافي مقتضی العقد لا یفسد 
البيع . ۱ 

شر ط الامانة لا يوجب الضان . 

الشرط أملك. أي: يجب الوفاء به إذا 
أمكن . 

الشرط الباطل إذا شرط في العقد | يبز الوفاء 


به . 
الشرط سواء كان نفيا أو إثباتا لا يثبت الا 
بحجة والقول قول من ينكر وجود الشرط . 
شرط الضان في الأمانة باطل . 

الشرط العرفي كالافظي . 


581 


الشرط الفاسد إذا لحق بعقد الشركة بطل 
الشرط . 

الشرط .في العقد متى كان مفيدا يجب 
اعتباره . 

الشرط لا يوجب فعل المشروط . 

الشرط اللفظي كالعرني. 


شرط ما يناقض موضوع العقد به » لا 














الشرط التقدم على العقد كالشرط القارن 


والشرط العرفي كاللفظي . 

الشرط المشروط كالعرف المعروف. 
الشرط المقارن للعقد یلحقه» فان كان شرطا 
صحيحا لزم الوفاء به» وإن كان فاسدا أفسد 
العقد. 2 

الشر ط يعتير العلم بوجوده» ولا يكتفى 
باحتال ال و جود . 





شروط الاحکام یعتر وجودها بک‌افا 


لثبوت الأحکام» وتتفي بانتفائها. 

الشر وط المتعلقة بالعقد بعد العقد کالوجود 
لدی العقد . 

الشروط المشروطة. . . نا يلزم الوفاء بها 
إذا لم يُمَض ذلك إلى الاخلال بالقصود 
الشروط يعتير دوامها. 
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الثي. إذا عظم قدره شد فيه وکثرت 
شروطه. 

الثيء إذا كان حكمه في الأصل على الأمانة » 
فان الشرط لا يغيره عن حكم أصله . 
صفة الجودة تستحق بالشرط . 

صفة الجودة لا تستحق بالعقد إلا بالشرط . 
العادة بمنزلة الشرط . ا 
العادة في عرف الشرع كالشرط . 

العرف في القبض يجري جری الشرط . 
العرف کالشرط . ۳۹ 
العرف مع عدم الشرط یقوم في العقود مقام 
الشرط . 

العرف العتاد يجري مجری الشرط . 

العرف العروف کالشرط الشروط . 
العقد الفاسد لا يصلحه اشتراط الخيار فيه . 




















العقد لا يصح مع فوات شر طه . 

العقود معتبرة با استقر من أحكام أصولها ول 
یغیر الشرط الاصل عن حکمه. . 

العقود العلقة على شرط لا تصح ولا تنعقد 
بخلاف الفسوخ. . . والحل أسهل من 
العقد . 

الفعل الشروع لثبوت الحكم یشترط فيه 
وقوعه على الوجه الشروع (کالزکاة) . 
فوات الشرط بمنزلة العیب . 

فوات الشرط والصفة لا یبطل البيع . 


قد يثبت بالشر ط ما لا يثبت باطلاق العقد . 




















مرتبة على جذور الكلمات 


القول قول من ينكر الشرط الفاسد . 

كل إقرار معلق على شرط ليس باقرار. 

كل زيادة من عين أو منفعة يشترطها السلف 
على المتسلف فهي ربا. 


كل شرط اشترط البائع على البتاع ما كان 
البائع يملكه» فهو جائز . 








كل شرط كان من مصلحة العقدء أو من 


مقتضاه ‏ فهو جائز . 
كل شرط لا ينافي مقتضی العقد لا ينافي البيع 
بالاتفاق. 


کی شرط ل لظ + في لفق أفده فکوه 
(ضاره وإن لم یفسده . 

كل شرط مناقض للعقد فهو غير جائز لذلك 
العقد . 

کل شرط شالف موجب العقد مفسد 
للعقد . 





كل شرط یمکن مراعاته وینید فهو معتر . 
کل شرط یوافق الکتاب والسنة یوق به . 
کل شرط یوجب جهالة في الربح يفسده 
لاختلال مقصوده . 

كل شرط یوجب قطع الشركة في الربح» أو 
أوجب جهالة فيه فإنه يفسد المضاربة . 

كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح» أو 
يوجب جهالة فيه » فإنه يفسد الشركة . 
ا 


كل عقد قتضى الضیان م يغيره الشرط . 


TAY 


كل عقد شر ط فيه عند عقده عقدا آخر فإنها 
يبطلان معا . 


كل عقد قد أنزله الشرع منزلته وعينه 
بشروطه فالبيع وأحكامه على مساقها. 


كل عوض تعجل بالشرط فإطلاقه يوجب 
حلوله کاللمن. 020 

كل فساد یکون في العقد إذا تمکن نی آحد 
العوضين یکون فسادا في صلب العقد » وإذا 
كان الفساد في صلب العقد لا ینقلب العقد 
جائرًا پاسقاط الفسد قبل تقرره» وإذا كان 
الفساد خار جا عن صلب العقد داشلا في 


شرط زائد كالتأجيل ينقلب العقد جائدًا 


بإسقاط المفسد قبل تقرره . 


كل فضل مشروط في البيع ربا» سواء كان 
الفضل من حيث الذات» أو من حيث 
الأوصاف إلا ما لا يمكن التحرز عنه دفعا 
للحرج. 





كل قرض شرط فيه أن پزیده» فهو حرام بغیر 
خلاف. 000 

كل فرض شرط فيه زيادة» فهو حرام 
إجاعاء ٠‏ 

كل ما أبيح يشرط ۸ يحلل إلا بذلك الشرط . 
كل ما كان أمانة لا يزول عن حكمه بشرط 
ضانه . 

کل ما كان حراما بدون الشرط فالشرط لا 


نست‌ته . 


ب عه 


TAA 


© كل ما كان مبادلة مال بمال يفسد بالشرط 
الفاسد كالبيع وما لا فلا كالقرض . 

كل ما كان من توابع العمل ولم يشترط على 
الأجير - يعتير فيه عرف البلدة وعادتها. 

كل ما يمنع ثبوت الملك بالبيع قبل القبض 
كل من شرط له الخيار في البيع يصير يرا 
بفسخ البيع وإجازته في المدة المعينة للخیار . 
كل وصف مقصود منضبط فيه مالية 
لاختات القيم بوجوده وعلمه يضح 
شرطه في البيع ويتخير المشتري بفواته. 








كل یمین أو نذر أو عقد أو شرط تضم ما 
يخالف آمر الله تعالى ورسوله ی فانه لایکون 


لازما . 
لا يبت بالشر ط ما يخالف مقتضاه . 





لايثبت الشروط إلا بوجود الشرط جیعه. 


لا يصح اشتراط ما ينافي مقتضی العقد . 





لا يصح شرط الخيار في عقدر حيلةً ليربح في 
فرض . 

لكل من الدعي والدعی عليه أن یو کل من 
شاء با خصومة ولا پشترط رضاء الآخر. 
ما تعلق بالفعل كان وجوده هو الشر ط 
المعتير . 

ما ثبت بالشرع أولى مما يثبت بالشرط . 

ما جاز أشتراط جميعه جاز اشتراط بعضه 
(كمدة الخيار) . 








لمهت 
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۵ ما جاز أن يكون مضمونا في الشرع جاز أن 


يصير مضمونا بالشرط . 


ما جاز فعله جاز شرطه . 





ماشرط في عقده ايار | يكن العقد فيه تام . 
ما علق بشرط لا يثيت حکمه إلا بعد 
الغرط. 2 

ما غلب فيه حق الآدمي من الأموال لا 
يشترط فيه التكليف» وما غلب فيه حق 
العيادة يشترط . 

ما كان الأصل فيه التحريم کالابضاع والربا : 
فيحتاط فيه» ويشترط العلم بالمش روط . 
ما كان أصله غير مضمون لم يلزم فيه الضمان 
بالشرط. 

ما كان تبعا لا يحتاج إلى شرط في دخوله في 
الصفقة . 








ما كان تبعا للعقد دخل فيه بغير شرط . 
ما كان شرطا فا يثبت بدليل موجب له لا 
یثبت الحكم . 

ما كان شرطا في صحة العقد يجب أن يكون 
ما كان شرطا للبيع لا يجوز تقدمه عليه . 
ما كان مضمونا لا يزول عن حكمه 
بالشرط. 

ما كان من موجب العقد لا يصح نفيه 
بالشر ط . 
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© ما کان وجوده شر طا للصحة كان اتعدامه 
شرطاللإفساد. 0 

ما لایشترط التمائل فيه كالجنسين وما لا ربا 

فيه يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا 

وجزافا. 

ما لا یعلم لا یستحق شرطا بالعقد . 

ما لم يدخل في الصفقة إلا بالاشتراط جاز 

بيعه منفردا . 

ما يباح للمرء شرعا لنفعة نفسه يتقيد بشر ط 

السلامة . 








ما يتفاوت به الغرض ولا يتسامح به في 
المعاملة يشترط تعريفه . 





ما يثبت تبعا يثبت بشرائط المتبوع . 
العوض فيه مجهول الوقت (کاعالة) . 
ما يضمن لا ینتفی بالشر ط. 


- 


ما يكون آمانة لا يصير بالشرط مضمونا 
(كالودائع) . 1 

ما يكون حقا للجاعة يباح لكل واحد 
استيفاؤه بشرط السلامة . 

ما يلحق بالعقد من الشروط الفاسدة قبل 
انقضاء الخيار له حكم المقترن في إفساده . 
المباحات تتقيد بشرط السلامة . 

التعارف كالمشروط . 

المتعلق بالشر ط عند وجود الشر ط کالنجز . 
لمتعلق بالشرط لا يسبق الشرط . 





۲۸۹ 
متی خولف الأصل بشرط لم تجز مخالفته 
بدون ذلك الشر ط . 


متى علق الحكم على شرط ذي وصف لا 
يثبت مالم توجد الصفة. ٠‏ 





جرد الخيار لا يقابله شيء من الئمن (کخیار 
الرؤية والشرط). 

الستثتی بالشرط أقوى من الستثنی 
بالعرف . 

السلمون عند شروطهم . ۱ 

الشروط بصفة لا يجوز إثباته بدون تلك 
الصفة . 

الشروط عرفا كالمشروط لفظا. 

الشروط ينتفي بانتفاء شرطه . 

المعروف بين التجار كالمشروط بينهم . 
المعروف عرفا کالشروط شر طا. 

المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط . 
المعلق بالشرط لا ينزل قبل وجوده. ٠‏ 
المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت 
الشرط . 


من أقدم على عقد كان في ضمته الاعتراف 





























بوجود شرائطه . 

من ثبت له خيار الشرط كان له الفسخ في 
حضرة صاحبه وي غيبته . 

بعمله في مال غيره . 








الوقوف على شروط يزول بزوال آحدها. 





۳۹۰ 


۰ يجب تقييد اللفظ بملحقاته من و صف أو 


شرط أو استثنای أو غرها من القيود . 
يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في 
ضان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا 
هذا الضیان» على أن كل شرط يسقط الضمان 
أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد 
يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل 
الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في 
الو فاء بالالتزام ده ویعمدر في حكم المائدة کل 
منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها 
الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا یقابله خدمة 
حقيقية متناسبة یکون الدائن قد آداها فعلا . 
یقم باطلا کل شرط يقفي بالاعفاء من 
السئولية الترتبة على الفعل الضار . 

يلزم مراعاة الشرط بقدر الامکان . 

يمكن أن يختفر اختلال بعض شرائط العقود 


في حال استمرارها بعد وجودهاء و/ ولا يغتفر 


ذلك في حال انعفادها . 

سرح 
الاحتياط وطلب براءة الذمة مطلوب 
شرع ۱ 
أحكام الشرع مستقرة على تغليب اليقين على 
الشك . 
أحكام الشرع يجمع فيها بين اعتبار الأسامي 
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الأحكام الشرعية تتبع آسبایها وتحققها . 
الأحكام ني الشرع على الحقائق لا على 
الظنون. 

أخذ مال الغير بغر إذنه سبب موجب للضمان 
عليه إلا عند وجود الإذن شرعا. 

إذا أثبت الشرع حكا منوطا بقاعدة فقد نيط 
بها يقرب منهاء وان لم يكن عينها . 

إذا تردد الشىء بين الحل واطحرمة ولم يكن نص 
ولا اجماع اجتهد فيه الجتهد فألحقه بأحدهما 


بالدلیل الشرعي . 


إذا كان لفط معنی فاعتبره الشرع فانبا یعتبر 


فیا يقتضيه ويؤدي معناه . 

الاذن العام من قبل صاحب الشرع في 
التصر فات لا یسقط الضان وإذن امالك في 
التصر فات یسقط الضان . 

ارتفاع الواقع شرعا محال» أي ارتفاعه في 
الاسباب الشرعية لا تنعقد خالية عن 
الحكم . 

الاستثناء الشرعی قد يلحق بالاستثناء 
الاسم الطلق إذا كان له حقيقة في اللغة 
ومعهود في الشرع وجب حله على معهود . 








الأسیاء إذا تعلق بها في الشرع أحكام كان 





مرتبة على جذور الكلمات 


وجود الأحكام مشروطا في صحة الاسمای 
وعدمها دليلا على فساد تلك الأساء (كاسم 
البيع والتكاح) . 

الأشياء قبل ورود الشرع لا تكليف فيها 
بتحريم ولا غيره. 

الأصل أن انسداد باب التجارة لا يجوز في 
الأصل أن الحق ني الشارع العام مشترك بين 
جماعة المسلمين وأن الاعتياض من الشركة 
العامة جائز للإمام لا لغيره. 

الأصل أنه كم من شيء يثبت ضمئًا وضرورة 
ولا یت قصدا في الشرع . 

الاصل في الحقوق التفسية والالية النم» فلا 
يحل شيء منها إلا بوجه شرعي . 


الفاسدة معتر معتره لامها ف الصحة . 
اعتبار البقاء بالابتداء في أصول الشرع 
ضعیف جدأ. 

اعتبار الغالب واخاق المغلوب بالعدم . 
هو الأصل في آحکام الشرع . 


اعتناء الشرع بالصالح العامة أوفر وأکثر من 


اعتنائه بالمصالح الخاصة . 
الأعذار الشرعية لا تنافي عصمة الحل . 
إقامة الأكثر مقام الكل أصل في الشرع . 


ألفاظ الشارع المبينة شاه نا تحمل 





۲۹۱ 


الأمور الخفية و لنتشرة دأب الشارع أن 


يضبطها بوصف ظاهر يدور الحكم عليه . 


بألفاظها وصورها. 

إن) بحل للمضط شرعا دفع الاك عن نفسه 
بطريق لا يكون فيه هلاك غيره . 

البينات حجج الشرع في الإثبات» فيعمل بها 
ما أمكن» ولا يجوز إهدارها. 

البينات شرعت لإثبات خلاف الظاهر 
واليمين لإبقاء الاصل . 





تثبت الولاية على المعاوضة شرعا للحاجة . 
تراعى مصلحة الناس إذا كانت تجري على 
أصل شرعي . 

التزام ما يخالف سنة العقود شرعا من ضمان 
أو عدمه ساقط . 

التصرفات الشرعية لا تراد لعينها بل 
لحكمها. 

تعطيل حقوق الناس لا يجوز في الشرع . 
تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده إن كان فيه 





۱ مقصود معتبر شرعا صح.» وإلالم يصح. اد 


لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه . 
التعلیق مشروع في الاسقاط الحض فقط . 
التعيين والتمییز في انس المختلف محتبر 
لکونه مفیدا وکل شیء یکون مفیذا فهو معتر 
في الشرع لأن الشرع لا يرد با لا یفید . 
تغرير السلم لا يجوز في الشرع . 





هن | 


< + ست م 


۳۹ 


تنزيل العقود المطلقة على العوائد المتعارفة 
أصل من أصول الشريعة. 

جلب المنفعة أو دفع المضرة مطلوب للشارع 
معصود . ۱ 

جميع الأشياء قابلة في الأصل للملك الفردي 
إلا ما خرج فيها عن إمكان الحيازة بطبيعته 
العامة من طرق وجسور ومّراع ونحوها. 
الجهل بالحكم الشرعي لا يدفع ثبوته . 
الجواز الشرعى يناني الضیان . 

حاجة الناس أصل في شرع العقود فيشرع 
على وجه ثر تفع به الحاجة ويكون موافقا 
لأصول الشرع . 

الحادثة في الشرع إذا تباذ أصلان حاظر 
ومبيح ٠‏ ترد الیهیا وردّت إلى أقواهما شبها 
ها 

اخرمه الثابتة حقا للشرع لا تسقط برضا 
العد . 

الحقوق الرتب آهلها شرعا أو شرطا انا 
يشرط انتقاها إلى الطبقة إل که تایه عند عام 
الأول أولا. 

الحكم في الشرع معتبر بالظاهر دون الباطن . 
وشر عا. 


الخيار الثابت شرعا لا يضر جهالة زمنه 
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(کخیار الرد بالعیب والاخذ بالشفعة 
بخلاف خیار الشرط فانه یتعلق بشرطههماء 
فاشترط ببانه) . 

الراجح ملحق بالمتيقن في أحكام الشرع . 
ا توت 
الشارع الحكيم يدفع أعظم الضررين 
الشارع لا يعلق حکیا على ما ليس إلى معرفته 
طريق . 

الشارع لا يفرق بين متاثلين کا لا يجمع بين 
الشرع لا يعتبر من المقاصد إلا ما تعلق به 
غرض صحيح محصل لمصلحة أو داری 
مفسدة. 

الشروط الشروطة . . . نما یلزم الوفاء بها إذا 
لم یُفض ذلك إلى الاخلال بالقصود 
الشرعي . 

الشريعة دالة على أن ما جهل آمره فهو عل 
السلامة» وأن الأحكام متعلقة بالظاهر . 
الشريعة العامة لا تبنی على الصور النادرة . 





شريعة السلمین وستتهم في الدماء والأموال 


(آنه) لا يقضى فیها بالدعاوی الجردة. 
الشيء إذا ثبت مقدرا في الشرع فانه لا يجوز 
تغييره إلى تقدير آخر . 

الثيء إذا لم يكن محدودا ني الشرع كان 
رجو نيه إل لى العادة : كالقبوض والحروز 


وغيرهما. 


۳۹۳ 





9 الصحة معصود المتعاقدين ومتی آمکن 


تحصيل مقصودهما بطريق جائز شرعا 
يحمل مطلق كلامههما عليه ويجعل کانها 
صرحا بذلك . 

الصناعة المحرّمة لا قيمة لها شرعا . 


الضرر منفي شرعا. 


العادات الاصل فیها العفوء فلا حظر منها " 


العادة في عرف الشرع کالشرط . 


© العادة والعر = يرتم إليه ف کل کج 


حكم به الشارع. ول يحده بحد. 

العبد لا يلزمه شيء إلا بالتزامه أو بإلزام 
الشارع له. 

العجز الشرعي كالحسي . 

العرف أحد أصول الشرع . 

العقد إذا لم يكن مفيدا كان باطلا لأن العقود 
الشرعية أسباب مشر وعة للفائدة فإذا خلت 
منها كانت لغواء واللغو لا یکون مشروعا. 
العقد ما شرع إلا للنفع » وكل بيع فيه ضرر لا 
يجوز ؛ لأنه حلاف الوضع» رخلاف الوضع 
لايجوز في الشرع . 

الغالب في كل مارد ني الشرع إلى المعروف أنه 
غير مقدرء وأنه يرجع فيه إلى ما عرف في 
الشرع أو إلى ما يتعارفه الناس . 

الفعل المشروع لثبوت الحكم يشترط فيه 
وقوعه على الوجه المشروع (كالزكاة) . 

قد توجب الشريعة التبرع عند الحاجة . 











قد يستثنى بالشرع ما لا يصح استثناژه . 
باللفظ . 


کل احتمال لا یستند إلى آمارة شرعية لم پلتفت 
إليه . 

كل احتمال يؤدي اعتباره إلى تعطيل المصالح 
المشروعة أو جلب المفاسد المدفوعة فهو 


منطرح لا لفتة إليه . 
کل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع 
فالمرجع فيه إلى العرف . 


کل آمر قته مصلسحه للخل دون مصرة 
راجحةء فان الشارع لا ينهى عنهء بل 


لحه . 
كل أمرين لا يجتمعان يقدم الشرع أقواهما 
على أضعفهها . 


كل إنشاء سد تصرف الشرع فهو باطل 
بخلاف الذي منه مخلص» وعنه مندوحه . 
کل تصرف كان من العقرد کالبیع أو غير 
العقود کالتعزیرات وهو لا حصل مقصوده 
فانه لا يشرع . 

کل خیار ثبت بالشر ع لدفع الضرر عن المال» 
فهو على الفور (کخیار الشفعة) . 

كل سبب لا حصل متصوده لا يشرع . 
كل شيء فيه مصلحة الناس فهو جائز لنقاضی 
والسلطان لأن الشرع وضع لصلحة الناس . 





كل شيء يؤدي إلى الحرج فهو مدفوع شرعا . 
فهو جائز ني الشرع . 











۹٤ 


© كل شيئين اتفقا في الجنس ثبت ثبت فیها حكم 
الشرع بتحريم التفاضل . 


كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته 
التي يتكلم يباء سواء وافقت العربية 
العرباء» أو العربية الولذة أو العربية 
اللحونة» أو كانت غير عربية» وسواء 
وافقت لغة الشارع. أو لم توافقهاء فان 
القصود من الالفاظ دلالتها على مراد 
ناطق ب“ 


كل حفد قد أتزله الشرع منزلته وعينه 
بشروطه فالبيع وأحكامه على مساقها. 


كل عقد لا يتقيد بزمان لا يلزم إلا بالشروع 


(كالجعل والقراض والغارسة والشركة 


والزارعة) . 

کل عقد يجعل دینا بدین لا يجوز في الشرع ؛ 
لأن الأصل أن العقد ود ضع لدفع حاب حاءجة 
الناس إلى الانتفاع ولا انتفاع فيا هو دين 
بدين . 

كل عقدين يتضادان وصفا لا يجوز أن يجتمعا 
شرعا. 

كل فعل أفضى إلى المحرم كثير| كان سببا للشر 
والفسادء فإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة 
شرعية وكانت مفسدته راجحة نبي عنه» بل 
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9 كل ما أفضى إلى المحرم كثيرا حرمه 


كل ما أمكن أن يكون مبيعا أمكن أن يكون 
ثمناء ولا عكس» لان الال غير المتقوم شرعا 
ينعقد معه البيع لو كان نمنا» ولا ينعقد لو كان 





كل ما دعت الحاجة إليه في الشريعة مما فيه 
منفعه وم يعارضه محظور فإنه جائز وواجب 


کل سا عجز عن سلیمه حيا فلا جوز عه 


فأما ما عجز عن تسلیمه شرعا لحق آدمي 
فیصح البيع فيهء لکن يقف اللزوم على 
کل ما ورد به الشر ع مطلقاء ولا ضابط له فيه 
ولا في اللغة يحكم فيه العرف . 

كل مالك أحق بملکه وکل ذي حق لا حال 
بينه وبين حقه في مسائل الشريعة كلها. 
كل متصرف بولاية إدا فيل له : افعل ما 
كل ملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه إلا ما 
بت ۱ 


قيمة . ٠‏ جار یت ولا ناد 





كل منفعة انون فيها شر عا جاز مها و 
العوض عتها. 000 

كلام الشارع إذا كان خاصا في شىء بسبب 
عام تعدى إلى ما وجد فيه السیب . 
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كلام الشارع يحمل على مراده به . 

لاسبيل إلى إثبات الفسخ عند طريان حوادث 
إلا پشرع يدل على ذلك . 

لا ضان فيا تولد من المأذون فيه شرعا . 
لا يجوز الرجوع إلى القاصد الخفية» إنها 
الاعتماد على ظواهر العقود الشرعية . 

لا يجوز ني الشرع الإقدام على نقل الأشياء 
وتغييرها مع قيام الاحتمال في السبب الوجب 
لاسیما مع طول الأمد زقدم العهد. 

لا يجوز قصد التفرق بين شيئين ثبت المع 
لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب 
لا يعتير بها جرت به العادة إن كانت مخالفة 
لعادة الشرع . 

اللفظ دليل الحكم» فيجب الاعتبار به في 
الخصوص والعموم» كا في لفظ الشارع . 
لفظ الشارع إذا كان عاما لسبب خاص» 





السبب. 

اللفظ محمول على ما يدل عليه ظاهره في اللغة 
أو عرف الشرع أو عرف الاستعمال. 

ليس في أصول الشرع ما ينهى عن بيع كل 
وهو معروف في العادة يجوز بيعه . 





۳۹۵ 


ما جاز أن یکون مضمونا في الشرع جاز أن 
ما جری به عمل الناس وتقادم في عرفهم 
وعاداتهم ينبغي أن یلتمس له مخرج شرعي ما 
آمکن على خلاف أو وفاق . 

ما كان واجبا قد يباح فيه ما لا یباح في غير 
الواجب» لكون مصلحة أداء الواجب تَعْمَّر 
مفسدة المحرمء والشارع يعر المفاسد 
والمصالح. فإذا اجتمعتا: قدم المصلحة 
الراجحة على المفسدة المرجوحة . 

مالم يرد الشرع بتحدیده يتعين تقريبه بقواعد 
الشرع . 

ما ليس بمقدر شرعا يجعل تبعا لما هو مقدر 
شرعا. 

ما يباح للمرء شرعا لمنفعة نفسه يتقيد بشرط 
السلامة . 

ما يكون متقوما شرعا فالاعتياض عنه 
جائز. 

حال الاضطرار مغتفرة في الشرع . 

الحرم مطرح مجتنب فكان وجوده كعدمه في 
الشرع . 


المحظور شرعا كالمعدوم حسا. 
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تحمل ظواهر الشرع وألفاظه على ما يصح في 
الشرع دون ما لا يصح. 

الساواة في المعاوضات الطلقة مطلوبة عادة 
الستقذر شرعا كالمستقذر حمًا . 

المستهلك شرعا لا يجب فيه قيمة . 

مطلق الأمر يحمل على المعهود في الشرع . 
مطلق العقود الشرعية محمولة على الصحة . 
المطلق من كلام آلادمیین حمول على آلعهود 
في الشرع . 

العجوز عنه شرعا كالمرهون لا يصح بيعه. 





العدوم شرعا كالمعدوم حسا. 

المفسدة يجب نفيها عقلا وشرعا مطلقا في 
جميع الازمان من جميع الأشخاص 
والأعيان. 

الممبوض على جهة شىء کالقبوض على 
حقيقته في الشرع (كالمقبوض على سوم 
الشراء) . ١‏ 

من ثبت له الخيار شرعا يستبد بالخيار من غير 
أن يحتاج إلى رضا صاحبه . 

من حصل لديه مال لغيره بلا سبب مشروع 
فعليه رده إذا كان قائهاء أو تعويضه إذا كان 
هالكا. 





۱ مواضع تهمة الخيانة مستئناة عن الوکالات ؛ 


موسوعه القواعد والضوابط الفقهية 


لأن الوكالة شرعت للاعانة وکل شىء یکون 
للامانة فهو موضع الأمانة» فیکون موضع 
الوكالة موضم آمانة . 

الوجود القترن بالانم الحسى أو الشرعی 
کالعدم . ۱ 

الموجود اللحق بالعدم شرعا والعدم الأصلى 
سواء . 

یقف سریان التقادم كلأ وجد عذر شرعی 
تتعدر معه المطالية باحق فلا تحسب هق قرام 
العذر . 


شرف 
الاصل أن کون الشيء مشر فا على الملاك يعد 


عيبا . 


العارض على شرف الزوال إذا زال صار كأن 
لم يكن. 
كل مكيل وموزون مشرف على الحلاك 


المقاصد آشرف من الوسائل إجماعا. 


1 0 
شرك 
الأجنبي إذا شارك المالك في إتلاف المال بغر 
إذنه» يضمن نصف القيمة. 
أحد الشريكين ليس بخصم عن الآخر فلا 
يكون الحكم عليه حک) على الآخر . 





مرتبة على جذور الكلمات 


استحقاق الربح انا هو بالنظر إلى الشرط 
المذكور في عقد الشركة وليس هو بالنظر إلى 
العمل الواقع . 

الأصل أن الحق في الشارع العام مشترك بين 
جماعة المسلمين وأن الاعتياض من الشركة 
العامة جائز للإمام لا لغيره. 0200 
إطلاق لفظ الشركة يقتضي تساوي 
الشريكين فلا يعدل عن ذلك إلا ببیان. 
الأموال المشتركة في شركة الملك تقسم 
حاصلاتها بين أصحابها على قدر حصصهم. 
الدراهم والدنانير لا يتعينان في المعاوضات» 
ويتعينان في الشر کات . 

الشرط الفاسد إذا لحق بعقد الشركة بطل 
الشرط . ۹ 
الشر کاء في الأملاك يشتركون ني زيادتها 
الشركة تقتضي التساوي . 

الشركة تنعقد عل عادة التجار . 
الشريكان في الربح على ما اصطلحا عليه 
والوضيعة على المال. 

الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا 
حتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة إجبر 














أحدهما على موافقة الآخر. 
كل بيع لا يجوز بيعه حتى یقبض إلا التولية 
والشركة والإقالة . 





كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح» أو 
أوجب جهالة فيه فإنه يفسد المضارية . 


۳۹۷ 





٩‏ كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح» أو 


يوجب جهالة فيه» فإنه يفسد الشركة . 
كل شيء يضره التبعيض فالشر كة فيه عيب . 
وكل شيء لا يضره التبعیض فالشركة فيه 
كل عقد صح مع الشريك صح مع غيره 
كالبيع . 

كل عفد لا يتقيد بزمان لا يلزم إلا بالشروع 
(كالجعل والقراض والمغارسة والشركة 


واللزارعة). 





كل عقد لازم وارد على عين (كالصرف. 
وبيع الطعام بالطعام» والسلم» والتولية 
والتشريك» وصلح العاوضة وغيرها) 
يثبت فيه خيار المجلس لكل من المتبايعين . 
كل فسم من شر كة العقد يتضمن الوكالة. . 


كل ما كان حراما في دار الاسلام كان حراما 


كل ما م يكن ننا للأشياء : لم تنعقد الشركة 
عليه إلا بالخلط . 

غير ملزم به. 

كل من جهل تحريم شيء نما يشترك فيه غالب 
الناس ۸ یقیل . 

کل من الشر کاء في شركة اللك أجنبي في 





ما تجوز فيه الوكالة تجوز فيه الشركة . 





۳۹4۸ 
ما حصل بسبب الال المشترك من الغارم التي 
٠‏ تؤخذ ظلاء أو غير ظلم» فهي على الال 

جميعه لا يختص بعضه . 

ما يحتاج إلى القبض لا تجوز الشركة فيه ولا 

توليته ولا الجوالة به قبل قبضه . 

ما يحتمل الوصف بالتجزي إذا اشترك فيه 

اثنان يضاف إلى كل واحد منها. 

الملل المشترك ینوی ما توي منه على الشركة 

ویبقی ما بقي علیها. .. ۹" 

مطلق الشركة يقتضي التساوي . 

يقسم الربح في الشركة الفاسدة عل مقدار 

رأس الال . 

پقسم الضرر والخسار في كل حال بنسبة 

مقدار حصة الشريكين في المال المشترى . 
شري 

إتلاف المشتري عين المبيع يقوم مقام القبض . 

استحقاق المبيع على الشتري يوجب الرجوع 

بالثمن على البائع . 

الأصل أن ربح ما لم يضمنه الرابح حرام 

بالنص فلا يصح شراء ما باع بأقل ما باع قبل 

نقد الثمن. . . ذا كان المبيع لم ینقص ذانًا 

واحد الثمنان جنسًا . 

الأصل إن كان المبيع من ذوات القيم فيكون 

البيان إلى المشتري والقول في تعيين الضمون 

قول من عليه الضان . 

الأصل في الرضا بالعيب أن المشتري إذا 





موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


تصرف في المبيع بعدما علم بالعيب تصرف 
المالك بطل حقه في الرد؛ لأنه دلیل الرضا 
بالعیب» ولبسه ورکوبه خحاجته وسکناه 
ومداواته رضا منه بالعیت . 

الإقدام على الشراء إقرار بملك البائع . 
إقدام المشتري على العقد اعتراف بصحته . 
البيع الفاسد إنا یدخل في ضبان المشتري 
بالقبض إذا لم يكن فيه خیار . ا 
باطل . ۱ 

البيوع كلها [نا هي تمليك من كل واحد منهبا 
(أي من البائع والشتری) لصاحبه . 

البيوع لا حل إلا برضا من البائم والشتزي 
ومن معلوم. 


تصرف الشتري في البیع تصرف اللاك 
بسقط خیار رژیته . 











الزيادة الحاصلة في البیع بعد العقد وقبل 
القبض کالئمرة وآشباهها هي للمشتري . 
سلامة البیع للمشنري توجب سلامة الثمن 
للبائع . 





راء الوکیل ما يراه معیبا بعد العقد لا 
يوجب فساد العقد ولكن يوجب تيار 
الفسخ . 


العقد يتم في الشراء بالباشر دون المعقود له . 








مرتبه على جذور الكلمات 


العیب الحادث مضمون على الشتري کعیب 
الملأخوذ على جهة السوم. 


فوات ما هو القصود في البیع یفسد العقد 
حتی لو اشتری جوزا فوجده اويا فسد 


البیع لفوات القصود من البيع . 


القبض بإذن المالك لا على سوم الشراء أو 
الوثيقة کالرهن یکرن آمانة في يد القابض 
كالوديعة والقبض باذن الالك على سوم 
الشراء أو الوثيقة یکون مضمونا والقبض 
بغر إذن الاك یکون خصبا. 

القول قول الملك في بیان جهة التمليك وفي 
جنس الثمن في حال الرد بالعیب وفي جنس 
البیع إذا اختلف البائم والمشتري فيه . 


— 


كل أمر إذا علم به المشتري كان عيبا عند آهل 
البصر في البيع وا شترا فهو مردود. 








كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسداء 
فهو كتصرف الغاصب. والعن فِ یله 








كل تصرف يوجد من المشتري في الشتری 
بعد العلم بالعيب يدل على الرضا بالعيب 
یسقط الخيار ويلزم البیع . 

کل حق جازت فيه النيابة جازت الوكالة فيه 
(كالبيع والشراء والاجارة واقتضاء الدیون 
كل شىء فسد فيه البیم فالمشترى إذا استهلکه 
ضامن لقیمته بالغة ما بلغت . ٠‏ 





۳۹۹ 


کل شيء لا يجوز بیعه استفلالا» وبیع تبعا 
واستّحق» فاطشتري بالخيار إن شاء أخذ 
الباقي بالثمن كله» وان شاء ترك . 

كل ض‌ان يجب على الشتري فللمخصوب منه 
أن يرجع به على من يشاء منهما - أي على 
الغاصب أو المشتري - لأن يد الغاصب 
سبب يد الشتري. ‏ 

كل عيب يوجب الرد على البائع » يمنع الرد 
إذا حدث عند الشنري. 

كل ما افتقر إلى القبض فضانه على بائعه: 
ومشتريه منوع من بيعه قبل قبضهء وما لا 
قلا . 





كل ما تختلف أجزاؤه وقيمته لا يجوز شراء 
بعضه غير معين. أما إذا تساوت الأجزاء 
والقيمة فان البيع يجوز من غير تعيين كا في بيع 
قفيز من صبرة . 

كل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جازت 
فيه الوكالة كالبيع؛ والشراء؛ والاجارت 
واقتضاء الدیون والخصومة في المطالبة 
بالحقوق . . . 

كل مالم يتم فيه ملك المشتري» فالبائع أحق 
به إذا شای لأن أصل الملك كان له . 

كل ما وقع عليه اسم الغش فالشراء به والبيع 


حرام . 





كل ما وقعت عليه صفقة البيع بعینه من نيات 
أو نخل» أو غير فا أصيب منه شیء بعد 
الصفقه وقبل قبض الشتري: فالشتري 
بالخيار في رد المبيع . 








۳۰۰ 


كل ما یثبت الرد على البائع لو كان عنده یمنع 





الرد إذا حدث عند الشتری. 
كل ما حتاج إلى قبض إذا اشتراه لم يجز بیعه 


كان متعينا متميزاء وان کان ما يجب فيه حي 


كل من اشتری بيعا حراما فهو ضامن له حتى 
پر ده . ۱ 

كل من باع شيئا بعینه فهو مضمون عليه حتی 
یقبضه مله مشار يبه . 

كل من جاز له الشراء لنفسه ولغيره فإنه لا 
ينصرف إلى غيره إلا بنية تميزه عن الشراء 








كل من يجوز تصرفه في ماله » وبيعه» وشرائه 
الثمن وکثیره كان ما يتغابن الناس به» أو لم 
يكن إذا كان ذلك ماله ولم يكن وكيلا ولا 
وصيا. 

كل موضع يرجع فيه المشتري على البائع 
بالثمن يرجع به على الكفيل بالدرك . 

كل وصف مقصود منضبط فيه مالية 
لاختلاف القیم بوجوده وعدمه يصح 


ii 


شرطه في البيع ويتخير المشتري بفواته . 





مأ احتاج إلى بيعه وشرائه عموم الناس فإنه 
يجب أن لا يباع إلا بشمن المثل إذا كانت الحاجة 





موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


9 ما ختلف أجزاؤه وقيمته لا يجوز شراء بعضه 





ما جاز الانتفاع به جاز شرناؤه وبيعه إلا ما 
خص بدليل . 

ما قبض بتأويل فإنه يسوغ للمسلم أن يشتريه 
تمن قبضه . ۹ 
ما كان في حكم جزء من أجزاء المبيع أي ما لا 
يقبل الانفكاك عن البيع نظرا إلى غرض 
الاشتراء يدخل في البيع بدون ذکر . 


ما لا يجوز بیعه لا يجوز شراژّه. 








ما لا يجوز شراژه منفردا لغرره لا يجوز إذا 
انضاف إليه غيره. 





ما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف فهو من مال 
ما يحصل من غلات المبيع ونهائه المنفصل في 
مدة الخيار فهو للمشتري . 

امبيع إذا وصل إلى المشتري بجهة ماء يجعل 
قابضا بحکم البیع . : 
البیم نما یدخل في ضهان الشتري بالقبض . 
متی تصرف الشتري في المبيع في مدة الخيار 
تصرفا يختص بالملك بطل الخيار . 

المفتقر إلى القبض يكون قبله من ضبان البائع » 
ولا يجوز لمشتريه التصرف فيه.. وما لا 
يفتقر إلى قبض من ضان مشتریه وله 
التصرف فيه سواء قدر على القبض أو م 


یمدر . 











مرتية على جذور الکلمات 


القبوض على جهة شيء كالقبوض عل 
حقيقته في الشرع (کالقبوض على سوم 
الشراء) . 

القبوض على سوم الشراء مضمون» لا 
القبوض على سوم النظر . 

من اشترى لغيره يلزمه من ما اشترى ون 
حقوق العقد متعلقة به دون المشترى له . 
النذاء الحادث قبل القبض أمانة في يد البائع 
يقسم الضرر والخسار في كل حال بنسبة 
مقدار حصة الشريكين في الال المشترى . 




















الاشتغال بغير الملمصود إعراض عن 
القصود. 

اشتغال الحل بحق الأول يمنع ثبوت 
الأصل أن في کل تصرف حصل في محل 
مشغول بحق محترم للغير كحق الرتبن في 
الرهن والمستأجر المنع من التصرف 
مشغولة به والقبض يتنجز فيه بإبرائها منه . 


الذمم بريئة الا أن تقوم الحجة بشغلها . 
المشغول لا يشغل . 


الخيار الثابت شرعا لا يضر جهالة زمنه 
(كخيار الرد بالعيب والأخذ بالشفعة 
بخلاف خيار الشرط فإنه يتعلق بشرطهیا» 
فاشترط بیانه) . 


کل خیار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال» 
فهو على الفور (کخیار الشفعة) . 





ما وجب بسبب اللت کان عل قذره 
(كالنفقة» واستحقاق الشفعة). 





ما وجب في العقود من الحقوق استوی 
استحقاقه في الصغير والکبیر (کالشفعة) . 





المساوأة في سیب الاستحقاق توجب الساواة 
ف الاستحقاق (کالغریمین في التركة 
والشفيعين في الشقص المشفوع) . 

كل مال مثلي أحاط به خطر وأشفى على 
التلف يصبح أثناء خطره قيميا . 


ا من 


سف ص . 


المساواة في سبب الاستحقاق توجب المساواة 
في الاستحقاق (كالغريمين في التركة 
والشفيعين في الشقص المشفوع) . 





ينا ایا 
اختلاف النوع في أحد شقي العقد يوجب 
توزيع ما في مقابلته عليه باعتبار القيمة . 
الرخصة العامة یستوی فيها حال وجود 
المشقة تجلب التيسير . 


شکله 
أحكام الشرع مستقرة على تغلیب اليقين على 
الشك . 


الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن 
خلاف ذلك» ولا يضر الشك الطارئ 
علیها . 


الاصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك . 











الأملاك لا تزال من أيدي مالكيها إلا بأمر 


الثابت لا يزال بالشك . 

السك لا يؤثر في البقين. 

الشك لا يرفع اليقين المتقدم في شيء من 
آبواب الفقه . 

الشك لا يزحم الیقین . 

الشك لا يقدح في اليقين. 





الضان لا يجب بالشك . 





موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 
الضیان الواجب لحق العباد غير مبنى على 
الاحتياط فلا يجب في موضع الشك . 
طرح المشكوك والاقتصار على المتيقن 
واجب . 

الفرض الثابت في الذمة لا يسقط بالشك في 
الأداء . 
كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم 








لا تقض اليد الثايتة بالشك . 

لا يؤخر حق متيقن لأمر مشكوك فيه . 
لا يترك اليقين بالشك . 

لا يثبت الحكم بالشك . 

لايثبت الفساد بالشك . 














. لا يجب الضمان بالشك . 





لا يجوز أن يبتدئ إيجاب حق بشك . 
لا کم بثبوت حكم وقع الشك في ثبوته . 











لا يزول الملك بالشك . 
المال لا يجب بالشك . 
اليقين لا يزال بالشك . 
اليقين لا يزول بالشك . 











مرتبة على جدور الكلمات 


شكل 
الجهالة إن توجب الفساد إذا كانت مفضية إلى 
النزاع المشكل . 


الجهالة لا تمنع من جواز العقد لعينها بل 
لإفضائها إلى المنازعة (المشكلة) . 





العرف أصل في موضع الإشكال . 


كل تبرع أضيف إلى ما بعد ا موت فهو وصية 
على أي شكل كان» فيأخذ حكم الوصية 
سواء صدر في حال الصحة أم في حال 
المرض » وکل تبرع منجز على آي شكل كان 
إذا صدر من صاحبه التام الأهلية غير 
الحجور عليه في حال صحته» فهو نافذ كله 
لا يتقيد پثلث ولا بغيره. 


الإبراء ليس له شمول لا بعده. 

الأشياء التى تشملها الألفاظ العمومية التى 
تراد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في 
بیع . 

اعتيارهما ما آمکن» فان تعذر اعتبار 
أحدهما اعتير الآخر . 

الصفقة إذا اشتملت عل ل الصحیح والفاسد 
يتعدى الفساد إلى الكل . 


a 


كل ما جرى عرف البلدة على أنه من 
مشتملاات المبيع يدحل في البيع من غير 
ذكر. 

كل منفصل عن البيع ما لا يشمله اسمه عرفا 
ولا يعد من مصلحته عادة لا يدخل في البيع 
يشمل البيع كل ما كان من ملحقات البيع 
وتوابعه وذلك وفقا لطبيعة المعاملة وعرف 
الجهة وقصد المتعاقدين . 





سهد 
الأصل في الاختلاف في تغير المبيع أن القول 
قول من يشهد له الظاهر . 
الشهادة إذا ردت لتهمة لم تسمع بعد زوال 
الشهادة إن وافقت الدعوى قبلت وإلا فلا . 
شهادة الإنسان على فعل نفسه مردودة . 
الشهادة على الملك المطلق تثبت الاستحقاق 
العادة المستمرة تتنزل منزلة شاهدين . 
عقود المعاوضات قد تجوز بالصفة كا تجوز 
بالتعيين والشاهدة. 














القول قول من يدعي الأصل لن الظاهر 
شاهد له . 


— 


كل إتلاف ضمن بالباشرة ضمن بالشهادة 
کالاموال . 





۳۰ 


كل شهادة جرت مغنا للشاهد أو دفعت 
مغرما لاوز 

كل من صحت شهادته لزمه الضیان عند 
الرجوع . ۱ 

کل موضم وجب الضان على الشهود 
بالرجوع فانه يوزع بینهم على عددهم . 

لا تقبل شهادة شخص على فعله . 

لیس لأحد أن یکون شاهدا ومدعیا . 

















ما یتعذر الوقوف عليه با مشاهدة» اكتفي فيه 
بالظاهر. 1 
ما يطرأ بعد الحكم بالشهادة لا يؤثر فيها 
كالفسق . 

متى كان العوض معينا - أي مشاهّدًا - كفت 
معاينته من غير علم بقدره. 

المستحيل عادة کالستحیل العقلی. فكل 
دعوی لا یقتضیها ظاهر حال للدعی لا 
تسمع إلا ذا علم القاضی آو شهد شاهدان 
مشهوران بالعدالة والديانة ویعرف القاضي 








عدالته ‏ فحينئذ تسمع . 

مقاطع الوق لا توثر فيها القاصد والنيات 
وإنما تؤثر فیها الاقوال والشهادات . 

من كان خحصم في حادثة مرة لا تقبل شهادته 
فيها وان خرج من الخصومة . 

من کتم شهادة بحق إنسان فلم يشهد له بحقه 
حتی تعذر الوصول إليه» فانه یغرم له ذلك 
الق الذي كان يشهد له به إلى مسائل كثيرة . 











موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


9 من لا تجوز شهادته على الأفعال لا تجوز 


على الأقوال (كالصبي) . 
من لا يقبل قوله على نفسه في الافرار» لا تقبل 
شهادته على غره. 





٠. 
يبعا‎ 


سهر 


الستحیل عادة کالستحیل العقل» فكل 
دعوی لا بقتضیها ظاهر حال الذعي لا 
تسمع إلا إذا علم القاضی أو شهد شاهدان 





شوب 
ما تکافأت فيه الشائیتان فالحكم الفقهی 
ارام واجب وما لا یتوصل للواجب إلا به 
فهو واجب. 
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سور 
الاشارة انا تعتر ادا صارت معهوده 
معلو مة . 
الاشارة تفهم ہا العانی ويعبر بها عا في 
الکلام . ۱ 
الاشارة مع التسمية إذا اجتمعا فالعبرة 
للإشارة . 














مرتبة على جذور الكلمات 


۳.0 





الاشارة والإياء من الصحيح الناطق يقوم 





الإشارة. 





الأعواض الشار إليها لا يحتاج إلى معرفة 
مقدارها في جواز البيع . 

غلط الوصف مغتفر في المشار إليه لا غلط 
الجنس . 

كل لفظ أو إشارة فهم منه الإيجاب والقبول 
لا ضان على المستشار . 








الأحكام إنا تتعلق في الأشياء بالأعم الأكثر 
ولا حکم للشاد النادر . 

إذا أتلف شیئا له مثل وتعذر المثل وحکم 
الحاكم بأداء القيمة» ثم وجد الثل قبل الأداء 
وجب أداء المثل . 


إذا اجتمع المعنى الموجب للحظر والموجب 
للاباحة في شىء واحد يغلب الموجب 








إذا اختلف المتعاملان في شىء من متعلقات 





العاملة يرجح أقواهما دليلا . 
إذا انتفت خاصة النىء انتفى ذلك الشیء ۱ 


إذا بطل الشىء بطل ما في ضمنه . 








عليه . 





إذا تردد الشىء بين الحل والحرمة ول يكن 
نص ولا إجماع» اجتهد فيه المجتهد فألحقه 
بأحدهما بالدليل الشرعى . 

إذا شرط الشىء الذي الأغلب منه أن لا يؤمن 
انقطاع أصله لم يجز. 





إذا كان الشيء مباحا بشرط فلا يباح إذا ل 
يكن الشرط . 

إذا كان مخيرا بين شيئين فعجز عن أحدهما 
تعين عليه الآخر . 

الإذن إذا اختص بشىء لم يتجاوزه . 


الإذن في الشىء إذن فيا يعود بصلاحه.. 





الاستحالة بفعل الله تعالى تصير الشیء جنسا 
آخرء له حكم غير الأول. 


استدامه الشىء يعتدر بأصله . 





الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها 
تكفي رؤية الأنمرذج منها فقط . 

الأشياء التى تشملها الألفاظ العمومية التي 
تزاد في صيغة العقد وقت البیع تدخل في 
البيع . ۱ 

الأشياء قبل ورود الشرع لا تکلیف فیها 
بتحريم ولا غیره . 

الأشياء كلها على طلقها وعلى جلها حتی 
تحدث الله تعالى فيها التحريم» فتعود حرامًا . 





۳۰1 


الأشياء يحكم ببقائها على أصوهما حتى يتيقن 
خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ 
عليها. 





الأصل أن الأشياء على الإباحة حتى يشت ' 


النهى» وهذا في كل شىء . 


الأصل أن کون الشیء مشر فا على الاك يعد 
عيبا . 








الاصل أنه كم من شىء يثبت ضمئًا وضرورة 


الأصل في الأشياء الإباحة . 





الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقرع السمع 
ما یوجب الحظر . 

الاصل في الأشياء الحل إلا أن یکون فيه 
مضر ه. 

الاصل في الحقوق اللفسية والالية النم» فلا 
يحل سىء منها إلا بوجه شرعي . 








به . 








إن القبضين إذا تشاءها أي تجانسا في شىء ناب 
أحدهما عن الآخر لأن التجانس دليل التشابه 
والمتشابهان ينوب كل واحد منها مناب 
صاحبه وإذا تغير القبضان في شىء ناب 
الأعلى عن الأدنى» لأن في القبض الأعلى ما 
في القبض الأدنى وزيادة . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 
إن اليدين إذا اجتمعتا لرجلين في شىء فانا 
يستحقه آكدهما وأظهرهما تصرفا. ٠‏ 
الؤنسان لا يلزمه في ذمته شىء إلا بإلزام أو 
التزام . 

انا يتبع الشىء ما هو دونه لا ما هو مئله أو 
فوقه . ۱ 





ندل الشیء یقوم مقامه . 
التبع يقابله شىء إذا صار مقصودا. 
تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء 


ملك . 





التخيير بين شيئين يقتضي تعيين أحدهما عند 
تعذر الآخر . 

تضمن الشيء إن يتحقق فیما هو مثله أو فوقه 
ولا يتحقق في) هو دونه . 

تعلق الشيء بالذمة لا يمنع تعلق الاخر . 
شيئا من الضان . 

التعيين والتمييز في الحنس المختلف معتر 
لكونه مفيدًا وکل شىء يكون مفيدًا فهو معتر 
في الشرع؛ لأن الشرع لا يرد با لا يفيد. 
لتنصيص على الشىء يوجب ثبوت الحكم في 
مثله . 

التوکیل بالشيء لا يتناول ضده . 

جريان العادة بالشىء کالنطق به. 


جميع الأشياء قابلة في الأصل للملك الفردي 














إلا ما خرج فيها عن إمكان الحيازة بطبيعته 
كاهواء والبخار أو بحكم الشرع کالرافق 
العامة من طرق وجسور ومّراع ونحوها. 
جواز الانتفاع بالشيء إذا كان لأجل 
الضرورة» لم يكن دالا على جوازه . 


حقوق الأشياء معتيرة بأصوها. 








حقوق الال إذا تعلقت بشیئین جاز تقديمها 
إذا وجد أحد الشيئين (كالزكوات 
حكم الحاكم لا يزيل الشىء عن صفته . 
حکم الشىء قد يدور مع خصائصه . 
الحوادث ترد إلى أقرب الأشياء شبها بها . 
الحيل المعروفة لا تتم غالبا إلا بان ينضح إلى 


العقد شىء آخر من عقد آخر أو فسخ أو نحو 
ذلك . ۱ 











۱ خلف عن الشیء یقوم مقامه عند فواته . 
دلیل الشيء في الامور الباطنة یقوم مقامه . 


الذمة بريئة فلا یثبت فیها شىء إلا بیقین . 








الذمة على البراءة» ولا يجب أن بثبت فیها 
شىء إلا بدلیل لا مدفع فيه . 

رؤية كل البیم غير مشروطة لتعذرها إذ 
البواطن والدفائن لا ترى» فیکتفی برؤية ما 
يدل على العلم بالقصود ولو دخل في البيع 


ع 
أشياء . 





احلا 





9 الرخص تراعى فيها شرائطها التي وقعت شا 


الاباحة فمههما أخل بشىء منها عاد الأمر إلى 
التحریم الأصلى . تک 

الرضا بالشیء رضا با يتولد منه . 

لسیب القرب من الشيء جار جر اء في الحل 
والحرمة والوجوب. 7 

الشبيه بالشیء يعطى حكمه . 

الشك لا يرفع اليقين المتقدم في شىء من 
أبواب الفقه . 





٠‏ الشىء إذا ان بالعقد اقتخی أن یملك عل 


الوجه الذي يملك الأصل . 
الشىء إذا انتهى تقررت أحكامه . 
الشيء إذا ثبت مقدرا في الشرع فانه لا يجوز 








تغييره إلى تقدير آخر . 
لشىء إذا عظم فدره شاد فيه وكثرت 
شروطه. 


الشیء إذا غلب عليه وجوده يجعل کالو جود 
حقيقة وان لم يوجد . 

الشىء إذا كان حكمه في الأصل على الأمانةء 
فان الشرط لا يغيره عن حكم أصله . 
الشيء إذا لم يكن مدودا في الشرع كان 
الرجوع فيه إلى العادة: كالقبوض والحروز 











وعيرهما. 
الثىء قد یت ضمنا لغيره وان كان لا پیت 
مقصودا. 


الشىء لا يتضمن فوقه. 
الشيء لا يتضمن مثله لتساویها في القوة. 
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الشىء لا يجوز أن یسب في الوجود وجود 
الغىء المتلف لا يضمن بأكثر من تن مثله . 


الشىء الواحد لا يجوز أن يوجب حكمين 
متنافیین . 





الشىء يستتبع ما هو دونه ولا يستتبع ما هو 
فوقه أو مثله . 





الشيء يقدر بنظيره ويقاس على مثله لا على 


صده . 


صفة الشىء تملك بملك أصله. 





1 مقة إذا دد سین مختلفي' في ا 
كان الثمن عليها مفضوضا بالقيمة . 

. الصفقة إذا جمعت شيئين مختلفى القيمة 
انقسم الثمن عليهم| بقدر قيمتها. 

الصفقة الواحدة إذا تناولت أشياء وكان حملة 
الثمن فيها معلوما صح العقد . 
الضرورات التى توجب الإباحات للأشياء 
المحظورات في غير حال الضرورات إن ترفع 
ضان الشىء قائم مقام الضمون كأنه هو . 
العبد لا يلزمه شىء إلا بالتزامه أو بإلزام 
يكن له البدل . 

العقد الباطل لا يوجب شییا . 





العقد لازم من ألزم نفسه حل غيره » 
وصاحب الحظ بالخيار (كمن ضمن لغيره 
شيئاء أو كفل له أو رهن عنده رهنا) . 


العقد الواحد إذا جمع شيئين مختلفي القيمة 
كان الثمن مقسطا على قیمتها لا على 
أعدادهما . 

الفساد نا يكون بالعمد لا شیء تقدمه وان 
كان سببا له . 





فوات التبم لا يوجب طرح شىء من البدل . 
فوات شىء إل ما هو أنفع منه لا يعد فواتا. 
قيض جيم الأشياء : التخلية مع التمییز . 

بض کل شىء بحسبه على ما جرت العادة 


شه . 





القبوض تختلف في الاشیاء حسب اختلافها 
في أنفسهاء وحسب اختلاف عادات الناس 
فيها . 
قد يثبت الشيء حكى! في موضع لا يجوز إثباته 
قصدا. 
قد يثبت الشیء ضمنا وان كان لا يثبت 


فصد! . 





قد يقع التحریم بالشیء ولا یزول بزواله لعلة 
آخری. 
القليل من الاشیاء معفو عنه . 


قوام الأشياء بمعانیها . 








کل امین على شیء فهو مصدق دون یمین فی| 


مرتية على جذور الكلمات 


يقوله فيا ادعى عليه من وجه يجب عليه به 
الضضانء الا أن يكون متها فيجب عليه 
اليمين. 

كل تعليق بشىء يصلح اللفظ له حقيقة أو 
عرفا فقط حمل عليه . 





كل شىء أفسله الحرام والغالب عليه الحلال 
. فلا باس ببيعه . 


كل شىء تعومل استصناعه يصح فيه 
الاستصناع على الإطلاق . 








كل شىء فسد فيه البيع فالشتري إِذَا استهلكه 





ضامن لقيمته بالغة ما يلغت . 


كل شىء في بيت الإنسان على الاباحة حتى 
كل شىء فيه إضرار فالعلم فيه شرط . 

كل شىء فيه مصلحة الناس فهو جائز 
للقاضي والسلطان لأن الشرع وضع لمصلحة 
النأس . 

كل شىء كان بعضه غير مضمون کان جميعه 
غير مضمون.. كل شىء كان بعضه 
كل شىء لا يجوز بيعه استقلالا وبيع تبعا 
واستحق» فالشتري بالخيار إن شاء أخحذ 
الباقى بالئمن کل وان شاء ترك. ` 











کل شیء مادي أو غير مادي يخرج عن 
التعامل بطبیعته أو بحکم القانون يصح أن 
یکون محلا للحقوق الالية . 

كل شىء جهول في بيع فانه يفسد البیع فيه . 





۳۰۹ 


کل شىء يؤدي إلى احرج فهو مدفوع شرعا . 
كل شىء يجب الغرم بإتلافه فالعمد والخطاً 





سواء فيه . 

كل شىء يجوز للامر فعله في ماله مما فيه النظر 
والصلاح جاز للوكيل المفوض إليه فعله . 
الثمن . 

كل شىء يضره التبعيض فالشركة فيه عيب . 
وكل شىء لا يضره التبعیض فالشركة فيه 
كل شىء يكون فيه دفع حاجة الناس الماسة 
كل شىء يمنع صحة العقد حال العقد فإنه 
يمنع صحة العقد ما كان رأس الال باقيا على 


صفته . 

















كل شىء ينقص في الثمن . 2 فهو عيب . 





کل شيئين اتفقا في الاسم فها جنس و ادا 
اختلفا في الاسم فهیا جنسان . 
كل شیئین اتفقا في الجنس ثبت فیهیا حکم 
الشرع بتحریم التفاضل . 

شيئين جعته| علة واحدة في الربا فانه لا 
يجوز بيع أحدهما بالآخر نسأ کالذمب 


والورق . 





کل شیئین حرم النسأ فیه لم جز آخذ أحدهما 
عن الآخر قبل قبغى غنه. 

كل صاحب حق لا يمنع من إسقاط حقه إذا 
كان جائز التصرف. بأن لم يكن محجورا 


. ۳۹ EE: 


۳۰ 





عليه» وکان الحل قابلا للاسقاط بأن لم 
يكن عينا أو شيئا حرماء ولم يكن هناك مانع 
كتعلق حق الغير به . 

كل ضهان يجب على المشتري فللمغصوب منه 
أن يرجع به على من يشاء منهما - أي على 
الغاصب أو المشتري - لأن يد الغاصب سبب 
يد الشتري. 

كل ما تعورف تداوله من أعيان ومنافع 
وحقوق يعتبر حلا صالخا للتعاقد عليه ككل 
مال متقوم وكذلك الأشياء التى ستوجد. 


كل ما كان في مال الإنسان واجباء فجائز أن 
يؤديه عنه غيره إن شاء . 


كل ما کان من ضرورات الشبيء كان ملحقا 


به . 





کل ما كيل أو وزن من ساثر الأشياء فلا يجوز 
التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا . 

كل مال يتم فيه ملك آلشتري» فالبائع أحق به 
إذا شای لأن أصل الملك كان له. 

كل مالم يكن ننا للاشیاء : لم تنعقد الشركة 
عليه إلا بالط . 

كل ما وقعت عليه صفقة البيع بعينه من تبات 
أو نخل» أو غبره فا أصيب منه شیء بعد 
الصفقة وقبل قبض الشتری» فالمشتري 
بالخيار في رد المبيع . 

كل ما يدخل في البيع تبعا إذا هلك قبل 
أل لتسليم لا يقابله شىء من الثمن . 


9 کل ما يقع فيه التنازع فليقدر بشىء معين 





لقطع التشاجر. 
كل متصرف بولاية إذا قيل له: افعل ما 


كل من استهلك شيئًا من الوزن والكيل فعليه 
مئله . 00 





کل من آفسد شيئا لزمه قيمة ما أقسد بخطأ أو 
عمد . ۹ 

کل من أقر بشيء لغيره فالقول قوله فيه . 
كل من أقر بشيء لیضر به غيره لم یقبل . . . . 
كل من أقر لغيره بملك شىء ثم ادّعى فيه حمّا 
لم يصدق ابیت 








کل من باع شيا بعينه فهو مضمون عليه حتى 
يفبضه منه مشتريه . 

كل من جاز له التصرف لنفسه جاز له أن 
يستنيب في تجوز النيابة فيه » وكذلك حكم 
الوكيل فإنه من جاز له أن يتصرف لنفسه في 
الثىء جاز له أن ينوب فيه عن غيره إذا كان 
اا للاستنابةء هذا هو الأصل إلا أن 





يعرض ما يمنع . 


كل من جعل له شىء فهو إليه إن شاء أخذه 
وان شاء تر که . 0 





کل من جهل تحريم شیء ما يشترك فيه غالب 
الناس | يقبل. 


كل من علم تحريم شىء وجهل ما يترتب عليه 
لم يفده ذلك . 1 














مرتية على جذور الكلمات 


كل من غَرّ غيره في شىء يكون ملتزما ما 
يلحقه من العهدة فيه . 

> کل من في يده شىء فالقول قوله أنه في ملكه 
وإقراره. 02000 

كل من كان أمينا في شىء فانا يصدق في براءة 
نفسه» ولا يصدق في إيجاب الضیان على 
غيره. 


كل من له شىء في مدة دون غيرها فمضت ۸ 
يكن له 





كل من يجوز تصرفه في ماله » وبيعه» وشرائه 
فجائز له بيع ما شاء من ماله با شاء من قليل 
الثمن وكثيره» كان ما يتغاين الناس بهء آو لم 
يكن إذا كان ذلك ماله» ول يكن وكيلا ولا 
وصيا. 

كل موضع يجوز للواضع أن يضع فيه آشیاءه 
لا يضمن ما يترتب على وضعها فيه من 
ضرر. 

كل يتصرف في ملكه كيفما شاء لکن إذا تعلق 
حق الغير به فيمنع المالك من تصرفه على وجه 
الاستقلال. 





كل یمین كانت لدفع شىء لا تكون لاثبات 
غر لسكا 

كلام الشارع إذا كان خاصا في شىء بسبب 
عام تعدى إلى ما وجد فيه السبب . 

لا ولاية لأحد على غيره في إدخال شىء في 
ملكه بغير رضاه. 





51١ 


لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده. 

لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده. 

لا یثبت شىء من الحق إلا بعد كمال البينة . 
لا يجوز الفسان إلا بشیء معلوم. 

لا يجوز ني الشرع الاقدام على نقل الأشياء 
وتغييرها مع قيام الاحتال في السبب الموجب 
لاسيها مع طول الأمد وقدم العهد. 

لا يجوز قصد التفرق بين شيئين ثبت المع 
بينهم| شرع 

لا یغرم من استهلك شیثا إلا مثله أو قيمته . 
لا یغرم من استهلك شیثا إلا مثله أو قيمته . 


لا يفسد عقد آبدا الا بالعقد نفسه ولا یفسد 














بشيء تقدمه ولا تأخره ولا بتوهم . 





لا یقع الملك على الا شیاء الحرمات بأعياخها . 





لا يملك أحد أن یدخل الشيء في ملك غيره 





بغير رضأه. 

لكل من المدعي والمدعى عليه أن يوكل من 
شاء بالخصومة ولا يشترط رضاء الاخر . 
لو ظفر صاحب الق بجنس حقه فاستهلكه 
م يغرم شيئاء فإذا ظفر بین حقه فاستهلكه 
أولى أن لا يضمن شيئا . 


خلمه عند عدمه . 





ما ثبت ضمنا لشیء لا يثبت قبله . 





ما ثبت ضمنا لشىء يتقدر بقدره . 





۳۱ 


© ماجرت العادة بتلف مثله كالشيء اليسير 
الذي لا ينضبط» لا يلتفت إليه . 

ما قارب الشىء أعطي حكمه . 

ما قارب الشیء فهو في حكمه . 

ما لا یستحق يشبيء من العقود فالصلح عليه 
باطل . 

ما لا يكون مالا لا يقابله شىء من الثمن . 


یثبت ضمنا للشىء يبقى ببقائه ويبطل 











الأمور بالنىء يكون مأمورا بتحصيل 
القصو د به . 

لمتبرع لا برجع بشيء . 

متلف الشىء انا یغرم مثله أو قيمته . 








متى عرف ثبوت الشىء من طريق الإحاطة 
مثل الثىء يساوي ذلك الشیء فيعطى 
حكمه , ۹ ۱ 


تجرد الحق في حبس الشيء لا يعطي الحابس 
حق امتیاز عليه . 








جرد الخيار لا يقابله شىء من الثمن (كخيار 
الرؤية والشرط). 
المخير بين الشيئين إذا اختار آحدها يتعين 
ذلك عليه. 220 


المرجع في معرفة العيوب إلى عرف التجار 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


وني كل شىء نبا يرجع إلى أهل تلك الصنعة 
فا يعدونه عيباء فهو عيب یرد به أو ما 





ينقص المالية فهو عيب . 

المستهلك في شىء لا يصح استثناؤه . 
المسلّط على الشىء إذا أخير في| شط عليه با 
لا يكذبه الظاهر خيه يجب قبول قوله. 
المقبوض على جهة شىء کالقبوض على 
حقیقته في الشرع (كالمقبوض على سوم 
الشراء) . 


المكرّه لا يلزمه شىء من العقود. 


اللك الثاني لا يبنى على الأول في شىء من 
أحكامه . 











من آتلف شيا لدفع أذاه له لم يضمنه ون أتلفه 
لدفع أذى به ضمنه . 

من آتلف شيئا ينتفع به ضمنه » وان کان 
لضرته له فلا ضان . 

من آتلف شيئا من مال غيره لإصلاح الباقي 
أو سلامته فليس بضامن . 

من آخیر عن سىء يماك انشاءه ف الال 
یصدق فيه . 





من ادعی شیا لا يدعيه أحد ولا یدعیه من 
هو في يده اكتفي فيه بأقل ما يكون من البينة أو 
القرينة . 





مرتبه على جدور الكلمات 


9 من ادعی شيئًا ووصفه دفع إليه بالصفهة إذا 
جهل ربه» ول تثبت عليه يد من جهة مالکی 
والا فلا . 





من ادعی شيئًا يشبه ما قال - لا یعرف بغره 


من أذن له في إتلاف شیع فانه لا یضمنه .. 





من استعجل الثنىء قبل آوانه عوقب 
بحرمانه . ۱ 

من أقر بشیء صر يجا ثم ادعی خلافه لم تقبل 
كت . 

من أقر بشيء یضره لزمه» ومن ادعی حقا 1 
يجب له . 





۰ ر ٠‏ بش یاه ۲ f.‏ ۰ 
© من خيرٌ بين شيئين أو بين اشیاء فاختار 





' أحدهما بطل خياره في غيره. 
من خر بين شيئين» فتعذر أحدهماء تعين 
الآخر. ٠‏ 

من خير بين شيئين فله أن يفعل أيهها شاء . 
من دفع شيئًا بظن وجوبه عليه ثم تبین عدم 
" وجوبه فله استرداده. 

من ذكر لفظا ظاهرا في الدلالة على شىء ثم 
تأوله لم یقبل تأویله في الظاهر . 
من رضي يشىء بناء على ظن تبین خلافه ۾ 
یسقط به حقه . 





من رضي شيئا رضي مثله وفوقه . 
من صح تصرفه في شىء ما تجوز الوكالة فيه 
بنفسه » صح توکیله ووکالته فيه . 





من عليه دين فله قضاژه من أي ماله شاء . 


TIT 





من قبل قوله في أصل شىء قبل في صفته . 
من كان الشىء له كانت نفقته عليه . 





من كان عليه حفظ شىء . كان عليه ضان ما 
يخرج من حفظه إلى الجناية عليه . 
من كان القول قوله في شىء كان القول قوله في 


صقية ۰ 








من كان له أن يفعل شيئاء ففعله لا ضان 
عليه فيه . -- 

من لا يصح تصرفه لنفسه في شىء لا يصح أن 
يستنيب غيره فيه . 000 

من لا يملك التصرف في شىء لنفسه لا يصح 
أن يتوكل فيه . 





من لزمه شىء فهو عليه كالدين . 
من له حق على غيره يمنعه إياه فظفر من ماله 


بشیء جاز له أن يقتضى منه حقه » سواء كان 








من جنس حقه أو لم يكن منه . ۱ 
من له يد معتبرة في شیء فقوله فيه مسموع . 
من ملك الشىء حق له تملیکه . 





من ملك شیئا استوفاه بنفسه وبناثبه . 





من ملك شيئا بنفسه ملك تفویضه إلى غيره . 





من ملك شيئا ملك ما هو أخف منه. 








وتوايعه. 0 
من ملك شيئًا من هذه اللأرض ملكه وما تحته 
من الطباق. - 


1٤ 


من ملك قبض شىء ملك المطالبة والمخاصمة 





من ملك مباشرة الشىء يملك الإقرار به . 





من وجب عليه رد شىء مع بقائه وجب عليه 
رد بدله مع إتلافه إياه. 

من وجب عليه شىء فعجز عنه رجع إلى 
بدله » وبدل المثل عند [عوازه. 

مواضع همه الخيانة مستثناة عن الوکالات ؛ 
لأن الوكالة شرعت للاعانة وکل شىء یکون 
للامانة فهو موضع الأمانة» فیکون موضم 
موجّب الشيء یثبت من غير تتصیص على 
الموجب . 

التقص الیسیر لا حکم له في آشیاء كثيرة. 
وجود العیب في الثشىء لا جعله في حکم 
جنس آنحر . 








وصف الشىء یقوم به لا بنفسه . 
یغتفر في الشىء إذا كان تابعا ما لا يغتفر إذا 
كان مقصودا. 





| 
نب 


و 
الإقرار بالمشاع صحيح . 
الأقل تبع للأكثر شائعا كان أو غير شائع . 
اخهالة ترتفع بالشيوع والتوزیم . 
٠‏ شیوع الاحکام قائم مقام حقيقة العلم . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





۰ الشیوع الطارئ على العقد لا يمنع بقاء العقد 


على الصحة . 

العبرة للغالب الشائع لا للنادر . 

العقد إذا دخله فساد قوي مجمع عليه أوجب 
فساده» شاع في الكل . 


ما تختلف أجزاؤه وقيمته لا يجوز شراء بعضه 


كل مال مثلي أحاط به خطر وأشفى على 
التلف يصبح أثناء خطره قيميا. 


كل مال مثلي تعيب أو استعمل فأصبح بحالة 
تجعل له قيمة خاصة تختلف عن قيمة أمثاله 
قبل التعيب أو الاستعمال يصير قيميا . 





صير 


كل جملة صح العقد على واحد منها معين صح 
العقد على واحد منها غير معين (أصله قفيز 
من صیرزة) . 





كل ما ختلف آجزاژه وقیمته لا يجوز شراء 
بعضه غير معین . آما إذا تساوت الاجزاء 
والقيمة فان البیع يجوز من غير تعيين كا في بيع 
قفيز من صبرة . 





7 
ID‏ 
کم ا زود 


مرتبة على جذور الكلمات 


كل صانع لعمله أثر في العین كالقصار 
والصباغ فله أن يحبس العين حتى يستوفي 
الأجر. أ 

صبو 
من لا تجوز شهادته على الأقعال» لا تجوز عل 
الأقوال (كالصبي) . 


صب جس 





إذا اجتمع سببان آحدهما تحص اختص 
الضان بصاحبه . 


إذا آقام كل من التداعیین البينة على صاحبه 
بالملك له تباترت البينتان وتبقى العين في يد 
ذي اليد . 

إذا تعارض نصان ناقل وباق على 
الاستصحاب فالناقل هو الراجح ۰ 

إذا تعلق حت الغير بالملك فليس للمالك أن 
يتصرف فيه تصر‌فا مضرّا إلا باذن صاحب 
الحق. 

الإذن العام من قبل صاحب الشرع في 
التصرفات لا یسقط الضان وإذن المالك في 
التصرفات يسقط الض‌ان . 


۳۱۵ 


الاستصحاب إن) يعمل عمله إذا م يرد ما 
خالفه . 

استصحاب ال حال معتير في إبقاء ما كان على 
ما كان غير معتبر في إثبات ما لم يكن ثايتا . 
الأصل ثبوت البيع» فيلزم استصحاب هذا 
الأصل حتى یثبت زواله . 

الاعتبار في الاتلاف بالجني عليه لا بغرض 
صاحبه . 





إقرار صاحب اليد مقبول في حق نفسه . 
الأموال الشتركة في شركة اللك تقسم 
حصصهم . 

إن القبضین إذا تشایها أي تجانسا في شىء ناب 
أحدهما عن الا خر لأن التجانس دلیل التشابه 
والمتشابهان ينوب کل واحد منها مناب 
صاحبه وإذا تغير القبضان قي شىء ناب 
الأعلى عن الادنی» لأن في القبض الأعلى ما 
ف القیضص الأدنى وزيادة . 

البيوع كلها نا هي تمليك من كل واحد منها 
الحق لا يحل بموت الستوني (ى] لو مات 
وکیل صاحس الحق). 

الحكم ينسب إلى صاحب السبب . 





ذو اليد لا يحتاج إلى إثبات استحقاق اليد على 
صاحبه . 


صاحب الحق إذا ظفر كان له أن يأخذه من 





۳1 


صاحب الدین إذا ظفر بجنس حقه من مال 
الدیون يأخذه مه . 

صاحب الدین إذا ظفر بجنس حقه یکون له 
أن يأخذه . 

الظاهر من اليد أنها بحق فكان القول قول 
صاحبها . 

الظاهر يقدم على الاستصحاب . 

العقد لازم لمن آلزم نفسه حظ غیره 
وصاحب الحظ بالخيار (كمن ضمن لغيره 
شيئاء أو كفل له» أو رهن عنده رهنا) . 
القول قول صاحب اليد مع يمينه . 


كل تبرع أضيف إلى ما بعد الموت فهو وصية 
على أي شكل كان» فيأخذ حكم الوصية 
سواء صدر في حال الصحة أم في حال 
المرض » وكل تبرع منجز على أي شكل كان 
إذا صدر من صاحبهء التام الأهلية غير 
المحجور عليه في حال صحته» فهو نافذ كله 
لا يتقيد بثلث ولا بغيره . 

كل صاحب حق لا يمنع من إسقاط حقه إذا 
كان جائز التصرف. بأن لم يكن محجورا 
عليه» وكان المحل قابلا للإسقاط» بأن لم 
يكن عينا أو شيئا حرما» ولم يكن هناك مانع 
كتعلق حق الغير به. 

كل ضعيف إذا صاحب قويًا كانت العلبة 
للقوي. 0000000 

كل ما كان لخزنه مؤنة أو كان يتغير في يدي 
صاحبه لم يجبر على أخذه قبل حلول الأجل . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهيه 


كل ما هو زوجان لا ينتفع بأحدهما دون 
صاحه کاحفین. والنعلین» والسوارين» 
والقرطين» فوجود العیب بأحدهما کوجوده 
میا جميعا . 

کل معروف فعله آحد الشریکین فصاحبه 
غير ملزم به . ا 
كل يد كانت يد ضهان وجب على صاحبها 
مؤنة الرد» ون كانت يد أمانة فلا . 

لو ظفر صاحب الحق بجنس حقه فاستهلكه 
لم یغرم شيئاء یناه فإذا ظفر بعين حقه فاستهلكه 
أولى أن لا يضمن شيئا . 

ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه» واستصحاب 
الحال إنما يجوز بقاؤه والعمل به فيا لم يتيقن 





ماکان غير مستقر كالمسلم فيه لم يجز بيعه بحال 
لا لصاحبه ولا لغیره . 





التشامهان ينوب کل واحد متها مناب 


صاحه ویسد مسده. 





التعذر یسقط اعتباره والمکن ستصحب 
فيه التکلیف . 

من ثبت له خیار الشرط كان له الفسخ في 
حضرة صاحبه وی غبته . 

من ثبت له الخيار شرعا يستيد بالخيار من غير 
أن حتاج إلى رضا صاحبه . 

من كان عنده مال لا یعرف صاحبه 
کالغاصب التائ والخائن التائب» والمراي 


مرتية على جدور الكلمات 


التائب ونحوهم تمن صار بيده مال لا يملكه 
ولا یعرف صاحه فإنه يصرفه إلى دوي 
الحاجات ومصالح المسلمين . 
©» هلاك الأمانة في ید الأمين کهلاکها في ید 
ه اليد تترجح بها بينة صاحبها وترفع بينة 
منازعها . 


e‏ الابراء إسقاط صورة حتی يتم الایراء بلا 
أسقطت عنك ديوق» وان الجهالة في 
الإسقاط لا تففى إلى النزاع وإن كان في 

۰ الإبراء لا يصح الا من دين قائم . 

© الإبراء لا يصح من الحقوق قبل وجوبها . 

© الإجازة إذا لاقت عقدا موقوفا تصح. 

د الاجتهاد والتحري نا يجوز فا عليه دلالة 
تدل على صحته . 

© احتال الصحة مقدم على احتال البطلان . 

9 الأحكام إذا اختصت بالعقود تعلقت 
بالصحيح منها دون الفاسد . 


9 اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة . 


۳۱۷ 


فالقول لمدعى الصحة والبينة لدعی الفساد 
مطلقا . 

إذا اختلف التعاقدان في صفة عقد معاوضة 
اتفقا على صحته» ولا بينة - أو لكل بينة - 
حلف كل عل نفي مذعى الاخر» ثم ثبات 
مذعاه في یمین . 

إذا آمکن حمل البینتین على الصحة ۸ يجز أن 


إذا تضمن العقد ترك واجب أو انتهاك حرم 


فإنه حرام غير صحیح . 
حازه والعمل به تصحيحا لكلام المحكلف 





إذا سبق من الدعي ما يناقض دعواه یمنع 
صحه الدعوی. 


إذا صح ما هو الأصل صح ما جعل بناء 
عليه. ٠‏ 0 ۱ 


إذا فسد العقد بشرط فاسد ثم حَذْفا الشرط لم 
إذا كان الحكم دائرا بين حق الله وحق العباد | 
يصح للعبد إسقاط حقه إذا أدى إلى إسقاط 
حى الله تعالى . 

الاسیاء إذا تعلق بها في الشرع أحكام كان 
وجود الأحكام مشروطا في صحة الاسای 
وعدمها دليلا على فساد تلك الاسیاء (كاسم 
البيع والنكاح) . 








۳۸ 


الإشارة والوياء من الصحیح الناطق یفوم 
مقام الکلام . 

الأصل أن ربح ما لم يضمنه الرابح حرام 
بالنص فلا يصح شراء ما باع بأقل ما باع قبل 
نقد الثمن ۰ . . إذا كان المبيع لم ینقص ذانًا 
الأصل أن المضمون نوعان: مضمون 
يكون بالعقد | لصحيح فهو مضمون بالمسمى 
في العقد وکل مضمون یکون بالعقد الفاسد 
فهو مضمون بالقبض وکل مضمون بالقبض 
وهي القيمة إن كان من ذوات القیم وإن كان 
المقبوض من ذوات الامثال يلزمه المثل . 
الأصل حمل العقود على الصصحة . 

الأصل الصحة وحمل العقود علیها. 
الأصل في المعاملات الصحة وفي العقود 
اللزوم . ۱ 

آصول الشرع مستقرة على أن أحكام العقود 
الفاسدة معتبرة بأحکامها في الصحة . 
الاعواض في العقود لا تصح إلا معلومة . 
إقدام.المشتري على العقد اعتراف نصحته . 
الإقرار إذا أمكن حمله على الصحة لزم . 
الإقرار بالمشاع صحيح . 








الا قرار في الصحة حكمه اللزوم. 

الوقرار يصح في غير مجلس الحكم . 

آمور المسلمين محمولة على الصحة والسداد 
ما أمكن . ۹ 
الانسان یقصد الصحة دون الفساد . 

إنما تملك الغلة بالضیان في الملك الصحیح . 


البراءة لا تصح في الأعيان وإنما تختص 
پالامم.  ٠‏ 








اليم بشرطین لا یصح إلا إذا کانامن مقتضی 


بيع الدين لغير من هو عليه لا يصح . 
البیع الفاسد کالصحیح في استقرار البدل . 


البيع الفاسد لا يصح إمضاء البيع فيه الا بعد 
فسح العقدة الفاسلة . 


البيع المطلق لا ينصرف إلا إلى البيع 
۱۱ 


هر 
حرج . 
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سرت 


الببع العلق بشرط لا يصح . 





۱ بيع القدرات صفقة واحدة مع بیان ثمن كل 


فرد وقسم منهاً صحیح . 

(كأساسات الخائط وطی البگر) . 

مدید العقد لا يصح إلا بعد انفساخ العقد 
الاول» وقبض المبيع بعد فسخ العقد لا يفيد 
اللك . 


التزام الافعال يصح مضافا إلى المآل. 





مرتبه على جدور الكلمات 


تصحيح التصرف يجرز على وجه لا خالف 
اللفوظ . 

تصحیح العقد واجب ما أمكن . 

تصحيح العقود بحسب الامکان واجب . 
تصحيح کلام العاقل واجب بحسب 
الامکان . 

تصحیح اللفظ أولى من إبطاله ما آمکن . 
تصرف الانسان في خالص حقه إا يصح إذا 
لم یتضرر به الجار. "۳ 
تصرف العاقل البالغ يجب حمله على الصحة 
أي على مقصود المتكلم ما آمکن . 

تصرف العاقل یتحری تصحيحه ما أمكن . 
. التصرفات الباطلة لا تنقلب صحيحة بتقادم 
الزمان . 

تعلیق فسخ العقد وإبطاله لوجوده إن كان فيه 
مقصود معتبر شرعا صح.» وإلالم يصح. إذ 
لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه . 
تغاير آجناس العوض في العقد لا يمنع من 
صحنه . 

التمليك من المجهول لايصح. 

التمليك يصح الرجوع فيه قبل اتصال القبول 
بهء كالبيع . 

التمليكات لا تقبل التعليق بالشرط الفاسد 
فلا يصح تعليق البراءة من الكفالة بالشرط . 
التناقض يمنع صحة الدعوی . 

الجهالة في العوض تمنع صحة العقد إذا 
تضمنها العقد . 








۳1۹ 





الجهالة في المقر به لا تمنع صحة الا قرار. 
الجهالة لا تمنع صحة الاستاطات: 

الجهل لا يمنع صحة الض‌ان . 

حاجة والعرف بقتضیان بتصحیح ما كان 
فاسدا في الأصل . 





الحق السابق يقدم على المتأخر (کدین الصحة 
والرض). 

الحقوق التعينة لا یفتقر آداژها إلى نية بل 
تصح وتبری من غير نية لتعینها لستحتها . 
الحكم بموجب الاقرار یستلزم الحكم 
بصحه الإقرار. 

کم العلق بشرط لا يصح لا بوجود 
شرطه . ۹ 

اران في التصرف غير مضمون على أحد 
لأحد لأن الأصل أن الضمان لا يصح إلا با 
هو مضمون على غيره والخسران غير 
الدعوى المجهولة لا تصح حتى تفسر وإن 
الإقرار بالمجهول يصح ويو خد القر 
بالتفسیر . ۱ 

الربا لا تصح إباحته في الشرع تبعًا . 

الرضا بالمجهول لا يصح . 








۳۳۰ 


السکوت [نا يقام مقام الرضا لتصحیح 
العقد. . ۱ 

شرط ما يناقض موضوع الغقد به « لا 
يصح › وكذلك إلحاقه به لا يصح . 

الشرط القارن للعقد يلحقه» فإن كان شر طا 
صحيحا لزم الوفاء به وإن كان فاسدا أفسد 
العقد . 

الشرع لا يعتبر من المقاصد إلا ما تعلق به 
غرضص صحیح محصبل لمصلحة أو دارئ 
لفسدة . 

الشيوع الطارئ على العقد لا يمنع بقاء العقد 
على الصحة . 

صحة العقد وفساده معتير بالعاقد والمعقود 
عليه . 

صحه القصد لا معتبر مها في حقوق العباد . 
الصحة مقصود المتعاقدين ومتى أمكن 
تحصيل مقصودهما بطريق جائز شرعا يحمل 
مطلق کلامه| عليه ويجعل كأنهها صرحا 
الصفقة إذا اشتملت على الصحيح والفاسد 
" یتعدی الفساد إلى الكل . 

الصفقة الواحدة إذا تناولت آشیاء وکان حملة 
لصلح يجب حمله على آقرب العقود إليه 
وأشبهها به احتياطا لتصحیح تصرف العاقد 
ما أمكن . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


الظاهر جريان عقود المسلمين صحيحة . 
ظاهر حال المسلمين: الصحة واق . 
الظاهر صحة البيع وسلامة العقد. 

الظاهر من البيع الصحة» فوجب حمله على 
السلامه وم ينفذ فيه دعوى البائع لابطاله . 
الظاهر من حال المسلم تعاطي الصحيح . 


العقد إذا أمكن حمله على الصحة لم يحمل على 
الفساد . 





العقد إذا بطل لم يصح بالإجازة حتی یبتدی 
-عقدا صحيحا._ 

العقد إذا بطل لم يعد إلى الصحة في] بعد. 
العقد إذا ترد بين حالي صحة وفساد حمل على 
الفساد دون الصحة إعتبارا بالأصل أن لا 





العقد إذا فسد لم يصح با يطرأ في| بعده. 
العقد إذا وقع فاسدا لا يصح بزوال ما وقع به 
فاسدا. ۱ 

العقّد الباطل بحدوث الصلاحية في الحل 
الضاف إليه لا ینقلب صحیحا . 


العقد الصحیح یوجب على کل من 
التعاقدین ما اقتضاه العقد. 





. العقد الفاسد لا يصح وان رضى امالك 


۳-۹ 


نفساده . 
العقد الفاسد لا ینقلب صحیحا . 


العقد الفاسد يحمل في وجوب العوض على 
حكم الصحيح . 





العقد لا ينقلب صحيحا برفع المفسد. 
العقد لو بطل لما عاد صحیحا من غير ابتداء 
عفد . 

العقد متی آمکن حله على الصحة كان أولى 
من افساده . 

العقود الجارية بين المسلمين ممولة على 
الصحة ظاهرا إلى أن يتبين خلافه . 

العقود الظاهرة الصحة لاتنحل بالظنة - أي 
بالتهمة - . 

دعوی الفساد دون بيان . 





العقود العلقة عل شرط لا تصح ولا تنعقد 


بخلاف الفسوخ... وال آسهل من 
العقد . 

العمل الجهول لا تصح عليه العاوضة . 
عند الاطلاقی يجب الفي إلى تصحیح 
العقد , 

العوض في العقود الفاسدة هو نظير ما يجب نی 
1 لصحیح عرفا وعادة . 

فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه . 
فاسد كل عقد كصحيحه في الضان 
وعدمه. 


الفاسد لا يصح التاسك به. 


الفاسد معتير با لصحيح . 
فعل المسلم محمول على الصحة ما أمكن . 





۳۳ 





القبض في العقد الفاسد کالقبض في 
الصحیح؛ فا كان القبض في صحیحه 
مضمونا كان مضموتا في فاسده. ۱ 

قل يستثنى بالشرع ما لا يصح استئناژه 
باللفظ . 

القرض مضمون على المستقرض وان الضمان 
لا يصح إلا بعد وجوب الضان على 
الأصيل . 


© قسمه العقد لا تصح . 


© القصود في العقود معتبرة» وإنها تؤثر في 


صحة العقد وفساده» وی حله وحرمته . 


القول قول من يدعي الصحة في العقد . 
كل تبرع ضيف إلى ما بعد الوت فهو وصية 
على أي شكل کان. فيأخذ حكم الوصية 
سو اء صدر ف حال الصحة أم ف حال 
ا مرض» وكل تبرع منجز على أي شكل كان 
إذا صدر من صاحبه. التام الأهلية غير 
المحجور عليه في حال صحته » فهو نافذ كله 
لا يتقيد بثلث ولا بغيره. 


٠‏ كل تصرف صح فيه الإذن صحت فيه 


الإجازة. 
كل تصرف متنازع فيه إذا حكم الحاكم 
ولا إجماعا . 





. كل جملة صح العقد على واحد منها معين 


قفيز من صبزة) . 





۳۳ 


© كل حجة صح دفعها بالقدح فيهاء ص 
دفعها بالمعارضة لما . 0 


كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه 


الاستصناع على الإطلاق . 


كل شيء مادي أو غير مادي يخرج عن 
التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن 
يكون محلا للحقوق المالية . 

كل شيء يمنع صحة العقد حال العقد فإنه 
يمنع صحة العقد ما كان رأس المال باقيا على 
تفه ِ 

كل صفقة انعقدت على ظاهر الصحة ثم تبين 
خللاف ذلك لك فلا يجوز للمتبايعين الرضاء على 
إيقائها . 


كل عقد انا يرد فاسده إلى مقتضى 


كل عقد صح مع الشريك صح مع غيره 
كالبيع. 0 0 

كل عقد كان صحيحا في الظاهر لا يبطل 
بتهمة ولا بعادة بين المتبايعين . 

كل عقد لا ضان في صحيحه لا ضهان في 
فاسده . 

كل العقود يصح تنجيزها إلا ما لا یقبل ذلك 
بطبیعته كالوصية والایصاء . 

كل عمل ملك العامل فيه المسمى فى العقد 
الصحيح ملك فيه أجرة المثل في العقد 


۱ الفاسد. 





موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


٠ إجارتها.‎ 


كل عبن صح بیمها صح هبتهاء فتصح هبة 
الثار بعد بدو صلاحها . 


كل ما أنقص العين أو القيمة - نقصا يفوت يه:. 


غرض صحیح ويغلب في أمثاله عدمه - فهو 
عيب يرد به المبيع . 

كل ماصح أنيكون مضمونابالعقد صح أن 
يكون مضمونا بالإتلاف كالأموال. 


كل ما عجز عن_تسليمه حيا فلا يجوز بيعه. 





ا 0 


ا 


كل ما بت في العرف إذا صرح سعدا 000 


به . 

كل من صحت شهادته لزمه الضمان عند 
الرجوع . 

كل وصف مقصود منضیط فيه مالية 
لا عتلاف القیم بو جوده و عدمه ينصح 
شرطه في البيع ويتخير الشتري بفواته. 





لا تصح البراءة عن الاعیان . 


لا تصح التصرفات في المقبوض بعقد فاسد 


وهو مضمود بروائده ومنافعه . 


لا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف . 


: ا 
د > یه 














لا محتال لانتفاء العقود وإن) بحتال 
لا يصح الإبراء تمن لا يصح تبرعه . 

لا يصح اشتراط ما ينافي مقتضى العقد. ' 
لا يصح بيع الدين بالدين مطلقا سواء كانا 
حالین أو مؤجلين أو مختلفين . 

لاايصح بيع ما لا نفع فيه. 


لا يصح تصرف كل من الغرماء والورثة إلا 
.بإذن الآخر . 





لا يصح تصرفات ال مالك في محبوس بحق . 
لا يصح شرط الخيار في عقاو حيلة ليربح في 
قرض . 


. لايصح ضان الأعيان إذا لم تكن مضمونة . 


لا يصح ضان الأمانات . 
لا یصح ضان الجهول وما م يجب إلا درك 
ايع ۱ 


لا يصح لأحد أن يملك مالا بيمين غيره. 


اللفظ إذا كان له حمل صحيح يتعين الحمل 
عليه . 


يجوز تعطيله . 


لو بطل العقد لما عاد صحيحا . 





ما تجوزه السنة يصير أصلا في نفسه فیجر 


٠‏ أن يرد فاسده إلى صحيحه قياسا على سائر 


العقود الجائزة . 
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إليه صونا للكلام عن الإلغاء . 
ما تعين بالعقد لم يصح فيه البدل . 


ما جاز ایر اد العقد عليه بأثفر أده صح 
استثناوژه منه . ا 


ما حرم فيه التفاضل يحرم فيه الجزاف ؛ لانه لا 
یعلم همه التساوی. والجهل بالتساوي 
كالعلم بالتفاضل ٤‏ التحریم والنع من 
صححة العمد . 

ما ضمن بالقبض في العقد الصحيح ضمن 
بالقبض ف العقد الفاسد . 

ما ضمن في الصحيح ضمن في الفاسد وما 
لا يضمن في الصحيح لا يضمن في الفاسد . 
ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحیح» ولا 


يزول الدين عن الذمة . 





ما كان شرطا في صحة العقد يجب أن يكون 
ما كان من موجب العقد لا يصح نفيه 
بالشرط . 

ما كان وجوده شر طا للصحة كان انامه 
شرطا للإفساد . 

ما لا قيمة له لا تصح المعاوضة عليه . 


ما لا يصح ابتداء لا ينقلب صحيحا 
بالإجازة . 





£ 


٠‏ ما لا يصح بیعه منفردا لا يصح استثناؤه إلا 
رأس مأكول» وجلده وأطرافه. 

ما لا يصح السلم فيه لا يصح بيعه بالصفة 
لأنه لا يمكن ضبطه بها . 

ما لا يضمن بالعقد الصحیح. لا يضمن 
بالعقد الفاسد . 

ما لزم قضاؤه استوی فيه حال الصحة 
والرض . o.‏ 
ما يصح تعليقه على الشرط يصح بذل 
العوض فيه مجهول الوقت (كا جعالة) . 

ما يضمن بالعقد الصحيح يضمن بالفاسد» 
وما لا يضمن بالعقد الصحيح لا يضمن 
بالعقد الفاسد . 

ما یکون بعد الوت یستوی فيه المرض 
والصحة. 

المال إذا لزم صح ضانه . 

امبيع الذي في الذمة يصح بيعه وهبته لمن هو 
عليه . 





متى كان للعقد وجه من الصحة حمل عليه . 
حمل ظواهر الشرع وألفاظه على ما يصح في 
الشرع دون ما لا يصح . 

المدار في البيوع على الألفاظ ومفهوماتها 
الصحيحة . 


اس مستهلك في شيء لا يصح استثناژه . 











الضمون بعوض في عقد معاوضة لا يصح 
بیعه قبل القبض . . 
مطلق العقود الشرعية محمولة على الصحة . 


العجوز عنه شرعا کالرهون لا يصح بيعه .. 


العدوم لا يصح بيعه فکذا ما آشبهه . 
القبوض في عقد فاسد کالقبوض في العقد 
الصحیح في| يرجع إلى الضیان وعدمه . 
من أخرج زکاته من مال غصب ‏ يجزئه . ولو 
أجازها ربه : کبیعه وإجارته ؛ لأن ما لا یصح 
ابتداء لا ینقلب صحیحا بالإجازة . 

من استحق السمی في العقد الصحیح 
استحق آجرة المثل في العقد الفاسد . 





من تصرف بلا إذن ولا ملك له» ثم تبین أنه 
کان مالکا أو وکیلا صح تصرفه . 

من صح تصرفه في شيء ما تجوز الوكالة فيه 
بنفسه» صح توكيله ووكالته فيه . 

من لا يصح تصرفه لا قول له . 


من لا ر يملك التصرف في شيء لنفسه لا يصح 


أن يتوكل فيه . 


النافع كالأعيان في ضانهاء في العقد 


المثل . 
مهما أمكن حمل كلام العاقل على فائدة» 


وتصحيحه عن الفساد - وجب . 











مهما أمكن حمل الكلام على وجه صحيح لم 
جز إلعاوٌه . 


ورود عقد على عقد لا ينافيه صحيح› 
ويثبت لكل من العقدين أحكامه الخاصة . 


يصح استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من 
ناقلها مدة معلومة . 


يصح الجمع بين بيع وعقد آخر بعوض واحد 


يصح ضان كل جائز التصرف في ماله . 
صدر 


كل تبرع أضيف إلى ما بعد ا موت فهو وصية 
على أي شكل كانء فيأخذ .حكم الوصية 
سواء صدر في حال الصحة آم في حال 
المرض» وکل تبرع منجز على أي شكل كان 
إذا صدر من صاحبه» التام الأهلية غير 
المحجور عليه في حال صحته» فهو نافذ كله 
لا يتقيد بثلث ولا بغيره. 


كل كلمة تضمنت الإبراء عن الخصومة ك: 
لاح قلي ولا دعوی لي ولااخصومةل إذا 


البينة إلا بتاريخ بعد الا قرار ذه الكلمة . 


Yo 


صدف 


تصرف الرء إذا صادف علا لا ولاية له على 
ذلك امحل یکون لغوا. 
الصریح إذا صادف عله لم توثر النية فيه . 


فنا 


صدی 


6 ان‌ان الالك يوجب تصديق المؤتمن. 


الأسباب الناقلة للأملاك كالبيع» واطبق 
والصدقةء والوصية» ونحوها يشترط فيها 
العلم والقدرة. 

الأمين إذا آخبر با لا يمكن تصديقه فيه إلا 
بأمور هي نادرة لا يصدق. 000 





الأمين يصدق بيمينه في براءة ذمته . 


منه الكذب في الحكم سواء وأنه لا يحكم ليا 
ولا عليه إلا بالبينة العادلة . 





الفساد إذا صدق على بعض الصفقة نقض 
كل أمين على شيء فهو مصدق دون يمين في 
يقوله فیا ادعى عليه من وجه يجب عليه به 
الضیان إلا أن يكون متها فيجب عليه 
اليمين . ۱ 

كل عاقل آخبر با حتمل الثبوت يجب 


تصدیقه محسینا للظن به . 


0 
ود 
1 


۳۳۹ 


كل ما كان قبضافي البیوع كان قبضا في الرهن 





كل ما لا يعرف مالكه من الغصوب 
والعواري» وما أخذ من الحرامية من أموال 
الناس» أو ماهو منبوذ من آموال الناس فان 
هذا كله يتصدق به ويصرف في مصالح 
المسلمين . 

كل مال لا يعرف مالكه من الغخصوب 
والعواري والودائع؛ وما أخذ من الحرامية 
من آموال التاس» أو ما هر بوذ من أموال 
الناس» فان هذا كله يتصدق به » ويصرف في 
مصالح الناس . 

کل من آقر لغيره بملك شيء ثم ادعی فيه حا 
| يصق إلا بینة. 








كل من كان أمينا في شيء فانما يصدق في براءة 
نفسهء ولا يصدق في إيجاب الضان على 
قرف 

الغر فسبيله التصدی . 





من آخبر عن شيء يملك إنشاءه في اخال 


يصلق فيه . 


من أخذ عوضا عن عين محرمة» أو نفع 
استوفاف مثل : أجرة حال الخمر» أو أجرة 
صانع الصليب» وأجرة البغي» ونحو ذلك 
- فليتصدق بها. 


من حصل له ربح من وجه محظور أمر أن 
يتصدق به . ۱ 


سح — 
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۵ من حصل له ربح من وجه محظور فعلیه أن 


يتصدق به . 





من في يده العين يصدق في تصرفه فيا في . 
يديه . 


من وصل إليه مال من شبهة» وهو لا يعرف 





المناقض إذا صدقه خصمه كان مقبول ٠‏ 
القول . 
٣‏ 


الإذن دلالة كالإذن صراحة. 





التصريح بمقتضى العقد لا يزيده إلاوكادة. . 
الثابت بالدلالة مثل الثابت بالصريح . 
الحق بعد ما ينبت لا يسقط إلا بإسقاطه ٠‏ 
والرضا بسقوطه صريحا أو دلالة وبتر ۱ 





الطلب عند اجهل به . 


الخيار كما يسقط بصريح الإسقاط یسقط ‏ 
بالإسقاط عن طريق الدلالة . 

دلالة الإذن كصريح الإذن. 
الدلالة لا تعمل في مقابلة الصريح. ٠‏ 
الدلالة يسقط اعتبارها عند التصریح ‏ 
بخلافها. 

دليل الإجازة كصريح الإجازة . 
دليل الرضا كصريح الرضا . 

دليل الرضا منزل منزلة التصريح به . 








ه دلي التفي كصريح النفي . 


الصحة مقصود التعاقدین ومتى أمكن 
مطلق کلامه) عليه ويجعل کأنها صرحا 


. بذلك. 


. الصريح إذا صادف ححله ‏ تؤثر النية فيه . 

ه الصريح الثابت بيقين لا يترك إلا بمثله 

5 صريح القول مقدم على دلالة العرف . 
صریح القول يقدم على ما تقتضیه دلا 


الغرض لا اعتبار به مع صریح الاذن 


بخلافه. 


کل ما یثبت في العرف إذا صرح التعاقدان 

٠‏ بخلافه با یوافق مقصود العقد صح. 

0 کل متفصل عن البیع مما لا يشمله اسمه عرفا 
"ولا يعد من مصلحته عادة لا يدخل في البيع 

. لاعبرة للدلالة في مقابلة التصريح‎ ٠ 

۱ لا معتبر بالفعل بعد التصريح بخلافه . 
مایعتبر له القول یکتفی فيه به من غير نية » إذا 
۱ کان صريحا فيه (كالبيع) . 

٠ 0‏ العتير في الالتزامات إنما هو صریح الألفاظ 
أو ما تنعقد عليه القصود . 





من أقر بشيء صريحا ثم ادعى خلافه ل تقبل 
ملك . 
* النية تصرف اللفظ المحتمل إلى أحد 





۳۳۷ 





صرف 


إذا اجتمع التصارفان فالذمم كالعين إذا م 
ترقا 


ادا تعذرت الحقيقة وجب صرف الاسم إلى 


مجازه والعمل به تصحيحا لكلام الکلف عند 


ذا تعلق حق الخي بالك فليس لك أن 
۳ 


إذا كان اللفظ محتملا ۸ یصرف إلى أحد 


محتملیه إلا بنية أو دليل صارف إليه . 





الادن العام من قبل صاحب الشرع في 


التصرفات لا يسقط الضمان وإذن امالك في 


الا ذن المطلق ينصر ف إلى ما جرت به العادة . 





الأصل أن في كل تصرف حصل في محل 
مشغول بحق محترم للغير كحق المرتمن في 
الرهن والمستأجر المنع من التصرف 
والإطلاق في التصرف لعارض عدم عدم 
الضرر. 


الأصل في الرضا بالعيب أن المشتري إذا 


TTA. 


امالك بطل حقه في الرد؛ لأنه دليل الرضا 
بالعيب» ولبسه وركويه لحاجته وسکناه 
ومداواته رضا منه بالعيب . 

اعتبار تصرف العاقل واجب ما أمكن . 
الإقدام على التصر ف يكون دليل اختيار 
الملك في المبيع الذي فيه الخيار . 

امتناع التصرف لأجل حق الغير لا يمنع 
ثبوت الملك كالمرهون. 

الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل . 





© الأموال المجهول أهلها تصرف لأول الناس 


مها . 

الأموال المحرمة من الغصوب وغيرها إذا 
علمت أرياسا ردت إليهم» وإلا فهی من 
أموال بيت الال تصرف فى مصارفه . 

إن اليدين إذا اجتمعتا لرجلين في شىء فانا 
الانسان مطلق التصرف في ملك نفسهء 
مقبول البيان فيه في الانتهاء كا في الابتداء إذا 
كان مفیدا له . 

الباطل لا يفيد ملك التصرف . 

البيع الطلق لا ینصرف إلا إلى. البيع 
الصحیح . ۱ 
البیوع التي يشترط فیها التقابض في الجلس 
کالصرف. وبیع الطعام بالطعام أو القبض 
في أحد العوضین کالسلم لا يجوز خیار 
الشرط فيها بلا خلاف» مع أن خيار الجلس 
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الملفوظ . 

التصرف إذا اشتمل عل معنيين يجب 
اعتبارهما ما أمكن» فان تعذر اعتبار 
أحدهما اعتبر الآخر. 





تصرف الانسان في حالص حقه إنا يصح إذا 
لم يتضرر به ا لجار . 

تصرف الإفسان في ملكه چا يتعدى ضر ره إلى 
جاره عدوان . 

تصرف الانسان متی استلزم إبطاله حق غيره 
بطل  .‏ 

تصرف ذي اليد في ملك الغير لا یکون نافذا 


. إلا أن مجیز المالك . 


تصرف العاقل البالغ يجب حمله على الصحة 
أي على مقصود المتكلم ما أمكن . 

تصرف العاقل محمول على الوجه الأحسن ما 
أمكن . 

تصرف العامل في القراض موضوع لتثميره 
ونتميتهة . 

التصرف على الغير لا يجوز إلا بوكالة أو 
بولاية. ۱ 
التصرف في مال الغير بغير إذن حرام . 


تصرف اللمأذون معتر بتصرف الاذن . 
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مرتبة على جذور الكلمات 


سس 


تصرف الالك في ملكه لا يتقيد بشرط 
السلامة . 


تصرف المأمور إذا خالف أمر الآمر لا ينفل. 


تصرف المرء إذا صادف علا لا ولاية له على 


ذلك المحل يكون لغوا. 

تصرف الشتری في المبيع تصرف الملاك 
يسقط خیار رویته. 

تصرف الوکیل على الامر إن ينفذ فی| يرجم 
إلى حصیل مقصوده. 

التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتی 
لا تتصرف لجحهة إلا بنية . 

التصرفات الباطلة لا تنقلب صحيحة بتقادم 
الزمان. 

التصرفات الشرعية لا تراد لعينها بل 
لحكمها . 

تغيير المصرف مع إمكان المحافظة عليه لا 
جوز . 

تمام الد يكون بالتسليم ؛ لأن باليع يملك 
والتصرف هو القصود من اللا س 

حرمة التصرف في حقوق العامة لا تتبت الا 
بشريطة الضرر . 


حق الادمي لا يجوز لغيره التصرف فيه بغر 





إذنه . 
03 


حقيقة الإضافة محمولة على الملك دون اليد 
والتصرف . 





۳۳۹ 


التصرف على ذلك الحكم . 


حكم كل ما هو مساو للغصب في إزالة 


التصرف كحكم الخصب. 


حمل تصرفات العقلاء على الاعتبار أحق 
وأول من حملها على الإلغاء والإهدار. 
الخسران ني التصرف غير مضمون على أحد 
لأحد لأن الأصل أن الضمان لا يصح إلا بها 
هو مضمون- على غيره والفسران غر 
مضمون على أحد لأحد فبطل ضانه . 
صرف الاك إلى ما هو التبع أولى . 
اصح يجب هله على أقرب العقود إل إليه 
ما أمكن . 

الظاهر أن المرء يكون متصرفا لنفسه حتى 
يقوم الدليل على أنه يتصرف لغيره. 
العيرة فى ي التصرف لأصل وضعه دون ما 
قد يدخل في التصرف تبعا ما لا يجوز أن 
القيمة نما تستحق عند استهلاك العين وتعذر 
القدرة على التصرف ف الملك . 


كل احد عامل لنفسه بتصرفه حتى يقوم 








. الدليل على أنه يعمل لغيره بإقراره. 


كل إنشاء سد تصرف الشرع فهو باطل 





۳۳۰ 


© کل بدل جاز المصير إليه لفقد مبدله كان 


وجود المبدل مانعا في التصرف فق بدله . 


0 كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو 


باطل . 
كل تصرف جر فسادًا أو دفع صلاحًا فهو 
منهى عله . 


کل تصرف صح فيه الادن صحت فيه 
الإجازة . 

۵ کل تصرف كان من العقود كالبيع أو غير 
العقود كالتعزيرات وهو لا حصل مقصوده 
فإنه لا یشرع . 








© كل تصرف كان الوكيل مالفا فيه للوكله 


فحکمه فيه حكم تصرف الأجنبي . 

9 كل تصرف متنازع فيه إذا حكم الحاكم 
بصحته لم يكن لغيره نقضه إذا لم يخالف نصا 
ولا إجماعا . 

كل تصرف يؤدي إلى أكل الال بالباطل » فهو 





كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسداء 
فهو كتصرف الغاصب» والعين في يده 


كل تصرف يوجد من الشتري في المشترى 
بعد العلم بالعيب يدل على الرضا بالعيب 
يُسقط اللخيار ويلزم البيع . 

كل جائز التصرف لا يمنع من ترك حقه . 
كل صاحب حق لا يمنع من إسقاط حقه إذا 
كان جائز التصرف. بأن لم يكن محجورا 
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علیه وكان المحل قابلا للاسقاط بأن م 
یکن عينا أو شيئا حرما» ول يكن هناك مانع 
كتعلق حق الغير به . 

كل عقد لازم وارد على عين (كالصرف. 
وبیع الطعام بالطعام» والسلم والتولیت 
والتشريك» وصلح العاوضة وغیرها) رشبت 
فيه خيار المجلس لكل من المتبايعين . 

كل عوض ملك بعقد ينفسخ فيه العقد بهلاکه 
قبل القبض» لا يجوز التصرف فيه كالمبيع 
والاجرة.. وکل عوض ملك بعقد لا 
ينفسخ العقد فيه هلاکه قبل القبض» يجوز 
التصرف فيه قبل قبضه كعوض ا خلع وأرش 
الجناية وقيمة المتلف . 





كل ما جاز للإنان أن يتصرف فيه بنفسه 
جاز أن يوكل فيه أو يتوكل. ٠‏ 

كل ما لا يعرف مالكه من الغصوب 
والعواري» وما آخذ من الحرامية من أموال 
الناس» أو ماهو منبوذ من أموال الناس » فان 
هذا كله يتصدق به ويصرف في مصالح 
السلمین. 

كل ما له ظاهر فهز یتصرف إلى ظاهره إلا 
عند قيام العارض أو الراجح. 

كل ها ملك بعقد سوى البيع فإنه يجوز 
التصرف فيه قبل قبضه بالبيع » لعدم قصد 
ترچ 

كل مال ضاتع فد مالکه یصرفه السلطان إلى 


٠‏ الصالح. 


كل مال ل یعرف مالكه من الخصوب 











والعواري والودائع» وما آخذ من الحرامية 
من أموال الناس» أو ما هو منبوذ من أموال 
الناس» فان هذا كله يتصدق به » ويصرف ني 
مصالح الناس . ا 


6 كل متصرف بولاية [ذا قيل له: افعل ما 





تشاء» فإن) هو لمصلحة شرعية . . 


6 كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف 


پالصلحة . 


© كل من جاز له التصرف لنفسه جاز له أن 


يستنيب فيها تجوز النيابة فيه » وكذلك حكم 
الوكيل فإنه من جاز له أن يتصرف لنفسه في 
الشىء جاز له أن ينوب فيه عن غيره إذا كان 
قابلا للاستنابة» هذا هو الأصل إلا أن 
يعرض ما يمنع . 


کل من جاز له الشراء لنفسه ولغيره فإنه لا 


ينصرف إلى غيره إلا بنية تميزه عن الشراء 


كل من ولي ولاية الخلافة فما دونها إلى الوصية 
لا محل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة أو 


ذرء مفسذة ۰ 


كل من يجوز تصرفه في ماله » وبیعه » وشرائه 
فجائز له بيع ما شاء من ماله بها شاء من قليل 
الثمن وكثيره» كان مما يتغاين الناس به» أو لم 
يكن إذا كان ذلك ماله» ول يكن وكيلا ولا 
وصيا. 


كل موضع جاز التصرف فيه جاز رهنه وما 
لا فلا . 


۳۳۹ 


کل يتصرف في ملکه كيفم| شاء لکن إذا تعلق 
حق الغير به فيمنع المالك من تصر فه على وجه 
الاستقلال. 





الكلام لحقيقته ما لم يصرفه عنها دلیل . 

لا تصح التصرفات في المقبوض بعقد فاسد 
وهو مضمون بزوائده ومنافعه . 

لا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف . 
لايتول أحد طرفي التصرف. 000 





9 لا جوز لأحد أن يتصرف فى ملك الغير بلا 


إذنه. 

لا یصح تصرف كل من الغرماء والورثة إلا 
بإذن الآخر . 

لا يصح تصرفات المالك في محبوس بحق . 
لا يملك الوكيل من التصر ف إلا ما يقتضيه 
إذن موكله من جهة النطق أو جهة العرف . 


لا یمنع أحد من التصرف في ملكه آبدا إلا ذا 
کان ضرره لغيره قاحسا . 








اللفظ إذا كان له مسمى معهود أو حال 
يقتضيه » انصرف إليه وان كان نكرة . 
ما احتمل أمرين انصر ف إلى آحدهما بالنية . ' 


ما أدى إلى التفاضل بين الذهبين أو الفضتين 


آو إلى بيع ذهب بذهب. وعروض» وفي 


الدراهم كذلك أو إلى بيع الطعام قبل استيفائه 
أو إلى اجهل والغرر أو إلى صرف متأخرء أو . 
إلى دين بدين» أو إلى سلف بمنفعة أو تأخير 





۳۳ 

٩‏ ما تصرف فيه القاضی من طریق الحكم لا 
يلحقه ضیان . 

. ما حصل بسبب خبیث من التصرف في ملك 
الغر فسبيله التصدق. 

ما ضمن بالقبض في العقود ضمن بالتصرف 
في العقود . 


الأمر. 





التصرف بحکم الامر لايملك التعدي عن 


التصرف ف ملکه لا یکون متعدیا ولا یلزمه 
الضان . 
التصرف للغیر يرجع عليه با یلحقه من 
العهدة . 





متى تصرف الشتري في البيع في مدة الخيار 
تصر فا مختص باللك بطل الخيار . 


الجاز لا يتصرف إليه الاطلاق . 





الطلق إذا كان له عرف» انصرف إلى 
العرف . 

الطلق من العقود ينصر ف إلى العرف والعادة 
عند التعافدین . 

الفتقر إلى القبض یکون قبله من ضهان البائع » 
ولا يجوز لشتریه التصرف فیه. . وما لا 
یفتقر إلى فبض من ضمان مشتریه وله 
التصرف فيه سواء قدر على القبض أو لم 


یقذر . 








موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





القاصد معتيرة ف التصرفات ونجمر 
أحكامها . 

من تصرف بلا إذن ولا ملك له» ثم تبين أنه 
كان مالكا أو وكيلا صح تصرفه . 

من تصرف في) يملك وفي| لا يملك نفذ 
تصرفه فيا يملك دون ما لا يملك . 





من تصرف لغره بولاية أو وكالة ففاتت 
الصلحة - مع اجتهاده وعدم تفريطه - فلا 
ضیان عليه . 

من جاز تصرفه في البدل جاز تصرفه في 
اشدل. 

من في يده العين يصدق في تصرفه فيا في 
يديه . 

من كان عنده مال لا يعرف صاحبه 
كالغاصب التائب والخائن التائب» والمرابي 
التائب ونحوهم تمن صار بيده مال لا يملكه 
ولا يعرف صاحبه فإنه يصرفه إلى ذوي 
من لا يصح تصرفه لنفسه في شیء لا يضح أن 
يستنيب غيره فيه . 


من لا يملك التصرف في شىء لنفسه لا يصح 


أن يتوكل فيه . 


من لا يملك تصرفا لا يملك الإذن فيه. 





مرتبة على جذور الكلمات 


من وجب دفع ماله ليه لرشده نفذ تصرفه فيه 


بغير إذن غيره . 


النية تصرف اللفظ المحتمل إلى آحد 


حتملاته» فيصير کالصرح به 


. يصح ضیان كل جائز التصرف في ماله‎ ٠ 





يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف مالم 
حالف العادة . ۱ 

يقدم في کل تصرف من التصر فات الاعرف 
بجلب مصالحه و درعء مفاسده . 








صعر 
إذا اجتمع ضرران آسقط الأصِغرٌ الاک . 
الصغير مواخذ بضیان الفعل . 


مأ وجب ٤‏ العقود من الحقوق استوی 
استحقاقه في الصغير والكبير (کالشفعة). 








اد 
+ 


صعی 
أحد العاقدین لا ینفرد بتفریق الصفقة 
المجتمعة . 
الاستحقاق لا يمنع تام الصفقة . 
بيع المقدرات صفقة واحدة مع بيان ن كل 
فرد وقسم منها صحيح . 
تفريق | لصفقة على أحد العاقدين قبل التهام 
من غير رضاه لا جوز . 





تفریق الصفقة لا يجوز إن كان بلا رضاء أحد 
العاقدین وان كان بر ضاه ور . 


۳۳۳ 


تام الصفقة يو جب بطلان خیار الرؤية . 
الصعفقه إذا اشتملت على الصحیح والفاسد 
یتعدی الفساد إلى الكل . 

الصفقه إذا بطل بعضها بطل كلها . 
الصفقة إذا تضمنت شيئين مختلفين في الجنس 
كان الثمن عليها مفضوضا بالقيمة . 


الصفقة إذا معت حلالا وحرامًا فسخت. 





الصفقة إذا جعت شين ختلفی القيمة 
انقسم الثمن عليه! بقدر فیمتها . 
الصفقة تتعدد بتعدد البائع قطعا . 
الصفقة تتعدد بتعدد الضامنين . 

الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض 
وبعده . 

الصفقة الواحدة إذا تناولت أشياء وكان حملة 
الفساد إذا صدق على بعض الصفقة نقض 
فساد بعض ما تضمته الصفقة با ياي من 
الفساد لا يوجب فساد ما بقی إذا عري عن 
الفساد. 

كل صفقة انعقدت ءل ظاهر الصحة ثم تبين 
خلاف ذلك فلا يجوز للمتبايعين الرضاء عل 
ابقائها . 





كل ما وقعت عليه صفقة البيع بعينه من نبات 





۳۳ 


أو نخل» أو غبره» فا آصیب منه شىء بعد 
الصفقة وقبل قبض المشتري» فالمشتري 
بالخيار في رد المبيع . 

ما كان تبعا لا يحتاج إلى شرط في دخوله في 
الصفقة . 


ما م يدخل في الصفقة إلا بالاشتراط جاز 
بيعه منفر دا . 





صلب 


كل فساد یکون في العقد إذا تمکن في أحد 


العوضين يكون فسادا في صلب العقد» وإذا . 


كان الفساد في صلب العقد لا ينقلب العقد 

جائرًا بإسقاط المفسد قبل تقرره» وإذا كان 

الفساد خارجًا عن صلب العقد داخلا في 

شرط زائد كالتأجيل ينقلب العقد جائدًا 
بإسقاط المفسد قبل تقرره. 


من أخذ عوضا عن عين محرمة» أو نفع 
استوفاه» مثل : أجرة حمال الخمر» أو أجرة 
صانع الصلیب ‏ وأجرة البغي» ونحو ذلك 
- فليتصدق بها . 


صلح 


الأحكام في الحقوق والعاملات جارية على 
حد واحد في الصالح والطالح وإن| ختلف 
حالما في الأحكام التي تتعلق بالتهمة 
وظاهرها سال . ۱ 





موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم 
أرجحهم] . 

إذا تعارضت المفسدة المرجوحة والمصلحة 
الراجحة اغتفرت المفسدة في جنب 
المصلحة . 

الإذن في الثىء إذن فی| يعود بصلاحه . 
اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من 


اعتنائه بالمصالح الخاصة . 

ألفاظ الشارع المبينة لأحكام الشرع إنا تحمل 
الأمر الخاص مغمور بالعام» واليسير من 
الضرر محتمل لكثير من النفع والإصلاح . 
الإنسان إذا ادعی حقا يعتقد ثبوته على إنسان 
فأنكره لاعتقاده أنه لا حق عليه» ثم صالحه 














الانسان لا يجبر على إصلاح ملکه . 


البيع بشرطين لا يصح إلا ذا كانا من مقتضی 





تراعى مصلحة الناس إذا كانت تجري على 
أصل شرعي. . 

ترك الفساد أولى من تحصیل الصلاح. 
التصرف عل الرعية منوط بالمصلحة. 
الحرام لا يصلح سببا لثبوت الملك . 





درء المفاسد أولى من جلب المصالح . 
الديون في الذمم لا تعتبر محلا صا حا لعقود 
التمليك والمعاوضة . 
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الشرع لا يعتبر من المقاصد إلا ما تعلق به 
عرض صحیح حصل لمصلحة أو دارئ 
لممسدة . 

الشريكان في الربح على ما اصطلحا عليه 
والوضيعة على المال. 

الصالح المظنون به الصدق والطالح الموهوم 
منه الكذب في الحكم سواء وأنه لا يحكم هیا 
ولا عليها إلا بالبينة العادلة . 

الصلح يجب حمله على آقرب العقود إليه 
وأشبهها به احتياطا لتصحيح تصرف العاقد 
ما أمكن . 

الصلح يجري مجرى المعاوضات . 


العقد الباطل بحدوث الصلاحية في الحل 
المضاف إليه لا ینقلب صحيحا . 





العقد الفاسد لا يصلحه اشتراط الخيار فيه . 
قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت 
ال مصلحة راجحة . 

كل إتلاف من باب المصلحة فليس بتضبيع . 
کل احت‌ال يودي اعتاره ال تعطیل الصالح 
کل آمر فيه مصلحة للخلق دون مضرة 
راححه. فان الشارع لا ینهی عند.ء بل 


۳۳۵ 





کل تصرف جر فسادًا أو دفع صلاحا فهو 


كل تعلیق بشيء یصلح اللفظ له حقيقة أو 
عرفا فقط حمل عليه . 


كل شرط كان من مصلحة العقد أو من 
مفتضاه فهو جائز . 

کل شىء فيه مصلحة الناس فهو جائز 
للقاضي والسلطان لأن الشرع وضع لصلحة 
الناس . 

کل شىء جوز للا مر فعله ي ماله عا فيه التظر 
والصلاح جاز للوكيل المفوض إليه فعله . 
كل صلح كان على إقرار من المتبايعين فحكمه 
كل عقد أعيد وجدد فان الثاني .باطل» 
فالصلح بعد الصلح باطل . 

كل عقد لازم وارد على عين (كالصرف» 
وبيع الطعام بالطعام» والسلمء والتولیق 
والتشريك» وصلح المعاوضة وغيرها) يثبت 
كل عين صح بيعها صح هبتها؛ فتصح هبة 
الثار بعد بدو صلاحها . 

كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرا كان سبيا للشر 
شرعيه وكانت مفسدته راجحه هی عنه» بل 
كل سبب يفضي إلى الفساد نبي عنه إذا لم 


كل ما اتصل بالبيع لصلحته يتبع المبيع . 








۳۳۹ 


کل ما تعورف تداوله من آعیان ومنافع 
وحقوق يعتبر محلا صاحا للتعاقد عليه ككل 
مال متقوم» وكذلك الأشياء التي ستوجد. 
كل ما كانت صورة فعله كافية في تحصيل 
مصلحته فإنه لا يفتقر إلى نية . 

كل ما لا يعرف مالكه من الغصوب 
والعواري» وما أخذ من الحرامية من أموال 





الناس» أو ماهو منبوذ من أموال الناس» فإن. 


هذا كله يتصدق به ويصرف في مصالح 
المسلمين. 
كل مال ضائع فد مالكه يصرفه السلطان إلى 
المصالح . 


كل مال لا يعرف مالكه من الغصوب 
والعواري والودائع» وما أخذ من الحرامية 
من أموال الناس ‏ أو ما هو منبوذ من آموال 
الناس» فان هذا كله یتصدق به ویصرف في 
کل متصرف بولاية إذا قيل له : افعل ما 
کل متصرف عن الغر فعلیه أن یتصرف 
بالمصلحة . 





كل من ولي ولایه الخلافة فى) دونها إلى الوصية 
لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة أو 
درء مفسدة. ۹ 

كل منفصل عن البیع ما لا يشمله اسمه عرفا 
ولا يعد من مصلحته عادة لا يدخل في البيع 


لا يدخل في البيع ما ليس من مصاحه . 


للمرء أن يحكم في ملكه وفیا تحت يدهء ما 
يجري مجری الأملاك با يراه أرفق إلى 
الصلاح وأقرب. 





ما كان منهيا عنه للذريعة فإنه يفعل لأجل 


المصلحة ال اجحة . 





ما كان واجبا قد بباح فيه ما لا باح في غير 
الواجب» لكون مصلحة أداء الواجب تَعْمُر 
مفسدة المحرم» والشارع يعتبر المماسد 
والصالح. فإذا اجتمعتا: قدم المصلحة 
الراجحة على الفسدة الر جوحة. 

ما لا يجوز أن یکون مضمونا للوکیل على 
الوکل لا يصلح التوکیل به . 

ما لا یستحق بشيء من العقود فالصلح عليه 
راطا . 








للترجيح به . ۹ 


مال من لا وارث له لعامة المسلمين يضعه 
الإمام حيث يراه على وجه المصلحة . 


المجهول لا يصلح عوضا في البيع . 
المصالح العامة مقدمة على الصالح الخاصة . 





المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في 
انخرامها» اد لا تو جد ي العادة مصلحة 
عَرِيّةَ من المفسدة جملة . 

من أتلف شيئا من مال غيره لإإصلاح الباقي 
أو سلامته فليس بضامن . 








9 من تصرف لغيره بولاية أو وكالة ففاتت 
المصلحة - مع اجتهاده وعدم تفريطه - فلا 
ضیان عليه . 

من عمل لمصلحة الناس يرزق من بيت 
الال . 





من كان عنذه مال لي" يعرف صاحه 
كالغاصب التائب والخائن التائب» والمرابي 
التائب ونحوهم تمن صار بيده مال لا يملكه 
ولا يعرف صاحبه» فإنه يصرفه إلى ذوي 











احاحات ومصالح الم 

الواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها . 
الواحد ني العاوضات الالية لا يصلح عاقدا 
يجوز فعل الکروه لمصلحة راجحة . 

يجوز للمصالح العامة ما لا يجوز للخاصة . 
يقدم في كل تصرف من التصرفات الأعرف 
بجلب مصالحه ودرء مفاسله . 


صنع 

الأمانة غير مضمونة» فإذا هلكت» أو 
ضاعت بدون صنع الامین أو تقصيره لا 
يلزمه الضمان . 

الصناعة المحرّمة لا قيمة شا شرعا . 
الصنعة لا تقوّم في عقود الربا ولا تأثير 
لدخوها فيه . 


۳۳۷ 





والحر والرد والعطش فکل ما تبلکه من 
الثمر على آصوله قبل آوان جده فهو من 
ضبان البائم . 

الاستصناع على الاطلاق . 

کل صانع لعمله آثر في العين کالقصار 
والصباغ فله أن يحبس العين حتی يستوفي 
الأجر . 





كل ما حرمه الله تعالى يحرم صنعه وبیعه 
واقتناؤه . 


۱ كل ما كان متصلا بالمبيع اتصال قرار سواء 


أكان اتصاله خلقیا آم صناعیا فإنه ید حل في 
المبيع بدون ذکره تبعا . 

المرجع في معرفه العیوب إلى عرف التجار 
وني كل شيء إنها يرجع إلى أهل تلك الصنعة 
فا يعدونه عيباء فهو عيب یرد به» أو ما 
ينقص المالية فهو عيب . 

المعقود عليه في الاستصناع: العين 
المستصنع فيه دون العمل؛ لأن الأصل أن 
المعدوم يجعل موجودًا حک للضرورة 
والضرورة هنا العرف والعادة بين التجار. 





من أخذ عوضا عن عين محرمة» أو نفع 
استوفاه» مثل : أجرة مال الم أو أجرة 
صانع الصلیب وأجرة البغي ونحو ذلك 
- فلیتصدق ما. ۱ 
مختلف انس باختلاف الأصل أو المقصد أو 
الصنعة . 





۳۳۸ 


صنف 


القاصة انا تکون في الدینین التحدي 
الصنف . 


صوب 


والدواب فعطيت من ذلك العيب فم 
من البائع المدلس . 

كل ما وقعت عليه صفقة البيع بعينه من نبات 
أو نخل» أو غیره» فا أصيب منه شىء بعد 
الصفقة وقبل فبض الشتري» فالشتري 
بالخيار في رد المبيع . 

كل ما يصيب البیع قبل التسليم فهو على 
مسكئولية البائع . 





ما قبضه المبتاع وبان به إلى نفسه» فمصيبته 


نك . 


صور 


الإبراء إسقاط صورة حتی يتم الابراء بلا 
قبول كالطلاق والعتاق ويصح الإبراء بقوله 
أسقطت عنك ديوني» وان الجهالة في 
الإسقاط لا تفضي إلى النزاع وان كان في 
الإبراء معنى التمليك . 


الاعتبار للمعاني 2 الدعوى دون الصور 
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والمباني» فانه قد یوجد الکلام من الشخص 
في صورة الدعوی وهو إنكار معنی کالودع 
إذا ادعی رد الوديعة فإنه مدعي الرد صورة 
وهو منکر لوجوب الضیان معنى . 

الأمور تنل على القاصد لا على الصور . 
الامور الشرعية بمقاصدها ومعانیها لا 
بألفاظها وصورها . 

الشريعة العامة لا تبنی على الصور النادرة . 
العبرة في العقود لعانیها لا لصور الالفاظ . 
العبرة للمعان دون الصورة. 

العبرة للمعنی دون الصورة. 

العقود إذا انقطعت عن مفاصدها بعد 

















العقود مبنية على مراعاة المقصود دون صور 
الأعواض . 

كل ما كان مطلوب الحصول يجب أن يكون 
متصور الوقوع . 

كل ما كانت صورة فعله كافية في حصيل 
لا تعتير الصور النادرة . 

ومذهب وممضضص منسوج » أو عموه» 
ومصور - ونحوها كالذي يتخد لتشيه 
ور حرم نسجه » وخباطتی وتملیکه. 








وتملکه وأجرته» والامر به . 





المواعيد بصور التعليق تكون لازمة . 





صوع 
إذالم توجد الصيغ ني البيع فان القرائن الحالية 
تقوم مقامها. ٠‏ 


الأشياء التى تشملها الألفاظ العمومية التى 
تزاد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في 
البيع . 

البيع واهبة والإجارة لا تفتقر إلى صيغة » بل 
يثبت ذلك بالمعاطاة» فا عده الناس بيعا أو 
هبة أو إجارة فهو كذلك . 

يقام السبب الظاهر الدال عل مراده" وهو 
صيغة العموم مقام حقيقة الباطن الذي لا 


صوم 


بالصیام وال حرام) . 


صون 


آلفاظ العقود تصان عن الإلغاء ما آمکن . 
القضايا تصان عن الالغاء ما أمكن . 


۳۳۹ 





کل من فعل فعلا يحفظ به مال غيره ویصونه 
كان له أن یرجم عليه بأجرة مثله فیا عمل . 
ما تعذر تصحیح الکلام إلا به وجب المصير 

إليه صونا للکلام عن الإلغاء . ۱ 


من ترك واجبا في الصون ضمن . 





مار 


أحد العقدين لا يصير مشروطا في الآخر . 
إذا بطل الأصل بصار إل البدل . 

إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل . 

إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز . 

استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجه ولا . 
الاستحالة بفعل الله تعال تصير الشىء جنسا 
آخر» له حكم غير الأول. ٠‏ 

الإشارة انیا تعتبر إذا صارت معهودة 
معلومة . 

إطلاق العقد يقتضي التعارف فصار 
كالمشروط . 

الأمين إذا مات مجهلا للأمانة فالأمانة تصير 
دينا في تركته . 000 
التابع لا يفرد بالحكم مالم يصر مقصودا. 
نیع مالم يتصل لا يصير متصودا 

التبع يقابله شىء إذا صار مقصودا . 

تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده إن كان فيه 
مقصود معتبر شرعا صح. وإلالم يصح اد 
لو صح لصار العقذ غير مقصود ف نفسه . 











f 


الحكم لا يبنى على النادر. . . إن الحكم 
للغالب؛ لأن المغلوب يصير مستهلكا في 
مقابلة الغالب» والمستهلك في حكم 
المعدوم . 

الرد بالعيب قبل القبض بقضاء أو رضاء : 
فسخ من أصل العقد في حق المتعاقدين وني 
حق الثالث أيضًا فصار كآنه لم يبع أصلا 
لوجود الرد قبل تام العقد بالقبض . وان الرد 
بعد القبض بالتراضي فسخ في حق 
لوجود طريق البيع في حق ثالث وهو 
مبادلة المال بالمال بالتراضي . 

الزيادة الحادئة قبل القيض کالوجودة عند 
العقد حتى يصير بمقابلتها حصة من الثمن . 
العارض على شرف الزوال إذا زال صار كأن 
يكن 
العقود إذا انقطعت عن مقاصدها بعد 
حصول صورها تصبر کالعدومة. 





الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر 
الأصول . 0 


قبض البدل إذا صار مستحقا بالبيع لا يجوز 
إسقاطه بالاستبدال. 

القدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف . 
القيمة بدل» [نا يصار إليها عند العجز عن 
الأصل . 0 

القیمه خلف عن المثل حتى لا يصار إليها إلا 
عند العجز . ۹ 


€ 


كل بدل جاز المصير إليه لفقد مبدله كان 
وجود البدل مانعا في التصرف في بدله . 
كل مال مثلي تعيب أو استعمل فأصبح بحالة 
تجعل له قيمة خاصة تختلف عن قيمة أمثاله 
قبل التعيب أو الاستعال يصير قیمیا . 

كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيرا 
بفسخ البيع وإجازته في المدة العينة للخيار . 
كل من ملك علا صار مالكا ما فوقه وما 
ته . 

كل من وجب عليه أداء مال إذا لم يمكن أداؤه 
إلا بالبيع صار البيع واجبا عليه : يجبر عليه 
ويفعل بغير اختیاره. 

لا مصير إلى البدل مع القدرة على الأضل . 
لا يصار إلى القيمة إلا لتعذر المثل الذي هو 
أسهل وأحق في معنى البدلية . 

لا يصار في المستهلكات إلى القيمة الا عند 
مخذر إيجاب الثل . 

ما تجوزه السنة يصير أصلا في نفسه» فيجب 
أن يرد فاسده إلى صحيحه قياسا على سائر 
العقود الجحائزة . 

ما تعذر تصحيح الكلام إلا به وجب المصير 
إليه صونا للكلام عن الإلغاء . 

ما جاز أن يكون مضمونا في الشرع جاز أن 
يصير مضمونا بالشرط . 

ما صار مضمونا لزمه غرمه بالتلف . 

ما صار مقصودا من الأوصاف یکون له 
حصة من البدل . 





مرتبة على جذور الكلمات 


ما وجب ضانه بعد الأمانة جاز أن يصير دينا 
بالاستهلاك . 

ما يكون آمانة لا يصير بالشرط مضمونا 
(كالودائع) . 

مطلق الكلام يتقيد بدلالة الحال ويصير ذلك 
كالمنصوص عليه . 

من کان عندة مال لا یعرف صاحه 
كالغاصب التائب والخائن التائب» والمرابي 
التائب ونحوهم تمن صار بيده مال لا يملكه 


ولا یعرف صاحبه فانه يصرفه ٍل ذوي 


احاجات ومصالح السلمین . 

النية تصرف اللفظ الحتمل إلى آحد 
حتملاته » فيصير کالصرح به . 

يصير اعتبار المجاز إذا اقترن بالعرف أولى من 
اعتبار الحقيقة إذا فارق العرف لأن العرف 
۳ 


ضبط 


الامور الخفية والنتشرة دأب الشارع أن 
يضبطها بوصف ظاهر يدور الحكم عليه . 
كل ما ورد به الشرع مطلقاء ولا ضابط له فيه 
ولا نی اللغة کم فيه العرف . 

كل وصف مقصود منضبط فيه مالية 
لاختلاف القيم بوجوده وعدمه يصح 
شرطه بي البيع ويتخير الشتري بفواته . 

ما جرت العادة بتلف مثله كالشىء اليسير 
الذي لا ينضبطء لا يلتفت إليه. 


۳:۱ 


ما لا يصح السلم فيه لا يصح بیعه بالصفة 
لأنه لا یمکن ضبطه ہا. 





ما لا ينضبط أو یندر وجوده أو یتعسر رد 
1 





من قدر على استيفاء حق له مضبوط معين فله 
استفاژه . 


اليسير الذي لا ينضبط لا يلتفت إليه . 
صدد 

إذا أمكن حمل البينتين على الصحة لم يجز أن 

التوكيل بالشيء لا يتناول ضده . 


الثىء يقدر بنظيره ويقاس على مثله لا على 
صذه . 














كل عقدين يتضادان وصفا لا يجوز أن يجتمعا 
شرعا. 000 

من اتی بكلامين متضادين يجعل آخرهما 
ناسخا للأول إذا كان الأول مما يحتمل 
الإبطال. 

الواحد في باب البيع إذا باشر العقد من 
اخانبین يؤدي إلى تضاد الأحكام . 





صرب 
كل بيع فالأصل فيه الجواز إلا ما تعلق به 
صرب من ضروب نع . 
جر ی ری 
کم ن (لزو ی 





اس لاسا 


E 


كل حق ثابت في الذمة لا يبطل بتلف الال» 
كالدين والقرض» وكل حق تعلق بالعين 
يبطل بتلف الال كالوديعة والمضارية . 

كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح» أو 








كل عين وجب تسليمها مع وجودهاء فإذا 
تلفت من غير أن يبطل سبب استحقاقهاء 
فان الذي يجب» بدهاء كالغصب في 
المضاربة والعارية. 








لیس على الودع ضمان إذا لم یتعد » لانه من 
صرر 

الا ختلاف في السبب غير مضر في الاقرار . 

إذا اجتمع ضرران آسقط الأصعرٌ الاکنر . 

إذا اجتمع للمضطر عرّمان کل منها لا يباح 


| دون الضرورة وجب تقدیم أخفه| مفسدة 





وأقلهها ضررا. 

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمههما ضررا 
پارتکاب آخفه| . 

إذا تعارضت مفسدتان روعی أعظمها 
ضررا بارتکاب أخفها . 

إذا تعلق حت الغير باللك فليس للمالك أن 


يتصرف فيه تصرّفًا مضرًا إلا بإذن صاحب 
بلق . 


© 
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إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران 
ول يمكن الخروج عنههما وجب ارتكاب 
آخنه|. 

إذا سقط الاصل سقط التابع ضرورة. 
استعال الحق العام مقيد بسلامة الغيرء فمن 
استعمل حقه العام وأضر بالغير ضزرایمکن 
التحرز منه كان ضامنا . 

الأشياء يحكم ببقائها على آصوها حتى يتيقن 
خلاف ذلك» ولا يضر الشك الطاری 
عليها. 000 

الأصل أن في كل تصرف حصل في محل 
مشغول بحق عترم للغير كحق المرتمن في 
الرهن والمستأجر المنع من التصرف . 
والإطلاق في التصرف لعارض عدم 
الضرر. . 

الأصل أنه كم من شيء يثبت ضمئًا وضرورة 
ولاايثبت قصدا في الشرع . 
الأصل في الأشياء الحل إلا أن يكون فيه 
مضم ۵. 

الاصل في النافم اخل. وني الضار 
التحريم . 8 
الاضطرار لا يبطل حق الغير . 

الاضطرار يزيل الحظر . 

اعتبار الشرط للمنفعة لا للضرر . 

الامر الخاص مغمور بالعام» واليسير من 
الضرر محتمل لكثير من النفع والإصلاح . 
الانتفاع بالباح ان يجوز إذالم يضر بأحد. 




















۳: 





الانتفاع بال السلم بغیر إذنه لا يجوز إلا 
لض ورة. 

الانسان .لا یلزم بتحمل الضرر الحض وان 
رضي به . 

نما يحل للمضطر شرعاذفع ا حلاك عن نفسه 
بطريق لا يكون فيه هلاك غيره . 

انا يرقع أعظم الضررين بأهون منه . 

باح للحرمات عند الاضطرار اه 
التحريم يدور مع المضار وجودا وعدما. 








تصرف الإنسان في خالص حقه نما يصح إذا 
لم يتضرر به اعار . 

تصرف الانسان في ملكه بم يتعدى ضرره إلى 
جاره عدوان . 





التغرير في المعاوضات التي تقتضى سلامة 
العوض يجعل سببا للضیان دفعا للضرر بقدر 
الامکان. 





التفاسخ في العقود الجائزة متی تضمن ضر ر| 
على أحد التعاقدین أو غيرهما من له تعلق 
بالعقد لم يجر ول ينفذء إلا أن يمكن استدراك 
الضرر بضان أو نحوه فيجوز على ذلك 
الوجه . 


الثابت بالضرورة يقدر بقدرها . 








الثابت ضرورة عدم فيا وراء الضرورة. 
جلب التفعة أو دفع المضرة مطلوب للشارع 
مقصود . 

جواز. الانتفاع بالشيء إذا كان لأجل 
الضرورة. لم يكن دالا على جوازه. 


جواز الشرط في العقد للانتفاع به لا لضرر 
58 تحت 
الحاجة تنزل منزلة الضرورةء عامة كانت» 
أو خاصة . 





حرمة التصرف في حقوق العامة لا تثيت إلا 
بشريطة الضرر . 

حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود ودفع 
الضرر آول من جلب النفع 1 

الحكم المقدر بالضر ورة مقدر بقدرها . 
الحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرها. 
الخيار الثابت شرعا لا يضر جهالة زمنه 
(كخيار الرد بالعيب والأخذ بالشفعة 
بخلاف خيار الشرط فانه يتعلق بشرطههاء 
فاشترط بيانه) . 

دفع الضرر العام واجب ولو بإثبات الضرر 
الخاص . 

دفع الضرر عن شخص على وجه يلحق 
الضرر بشخص آخر لا يجوز. 

الرضا باعل الضررين رضا بالأدنى وبمثله 
دلالة. 

















الزيادة ف لا ضرر في تبعيضه لا تجري جری 
الشارع الحكيم يدفع أعظم الضررين 
بأيسرهما. 

الشریکان في عين مال أو منفعة إذا كان 
حتاجين إلى رفع مضرة أو إيقاء منفعة جر 
آحدهما على موافقة الآخر . 


Té 


الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف . 
الضرر لا يزال بمثله . 

الضرر المرضي به من جهة المضرور لا عبرة 
به . 

الضرر منفي شرعا. 

الضرر واجب الدفع ما آمکن . 














6 الضرر يزال. 





الضرران إذا اجتمعا ولم يكن لأحدهما مزية 
غلب أخفهما. 

الضرورات التى توجب الإباحات للا شياء 
الحظورات في غير حال الضرورات إن) 
ترفع الآثام لا ما سواها. 

الضرورات تبيح المحظورات . 

الضرورات تقدر بقدرها. 

الضرورات تنقل المحظور إلى حال مباح . 
الضرورات لا تبيح إتلاف مال الغير بغر 
ضأن . 

الضرورة أمر معتبر بوجود حقيقته لا يكتفى 
فيه بالمظنة . 

الضرورة تبيح التناول من مال الغير بقدر 
الحاجة . 

الضرورة تنقل الأحكام عن أصوها. 
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جوز ؟ لأنه خلاف الوضع» وخلاف الوضع 





لا جوزي الشرع . 

العمل بالظاهر هو الأصل في المعاملات دفعًا 
للضرر عن العباد. 

الغرر لا يضر في التبرعات . 


الغرر اليسير في البيع جوز للضرورة» والربا 
الغلبة تنزل منزلة الضرورة في إفادة الاباحة . 





قد يتحمل عند الحاجة إلى دفع الضرر العام ما 
لا يتحمل عند الحاجة إلى دفع الضرر 
الخاص. 
قد مجوز في حال الا ضطرار ما لا يجوز ني حال 
الا ختیار . 








كل آمر ضرره امه آکبر من نفعه فهو منهي 
عنه من غير أن يحتاج إلى نص خاص . 





كل أمر فيه ضرر على العبد في دينه أو بدنه أو 
ماله من غير نفع فهو حرم . 

كل أمر فيه مصلحة للخلق دون مضرة 
راجحة. فان الشارع لا ينهى عنه» بل 
كل خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن الال 
فهو على الفور (كخيار الشفعة) . 


كل شيء فيه إضرار فالعلم فيه شرط . 





مرتبة على جدور الكلمات 


كل شيء يضره التبعيض فالشركة فيه عيب . 

وکل شىء لا يضره التبعیض فالشركة فيه 
كل عين ملو كة يباح نفعها واقتناؤها من غير 
ضرورة؛ يجوز بیعها . 











كل و قسمة جازت من غير رد ولا ضرر فهي 
واحبة . 


كل ما آبیح للضرورة وزالت الضرورة / يجز 
فعله. 





کل ما آصر بالعامة حبسه فهو احتكار وإن 
كان ذهبا أو فضة أو ثويا. 

كل ما أضر بالمسلمين وجب أن ينفى عنهم . 
كل ما دعت الضرورة إليه من المحظور فان 
. ساقط الاعتبار على حسب الحاجة وبقدر 
الضرورة. 

كل ما كان من ضرورات الشيء كان ملحقا 
/ 4 

كل من أحدث بفعله الخاطى ضررا بغیره 
بلتزم بتعویضه» سواء أكان في إحداثه الضرر 
مباشرا أو متسببا. 











كل من أقر بشيء ليضر به غيره لم يقبل. . . . 
كل من دفع ضرا عن نفسه كان القول قوله. 
ومن ادعى نفعا لنفسه كان القول قول 
كل موضع يجوز للواضع أن يضع فيه أشياءه 
لا يضمن ما يترتب على وضعها فيه من 


ضرر. 


۳۹۵ 





۰ لا توضع الأيدي على مال معصوم إلا 





لا ضرر ولا ضرار . 
لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. 


لا يضر الا ختلاف في السبب بعد الاتفاق عل 
الحكم . 

لا يلزم الإنسان التزام ضرر لم يقتضه العقد 
ولو رضي بالتزامه . 

كان ضرره لغيره فاحسًا. 

ليس يحل بالحاجة حرم إلا في الضرورات . 
ما نبیحه الضرورة يجوز الاجتهاد فيه حال 
الاشتباه وما لا تبیحه الض ورة فلا . 


ما تعتبر فيه الوالاة فالتخلل القاطع ما مض 
غير أنه انا یعرف بالعرف. ۳۹ 








ما كان حراما بوصفه وسيبه أو بأحدهما فلا 
ياتيه التحليل الا من جهة الضرورة أو 
الإكراه. . ۱ 


ما كان صرره يسيرا ولا یمکن التحرز منه 
تدخله المسامحة . 





ما لیس فيه ضرر عام لا يجبر عليه . 

ما يضره الكسر کالرمان يجوز ببعه وهو في 
قشره» وكذلك ما تمكن معرفته من غير إزالة 
قشره كالفول» وأما ما لا يضره الكسر ولا 
تمكن معرفته وهو في قشره فلا يجرز بيعه؛ 
لأن في ذلك غررا من غير حاجة. . 


۳۶۰1 


ما يفضي إلى الضرر في ثاني الحال يجب النع 
منه في ابتداثه . 

مال الغير يستباح للضرورة . 

ال الاضطرار مختفرة في الشرع . 

مراعاة حق المسلمين أجمعين بدفع الضرر 
الكثير عنهم أولى من دفع الضرر اليسير عن 
واحد منهم . 

الرافق التي لا ضرر فیها لا یمنع منها من آراد 
إحداثهاء لأنه ينتفع هو وغيره لایستضر . 
العقود عليه في الاستصناع : العين الستضنع 
فيه دون العمل ؛ لأن الأصل أن المعدوم يجعل 
موجودًا حى] للضرورة والضرورة هنا 
العرف والعادة بين التجار . 

القادیر فيا لا بضره التبعیض تعتبر كأجزاء 
وفی| یضرّه التبعیض تعتير كأوصاف . 

من آتلف شيئا لینتفع به ضمنه» وان كان 
لضر ته له فلا ضان . 

من قر بشيء یضره لزمه» ومن ادعی حقا لم 
يجب له . 














يكون متبرعا ویرجم عليه . 


من ملك شيئا ملك ما هو من ضر وراته . 





من ملك شيئا ملك ما هو من ضر ورانه 





وتوابعه . 
المتشعة الموهومة لا تكون جائزة للضرر 
المتحمى . 


مواضع الضرر مستثناة بدا . 





موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


الوجوب یتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع 
الوزن فيا یضره التبعیض ينزل منزلة 








الوصف . 
يباح للمضطر أخذ مال الغير ليدفع به 
الضرورة عن نفسه . 





يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام . 
يجب دفع ما يندفع به أعظم الضررين بالتزام 
أدناهما . 

يجوز التبعيض في البيع إذا ل يكن فيه ضرر 
یرجم على آحد المتبايعين . 5 أو لا يفضى إلى 





الجهالة والنازعة. 
جوز في الضرورة ما لا يجوز في غبرها. 





یقسم الضرر والخسار في كل حال بنسبة 
مقدار حصة الشريكين في المال المشترى . 
يقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من 
السئولية الترتبة على الفعل الضار . 

ینژل الضرر في المآل منزلة الضرر في الخال . 





۰ 3 1 
تسا 


إذا تعارضت النية واللفظ يغلب حكم اللفظ 


لقوته على حكم النية لضعفه . 


اعتبار البقاء بالابتداء في أصول الشرع 


ضعيف جدا. 


الأقوى أمضى من الأضعف . 





عي وله .دم و یس سم يي سل ےو کے لاد علد 
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أقوى الحقين يقدم على أضعفها. 
الأقوى لا یلحق بالأضعف . 


البياعات الفاسدة فسادا ضعيفا تنقلب جائزة 








الحقوق تترتب بحسب القوة والضعف . 
الضعيف لا يزاحم القوي . 

القرائن إذا انضمت إلى الضعيف: ألحقته 
بالقوي . 0 

القوي لا يعارضه الضعیف . 


القوي ينوب عن الضعيف. ولو استویا ناب 
أحدهما عن الثاني . 





كل أمرين لا جتمعان يقدم الشرع آقواهما على 
أضعفها . 

كل ضعيف إذا صاحب قويًا كانت الغلية 
للقوي. ( 

يدخل الأقرى على الأضعف ولا يزاحم 
الأضعف الأقورى. 0202020 





صمر 
کل شرط لو انطلق به في العقد آفسده فمکروه 
إضماره وان لم يفسده . 


المجاز أولى من اللإضمار . 





ا لحيل العروفة لا تتم غالا إلا بان ینضم إلى 
العقد شىء آخر من عقد آخر أو فسخ أو نحو 
ذلك . 

صم الجهول إلى العلوم یوجب جهالة 
الكل . 

القرائن إذا انضمت إلى الضعيف: ألحقته 
بالقوي- 





صم 
الأتباع تضمن بالقبض . 
الوتلاف الحكمي في حكم الضمان كالإتلاف 
إتلاف ما ليس بمتقوم لا يوجب الضمان. 


إتلاف مال مملوك لصاحبه يوجب الضان . 








الإتلاف المسبب إذا كان متعديا يجعل كالمباشر 
في حکم الضیان . ۱ 
الاتلاف الموجب للضیان لا فرق فيه بين 
العلم والجهل. ٠‏ 
الأجر والضان لا يجتمعان. 


الأجنبى إذا شارك المالك في إتلاف المال بغير 








إذنه» يضمن نصف القيمة . 
أحكام المستهلكات لا تختلف فيا يتعلق بها 
من الضیان بالعلم ولا غيره. 


ع سس سد نا bar ıı rih‏ 2 


حل الل م 
١‏ 0ع eth‏ 


ا00 0 ای 


e 


رو 


0000000 دان و 
ی e eral‏ 


م معد وج rrr‏ عي لام 
¥ ی سر و سي اسان 


| 


يل 


۳۸ 


الا ختلاف متی وقع في صفة القبوض فالقول 
قول القابض أمينا كان أو ضمینا . 


الأخذ با تضمنته الزيادة ول . 
أخذ مال الغیر بغیر إذنه سبب موجب 





إذا اجتمع سببان آحدهما آخص اختص 
الضمان بصاحبه . 





إذا استند إتلاف آموال الآدميين ونفوسهم إلى 
مباشرة وسببب » تعلق الضمان بالمباشرة دون 
السبب» إلا أن تكون الباشرة مبنية على 
السبب وناشئة عنه . 


إذا بطل الشىء بطل ما في ضمنه . 
إذا بطل الشيء بطل ما في صمنه وما بني 


عليه . 


إذا بطل المتضمن بطل التضمن . 

إذا تضمن العقد ترك واجب أو انتهاك محرم 
فإنه حرام غير صحيح . 

إذا ثبت الملك ثبت بضمان يقايله . 





إذا فسد القبض فالقبوض مضمون عل 
القابض . 

إذالم يثبت ماهو الأصل لم يثبت مافي ضمنه . 
الإذن بالتجارة لا يتضمن الإبراء وال فرار . 
الإذن العام من قبل صاحب الشرع ني 
التصرفات لا يسقط الضمان وإذن المالك في 
التصرفات يسقط الضمان . 





موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


استعمال الحق العام مقيد بسلامة الغير» فمن 
استعمل حقه العام وأضر بالغير ضررا يمكن 
التحرز منه كان ضامنا . 

الاسلام الطارئ بعد تقرر سبب الضیان 
جمل كالمقترن بالسبب. كما أن الإسلام 
الطارئ بعد العقد قبل القبض يجعل کالقترن 
بالعقد. 

الأصل أن ربح مالم يضمنه الرابح حرام 
بالنص فلا يصح شراء ما باع بأقل مما باع قبل 
نقد الثمن. . . إذا كان المبيع لم ينقص ذانًا 
واحد الثمنان جنسًا . 


الأصل إن كان المبيع من ذوات القيم فيكون 


البيان إلى الشتري والقول في تعیین المضمون ٠‏ 





قول من عليه الضمان . 

الأصل أن المضمون نوعان: مضمون 
بالقبض ومضمون بالعقد وكل مضمون 
يكون بالعقد الصحيح فهو مضمون بالمسمى 
في العقد وكل مضمون يكون بالعقد الفاسد 
فهو مضمون بالقبض وكل مضمون 
بالقبض فهو مضمون بنفسه لا بالسمی في 














العقد فاعتبرت امالية القائمة بالنفس يوم 


وان كان المقبوض من ذوات الأمثال يلزمه 
المثل . 

الأصل أنه كم من شيء يثبت ضمنًا وضرورة 
ولا یثبت قصدا في الشرع. 


الاعتبار في ضمان الحناية بالاستقرار. 


. الاعتبار للمعاني في الدعوی دون الصور 
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واشانی » فإنه قد يوجد الكلام من الشخص 
في صورة الدعوی وهو إنكار معنی کالودع 
إذا ادعی رد الو ديعة فانه مدعی الرد صورة 





وهو منکر لوجوب الضمان معنى . 
الأعيان نضمن بواحد من آمرین: إما 
پاتلاف أو ید 
الأعيان لا تستوفى من رهين ولا ضامن 
الأعيان المملوكة بالعقود قبل قبضها 
مضمونة على من هي بیده. 
الأمانات تضمن بالتعدي . 

۱ الأمانات تضمن بالحنايات . 


الأمانة غير مضمونة. فاذا هلکت» أو 
ضاعت بدون صنع الأمین أو تقصبره لا 
یلرمه الضان . 

الأموال تضمن بالخطأ كا تضمن بالعمد . 
الأموال قد تضمن بالتعدي مع الایداع كا 
تضمن بالتعدي من غير إبداع . 





آموال الناس تضمن بالعمد والنسيان. 
الأمين لا يضمن إلا إذا فرط في الحفظ أو 
تعدى فب| ائتمن اتم عليه . 

الأمين لا يضمن ما لم يوجد منه تفريط أو 
عدوان. 

إن للعقود أصولا مقدرة وأحكامها معترة لا 
تغيرها الشروط عن آحکامهانی شر ط سقوط 
الضیان وإيجايه . 





۳:۹ 





إن ما في الذمة من ا حقوق لا يتعين لطالبه إلا 
بقبضه (كالكراء المضمون فى 
الرواحل . . .) ۱۳ 
الانسان لا يضمن ملکه. 

إنا تملك الخلة بالضیان في املك الصحييم . 
إا يضمن من تعدى . 


ايقل قود ال مين في دقع لضان عن نم 


الأوصاف تفن باون مقصودة . 
الأوصاف لا تفرد بالعقد فلا تفرد بضانه . 








الأيدي عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة 
الضان . 

الأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي 
ضمان . 

البیع الفاسد انا يدخل في ضبان الشتری 
بالقبض إذا ل يكن فيه خيار. 0 

التبرع لا يوجب ضیانا على المتبرع للمتبرع 
له . 

اه کال باب الضیان . 


۱۳ 








التسسب بصفه التعدي ملحق بالباشرة في 
إيجاب الضان عليه . 

تضمن الٹیء انا يتحقق فی| هو مثله أو فوقه 
ولا يتحقى فی| هو دونه . 














۳۵۰ 


التعدي یترتب عليه الضمان والعقوبة . 
تعيين الأمانة في يد الأمين لا يوجب عليه شيئا 
من الضمان . 

التغرير في المعاوضات التي تقتضی سلامة 
العوض يجبعل سببا للضمان دفعا للضرر بقدر 
الامکان . 











التفاسخ في العقود الجائزة متی تضمن ضررا 
على آحد التعاقدین أو غیرها من له تعلق 
بالعقد لم مجز وم ينفذ» إلا أن یمکن استدراك 
الضرر بضعان أو نحوه فيجوز على ذلك 
الوجه . 

التلف في يد الأمين غير مضمون إذا م يتعد أو 
یفرط وفي يد الظالم مضمون مطلقا . 
جزاء الظلم لا ختلف بالعلم والجهل» فإن 
من أتلف مال الغير ضمنء علم بذلك أم م 
يعلم. 

جميع التلفات تضمن باطنس بحسب 
الإمكان مع مراعاة القيمة . 

الجناية إذا حصلت بفعل مضمون وفعل 
مهدر سقط ما يقابل المهدر واعتبر ما يقابل 
المضمون. 

الجهالة في العوض تمنم صحة العقد إذا 
تضمنها العقد. 

الجهل ليس مسقطا للضمان . 

جهل المتلف لا يكون مانعا من وجوب 
الضمان عليه مع تحقق الرتلاف . 

















جواز البيع ووجوب الضمان مبنيان على 
المالية . 

جواز البيع یتبع الضان. فکل ما كان 
مضمونا بالإتلاف جاز بيعه؛ وما لا يضمن 
بالإتلاف لا يجوز بيعه. 

ا لجواز الشرعي يناني الضمان . 

حكم العقد یقتضی الضمان بالثمن . 

الخراج بالضمان. 

اسان في التصرف غير مضمون على أحد 
لأحد لأن الأصل آن الضمان لا يصح إلا با 
هو مضمون على غيره والخسران غير 
مضمون على أحد لأحد فبطل ضانه . 
الخطأ في حق العباد غير موضوع (أي 











خطأ القاضي في بيت الال (أي غير مضمون 
عليه) . 





الدين لا يعود أمانة حتى يقبض ثم يعاد» 
وكذلك الأمانة لا تعود في الذمة ولا تكون 
مضمونة إلا بأن يقبضها ربهاء ثم یسلفها 
فتنقل إلى الذمة حينئذ . 

الرضا الطارئ كالمقارن في سقوط الضمان . 
زيادة السوق مع الاستهلاك مضمونة . 
زيادة السوق مع بقاء العين غير مضمونة . 
السبب الواحد لا يوجب الضانين . 
سراية الجناية مضمونة على الجاني . 

شرط الأمانة لا يوجب الضیان . 























مرتبة على جذور الكلمات 


شرط الضیان في الأمانة باطل . ' 
الشیء قد يعبت ضمنا لغيره وان كان لا يغبت 
مقصودا. 





الشىء لا یتضمن فوقه . 
الشيء لا يتضمن مثله لتساويهم) في القوة. 
الشىء المتلف لا يضمن بأكثر من من مثله . 





الصغير مؤاخذ بضمان الفعل . 

الصفقة إذا تضمنت شيئين مختلفين في الجنس 
كان الثمن عليها مفضوضا بالقيمة . 

الصفقة تتعدد بتعدد الضامنين. 





الضامن تبع للمضمون عنه فيبرأ ببراءته 


الضامن لا یلزمه آکثر مما یلزم الضمون 


عنه . 





الضرورات لا تبیح إتلاف مال الغير بغير 
ضیان . 

ضهان الاتلاف مقدر بالمثل . ' 

ضیان الاتلاف يجب على التلف دون غيره 
بمنزلة غرامات الأموال. 

ضهان الأموال یستوی فيه العمد والخطاً. 
الضمان انا يجب بإتلاف مال حرز. 
الضیان إنا يكون عن غير الضامن لحى 


واجب . 








الضیان إنما يكون في دين ثابت في الذمة ولا 
يسقط بالعجز . 


الضمان بالعقد الفاسد يتقدر بالمثل . 





01 


ضیان التملك لا ختلف باليسار والإعسار. 
ضان الشيء قائم مقام المضمون كأنه هو . 
ضهان العدوان مقدر بالثل ٠‏ 

الضمان على ا لجان . 

الضان على قدر الذهاب . 

الضمان على التعدي . 

الضیان على من تعدى . 

الضمان في مقابلة التلف لا في مقابلة الجملة . 
الضیان لا يجب بالاحتمال . 

الضمان لا يجب بالشبك . 























الضهان لا يجب على الوديع إلا بالتعدي وان 
القول قول الوديع في التلف والرد على 
الإطلاق مع يمينه . 

ضمان ما لا يلزم باطل . 

ضمان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى 
العدل من ضانه بغير جنسه . 

ضیان الال يجب بطريق الجبران ونم يحصل 
الجبران بما يكون مثلا له في صفة المالية . 


. ضمان المتلف کضیان المغصوب في لزوم المثل 


إن كان مثلياء أو القيمة - يوم التلف - إن 
كان متقوما . 

ضیان المثل بمثله لا بغيره . 

ضمان المجهول غير جائز . 

الضران معتر بحال استقرار الحناية . 
الضمان من باب العدل الواجب في حقوق 
الآدميين؛ وهو يجب في العمد والخطأ . 








۳۰ 

7« 
الضمان من اخوابر واخوابر لا تسقط من 
اللسیان . 





ضیان النافع یسقط بضیان أعيانها . 
الضیان منوط بالتعدی . 
الضان والامانة لا جتمعان . 


الضمان الواجب لق العباد غير مبني على 











الاحتیاط فلا يجب في موضع الشك . 
الضیان یتوقف على عدم جواز الفعل . 
الضیان ينبت في الذمة . 

الضیان يجب في الخطأ والعمد . 





الضبیان يختلف باختلاف التالف دون 
التلف. 





الضمان يقتضي اللزوم والثبات . 

الضیان ینانی الأمانة . 

الظافر باله إذا لم يمكنه أخحذ حقه إلا بزيادة : 
كسبيكة تزيد على حقه - لا يضمن الزائد. 





العامل أمين لا ضهان عليه فيا تلف بغر 
دعك . 0000 

العامل مؤتمن في مال القراض فلا يتعلق به 
الضمان. 

العقد إذا تضمن العوض وجب تنزيبه عن 
الجهالة والغرر, ' 

العقد إذا فسد بطل اعتبار ما تضمنه من 


الشمن . 





موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


العقد لازم لمن آلزم نفسه حظ غیره» 
وصاحب الحظ بالخيار (كمن ضمن لغيره 
شيئاء أو كفل له» أو رهن عنده رهنا). 
العمد واخطاً في ضمان الأموال سواء . 
العيب الحادث مضمون على الشتري كعيب 
المأخوذ على جهة السوم. 

العين التعلق ببا حق إن كانت مضمونة 
وجب ضمانها بالتلف . 

لغاز ضامن . ۱ 

الغلة لا تکون للمبتاع إلا بالضیان . 

فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه . 
فاسد کل عقد كصحيحه في الضیان وعدمه . 
فساد بعض ما تضمنته الصفقة بها يأتي من 














الفساد لا يوجب فساد ما بقي إذا عري عن 


الفساد . 

فعل الانسان في مال نفسه لا يكون موجا 

لضان على غيره . 

الفعل في محل مباح لا يكون سبب وجوب: 
الضان . 

القبض بلذن المالك لا على سوم الشراء أو 

الوثيقة کالرهن یکون أمانة في يد القابض 

كالوديعة والقبض بإذن المالك على سوم 

الشراء أو الوثيقة يكون مضمونا والقبض . 


بغير إذن المالك يكون غصبا . 








قبض الضمان أقوى من قبض الأمانة 
والافوی ينوب عن الأدنى . 


القبض على سبيل البدلية يوجب الضان . 





مرتبة على جذور الكلمات 


القیض في العقد الفاسد كالقيض في 
الصحیح» فا كان القبض في صحیحه 
مضمونا كان مضمونا في فاسده. 

القبض الواحد لا يوجب ضمانين ختلفین . 
قد یت الشيء ضمنا وان كان لا يشبت 








فصدا . 
القدرة على استرداد الأصل تمنع التضمین . 
فرار الضیان على الظام . 


القرض مضمون على الستقرض وان 
الضمان لا يصح إلا بعد وجوب الضمان 
على الأصيل . ۱ 

والفعل أقوى منه في موجب الضمان . 

قول الأمين معتبر في نفي الضمان عن نفسه لا 








في الإ يجاب على الغير . 
القول لا يتضمن الفعل إن! يتضمن تولا 
مثله . 


كل آفة سماوية لا صنع للآدمي فيهاء كالريح 
واخر والبرد والعطش» فكل ما تبلکه من 
الثمر على أصوله قبل آوان جده. فهو من 
ضبان البائع . 

"کل اتلاف ضمن بالمباشرة ضمن بالشهادة 
كالأموال. 

كل أمين على شيء فهو مصدق دون يمين في 
يقوله فيا ادعى عليه من وجه يجب عليه به 
الضمان؛ إلا أن يكون متهما فيجب عليه 
اليمين . 
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© كل بيع فاسد فضمانه من البائع» فان قبضه 


المبتاع فضانه من المبتاع من يوم قبضه . 
كل تعليل يتضمن إبطال النص فهو باطل . 
كل تلف أو نقص ينشأ عن تعد أو إهمال من 
المنتفع يوجب الضمان على المنتفع . 

كل جهالة تبطل بها الأثمان» فإنه يبطل بها 
الضان . 

کالال . 

كل خطر يحيق بالبیع قبل التسلیم إنما یکون 
على ضمان البائع . 

كل شيء فسد فيه البيع فالشتري إذا استهلكه 





كل شيء کان بعضه غير مضمون كان جميعه 
غير مضمون. . کل شىء كان بعضه 
مضمونا كان جميعه مضمونا, . 
كل ضامن أبدا إذا ادعى الرد لم يقبل قوله . 
كل ضمان لزم أحد المتفاوضين بغصب أو 
إتلاف كان الآخر مؤاخذًا به . 








كل ضمان يجب على الشتري فللمخصوب منه 
أن يرجع به على من يشاء منهیا - أي على 
الغاصب أو المشتري - لأن يد الغاصب سیب 
يد المشتري . 


كل عفد اقتضى الضیان لم يغيره الشرط . 
كل عقد لا ضهان في صحیحه لا ضهان في 


قاسده, 





ot 
كل عقد يدخله الحلول اقتضى إطلاقه‎ 
الحلول» كالئمن والضان.‎ 


كل عيب حدث قبل القبض فهو من ضمان 
البائع. 2 11 





كل عين كانت مضمونة بنفسها جاز أخذ 
الرهن بها . 

كل عبن مغصوبة على الغاصب ضمان نقصها 
إذا كان نقصا مستقرا. 

كل فعل يفعل معتادا فهو غير عضمون في 
ملك الغير؛ لأنه لم يكن تعدياء والتعدي 
مضمون . 





كل قسم من شركة العقد یتضمن الوكالة . 


كل كلمة تضمنت الإبراء عن الخصومة ك : 
لاح قلي ولا دعری‌نی ولا خصومةل إذا 





لبيئة إلا بتاريخ بعد الإقرار بهذه الكلمة . 


كل ما افتقر إلى القبض فضانه على بائعه؛ 
ومشتريه منوع من بيعه قبل فبضه» وما لا 
فلا. 

كل ما صح أن يكون مضمونا بالعقد صح أن 
یکون مضمونا بالاتلاف کالاموال . 





کل ما ضمن بالاتلاف جاز أن يضمنه 





بمجرد التلف ف یده. 


کل ما ضمنه بالاتلاف في العقد الفاسد جاز 
أن یضمنه بمجرد الاتلاف کالاعیان . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


كل ما قبض على جهة البیم فضانه من قابضه 


على کل حال إلا أن يبلك بأمر أذن له فيه دافعه 


م يتعدّه إلى غيره . 

كل ما كان أمانة لا يزول عن حكمه بشرط 
ضانه . 

کل ما كان مضمون العين فهو مضمون 
الرد. 

كل مکیل وموزول مشرف عل الاك 
استحقاق فإنها مضمونة عليه . 














كل من اشترى بيعا حراما فهو ضامن له حتى 
برده. 
كل من باع شيئا بعينه فهو مضمون عليه حتى 


يقرضه منه مشتريه . 


كل من صحت شهادته لزمه الضمان عند 





كل من كان أمينا في شيء فإن) يصدق في براءة 
غيره. 





عليه. 
بالرجوع فإنه يوزع بينهم على عددهم . 











مرتبة على جذور الكلمات 





eo 
كل موضع يجوز للواضع أن يضع فيه أشياءه 6 لا جوز الضان إلا بشىء معلوم.‎ 6 
لا يضمن ما یترتب على وضعها فيه من 6 لایصح ضبان الأعيان إذالم تكن مضمونة.‎ 
. کرد ۰ لا يصح ضمان الأمانات‎ 
کل يد ترتبت على ید الفاصب» فهي يد و ان‎ 


صان . 

کل ید كانت ید ضمان وجب على صاحها 
مونة الرد» وان كانت يد آمانة فلا. 

کل يمين أو نذر أو عقد أو شرط تضمن ما 
مخالف آمر الله تعالی ورسوله ل فإنه لایکون 
از متا.. 

لا تصح التصرفات في المقبوض بعقد فاسد 
وهو مضمون بزوائده ومنافعه . 

لا ضان إلا بالعدوان . 

لا ضهان على البالغ في الحفظ . 

لا صان على المحسنين . 

لا ضیان على المستشار . 

لا ضهان فيا تولد من المأذون فيه شرعا. 
لا ضهان ما تلف بسبب فعل مباح . 

۱ عبرة لاختلاف السبب في ضبان الال . 
لاعبرة لباشرة من لا يمكن إحالة الحكم عليه 
ويكون الضمان على التسبب . 

لا معتبر بضیان القيمة مع بقاء العين. 

لا يتملك أحد مال الغر بغر رضاء إلا 
بالضمان . 

لا يجب الضان بالشك . 

لا يجتمع الأجر والضیان . 

















لا یصح ضمان المجهول وما يجب إلا درك 
ايع ٠‏ 

لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على 
التسامح فيه . 

لا يكون الإنسان ضامنا لفعل الغير. 

لا يلزم ضیان المنفعة في مال استعمل بتأويل . 
لو ظفر صاحب الحق بجنس حقه فاستهلكه 
أولى أن لا يضمن شيئا . 

ليس على المودع ضمان إذا لم یتعد » لأنه أمين, 
ما تتهائل أجزاؤه وتتقارب صفاته . . ضمده 





ما ترتب على المأذون فيه غير مضمون . 





ما ترتب على المأذون فيه» فهو غير مضمون 
والعكس بالعكس . 

ما تصرف فيه القاضي من طريق الحكم لا 
يلحقه ضبان . 

ما تضمنه العقد مضمون عل عاقده ما ا 








ما تلف في يد أربابه | يضمن بغير جناية ولا 
عذوان . 


۳۹ 


ما ثبت صمنا لثيء یتقدر بقدره. 

ما جاز أن یکون مضمونا في الشرع جاز أن 
يصير مضمونا بالشرط . 

ما حرم الانتفاع به لم يجب ضانه. 

ما صار مضمونا لزمه غرمه بالتلف . 





ما ضمن أصله بالتعدي ضمنت زيادته في 


حال التغدي 

ما ضمن بالثمن في الصحيح من العقود 
وبالمثل في الفاسل ضمن في الإتلاف.. 
ماضمن بالعقد الفاسد اعتبرت قيمته الما 
بلغ » كالمبيع . 

ما ضمن بالقبض في العقد الصحيح ضمن 
بالقبض في العقّد الفاسد . 

ما ضمن بالقبض في العقود ضمن بالتصرف 
في العقود. 

ما صمن بالقيمة بالغا ما بلغ »> صمن بعضه 
بها نقص » کساثر الأموال. 





ْ ما صمن بنوع من الال وجبت قیمته . 


ما ضمن به الأعيان ضمنت به النافع ‏ 


كالعقود. 

ما ضمن في الصحيح ضمن في الفاسد» وما 
لا يضمن في الصحيح لا يضمن في الفاسد . 
ما ضمن نقصانه ضمن بالتلف جيعه. 
ما ضمنت جلته ضمنت آجزاژه 


كالمخصوب . 


ما كان أصله غير مضمون ل يلزم فيه الضمان 
بالشرط. 
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ما كان متموّلا عند مالكه ضمن بالإتلاف . 
ما كان مثليا ضمن بمثله وما كان متقوما 


فبالقيمة . 

ما كان مضمونا لا يختلف حكمه في الایمان 
والكفر. 20 

ما كان مضمونا لا يزول عن حكمه 
بالشرط. 000 

ما لا يجوز أن يكون مضمونا للوكيل على 
الوکل لا يصلح التوكيل به 

ما لا يضمن بالعقد المتححء لا يضمن 
بالعقد الفاسد. 


ما لا يضمن باليد لا يضمن بالعقد. ٠‏ 
ما لا يمكن الاحتراز عنه فليس بمضمون. 
ما لا يمكن الاحتراز عنه لا ضيان فيه . 

ما وجب ضمانه بعد الأمانة جاز أن يصير دينا 





بالاستهلاك. 
ما يثبت ضمنا للشیء يبقى بيقائه. ویبطل 
بطلانه . 00 


تس سک :۱ 


العقد الفا 





الغصت المتقول . 

ما يضمن لا ينتفى بالشرط . 

ما يكون أمانة لا يصير بالشرط مضمونا 
(كالودائع) . 


الملل إذا لزم صح ضانه . 


> د مم مد دسج مه ور یمور سور 


۱ 
1۳ 
1 
0 
ا 








مرتبة على جذور الکلمات ' 
سس سس ل يسبب ب بيب يس 


الأمور مقصور التصرف على ما تضمنه 


الأمر. 


الباشر ضامن ون لم يتعمّد ول يتعدء 





والمتسبب لا يضمن إلا أن يتعدى . 





المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الاتلاف 
فالضمان عل الباشر دون المتسبب . 

البيع نا يدخل في ضمان المشتري بالقبض . 
المتسبب ضامن إذا كان متعدياء وإلا لا 





يضمن . 8 


الضمان. 

التعینات من ضبان المبتاع . 

التولد عن فعل مباح لا ضمان فيه . 
التولد من الضمون مضمون . 

متى فرط العامل في الال أو اعتدی فعلیه 
ض‌انه . 

















المثلٍ لا يضمن بمتقوم مع وجوده. 

المثلي مضمون بمثله والمتقوم بالقيمة . 

جرد التمكن من القبض في المبيع ا معين ونحوه 
ینقل الضیان . ۱ 

المحل الواحد لا یقبل الضمانين . 
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© الستقرض مضمون بالمثل إن كان من ذوات 


الامتال» أو بالقيمة إن ِ يكن من ذوات 
الأمثال . 

الضمون بعوض في عقد معاوضة لا يصح 
بيعه قبل القبض . 

المعول في الضیان على المثل» وعند تعذره 
يرجع إلى قيمته . 

المغرور لا ضمان عليه . 

الغرور برجم عل الغا با يلحقه من 
الضان . 

الفتقر إلى القبض یکون قبله من ضمان 
البائم ولا يجوز لشتریه التصرف فيه . . وما 
لا يفتقر إلى. قبض من صان مشتریه. وله 
التصرف فيه سواء قدر على القبض أو لم 


یقدر . 








القبوض على سوم الشراء مضمون: لا 
المقبوض على سوم النظر . 

القبوض في عقد فاسد كالمقبوض في العقد 
الصحيح فیا برجم إلى الضمان وعدمه . 
الملك في المضمون يقع لمن يتقرر عليه 
الض‌ان . 


من أتلف شيئا لدفع أذاه لهل یضمنه وإن أتلفه 





لس ري سس رن 


| من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه ون كان 


لمضرته له فلا صان . 





۳ 6۸ 


6 من آتلف شیثا من مال غيره لاصلاح الباقي 
أو سلامته فليس بضامن . 





من أتلف مالا محترما لغيره ضمنه إذا كان بغير 
إذنه. 

من أتلف متقوما فإنه يلزمه ضمانه بقيمته من 
نقد البلد. 


من احتبس ملك الغير عنده يكون ضامنا له . 
من أذن له في إتلاف شىء» فإنه لا يضمنه . 
من أقدم على عقد كان في ضمنه الاعتراف 
بوجود شرائطه . 

من باشر سبب السراية اعتیارا لزمه ضمانها . 
من ترك واجبا في الصون ضمن . 

من تسیب إلى إتلاف مال غيره وجب عليه 
ضانه . 

مں تصرف لغيره بولاية أو وكالة ففاتت 
صان عليه . ۱ 

من ضمن جملة البیع ضمن أجزاءه . 

من عمل لغيره عملا و لحقه فيه ضممان » یرجح 
العامل على من وقع له العمل . 

من غير مال غيره بحيث فوت مقصوده عليه 
فله أن يضمته بمثله . 

من فعل ما وجب عليه أو ندب إليه لم يلزمه 
ضمان ما تولد منه. 


. من قاسم الربح فلا ضمان عليه . 
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من كان عليه حفظ شیء» كان عليه ضهان ما 
يخرج من حفظه إلى الحناية عليه . 

من كان له أن يفعل شيئاء ففعله لا ضهان 
من لا يضمن العين لا يضمن ردها. 

من وضع يده خطأ على مال غيره لزمه ضبانه 
إلا الحكام وأمناء الحكام فيا يتعلق بعهدة ما 
باعوه . 

نافع کالاعیان في ضانهاء في العقد 








ِ لصحیح صحيح بالمسمي 3 وق الفاسد بعوض 


لت . 

لنافع مضمونة على المتلف . 

هلاك الضمون في يد الضامن یقرر عليه 
الضان. ادوع 

وضع اليد بغير إذن المالك مفسدة موجبة 
للضمان إلا في حق الحكام ونواب الحكام . 
الوكيل أمين لا ضهان عليه فيا دفع إليه» إلا 
ما جنت يداه أو آوي فيه من قبل نفسه بتضييع 
أو تعمد فساد . 








يجرز ضمان المنافع الثابتة في الذمة كالأموال . 
يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في 
ضبان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا 
هذا الضیان» على أن كل شرط يسقط 
الضیان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد 
تعمد إخماء ألعيب في المبيع غشامنه . 

يستحق الربح ما بالمال» وإما بالعمل» وإما 


بالضیان . 














مرتبه على جذور الكلمات 


9 یصح ضهان کل جائز التصرف في ماله . 

6 يغتفر في الثبوت الضمني ما لا يغتفر في 
الأصل . 

. يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في المستقل‎ ٩ 

© يغتفر فيا دخل ضمنا وتبعا ما لا يغتفر في 
الأصول والتبوعات . 

© يقبل قول الأمين في دفع الضمان عن نفسه ولا 

٠‏ يقبل في إلزام الآخر إذا كان منکرا. 

© ينظر في الضمان بحسب النفوس والاموال 
على ما يليق بكل نازلة . 





۰ 


صح 


© الأمانة غير مضمونة» فإذا هلكت» أو 


ضاعت بدون صنع الأمين» أو تقصيره لا 


يلزمه الضان . 
۰ حفظ البعض أولى من تضييع الكل . 


© صياع الال لا يزيل ملك ربه عنه . 





® كل إتلاف من باب المصلحة فليس بتضييع . 

9 كل مال ضائع فقد مالكه يصرفه السلطان إلى 
المصالح . 

۶ الوكيل أمين لاضن عليه فيا دفع إليهء إلاما 
جنت یداه أو أوتي فيه من قبل نفسه بتضبيع 


أو تعمد فساد. 


۰ ۰ 


إذا اجتمع الباشر والتسبب يضاف الحكم إلى 


المباشر . 


إذا أضيف التلف إلى فعلين أحدهما مأذون 


فيه والآخر غير مأذون فيه أضيف التلف إلى 
الفعل غير المأذون فيه . 

الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته . 
إطلاق إضافة الفعل يقتضي المبآشرة . 
الأملاك تضاف إلى الأيدي . 





التزام الأفعال يصح مضافا إلى المآل . 


التمليك لا تمل التعليق بالشرط ولا 
الاضافة. 





التمليك الضاف إلى بدل مستحق یکون 


فاسدا . 

حقيقة الا ضافة محمولة على الملك دون اليد 
والتصرف . ۱ 

الحكم الحادث يضاف إلى السبب العلوم . 
الحكم يضاف إلى الشرط جازا عند تعذر 
إضافته إلى السبب. 





العقد الباطل بحدوث الصلاحية في المحل 
الضاف إليه لا نتقلب صحيحا. 

عقود الموكلين. . . مضافات إلى آمريهم. 
الغرر إذا انضاف إلى أصل ما يكون تبعاء فإنه 
مختفر جات . 











مر 


© فعل الانسان متى انضاف إلى فعل غيره 
فالاعتبار بفعل الانسان. 7 

الفعل متی آضیف إلى ما یقبل الوصف 
بالتجزي تناول البعض دون الكل . 

كل تبرع ضیف إلى ما بعد الوت فهو وصية 
على أي شكل کان؛ فيأخذ حكم الوصية 
سواء صدر في حال الصحة أم في حال 
المرض» وكل تبرع منجز على أي شكل كان 
إذا صدر من صاحبه» التام الأهلية غير 
الحجور عليه في حال صحته» فهو نافذ كله 
لا يتقيد بثلث ولا بغيره. 





كل عقد لا يحتاح فيه إلى إضافته إلى الموكل 
ويكتفى فيد بالإضافة إلى نفسه فحقوت 
راجعة إلى العاقد . 


ما لا يجوز شراژه منفردا لغرره لا يجوز إذا 
انضاف إليه غيره . 

ما يحتمل الوصف بالتجزي إذا اشترك فيه 
اننان يضاف إلى كل واحد منها . 

مطلق الإضافة يقتضي التسوية. 

يضاف الفعل إلى الفاعل لا إل الآمر مالم يكن 
مجيرا. 


¥ جر 


صیں 


إذا ضاق الأمر اتسع. 


حق الادمي لا يسقط بالشبهة وهو مبني على 
المضابقة . 


1۱ ٩۰ 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


حق الادمي فانه مبني على الشح والضیق . 
ما ضاق على الناس اتسع حکمه وماعمت 


جميع الاشیاء قابلة في الأصل للملك الفردي 
إلا ما حرج فیها عن إمكان الحيازة بطبیعته 
كاهواء والبخار أو بحكم الشرع كالمرافق 
العامة من طرق وجسور ومّراع ونحوها. 
كل شيء مادي أو غير مادي يخرج عن 
التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن 
یکون محلا للحقوق الالية . 

كل العقود يصح تنجیزها إلا ما لا يقبل ذلك 


٠‏ بطبيعته كالوصية والایصاء. 


يشمل البيع كل ما كان من ملحقات البيع 
وتو ابعه وذلك وفقا لطبيعة المعاملة وعرف 
الجهة وقصد التعاقدین . 


طبق 


احقوق الرتب آهلها شرعا أو شرطا انا 
يشترط انتقالها إلى الطبقة الثائية عند عدم 
الاو أو عدم استحقاقها لاستحقاق 
الأول آرلا . 2 
رم 
٠‏ ج یی ری 
(يكى دات ازو نی 


مرتية على جذور الكلمات 


من ملك شيا من هذه الأرض ملكه وما تحته 
من الطباق . 

طرا 

إذا زال المانع الطارئ عاد الممنوع . 

الإسلام إذا طرأ فإنه يلاقي الحرمة القائمة 
بالرد والماضية بالعفو. 

الإسلام الطارئ بعد تقرر سبب الضيان 
بجعل_کالقترن پالسبب» کا أن الإسلام 
الطارئ بعد العقد قبل القبض يجعل کالقترن 
بالعقد . 

الأشياء يحكم ببقائها على أصوها حتی يتيقن 
خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ 
الرضا الطارئ كالمقارن في سقوط الضمان . 
على الصحة . 


الطارئ على البيع قبل القبض بمنزلة 
القارن. 














الطار > قبل حصول القصود بالسیب 
کالقترن بأصل السبب . 

الطارئ یعطی حکم أهله في كثير من 
الأحكام . 

طريان العذر. . . لا يعارض الموجب . 
الطوارئ لا تعتر . 
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العقد إذا فسد لم يصح با يطرأ فا بعده. 
الفاسد الطارئ بعد العقد بمثابة الفساد 
القترن پالعقد . 

الفساد الطارئ على بعض العقود عليه لا 
يوجب فساد اخمیع . 


کل ما طرأ على البيع قبلى القبض مما یوجب 
تحريم العقد أبطل العقد . 


لا حكم للشك الطارئ. 


لا سبيل إلى إثبات الفسخ عند طريان 
حوادث الا بشرع يدل على ذلك . 


لا يجوز زوال ما سکم به للشك الطارئ. 


ما يطرأ بعد الحكم بالشهادة لا يؤثر فيها 
كالفسق . 





طرح 


طرح الشکوك والاقتصار على التیقن 
واجب. 

فوات التبع لا يوجب طرح شيء من البدل . 
کل احتمال يؤدي اعتباره إلى تعطیل الصالح 
الشروعة أو جلب الفاسد الدفوعة فهو 
منطرح لا لفتة إليه . 





المحرم مطرح مجتنب فكان وجوده كعدمه في 


T11 


۹ 


© انا تعتم العادة إذا اطردت أو غلبت . 





طرف 


۰ العقد إذا اجتمع في آحد طرفیه عاقدان جری 


۵ کل عقد جائز من الطرفین بيبطل بموت 


۰ لا یتول أحد طرفي التصرف . 


۰ ما لا يصح بیعه منفردا لا يصح استثناؤه إلا 
رأس مأکول وجلده» وأطرافه . 


© الواحد لا یتول طرفي القبض. 





طرق 


© الأحكام لا تبنى على ما لا طريق لنا إلى 
معرفته . 

© الانتفاع بالطريق مشروط بالسلامة . 

9 إن مجحل للمضطر شرعا دفع الهلاك عن نفسه 
بطريق لا يكون فيه هلاك غيره . 

9 التناقض فيا طريقه طريق الخفاء لا يمنع 
دعوای كالخرية والنسب والطلاق » وان 
التناقض فيا لا يكون طریقه طریق الخفاء 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


یمنع دعواه کدعوی الملك وهذا إن التناقض 
يمنع دعوى الك لنفسه ولغره بوكالة أو 
جميع الاشیاء قابلة في الأصل للملك الفردي 
إلا ما خرج فيها عن إمكان الحيازة بطبيعته 
العامة من طرق وجسور ومراع ونحوها. 
الخيار کا يسقط بصريح الإسقاط يسقط 
بالإسقاط عن طريق الدلالة . 


الرد بالعيب قبل القبض بقضاء أو رضاء : 
فسخ من أصل العقد في حق المتعاقدين وفي 
حق الثالث أيضًا فصار كأنه لم يبع أصلا 
لوجود الرد قبل تنام العقد بالقبض . وان الرد 
بعد القبض بالتراضي فسخ في حق 
التعافدین؛ بيع جديد في حق الثالث 
لوجود طريق البيع في حق ثالث وهو 
مبادلة المال بالمال بالتراضی . 





الشارع لا يعلى حى) على ما ليس إلى معرفته 
طريق . 


الصحة مقصود التعاقدین ومتى أمكن 
تحصيل مقصودهما بطريق جائز شرعا 
يحمل مطلق كلامه) عليه ويجعل كأ 
صرحا بذلك . 





ضمان المال يجب بطريق الحبران وا يحصل 
اجيران با يكون متلا له في صفة المالية . 
غالب الرأي یقام مقام الحقيقة فيا لا طريق 





Ips 





9 ما تصرف فيه القاضي من طريق الحكم لا 
پلحقه ضان . 

ما جاز التوکیل في عقده جاز في حله بطریق 
آول . 

ما وجب آداژه فبأي طریق حصل كان وفاء . 


ما یتطرق إليه بارتکاب ارام یکون حراما . 


متی عرف ثبوت الشيء من طریق الم حاطة 
والتيقن لأي معنى کان» فهو على ذلك مالم 





طعم 

البيوع التي يشترط فيها التقابض في الجلس 
کالصرف » وبيع الطعام بالطعام آو القبض 
في أحد العوضین کالسلم لا يجوز خيار 
الشرط فیها بلا حلاف» مع أن خيار الجلس 
كل عقد لازم وارد على عين (کالصرف. 
وبيع الطعام بالطعام والسلم والتولية» 
والتشريك» وصلح المعاوضة وغيرها) يثبت 
فيه خيار المجلس لكل من المتبايعين . 

ما أدى إلى التفاضل بين الذهبين أو الفضتين 
أو إلى بيع ذهب بذهب وعروض» وفي 
الدراهم كذلك أو إلى بيع الطعام قبل 
استيفائه أو إلى الجهل والغرر أو إلى صرف 
متأخر أو إلى دين بدين» أو إلى سلف بمنفعة 











TY 





طلب 


الاحتياط وطلب براءة الذمة مطلوب 
شرعا. 200 


الأسباب مطلوبة لأحكامها لا لاعیاا . 





إن ماقي الذمة من الحقوق لا يتعين لطاليه إلا 
بقبضه (كالكراء المضمون في 
الرواحل ..۰.). 

براءة المطلوب توجب براءة الکفیل . 


جلب النفعة أو دفع الضرة مطلوب للشارع 
مقصود . 

الحق بعد ما يثيت لا يسقط إلا بإسقاطه 
والرضا بسقوطه صريحا أو دلالة وبترك 
الطلب عند الجهل به . 


كل عيب يجوز للمبتاع الرضا به بعد ظهوره» 
فإنه يجوز له الرضا به قبل ظهوره وإسقاط 
المطالبة كسائر العيوب . 


كل عيب ينقص من الثمن ويرغب الناس عنه 
فالرد به واجب لمن طلبه . 

كل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جازت 
فيه الوكالة كالبيع» والشراءء والاجارة 
واقتضاء الديون. والخصومة في المطالبة 
بالحقوق. . . 

كل ما كان الغرض الاک منه عرمًا فمطالية 


۳۹ 


كل ما كان مطلوب الحصول يجب أن یکون 
متصوّر الوقوع . 

كل ما لا يتوصل إلى المطلوب إلا به فهو 
مطلوب . 

مائبت بنص أو إجماع لا يطلب له نظير يقاس 
به . 

ما حرم فعله حرم طلبه . 

جرد الدعاوى في الطالبات لا يحكم في 
فصلها إلا بحجة تقترن بها. 1 


المساواة في المعاوضات المطلقة مطلوبة عادة 





وشريعة . 

فيه . 

يقف سريان التقادم كلما وجد عذر شرعي 
تتعذر معه الطالبة بالحق» فلا تحسب مدة 
قیام العذر . 


طلح 


الاحکام في الحقوق والعاملات جارية على 
حالما في الاحکام التي تتعلق بالتهمة 
وظاهرها سا . 

الصالح الظنون به الصدق والطالح الوهوم 


منه الکذب في الحكم سواء وأنه لا يحكم شا 
ولا عليه) إلا بالبينة الحادلة. 





موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


الآجال إذا أطلقت تعين ابتداؤها من وقت 


إطلاقها كآجال الأثمان والأيان. 





الإبراء إسقاط صورة حتى يتم الابراء بلا 
قبول كالطلاق والعتاق ویصح الوبراء بقوله 
أسقطت عنك ديوني» وان الجهالة في 
الإسقاط لا تفضى إلى النزاع وإن كان في 
الإبراء معت التملجك. : 

إذا اختلف المتبايعان في الصحة والفساد 
فالقول لمدعى الصحه والبينة لمدعي الفساد 
مطلقا . 

إذا أطلق الانتفاع حمل على المعتاد . 

الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة. 
الاسم المطلق إذا كان له حقيقة في اللغة 
ومعهود في الشرع وجب حله على معهود 








الشرع دون حقيقة اللغة . 
الأشياء كلها على طلقها وعلی جلها حتی 


تحدث اله تعالى فیها التحريم » فتعود حرامًا . 
الأصل أن في كل تصرف حصل في محل 
مشغول بحق محترم للغير کحق المرتمن في 
الرهن والمستأجر المنع من التصرف 
والإطلاق في التصرف لعارض عدم الضرر . 
إطلاق الإذن لا يتبعض. 

إطلاق الإذن يحمل على العرف . 


إطلاق إضافة الفعل یقتضی الباشرة. 
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© 


إطلاق البيع يقتضي البیع بلا شرط . 
إطلاق البيع یقتضی السلامة . 
إطلاق الشروط محمول على حكم ما شرطت 


إطلاق العقد يقتضي السلامة» وان لم ينض 
علیها. 

اطلاق العقد یقتفی التعار ف فصار 
. کالشروط. 


الإطلاق في البيع لا یقتضی التبقية . 


إطلاق لفظ الشركة يقتضي تساوي الشريكين 


فلا يعدل عن ذلك إلا بیان. 

الإطلاق مجزی فيه أقل ما يتناوله اللفظ . 
الإطلاق جمل على العتاد. 

الا طلاق يقتضى التسوية. 

الإطلاق يقتضى السلامة. 

الإطلاق يقتضى الکمال. 

الإطلاقات تتقيد بشرط السلامة. 

الأمر الطلق تخصصه التهمة. 

الأمر للطلق يتناول أقل مايقع عليه الاسم . 
الانسان مطلق التصرف في ملك نفسه 
مقبول البيان فيه في الانتهاء ى) في الابتداء إذا 


كان مفيدا له . 


لبیع الطلق لا ينصرف إلا إلى البيع 
الصحيح . 














© تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء 


منه . 


التفاضل مع الاختلاف في بياعات النقود 
جوز على الإطلاق . 





التلف في يد الأمين غير مضمون إذا ل يتعد أو 
یفرط » وني يد الظالم مضمون مطلقا . 

التناقض فيا طريقه طريق الخفاء لا يمنع 
دعواه» كالخحرية والنسب والطلاق» وان 
التناقض فيا لا يكون طريقه طريق الخفاء 
يمنع دعواه كدعوى الملك وغذا إن التناقض 


۱ يمنع دعوى الملك لنفسه ولغيره بوكالة أو 


بوصایه دون الحرية والطلاق والنسب. 

تنزیل العقود الطلقة على العوائد التعارفة 
الدين لا يثبت إلا في الذمم ومتی أطلقت 
الأعواض تعلقت بها. 








الشهادة على الملك المطلق تشت الاستحقاق 
من الأصل . 
خصيل مقصودهما بطريق جائز شرعا يحمل 


مطلق کلامها عليه ويجعل كأنما صرحا 
بذلك. 





الضمان لا يجب على الوديع إلا بالتعدي وان 
القول قول الوديع في التلف والرد عل 
الإطلاق مع يمينه. 
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العقد إذا أطلق حمل على مقتضاه وما جرى 
العرف ۳ 0 

العقد باطلاقه یقتفی التعجیل . 

عند الو طلاق يجب المضي إلى تصحیح العقد . 
الفعل لا ينسب إلى غير فاعله الا مجازاء 
والکلام عند إطلاقه لحقيقته إذا آمکن . 


0 


قل يثبت بالشرط ما لا يثبت بإطلاق العقد. 





قرينة الخال تقيد مطلق الكلام . 
كل أجل ثبت بحطلق العقد ثبت عقيبه. 


كل شرط لو انطلق به في العقد أفسده 
فمکروه (ضیاره ون لم یفسده . ۱ 





الاستصناع على الإطلاق . 


کل عقد فيه عرض علق بصفة لا يقتضي 
اطلاق تلك الصفة فسد بالتعلیق . 


كل عقد یدخله الحلول اقتضی إطلاقه 
الحلول» كالثمن والضان. 

كل عوض تعجل بالشرط فاطلاقه یوجب 
حلوله کالشمن . 

کل کلام اتصل با يقيده فإنه يجب اعتبار ذلك 
القید دون اطلاقه أول الکلام . 

عليه » فان وصل ما ما ينافي مقتضای بطل . 


كل ما تعين لا يجوز إبداله كالمتعين في البيع. 
وما لا يتعين يجوز إبداله مطلقا . 


© كل ما عده الناس بيعا كان بیعا کا في القبض 
والحرز وإحياء الموات وغير ذلك من الألفاظ 
المطلقة. 2 ` 





۰ كل ما ورد به الشرع مطلقاء ولا ضابط له فيه 
ولا في اللغة يحكم فيه العرف. 

© الكلام المطلق يحمل على الأسماء العرفية دون 
اللغوية . 

© لا يصح بيع الدين بالدين مطلقا سواء كانا 
حالين أو مؤجلين أو ختلفین . 

© المجاز لا ينصرف إليه الإطلاق . 





© المساواة ٤‏ المعاوضات المطلقة مطلوية عادة 


وسریعه . 


© المطلق إذا قيد ببعض الأوصاف يبقى مطلقا 


فيا وراءه. 

© المطلق إذا كان له عرف» انصرف إلى 
العرف . 

6 مطلق الإضافة يقتضي التسوية . 

۰ مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف . 

و مطلق الامر يحمل على العهود في الشرع. 

ه مطلق التسمية محمول على التعارف فيا بين 
الناس . 

۰ مطلق الشركة يقتضي التساوي . 

۰ مطلق العقد يوجب الساري. 








© مطلق العقود الشرعية محمولة على الصيحة . 


۰ المطلق فيا يحتمل التأبيد متأبد (كالبيع) . 
9 مطلق الکلام حمول على قصد التکلم. 
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مرتبة على جذور الكلمات 


کالتصوص عليه . 

المطلق من العقود ينصر ف إلى العرف والعادة 
عند المتعاقدين . 

المطلق من كلام الآدميين حمول على المعهود 
في الشرع . 

المطلق يتقيد بالعرف والعادة . 


الطلق يجري على إطلاقه حتى يقوم دليل 
التقبيك . 


المطلق يحمل على إطلاقه إلا أن يؤدي حمله 
عليه إلى فساد فيقيد . 

الطلق يحمل على الغالب . 

المطلق يحمل على المقيد . 

القسدة يجب نفيها عقلا وشرعا مطلقا في 
والأعيان. 

الملك الخبيث لا يفيد إطلاق الانتفاع لأنه 
واجب الرفع . 


موحب العقد الطلق » التساوي 2 العمل 
والأجرة. ۱ 


يحمل المطلق على القید حتی یقوم الدلیل على 
العمل با لاطلاق . 





۳۹۷ 


کل حیوان طاهر منتقع به في ا حال أو المآل» 
ليس بحر ول يتعلق به حق لازم » يجوز بيعه . 


طوع 


دون ما يتطوع به المتعاقدان . 

كل من قضی دين غيره بغیر آمره كان 
متطوعا. 

ما لا یستطاع الامتناع عنه فهو عفو . 
الوجوب یتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع 
العجز ولا حرم مع الضرورة. 


طول 


لا يجوز في الشرع الاقدام على نقل الاشیاء 
وتغبيرها مع قيام الا حتال في السيب الوجب 


طوى 


e 


(كأساسات الحائط وطى البثر) . 





۳۸ 


إذا ظفر الانسان بجنس حقه بال من ظلمه 
فإنه یستقل بأخذه . 
صاحب الحق إذا ظفر كان له أن يأخذه من 


صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه من مال 
الدیون يأخذه لحقه. ٠‏ 


صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه یکون له 
أن یأخدی. ٠‏ 
الظافر بماله إذا لم یمکنه أخذ حقه إلا بزيادة : 


ظفر المستحق بجنس حقه » ودغير جنسه عند 
تعذر أخذه من هو عليه - جائز . 


لم یغرم شيئاء فإذا ظفر بعين حقه فاستهلکه 
أولى أن لا يضمن شيئًا . 

من ظفر بجنس حقه » أو بغير جنسه مع تعذر 
أخذ الحق ممن هو عليه جاز له أخذه حتى 


من ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذه 
ويستولي عليه ولو بدون حکم الحاكم . 


من له الق إذا ظفر بجنس حقه من ماله كان 
له أن يأخذه. 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





من له حق على غيره يمنعه إياه فظفر من ماله 
بشىء جاز له أن یقتضی مله حقه » سواء كان 


5 


إذا طفر الانسان بجنس حقه بال من ظلمه 


جزاء الظلم لا يختلف بالعلم والجهل» فان 


علم 


حقوق الآدميين تقبل من العاوضة والبدل ما 
لا یقبلها حقرق الله تعالى» ولا تمنع المعاوضة 
في حق الادمي إلا أن يكون في ذلك ظلم 
ليره أو يكون في ذلك حق لله ؛ أو یکون 
قرار الضیان علن الظام. 

لا يرجع الظلوم على غير ظاله . 

ليس لعرق ظالم حق. 

ليس للمظلوم أن يظلم آخر با أنه ظلم . 
توخذ ظلما» أو غير ظلم» فهي على المال 


r 


ج ںای ری 
اعم دن ازو نی 


ظنن 
الاحکام في الشرع على الحقائق لا على 
الظنون. 
. الأمر الثابت المعلوم لا يترك بالأمر الظنون . 
الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم 
اة ٠‏ 
الصالح المظنون به الصدق والطالح الموهوم 


منه الکذب ن اطکم صواء وأنه لا يحكم شا 
ولا عليها إلا بالبينة العادلة . 


الضرورة أمر معتبر بوجود حقيقته لا يكتفى 











العبرة في المعاملات لما في نفس الأمر لا لما في 
ظن المكلف . 

العقود الظاهرة الصحة لا تنحل بالظنة - أي 
بالتهمة -. 

العمل بغالب الرأي وأكبر الظن ني الأحكام 
واجب. 

كل عاقل آخبر با يحتمل الثبوت يجب 
تصذیقه محسینا للظن به. . 

كل من دفع ما لیس بواجب على ظن وجوبه 
فله استرداده قائما» أو استرداده متله أو قيمته 
هالکا . ۱ 


لا تتناول المعاوضة الجهول. وما لا يغلب 
على الظن وجوده. 
لا تمنع الحقوق بالظنون ولا تملك ما . 





۳۹۹ 


لا عمرة بالظن البين خطؤه. 

لا جوز الحكم بالظنون . 

متی تعذر الوصول إلى اليقين رجع إلى غلبة 
الظن . 

المظنات تعتبر ولو لم توجد اطفیقة . 

اة زا تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة 
خفبة» وكانت المظنة تفضى إليها غالبا. 
المعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما ترتبت 
عليه الا حکام العم + ولاتعذ رآو تعس ري 
آکثر ذلك - آقیم الظن مقامه لقربه منه . 
وجوبه فله استرداده . 


ظهر 


یتعذر الوقوف على حقيقته . 

الأحكام على الظاهر والله ولي الغیب ۰ ومن 
حكم على الناس بالإزكان جعل لنفسه ما 
حظر الله تعالى عليه ورسوله 5 

الأحكام في الحقوق والعاملات جارية على 
حد و احد 2 الصالح والطالح وإن) يختلف 
حالما في الأحكام التي تتعلق بالتهمة 
وظاهرها سالم . 








۳۷۰ 


الأصل أن تحمل العقود على آسباما الظاهرة 
التي يظهر آما غرض التعاقدین. 00 
الأصل في الاختلاف في تغير المبيع أن القول 
فول من يشهد له الظاهر . 

إقرار الإنسان فيا في يده معتبر ما لم يظهر له 
خصم ينازعه فيه . 

الإقرار يؤخذ فيه بظاهر اللفظ . 

أقيم السیب الظاهر مقام الباطن تیسیرا. 
الأمارات الظاهرة أقر ى بيانا من الأمارات 
-الجاطنة . 








الأمر الظاهر متى قام مقام الباطن يدور 
الحكم معه وجودا وعدما. 

الأمور الخفية والمنتشرة دأب الشارع أن 
يضبطلها بوصف ظاهر يدور الحكم عليه . 

إن اليدين إذا اجتمعتا لرجلين في.شيء نان 
يستحقه آكدهما وأظهرهما تصرفا . 

نا ينبني الأمر على الظاهرء والظاهر من 
المسلم السللامة . ۱ 

الباطن یتبع الظاهر (كأساسات الحيطان 
وكشجرة). 

البدل إن| يظهر حكمه عند فوات الأصل. 
فأما مع القدرة على الأصل فلا معتبر بالبدل . 














البناء على الظاهر واجب حتى يتبين خلافه . 
البتاء على الظاهر واجب فیا لا یمکن 
الوقوف على حقيقته . 

لبینات شرعت لاثبات خلاف الظاهر 
واليمين لابقاء الأصل . ۹ 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


الأصل . 

تعلق الحكم بالحسوس على ظاهر الحس لا 
على باطن الحقيقة . 

الحكم إن يجري على الظاهر ون السرائر 
موكولة إلى الله سبحانه وتعال . . 

الحكم في حقوق الادمیین محمول على 
الظاهر . 

الحكم في الشرع معتبر بالظاهر دون الباطن . 
الخلف يسقط اعتباره إذا ظهر الأصل. ٠‏ 
الشريعة دالة على أن ما جهل أمره فهو عل 
السلامت وأن الأحكام متعلقة بالظاهر . 
ظاهر أمور المسلمين محمول على الصحة . 
الظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه . 
الظاهر أن المرء يكون متصرفا لنفسه حتی 
يقوم الدليل على أنه یتصرف لغيره . 
الظاهر جريان عقود المسلمين صحيحة . 
ظاهر حال السلمین : الصحة والحق. 
الظاهر حجة لدفع الاستحقاق لا لإثبات 
الااستحقاق به . 

الظاهر لا تثبت فيه الحقوق وإنا ترجح به 
الدعوی . 

الظاهر تمن باشر العقد أنه له . 


مرتبة على جذور الكلمات 


الظاهر من البيع الصحة» فوجب حمله على 
السلامة ول ينفذ فيه دعوى البائع لإبطاله . 

الظاهر من حال المسلم تعاطي الصحیح . 

الظاهر من المسلمين العدالة . 

الظاهر من اليد نبا بحق فكان القول تون 
صاحبها . 

الظاهر يجري مجرى اليقين . 

الظاهر يسقط اعتباره إذا قام الدليل بخلاف . 
الظاهر يصلح للتقرير لا للتغيير. 

الظاهر يقدم على الاستصحاب . 

الظاهر يقوم مقام الأصل . 

العقود اللاية بين المسلمين محمولة على 
الصحة ظاهرا إلى أن يتبين خلافه . 

العقود الظاهرة الصحة لا تنحل بالظة - أ 

بالتهمة - . 

العمل بالدليل الظاهر واجب عند انعدام 
دليل فوقه . 

العمل بالظاهر هو الأصل ف المعاملات دفعا 
للضرر عن العباد. 


القول قول من يدعي الأصل لأن الظاهر 
شاهد له . 





اقيمة إا تستحق إذا ملكت ملكا مستقرا في 
الظاهر . 


کل صفقة انعقدت على ظاهر الصحة ثم تبين 
خلاف ذلك فلا يجوز للمتبايعين الرضاء على 
إبقائها . 


۳۷۱ 





کل عقد كان صحیحا في الظاهر لا یبطل 
بتهمة ولا بعادة بين التبایعین . 


کل عيب يجوز للمبتاع الرضا به بعد ظهوره. 
فإنه يجوز له الرضا به قبل ظهوره واسقاط 
المطالبة كسائر العيوب . 

کل ماد ار يتصرف إل ای( 
کل من اعتصم بالظاهر ۳ قوله» ومن 
ادعی خلاف الظاهر فعلیه البینة . 


اتن 


كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة 
ونحو ذلك يعاقب على ترك الواجب . 

كل يد تدل القرائن الظاهرة التى توجب 
القطع أو تكاد أنها يد مبطلة لا حكم لما ولا 
يقضى بها . 

لا يجوز الرجوع إلى القاصد الخفية» انا 
الاعت‌اد على ظواهر العقود الشرعية . 
اللفظ حمول على مايدل عليه ظاهره في اللغة 
ما تعذر إقامة البينة فيه جاز أن يقبل فيه قول 


مدعيه إذا كان معه ظاهر يقتضيه . 


ما وجد على صفة لا يغير عنها إلا بحجة 
ما يتعذر الوقوف عليه بالشاهدة اكتفى قيه 
بالظاهر. 


متى أمكن حمل الكلام على ظاهره لم يجز 











YY 


متى قام السبب الظاهر مقام المعنى الباطن 
دار الحكم معه وجودا وعدما. 

حمل ظواهر الشرع وألفاظه على ما يصح في 
الستحیل عادة کالستحیل العقلی» فكل 
دعوی لا یقتضیها ظاهر حال الدعي لا 








السلط عل المیء دا أخير في َلط عليه با 


خفي لا يعلق عليه الحكم . 

من ذكر لفظا ظاهرا في الدلالة على شىء ثم 
تأوله لم يقبل تأويله في الظاهر . 

من له الحق على الغيرء وكان سبب الحق 
ظاهرا فله الآأخذ من ماله بقدر حقه إذا 





امتنع أو تعذر استغذانه » وان كان السيب 
خفیا» فليس له ذلك . 


من ملك ظاهر الأرض يمك باطنها . 
الواجب أن لا یتعدی الظاهر إلى غيره. 
يجب حمل اللفظ على ظاهره. 


اليد ظاهر عتمل فلا تكفي لإثبات 
الاستحقاف , 





يعفى التناقض إذا ظهرت معذرة الدعی 
وكان محل خفاء . 


موسوعة القواعد والضوايط الفقهية 
يقام السبب الظاهر الدال عل مراده وشو 


يتوصل إليه إلا بحرج . 


عبد 


إذا كان الحكم دائرا بين حق الله وحق العباد | 
يصح للعبد إسقاط جقه إذا أدى إلى إسقاط 





حق الله تعال . 
الحرمة_الثابتة حما للشرع لا تسمقّط برضا 


العبد. 
حقوق الله تعالى أوسع حکا من حقوق 
العباد. 





الخطأ في حق العباد غير موضوع (أي 
مضمون علیه) . 

صحة القصد لا معتير مها في حقوق العباد . 
الضیان الواجب لحق العباد غير مبني على 
الاحتیاط فلا يجب في موضع الشك . 


العبد لا یلزمه شيء إلا بالتزامه أو بالزام 
الشارع له . 





العمل بالظاهر هو الأصل في المعاملات دفعًا: 
للضرر عن العباد . 

كل أمر فيه ضرر على العبد في دينه أو بدنه أو 
ماله من غير نفع فهو حرم . 





ما ثبت حقا للعبد يحتمل السقوط بإسقاطه 
مقصودا. ش 
3 
عجر ی فی 
لے ن زو می 














مرتبة على جذور الكلمات 


© ما غلب فيه حق الآدمى من الأموال لا 
يشترط فيه التکلیف» وما غلب فيه حق 
.العبادة يشترط . 





متى كان المنع حق الله تعبدا فسخ البيع 
إجماعاء ومتى ما كان لحق الادمي كالعيب 
والغش فله الخیار» ومتى ما كان للحق الله 
وق الادمي فعند كافة العلماء أنه يفسخ . 
من كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله 
العبد ناسيا أو خطثا فلا إثم عليه . 





من لزمه حق لله أو لعباده لزمه الخروج منه . 





عر 


الأحكام تعتبر بحقيقة اللفظ دون مجازه من 
العالم وا لجاهل إذا تجرد عن نية وإرادة . 
أحكام الشرع يجمع فيها بين اعتبار الأسامي 
والعانی . 

اختلاف النوع في أحد شقي العقد يوجب 
توزيع ما في مقابلته عليه باعتبار القيمة . 





إذا ثبت اعتبار النية فإنها تعتير مقارنة للفظ . 





إذا عمل شخص على نقض ما آجراه وتم 
من جهته فلا اعتبار لعمله . 

إذا كان للف معنى فاعتيره الشرع فإنا يعتبر 
فيا يقتضيه ويؤدي معتاه . 22 


الأسباب والدواعی للعقود والترعات 


مسار 6 . 








استدامة الشىء يعتير بأصله . 


۳۷۳ 





۰ استصحاب الحال معتير في إبقاء ما كان على 


ما كان غير معتير في إثبات ما لم يكن ثابتا . 





الاشارة انا تعتبر إذا صارت معهودة 
معلومة . 

الاشارة تفهم بها العاني ویعبر بها عا في 
الکلام . 

الإشارة مع التسمية إذا اجتمعا فالعبرة 
للإشارة . 

بالقبض ومضمون بالعقد وكل مضمون 
يكون بالعقد الصحيح فهو مضمون بالمسمى 
في العقد وكل مضمون يكون بالعقد الفاسد 
فهو مضمون بالقبض وکل مضمون بالقبض 
فاعتبرت الالية القائمة بالنفس يوم القبض 
وهی القيمة إن كان من ذوات القیم وإن كان 
القبوض من ذوات الأمثال يلزمه المثل . 
أصول الشرع مستقرة على أن أحكام العقود 
الفاسدة معتيرة بأحكامها في الصحة . 








اعتبار الأبدال» وتجويز العدول إليها إنها هو 
عند تعذر الأصول . 

اعتبار البقاء بالابتداء في أصول الشرع 
ضعيف جذا. 


الاعتبار با استقر عليه العقد. لا با وفع 
العقد عليه . 
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۳۷ 
اعتبار تصرف العاقل واجب ما آمکن . 
اعتبار الجناية في حت ا جاني ببحال ال مناية . 


اعتبار الحرج فيا لا نص فيه بخلافه . 


اعتبار الشرط للمنفعة لا للضرر. 

اعتبار الغالب وإلحاق المغلوب بالعدم. . . 
هو الأصل في أحكام الشرع . 

الاعتبار في الإتلاف بالمجني عليه لا بغرض 





صاحبه . 


الاعتتار في ضان الخناية بالاستقرار . 





الاعتبار في العقود بالعای والقاصد لا 





الاعتار للمعاني في الدعوی دون الصور 
والباني» فإنه قد يوجد الکلام من الشخص 
في صورة الدعوی وهو إنكار معنی کالودع 
إذا ادعی رد الوديعة فإنه مدعي الرد صورة 
وهو منکر لوجوب الضیان معنی . 


اعتبار المعاوضة يوجب تعيين الوسط . 


إقرار الانسان فيها في يده معتبر ما لم بظهر له 
خصم ینازعه فيه . 
الإقرار لا يعتبر دليلا إذا كان فيه إبطال حق 
الغر. ٠‏ 
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الألفاظ قوالب المعاني فلا يجوز إلغاء اللفظ 
وإن وجب اعتبار المعنى إلا إذا تعذر الجمع 
للمنافاة . 


إن للاجل شبهًا بالمبيع لأن الثمن يزاد لأجل . 


الأجل فيعتير الأجل مالا في الرابحة. . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


۰ إن للعقود أصولا مقدرة وأحكامها معتيرة لا 


تغيرها الشروط عن أحكامها في شرط سقوط 
الضیان وإيجابه . 


إن| تعتبر البلوى فیا لیس فيه نص بخلافه 


فأما مع وجود النص لا معتير به . 

نیا تعتير العادة إذا اطردت أو غلبت . 
لبدل انا يظهر حكمه عند فوات الاصل» 
فأمامع القدرة على الأصل فلا معتير بالبدل . 
بقاء العين لا يعتبر فيه نقص السوق . 
التصرف إذا اشتمل على معنيين يجب 
اعتبارهما ما آمکن. فان تعذر اعتبار 
آحدهما أعتير الاخر. ۹ 











تصرف المأذون معتير بتصرف الاذن . 
التعامل بخلاف النص لا يعتير . 

تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده إن كان فيه 
مقصود معتبر شرعا صح وإلا لم يصح. إذ 
لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه. 
التعيين معتير فی| يفيد دون ما لا یفید . 
التعيين والتمييز في انس الختلف معتبر 
لكونه مفيدا وكل شىء يكون مفيدًا فهو معتبر 
في الشرعء لأن الشرع لا برد بها لا يفيد. " 
تقدم المسبب على السبب لا يعتير . 

التقييد في العقود [نا يعتير إذا كان مفیدا. 
العائل في الجنسين غير معتر . 

الجناية إذا حصلت بفعل مضمون وفعل 
مهدر سقط ما يقابل المهدر واعتير ما يقابل 








٠‏ المضمون. 





مرتبة على جذور الکلمات 


الجودة ساقطة العيرة في الأموال الربوية عند 
الحودة لا عيرة مها في الجنس الواحد. 
الحرمة المعتبرة بالصفة انا تتبث باعتبار تلك 
الصفة . 








حقوق الأشياء معتيرة بأصوها. 
الحقوق لا تعتير فيها الحرمة والمنزلة إلا الوالد 
في حق الولد. ‏ 





الحكم في الشرع معتبر بالظاهر دون الباطن . 


حكم كل عقد معتير بنفسه لا تعلق له بغيره . 
الحكم يبنى على ما هو المقصود ولا ينظر إلى 
اختلاف العبارة بعد اتحاد الملقصود . 

حمل تصرفات العقلاء على الاعتبار أحق 
وأولى من حملها على الإلغاء والإهدار . 
الحيازة ساقطة الاعتبار إذائيت المال والملك . 








الخلف يسقط اعتباره إذا ظهر الأصل . 
الدلالة يسقط اعتبارها غند التصريح 
بخلافها . ۱ 
الدیون في الذمم لا تعتير محلا صالححا لعقود 
التمليك والعاوضة. 

السبب نا اعتر لدلالته على القصد فإذا 
خالف حقيقة القصد / یعتر . 


الوسيلة . 


- 


السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر 


قبولا . 


۳۷۵ 








© سکوت من وه إليه الإيجاب يعتير قبولا إذا 





اقترن به ما يجعله دالا على الرضا. 
الشرط في العقد متى كان مفيدا يجب 
اعتباره. 

الشرط يعتير العلم بو جوده ولا يكتفى 
باحت‌ال الوجود. 


الشرع لا يعتير من القاصد إلا ما تعلق به 
غرض صحیح محصل لصلحة أو داری 
لفسلة . 

شروط الأحكام بعت وحردها بک‌ضا 
لثبوت الأحكام» وتنتفي بانتفائها . 
الشروط يعتير دوامها. 

صحة العقد وفساده معتير بالعاقد والمعقود 
عليه . ؟ ۱ 
صحه القصد لا معتير مها في حقوق العباد . 
الضرر الرضي به من جهة الضرور لا عبرة 


به . 





الضرورة آمر معتير بوجود حقیقته لا یکتفی 
ضمان المال بجنسه مع اعتبار القيمة آقرب إلى 
العدل من ضانه بغير جنسه . 

الضیان معتیر بحال استقرار الحناية . 
الطوارئ لا تعتير . 

الظاهر يسقط اعتباره إذا قام الدليل بمخلافه . 
العبرة بالغالب. ٠‏ 

العبرة في التصرف لأصل وضعه دون ما 


يعرض له باتفاق الحال. 














۳۷1 


العبرة في العقود انیا هو بعرف التعاقدین . 

العبرة في العقود با وقع عليه العقد لا با 
قبض. 

العيرة في العقود للمقاصد والمعانى لا للألفاظ 
سح : 

العبرة في العقود لعانیها لا لصور الالفاظ . 
العبرة في المعاملات لما في نفس الأمر لا لا فى 
ظن المكلف . 

العيرة لعموم اللفظ لا خصوص السبب . 

العبرة للغالب. 

العبرة للغالب الشائع لا للنادر. 

العبرة للمعانی دون الألفاظ . 

العبرة للمعان دون الصورة . 

العبرة للمعنى دون الصورة . 

العرف إن يعتير في معاملات الناس» فيكون 
دلالة على غرضهم . 

عرف التجارة معتبر في بيع المرابحة فا جری 


العرف بإلحاقه برأس المال يلحق به وما لا 

















العقد إذا تردد بين حالي صحة وفساد حمل على 
الفساد دون الصحة اعتبارا بالأصل أن لا 
العقد إذا فسد بطل اعتبار ما تضمنه من 
الثمن . ا 
العقد الفاسد معتير في الجائز . 


العقود لا تعتير باللفظ وإن) تعتير بالعتی . 





موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


العقود لا يختلف استحقاق البدل فيها 
باختلاف العاقدين ها اعتبارا بسائر العقود. 
العقود معتيرة با استقر من أحكام أصولما 
ولا يغير الشرط الاصل عن حكمه. 
الغرض لا اعتبار به مع صريح الإذن 
بخلافه . 

الغرض والقاصد داخلة في حيز الاعتبار . 
الفاسد معتیر بالصحیح . 

الفسخ لا یعتبر فيه القبض (کالرد بالعیب) . 
فعل الانسان متی انضاف إلى فعل غیره 
فالاعتبار بفعل الانسان . 

القصود في العقود معتبرة. وإنها تژثر في 
صحة العقد وفساده» وني حله وحرمته. 








قول الأمين معتیر في نفي الضیان عن نفسه لا 
في الإيجاب على الغير . 

كل احتمال يؤدي اعتباره إلى تعطیل الصالح 
المشروعة أو جلب المفاسد المدفوعة فهو 
منطرح لا لفتة إليه. .| 

كل حكم يعتبر في تحليل بيع الذهب و تحريمه 
فإن) يعتبر فيه بوزنه دون قيمته كالتساوي 
والتفاضل . 

كل شرط يمكن مراعاته ويفيد فهو معتير . 
كل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر . 
كل كلام اتصل ب) يقيده فإنه يجب اعتبار ذلك 
المقيد دون إطلاقه أول الكلام . 

كل ما اختلف باختلاف المستعملين يعتير فيه 
القید. ۹ 





مرتبة على جذور الكلمات 


© کل ما تعورف تداوله من أعيان ومنافع 
وحقوق يعتير محلا صا حا للتعاقد عليه ككل 
مال متقوم» وكذلك الأشياء التى ست جد . 
كل ما دععت الضرورة إليه من المحظور فإنه 
ساقط الاعتبار على حسب الحاجة وبقدر 
الضرورة . 

كل ما كان من توابع العمل ول يشترط على 
الأجير - يعتير فيه عرف البلدة وعادتها . 

كلام العاقل معتير لفائدته لا لعينه فإذا لم يكن 
الكلام التصل يعتير حكم أوله بآخره . 

لا اعتبار بالقول المخالف للواقع . 

لا تعتير الصور النادرة . 

لا عبرة بالظن البين خطوه. 

لا عبرة بالية والسبب فيه يخالف لفظه . 








لا عبرة با خرج عن الخالب . 





لا عبرة للتوهم . 

لا عبرة للدلالة في مقابلة التصریح. 

لا عبرة لباشرة من لا يمكن إحالة الحكم 
عليه ويكون الضیان على المتسبب . 

لا معتبر باختلاف السبب في الموضع الذي لا 


لا معتبر بالفعل بعد التصريح بخلافه . 
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لا معتبر بشبهة موهومة الاعتراض . 

لا معتبر بضمان القيمة مع بقاء العين. 

لا معتير لاختلاف العبارة بعد حصول 
القصود . 

لا يعتير با جرت به العادة إن كانت مخالفة 
لعادة الشرع . 

لا يعتير اللفظ في العقود إذا كان مالفا 
للمقصود . ۱ 
اللفظ دلیل الحكم» فيجب الاعتبار به في 
الخصوص والعموم» كا في لفظ الشارع . 
ما أبيح للحاجة العامة لم يعتير فيه حقيقة 
الحاجة . 000 

ما تعتبر فيه الموالاة فالتخلل القاطع لها مضر» 
غير أنه إن يعرف بالعرف . 

ما تعلق بالفعل كان وجوده هو الشرط 
العتر . 











ما ضمن بالعقد الفاسد اعتمرت قیمته بالغا ما 
بلغ» كالمبيع . 

ما كان واجبا قد یباح فيه ما لا يباح في غير 
الواچت لکوت مصلحة آداء الواجب مر 
معسدة افحرم ‏ والشارع يحتار المفاسد 
والصالح» فإذا اجتمعتا: قدم المصلحة 
الراجحة على المفسدة الرجوحة . 

ما لا مثل له فاعتبار قيمته وقت اتادفه لا 


وفت عدمه. 








TYA 


۰ ما لا یتجزاً في الحكم فوجوده معتبر بوجود 
الجزء الذي به تعامه في الحكم . 

ما لا يلزم قبل الموت كان لزومه بالموت موجبا 
لاعتباره من الثلث . 

ما يعتير له القبض إذا تلف قبل قبضه انفسخ 
العقد » وهو من مال البائع . 

ما يعتير له القول يكتفى فيه به من غير نية » إذا 
كان صريحا فيه (كالبيع) . 

التخذ من أموال الربا معتير بأصله . 

التعذر يسقط اعتباره والممكن يستصحب 
فيه التكليف. 2202 








المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في 
انخرامهاء إذ لا توجد في العادة مصلحة عَريّة 
من الفسدة جملة. ٠‏ ۱ 
الظنات تعتر ولو لم توجد اطقیقه . 

لعتر في الأسباب والبراءة وکل ما ترتبت 
عليه الأحكام العلم» ولا تعذر أو تعسر - في 
آکثر ذلك - أقيم الظن مقامه لقربه منه . 
المعتبر في الالتزامات نا هو صريح الألفاظ 
أو ما تنعقد عليه القصود . 

المقادير فيا لا یضرّه التبعيض تعتير کأجزای 
وفيا يضرّه التبعیض تعتير كأوصاف . 


القاصد معتيرة . 





المقاصد معتبرة ف التصرفات ونر 
أحكامها . 

المقبوض بعقد فاسل تعتیر قيمته يوم القبضص . 
من لا يعتير رضاه لا خيار له . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





من لا يعتير رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر 
علمه به. ‏ 00 
من له ید معتبرة في شيء فقوله فيه مسموع . 
من يملك منح الاعتبار يملك استرداده . 


الواجب اعتبار کلام المتكلم ما آمکن» ولا 
يجوز |لغاژه بحال'مع إمكان اعتباره . 











الوصف في احاضر لغو وفي الغائب معتمر . 
يجب اعتبار الأعلى بإهدار الأدنى عند تعذر 
يصير اعتبار المجاز إذا اقترن بالعرف أولى من 
اعتبار الحقيقة إذا فارق العرف لأن العرف 
يعتبر البعض بالكل . 

يعتير قول الملك في بیان جهة التمليك . 
بقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل 
الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير ف 
الوفاء بالالتزام به ويعتبر في حكم الفائدة كل 
منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن 
إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية 
متناسبة يكون الدائن قد آداها فعلا . 


مر + 


عى 


الایراء إسقاط صورة حتى يتم الابراء بلا 


قبول کالطلاق والعتاق ویصح الابراء بقوله 
أسقطت عنك دیونی وان الجهالة في 
الاسقاط لا تفضي إلى التزاع وان كان في 
الابراء معنی التمليك . 


مرتبة على جذور الكلمات 


عجر 
إذا كان مخيرا بين شیئین فعجز عن أحدهما 
تعين عليه الآخر. 000 
البدل عند العجز عن الأصل حكمه حكم 
الأصل . 
الضمان نا يكون في دين ثابت في الذمة ولا 





هه العجز الشرعي كالحسي. ۱ 


العجز عن التبع لا يكون سببا لرفع الأصل . 
القيمة بدل» انا يصار إليها عند العجز عن 
الأصل . 

القيمة خلف عن المثل حتى لا يصار إليها إلا 
عند العجز . 

کل بیع كان العقود عليه فيه مجهولاء أو 
معحو زا عنه» غير مقدور عليه فهو غرر . 
كل بيع كان المقصود منه مجه ولا غير معلوم 
ومعجوزاعنه غير مقدور عليه فهو غرر . 
كل ما عجز عن تسليمه حيا فلا يجوز بیعه 
فأما ما عجز عن تسليمه شرعا لحق آدمي 
فيصح البيع فیه» لكن يقف اللزوم على 
اختيار من تعلق حقه به . 


لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. 











لا يجوز تقديم الخلف على الأصل عند عدم. 


العحز عن الأصل . 





۳۷۹ 
الجهول کالعدوم في الشريعة والعجوز منه 
العجوز عنه شرعا کالرهون لا يصح بیعه . 
من فعل ما يمكنه لم يلزمه ما یعجز عنه . 


من وجب عليه شيء فعجز عنه رجع إلى 
بدلف وبدل المثل عند إعوازه . 


الواجبات كلها تسقط بالعحر . 
الوجوب یتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع 
العحز ولا حرم مع آلضرورة. 


عجل 


تعجيل الق قبل وجود سبب وجوده لا 
جور . 


تعجیل حق الال بعد وجود سببه قبل وجود 
شرطه جائز. 


العقد باطلاقه یفتفی التعجيل . 


العين خير من الدين والعجل آکثر قيمة من 


. الوجل . 


كل حق مالي وجب بسببين ختصان به فانه 


كل عوض تعحل بالشرط فاطلاقه يوجب 
حلوله كالثمن . 


من استعحل السّیء قبل آوانه عوقب 


بحر مانه . 





عجم 


جناية العقحاء جبار. 





عدد 


الاصل أن کون الشىء مشرفا على الهلاك يعد 
92 -_ 
بيع ما لا يعد مالا بين الناس والشراء به 
بط 

البيع وامبة والاجارة لا تفتقر إلى صيغة » بل 
يشت ذلك بالعاطات ف عده الناس ببعا أو 
هبة أو (جارة فهو كذلك . 

الترك يعد کالفعل . 


تعدد البائع یوجب تعدد العقد . 





تعدد صفات العاقد کتعدد الأشخاص ۱ 





الصفقة تتعدد بتعدد البائم قطعا . 








الصفقة تتعدد بتعدد الضامنن . 








العقد لا یتعدد بتعدد العوض . 

العقد الواحد إذا جمع شيئين مختلفي القيمة 
كان . امن مقسطا على قيمتها لا عل 
أعدادهما . 











نوات شىء إلى ما هو أنفع منه لا يعد فواتا. 
فوات شيء إلى ما هو انقح يعد فو 


كل ما عد ني العرف تفرقا حكم به وما لا 
ود 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


کل ما عده الناس بیعا كان بیعا ک) في القبض 
والحرز وإحياء الموات وغير ذلك من الألفاظ 
المطلقة . 


كل من ادعى ي إقراره وجها محتمله إقراره 
عد في تفسبره. 

ولا يعد من مصلحته عادة لا يدخل في البيع 
بالرجوع فإنه يوزع بينهم على عددهم . 

لا يعد السكوت رضا إلا بالنص على التسويغ 
من له حق . 

لا يلزم ضان المنفعة في مال استعمل بتأويل 
ملك أو عقد ولو كان معدا للاستغلال. 


ما عده التجار في عرفهم منقصا نيط الحكم 
به» وما لا فلا. 


ما يعده الناس تفرفا یلزم به العقد . 


الرجع في معرفة العیوب إلى عرف التجار 
وفي كل شيء نا یرجع إلى أهل تلك الصنعة 
فا يعدونه عيباء فهو عيب يرد به» أو ما 





ينقص المالية فهو عيب . 

من استعمل مال غيره بدون عقد وبلا إذن» 
فان كان معدا للاستغلال تلزمه أجرة المثل» 
وإلافلاء ٠‏ 


مرتبة على جذور الكلمات 


عدل 


إرجاء الحجة للغائب - فی| يحكم به عليه - 
اصل معمول ره عند القضاة واحکام لا 
ينبغي العدول عنه ولا الحكم بغيره. 
إطلاق لفظ الشركة يقتفي تساوي الشریکین 
فلا یعدل عن ذلك إلا يبيان . 

اعتبار الأبدال» وتجويز العدول إليها إنا هو 





الأمر بالشيء یقتضی تعیینه فلا يعدل عنه إلا 
بدليل. 0 
تفويم المستهلكات موكول إلى اجتهاد عدلين 
يحكان به على المستهلك . 1 

حقوق الادمین لا یستطها ال سلام محقیقا 
الصالح الظنون به الصدق والطالح الوهوم 


منه الکذب في الحكم سواء وأنه لا حکم لما 
ولا عليه الا بالبينة العادلة . 





ضان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى 
العدل من ضانه بغير جنسه . 

الضان من باب العدل الواجب في حقوق 
الآدميين» وهو يجب في العمد والخطأ . 
الظاهر من المسلمين العدالة. 


لا تقبل دعوی الدعی إلا ببينة عادلة . 
المستحيل عادة كالمستحيل العقلي» فكل 


دعوی لا يقتضيها ظاهر حال الدعي لا 








A1 





تسمع إلا إذا علم القاضى أو شهد شاهدان 
مشهوران بالعدالة والديانة ويعرف القاضى 


عدم 


الاحتياط أن نجعل المعدوم كالموجود . 
الأحكام إن) هي للغالب الكثير» والنادر في 
حكم المعدوم . 

الأحكام تدور مع عللها وجودًا وعدمًا. 
دا تعذر معرفة من له الحق جعل کالعدوم . 
الاساء إذا تعلق بها في الشرع أحكام كان 
وجود الأحكام مشروطا في صحة الأسهاء. 
وعدمها دليلا على فساد تلك الأسماء (كاسم 
البيع والتکاح) . 

الاشارة تفهم بها العاني ويعبر بها عما في 
النفوس » قتفوم مقام الكلام عند عدم 
الکلام. 

الأصل أن في كل تصرف حصل في حل 
مشغول بح محترم للغير كحق الرتین في 
الأصل براءة الذمة وعدم التعدي والتتصیر . 
الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق . 
اعتبار الغالب وإلحاق المغلوب بالعدم. . . 
هو الأصل في أحكام الشرع . 
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الأمر الظاهر متى قام مقام الباطن يدور 
الحكم معه وجودا وعدما . 

بیع المعدوم باطل . 

التحریم يدور مع الضار وجودا وعدما . 
التزام ما خالف سنة العقود شرعا من ضهان 
أو عدمه ساقط . 


الثابت ضرورة عدم فيا وراء الضرورة. 
اجمع بين الموجود والعدوم في البيع یفسده . 
الحقوق الرتب أهلها شرعا أو شرطا انا 
يشترط اتتقالما إلى الطبقة الثانية عند عدم 
الأولل» أو عدم استحقاقها لاستحقاق 
الأولى أولا. 

الحكم إذا تعلق بسبب ثبت بوجوده وسقط 
بعدمه . 

حکم الفرع يثبت للأصل وان انعدم معناه. 
الحكم لا ینی على النادر. . . إن الحكم 
للغالب؛ لأن المغلوب يصير مستهلكا في 
مقابلة الغالب» والستهلك في حكم 
المعدوم . 


الحكم المعلق بشرط لا يتعلق بغيره وينتفي 
عند عدمه . 

الحكم المعلق بشرطين لا يجب بأحدهها 
والآخر معدوم . 

الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا . 
الرخصة العامة يستوي فیها حال وجود 
الشقه وعدمها. 





الساقط لا بعود» كا أن المعدوم لا يعود. 


السبب الخاص يدل على قصد اخصوص 
الضمان يتوقف على عدم جواز الفعل . 
العرف مع عدم الشرط يقوم في العقود مقام 
الشرط . 

العقود إذا انقطعت عن مقاصدها بعد 
العلة تدور مع معلوضا وجودا وعدماء 
فحيث وجدت العلة وجد الحكم» وحيث 
العمل بالدليل الظاهر واجب عند انعدام 
دليل فوقه . 

الغريم حمول على الملا حتى يتبين عدمه . 
فاسد العقود كصحيحها في الضان وعدمه . 


فاسد كل عقد كصحيحه في الضیان وعدمه . 





قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل . 

قد يجعل المعدوم كالموجود احتياطاء وكذا 
العكس . 

القول قول المفلس مع يمينه لآن الأصل بقاء 
ملكه وعدم زواله . 

كل عارض على أصل إذا زال يلتحق بالعدم 
كل ما آنقص العين أو القيمة - نقصا يفوت به 
غرض صحيح ويغلب في أمثاله عدمه - فهو 
عيب يرد به المبيع . 000 

كل ما لا يجوز فيه التفاضل لم يجز بيع بعضه 





مرتبة على جذور الكلمات 


ببعض جزافا بكيل» ولا جزافا بجزاف؛ 
لعدم الماثلة المأمور بها في ذلك» وما جهلت 
حقيقة الماثلة فيه لم يؤمن فيه التفاضل . 
كل ما ملك بعقد سوى البيع فإنه يجوز 
التصرف فيه قبل قبضه بالبيع» لعدم قصد 
الربح . 

كل مشكوك فيه يجعل کالعدوم الذي يجزم 
بعلمه . 

کل معدوم نجهول الوجود في الستقبل لا 
يجوز بيع وأن كل معدوم خقی الوجود ني 
المستقيل بحسب العادة يخوز بیعه . 

كل وصف مقصود منضبط فيه مالية 
لاختلاف القيم بوجوده وعدمه يصح 
شرطه في البيع ويتخير المشتري بفواته . 

لا يتحقق البناء على المعدوم . 

لا يجوز تقديم الخلف على الأصل عند عدم 
العجز عن الأصل . 

ليس في أصول الشرع ما ينهى عن بيع كل 
معدوم بل المعدوم الذي يحتاج إلى بيعه. 
وهو معروف ف العادة يجوز بیعه . : 

ما أبيح للحاجة لم يبح مع عدمها . 


ما استحق فيه البدل إذا عدم المسمى رجع إلى 
القيمة. ۹ 








ما آشبه الشيء لا يزاحمه ولا يقدم عليه بل 





ما کان و جوده شرطا للصحة كان اتعدامه 
شر طا للافساد . 


TAY 


ما لا فائدة فيه يلغو ويلحق بالعدم . 
ما لامثل له فاعتبار قيمته وقت إتلافه لاوقت 


عذدمة . 


ما لا ينعقد فوجوده في حق الحكم وعدمه 
بمنزله واحدة. 


ما يحتاج إلى بیعه يجوز بیعه وان کان معدوما 
کالنافع . 





متی فام السبب الظاهر مقام العنی الباطن دار 
الحكم معه وجودا وعدما. 5 


الجهول كالمعدوم في الشريعة والعجوز منه 
کالعدوم . 








الحرم مطرح مجتنب فکان وجوده کعدمه في 
الشرع . 
الحظور شرعا کالعدوم حسا. 


العدوم شرعا کالعدوم حسا. 





العدوم لا يدخل تحت العقد . 

العدوم لا يصح بيعه فکذا ما آشبهه . 
العقرد عليه في الااستصناع : العين الستصنم 
فيه دون العمل؛ لأن الأصل أن العدوم 


يجعل موجودا حکا للضرورة. والضرورة 
هنا العرف والعادة بين التجار . 


العلق بالشیء عدم قبل وجود ذلك الشىء . 
لغلوب ملحق بالعدم شرع 

القبوض في عقد فاسد کالقبوض في العقد 
الصحيح في برجم إلى الضمان وعدمه . 





۳۸ 


املك لا يجوز تقدمه على سببه ولا وجوده في 
حال عدمه وإن) يشت الملك بعد سبيه من 


من تصرف لغيره بولاية أو وكالة ففاتت 
المصلحة. - مع اجتهاده وعدم تفريطه - فلا 
ضهان عليه . 0 
من دفع شيئا بظن وجوبه عليه ثم تبين عدم 
وجوبه فله استرداده . ۹ 
الموجود المقترن بالمانع ا لجسي آو الشرعي 
كالعدم . 
الموجود اللحق بالعدم شرعا والعدم الأصلي 


سواء . 


عدو 


الإتلاف المسبب إذا كان متعديا يجعل 
کالباشر في حكم الضان . 

إذا ثبت جواز أمر في محل العذر بقي فیما عداه 
على الأصل . 

الأصل براءه الذمة وعدم التعدي 
والتقصير . 


الأمانات تضمن بالتعدي . 








الأمانة المحضة تبطل بالتعدي . 





الأمر بشىء لا يقتضى التعدي فيه زوال الأمر 


له . 


الأموال قد تضمن بالتعدي مع الایداع» ا 





تضمن بالتعدي من غير إيداع . 
الأمين لا يضمن إلا إذا فرط في الحفظ أو 
تعدى فيط ائتمن عليه . 


الأمين لا يضمن ما لم يوجد منه تفريط أو 
عدوان. 





إن يضمن من تعدى.. 

بدل المتّف لا يختلف بكونه في عقد فاسد 
وكونه تمحض عدوانا. 

إيجاب الضیان علیه. . 

تصرف الانسان في ملکه با یتعدی ضرره إلى 
جاره عدوان . 0 

التعدي على مال الغیر يستوي فيه الجهل 
والعمد. 

التعدي يترتب عليه الضیان والعقوبه . 


التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو 





یفرط وني يد الظالم مضمون مطلقا. - 
الحقوق التعلقة بالعین تتعدی إلى ما یتولد 
منه» وإلى ما يكون بدلا عن آجزائه . 

زوال التعدي بالمثل أولى من القيمة . 
الصفقة إذا اشتملت على الصحيح والفاسد 
يتعدى الفساد إلى الكل . 

ضمان العدوان مقدر بالثل . 

الضمان على المتعدي . 

الضیان على من تعدى . 
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مرتبة على جذور الکلمات 


القول قول الوديع في التلف والرد على 
الضمان منوط بالتعدي . 


تعد . 








۱ كل تلف أو نقص ينشأ عن تعد أو إهمال من 


المنتفع يوجب الضیان على المنتفع . 

كل فعل يفعل معتادا فهو غير مضمون في 
ملك الغیر؛ لأنه لم يكن تعدياء والتعدي 
مضمون . 

كل ما قبض على جهة البيع فضمانه من قابضه 
على كل حال إلا أن يبلك بأمر أذن له فيه دافعه 
لم يتعده إلى غيره . 

كل موضع له ترخيص يختص به لا يتعدى . 
كلام الشارع إذا كان خاصا في شيء يسبب 
عام تعدی إلى ما وجد فيه السبب . 

لا ضان إلا بالعدوان. 

لا يتعدى بالرخصة موضعها. 

ليس على المودّع ضمان إذالم يتعد» لأنه آمین» 
فهو كالمضارب . 














ما تلف في يد أربابه م يضمن بغير جناية ولا 
عدوان . 


ما ضمن آصله بالتعدی ضمنت زیادته في 
حال التعدی. 000 
والمتسبب لا يضمن إلا أن يتعدى. ۳ 


TAO 


التسبت ضامن ادا كان متعدياء وإلا لا 


يضمن ۰ 


التصرف بحكم الآمر لا يملك التعدي عن 

موضع الأمر. 00 

المتصرف في ملكه لا يكون متعديا ولا يلزمه 

الضان . 00 

متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه 

فان 

الواجب أن لا یتعدی الظاهر إلى غيره . 
عذر 

الأحكام تجري على الظاهر فيا یعسر أو 

يتعذر الوقوف على حقیقته . 

إذا آتلف شيئا له مثل وتعذر الثل وحکم 

الحاكم بأداء القيمة» ثم وجد المثل قبل الأداء 

وجب أداء المثل . 

إذا تعذر استيفاء العوض ۰ رجع إلى القيمة . 

ذا تعذر الأصل وجب الانتقال إلى البدل . 

إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل . 





إذا تعذر (جاب العهدة على العاقد تعلقت 
بأقرب الناس إليه وهو من سَلطه على البيع . 


إذا تعذر حمل التوكيل على العموم حمل على 
التعارف . ۱ 


إذا تعذر رد الل تعينت القيمة . 
إذا تعذر السمی رجع إلى القيمة . 





۳۸۹ 


مجازه والعمل به تصحیحا لکلام الکلف عند 


إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى الجاز . 





إذا ثبت جواز أمر في محل العذر بقي فيم) عداه 
على الأصل . ۹ 

اعتبار الأبدال» وتجويز العدول إليها إن هو 
عند تعذر الأصول. 


الأعذار الشرعية لا تنافي عصمة الحل . 





الأعذار العامة إذاسقط الفرض مها[ يوجب. 


سقوط الفرض بالنادر منها . 

الألفاظ قوالب المعاني فلا يجوز إلغاء اللفظ 
وان وجب اعتبار المعنى إلا إذا تعذر الجمع 
للمنافاة . 

التخيير بين شيئين یقتضی تعيين أحدهما عند 
تعذر الآخر. 

التصرف إذا اشتمل على معنيين مجب 
اعتبارهما ما آمکن» فان تعذر اعتبار 
أحدهما اعتير الآخر. 000 


التقادم يتوقف سريانه بالمعاذير . 





تلف العوض يوجب الرجوع في المعوض فإذا 
تعذر رده رجع إل قيمته . 

اجهل بالحكم ليس عذرا. 

الجهل عذر في رفع المعصية لا في إسقاط 
الواجب المأمور به . 

الحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر 


الأصل . ۹ 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


حقوق الادمین تستوي في الوجوب مع 


الحقيقة إذا تعذرت وکان ها محاز واحد تعين 
الحمل عليه» وان كان ها مجازان أحدهما 
أقرب» حمل على الأقرب . 

الحكم يضاف إلى الشرط مجازا عند تعذر 
إضافته إلى السبب . 

الحكم ينتفي لانتفاء سببه سواء انتفى لعذر أو 
غير عذر. 1 


البواطن والدفائن لا ثُرى» فيكتفى برؤية ما 
يدل على العلم بالقصود ولو دخل ي البيع 
أشياء. . 

رد البدل عند تعذر العين بمنزلة رد العين . 
طريان العذر. . . لا يعارض الموجب. 
ظفر المستحق بجنس حقه» وبغير جنسه عند 
تعذر أخذه من هو عليه - جائز . 

العذر يسقط به الآثام ولا يسقط به 
الکفارات . 

الغائب معذور إذ الحكم لا يثبت ي حقه إلا 
بعد العلم . 

الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر 
الأصول. 

القيمة إن) تستحق عند استهلاك العين وتعذر 
القدرة على التصرف ف اللك. 0000 
كل بيع فاسد حكم الجاهل به حكم العالم ولا 
يعذر فيه بالجهل . 

















مرتبة على جذور الكلمات 
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كل مايتعلق به حق لغيره فلا يعذر الجاهل فيه 
كل موضع تعذر فيه على المالك إقامة البينة 
اكتفي فيه بالصفة . 

الكلام إذا وجد نفاذا على المتكلم یتفذ وإن 
تعذر تنفيذه وأمكن توقيفه يتوقف ترتيبًا 
للحكم بقدر الإمكان. 

لا عذر لن أقر. 

لا يصار إلى القيمة إلا لتعذر المثل الذي هو 
أسهل و أحق في معني البدلية . 

لا يصار في المستهلكات إلى القيمة إلا عند 
تعذر إيجاب الثل. . _ 

لا يفعل المحظور إلا لعذرء ولا يتر 
الواجب إلا لعلير. 20 

ما تتعذر رؤيته تقوم الصفة فيه مقام الرؤية 
(کالسلم) . 

ما تعذر إقامة البينة فيه جاز أن یقبل فيه قول 
مذعیه ادا كان معه ظاهر يقتضيه . 

ما تعذر تصحیح الکلام إلا به وجب الصیر 
إليه صونا للکلام عن الإلغاء . 


ما تعذر رده یرجع ببدله . 

ما جاز لعذر بطل بزواله. 

ما یتعذر الوقوف عليه بالشاهدت اکتفی فيه 
بالظاهر. ۱ ۱ 
المتعذر يسقط اعتباره والممكن یستصحب 
التعسر کالتعذر» والمتعذر کالمتنع . 











متی تعذر إيجاب العهدة على الوکیل یتعلق 
بآقرب الناس إليه وهو الوکل . 


متى تعذر العمل بحقيقة الکلام يعمل 
متى تعذر الوصول إلى اليقين رجع إلى غلبة 
الظن. ٠‏ 

المعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما ترتبت 
أكثر ذلك - أقيم الظن مقامه لقربه منه . 
العول في الضيان عل المثل» وعند تعذره 
یرجم إلى قيمته. ٠‏ 





من خثيرٌ بين شيئين: فتعذر أحدهماء تعن 
الآخر. 

أخذ الحق ممن هو عليه جاز له أخذه حتى 
من كتم شهادة بحق إنسان فلم يشهد له بحقه 
حتى تعذر الوصول إليه» فإنه یغرم له ذلك 
الحق الذي كان يشهد له به إلى مسائل كثيرة . 
من له الحق على الغیر» وكان سبب الحق 
ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع » 
أو تعذر استتذانه وان كان السبب خفياء 
فليس له ذلك . 

يجب اعتبار الأعلى بإهدار الأدنى عند تعذر 








TAA 


يعفى التناقض إذا ظهرت معذرة المدعي 
وكان محل خفاء. ٠‏ 





تتعذر معه المطالبة بالحق» فلا تحسب مدة 
قيام العذر . 


عرب 


كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته 
التي يتكلم بباء سواء وافقت العربية 
العربای أو العربية الولدة أو العربية 
املحونةء أو كانت غير عربية» وسواء 
وافقت لغة الشارع» أو لم توافقهاء فان 
المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد 
الناطقين ما . 





عرص 
إذا اعترض بعد العقد - قبل حصول 
القصود - ما لو اقترن بالعقد كان مانعا من 
العمّد » فکذلك إذا اعترض یکون مبطلا. 


إذا تعارض أصلان» عمل بالأرجح منهیا 
لا عتضاده ۳ بر جحه . 





إذا تعارض الخاص والعام» فالعمل 
بالخاص أولى . 

إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم الانع . 

إذا تعارض المسقط والوجب جعل المسقط 
احرا. 








إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهم| ضررا 
بارتکاب أخفههما . 

إذا تعارض نصان ناقل وباق على 
الاستصحاب فالناقل هو الراجح .. 





إذا تعارضت البينتان تساقطتا . 





إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم 
أرجحهها. ‏ - 

إذا تعارضت الفسدة المرجوحة والمصلحة 
الراجحة اغتفرت المفسدة في جنب المصلحة . 
إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمه] 
ضرا بارتكاب أخفها. ٠‏ 

إذا تعارضت النية واللفظ يغلب حكم اللفظ 
لقوته على حكم النية لضعفه . 

الاشتغال بغير المقصود إعراض عن 
اتود ٣‏ 
الأصل أن في کل تصرف حصل في محل 
مشغول بحق محترم للغير كحق المرتين لي 
الرهن والمستأجر المنع من التصرف 
والإطلاق في التصرف لعارض عدم 
الضرر . 5 
أملاك الناس لا يجوز الاعتراض عليها بغير 
بحچه . 


جانب الأصل . 








التأويل لا يعارض حقيقة الملك . 





الأشيه. 





مرتبة على جذور الكلمات 


تعارض البينتين يوجب تغليب أقواهما. 
الحلول في الدين أصل والأجل فيه عارض 
حتى لا يثبت الأجل بلا شرط . 

السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتير 
قبولا . 

السكوت في معرض الحاجة بيان . 


طريان العذر. . . لا يعارض الموجب . 
العارض إذا ارتفع مع بقاء حكم الأصل 
جعل كأن لم يكن . 

العارض على شرف الزوال إذا زال صار كأن 
لم يكن. 

العارض في الأحكام انتهاء له حكم يخالف 
حكم الوجود ابتداء . 

العارض في العقد الموقوف قبل تامه 
كالموجود لدى العقد. 

















العارض من السبب لا يؤثر فيا انتهی حكمه 





العارض محال بحدوثه على أقرب الأوقات . 
العبرة في التصرف لأصل وضعه دون ما 
يعرض له باتفاق الحال . 

العمل بالأصل عند التعارض أولى . 
القول نكر العوارض. ٠‏ 

القوي لا يعارضه الضعيف . 

كل أمر مجمع على بوته وتعين الحق فيه ولا 


يوّدي حذه لفتنة ولا تشاجر ولا فساد 








عرض أو عضو فیجوز أخذه من غير رفع 


۳۸۹ 





و کل حجة صح دفعها بالقدح فيها» صح 


دفعها بالعار ضة لما . 

کل عارض على أصل إذا زال یلتحق بالعدم 
من الأصل كأن لم يكن . 

كل ما دعت الحاجة إليه في الشريعة مما فيه 
منفعة ول يعارضه حظور فإنه جائز وواجب 











کل ما له ظاهر فهو ينصر ف إلى ظاهره الا عند 
قيام العارض أو الراجح. 

كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام» لأنه 
كتمان وتدليس ويدخل في ذلك الوقرار 
با حقوق . 

كل مايعرض بالنموذج فرؤية جزء منه يکفي 
لإسقاط الخيار فیه. وما لا یعرضص 
بالنموذج» فلابد من رؤية كل واحد منهما 
لإسقاط الخيار. 

كل من جاز له التصرف لنفسه جاز له أن 
يستنيب فیا جوز النيابة فيه » وكذلك حكم 
الوكيل فإنه من جاز له أن يتصرف لنفسه في 
الشىء جاز له أن ينوب فيه عن غيره إذا كان 
قابلا للاستنابت» هذا هو الأصل إلا أن 
يعرص ما يمنع . 

كل من يتشبث بالعارض على الأصل فعليه 
البينة . 

لا یسقط الحكم الأصل بالعوارض الحزئية . 
لا ينسب إلى ساكت قول» لكن السكوت في 





۳۹۰ 


معرض الحاجة بیان» یعنی : أنه لا يقال 
لساکت : انه قال کذا» لکرن السکوت فيا 
يلزم التکلم به إقرار وپیان . 

ما آدی إلى التفاضل بين الذهبين أو الفضتین 
أو إلى بیع ذهب بذهب وعروض. وفي 
الدراهم كذلك أو إلى بيع الطعام قبل استيفائه 
أو إلى اجهل والغرر أو إلى صرف متأخر» أو 
إلى دين بدين» أو إلى سلف بمنفعة أو تأخير 
بمتفعة فإنه لا يجوز . 

الفسدة المَبَضية للتحريم إذا عارضتها 
حاجة راجحة أبيح المحرم . 
الوهوم لا يعارض التحقق . 


يجب العمل بالقتضی السالم عن العارض 
المقاوم . 








اليد تدل على الملك فجاز عند تعارض 
البينتين أن يحكم بها . 


عرف 
الأحكام لا تبنی على ما لا طريق لنا إلى 


معر ثبه . 


إذا تعذر حمل التوکیل على العموم حمل على 
المتعارف . 








الإذن العرفى كالحقيقى . 
الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي . 
الأسماء العرفية تقدم على احقيقية . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





اطلاق الإذن يحمل على العرف . 

إطلاق العقد یقتضی التعارف فصار 
کالشروط . 

الاعواض الشار إليها لا حتاج إلى معرفة 
مقدارها في جواز البيع . 








الالفاظ الحتملة لا يلزم البیع بها بمجردها 
حتی يقترن ما عرف أو عادة أو ما يدل على 
البيع . 

الإنسان لا يلزمه من المعروف إلا ما يقر به . 
البيع لا يجوز إلا بها يعرف . 

التسليم في العقد يجب على حسب العرف . 
تنزيل العقود المطلقة على العوائد المتعارفة 
أصل من أصول الشريعة. 
الحاجة والعرف يقتضيان بتصحيح ما كان 
فاسدا في الأصل . 

الحقوق التي لا يعلم مقدارها إلا بالعروف 
متى تنازع فيها الخصمان قدرها ولي الأمر. 
الحكم لا يتحقق قبل تام شرطه لغة وعرفا 
وشرعا. 

الحيل المعروفة لا تتم غالبا إلا بأن ینضم إلى 
ذلك . 














الدعوى إذا ترددت بين يد وعرف غلب فيها 


حكم اليد على العرف . 








۵ الرجوع في القلیل والكثير والْحّر والنفيس 


إلى العرف . 
© الشارع لا يعلق حى) على ما ليس إلى معر فته 
طريق . 


© الشرط العرفي كاللفظي . 

ه الشرط قفش كالعرق. 

۰ الشرط المتقدم على العقد كالشرط المقارن 
والشرط العرفي كاللفظي . 

۰ الشرط المشروط کالعرف العروف . 

© صریح القول مقدم على دلالة العرف . 

٠ العادة في عرف الشرع كالشرط.‎ e 

۰ العادة والعرف يرجع إليه في كل حكمء 
حکم به الشارع» ول يحده بحد. 

© العبرة في العقود إن) هو بعرف المتعاقدين . 

۰ العرف أحد أصول الشرع. ٠‏ 

ه العرف أصل في موضع الإشكال. 

۰ العرف نا عبر في معاملات الناس» فيكون 
دلالة على غرضهم . 














© عرف التجارة معتبر في بیع الرابحة فا جری 
e‏ العرف الجاري يقوم مقام القول . 

9 العرف في القبض يجري مجرى الشرط . 

« العرف كالشرط. ٠‏ 


۰ عرف المسلمين وعادتهم حجة مطلقة . 


۳۹۱ 


العرف مع عدم الشرط يقوم في العقود مقام 
الشرط . 

العرف العتاد يجري مجری الشرط . 

العرف العروف كالشرط المشروط . 
العقد إذا أطلق حمل على مقتضاه وما جرى 
العرف به. 

العقد العرفي كالعقد اللفظي . 

العقود يرجع فيها إلى عرف الناس . 

العوض في العقود الفاسدة هو نظير مايجب في 
الصحيح عرفا وعادة. 

غالب الرأي يقام مقام الحقيقة فيا لا طريق إلى 





الغالب في كل ما رد في الشرع إلى المعروف أنه 





الشرع أو إلى ما يتعارفه الناس . 
القبض مرجعه إلى عرف الناس . 
القیض میب وفوعه على حسب ما أقتضاه 


کل أجل كان معروفا بين التجار فهو جائز . 


کل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع 


فالرجم فيه إلى العرف . 

کل آمرین لا یعرف التاریخ بينهما يجعل كأنبها 
وقعا مکا. 

كل تعلیق بشیء یصلح اللفظ له حقيقة أو 





۳۹ 


کل حکم مرتب على عرف وعادة یبطل عند 


زوال تلك العادة. 

کل دعوی یکذما العرف وتنفيها العادة فاضا 
کل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتير . 
کل عمد وضع للمعروف وأسس عل 
الإحسان» فالأصل آلا يمنع الغرر فيه. 
الناس في مخاطباتهم . 

كل ما تعورف تداوله من أعيان ومنافع 
وحقوق يعتير محلا صاضا للتعاقد عليه ككل 
كل ما جرى عرف البلدة على أنه من 
مشتملات المبيع يدخل في البيع من غير ذكر . 
فلا . 

كل ما كان من توابع العمل ولم يشترط على 
الأجير - يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها. 
كل ما لا يعرف مالكه من الغصوب 
والعواري» وما أخذ من الحرامية من أموال 
الناس» أو ما هو منبوذ من أموال الناس» فإن 
هذا كله يتصدق به ويصرف في مصالح 
المسلمين . 

كل ما ورد به الشرع مطلقاء ولا ضابط له فيه 











ولا في اللغة يحكم فيه العرف. 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


كل ما يتناوله اسم المبيع عرفا يدخل في المبيع 
بدون ذكره تبعا . 

كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان 
بخلافه بيا يوافق مقصود العقد صح . 

كل مال لا يعرف مالكه من الغصوب 
والعواري والودائع» وما أخذ من الحرامية 
من أموال الناس» أو ما هو منبوذ من أموال 
الناس» فان هذا كله يتصدق به» ويصرف ی 
مصالح الناس . 

کل متعاقدین دخلا في عقد فدخوط] فيه 
اعتراف منها يجوازه. 

كل معروف فعله أحد الشريكين فصاحبه 
غير ملزم به. 

كل منفصل عن البيع ما لا يشمله اسمه عرفا 
ولا يعد من مصلحته عادة لا يدخل في البيع 





الكلام المطلق يحمل على الأساء العرفية دون 
اللغوية . 

التسامح فيه . 

لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه 
إذن موكله من جهة النطق أو جهة العرف . 
اللفظ محمول على ما يدل عليه ظاهره في اللغة 
ليس في أصول الشرع ما ينهى عن بيع كل 
وهو معروف ي العادة يجوز بيعه . 
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مرتبة على جذور الكلمات 


ما تعارفه التاس ولیس في عينه نص يبطله فهو 
جائز . 

ما تعتبر فيه الوالاة فالتخلل القاطع فا مض 
غير أنه انیا یعرف بالعرف . 

ما جاز تملکه سقط تعریفه . 

ما جرى به عمل الناس وتقادم في عرفهم 
وعاداتهم ينبغي أن يلتمس له مرج شرعي ما 


آمکن على خلاف أو وفاق. 
ما خالف القياس يقاس عليه إذا عرفت 
علته . 


ما عده التجار في عرفهم منقصا نيط الحكم 
بهء وما لا فلا. 

ماعرف ثبوته فالأصل بقاؤه» واستصحاب 
الحال [نما يجوز بقاؤه والعمل به فيها لم يتيقن 


ما عرف دبوته فالاصل ماه وجب 





ما كان خارجاعن أصله للرفق والعروف فلا 
یقاس عليه . 


ما كان في العرف فاحشا لم یُعف عنه . 

. ما لا خطر له فإنه لا باس بأخذه والانتفاع به 
من غير تعریف . 

ما یتماوت به الغرض ولا یتسامح به في 
المعاملة یشترط تعریفه . ۱ 

ما حصل ا حرج بمعرفة جميعه فیکتفی برژية 
ما یمکن منه . 


ما یضره الکسر کالرمان يجوز بیعه وهو في 





۳۹۳ 





فشرهء وكذلك ما تمکن معرفته من غير . 
إزالة قشره کالفول» وأما ما لا يضره الكسر 
ولا تمكن معرفته وهو في قشره. فلا جور 
بیعه ؛ لأن في ذلك غررا من غير حاجة. . 


التعارف کالشر وط . 





متی عرف ثبوت الشىء من طریق الا حاطة 

والتیفن لأي معنی كان» فهو على ذلك مالم 

المرجع في معرفة العيوب إلى عرف التجارء 

وفي كل شيء إنما يرجع إلى أهل تلك الصنحة 

فا يعدونه عيباء فهو عيب یرد به» أو ما 

ينقص الالية فهو عيب . 

المستثنى بالشرط أقوى من | ماش 

بالعرف . 

المستحيل عادة کالستحیل العقل. فكل 

دعوى لا يقتضيها ظاهر حال المدعي لا 

تسمع إلا إذا علم القاضى أو شهد شاهدان 

مشهوران بالعدالة والديانة ويعرف القاضی 

عدالته» فحينئذ تسمع . 

المشروط عرفا كالمشروط لفظا. 

للطلی إذا كان له قف اتصاقف | 
مه ۶ ڪر نصر إلى 

العرف . 

مطلق الامر يتقيد بالتعارف . 





مطلق التسمية حمول على التعارف فیما بين 
الناس . ۱ 








4¢ 

المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة 
عند المتعاقدين . 

المطلق يتقيد بالعرف والعادة. 

العاملة تجري على عادة أهل البلد وعرفه . 
المحروف بين التجار كالمشروط بينهم . 
المعروف عرفا كالمشروط شرطا. 

العروف يوسع فيه ما لم يوسع في غيره . 
المعقود عليه في الاستصناع : العين الستصنع 
فيه دون العمل ؛ لآن الأصل أن المعدوم يجعل 


موجودًا حك للضرورة» والضرورة هنا 
العرف والعادة بين التجار . 














من ادعی شيئا يشبه ما قال - لا يعرف بغيره 
- كان القول قوله مع يمينه . 

من أقدم غلى عقد كان في ضمنه الاعتراف 
بوجود شرائطه. 

من كان عنده مال لا يعرف صاحبه 
كالغاصب التائب والخائن التائب» والمرابي 
التائب ونحوهم تمن صار بيده مال لا يملكه 
ولا يعرف صاح فإنه يصرفه إلى دوي 
من وصل إليه مال من شبهة » وهو لا یعرف 
له مستحقا فانه یتصدق به . 

يشما البيع کل ما كان من ملحقات البيع 
وتوابعه وذلك وفقا لطبيعة المعاملة وعرف 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





© يصير اعتبار المجاز إذا اقترن بالعرف أولى من 


اعتبار الحقيقة إذا فارق العرف لأن العرف 
ناقل . 

يقدم في کل تصرف من الصرفات الأعرف 
بجلب مصا له ودرء مفاسده. 


۱ ينعقد البيع بکل لفظ يدل عليه في عرف 


الناس وعادتهمء وان ۸ يوجد الاجاب 


والقبول. . 


بف 


عرق 


عري 


فساد بعض ما تضمنته الصفقة با يأي من 
الفساد لا يو جب فساد ما بقي إذا عري عن 
الفساد. 00 
المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في 
انخرامهاء إذ لا توجد في العادة مصلحة 
عَرِيّة من المفسدة جملة . 


عرر 
كل تصرف كان من العقود كالبيع أو غير 


العقود كالتعزيرات وهو لا يحصل مقصوده 
فإنه لا يشرع . 
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مرتية على جذور الكلمات 


۵ كل من عليه مال يجب آداژه. . . فإنه إذا 
امتنع من أداء الحق الواجب . . . فإنه یستحق 


عزل 


كل عقد جائز من الطرفين يبطل بموت 


عد 
الأحكام تجري على الظاهر فيا یعس أو 
یتعلر الوقوف على حقیقته . . 

الأصل في الادمي العسرة ومن یتمسك 
بالاصل فالقول له فيكون القول ین عليه 
الدين وعل المدعى اتبات غناه . 

ساعات مجلس العقد كساعة واحدة دفعًا 
للعسر وتحقيقا لليسر. 





ما لا ينضبط أو يندر وجوده أو يتعسر زد 
التعسر کالتعذن والتعذر كالممتنع . 
المعتبر في الأسباب واليراءة وکل ما ترتبت 
عليه الأحكام العلم ولا تعذر أو تعسر - في 
أكثر ذلك - أقيم الظن مقامه لقربه منه. 
من لزمه غرم ما استهلك» وأعسرء م سقط 


۳۹۵ 





المعسور). 





عصم 
الأعذار الشرعية لا تناني عصمة الحل . 
الحاجة تبيح مال العصوم. ٠‏ 

زوال العصمة لا يلزم منه زوال الملك . 
كل من اعتصم بالظاهر فالقول فوله» ومن 
ادعى خلاف الظاهر فعليه البينة. 


لا توضع الأيدي على مال معصوم إلا 
لضرورة أو حاجة . 


التعاقد على المعصية لا يجوز . 

الجهل عذر في رفع المعصية لا في إسقاط 
كل ما احتاج الناس إليه في معاشهم وم يكن 
سببه معصية هي ترك واجب. أو فعل حرم ل 
يحرم عليهم . 

لا يجوز أن يعان الانسان بالباحات على 


العاصی ۱ 


۳۹۹ 
من فعل النهی عنه ناسیا أو مخطتئا معتقدا أنه 


لیس هو المنهي عنه كأهل التأویل السائغ فانه 
لا يكون هذا الفاعل آثما ولا عاصیا . 


عصل 


إذا تعارض آصلان» عمل بالأرجح منهیا 





عضو 


كل آمر مجمع على ثبوته وتعين الق فيه ولا 


يؤدي أخذه لفتنة ولا تشاجر ولافساد عرض 
أو عضو فيجوز أخذه من غير رفع للحاكم . 


عطب 


كل عيب دلس به في الحيوان كله من الرقيق 


عطش 


كل آفة ساوية لا صنع للآدمي فيهاء كالريح 
واخر واليرد وا لعطش . فكل ما هلکه من 
الثمر على آصوله قبل آوان جده» فهو من 
ضان البائم . . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


عطل 


تعطیل حقوق الناس لا يجوز في الشرع . 
كل احتمال يؤدي اعتباره إلى تعطیل الصالح 
الشروعة أو جلب الفاسد الدفوعة فهو 


لفظ العقد إذا آمکن حمله على وجه صحیح لا 
يجوز تعطیله . 





۱ عطو 


البیع واطبة والإجارة لا تفتقر إلى صيغة » بل 
بشت ذلك بالمعاطاة. فا یله الناس بيعا أو 


هبة أو إجارة فهو كذلك . 

الشبيه بالشىء يعطى حکمه . 

الطارئ يعطى حكم أهله في كثير من 
الأحكام . 

الظاهر من حال المسلم تعاطي الصحیح. 
ما حرم أخذه حرم إعطاؤه . 

ما قارب الشيء أعطي حكمه . 

مثل الشيء يساوي ذلك الئيء فيعطى 
حكمه . 


مجرد الحق في حبس الشيء لا يعطي اخابس 
حق امتياز عليه . 


إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهم| ضررا 
بارتكاب أخفهها . 


دا تعارضت مفسدتان روعي آعظمهیا 
ضررا بارتکات أخفها . 

انا يرفع أعظم الضررین بأهون منه. 
لشارع الحكيم يدفع أعظم الضررین 
بایسر ها . 

الشىء إذا عظم قدره شاد شه وکثرت 
شروطه. 000 

يجب دفع أعظم الفسادين باحتال أدناهما. 


يجب دفع ما يندفع به أعظم الضررين بالتزام 
أدناهما . 


¥ 


ععو 
الإسلام إذا طرأ فإنه يلاقى الحرمة القائمة 
بالرد والاضية بالعفو . 
له در مأ تنا بن الناس فيه بحيث لا يمكن 
الجهالة اليسيرة في المعقود عليه » أو في الثمن 
العادات الأصل نها العفو > فلا حظر منها 
إلا ما حرمه الشرع . 


۳۹۷ 





العیب الیسیر لا يمكن التحرز عنه فجعل 
عفوًا. 

القليل من الأشياء معفو عنه. 

كل جهالة يمكن الاحتراز منها لم يعف 
عنها . 

كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو 
عنه . 

ما كان في العرف فاحشا لم پُعف عنه . 

ما لا يستطاع الامتناع عنه فهو عفو . 

ما لا يمكن الاحتراز عنه فهو عفو . 

النية المجردة معفو عنها . 0 

اليسير معفو عنه في كثير من الأحكام . 
يعفى التناقض إذا ظهرت معذرة المدعي 
وكان محل خفاء . 

يقع باطلا كل شرط یقضی بالإعفاء من 
المسئولية الترتبة على الفعل الضار . 


بف 


عفب 


التعدی يترتب عليه الضیان والعقوبة . 
حکم الشیء لا يسبقه بل یتعقبه . 
العقوبات لا تیب في الأموال بانتهاك 
الحرمات التي هي غير آموال . 

کل أجل ثبت بمطلق العقد ثبت عقيبه . 


كل من عليه مال يجب أداؤه. . . فإنه إذا 





امتنع من أداء الحق الواجب . . . فإنه يستحق 


العقوبة والتعزير. 








۳۹۸ 





© كل من کتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة 
ونحو ذلك یعاقب على ترك الواجب . 


© البهم إذا تعقبه تفسير يكون الحكم لذلك 


التفسير . 

© من استعجل الئىء قيل أوانه عوفب 
بحرمانه . 

© من وجب عليه حق من دين أو عين وهو قادر 
على وفائه ويمتنء منه : أنه يعاقب حتى 


4 


یو دیه . 
عقد 
© الآجال لا تثبت فى العقود إلا بشرط 
كالأمان. 
۰ الأتباع غير مقصودة في العقود. 
© الأتباع لا قسط ها ما يقابل بالاصل [لأنها م 


تدخل تحت العقد مقصودا إذ اللفظ لا 
يتناوها] . 








© الاتفاق الموجود قبل العقد بمنزلة المشروط 
في العقد . 

© الاجازة إذا لاقت عقدا موقوفا تصح. 

© أحل العاقدین لا ینفرد بتفریق الصفقة 
المجتمعة . 

® أحد العقدين لا يصير مشروطا في الآخر. 

9 الأحكام إذا اختصت بالعقود تعلقت 





۰ أحكام العقود محمولة على السلامة . 


© أحكام العقود محمولة على موجبات أصولها 
دون ما يتطوع به المتعاقدان . 





و اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة. 


التحالف . 


9 اختلاف اللکین بمنزلة اختلاف العقدین . 





9 اختلاق النوع في أحد شقي العقد یوجب 
توزيع ما في مقابلته عليه باعتبار القيمة . 

9 اختلاف اليد يوجب اختلاف العقد . 

© إذا اختلف التعاقدان في صفة عقد معاوضة 
اتفقا على صحته» ولا بينة - أو لكل بينة - 
حلف ك على نفی مذعی الاخر» ثم اثبات 
مدعاه في یمین . ۱ 

© إذا اعترض بعد العقد - قبل حصول المقصود 

- ما لو اقترن بالعقد كان مانعا من العقد» 

فكذلك ادا اعترض یکون مبطلا . 

إذا بطل العقد في البعض بطل في الكل . 


إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه . 


إذا تضمن العقد ترك واجب أو انتهاك غرم 
فإنه حرام غير صحيح . 

۵ إذا تعذر إيجاس العهدة على العاقد تعلقت 
بأقرب الناس إليه وهو من سَلّطُه على البيع . 


© إذا عامل المسلم معاملة يعتقد هو جوازها 





ی و وی ا عقر ا ا 500 
حفن ہت سلو یجنس يو مر سس ص بروج زج u‏ وخ ا 
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مرتبة على جذور الكلمات 
ا ا الا اا 


وقبض الالء جاز لغيره من المسلمين أن 
يعامله في ذلك الالء ون لم يعتقد جواز تلك 
المعاملة . 

إذا فسد العقد بشرط فاسد ثم حَذفا الشرط لم 
إذا لم يمنع العقد ني ابتدائه» فلآن لا یبطل في 
دوامه أولى . 

إذا وجد القليل من رأس مال السلم زيوفا 
فرده» واستبدل به في المجلس - لا ينقض 





عقد السلم برد ذلك القدر . 

ارتفاع العقد يوجب رفع ما أوجبه من 
العورض. ٠‏ 

الأسباب الشرعية لا تنعقد خالية عن 

الحكم . ۹۹ 

الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات 

معتيرة. 


الاستحقاق بحق سابق على العقد يبطل 
العقد . ۳۹ 


استحقاق الربح نا هو بالنظر إلى الشرط 
الذکور في عقد الشركة ولیس هو بالنظر إلى 
العمل الواقع . 

استحقاق ما ليس فيه حكم العقد » لايؤثر في 
العقد . 2 


سس سس 


الاسترداد بحکم فساد العقد لا یفتقر إلى 
القضاء . 


الإسلام الطارئ بعد تقرر سبب الضمان 


۳۹۹ 


يجعل کالقترن بالسبب كا أن الاسلام 
الطاری بعد العقد قبل القبض يجعل کالقترن 
بالعقد . 


الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية التی 
البيع . 

الأصل أن تحمل العقود على أسباها الظاهرة 
التي يظهر أها غرض المتعاقدين . 

الأصل آن المضمون نوعان: مضمون 
بالقبض ومضمون بالعقد وكل مضمون 
يكون بالعقد الصحيح فهو مضمون بالمسمى 
في العقد وكل مضمون يكون بالعقد الفاسد 
فهو مضمون بالقبض وکل مضمون بالقبض 
فاعترت الالية القائمة بالثفس یوم القبضص 
وهي القيمة إن كان من ذوات القیم ون كان 
القبوض من ذوات الأمثال یلزمه الل . 
الأصل حل العقود على الصصحة . 

الأصل صحة العقد ووجود ما يقتضيها. 
الأصل الصحة وحمل العقود علیها . 


الأصل في العقود الإباحة» فلا يحرم منها إلا 


الأصل في العقود رضا المتعاقدين, 
وموجيها هو ما آوجباه على أنفسها 
بالتعاقد. 


الأصل في العقود اللزوم . 
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الاصل في العقود من العاملات الالية أنها 
تنعقد بکل ما دل على مقصودها من قول ؛ أو 
فعل . 

الأصل في العاملات الصحة» وني العقود 
اللزوم . 

الأصل مضي العقد على السلامة. 

أصول الشرع مستقرة على أن أحكام العقود 
الفاسدة معتيرة بأحكامها في الصحة . 
إطلاق العقد يتناول السليم دون المعيب . 








إطلاق العقد يقتضي السلامة» وان لم ينص 
و س 

إطلاق العقد يقتضي المتعارف فصار 
كالمشروط . 

الاعتبار با استقر عليه العقد» لا با وقع 
العقد عليه . 

الاعتبار في العقود بالعانی والمقاصد لا 
بمجرد لفط 

الاعواض في العقود لا تصح إلا معلومة . 
الاعیان الملوكة بالعقود قبل قبضها 
مضمونه على من هي بيده . 

إقدام المشتري على العقد اعتراف بصحته . 
ألفاظ العقود تصان عن الإلغاء ما أمكن . 
آلفاظ العقود على عادات الناس . ۱ 

إن للعمود أصولا مقدرة وأحكامها معترة لا 
تغيرها الشروط عن آحکامها في شرط سقوط 
الضیان وإجابه . 











موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


الانسان إذا ادعی حقا يعتقد تبوته على إنسان 
فأنکره لاعتقاده أنه لا حق علیه ثم صاله 





عنه بعوض : جاز . 

الانسان لا یلزمه عقد لم یلتزمه . 

لانشاء لا يستدعي عقدا قبله. 

أوائل العقود تؤكد با لا يؤكد به أواخرها . 


الأوصاف لا تفرد بالعقد فلا تفرد بضانه . 





بدل التلف لا ختلف بكونه في عقد فاسد 
وكونه تمحض عدوانا. 0 
بطلان العقد يمنع من عوده إلا باستحداث 
عقد. 00 

البيع إذا انعقد على الفساد لا يحتمل الجواز 
بعد ذلك برفع المفسد . 

البيع الذي يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي 
وبيع المرهون ينعقد موقوفا على إجازة ذلك 
الغير. 

البيع بجهالة أحد البدلين مفسد للعقد. 
البيع بشرط عقد آخر باطل . 

ابيع بشرطين لا يصح إلا إذا كانا من مقتضی 


فسخ العقدة الفاسدة. 





بيع الواحد من اثنين هو في حكم العقدين 
المنفردين . 
البيع يجب بالتعاقد . 


مرتبة على جذور الكلمات 


© التأخر في اليسير من أحد عوضى الصرف 
يقوم مقام تأخر جميعه في إبطال العقد . 

e‏ تجديد العقد لا يصح إلا بعد انفساخ العقد 
الأول وقبض البیع بعد فسخ العقد لا يفيد 
الك . 

6 تحريم بعض العوض كتحريم جميعه في فساد 
العقد . 


© التحقيق في عقود الربا إذا لم يحصل فيها 


القبض أن لا عقد . 
۵ تدليس العيوب في العقود يوجب الخيار ولا 
يوجب الفسخ (كالعيوب في البيع) . 
© التزام ما يخالف سنة العقود شرعا من ضمان 
أو عدمه ساقط . 
9 التسليم في العقد يجب على حسب العرف . 
۵ تضحيح العقد واجب ما آمکن. 
۵ تصحيح العقود بحسب الإمكان واجب . 
# التصريح بمقتضى العقد لا يزيده إلا وكادة. 
۰ التعاقد على المعصية لا يجوز . 











6 تعدد البائع یوجب تعدد العقد . 





۵ تعدد صنات العاقد كتعدد الأشخاص. 

۰ تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده إن كان فيه 
مقصود معتبر شرعا صح » وإلا لم يصح. إذ 
لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه . 

© التعليق للعقود كلها بالشروط العلرمة غير 
الجهولة جائز لا حذور فيه. 

© تعود حقوق العقد في الرسالة ال الرسل ولا 
تتعلق بالرسول أصلا . 





5*١ 


تغاير أجناس العوض في العقد لا يمنع من 


ص حه . 





التفاسخ في العقود الحائرة متى تضمن ضررا 
على أحد المتعاقدين أو غيرهما من له تعلق 
بالعقد لم مجز وم ينفذء إلا أن يمكن استدراك 
لضرر بضان أو نحوه فيجوز على ذلك 
الوجه. 








٠‏ تفريق الصفقة على أحد العاقدين قبل الام 


من غير رضاه لا يجوز. 

تفریق الصفقة لا يجوز إن كان بلا رضاء أحد 
العاقدين وان كان برضاه يجوز . 

تفسير موجب العقد لا يغر حكمه. 
التقبيد في العقود إن يعتبر إذا كان مفيدا . 
تلف المبيع بعد القبض لا يوجب انفساخ 
العقد. 

تلف المبيع قبل التمكن من القبض يبطل 
حكم العقد. 

يام لعقد يكون بالتسليم ؛ لأن بالبيع يملك 
الرقبة وبقيض البيع يملك التصرف 
والتصرف هو المقصود من اللك . 

التمكين في العقد يجري مجری الاستيفاء في 
الأحكام المتعلقة کعقد الاجارة. 

تنزيل العقود المطلقة عل العوائد المتعارفة 
أصل من أصول الشريعة . 

الجهالة نا تؤثر في العقود اللازمة . 

جهالة البدل تقتضی فساد العقد . 








I 


الجهالة في العوض تمنع صحة العقد إذا 
تضمنها العقد . 

الجهالة لا تمنع من جواز العقد لعینها بل 
لافضائها إلى المنازعة (المشكلة) . 

الجهالة اليسيرة في المعقود عليه » أو في الثمن 
في المجلس معفو عنها . 

جواز الشرط في العقد للانتفاع به لا لضرر 
بغيره . 

حاجة الناس أصل في شرع العقود فيشرع 
عل وجه ترتفع به الحاجة ويكون-_موافقا 








لأصول الشرع . 
الحادث بعد انعقاد السبب قبل نامه جعل 
كالموجود عند ابتداء السيب . 


الحاكم متى عقد عقدا ساغ فيه الاجتهاد أو 
فسخ فسخا جاز فيه الاجتهاد : لم يكن لغيره 
نقضه . 

حط البعض یلتحق بأصل العقد. 

حقوق العقد تتعلق بالعاقد وکیلا كان أو 
مباشر | لنفسه . 

حقوق العقد تتعلق بالموكل . 

الحقوق في مبادلة الال بالمال تتعلق بالعاقد. 
حقيقة الإباحة والتحريم لا تتغير باعتقاد 
خلافها ولا الجهل بوجودها. 

حكم الحاكم يزيل الفسوخ والعقود. 

حكم العقد يثبت من غير تنصيص عليه . 
حكم العقد يقتضى الضیان بالثمن . 

حكم كل عقد معتبر بنفسه لا تعلق له بغیره . 








موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


ه حلول الثمن في العقد مقتضی العقد 





فالأجل لا یثبت إلا بالشرط في حالة العقد . 
الحيل العروفة لا تتم غالبا إلا بأن ینضم إلى 
العقد شيء آخر من عقد آخر أو فسخ أو نحو 
ذلك . 00 





خيار الرؤية يثبت في كل عين ملكت بعقد 


الخيار المشروط في عقد لا ينبت في عقد 


سواه . 
الدراهم والدتاتير لآ تتعين بالتعیین في عقود 
المعاوضات . 


الدنانير والدراهم لا تتعين بالعقد . 
التمليك والمعاوضة . 

الرد بالعيب قبل القبض بقضاء أو رضاء : 
فسخ من أصل العقد في حق المتعاقدين وفي 
حق الثالث آیضا فصار كأنه لم يبع أصلا 
لوجود الرد قبل تام العقد بالقیض. وان 
الرد بعد القبض بالتراضی فسخ في حق 
المتعاقدين ٠‏ بيع جديد في حق الثالث لوجود 
طريق البيع في حق ثالث وهو مبادلة المال 
بالمال بالتراضى . 

الرد بالعيب مستحق بعد لزوم العقد. 
الرد بالعيب يستلزم رفع العقد من حينه . 
الزيادة تلتحق بأصل العقد . 

الزيادة الحادثة قبل القبضی كالموجودة عند 











زو سید 


ود 
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و هت 
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الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل 
القبض كالثمرة وأشباهها هي للمشتري . 
ساعات مجلس العقد كساعة واحدة دقعًا 
للعسر وتحقيقا لليسر . 

السكوت إنا يقام مقام الرضا لتصحيح 
العقد . 





شراء الوکیل ما يراه معيبا بعد العقد لا 
برجب فساد العقد ولکن یوجب خیار 
الفسخ . 

الشرط إذا نافى موجب العقد آبطله . 
الشرط الذي لا ينافي مقتضی العقد لا يفسد 
البيع . 

الشرط الباطل إذا شرط في العقد لم يج الوفاء 
به . 

الشرط الفاسد إذا لحق بعقد الشركة بطل 
الشرط . ۹ ۱ 
الشرط في العقد متی كان مفیدا يجب 
اعتباره . 

شرط ما یناقض مرضوع العقد به › ۷" 
الشرط التقدم على العقد کالشرط القارن 
والشرط العرفي كاللفظي . 

الشرط القارن للعقد یلحقه» فان كان شرطا 
صحیحا لزم الوفاء به » وان كان فاسدا آفسد 
العقد . 





الشركة تنعقد على عادة التجار . 


۳ 


الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالمو جود 
لدى العقد. 

الشروط المنافية للعقود تبطلها. 

الثيء إذا ألحق بالعقد اقتضى أن يملك على 
الوجه الذي يملك الأصل . 

الشيوع الطاری على العقد لا يمنع بقاء العقد 
على الصحة . 

صحة العقد وفساده معتبر بالعاقد والمعقود 
عليه . ۱ 


تحصيل مقصودهما بطریق جاتز شرعا يحمل 
مطلق کلامه| عليه ويجعل كأنهها صرحا 
بذلك . 








صفات العقد ملحتة بأصله . 





صفة الحودة لا تستحق بالعقد إلا بالشر ط . 
الصفة لا يجوز إفرادها بالعقد . 

الصفقه الواحدة إذا تناولت آشیاء وکان حملة 
الثمن فیها مغلوما صح العقد. 

الصلح يجب حله على آقرب العقود إليه 
وآشبهها به احتباطا لتصحیح تصرف العاقد 
ما أمكن . 

الصنعه لا تقوم في عقود الربا ولا تأثير 
لدخحوطا فيه . 








الضیان بالعقد الفاسد يتقدر بالل . 





الظاهر صحة البیع وسلامة العقد . 
الظاهر من باشر العقد أنه له . 





٤ 

العارض في العقد الموقوف قبل تامه 
كالمو جود لدى العقد. 

العاقد لخيره بمنزلة العاقد لنفسه فيا یرجم 
إلى حقوق العقد . 

العاقد متى لیکن أهلا لعهدة العقد فالعهدة 
تكون على الامر . 

العامل في القراض الفاسد لا يملك ربحه . . 
وانا يستحق بفساد العقد أجرة مثله . 
العبرة في العقود نا هو بعرف المتعاقدين . 
لعبرة في العقود با وقع عليه العقد لا با 











ي 


قبض . 
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ 
والمباني . 


العبرة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ . 
العرف مع عدم الشرط يقوم ني العقود مقام 
الشرط . 

العقد إذا اجتمع في أحد طرفيه عاقدان جرى 
عليه حكم العقدين . 
العقد إذا ارتفع بالتحالف بطل المسمى 








العقد إذا أطلق حمل على مقتضاه وما جرى 
العرف به. 

العقد إذا أفرد باسم وجب أن يختص بمعنى 
ذلك الاسم . 


العقد إذا أمكن حمله على الصحة لم يحمل على 
الفساد. 








العقد إذا انفسخ رجع كل من المتعاقدين في 





العوض الذي بذله . 
العقد إذا بطل لم يصح بالإجازة حتى يبتدئ 
عقدا صحیحا. 


العقد إذا بطل لم يعد إلى الصحة فيا بعد . 
العقد إذا تردد بين حالي صحة وفساد حمل عل 
الفساد دون الصحة اعتيارا بالأصل أن لا 


العقد إذا تضمن العوض وجب تنزیهه عن 





الجهالة والغرر . 
العقد إذا دخله فساد قوي مجمع عليه آوجب 
فساده شاع 2 الكل ۰ 


العقد إذا فسد بطل اعتبار ما تضمنه من 
لشمن . 

العقد إذا فسد لم يصح با يطرأ فییا بعده. 
العقد إذالى يكن مفيدا كان باطلا لأن العقود 
الشرعية أسباب مشروعة للفائدة فاذا خلت 
منها كانت لغواء واللغو لا يكون مشروعا. 
العقد إذا ورد الفسخ في بعضه انفسخ كله . 
العقد إذا وقع على جملة مجهولة بطل فيها وفي 
أبعاضها كلها . 

العقد إذا وقع على شيء بعينه» فخرج معيبا ل 
يكن له البدل. 

العقد إذا وقع فاسدا لا يصح بزوال ما وقع به 
فاسذا. 

العقد نا یبطل بتلف المعقود عليه لا بموت 
العاقد. 
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مرتبة على جذور الكلمات 


9 العقد الباطل بحدوث الصلاحية في الحل 
الضاف إليه لا ینقلب صحيحا . 

© العقد الباطل لا يحتاج إلى فسخ. . 

ه العقد الباطل لا یقبل الاجازة. 

۰ العقد الباطل لا یوجب شيئا . 

6 العقد بإطلاقه یقتضی التعجیل . 

© عقد البيع لا يجوز أن يعلق بالصفات. 

۰ عقد البيع يوجب أن يستقر ملك الشتري على 
المبيع . 

© العقد بين اثنين لا تتأثر به حقوق مكتسبة 
لغيرهما . 


و العقد الصحيح یوجب على كل من 
المتعاقدين ما اقتضاه العقد . 

۰ العقد العرني كالعقد اللفظي . 

ل العقد على المنفعة في موضع الحاجة من غير 
تقدير مدة جائز . 











© العقد الفاسد لا يصح وان رض الالك 
بفساده . 





© العقد الفاسد لا يصلحه اشتراط الخيار فيه . 





© العقّد الفاسد لا ينقلب؛ صحیحا. ' 
٠‏ العقد الفاسد معتبر في الجائز . 
۰ العقد الفاسد يحمل في وجوب العوض على 
حکم الصحیح . 
© العقد الفاسد يفيد اللك عند القبض. 
« العقد في الذمة لا يبطل بتلف الثمن . 


© العقد في محل لایرفع عقدا آخر في محل آخر . 


العقد لا يتعدد بتعدد العوض . 
العقد لا يرد إلا على موجود. 
العقد لا يصح مع فوات شرطه. 
العقد لا يلحقه التغيير بعد التفرق . 
العقد لا ينعقد موجبا ما يضاد القصود به. 
العقد لا ينقلب صحيحا برفع الفسد. 
العقد لازم لمن ألزم نفسه حظ غیره 
وصاحب الحظ بالخيار (كمن ضمن لغيره 
شيئاء أو كفل له » أو رهن عنده رهنا) . 
العقد لو بطل لما عاد صحيحا من غير ابتداء 
عقد. 
العقد ماشرع إلا للتفع» وكل بيع فيه ضرر لا 
يجوز ؛ لأنه حلاف الوضع» وخلاف الوضع 
لا يجوز في الشرع . 
العقد متى أمكن حمله على الصحة كان أولى 
من إفساده . 





العقد متی وجد في مكان يوجب أحكامه (کم| 
يوجب البيع التسليم في مکانه). 

العقد الواحد إذا جمع شيئين ختلفي القيمة 
كان الثمن مقسطا على قيمتها لا على 
آعدادها . 

العقد الواحد إذا فسد في بعض العقود عليه 
فسد في الكل . 
العقد الواحد لا يجوز أن يكون موجبا لاثبات 
الملك ولإزالته في حالة واحدة لتنافيهم . 





يدا 


العقد يتم في الشراء بالمباشر دون المعقود له . 
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العقد يرعى مع الکافر كا يرعى مع السلم . 
العقود إذا انقطعت عن مقاصدها بعد 
حصول صورها تصير کالعدومة . 

العقود إذا فسدت توجب رد العين أو بدها. 
عقود التملیکات لا تتعلق على الأخطار . 
العقود الجارية بين السلمن محمولة عل 
الصحة ظاهرا إلى أن يتين خلافه . 

العقود الظاهرة الصحة لا تنحل بالظنة - أي 
بالتهمة - . 

العقود غير اللازمة تبطل بالموت . 

العقود كلها تفسد بالإكراء. 

العقود لا تعتبر باللفظ ونیا تعتبر بالعنی . 
العقود لا تفسخ قبل انعقادها . 

العقود لا يختلف استحقاق البدل نها 
باختلاف العاقدين شا اعتبارا بسائر العقود. 
العقود لا يدخل فيها إلا المسمى بها . 
العقود اللازمة لا تبطل بالوت: 

العقود مبنية على مراعاة القصود دون صور 
الأعراض . 

العقود محمولة على الصحة لا يقبل فيها 
دعوى الفساد دون بیان . 

العقود المستقرة في الذمم لا تبطل بالتأخير. 
عقود المعاوضات قد تجوز بالصفة كا تجوز 
بالتعيين والمشاهدة . 

عقو د المعاوضات لا تتعلق بمجيء الصفات 
كالبيوع . 


























موسوعة القواعد والضوابظ الفقهية 


۰ العقود معتبرة با استقر من أحكام أصوها 


ولا يغير الشرط الأصل عن حكمه. 
العقود العلقة على شرط لا تصح ولا تنعقد 
بخلاف الفسوخ. . . والحل آسهل من 
العقد. ٠‏ 

العقود التفردة لا يكون بعضها تبعا لبعض . 
عقود الوگلین . . . مضافات إلى آمريهم . 
العقود والفسوخ تنعقد با دل عليها من أي 
لفظ کان . ۱ 
العقود یرجع فیها إلى عرف الناس . 

عند الإطلاق تیب المضي إل تصحیح العقد . 
العوض في العقود الفاسدة هو نظير ما يجب 
في الصحيح عرفا وعادة. 

العيب الحادث قبل القبض كالموجود عند 
العقد . 

الغرر الكثير يفسد العقود دون يسيره. 
الفائت بالعيب يفوت على حساب يوم 
العقد. 

الفاسد الطارئ بعد العقد بمثابة الفساد 
القترن بالعقد. ٠٠‏ 

فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه . 
فاسد كل عقد كصحيحه في الض‌ان وعدمه . 
الفساد انا يكون بالعقد لا بشیء تقدمه وان 
كان سيياله. 7 ۰ 

الفساد الطارئ على بعض المعقود عليه لا 




















مرتبة على جذور الكلمات 


فساذ العقد يمنع من استحقاق ما سمي فيه . 
الفسوخ يغتفر فيها ما لا یتفر في ابتداء 
العقود. 

الفعل يثبت في الذمة كالعين. . . والعقد لا 
يثبت في الذمة. ۹ 

فوات ما هو المقصود في البيع يفسد العقد 
حتى لو اشتری جورًا فوجده خاويًا فسد 
البيع لفوات المقصود من البيع . 

فوات الفود عله قى اقض وجب علان 
العقد. ٠‏ 

القبض ني العقد الفاسد كالقبض في 
الصحيح» فا كان القبض في صحيحه 


مضمونا کان مضمونا ف فاسده. 





القبض میب وقوعه على حسب ما اقتضاه 
العقد لفظا وعرفا. 


قد يثبت بالشرط ما لا يثبت بإطلاق العقد . 


قد يجوز في توابع العقد ما لا يجوز أن يفرد 


بالعقد. 

قد يدخل في العقد تبعا ما لا يجوز إيراد العقد 
عليه قصذا . 

قسمة العقد لا تصح . 


التصود في العقود معتبرة» وإنها توثر في 
صحة العقد وفساده» وفي حله وحرمته . 
القليل من الستحق لا خل بمقصود العقد. 
القول قول من يدعي الصحة في العقد . 
كل أجل ثبت بمطلق العقد ثبت عقيبه . 





4¥ 


كل أرش يؤخذ مع بقاء العقد فإنه مسحوب 
من الثمن . ۹ 

کل بیع انعقد على فساد لم جز بعد ذلك . وان 
أسقطا الوجه الذي دخل من أجله الفساد . 
كل بيع فيه غرر انفساخ العقد فهو غير جائز . 
كل بيع كان المعقود عليه فيه جهولا» أو 
معجوزا عنه» غير مقدور عليه فهو غرر . 

كل تصرف كان من العقود كالبيع أو غير 
العقود كالتعزيرات وهو لا يحصل مقصوده 
فانه لا يشرع . 

کل جملة صح العقد على واحد منها معين 
صح العقد على واحد منها غير معين (أصله 
قفیز من ضُبرة) . 











کل حق يجيب لاحد التعاقدین عند العقد 


مقتضاه فهو جائز . 


کل شرط لا ينافي مقتضى العقد لا ينافي البيع 
بالاتفاق . 


کل شرط لو انطلق به في العقد آفسده 
فمکروه اضاره ون لم یفسده . 


کل شر ط مناقض للعقد فهو غير جائز لذلك 
العقد . 
کل شرط شالف موجب العقد مفسد 
للعقّد . 





6 الك ة0ة0كتك سے بد مہ یک ا 


عي وه و مص ی مسف ءاعد عع اسب 
جوم وح NE‏ إل ار سس ابص FRR‏ بويج ا 


[۳ 


۹۸ 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





كل شیء يمنع صحة العقد حال العقد فإنه 
يمنع صحة العقد ما كان رأس الال باقيا على 
صشه . 

كل صفقة انعقدت على ظاهر الصحة ثم تبین 
خلاف ذلك فلا يجوز للمتبايعين الرضاء على 
إبقائها . ۱ 


« کل عاقد حمل :على عادته في خطابه ولخته 


التي يتكلم اء سواء وافقت العربية 
العربای أو العربية الولدة أو العربية 
اللحو نه ) أو كانت غير عربیف وسواء 
وافقت لغة الشارع» أو لم توافقهاء فإن 
المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد 
الناطقين مها . 

كل عقد أعيد وجدد فان الثاني باطل» 
فالصلح بعد الصلح باطل . 

کل عقد اقتضی الضان ‏ يغيره الشرط . 
کل عقد انعقد على باطل فهو باطل . 

کل عقد [نا يرد فاسده إلى مقتضی صحیحه . 
كل عقد بیع أو إجارة أو کراء بخطر آو غررفي 
كل عقد جائز من الطرفین يطل بمرت 
كل عقد جاز أن يقف على الفسخ جاز أن 
يقف على الإجازة كالوصية . 


كل عقد جاز برأس الالء جاز بأكثر كبيع 


ابيع بعد قبضه . 


۵ كل عقد جاز للموكل أن يعقده بنفسه جاز أن 


يوكل به غيره . 
كل عقد جاز مرف جاز أن يتكرر كسائر 
یو 

كل عقد جاز مع غير العاقد جاز مع العاقد . 
کل عقد شرط فيه عند عقده عقا آخر فا 
یبطلان معا . 000 





كل عقد صح مع الشريك صح مع غيره 
كالبيع .. 

كل عقذ على عين لمعصية فاسد . 

كل عقد فاسد لا يفيد حکا قبل قبض المعقود 
عليه. ٠‏ 


كل عقد فيه بدل » متى وکل فيه رجلان لم يجز 
لأحدهما إيقاعه دون الآخر. 





كل عقد فيه عرض علق بصفة لا يقتضي 
اطلاق تلك الصفة فسد بالتعلیق . 

كل عد ف أزه اشرع زه و شروط 
فالبیم وأحكامه على مساقها . 

کل عقد كان صحیحا في الظاهر لا بطل 
بتهمة ولا بعادة بين المتبايعين. | 

كل عقد كانت الذةرکنا فيه لا یکون إلا مؤقتا 
(كالإجارة والساقاة والمهدنة) . 

فأسده. 

كل عقد لا يتقيد بزمان لا يلزم إلا بالشروع 
(كالجعل والقراض والمغارسة والشركة 








© كل عقد لا يحتاج فيه إلى إضافته إلى الوکل 
ويكتفى فيه بالإضافة إلى نفسه فحقوقه 
راجعة إلى العاقد . 


كل عفد لا حصل فيه مقصوده لا ینعقد . 


كل عقد لا يفيد الاباحة لا ينعقد. . 


کل عقد لا يلحقه الزيادة لم يلحقه النقصان . 


کل عقد لازم وارد على عين (کالصرف 
وبيع الطعام بالطعام والسلم, والتولية» 
والتشبيك» وصلح المعاوضة وغيرها) يثبت- 
فيه خيار المجلس لكل من المتبايعين . 

كل عقد لزم العاقدين مع سلامة الأحوال 
لزمهیا مالم يحدث بالعوضين نقص . 

كل عقد له مجيز حال وقوعه توقف لا جازة 
والا فلا. 





کل عقد وجب الوفاء به بدون اليمين إذا 
حلف عليه كانت ال ليمين مو کدة له . 


کل عقد وضع للمعروف وأسس على 
الاحسان. فالاصل ألا يمنع الغرر فيه . 
کل عقد يؤدي إلى خصومة لا يجوز الا قدام 
علیه . ١ ٠‏ 

کل عفد يباح تارة وجرم تارة - کالبیع 
لازما نافذا يا یلزم الحلال الذي آباحه الله 


ورسوله ي 


کل عقد يجعل دیا بدین لا يجوز في الشرع؛ 


۹ 


لآن الأصل أن العقد وضع لدفع حاجة 


٠‏ الناس إلى الانتفاع ولا انتفاع فيا هو دين 


بدین . 

کل عقد يدخله الحلول اقتضی اطلاقه 
احلول» كالثمن والضان . 

كل عقدین یتضادان وصفا لا يجوز أن يجتمعا 
شرعا. 


كل العقود يصح تنجيزها إلا ما لایقبل ذلك 
بطبيعته كالوصية وال یصاء . 


الصحيح ملك فيه أجرة المثل في العقد 


الفاسد. 


. بملاكه قبل القبض» لا يجوز التصرف فيه 


كالمبيع والأجرة. . وكل عوض ملك بعقد 
لا ينفسخ العقد فيه بهلاکه قبل القبض » يجوز 
التصرف فيه قبل قبضه كعوض للع وآرش 
الجناية وقيمة المتلف. ' 

كل فساد يكون في العقد إذا تمكن في أحد 
العوضین يكون فسادًا في صلب العقد. وإذا ٠‏ 
كان الفساد في صلب العقد لا ينقلب العقد 
جائرًا بإسقاط الفسد قبل تقرره؛ وإذا كان 
الفساد خارجَا عن صلب العقد داخلا في 
شرط زائد كالتأجيل ينقلب العقد جائدًا 
بإسقاط الفسد قبل تقرره. 00 

كل قسم من شركة العقد يتضمن الوكالة . 
كل لفظ أو إشارة فهم منه الإيجاب والقبول 
لزم به البيع وسائر العقود . 











۰ 


عليه فان وصل ہا ما ينافي مقتضاه» بطل . 


كل ما أمكن أن يكون مبيعا أمكن أن يكون 
تا ولا عكس» لأن المال غير التقوم شرعا 
ینعقد معه البیع لو كان تمناء ولا ينعقد لو 
كان مبیعا . 


كل ما تعورف تداوله من أعيان ومنافع 
وحقوق يعتير محلا صا حا للتعاقد عليه ككل 
كل ما جاز إيراد العقد عليه جاز استثناژه من 
العقد . 


کل ما صح أن یکون مضمونا بالعقد صح أن 
یکون مضمونا بالاتلاف کالاموال . 

كل ما ضمنه بالاتلاف في العقد الفاسد جاز 
أن یضمنه بمجرد الاتلاف کالاعیان . 


کل ما طرأ على البيع قبل القبض ما یوجب 
تحريم العقد أبطل العقد . 

کل ما لا يجوز للمسلم العقد عليه لا يجوز أن 
يوكل فيه . 00 

كل مالم يكن تمنا للأشياء : لم تنعقد الشركة 
عليه الا بالخلط . 


كل ما ملك بعقد سوى البيع فإنه يجرز 
التصرف فيه قبل قبضه بالبيع» لعدم قصد 
الربح . 


كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان 





بخلافه بما يوافق مقصود العقد صح . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


كل متعاقدین دخلا في عقد فإن) تلزمها 
أحكامه , ولا يلزمه] عقد غيره. 


كل متعاقدين دخلا في عقد فدخوه) فيه 








اعتراف منه| بجوازه. 
به. 
كل من عقد عقدا ملك حَلّه» كالبيع 


٠ والإجارة.‎ 

كل موضع فسد فيه العقد لم يحصل به ملك 
وان قبض» لانه مقبوض بعقّد فاسد . 

كل وصف يفوت ما هو القصود بالعقد يجب 
نفيه عن العقد . 

كل يمين أو نذر أو عقد أو شرط تضمن ما 
يخالف أمر الله تعالى ورسوله لا فإنه لا ايكون 
لازما. 

لا تصح التصرفات في المقبوض بعقد فاسد 
وهو مضمون بزوائده ومنافعه. 20 

لا يجوز الرجوع إلى المقاصد الخفية» انا 
الاعت‌اد على ظواهر العقود الشرعية . 

لا يجوز فسخ العقد في الأصل دون النهاء . 
لا بحتال لانتفاء العقود وإنا تال 
لا يحرم من العقود إلا ما حرمه نص أو إجماع 
أو قياس في معنى ما دل على النص أو 
الإجماع . 

لا يحل العقد المنهي عنه حرما. 

لا يصح اشتراط ما يناني مقتضى العقد. 
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مرتبة على جذور الكلمات 


لا يصح شرط الخيار في عقَدٍ حيلة ليربح في 
قرض . 0 

لا يعتبر اللفظ في العقود إذا كان مخالفا 
للمقصود . 


لا بفسد عقد آبدا إلا بالعقد نفسه ولا يفسد 





بشیء تقدمه ولا تأخره» ولا بتوهم . 

لا یلزم الانسان التزام ضرر لم یقتضه العقد. 
ولو رضي بالتزامه . 

لا يلزم ضیان التفعة في مال استعمل بتأویل 
ملك أو عقد ولو كان معدا للاستغلال . 
لابد من التراضي في عقود العاوضات 
والتبرعات والفسوخ الاختيارية . 

لزوم العقد بتام الرضا زوالا وثبوثًا . 

لفظ العقد إذا أمكن حله على وجه صحیح لا 
يجوز تعطیله . 





اللفظ الوضوع للعقد إذا وجد معه ما ینافیه 
بطل للتهافت . ٠‏ 

٠‏ لكل عقد حکم بنفسه. 

لو بطل العقد لما عاد صحيحا . 

ما اختلف فيه المتعاقدان. قام ورنتها 
مقامها . 

ما بطل قبل الاستيفاء بطل العقد فيه. 

ما تجوزه الستة يصير أصلا في نفسه» فيجب 
أن يرد فاسده إلى صحيحه قياسا على سائر 
العقود الحائزة . 


ما التزمه الآدمى بعرض» يلزمه بالعقد . 








1 


ما تضمنه العقد مضمون على عاقده ما لم 
يسلمه . 

ما تعين بالعقد إذا تلف قبل القبض غُنا أو 
مثمنا بطل به البيع . 

ما تعين بالعقد لم يصح فيه البدل . 

ما ثبت في الفسوخ ثبت في العقود . 

ما جاز إيراد العقد عليه باتفراده صح 
استثناؤه منه . 


ما جاز التوكيل في عقده جاز في حله بطريق 
أولى . 00 

ما جاز العقد على واحد منه غير معين جاز 
العقد على جملة منه غير مقدرة. 

ماحرم فيه التفاضل يحرم فيه الجزاف ؛ لأنه لا 
يعلم منه التساوي» والجحهل بالتساوي 
كالعلم بالتفاضل في التحريم والمنع من 





صحة العقد . 

ما دخل في العقد استقر بالقبض . 

ما شرط في عقده الخيار لم يكن العقد فيه 
تاما. 

ما ضمن بالثمن في السحیح من العقود 
وبالثل في الفاسد ضمن في الاتلاف . 


ما ضمن بالعقد الفاسد اعترت قیمته بالغا ما 
بلغ» كالمبيع . 

بالقبض في العقد الفاسد . 

ما ضمن بالقبض في العقود ضمن بالتصرف 
في العقود. 
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ما ضمن به الأعيان ضمنت به المنافع 
كالعقود . 


ما عين بالقبض بمنزلة ما عين بالعقد. 





ما فسد من جهه عقده وفات يقضى فيه 
بالتسمية . 





ما كان تبعا للعقد دخل فيه بغير شرط . 
ما كان شرطا في صحة العقد يجب أن یکون 
ما كان العرض في مقابلته فهو المعقود عليه . 
ما كان القبضص فيه من مقتضى العقد 
وموجبه» فإنه يلزم من غير قبض . 

ما كان لازما من العقود استوى حكمه في 
الحياة وبعد الموت» وما كان غير لازم بطل 
لوت . 

ما كان من موجب العقد لا يصح نميه 
بالشرط . 


ما لا يجوز إيراد العقد عليه لا يجوز استناژه 
من العقد . 





ما لا يجوز عليه العقد مرة إذا كان نوعا واحدا 
لا جوز في عفدین . 


ما لا يستحق بشىء من العقود فالگلح عليه 


باطل . 


ما لا يضمن بالعقد الصحيح » لا يضمن 
بالعقد الفاسد. 


ما لا يضمن باليد لا يضمن بالعقد. 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


ما لا يعلم إلا من جهة الشخص فالقول قوله 
فیه . . . لأن الاعتاد في العقود على قول 
أربامها . 


ما لا يقبل العقد لا من له. 





ما لا ينعقد فوجوده في حق الحكم وعدمه 
بمنزلة واحدة. 

ما لزم من عقود المعاوضات الحضة لم ينفسخ 
(کالاجارة). 00 

ما وجب بالعقد لم يلحق به ما حدث من 
بعد . 

استحقاقه في الصغير والكبير (کالشفعة) . 

ما ورد التحريم بهل يجز العقد عليه ولابد من 
ما يتعين في الغصب والوديعة يتعين في العقد 
بالتعيين قياسا على السلع . 

ما يحدث على العقد قبل القبض بمنزلة 
الموجود في العقد. ٠‏ 

مايحدث قبل القبض كا موجود في حال العقد 
في ابطال العقد . ۱ 

وما لا يضمن بالعقد الصحیح لا يضمن 
بالعقد الماسد . 





مرتبة على جذور الكلمات 


۰ ما یعتبر له القبض إذا تلف قبل قبضه انفسخ 
ما یعده الناس تفرقا یلزم به العقد . 

ما یلحق بالعقد من الشروط الفاسدة قبل 
. انفضاء الخيار له حکم القترن في إفساده . 
المأمور به من الوفاء به من العقود : مال یبطله 
الکتاب والسنة (کما لو عقدا بیعهیا على ربا 
أو سائر ما لا محل طیا). ‏ 

متی كان للعقد وجه من الصحة حمل عليه . 
الختلف فيه باطل من حين العقد إلى الحكم . 
المرعي ف العقود حقائقها ومعانيهاء لا 
صورها وألفاظها . 

المستحق إذا كان تبعا فلا يفسخ العقد في 
الجميع . 

المستفاد بالعقد إذا استحق بمعنى قبله بطل 
العقد (کا لو كان مستحَقًا) . 

المضمون بعوض ني عقد معاوضة لا يصح 
بيعه قبل القبض . 

مطلق العقود الشرعية محمولة على الصحة . 
المطلق من العقود ينصر ف إلى العرف والعادة 
عند المتعاقدين . 











المعتبر في الالتزامات نیا هو صريح الألفاظ 


و32 





العدوم لا يدخل تحت العقد . 

المعقود عليه في الاستصناع : العين الستصنم 
فيه دون العمل ؛ لأن الأصل أن المعدوم يجعل 
موجودًا حکی للضرورة» والضرورة هنا 





" العرف والعادة بين التجار . 


القاصد من الأعيان في العقود إن كانت 
متعينة استغنت عم يعينها : 

القبوض بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم القبض . 
القبوض في عقد فاسد کالقبوض في العقد 
المقصود بالعقود هو التقابض ‏ وبالقبض يتم 
العقد ويح“ مقصوده . 

المكرّه لا يلزمه شىء من العقود . 

اللحق بالعقد بقدر واقعا فيه. 

من استحق السمی في العقد الصحبح 
استحو, أجرة المثل ف العقد الفاسد . 











من استعمل مال غيره بدون عقد وبلا إذن » 
فان كان مُعَدا للاستغلال تلزمه أجرة المثل» 
والا فلا. 

من اشتری لغره یلزمه تمن ما اشتری وان 
حقوق العقد متعلقة به دون الشتری له . 
من أقدم على عقد كان في ضمنه الاعتراف 


من جاز أمره نفذت عقوده وإن لم يكن فيها 
حظ له. 





۱ 


من فعل النهي عنه ناسیا أو خطنا معتقدا أنه 
ليس هو آلنهي عنه کأهل التأویل السائغ فانه 
لا یکون هذا الفاعل آنما ولا عاصیا . 

من لا یعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر 
علمه به . 00 

من لا يملك العقد لا يملك الع -. 

المنافع كالأعيان في ضاناء في العقد 
الصحيح بالمسمى» وفي الفاسد بعرض 
المثل. 

المنافع المعقود عليها في ملك. لا يجوز 
استیفاژها من ملك آخر . 


النعقد القلیل یکون تبعا لغير النعقد الکثبر 





في تناول العقد . 

موجب العقد الطلق. التساوي في العمل 
والأجرة. 

نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع لزوم 
العقد (كبيع غير المسترسل وكالغبن 
اليسير) . 

الواحد في باب البيع إذا باشر العقد من 
الجانبين يؤدي إلى تضاد الأحكام . 

الواحد ني العاوضات المالية لا يصلح عاقدا 
من اخانبین . 


ورود عقد على عقد لا ينافيه صحیح ١‏ 


ويثبت لكل من العقدين أحكامه الخاصة. 


يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مه 
أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات 


وغیرها . 








موسوعة القواعد والضوابط الفتهية 


يجعل الموعود من العقد كالمتحقق . 
يجوز للمتعاقدین باتفاق خاص أن يزيدا في 
ضیان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا 


هذا الضمان؛ على أن كل شر ط يسقط الضان 


أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد 


يدخل في الفردء والعقود تبعا ما لا يدخل 





استقلالا . 
يشمل البيع كل ما كان من ملحقات البيع 


وتوابعه ودلاك وففا لطبیعه العاملف وعرفت 


الجهة وقصد التعاقدین. 





يصح اطمع بين بیع وعقد آخر بعوض واحد 
ویقسط الثمن . 


يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في العقود. 
یفرق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد وبینه 


. ذا دخل في عُلْعَةَ من علائقه . 


يمكن أن يغتفر اختلال بعض شرائط العقود 
في حال استمرارها بعذ وجودها ولا يغتفر 
ذلك قي حال انعقادها . 

ينعقد البيع بكل لفظ يدل عليه في عرف 
الناس وعادتهم» وان لم يوجد الإيجاب 
والقبول. 








عقل 


اعتبار تصرف العاقل واجب ما آمکن . 
الامکان . 


تصرف العاقل البالغ يجب حمله على الصصحة 
تصرف العاقل محمول على الوجه الأحسن ما 
أمكن . 


حمل تصرفات العقلاء على الاعتبار أحق 
وأولى من لها على الإلغاء والإهدار. 


كل عاقل احبر جا تمل الثبوت يجب 


كلام العاقل محمول على الصحة . 


كلام العاقل معتبر لفائدته لا لعينه فإذالم يكن 


مقیدا لا يعتر . 


الستحیل عادة کالستحیل العقلی» فكل 
دعوی لا یقتضیها ظاهر حال اندعی لا 
تسمع الا إذا علم القاضی أو شهد شاهدان 
مشهوران بالعدالة والديانة ویعرف القاضی 
الفسدة يجب نفیها عقلا وشرعا مطلقا في 
جميع الازمان من جميع الاشخاص 


والاعیان . 


مهما آمکن حمل کلام العاقل على فائدة» 


وتصحيحه عن الفساد - وجب . 





۶ ۵ 


عکس 


© قد مجعل العدوم کالوجود احتاطا و کذا 


العكس . 

كل ما أمكن أن يكون مبيعا أمكن أن يكون 
ناء ولا عكس . لان الال غير المتقوم شرعا 
ينعد معه البيع لو كان نمنا» ولا ينعقد لو کان 
مبيعا . 


© _ماترتب على المأذون فیه» فهو غير مضمون 


ما حرم استعاله من حرير كله أو غالبه» 
ومصور - ونحوها كالذي بتخل لتشه 
وحرم نسجه وخیاطته. وتملیکه. 
وتملكه. وأجرته» والامر به . 
ما يجوز تمليكه أو أن توجب فيه الحقوق 
جازت الوكالة فيه وبالعكس . 











علق 
الأحكام إذا اختصت بالعقود تعلقت 
بالصحيح منها دون الفاسد . 
الأحكام زنب تتعلق في الأشياء بالأعم الأكثر 
ولا حكم للشاذ النادر. 
الأحكام تتعلق بحقائق الأساء دون مجازها . 
الأحكام تتعلق بمعاني الألفاظ دون قوالبها . 
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الأحكام في الحقوق والمعاملات جارية على 
حد واحد في الصالح والطالح وإنا تلف 
حالما في الأحكام التي تتعلق بالتهمة 
وظاهرها سا . 

آحکام الستهلکات لا تختلف في یتعلق ہا 
من الضیان بالعلم ولا غیره. 000 
إذا اختلف التعاملان في شىء من متعلقات 
المعاملة يرجح أقواهما ديلا ۳ 
إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى 
مباشرة وسبب» تعلق الضان بالمباشرة دون 
السبب» إلا أن تكون الباشرة مبنية على 
السبب وناشئة عنه . 

إذاتزاحم حقان في حل : أحدهما متعلق بذمة 
من هو عليه» والآخر متعلق بعين من هي له 
- قدم الحق المتعلق بالعين على الآخر ؛ لأنه 
يفوت بفواتها بخلاف الحق الآخر. 

إذا تعذر إيجاب العهدة على العاقد تعلقت 
بأقرب الناس إليه وهو من سل على البيع . 
إذا تعلق حق الغير بالملك فليس للمالك أن 
يتصرف فيه تصرفًا مضرّا إلا بإذن صاحب 
الق . 

الأسماء إذا تعلق بها في الشرع أحكام كان 
وجود الأحكام مشروطا في صحة الأسماء. 
وعدمها دليلا على فساد تلك الأساء (كاسم 
البيع والنكاح) . 

الإقرار لا يحتمل التعليق بالشرط . 

الإقرار المعلق بالشرط باطل . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


(نا يثبت في المجهول ما يحتمل التعليق 


بالخطر. 

البيع الذي يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي 
وبيع المرهون ينعقد موقوفا على إجازة ذلك 
الغير . 


البيع المعلق بشرط لا يصح . 

تجدد السبب بعد انقضاء تعلقه كابتدائه . 
تعلق حق الله تعالى بالمال لا يمنع النقل 
والتحویل . 

تعلق حق الله تعالى في الال لا يمنع جواز. 
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تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر اس لا 
على باطن الحقيقة . 

تعلق الشيء بالذمة لا يمنع تعلق الاخر . 
التعليق بال موجود تنجیز . 

تعليق البراءات بالشروط باطل لما فيها من 
التعليق بشرط کائن نحقيق . 





تعليق التمليك بالخطر باطل . 
تعليق الحكم بصفة من صفات الذات يدل 


عل نفي الحكم عن الذات عند انتفاء تلك 


الصفة . 

تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده إن كان فيه 
مقصود معتبر شرعا صحء وإلالم يصحء إذ 
لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه . 
التعليق للعقود كلها بالشروط المعلومة غير 
الجهولة جائز لا حذور فيه . 


مرتبة على جذور الكلمات 


التعليق مشروع في الإسقاط المحض فقط . 
تعود حقوق العقد في الرسالة إلى المرسل ولا 
تتعلق بالرسول أصلا . 

التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا 
على أحد المتعاقدين أو غيرهما من له تعلق 
بالعقد لم جز وم ينفذء إلا أن يمكن استدراك 
الضرر بضیان أو نحوه فيجوز على ذلك 
الوجه . ۱ 
تقدیم ما یتعلق بالعین أولى لتأکده . 
التمکین في العقد يجري مجری الاستیفاء في 
الأحكام المتعلقة كعقد الإجارة . 

التمليك لا يحتمل التعليق بالشرط ولا 
الإضافة . 

التمليكات لا تقبل التعليق بالشرط الفاسد 
فلا يصح تعليق البراءة من الكفالة بالشرط . 


الحق التعلق بالعين أقوى من المتعلق بالذمة. ' 








حقوق العقد تتعلق بالعاقد وكيلا كان أو 
حقوق العقد تتعلق بالموكل . 

ا لحقوق في مبادلة امال بالمال تتعلق بالعاقد. 
حقوق الال إذا تعلقت بشيئين جاز تقديمها 
إذا وجد أحد الشيئين (كالزكوات 
والكفارات) . 

الحقوق المتعلقة بالعين تتعدى إلى ما يتولد 
منه > ول ما يكون بدلا عن آجزائه . 
الحقوق المتعلقة بالمال الحاضرة تقدم على 
الحقوق المتعلقة بالذمم . 
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بذلك السبب . 

الحكم إذا تعلق بسنبب ثبت بوجوده وسقط 
بعلمه . 

الحكم إذا علق باسم كان ذلك الحكم معلقا 
بأقل ذلك الاسم . 


الحكم إذا علق بجهة فا لم تنقطع تلك الجهة 
لا ينقل عنها إلى غيرها . 

الحكم إذا علق بغایتین ۸ یتعلق بوجود 
إحداهما حتى توجدا معا. ا 
الحكم المعلق بشرط لا يتعلق بغيره وينتفي 





علد علمه . 

الحكم العلق بشرط لا يصح الا بوجود 
شرطه . 

الحكم العلق بشرطین لا يجب بأحدهما 
والآخر معدوم. 

الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم 
بالمظنة . 


الخيار الثابت شرعا لا يضر جهالة زمنه 
(كخيار الرد بالعيب والأخذ بالشفعة 
بخلاف خيار الشرط فإنه يتعلق بشرطها» 
فاشترط بیانه) . 0 

الدين لا يثبت إلا في الذمم ومتی آطلقت 
الاعواض تعلقت ما. 
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الرخصة إذا أبيحت لعنيين لم يجز تعلقها 
بأحدهما. ا 
الشارع لا يعلق حكما على ما ليس إلى معرفته 
طريق . 
الشرع لا يعتبر من القاصد إلا ما تعلق به 


الفسدة . 

الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود 
لدى العقد . 

الشريعة دالة على أن ما جهل آمره فهو على 
السلامة» وأن الأحكام متعلقة بالظاهر . 
العامل مؤتمن في مال القراض فلا يتعلق به 
الضمان . 

عقد البيع لا يجوز أن يعلق بالصفات . 
عقود التمليكات لا تتعلق على الأخطار. 
عقود المعاوضات لا تتعلق بمجيء الصفات 
ایو 3< 

العقود العلقة على شرط لا تصح ولا تنعقد 
بخلاف الفسوخ. . . وال آسهل من 





العقد . 
العن التعلق ما حق إن كانت مضمونة 
وجب ضانها بالتلف . 


" کل إقرار معلق على شرط لیس باقرار . 
کل إيجاب تعلق بالعین ول يتعلق بالذمة 
أوجب زوال الملك . 
كل بيع فالأصل فيه الجواز إلا ما تعلق به 

. ضرب من ضروب النع . 00 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 
كل تعليق بثیء يصلح اللفظ له حقيقة أو 
عرفا فقط حمل عليه . 
كل حق تعلق بالعين لم يبطل بال موت مع بقاء 
العين. 
كل حق ثابت في الذمة لا يبطل بتلف المال» 
كالدين والقرض» وكل حق تعلق بالعين 
بيبطل بتلف الال كالوديعة والمضاربة . 
كل حق لزم برضى مستحقه أوجب تعلقه 
بالذمة . 


کل حیوان طاهر منتفع به في ا حال أو الآل» 
ليس بحر ول یتعلق به حق لازم» يجوز بیعه . 


كل صاحب حق لا یمنع من إسقاط حقه إذا 


كان جائز التصرف» بأن لم يكن محجورا 
عليه» وكان المحل قابلا للاسقاط بأن ۸ 
يكن عينا أو شيئا محرماء ول يكن هناك مانع 
كتعلق حق الغير به . 

كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي 
إطلاق تلك الصفة فسد بالتعليق . 
(کالنجاسة في قليل الماء) .00 





كل ما عجز عن تسليمه حيا فلا يجوز بیعه 
فأما ما عجز عن تسليمه شرعا لحق آدمي» 
فيصح البيع فيه» لكن يقف اللزوم على 
اختيار من تعلق حقه به . 

كل ما یتعلق به حق لغيره فلا يعذر الجاهل فيه 


97 : ی 
5 7 ل حا 7 
5 1 . 





مرتبة على جذور الكلمات 


كل يتصرف في ملكه کیفما شاء لکن إذا تعلق 
حق الغير به فيمنع المالك من تصرفه على وجه 


الاستقلال. 

كلا تعلقت المنفعة باثنين معا كان تعيب 
لا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقا . 

ما تعلّق بالعين أقوى حك في العين ما تعلق 
بالقيمة . 


ما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة . 
ما تعلق بالفعل كان وجوده هو الشرط 
ما تعلق وجوبه بالال لزم أداؤه عنه . 

ما جانس المحرمات تعلق به حكمها . 

ما علق بشرط لا يغبت حكمه إلا بعد 
الشرط . 

ما كان أصلا في نفسه. كانت حقوقه متعلقة 


به لا بغيره. 

ما يصح تعليقه على الشرط يصح بذل 
العوض فيه يجهول الوقت (كالجعالة). 
المتعلق بالشرط عند وجود الشرط کالنجز . 
المتعلق بالشرط لا يسبق الشرط . 

متى تعذر"إيجاب العهدة على الوكيل يتعلق 
بأقرب الناس إليه وهو الموكل . 

متى علق الحكم على شرط ذي وصف لا 
يثبت مالم تو جد الصفه . 

العاملات على الظواهر والمعلوم الباطن 
خفي لا يعلق عليه الحكم . 
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العاوضات تتعلق بها صفة اللزوم . 

المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط . 
المعلق بالشرط لا ينزل قبل وجوده. 
المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت 
اقرط 

المعلق بالشىء عدم قبل وجود ذلك الشيء . 


من اشترى لغيره يلزمه ثمن ما اشترى وان 
حقوق العقد متعلقة به دون المشترى له . 


من و« صح يله طا عل مال غير ۵ لرمه ضانه 


إلا الحكام وأمناء الحكام في| یتعلق بعهدة ما 
باعوه . 

المواعيد بصور التعليق تكون لازمة . 
امواعيد لا يتعلق بها اللزوم ولكن يندب إلى " 
الوفاء بالو عد . 

الواجب لا يعلق على الارادة . 

الوجوب يتعلق با لاستطاعة فلا واجب مع 
العجز ولا حرم مع الضر ورة. 

يجب تقدیم ما یتعلق بالعين. 

فرق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد وبينه 
إذا دخل في عَلقة من علائقه . 


علل 


الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدمًا. 
إذا ارتفعت العلة ارتفع معلوطا . 
إذا زالت العلة زال الحكم . 








۹ 

إذا سقط شرط الحكم سقطء کا يسقط 
بسقوط علته . 

ارتفاع الحكم مع بقاء العلة محال . 
الاستواء في العلة يوجب الاستواء في 
الحكم . 

الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها . 
الترجيح لا يقع بكثرة العلل بل بقوة فيها . 
ا لمكم لا ثبت بعلة ثبت بنظيرها. 

الحكم يثبت بقدر العلة . 





الحكم يدور مع علته وجودًا وعدم . 
زوال علة الحكم موجب لزواله . 

العلة تدور مع معلوها وجودا وعدمّا؛ 
فحیث وجدت العلة وجد الحكم» وحیث 


العلل العامة لا يراعى فیها آفراد السائل 
النادرة . 








الفرع یلتحق بالأصل في حکمه وان لم توجد 
قد يقع التحریم بالشيء ولا یزول بزواله لعلة 
آخری . 

القياس على الر خحصة جائز إذا فهمت العلة . 
کل تعلیل یتضمن إبطال النص فهو باطل . 
کل جنس ثبت فيه الربا لعلة فان اختلاف 
الصفات عليه مع بقاء عینه لا يغير حکمه ولا 
خرجه عن علته (کالذهب والفضة) . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهیه 
کل شین جعته| علة واحدة في الربا فإنه لا 
يجوز بيع أحدهما بالآخر نسأ کالذهب 
والورق. 
لا تعلل الأحكام با يندر . 
ما خالف القياس يقاس عليه إذا عرفت 


للترجیح به. ٠‏ 


المنطوق مقدم على التعليل . 


علم 


الاتلاف الموجب للضان لا فرق فيه بين 
العلم والجهل . ۱ 

الأثمان لا تحل إلا معلومة . 

الأحكام تعتبر بحقيقة اللفظ دون مجازه من 
العالم والجاهل إذا تجرد عن نية وإرادة . 
أحكام المستهلكات لا تختلف فيا يتعلق بها 
من الضان بالعلم ولا غيره. 

إذا كان النهي عاما منتشرا يثبت حكمه في حق 
کل من علم به وحق من لم یعلم به . ۱ 
الأسباب الناقلة للأملاك كالبيع» والهبة» 
والصدفة» والوصية» ونحوها يشترط فيها 
العلم والقدرة. 


استئناء المجهول 2 ا معلوم يصيره جهو لا ۰ 





۳ ۴ 
پا ر 
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مرتبة على جذور الكلمات 


استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة 
بمعاوضة جائز» وف التبرعات جوز استثناء 
المعلومة والمجهولة . 

الإشارة نا تعتبر إذا صارت معهودة 
معلومة . 

الأصل في الرضا بالعيب أن المشتري إذا 
تصرف في المبيع بعدما علم بالعيب تصرف 
الاك بطل حقه في الرد؛ لأنه دليل الرضا 
بالعيب» ولبسه ورکوبه لحاجته وسكناه 
ومداواته رضا منه بالعيب. 

الاعواض في العقود لا تصح إلا معلومة . 
الأمر الثابت المعلوم لا يترك بالأمر المظنون . 
الأموال الحرمة من القصوب وغيرها إذا 
علمت آرباءها ردت إليهم» وإلا فهي من 








أموال بيت الال تصرف في مصارفه . 


الأموال محظورة حتى يعلم الوجوبات فیها . 
البيوع لا تحل إلا برضا من البائع والشتري 
رن معلوم . 

التأخير لا إلى غاية معلومة يجري مجرى 
الإبطال. 

التعليق للعقود كلها بالشروط المعلومة غير 
المجهولة جائز لا محذور فيه . 

التمسك بالأصل المعلوم واجب حتى يعلم 
عیره . 

جزاء الظلم لا ختلف بالعلم والجهل» فان 
من آتلف مال الغير ضمن» علم بذلك آم لم 


بعلم. 


١ 





© الجهل بالت‌ائل في باب الربا كالعلم 


بالتفاضل . 

اجهل بالتهائل کالعلم بالتفاضل . 

الحق المعلوم أقوى من الموهوم» فيبدأ 
بالأقوى . 

الحقوى التي لا يعلم مقدارها إلا بالعروف 
متى تنازع فيها الخصمان قدرها ولي الأمر. 
الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم . 
خيار الرؤية لا يبطل بقبض الوكيل ولو بعد 
علمه بالعيب . 

الدافع أعلم بجهة الدفع فيقبل قوله في نيته . 
رؤية كل البیع غير مشروطة لتعذرها إذ 
البواطن والدفائن لا ترى» فيكتفى برؤية ما 
يدل على العللم بالقصود ولو دخل في لیم 





أشياء . 
الشرط يعار العلم بو جوده » ولا يكتفى 
باحتمال الوجود. 


شیوع الا حکام قائم مفام حقيقة العلم . 
الصفقة الواحدة إذا تناولت أشياء و کان حملة 
الثمن فیها معلوما صح العقد . 

صم الجهول إلى العلوم یوجب جهالة 
الكل . 

الظاهر لا يزول حتى يعلم ما يخالفه . 
العقد إذا تردد بين حالي صحة وفساد حمل على 
الفساد دون الصحة اعتبارا بالأصل أن لا 


العلم بالرضا ينفي الحرمة . 
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الغائب معذور إذ الحكم لا يثبت في حقه إلا 
بعد العلم . 

كل أمر إذا علم به المشتري كان عيبا عند أهل 
البصر في البيع والاشتراء فهو مردود. 
كل بيع فاسد حكم الجاهل به حكم العالم ولا 
یعذر فيه بالجهل . ۹ 
کل بیع كان المقصود منه جه ولا غير معلوم 
ومعجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر . 
كل تصرف يو جد من المشتري في المشترى بعد 
العلم بالعيب يدل على الرضا بالعیب قط 
الخيار ويلزم البيع . 

كل شيء فيه إضرار فالعلم فيه شرط . 

كل ما حرم فيه التفاضل لا يباع منه كيل 
يجزاف » ولا معلوم بمجهول ولا ججمهول 
بمجهول . 








کل ما وجد في ید الانسان فالأصل أنه ملکه 


كل من علم مریم شيء وجهل ما یترتب عليه 
م فده ذلك . 








کل من كان له حق على آحد فمنعه إياه فله 
آخذه منه ولو دون علمه. 

لا بوخ سا العلوم لكان الوه 

لا يجوز الضمان الا بشيء معلوم . 

ما حرم فيه التتفاضل يحرم فيه الجزاف ؛ لأنه لا 
يعلم منه التساوي» والجهل بالتساوي 
كالعلم بالتفاضل في التحريم والمنم من 


صحة العقد . 
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9 ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه» ويجب 


التمسك به حتى يعلم خلافه . 
ما علم يقينا لم يرتفع إلا بما یزیله يقيئًا. 
ما كان الأصل فيه التحريم كالأبضاع والربا: 


ما لا يعلم الا من جهة الشخص فالقول قوله 
فيه . . . لأن الاعتاد في. العقود على قول 
آرباها. 


ما لا یعلم لا يستحق شرطا بالعقد . 


۱ متی كان العوض معینا - أي مشاقَدا - كفت 


معاینته من غبر علم بقدره. 

متی كان النم لحق الله تعبدا فسخ البيع 
إجماعاء ومتی ما كان خق الادمي کالعیب 
والغش فله الخيار» ومتى ما كان لحق الله 
وق الادمي فعند كافة العلماء أنه يفسخ . 
المستحيل عادة كالمستحيل العقلي» فكل 
دعوى لا يقتضيها ظاهر حال الدعي لا 
تسمع إلا إذا علم القاضي أو شهد شاهدان 
مشهوران بالعدالة والديانة ويعرف القاضی 





المعامللات على الظواهر والمعلوم الباطن 
خفي لا يعلق عليه الحكم . 

المعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما ترتبت 
عليه الأحكام العلم ولا تعذر أو تعسر - في 
أكثر ذلك - أقيم الظن مقامه لقربه منه . 

من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر 
علمه به. 


مرتبة على جذور الكلمات 


اليد إنا تكون مرجحة إذا جهل أصلها أو 


علم أصلها بحق . 
يصح استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من 
ناقلها مدة معلومة . 


علو 

٠‏ الأحكام على الظاهر والله ولي المغيب» ومن 
حكم على الناس بالإزكان جعل لنفسه ما 
حظر الله تعالى عليه ورسوله ور 

الأدنى يتبع الأعلى . 

إذا كان الحكم دائرا بين حت الله وحق العباد | 
نصح للعبد إسقاط حقه إذا أدى إلى إسقاط 
حق الله تعالى . 

الاستحالة بفعل الله تعالی تصير الشىء جنسا 
آخر» له حکم غير الأول. ۱ 
الأشياء كلها على طلقها وعلى جلها حتی 
تحدث الله تعالى فيها التحريم» فتعود حرامًا . 
إن القبضين إذا تشايها أي تجانسا في شيء ناب 
أنحدهما عن الآخر لأن التجانس دليل التشابه 
والمتشابهان ينوب كل واحد منها مناب 
صاحبه وإذا تغير القبضان في شيء ناب 
الأعلى عن الأدنى » لآن في القيض الأعلى ما 
في القبض الأدنى وزيادة. 0 
تعلق حق الله تعألی بالمال لا يمنع النقل 
والتحویل . 

تعلق حق الله تعالى في الال لا يمنع جواز 


البیع . 


YY 


حقوق الآدميين تقبل من المعاوضة والبدل ما 
لا بقبلها حقوق الله تعالی. ولا تمنع 
العاوضة في حق الآدمي إلا أن یکون في ذلك 
ظلم لغيره. أو يكون في ذلك حق لله أو 
يكون من حقوق الله . 

حقوق الادمیین وحقوق الله تعالى التي لا 
تدرأ بالشبهات . . . لا يقبل الرجوع عنها. 
حقوق الله تعالى أوسع حکا من حقوق 
العباد . 

تحمل على الاستقصاء وکمال الاستیفاء 
كحقوق الادمین . 

حقوق الله تعالى تسقط بموت من وجبت 
عله ا 


حقوق الله تعالى لا تسمع فيها الدعوى ولا 
تستحق فيها الأيان . 

الحكم إن يجري على الظاهر» وان السرائر 
موكولة إلى الله سبحانه وتعالى. . 

الرضا باعل الضررين رضا بالأدنى وبمثله 
دلالة. ` 

واقتناژه . 

كل یمین أو نذر أو عقد أو شرط تضمن ما 
مخالف آمر الله تعالی ورسوله کل فإنه لا یکون 
لازما. 202000 


لا يتحمل الأعلى لدفع الأدنى . 








AF 


© من ملك دارا ملك الارتفاق بعلوها واضواء 
فيها . 
يجب اعتبار الأعلى بإهدار الأدنى عند تعذر 


المع بينها. ٠‏ 
عمل 


الاتلاف يستوي فيه الخطأ والعمد. 
الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل 
والنامي . 

الأموال تضمن بالخطأ كا تضمن بالعمد. 





التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل 
والعمد . 





حقوق الأموال إذا لم تقع موقع الاجزاء مع 
العمد لم تقع موقع الإجزاء (مع) الخطأ کرد 
الودائع إلى غير أهلها . 

ضان الأموال يستوي فيه العمد والخطأ . 

الضمان من باب العدل الواجب في حقوق 
الضیان يجب في الخطأ والعمد. 





العمد والخطأ في أموال الناس سواء إجماعًا 
من هو مكلف أو فيه أهلية التكليف . 
العمد والخطأ في ضبان الأموال سواء . 
كالال. ٠‏ 
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© كل شيء يجب الغرم بإتلافه فالعمد والخطأ 


سواء فيه . 
كل من أفسد شيئا لزمه قيمة ما أفسد بخطأ أو 
عمد . 


لا يجوز الرجوع إلى المقاصد الخفية» إن 
الاعت‌اد على ظواهر العقود الشرعية . 


ما لا يعلم إلا من جهة الشخص فالقول قوله 
فيه. . . لأن الاعتماد في العقود على قول 
أريابها . 

الباشر ضامن وان ۸ يتعمّد وم یتعد 
والمتسبب لا يضمن إلا أن یتعدی . 


الوكيل أمين لا ضیان عليه فيها دفع إليه » إلا ما 
جنت يداه أو أوتي فيه من قبل نفسه بتضييع أو 
تعمل فساد . 


يجوز للمتعاقدین باتفاق حاص أن يزيدا في 
هذا الضیان على أن كل شر ط يسقط الضیان 
أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد 





عمل 


الأحكام في الحقوق والمعاملات جارية على 
حد واحد في الصالح والطالح وإن! يختلف 
حالما في الأحكام. التي تتعلق بالتهمة 
وظاهرها سال . 


مرتبة على جذور الكلمات 


إذا انتفى المانع يجب العمل بالحكم لوجود 


مسصه 0 





إذا تعارض آصلان» عمل بالارجح منها 
لاعتضاده با يرجحه. 22 


إذا تعارضص اخاص والعام» نالعمل 
بالخاص آولی . 

إذا تعذرت الحفيقة و جب صرف الاسم إل 
مجازه والعمل به تصحيحا لكلام المكلف عند 


إمكالن تصحیحه . 


إذا عامل السلم معاملة يعتقد هو جوازها 
وقبض الالء جاز لغبره من السلمین أن 
یعامله ني ذلك المال» وان ل یعتقد جواز تلك 
المعاملة . 


لس 





إذا عمل شخص على نقض ما آجراه» وتم 
من جهته فلا اعتبار لعمله . 


إرجاء اخجه للغائب - فیا يحكم به عليه - 
أصل معمول به عند القضاه واشکام لا 
ينبغي العدول عنه ولا الحكم بغيره . 
استحقاق الربح انا هو بالنظر إلى الشرط 
المذكور في عقد الشركة وليس هو بالنظر إلى 
العمل الواقع . 

الاستصحاب |نا يعمل عمله إذا لم يرد ما 
يخالفه . ۹ 





بسي 


۶:۲۵ 


انتعال الحق العام مقيد بسلامة الغیر » فمن 
استعمل حقه العام وأضر بالغ ضررایمکن 
التحرز منه كان ضامنا . 

استعیال الناس حجة يجب العمل ما . 
الاسقاط انا يعمل في الستقبل دون الماضي . 
الأصل أمانة العامل بائتمان الدافع إليه . 
الأصل أن يكون الإنسان عاملا لنفسه . 
الأصل أنه لا يحرم على الناس من العاملات 
التي يحتاجون إليها إلا ما دل الکتاب والسنة 
على تحريمه . 

الأصل في العقود من المعاملات الالية أنها 
تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول» أو 
فعل . ۱ 
الأصل في العاملات الصحة. وفي العقود 
اللژوم. ٠٠‏ 

الأعمال بالنیات . 

الأعمال الجائرة تجري على وجوهها . 

إعمال الكلام أولى من إهماله . 








إعمال اللفظ أولى من إلغائه . 


الإقرار نحجة مها أمكن إعماله لا يجوز 
إيطاله . 

ما أمكن» ولا يجوز إهدارها. 

البينات حجج فيجب العمل .بها بحسب 
الامکان . 


ترك القیاس بالتعامل جائز في العاملات . 





aA 


تستعمل القرعة عند التزاحم . 





تصرف العامل في القراض موضوع لتثميره 
و ننمیته . 

التعامل بخلاف التص لا يعتبر . 

تعامل الناس من غير نكير منکر أصل من 
الاصول. 

الحقوق إذا تساوت من غير تمييز استعملت 
القرعة . 


الدلالة لا تعمل ف مقابلة الصریح . 

الذمة انا تلبت فيها الأموال والأعمال . 
العادة الغالبة انا تؤثر في المعاملات لكثرة 
وقوعهاء ورغبة الناس فيا يروج فيها غالبا . 
العامل أمين لا ضمان عليه فيا تلف بغير 


تعد . 





العامل في القراض الفاسد لا يملك ربحه . . 
وإنا يستحق بفساد العقد أجرة مثله . 
العامل لا يملك حصته من الربح إلا بعد 
القسمة. 

العامل مؤتمن في مال القراض فلا يتعلق به 
الضمان. 

العبرة فى المعاملات لما في نفس الأمر لا لا في 
ظن المكلف 0 

العرف إن يعتبر في معاملات الناس » فيكون 
دلالة عل غرضهم: 0 

العمل بالأصل عند التعارض آول . 
العمل بالحقيقة واجب ما أمكن . 





o 
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دليل فوقه . 

العمل بالظاهر هو الأصل في المعاملات دفعًا 
للضرر عن العباد . 

العمل بغالب الرأي وأكبر الظن في الأحكام 


واجب . 





القضايا في الأعيان لا تستعمل على العموم . 
قول الواحد فى المعاملات مقبول . 


كل أحد عامل لنفسه بتصرفه حتى يقوم 
الدليل على أنه يعمل لغيره بإقراره. 
الاستصناع على الإطلاق . 

كل شيء مادي أو غير مادي يخرج عن 
يكون محلا للحقوق المالية . 

كل صانع لعمله أثر في العين كالقصار 
والصباغ فله أن يحبس العين حتى يستوفي 
الأجر. 

كل عمل ملك العامل فيه المسمى في العقد 
الصحيح ملك فيه أجرة المثل في العقد 
الفاسد . ۱ 
کل ما اختلف باختلاف الستعملین يعتير فيه 
التقید . 


کل ما دخله الربا فانه يجري في معموله 
كالذهب والفضهة. 








مرتبة على جذور الكلمات 


° كل ما كان من تو بع العمل ولم يشترط على 
الأجير - يعتبر فيه عرف البلدة وعادتها. 


كل ما كره استعاله مع الجواز فإنه بالحاجة 
إليه لا يبقى مكروها. 

کل ما لا عتلف باختلاف المستعملين 
فالتقييد فيه لخو . 


تجعل له قيمة خاصة تختلف عن قيمة آمثاله 

قبل التعيب أو الاستعمال يصير قيميا. 

© كل من فعل فعلا يحفظ به مال غيره ويصونه 

كان له أن يرجع عليه بأجرة مثله فيا عمل . 

لا يجوز إلغاء اللفظ مع إمكان إعماله . 

يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على 

تحريمه. 

لا يلزم ضمان التفعة في مال استعمل بتأويل 
ت أو عقد ولو كان معدا للاستغلال. 





اللفظ محمول على ما یدل عليه ظاهره في اللغة 
أو عرف الشرع أو عرف الاستعمال. 

ما جرى به عمل الناس وتقادم في عرفهم 
أمكن على خلاف أو وفاق . 

ما حرم | ستعیاله حرم اتخاذه . 

ما حرم استعماله من حرير كله أو غالبی 


ومذهبت ومفضضص مىس وج » او عوه 
ومصور - ونحوها كالذي يتخذ لتشب 








CTY 





النساء بالرجال وعكسه - حرم بيعه لذلك» 
وتملكه» وأجرته. والأمر به. 
ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه» واستصحاب 
الال نا يجوز بقاؤه والعمل به فيا لم يتيقن 
بزواله . 
ما یتفاوت به الغرض ولا یتسامح به في 
المعاملة يشترط تعریفه . 
التولد من عمل غير مضمون لا یکون 
ا الاك 

متى تعذر العمل محفيقة الكلام يعمل 
بمجازه إذا أمكن . 
متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه 
ضانه . 
المعاملات على الظواهرء : والمعلوم الباطن 
خفي لا يعلق عليه الحكم . 
العاملة تجري على عادة أهل البلد وعرفه . 
العقود عليه في الاستصناع : العين المستصنع 
فيه دون العمل ؛ لأن الأصل آن العدوم 
يجعل موجودًا حى] للضرورت والضرورة 
هنا العرف والعادة بين التجار. 
من استعمل مال غيره بدون عقد وبلا إذن» 
فان كان معا للاستغلال تلزمه أجرة الیل 
والا فلا . 
وت 
من عمل لصاح الناس يرزق من بيت الال . 








E۸ 


بعمله في مال غيره . 


موجب العقد المطلق» التساوي في العمل 
والأجرة. ۹ 
يجب العمل بالقتضی السالم عن العارض 
المقاوم . 

يحمل المطلق على المقيد حتى يقوم الدليل على 
العمل بالإإطلاق . 

يستحق الربح إما بالمال» وإما بالعمل» وإما 
بالضمان . 

يشمل البيع كل ما كان من ملحقات البيع 
وتوابعه وذلك وفتا لطبيعة المعاملة وعرف 
الجهة وقصد المتعاقدين. 2020 

يغتفر في أبواب التبرعات ما لا يغتفر في 
أبواب المعاملات . 

يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل 
الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في 
الوفاء بالالتزام به ويعتير في حكم الفائدة کل 
منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها 
الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا یقابله خدمة 
حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا . 





عمم 


الأحکام إنا تتعلق في الأشياء بالاعم الاکثر 
ولا حکم للشاذ النادر . ۱ 
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ول . 
إذا تعذر حمل التوکیل على العموم حمل على 
المتعارف . 


إذا كان النهي عاما منتشرا يثبت حكمه في 
حق كل من علم به وحق من لم يعلم به . 
الاذن العام من قبل صاحب الشرع في 
التصرفات لا يسقط الضمان وإذن المالك في 
التصرفات يسقط الضان . 

استعمال الحق العام مقيد بسلامة الغير» فمن 
استعمل حقه العام وأضر بالغير ضررا يمكن 
التحرز منه كان ضامنا . 

الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية التي 
تزاد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في 
البيع . 

الأصل أن الحق في الشارع العام مشترك بين 
جماعة المسلمين وأن الاعتياض من الشركة 





العامة جائز للامام لا لغيره. 

الأصل راء العموم حتى يتتحفق ورود 
الخصص : ۱ 

اعتناء الشرع بالصالح العامة آوفر وأكثر من 
اعتنائه بالصالح الخاصة . 


الأعذار العامة إذا سقط الفرض با م یوجب 
سقوط الفرض بالنادر منها . 

الأقل يجعل تبعا للاکثر فیا تعم به البلوی . 
الأمر الخاص معمور بالعام» واليسير من 


العو د وا 
8 اد 
1 مه 


مرتبة على جذور الكلمات 


6 جميع الأشياء قابلة في الأصل للملك الفردي 
إلا ما خرج فيها عن إمكان الحيازة بطبيعته 
كالهواء والبخار أو بحكم الشرع كالمرافق 
العامة من طرق وجسور ومّراع ونحوها. 
الحاجة تنزل منزلة الضرورة» عامة کانت» 
أو خاصة. 

حرمة التصرف في حقوق العامة لا تثبت إلا 
۱ بشريطة الضرر . ۹ 

حقوق الادمین لا يسقطها الاسلام تحقيقا 
للعدل العام . 

الخاص يقدم على العام . 

الخصوص قاض على العموم . 

دفع الضرر العام واجب ولو بإثبات الضرر 
الخاص . 





الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود 
المشقة وعدمها. 

. الشريعة العامة لا تبنى على الصور النادرة. 
الضرورة العامة تبيح المحظور . 

العبرة لعموم اللفظ لا خصوص السبب . 
العلل العامة لا يراعى فيها أفراد المسائل 
النأدرة . 

عموم الصالح أوسع حکیا من خصوصها. 
قد یتحمل عند الحاجة إلى دفع الضرر العام ما 
لا يتحمل عند الحاجة إلى دفع الضرر 
الخاص . 

قضايا الأعيان لا يدعى فيها العموم . 
القضايا في الأعيان لا تستعمل على العموم . 


۹ 





9 كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار وان 


كان ذهبا أو فضة أو ثوبا. 

كلام الشارع إذا كان خاصا في شيء يسبب 
عام تعدی إلى ما وجد فيه السبب. 

اللفظ دليل الحكم. فيجب الاعتبار به في 
الخصوص والعموم» كا في لفظ الشارع . 
لفظ الشارع إذا كان عاما لسبب خاص» 





وجب الأخذ بعموم اللفظ دون خصوص 
السب . ۱ 


۱ اللفظ العام يحتمل التخصيص » فإذا نواه به 


فهو على مانواه. 

ما أبيح للحاجة العامة لم يعتبر فيه حقيقة 
الحاجة . 

ما احتاج إلى بيعه وشرائه عموم الناس فإنه 
يجب أن لا يباع إلا بشمن المثل إذا كانت الحاجة 
إلى بیعه وشرائه عامة . 

ما ضاق على الناس اتسع حكمه» وماعمت 
ما لا احتمال فيه وجب حمله على العموم . 

ما لیس فيه ضرر عام لا يجير عليه. ٠‏ 

مال من لا وارث له لعامة المسلمين يضعه 
الامام حيث يراه على وجه الصلحة. 


٠‏ مراعاة العامة أولى من مراعاة الواحد 


والاثنين . 

المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة . 
الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة . 
يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام . 


° 


يجوز للمصالح العامة ما لا يجوز للخاصة. 


يقام السبب الظاهر الدال على مراده وهر , 


يتوصل إليه إلا بحرج . 


عند 


عليه إلا عند وجود الإذن شرعا. 


مجازه والعمل به تصحیحا لكلام الکلف عند 
إمكان تصحيحه . 

إرجاء الحجة للغائب - فیا يحكم به عليه - 
أصل معمول به عند القضاة والحكام. لا 
ينبغي العدول عنه ولا الحكم بغيره. 
الإشارة تفهم بها العاني ويعير بها عا في 
النفوس ۰ فتقوم مقام الكلام عند عدم 
الكلام . 

اعتبار الأبدال» وتجويز العدول إليها [نبا هو 
عند تعذر الأصول . 

الإنسان نا يملك الحق للخير في مال الغير 
عند تسليطه بصفة الأمانة . 

الأيدي عند اموت تنقلب يد ملك بواسطة 
الضیان . 

البدل نبا يظهر حكمه عند فوات الأصل» 
فأما مع القدرة على الأصل فلا معتبر بالبدل . 
البدل عند العجز عن الأصل حكمه حكم 
الأصل . 


البيع الفاسد يفيد حک| عند القبض . 
البيع يصح في المجهول عند الحاجة 
(كأساسات الحائط وطي البئر) . 

تباح المحرمات عند الاضطرار إليها . 
التخيير بين شيئين يقتضى تعيين أحدهما عند 


ليد 


تعذر الآخر. 

تستعمل القرعة عند التزاحم . 
تعليق الحكم بصفة من صفات الذات يدل 
على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء تلك 
الصفة . ۱ 

تغليب المحظور على الباح عند اجتماعهها . 
الجودة ساقطة العبرة في الأموال الربوية عند 
المقابلة بمجنشها . 

الحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر 
الأصل . ۹ 
الحادث بعد انعقاد السبب قبل تامه يجعل 
كالمو جود عند ابتداء السبب . 

الحاكم مضي ما حكم به إذا ثبت عنده. 
الحق بعد ما يثبت لا يسقط إلا بإسقاطه 
والرضا بسقوطه صرحا أو دلالة وبترك 
الطلب عند الجهل به . 

الحقوق الرتب أهلها شرعا أو شرطا نا 
يشترط انتقاها إلى الطبقة الثانية عند عدم 
الأولى» أو عدم استحقاقها لاستحقاق 





الأول أولا. 
الحكم المعلق بشرط لا يتعلق بغيره وينتفي 
ند عدمه . 


سس 





مرتبه على جذور الكلمات 


الحكم يضاف إلى الشرط مجازا عند تعذر 
إضافته إلى السبب . 

الخلف عن الشیء يقوم مقامه عند فواته . 
الدلالة يسقط اعتبارها عند التصريح 
بخلافها . 0 

رد البدل عند تعذر العين بمنزلة رد العين. 
الزيادة الحادثة قبل القبض كالموجودة عند 
العقد حتى يصير بمقابلتها حصة من الشمن. 
السبب الخاص يدل على قصد اخصوص 
ويقوم مقام النية عند عدمها لدلالته علیها. 
ظفر الستحق بجنس حقه» وبغير جنسه عند 
تعذر أخذه من هو عليه - جائز. 0 
العقد الفاسد يفيد الملك عند القبض . 
العقد لازم لمن ألزم نفسه حظ غبره 
وصاحب الحظ بالخيار (كمن ضمن لغيره 
شيئاء أو كفل له» أو رهن عنده رهنا) . 
العمل بالأصل عند التعارض أولى . 
العمل بالدليل الظاهر واجب عند انعدام 
دليل فوقه . 

عند اجتاع الحقوق في الال يبدأ بالأقوى 
فالأقوى . 

عند الإطلاق يجب المضي إلى تصحيح العقد . 
عند غلبة الحلال يجوز التتحري. 

العيب الحادث قبل القبض كالموجود عند 
العقد . 

العيوب في السلع بحسب ما عند الناس . 
الفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به . 





۳١ 





الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر 
الاصول. ۹ 
الفعل لا يتسب إلى غير فاعله الا از 
والکلام عند إطلاقه خقیقته إذا أمكن . 

قد توجب الشريعة التبرع عند الحاجة.. 

قد يتحمل عند الحاجة إلى دفع الضرر العام ما 
لا يتحمل عند الحاجة إلى دفع الضرر ' 
الخاص . ۹ 

القيمة انا تستحق عند استهلاك العين وتعذر 
القدرة على التصرف ف الملك . 

القيمة بدل» نا يصار إليها عند العجز عن 
الأصل . 0 

العين . 0 

القيمة خلف عن المثل حتى لا يصار إليها إلا 
عند العجز . 

كل أمر إذا علم به الشتري كان عيبا عند أهل 
البصر في البيع والاشتراء فهو مردود. 

كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسداء 
فهو كتصرف الغاصب. والعين في يده 
کا لمخصوب عند الغاصب . 

كل حق يجب لأحد المتعاقدين عند العقد 


كل حكم مرتب على عرف وعادة يبطل عند 
زوال تلك العادة . ۱ 





۲ 


كل عقد شرط فيه عند عقده عقدًا آخر فا 
يبطلان معا. 


" كل عيب يوجب الرد على البائ » يمنع الرد 


إذا حدث عند المشتري . 

كل ماله ظاهر فهو ينصر ف إلى ظاهره | لا عند 
قيام العارض أو الراجح . 0 
كل مايثبت الرد على البائع لو كان عنده يمنع 
الرد إذا حدث عند المشتري . 

كل من صحت شهادته لزمه الضیان عند 
الرجوع . ۹ 
لا سبیل إلى إثبات الفسخ عند طریان حوادث 
الا بشرع يدل على ذلك . 





لا یبال باختلاف السبب عند حصول . 


المقصود . 

لا يجوز تقديم الخلف على الأصل عند عدم 
العجز عن الأصل . 0 

لا يصار في المستهلكات إلى القيمة إلا عند 
تعذر إيجاب المثل . ۹ 


ما أشبه الثيء لا يزاحمه ولا يقدم عليه بل 
يخلفه عئد عدمه . 


ما ثبت بالحاجة يزول عند دلیل زوال 
الحاجة . 0 


ما كان متموّلا عند مالكه ضمن بالاتلاف . 
التعلق بالشرط عند وجود الشرط کالنجز . 
متی كان المنع لحق الله تعبدا فسخ البیع 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


إجماعاء ومتی ما كان لحن الادمي كالعيب 
والغش فله الخيارء ومتى ما كان لح الله 
ولحق الآدمي فعند كافة العلماء أنه يفسخ . 


المسلمون عند شروطهم . 1 

المطلق من العقود ينصرف إلى العرف والعادة 

عند التعاقدین . ۰ 

العلق بالشرط کالنجز عند وجود الشرط . 
٠‏ العلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت 

الشرط . « ۹ 

العول في الضان على الثل وعند تعذره 

يرجع إلى قيمته. _ 


من احتيس ملك الغير عنده يكون ضامنا له . 





من كان عنده مال لا يعرف صاحبه 
كالغاصب التائب والخائن التائب» والمرابي 
التائب ونحوهم من صار بيده مال لا يملكه 
ولا يعرف صاحبه فإنه يصرفه إلى ذوي 
الحاجات ومصالح السلمین . 


من وجب عليه شيء فعجز عنه رجع إلى 
بدله» وبدل المثل عند إعوازه. 
الوصف يرجع إليه عند النزاع . 
يجب اعتبار الأعلى بإهدار الأدنى عند تعذر 
اليد تدل على الملك فجاز عند تعارض البینتین 


أن يحكم بها . 


مرتبه على جذور الكلمات 


ETT 





عي 


ت 


© الإبراء اسقاط صورة حتی يتم الابراء بلا 
قبول کالطلاق والعتاق ویصح الابراء بقوله 


أسقطت عنك ديونيء وان الجهالة في 
الإسقاط لا تفضي إلى النزاع ون كان في 
الابراء معنى التمليك . 

الأحكام إنا هي للمعاني لا للأساء . 


_ الاحکام تتعلق یمعانی الألفاظ دون قوالبها ‏ 


أحكام الشرع يجمع فيها بين اعتبار الأسامي 


والعاني . 

اختلاف الأسامي دلیل احتلاف العاني . 
إذا اجتمع العنی الموجب للحظر والوجب 
للإباحة في شيء واحد يغلب الوجب 
للحظر . 

إذا كان لفط معنی فاعتبره الشرع فا يعتبر 
فییا یفتضیه ويؤدي معناه . 

الاشارة تفهم بها المعاني ويعير بها عیا في 
النفوس » فتقوم مقام الكلام عند عدم 
الكلام . 








"الاعتبار في العقود بالمعاني والمقاصد لا 


سس 


بمجرد اللفظ . 

الاعتبار للمعاني في الدعوی دون الصور 
والمباني» فانه قد یوجد الکلام من الشخص 
في صورة الدعوی وهو إنكار معنی کالودع 
إذا ادعی رد الوديعة فانه مدعي الرد صورة 
وهو منکر لوجوب الضان معنى . 





اعتناء الشرع بالمصالح العامة آوفر وأكثر من 
اعتنائه بالصالح الخاصة . 





. الألفاظ قوالب المعاني فلا يجوز إلغاء اللفظه 


ون وجب اعتبار المعنى إلا إذا تعذر الجمع 
للمنافاأة . 

الأمور الشرعية بمقاصدها ومعانيها لا 
بألفاظها وصورها. 
التصرف إذا اشتمل على معنيين يجب 
اعتبارهما ما آمکن فإن تعذر اعتبار 





أحدهيا أغدر الآخر . 


تعليق البراءات بالشروط باطل لما فيها من 
معنى التمليك . 

تغاير الأحكام والأسماء دليل على الاختلاف 
تغاير الأسامي دليل تغاير المعاني في الأصل . 
حکم الفرع یثبت للأصل وان انعدم معناه . ۱ 
الذرائع إلى الحلال واطرام تشبه معاني 





الحلال والحرام . 
الرخصة إذا أبيحت لمعنيين لم يجز تعلقها 
بأأحدهما . 


الزائل إلى خلف قائم معنى» فيقام الخلف 


مقام الأصل . 
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ 
والمباني . 


العبرة في العقود معانیها لا نصور الألفاظ . 
العبرة للمعانی دون الألفاظ . 














(+ 


العبرة للمعنى دون الصورة. 


العقد إذا أفرد باسم وجب أن يختص بمعنی 
ذلك الاسم . 


الفرع انیا يحمل على الأصل إذا وافقه في المعتى 
الموجب لحكمه. ۹ 





قوام الأشياء بمعانيها . 





كل کلام كان معناه أو سع من اسمه فاکم 
للمعنى . 

كل ما أحل من حرم في معنى لا يحل إلا في 
ذلك المعنى خاصة. فإذا زايل ذلك العنی 
عاد إلى أصل التحريم . 

لا يحرم من العقود إلا ما حرمه نص أو إجماع 
أو قياس في معنى ما دل على النص أو 
الإجماع . 

لا يصار إلى القيمة إلا لتعذر الثل الذي هو 
أسهل وأحق في معنى البدلية . 

لا ينسب إلى ساكت قول» لكن السكوت في 
لساکت : إنه قال كذاء لكن السكوت فبا 
يلزم التكلم به إقرار وبيان. 

ما كان في معنى النصوص عليه ثبت الحكم 


فيه. 





ما يتردد بين الحظر والإباحة يتر جح معنی 
الحظر فيه. 000 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


9 متى عرف شوت الثىء من طريق الإحاطة 


والتيقن لاي معنى کان» فهو على ذلك مالم 
الحكم معه وجودا وعدما. 

المرعي 2 العقو د حفائتها ومعانيهاء لا 
صورها وألفاظها. 


المستفاد بالعقد إذا استحق بمعتى قبله بطل 
العقد (ک| لو كان مستحَقًا) . 





المنافع ف معنی الال . 


عهد 


إذا تعذر إيجاب العهدة على العاقد تعلقت 
بأقرب الناس إليه وهو من سَلّطّه على البيع . 


الاسم الطلق إذا كان له حقيقة في اللغة 


ومعهود ني الشرع وجب حمله على معهود 
الشرع دون حقيقة اللغة . 








الاشارة انا تعتس إذا صارت معهودة 
معلومة . 

العاقد متی ل يكن أهلا لعهدة العقد فالعهدة 
تکون على الامر . 

العهدة على من قبض الثمن . 
كل من عر غيره في شيء یکون ملتزما ما 
يلحقه من العهدة فيه . 


كل من يدخل غيرّه في عهدة يلزمه تخليصه . 














مرتبة على جذور الكلمات 


© لا يجوز في الشرع الإقدام على نقل الأشياء 
لاسيما مع طول الأمد وقدم العهد . 

اللفظ إذا كان له مسمى معهود أو حال 
یفتضیه انصرف إليه وان كان نكرة . 
المتصرف للغير يرجع عليه با يلحقه من 
العهدة. ٠‏ 

متى تعذر إيجاب العهدة على الوكيل يتعلق 
بأقرب الناس إليه وهو الموكل . 

مطلق الأمر حمل على آلعهود في الشرع . 
المطلق من كلام الادمیین محمول على المعهود 
في الشرع . 

من وضع يده خطأ على مال غيره لزمه ضانه 
إلا الحكام وأمناء الحكام فےا يتعلق بعهدة ما 
یاعو ه. ۱ 27 








عود 


إذا أطلق الانتفاع حمل على المعتاد . 

إذا زال المانع الطار ئ عاد الممنوع . 

إذا زال الانع عاد للمنوع. 

الإذن في الشيء إذن في) يعود بصلاحه . 
الاذن المطلق ينصر ف إلى ما جرت به العادة . 
الأشياء كلها على طلقها وعلى جلها حتى 
يحدث الله تعال فيها التحريم » فتعود حرامًا . 
الإطلاق يحمل على المعتاد . 

ألفاظ العقود على عادات الناس . 














c0 





الألفاظ المحتملة لا يلزم البيع بها بمجردها 
حتى يقترن مها عرف أو عادة أو ما يدل على 
البيع . 

إنا تعتير العادة إذا اطردت أو غلبت . 
الباطل لا يحتمل الکود. 

بطلان العمّد یمنم من عو ده إلا باستحداث 





عقد. 
تعود حقوق العقد في الرسالة إلى المرسل ولا 
تتعلق بالرسول أصلا . 

تنزيل العقود المطلقة عل العوائد المتحارقة 
أصل من أصول الشريعة. 00 

جريان العادة بالشيء کالنطق به . 

الحق إذا سقط عن العين جاز أن يعود. 
الحقيقة تترك بدلالة العادة . 0 
الخطاب السابق كالمعاد فيا بني عليه من 
الجواب . 

الخطاب معاد في الجواب. 





وكذلك الأمانة لا تعود في الذمة ولا تكون 
فتنقل إلى الذمة حینئذ . 

الرخص تراعى فيها شرائطها التي وقعت لها 
الإباحة فمههما أخل بشیء منها عاد الأمر إلى 
السؤال معاد في الحواب. 

الساقط لا يعود. كا أن العدوم لا يعود . 








١ 


الشيء إذا لم يكن حدودا في الشرع كان 
الرجوع فيه إلى العادة: كالقبوض والحروز 
وغيرهما. 

العادات الأصل فيها العفو: فلا حظر منها 
إلا ما حرمه الشرع . 

العادة بمنزلة الشرط . 








العادة الغالبة إنا تؤثر في المعاملات لكثرة 
وقوعهاء ورغبة الناس في) يروج فيها غالبا 
العادة في عرف الشرع كالشرط . 

العادة المستمرة تتنزل منزلة شاهدين. 
العادة والعرف يرجع إليه في كل حكم» 
حكم به الشارع» وم يحده بحد. 

عرف المسلمين وعادتهم حجة مطلقة . 
العرف المعتاد يجري مجرى الشرط . 

العقد إذا بطل لم يعد إلى الصحة فيا بعد. 
العقد لو بطل لما عاد صحيحا من غير ابتداء 
عقد. 

لعوض في العقود الفاسدة هو نظير ما يجب في 
الصحیح عرفا وعادة. ۱ 
لعیب ما یتقص المالية إذ المالية مقصودة بالبيع 


وما ینقص الثمن ینقص الالية فكل ما أوجب 
نقصان الثمن ف عادة التجار فهو عيب . 


الفتاوى تختلف عند اختلاف العواید . 























الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع 
الاتصال المعتاد ولا ینقطع بالتفرق اليسير. 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 
قبض كل شىء بحسبه على ما جرت العادة 





فيه . 
القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها 
في أنفسهاء وحسب اختلاف عادات الناس 
كل بدل وجب بفوات مبدل كان عود المبدل 
موجبا لسقوط البدل . ۳۹ 

كل حکم مرتب على عرف وعادة یبطل عند 
زوال تلك العادة. 








كل دعوی يكذيها العرف وتنميها العادة فإنها 





مرفوضه غير مسموعه . 

کل عافد يحمل على عادته في خطابه ولخته 
التي يتكلم بباء سواء وافقت العربية 
العرباء» أو العربية الولدة أو العربية 
الملحونة» أو كانت غير عربية» وسواء 
وافقت لغة الشارع» أو م توافقهاء فان 
التصود من الألفاظ دلالتها على مراد . 
الناطقین ہا . 

کل عقد أعيد وجدد فان الثاني باطل» 
فالصلح بعد الصلح باطل . ٠‏ 

کل عقد كان صحیحا في الظاهر لا يبطل 
بتهمة ولا بعادة بين المتبايعين . 

كل فعل یفعل معتادا فهو غير مضمون في 
ملك الغير؛ لأنه لم يكن تعدياء والتعدی 
مضمون . 

کل ما أحل من حرم في معنی لا يحل إلا في 
ذلك العنی خاصة» فإذا زايل ذلك المعنى 
عاد إلى أصل التحريم . 








مرتبة على جدور الكلمات 


© كل ما وجب نقصان الثمن في عادة التجار 
فهو عيب . 

كل ما كان من توابع العمل ولم يشترط على 
الأجير - يعتير فيه عرف البلدة وعادتها . 

كل معدوم مجهول الوجود في المستقبل لا 
يجوز بيعه» وأن كل معدوم محقق الوجود في 
الستقبل بحسب العادة يجوز بيعه . 

كل مكمل عاد على أصله بالتقض فباطل . 
كل منفصل عن البيع مما لا يشمله اسمه عرفا 
ولا يعد من مصلحته عادة لا يدخل في البيع 








لا یعتبر با جرت به العادة إن كانت مخالفة 
لعادة الشرع . 

لو بطل العقد لا عاد صحيحا . 

ليس في أصول الشرع ما ينهى عن ببع كل 
معدوم» بل المعدوم الذي يحتاج إلى بیعه 
وهو معروف في العادة يجوز بيعه . 








ما جرت العادة بتلف مثله كالشىء اليسير 
الذي لا یتضبط لا يلتفت إليه . 


ما جرت العادة فيه بأمر فو جد أقل منه كان له 





الرد به . 


ما جرى به عمل الناس وتقادم في عرفهم 
وعاداتهم ينبغي أن يلتمس له مخرج شرعي ما 
أمكن على حلاف أو وفاق . 

ما في الذمة إذا سقط لا بعود. 


متى زال العذر عاد الحكم . 





¥ 





المساواة في المعاوضات الطلقة مطلوبة عادة 





وشريعة . 

المستحيل عادة كالمستحيل العقلي» فكل 
دعوى لا يقتضيها ظاهر حال المدعي لا 
تسمع إلا إذا علم القاضى أو شهد شاهدان 
مشهوران بالعدالة والديانة ويعرف القاضي 





المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في 


انخرامها اد لا توجد في العادة مصلحة 
عَريّة من الفسدة حملة . ۱ 





المطلق من العقود ینصر ف إلى العرف والعادة 
عند المتعاقدين . 





المطلق يتقيد بالعرف والعادة . 





المعاملة تجري على عادة أهل البلد وعرفه . 


العقود عليه في الاستصناع : العين المستصنع 
فيه دون العمل ؛ لأن الأصل أن المعدوم يجعل 
موجودًا حى) للضرورة» والضرورة هنا 
العرف والعادة بين التجار . 








'  .مهباطخ‎ 





يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف مالم 
حالف العادة. ۱ 





ينعقد البيع بکل لفظ يدل عليه في عرف 
الناس وعادهم وان ا يوجد الإيجاب 


والقبول. 
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عور 


كل عين آمکن الانتفاع يها مع بقاء عینها يجوز 
إعارتها. 





كل عين وجب تسليمها مع وجودهاء فإذا 
تلفت من غير أن يبطل سيب استحقاقها 
فان الذي مجب » بدضا» كالغصب في المضاربة 
والعارية . 





كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت 
إعارته إذا كانت منافعه آثارا. 





كل ما لا يعرف مالكه من الخصوب 
والعواري» وما آخذ من الحرامية من 
أموال الناس» أو ما هو منبوذ من أموال 
الناس» فان هذا كله يتصدق به ويصرف في 


مصالح المسلمين . 


كل مال لا يعرف مالكه من الغصوب 
والعواري والودائع» وما أخذ من الحرامية 
من أموال الناس» أو ما هو منبوذ من أموال 
الناس » فان هذا كله يتصدق به › ویصرف في 
مصالح الناش . 





عور 


بدله » وبدل المثل عند إعوازه . 








عو ص 
الأجل يقتضي جزء من العوض . 
أحد المتعاوضين لا ينفرد بفسخ المعاوضة 


إذا اختلف المتعاقدان في صفة عقد معاوضة 


اتفقا على صحتهء ولا بينة - أو لكل بينة - 
حلف كلعل نفي مذعى الآخرء ثم إثبات 
مدعاه في يمين . 

إذا تعذر استيفاء العوض» رجم إلى القيمة . 
ارتفاع العقد يوجب رفع ما أوجبه من 
العوض . 

استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة 
بمعاوضة جائزء وفي التبرعات يجوز 
استثناء المعلومة والمجهولة . 

الإسقاط بغير عوض تبرع كالتمليك بغير 
موض 





الاسقاط تدخله المسامحة (و لذلك جاز من 
الأصل أن الحق في الشارع العام مشترك بين 
جماعة المسلمين وأن الاعتياض من الشركة 
العامة جائز للإمام لا لغيره. 


اعتبار المعاوضة يوجب تعيين الوسط . 








مرتبة على جذور الكلمات 


الاعتياض عن حق مجرد لا يحتمل التقوم 
باطل . 

الأعواض في العقود لا تصح إلا معلومة . 
الأعواض لا تسقط بمضی الزمان. 
الأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة 
مقدارها في جواز البیع . 

انتقال الملك بالعوض یوجب تمليك 
المعوض . 














الإنسان |ذا ادعی حقا يعتقد ثبوته على إنسان. 


فأنكره لاعتقاده أنه لا حق علیف ثم صالحه 


البيوع التي يشترط فيها التقابض في الجلس 
کالصرف » وبيع الطعام بالطعام أو القبض في 
أحد العوضين كالسلم لا يجوز خيار الشرط 
فيها بلا خلاف» مع أن خيار المجلس يثبت 
فيها. 





التأخر في اليسير من أحد عوضي الصرف 


تثبت الولاية على المعاوضة شرعا للحاجة . 





تحريم بعض العوض كتحريم جميعه في فساد 
العقد. 

تغاير أجناس العوض في العقد لا يمنع من 
صححية . 

التغریر ي المعاوضات التي تقتضى سلامة 
العوض يجعل سببا للضمان دفعا للضرر بقدر 
الامکان . 





۰:۳۹ 


تلف العوض يوجب الرجوع في العوضص 
فإذا تعذر رده رجع إلى قيمته . 

ثبوت الملك على العوض فرع ثوته على 
العوض . 

الجهالة في العوضص تمنع صحه العقد إذا 
تضمنها العقد . 








له . 


ا لح الذي لا جوز الاعتیاض عنه لا يورث . 








حقوق الا دمیین تقبل من المعاوضة والبدل ما 
لا يقبلها حقوق الله تعال» ولا تمنع 
العاوضة في حق الادمی إلا أن یکون في 
ذلك ظلم لغيره» أو يكون في ذلك حق لله 
أو يكون من حقوق الله . 

حقوق الآدميين لا تجب إلا عن معاوضة . 
احقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها . 
الدراهم والدتانير لا تتعين بالتعيين في عقود 
المعاوضات . 











الدراهم والدنانير لا يتعينان في المعاوضات» 
ويتعينان في الشركات . 

الدين لا يثبت إلا في الذمم ومتى أطلقت 
الأعواض تعلقت ما . 

الديون في الذمم لا تعتبر حلا صاحا لعقود 
التمليك والمعاوضة . 

الصفة لا تقابل بعوض . 

الصلح يجري بجرى المعاوضات . 
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العقد إذا انفسخ رجع كل من المتعاقدين في 
العوض الذي بذله . 


العقد الفاسد يحمل في وجوب العوض على 
حكم الصحيح . 


العقد لا يتعدد بتعدد العوض . 








الأعواض . 

عقود المعاوضات قد تجوز بالصفة كا تجوز 
بالتعيين والمشاهدة. 

عقود المعاوضات لا تتعلق بمجيء الصفات 
ات 


العمل المجهول لا تصح عليه العاوضة. 
العؤض في العقود الفاسدة هو نظير ما يجب 
في الصحيح عرفا وعادة. 


العوض في مقابلة العوض. فكل جزء من 











العوض جزء من المعوض . 


كل جزء من العوض يقابله جزء من 
المعوض . 

كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي 
إطلاق تلك الصفة فسد بالتعليق. 

كل عقد لازم وارد على عين (كالصرف» 
وبيع الطعام بالطعام» والسلمء والتولية» 
والتشريك» وصلح المعاوضة وغيرها) 
يثبت فيه خیار الجلس لكل من التبایعین . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية . 


© كل عقد لزم العاقدين مع سلامة الأحوال 


كل عوض تعجل بالشرط فإطلاقه يوجب 
حلوله کالثمن . 

كل عوض ملك بعقد ينفسخ فيه العقد 
ببلاكه قبل القبض » لا يجوز التصرف فيه 
كا مبيع والأجرة. . وكل عوض ملك بعقد 
لا ينفسخ العقد فيه هلاكه قبل القبض» يجوز 
التصرف فيه قبل قبضه كعوض الذلع وأرش 


كل عوضین حرم التفرق فیهیا قبل القبض 
حرم النسأ فيه وما لا فلا. 

كل فساد يكون في العقد إذا تمكن في أحد 
العوضين يكون فسادا في صلب العقد وإذا 
كان الفساد في صلب العقد لا ينقلب العقد 
جائرًا بإسقاط المفسد قبل تقررهء وإذا كان 
الفساد خار جا عن صلب العقد داحلا في 
شرط زائد كالتأجيل ينقلب العقد جائدًا 
بإسقاط المفسد قبل تقرره. 


كل ما جاز آخذ العوض عليه في الإجارة جاز 





أخذه في الجعالة . 
كل ما جاز ننا في البيع جاز عوضا في 
الإجارة.. ۱ 


كل ما كان الغرض الاک منه محرمًا فمطالية 


كل مغبون في البيع منقوص من عوض 
سلعته . 





هيرتية على جلور الکلمات 


© كل ملك انتقل بغير عوض فلابد من 
حيار ته . ۱ 
كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره 
كل من ملك رد عوض ملك عليه رد 
المعوض (كالثمن والمثمن في البیع) . 

كل منفعة مأذون فيها شرعا جاز بيعها وأخحذ 
العوض عنها. 

كل نقص دخل على عوض أو معوض 
استحق آرشه» ول مجز مع إمكان الارش أن 





لا تتناول العاوضة الجهول» وما لا يغلب 
على الظن وجوده. 

لا جوز البیاعات والعاوضات فى 
الجهرلات. 7 
لا يجوز أن يجتمع العوضان لشخص واحد. 
لايجوز أن يجتمع العوضان لشخص واحد. 
لايجوز أن يملك العوض ف مقابلة ما ليس له 
0 لاف 

لايجوز الجمع بين العوض والمعوض . 
لابد من التراضي في عقود المعاوضات 





والتبرعات والفسوخ الاختيارية . 


ما التزمه الآدمى بعوضء يلزمه بالعقد. 


۶۱ 





ما كان العوض في مقابلته فهو العقود عليه . 
ما كان عوضه غير مالي دخله من المساعة 
والساهلة ما لا يدخل الأعواض الالية. 

ما كان فساده في أحد عوضيه كبيع الجهول 
والغرر فإنه یرد بعد الفوات إلى القيمة . 

ما لا قيمة له لا تصح العاوضة عليه . 

ما لا يقصد لا يقابل بالعوض . 





ما لزم من عقود المحاوضات المحضة ١‏ 
ینفسخ بموت آحد المتعاقدين (کالبیع) . 
ما ملك بالأعواض رد بالعیوب (كالبيع) . 
ما يجب من العوض يستوي فيه المسلم 
والکافر . ۱ 
العوض فيه جهول الوقت (كالجعالة) . 

ما یکون متقوما شرعا فالاعتیاض عنه 
جائز . 





مبنى العاوضات على الساواة بين البدلين. 
متى كان العوض معينا - أي مشاعَذا - كفت 
جرد إسقاط لا يفتضي العوض . 

جرد حى التملك لا يصح الاعتياض عنه. 
المجهول لا يصلح عوضا في البيع . 

المساواة في العاو ضات الطلقة مطلوبة عادة 


وم یعه . 





الضمون بعوض في عقد معاوضة لا يصح 
بیعه قبل القبض. 


ا 0 ج اتید دی لی ایا وه 


۲ 


المعاوضات تتعلق بها صفة اللزوم . 
المعاوضة تقتضي المقابلة » وني الجنس الواحد 
يكون الزائد لا مقابل له . 

الك في المعاوضات لا يقف على القبض . 
من أخذ عوضا عن عين محرمة» أو نفع 
استوفاهء مثل : أجرة حمال الخمرء أو أجرة 
صانع الصلیب وأجرة البخي ونحو ذلك 
- فليتصدق مها. 

من امتنع من معاوضة تجب عليه ألزم بها 
بشيمة الثل . 1 

من حصل لديه مال لغيره بلا سبب مشروع 
فعليه رده إذا كان قائماء أو تعويضه إذا كان 
هالكا. 





المنافع كالأعيان في ضانهاء في العقد 
المخل . 

المتفعة المحرمة لا تقابل بالعوض في البيع . 
الواحد في المعاوضات الالية لا يصلح عاقدا 
يصح الجمع بين بيع وعقد آخر بعوض واحد 
ويقسط الثمن. 


يغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر 





ابتذاء . 
عول 


العول ف الضیان على الثل» وعند تعذره 
يرجع إلى قيمته . 





عون 


الإعانة على الحظور محظور . 
لا يجوز أن يعان الانسان بالمباحات على 





العاصی . 


© مواضع تهمة الخيانة مستثناة عن الوكالات؛ 


للأمانة فهو موضع الامانت فيكون موضع 
الوكالة موضع أمانة . 





عيب 
الأصل أن کون الشىء مشرفا على الحلاك يعد 
عيبا . 


الأصل في الرضا بالعيب أن المشتري إذا 
تصرف في المبيع بعدما علم بالعيب تصرف 
المالك بطل حقه في الرد؛ لأنه دليل الرضا 
بالعيب» ولبسه ورکوبه لحاجته وسكناه 
ومداواته رضا منه بالعیب . 





إطلاق العقد یتناول السلیم دون العیب . 
التبعیض في الأعيان الجتمعة عيب . 
تدلیس العيوب في العقود يوجب الخيار ولا 
يوجب الفسخ (كالعيوب في البیم) . 
الجزء القائت بالعيب يقابله جزء من الثمن . 





الخيار الثابت شرعا لا يضر جهالة زمنه 


مرتبة على جذور الكلمات 


(كخيار الرد بالعيب والأخذ بالشفعة 
بخلاف خيار الشرط فإنه یتعلق بشرطها 
فاشترط بياته) . 

خيار الرؤية لا يبطل بقبض الوكيل ولو بعد 
علمه بالعيب . 

خيار العيوب لا يبطل بالتأخير إذا جهلت . 
الرد بالعيب قبل القبض بقضاء أو رضاء: 
فسخ من أصل العقد في حق المتعاقدين وفي 
لوجود الرد قبل تام العقد بالقیض . وان‌الرد 
بعد القبض بالتراضى فسخ في حق 
التعاقدین» بيع جديد في حق الثالث 
لوجود طريق البيع في حى ثالث وهو 
مبادلة المال بالمال بالتراضى . 

الرد بالعيب مستحق بعد لزوم العقد. 

الرد بالعيب يستلزم رفع العقد من حينه . 
الرد بالعیب يوجب الرجوع بالثمن. 
الرضا بالعيب يمنع الرجوع بالنقصان كا 
يمنع الرد. 

زوال العيب قبل القبض أو بعده يبطل الرد . 
الزيادة المتصلة تتبع الأصل في سائر الأبواب 
من الرد بالعيب والفلس وغيرهما. 

الزيادة التفصلة المتولدة بعد تام الملك تمنع 
الرد بالعيب . 





سائر العيوب زواها ينفي الخيار. 


E 


شراء الوكيل ما يراه معيبا بعد العقد لا 
يوجب قساد العقد ولكن يوجب خیار 
الفسخ . 


العقد إذا وقع على شىء بعينه» فخرج معيبا م 


يكن له اليدل . 
العیب الحادث قبل القیض کالوجود عند 
العقد. 


العيب الحادث مضمون على الشتري كعيب 
المأخوذ على جهة السوم. 000 
العيب لا حصة له من الثمن . 

العيب ما ينقص الالية إذ المالية مقصودة 


بالبيع وما ينقص الثمن ينقص المالية فكل ما 
أوجب نقصان الثمن ۴ عادة التجار فهو 





عيبا . 


لعيب اليسير لا يمكن التحرز عنه فجعل 
000 

العيوب في السلع بحسب ما عند الناس . 
العيوب في السلع بحسب ما عند الناس . 


الفائت بالعيب يفوت على حساب يوم 








العمّد . 
الفسخ لا یعتبر فيه القبض (کالرد بالعیب) . 
فوات الشرط بمنزلة العيب . 





القول قول المملك في بیان جهة التمليك » وفي 
جنس الثمن في حال الرد بالعيب وفي جنس 
البیع إذا اختلف البائع والمشتري فيه . 

كل أمر إذا علم به الشتري كان عيبا عند أهل 
البصر في البيع والاشترای فهو مردود. 








٤ 


كل تصرف يو جد من الشتري في المشترى بعد 
العلم بالعيب يدل على الرضا بالعيب يُسقط 
الخيار ويلزم البيع . 

كل شيء يضره التبعيض فالشركة فيه عيب . 
وکل شىء لا يضره التبعيض فالشركة فيه 
كل شيء ينقص في امن .۰ . . فهو عيب. 


كل عيب حدث قبل القبض فهو من ضمان 
البائ 





كل عيب دلس به في الحتيوان كله من الرقيق 
والدواب فعطبت من ذلك العيب فمصيبتها 
من البائع المدلس ۱ 


كل عيب لا يرجى زواله يكون فاحشا. 





كل عيب يجوز للمبتاع الرضا به بعد ظهوره؛ 


فإنه يجوز له الرضا به قبل ظهوره وإسقاط 


عنه ال به وأجب من طلبه 
كل عيب يوجب الرد على البائع ؛ يمنع ارد 
إذا حدث عند المشتري . 


كل ما أنقص العين أو القيمة - نقصا يفوت به 


عيب يرد به المبيع . 
كل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار 
فهو عیب . 





كل ما هو زوجان لا ينتفع بأحدهما دون 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





صاأصه کاسفین والنعلن والسوارین» 
والقرطین» فوجود العیب بأحدهما کوجوده 
ما جميعا . 


كل مال مثلي تعيب أو استعمل فأصبح بحالة 
تجعل له قيمة خاصة تختلف عن قيمة أمثاله 
قبل التعيب أو الاستعمال يصير قيميا. 

كلا تعلقت اللفعة باثنين معا كان تعيب 
أحدهما عيبا للآخر. 


هلا يقسمن البائع- عيبا جری العرف على 


التسامح فيه . 

ما ملك بالأعواض رد بالعيوب (کالبیع) . 
متى كان المنع لحق الله تعبدا فسخ البيع 
والغش فله اخیار؛ ومتى ما كان لحق الله 
وق الادمی فعند كافة العلاء أنه يفسخ . 
المرجع في معرفة العيوب إلى عرف الجا لجار 


وفي كل شيء إن| يرجع إل أل تلك ال 
فا يعدونه عيياء فهو عيب يرد به أو ما 


وجود العيب في لش ٠‏ لا عله في حك 


جنس آخر. ١‏ 


يجرز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في 


. هذا الضمان» على أن كل شرط يسقط الض‌ان 


أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد 
إخفاء العيب في المبيع غشا منه . 





مرتبة على جذور الكلمات 


2 


E 


القصود من الأثمان أن تكرن معيارا 
للأموال. 





أب 
إينا 
بف ل 


كل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن 
سببه معصية هي ترك واجب» أو فعل حرم ل 


يحرم عليهم . 


عين 
الآجال إذا أطلقت تعين ابتداؤها من وقت 
إطلاقها كآجال الانمان والأيان. 
الإبراء إسقاط حق وليس بتمليك كتمليك 
الأعيان وهذا لا يفتقر إلى قبول . 





الإبراء إن) يتوجه إلى ما استقر من الديون في 
الذمم لا إلى ما في الأيدي من الأعيان . 

الإبراء عن الأعيان باطل . 
إتلاف الشتري عون المبيع یقزم مقام القبض . 
اختلاف الأسباب بمنز لة اختلاف الأعيان. 











اختلاف أسباب الملك ينزل منزلة اختلاف 
الأعيان. 





اختلاف سبب الملك كاختلاف العين . 
اختلاف سيب الملك ينزل منزلة احتلاف 


۶:0۵ 


الا ختلاف متی وفع في تعیون نفس القبوضص 
فان القول فيه قول القابض . 


اختلاف اللکین بمنزلة اختلاف العینن . 


© إذا أثبت الشرع حك منوطا بقاعدة فقد نيط 


با يقرب منهاء وان لم يكن عينها . 

إذا اجتمع المتصارفان فالذمم كالعين إذا ۸ - 
يفترقا. 0 

إذا أقام كل من المتداعيين البينة على صاحبه 
بالملك له تهاترت البينتان وتبقى العين في يد 
ذي اليد. 

إذا تزاحم حقان في محل : أحدهما متعلق بذمة 
من هو علیه» والآخر متعلق بعين من هي له 
- قدم الق المتعلق بالعين على الآخر؛ لأنه 
يفوت بفواتها بخلاف الحق الاخر . 

إذا تعذر رد المثل تعينت القيمة . 

إذا كان مخيرا بين شیئن فعجز عن آحدها 
تعين عليه الآخر . 


الأسباب مطلوبة لأحكامها لا لأعياتها. 


استثناء النافع المعلومة في العين المنتقلة 
بمعاوضة جائز» وي التبرعات يجوز استثناء 
المعلومة والمجهولة. 

استحقاق القيمة بمنزلة استحقاق العين . 
الأصل إن كان المبيع من ذوات القيم فيكون 
قول من عليه الض‌ان . 


اعتبار المعاوضة يوجب تعيين الوسط . 
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الأعيان تضمن بواحد من أمرين: إما 
بإتلاف أو بيد. 








الأعيان لا تستوفى من رهين ولا ضامن. 
الأعيان لا تقبل الآجال . 








الأعيان لا تقبل الإسقاط . 





الأعيان لا تملك بالإجارة . 





الأعيان لا تملك عن آربایها بالجنايات . 
الأعيان المملوكة بالعقود قبل قبضها 
مضمونة على من هي بيده . 

الاعیان المملوكة لا يقهر ملاكها عليها. 
الأمر بالشيء يقتضي تعيينه فلا يعدل عنه إلا 
0 الحا 

إن ما في الذمة من الحقوق لا يتعين لطالبه الا 
بقبضه (كالكراء المضمون في 
الرواحل...). ٠‏ 


البراءة لا تصح في الأعيان وانا تختص 
بالذمم . 














بیوع الأعيان يجوز التأجیل والتدجيم في 
مانا . 





التبعيض في الأعيان الجتمعة عيب . 





التخيير بين شيئين يقتضى تعيين آحدهما عند 
تعذر الآخر. 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





التصرفات الشرعية لا تراد لعينها بل 
لحكمها. 

تعيين الأمانة في يد الأمين لا يوجب عليه 
شيئا من الضان . 

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص . 
التعيين في الانتهاء بمنزلة التعيين ٤‏ 
التعيين معتبر في يفيد دوب ما لا يفيد. 
التعيين والتمييز في انس المختلف معتر 
کون مف کل شيء کون مقا فهو مس 
في الشرع» لأن الشرع لا يرد با لا يفيد. 
تقديم ما يتعلق بالعين أولى لتأكده . 

الثابت بالبرهان كالثابت بالعیان . 











الثابت بالبينة كالثابت بالعاينة أو بإقرار 
الخصم. 1 

الجهالة لا تمنع من جواز العقد لعيتها بل 
لؤفضائها إلى المنازعة (المشكلة) . 

الحق إذا سقط عن العين جاز أن يعود. 
احق الثابت لمعين مقدم على ات الثابت لخير 
الحق المتعلق بالعين أقوى من المتعلق بالذمة . 
الحقوق المتعلقة بالعين تتعدی إلى ما يتولد 
منه» ول ما يكون بذلا عن أجزائه . 
الحقوق التعينة لا يفتقر أداؤها إلى نية بل 
تصح وتبری من غير نية لتعينها لمستحقها. 
الحقوق متى اجتمعت في المعين وتفاوتت في 
القوة يبدأ بالأقوى فالأقوى. . 





مرتبة على جذور الكامات 


الحقيقّة إذا تعذرت وكا ن ما جاز واحد تعين 
الحمل عليه» وان كان لما جازان أحدهما 
أقرب» حمل على الأقرب . 

: خيار الرؤية يثبت في كل عبن ملكت بعقد 
. الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعیین في عقود 
المعاوضات.. 

الدراهم والدنانير لا يتعيئان في المعاوضات» 
ويتعينان في الشركات . 

الدعوى بالعين لا تقام إلا على ذي اليد. 
الدنانير والدراهم لا تتعين بالعقد . 





الدين لا یستحق من مال معين إلا برضا من 
هو عليه . 2 

الديون إنما تقضى بأمثالها على سبيل التقاص؛ 
أما الأعيان فإن) تستوفى بذواتها . 

الذمة لا تقبل المعينات . 

رد البدل عند تعذر العين بمنزلة رد العين. 
زيادة السوق مع بقاء العين غير مضمونة . 

الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا 
محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة أجبر 
أحدهما على موافقة الآخر. 

ضمان المنافع يسقط بضان آعیانها . 

العقد إذا وقع على شيء بعينه » فخرج معیبا م 
يكن له البدل . 














العقود إذا فسدت تو جب رد العين أو بدطا. 
عقود العاوضات قد تجوز بالصفة كا تجوز 
بالتعيين والمشاهدة . 





۷ 


العين إذا تجاذيتها الأصول لحقت بأكثرها 
العون خير من الدين والمعجل أكثر قيمة من 
المؤجل . 

العین المتعلق بها حق إن كانت مضمونة 
وجب ضمانها بالتلف . 

العين الواحدة إذا اجتمع فيها حظر وإباحة 
فغلب حكم الحظر على الإباحة . 

الفعل یثبت في الذمة كالعين. . . والعقد لا 
يثبت في الذمة . دور 

الفوائد التي تستخلف مع بقاء أصوها تجري 
جری المنافع وان كانت أعيانا . 





قبض العين يقوم مقام قيض المنافع . 
القصاص في الديون لا في الأعيان . 

قصد التجارة لا يزيل حكم العين؛ لأن 
الفرع لا يبطل حكم الأصل . 

قضايا الأعيان لا يدعى فيها العموم . 
القضايا في الأعيان لا تستعمل على العموم . 
القيمة نما تستحق عند استهلاك العون وتعذر 
القدرة على التصرف في الملك. ٠‏ 
القيمة تخلف العين وتقوم مقامه . 

اة تقوم مقا لین عند ماع جع 
العين. 

قيمة الناقع كعينها في تحصيل المقصود . 
كل أمر مجمع على ثبوته وتعين ای فيه ولا 
يؤدى أخذه لفتنة ولاتشاجر ولافساد عرض 
أو عضو فیجوز أخذه من غير رفع للحاكم . 











EA 


© كل إيجاب تعلق بالعين ول يتعلق بالذمة 


أوجب زوال الملك . 


كل بيع فسد لثمنه لزمت فيه القيمة إذا فاتت 


د 1 


كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسداء 
فهو كتصرف الغاصسب»ء والعين 2 يذه 


كل جملة صح العقد على واحد منها معين 
صح العقد على واحد منها غير معين (أصله 
قفيز من صَيرٌة) . 


كل جنس ثبت فيه الربا لعلة فان اختلاف 
يخرجه عن علته (كالذهب والفضة). 


كل حق تعلق بالعين لم يبطل بالموت مع بقاء 
العين . 


كل حق ثابت في الذمة لا يبطل بتلف الال» 
كالدين والقرض» وكل حق تعلق بالعين 
يبطل بتلف المال كالوديعة والمضاررة. 


كل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف 
على المتسلف فهي ربا. 


كل صاحب حق لا يمنع من إسقاط حقه إذا 
كان جاتر التصرف» بأن لم يكن محجورا 
عليه » وكان المحل قابلا للإسقاطء بأن لم 
يكن عينا أو شيئا محرما؛ ولم يكن هناك مانع 
كتعلق حق الغير به . 





موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


* كل صانع لعمله أثر في العين كالقصار 


والصباغ فله أن يحبس العين حتى يستوفي 


الأجر. 
كل عقد قد أنزله الشرع منزلته وعينه 
بشروطه فالبيع وأحكامه على مساقها . 


كل عقد لازم وارد عل عين (کالصرف ‏ 
وبيع الطعام بالطعام والسلم؛ والتولیت 
والتشريك» وصلح العاوضة وغیرها) يثبت 
فيه خیار الجلس لكل من المتبايعين . 


كل عين أمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها يجوز 


إعارتها . 

كل عين جاز بيعها جاز رهنها . 

كل عين صح الانتفاع بها مع بقائها صحت 
إجارتما . 

كل عين صح بيعها صح هیتها» فتصح هبة 
الثاز بعد بدو صلاحها . 

كل.عين كانت مضمونة بنفسها جاز أخذ 
الرهن بها. . 

كل عين مغصوبة على الغاصب ضهان نقصها 


إذا كان نقصا مستقرا. 


كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير 
ضرورة» يجوز بيعها. 

كل عين وجب تسليمها مع وجودهاء فإذا 
فان الذي يجب » بدا كالغصب في المضاربة 


والعارية . 


مرتبة على جذور الكلمات 


أي وجه حصل » كان من الوجوه المستيحق 
عليه . 


إعارته ذا كانت منافعه آثارا. 20 

كل ما أنقص العين أو القيمة - نقصا يفوت به 
غرض صحيح ويغلب في أمثاله عدمه - فهو 
عيب يرد به المبيع . 

كل ما تختلف آجزاژه وقيمته لا يجوز شراء 
بعضه غير معين. أما إذا تساوت الأجزاء 
والقيمة فان البيع يجوز من غير تعيين کا في 


بيع قفيز من صيرة . 
کل م تعورف تداوله من أعيان ومنافع 


َال متقوم؛ وكذلك الأشياء اي ستو جد 


كل ماتمين لا يجوز لكا ن وات 
كل ما ضمنه بالإتلاف في العقد الفاسد جار 
أن يضمنه بمجرد الإتلاف كالأعيان . 





كل ما كان على إنسان أن يرده بعينه ففات» 


رده بقيمته» لآن القيمة تقوم مقام العین إذا 


فاتت العين . 


كل ما وجد في يد الانسان فالاصل أنه ملكه 
مالم يدل على خلافه علامة معينة . 


كل ما وقعت عليه صفقة البيع بعینه من نبات 


۹ 


أو نخل» أو غيره» فا أصيب منه شيء بعد 
الصفقة وقبل قبض المشتري» فالمشتري 
بالخيار في رد المبيع . 

كل ما يقع فيه التنازع فليقدر بشىء معين 
لقطع التشاجر . 

كل ما ينتفع به مع بقاء عينه جوز اجارته» 
والا فلا. 

كل مبيع هلك قبل قبضه فهو من الشتري إن 
كان متعينا متمیزا» وان كان ما يجب فيه حق 
توفية فهو من الجائع . 

كل من أخذ العين لنفعة نفسه من غير 
استحقاق فإنها مضمونة عليه. 

كل من باع شيئا بعينه فهو مضمون عليه حتى 
یقبضه منه مشتريه . 

كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيرا 
بفسخ البيع وإجازته في الدة المعينة للخیار . 
كل من كان ضامنا للعين كانت مؤنة ردها 
عليه . 

كلام العاقل معتير لفائدته لا لعينه فإذا لم يكن 
مفیدا لا يعتير . 

لا اعتبار بالاسم مع التعیین . 

لا تقاضی النافم في العين إلا على ملك 
مالکها. 

لا تسمع الدعوی على غير المعين . 

لا تصح البراءة عن الاعیان. ٠‏ 

لا معتر بضیان القيمة مع بقاء العين . ۱ 
لا یصح ضیان الأعيان إذا لم تكن مضمونة. 
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لا یقع الملك على الأشياء الحرمات بأعياتها . 
اللفظ إذا كان له عمل صحيح يتعين الحمل 
عليه . 

لو ظفر صاحب الق بجنس حقه فاستهلكه 
یغرم شيئاء فإذا ظفر بعين حقه فاستهلكه 
أولى أن لا يضمن شيا . 


ما استحقه الآدميون من حقوق الأموال إذا ' 


تعينت لم يدخلها تخيير كسائر الحقوق . 

ما تختلف أجزاؤه وقيمته لا يجوز شراء بعضه 
غير معين ولا مشاعا. 

ماتعارفه الناس ولیس في عینه نص يبطله فهو 
ار ات 

ما تعلق بالعين آقوی حك في العين ما تعلق 
بالقيمة . 

ما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة . 
ما تعين بالعقد إذا تلف قبل القبض ثمنا أو 
مثمنا بطل به البيع . 

ما تعين بالعقد لم يصح فيه البدل . 

ما جاز العقد على واحد منه غير معين جاز 
العقد على حملة منه غير مقدرة. 

ما جاز فيه التخییر لا يجوز فيه التبعيض إلا أن 
يكون الحق لمعين ورضي . 

ما دخلته التناية وتعين مستحقهء وامتنع 
من هو عليه» قام الحاكم مقامه فيه » كقضاء 
الدين. 

ما ضمن به الأعيان ضمنت به المنافع 
كالعقود. 





© ماعين بالقبض بمنزلة ما عين بالعقد . 

۰ ما في الذمة كالعين الحاضرة. 

۰ م في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحییم» ولا 
یزول الدین عن الذمة . 

© مالم يرد الشرع بتحدیده يتعين نقریبه بقواعد 
الشرع . ا 

© مايتعين في الخصب والودیعه يتعين في العقد 
بالتعيين قياسا على السلع. 0 

»-الالية قائمة بمنافع الاعیان كقيامها 
بالأعيان. 








© المتعين لا يفتقر إلى قبض . 


. المتعينات من ضان المبتاع‎ e 


© متى كان العوض معینا - أي مشاهّدًا - كفت 
معاينته من غير علم بقدره. 

© مرد التمكن من القبض في المبيع المعين 
ونحوه ينقل الضمان . 

۰ المخاصم في العين : المالك. 

© المخير بين الشيئين إذا اختار آحدها يتعين 
ذلك عليه . 

۰ المعقود عليه في الاستصناع : العين المستصنع 
فيه دون العمل ؛ لأن الأصل أن العدوم مجعل 
موجودا حى]: للضرورت والضرورة هنا 
العرف والعادة بين التجار . 





© المعين لا يقبل البدل. 
e‏ المعينات الشخصات في الخارج المرئية باس 





مرتبه على جذور الكلمات 


الممسدة يجب نفيها عقلا وشرعا مطلقافي جميع 
٠‏ الأزمان من جميع الأشخاص والأعيان . 
المقاصد من الأعيان في العقود إن > إن كانت 
متعينة استغنت عا يعينها. 

ملكية العين لا تقبل التوقيت بخلاف ملكية 
النفعة . 








من أخذ عوضا عن عين محرمة» أو نفع 
استوفأه. مثل : أجرة حال الخمر» أو أجرة 
صانع الصليب» وأجرة البغي» ونحو ذلك 
- فليتصدق بها. 

من ثبتت له العين ثبت له ناژها. 

من خير بين شيئين» فتعذر أحدهماء تعين 
الآخر . 00 
من في يده العين يصدق في تصرفه فيا في 
يديه . 

استيفاؤه . 00 
من لا يضمن العين لا يضمن ردها. 

من وجب عليه حق من دين أو عين وهو قادر 
على وفائه ويمتلع منه . أنه یعاقب حتی 
بؤديه . 

من وجد عين ماله فهو أحق بها . 

المنافع بمنزلة الأعيان القائمة . 

النافع تجري جری الاعیان . 

المنافع کالاعیان في ضانهاء في العقد 
الصحیح بالسمر بالمسمى » وق الفاسد بعوص 


ال . 
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امنافع منرّلة منزلة الأعيان. 





النقود لا تتعين تتعين بالتعیین . 


النماء المتولد من العین حکمه حکم الجزء . 
الوثائق تتأكد في الأعيان . 
ناقلها مدة معلومة .00 





إن قدر ما يتغابن الناس فيه بحيث لا يم 3 
التحرز عنه یکون عفوأ . 


كل مغبون في البيع منقوص من عوضص 
سلعته . 


کل من يجوز تصرفه في ماله » وبیعه وشرائه 
نما له بيع ما شاء من ماله بها شاء من قلیل 


الثمن وكثيره» كان ما یتغاین الناس به» أو 


يكن إذا كان ذلك ماله» ول يكن وكيلا ولا 
وصیا. 

لا تنفذ خلابة الخالب على مغبون مستسلم . 
تقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا یمنع لزوم 


. العقد (کبیم غير السترسل وکالغین 


اليسير) . 


غرر 
لتراضي با فيه غرر أو خطر أو قار لا يحل 
ولا يجوز. 8 
2 
ج ضع ری 
لے ن ازو نے 


0 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





التغرير في المعاوضات التي نقتضی سلامة 
العوض يجغل سببا للضان دفعا للضرر بقدر 
الامکان . 

تغرير السلم لا يجوز في الشرع . 

الحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر. 
الربا لا يجوز قليله ولا كثيره» ولیس کالغرر 
الذي يجوز قليله ولا يجوز كثيره . 

العقد إذا تضمن العوض وجب تنزيهه عن 
الجهالة والغرر. 

الغا ضامن. . 

الغرر إذا انضاف إلى أصل مایکون تبعاء فإنه 
مغتفر جائز . ۱ 

الغرر الكثير يفسد العقود دون يسيره. 
الغرر لا يضر في التبرعات . 

الغرر اليسير في البيع جوز للضرورة» والربا 
اليسير في البيع غير جوز مع الضرورة. 

كل بيع فيه غرر انفساخ العقد فهو غير جائز . 
كل بيع كان المعقود عليه فيه مهولا أو 
معجوزا عنه» غير مقدور عليه فهو غرر . 
كل بیع كان القصود منه مجه ولا غير معلوم» 
ومعجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر. 
كل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر 
في تمن أو مثمن أو أجل فلايجوز. ٠‏ 
كل عقد وضع للمعروف وأسس على 
الإحسان؛ فالأصل آلا يمنع الغرر فيه. 
كل من عر غيره في شيء يكون ملتزما ما 
يلحقه من العهدة فيه . 





© ما أدى إلى التفاضل بين الذهيين أو المضتين 


أو إلى بيع ذهب بذهب وعروض» وفي 
الدراهم كذلك أو إلى بيع الطعام قبل استيفائه 
أو إلى الجهل والغرر أو إلى صرف متأخرء أو 
إلى دين بدین» أو إلى سلف بمنفعة أو تأخير 
بمنفعة فانه لا جوز . ۱ 


ما كان فشاده في أحد عوضیه كبيع الجهول 
والغرر فإنه يرد بعد الفوات إلى القيمة . 


©-ما لا جوز شراقه منفردا لغرره لا يجو : إذا 





انضاف إليه غيره. 


ما يضره الكسر كالرمان يجوز بيعه وهو في 
قشره» وكذلك ما تمكن معرفته من غير إزالة 
قشره کالفول» وأما ما لا يضره الكسر ولا 
تمكن معرفته وهو في قشره» فلا يجوز بيعه؛ 
لأن في ذلك غررا من غير حاجة. . 


المجهول كله في الثمن» والمثمن إذا لم يوقف 


الغرر. 1 


الغرور لا ضان عليه . 








المغرور يرجع على الغاز با يلحقه من 
الضان . ۹ 


مفسدة الغرر آقل من الربا» فلذلك رخص 
فيا تدعو إليه الحاجة منه . 


يجوز التابع من الغرر ما لا يجوز في التبوع . 





مرتبة على جذور الکلمات 


غرس 


كل عقد لا يتقيد بزمان لا يلزم إلا بالشروع 
(كالجعل والقراض والمغارسة والشركة 
والمزارعة) . 





غرص 

الأصل أن تحمل العقود على أسباما الظاهرة 
التي يظهر آنها غرض التعاقدین . 

الاعتبار في الاتلاف بالجنی عليه لا بغرض 
ماه 

الشرع لا یعتبر من القاصد إلا ما تعلق به 


عرص صحیح خصل لصلحة أو دارئ 
لفسمدة . 





العرف إن يعتير في معاملات الناس» فيكون 
دلالة على غرضهم . 

الغرض لا اعتبار به مع صريح الإذن 

بخلافه . 





كل ما أتقص العين أو القيمة - نقصا يفوت به 
غرض صحيح ويغلب في أمثاله عدمه - فهو 
عيب يرد به المبيع . : 

كل ما كان الغرض الاکر منه محرمًا فمطالبة 


to 


ما كان في حکم جزء من أجزاء المبيع أي ما لا 
يقبل الانفكاك عن المبيع نظرا إلى غرض 
ما يتفاوت به الغرض ولا يتسامح به في 


المعاملة يشترط تعريفه . 
غرف 


ترعات كل مستغرق الذمة بالتباعات 
مردودة غير نافذة ولا ماضية . 


حرم 
الإجبار على بيع الأملاك لا يجوز الا في رهن 
أو غريم مفلس . 
ادا اعتلف الغارم والغروم له ي القيمة 
فالقول قول الغارم . 
ا لجاني أولى أن یغرم جنایته من غيره . 
الحجر يؤثر في كل ما يؤدي إلى ابطال حق 
الغرماء . 


له. 





ضان الإتلاف يجب على التلف دون غيره 
بمنزلة غرامات الأموال. 

الغرم بالغدم . 

الغريم تحمول على الملا حتى يتبين عدمه . 
الغنم بالغرم . 








0¢ 


فوت الصفة في المبيع يوجب خيارا ولا 
يوجب غرما. 

القول في الأصول قول الغارم . 

كل شهادة جرت مغنبا للشاهد» أو دفعت 
مغرما لا يجوز. 

كل شيء يجب الغرم بإتلافه فالعمد والخطا 


سواء فيه . 








لأن الأصل براءة ذمته . 

وغنما . 

كل من تکفل دینا عن الغیر» عليه الغرم . 
لا يصح تصرف كل من الغرماء والورثة إلا 
بإذن الآخر. 
لا یغرم من استهلك شيئا إلا مثله أو قيمته . 
لو ظفر صاحب احق بجنس حقه فاستهلكه 





م يغرم شيئاء فإذا ظفر بعين حقه فاستهلكه . 


أولى أن لا يضمن شيئا . 
ما حصل بسبب الال المشترك من المغارم التي 


ما صار مضمونا لزمه غرمه بالتلف . 
المالك لا یغرم . 


متلف الشيء انیا يغرم مثله أو قيمته. 
المساواة في سیب الاستحقاق توجب المساواة 
في الاستحقاق (كالغريمين في التركة 
والشف لشفيعين في الشقص الشفوع) . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


من | تهلك مالا غرم نه . 

من ثبت له على غریمه مثل ما له عليه - قدرا 
وصفة - تساقطا فان اختلفا في القدر سقط 
الاقل . 

من کتم شهادة بحق إنسان فلم يشهد له بحقه 
حتی تعذر الوصول الیه فانه یغرم له ذلك 
الحق الذي كان يشهد له به إلى مسائل كثيرة . 


من لزمه غرم ما استهلك» وأعسر لم يسقط 


0 -عنه إذا أيسر ۰ 


© من لزمه الغرم مع الإقرار» لزمته اليمين مع 


الانکار. 2 


# 


عشش 


قليل الغش مما لا يمكن التحرز عنه. 


حرام . 

متى كان المنع لحق الله تعبدا فسخ البيع 
إجماعاء ومتى ما كان لحق الآدمي كالعيب 
والغش فله الخيار» ومتى ما كان حى الله 
وق الآدمي فعند كافة العلماء أنه يفسخ . 
يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في 
ضان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا 
هذا الضیان» على أن كل شر ط يسقط الضمان 
أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد 
إخفاء العيب في المبيع غشا منه . 


+ 


تعیب 


۰ 


إثبات اليد على الأصول سبب لاثباتها على 
الفروع (فيكون نتاج المغصوب وزوائده 
الأموال المحرمة من الغصوب وغيرها إذا 
علمت آرباسا ردت إليهم» وإلا فهي من 
۰ آموال بيت الال تصرف في مصارفه . 
الايدي الترتبة على يد الغاصب كلها آيدي 
ضان. 

ضهان المتلف کضان ١‏ لخصوب في لزوم المثل 
إن كان مثلياء أو القيمة - يوم التلف - إن 
كان متقوما. 





القبض بإذن المالك لا على سوم الشراء أو 
الوثيقة كالرهن يكون أمانة في يد القابض 
كالوديعة والقبض بإذن المالك على سوم 
الشراء أو الوثيقة ثيقة يكون مضمونا والقبض 
بغير إذن المالك يكون غصبا . 





كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسداء 
فهو کتصرف الغعاصب ‏ والعن ي یله 
كل ضيان لزم أحد التفاوضین بغصب أو 
إتلاف كان الا خر مؤاخذًا به. 


كل ضهان يجب على المشتري فللمخصوب 





00 





منه أن يرجع به على من يشاء منه) - أي على 
الغاصب أو الشتري - لن بك الغاصب 
سیب يد الشتري 


كل عين مخصوية على الغاصب ضان 
نقصها إذا كان نقصا مستقرا. 0 

كل عين وجب تسليمها مع وجودهاء فإذا 
تلفت من غير أن يبطل سيب استحقاقها؛ 
فإن الذي جب. بدلماء كالغصب في 
المضارية والعارية . 








كل ما إذا فعله المالك في ملكه لم يزل ملكه 
عنه» فإذا فعله الغاصب لم يزل ملكه عنه . 
كل ما لا يعرف مالكه من الغصوب 
والعواری» وما أخذ من احرامية من آموال 
الناس» أو ما هو منبوذمن آموال الناس فان 
هذا كله یتصدق به ویصرف في مصالح 
المسلمين . 

كل مال لا يعرف مالكه من الغخصوب 
والعواري والودائع» وما أخذ من الحرامية 
من أموال الناس» أو ما هو منبوذ من آموال 
الناس» فإن هذا كله یتصدق به » ويصرف في 
مصالح الناس . 

كل يد ترتبت على يد الغاصب. فهي يد 
ضهان. 0 





ما ضمنت محملته ضمنت أجزاؤه 
ما وجب رده لزم رده إلى موضعه 


(کالغصوب) ۱ 


6075 


© مايتعين في الغصب والوديعة يتعين في العقد 
بالتعيين قياسا على السلع . 

الغصب كالنقول. 

أجازها ربه : كبيعه وإجارته؛ لأنما لا يصح 
ایتداء لا ينقلب صحيحا بالاجازة : 

من کان عنده مال لا یعرف صاحبه 
کالغاصب التائب والخائن التائب 
والمرابي التاثب ونحوهم من صار بيده مال 
لا یملکه ولا يعرف صاحبه » فانه یصر فه إلى 


+ 


عفر 


إذا تعارضت المفسدة المرجوحة والمصلحة 
الراجحة اغتفرت القسدة في جنب 
المصلحة . 

الغرر إذا انضاف إلى أصل ما يكون تبعاء فإنه 
نتفر جائز. 


غلط الوصف مغتفر في المشار إليه لا غلط " 


ا لجنس . 

الفسوخ يغتفر فيها ما لا يغتفر في ابتداء 
العقود. 

تحال الاضطرار مغتفرة في الشرع . 





يغتفر في آبراب التبرعات ما لا يغتفر في 
أبواب المعاملات . 

يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء . 
يغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال . 
يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. 
يغتفر في الثبوت. الضمني ما لا يغتفر في 
يغتفر في الشىء إذا كان تابعا ما لا يغتفر إذا 
كان مقصودا . 

يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في المستقل . 
يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في العقود. 


يغتفر في القضاء من العاوضة ما لا یغتفر 
ايتذاء . 





يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد . 
يغتفر فے] دخل ضمنا وتبعا ما لا يغتفر في 
الأصول والمتبوعات . 

يمكن أن يغتفر اختلال بعض شرائط العقود 
في حال استمرارها بعد وجودهاء ولا يغتفر 
ذلك في حال انعقادها . 00 


غلب 


أجريت الأحكام الكلية على ما هو الغالب 
حفظا على الكليات . 
الأحكام إن هي للغالب الكشر» والنادر في 


حكم العدوم. 


مرتبة على جذور الكلمات 


۶ ۷ 





© 


أحكام الشرع مستقرة على ت تغليب اليقين على 
الشنك . 


إذا اجتمع أمران من جنس واحد ول يختلف 
مقصودهما دحل أحدحما في الآخر غالبا . 
إذا اجتمع تحريم وتحليل في لا يتبعض فيجب 
إذا اجتمع الخلال واحرام أو المبيح والمحرم 
زد اجتمع العنی ا موجب للحظر والموجب 
للاباحة في شیء واحد یغلب الوجب 
للحظر . 

إذا تعارضت النية واللفظ یغلب حکم اللفظ 
لقوته على حکم النية لضعفه . 

إذا شرط الشيء الذي الأغلب منه أن لا يؤمن 
انقطاع أصله ۸ مجز . 

اعتبار الغالب وإلحاق الغلوب بالعدم. . . 
هو الأصل في أحكام الشرع. 

انا تعتم العادة إذا اطردت أو غليت . 





تعارض الأصول في الأحكام يوجب تغليب 
الأشبه. 

تعارض البينتين يو جب تغليب أقواهما. 
تغليب المحظور عل الباح عند اجتاعها. 
الحظر والإباحة إذا اجتمعا يغلب حکم 
احظر على الإباحة . 


الحكم على الغالب دون النادر. 


الحكم لا يبنى على النادر. . . إن الحكم 


للغالب؛ لان المغلوب يصير مستهلكا في 
مقابلة الغالب» والمستهلك في حكم 
العدوم . 

یل العروفة لا تتم غالبا إلا بأن ینضم إلى 
العقد شىء آخر من عقد آخر أو فسخ أو نحو 
ذلك . 

الدعوى إذا ترددت بين يد وعرف غلب فيها 
حكم اليد على العرف . 

الشيء إذا غلب عليه وجوده يجعل کالوجود 
حقيقة وإن لم يوجد. 

الضرران إذا اجتمعا ول يكن لأحدهما مزية 
العادة الغالبة إن) توثر في العاملات لكثرة 
وقوعهاء ورغبة الناس فيا يروج فيهاغالبا . 
العرة بالغالب . 5۹ 
العيرة للغالب. 

العبرة للغالب الشائع لا للنادر . 

العمل بغالب الرأي وأكبر الظن في الأحكام 


واجب. 





عند غلبة الحلال يجوز التحري . 

العين الواحدة إذا اجتمع فيها حظر وإباحة 
فغلب حكم الحظر على الإباحة . 

غالب الرأي يقام مقام الحقيقة فيا لا طريق 
إلى معرفته حقيقة . 

الغالب ني كل ما زد في الشرع إلى العروف أنه 
غير مقدر وأنه يرجع فيه إلى ما عرف في 
الشرع أو إلى ما يتعارفه الناس . 


۶۰9۸ 


الغالب کالتحتق في حق بناء الأحكام . 
الغالب لا يترك نار 

الغالب لا يلحق بالنادر. 

الغالب مساو للمحقق في الحكم . 
الغالب ملحق باقن في الأحكام . 


الغلبة تنزل منزلة الضرورة في إفادة الإباحة س 


الغلبة في الأصول للكثرة لا للقلة . 
كل شيء أقسده ارام والغالب عليه | لال 
قلا بأس ببيعه. 





كل ضعيف إذا صاحَب قويًا كانت الغلبة 
للقوي . 0 
كل ما أنقص العين أو القيمة - نقصا يفوت به 
غرض صحيم ويغلب في أمثاله عدمه - فهو 
عيب يرد به المبيع . 


كل ما تعلق به التحريم غالبا تعلق به مخلوبا 





كل من جهل تحريم ثيء ما يشترك فيه غالب 
الناس لم يقبل . 

لا تتناول العاوضة الجهول. وما لا يغلب 
على الظن وجوده. 

لا عبرة بها خرج عن الغالب . 

ما اجتمع محرم ومبيح الا غلب المحرم . 


ما حرم استعیاله من حرير كله أو غالبه» 
ومذهب ومفضض منسوج» أو نموه 
ومصور - ونحوها كالذي یتخذ لتشیبه 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


النساء بالرجال وعکسه - حرم بیعه لذلك» 
وحرم نسجه» وخیاطته وتمليكه. 
وتملکه» وأجرته» والأمر به . 

ما غالبه الحرام له حکم الحرام» وما غالبه 
اخلال له حکم الخلال . 

ما غلب فيه حق الادمی من الأموال لا 
يشترط فيه التكليف› وما غلب فيه حق 
العبادة يشترط . 

متى تعذر الوصول إلى اليقين رجع إلى غلبة 
الظن . 

المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في 
انخرامهاء إذ لا توجد في العادة مصلحة عَريّة 
من المعسدة حملة . ۱ 
الطلق يحمل على الغالب. . 

المظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة 
خميّة» وكانت المظنة تفضی إليها غالبا . 
المغلوب تابع . 0 
المغلوب في حكم المستهلك سواء كان 
الغالب من جنسه أو من خلاف جنسه. 


الغلوب ملحق بالعدم شرعا . 

من ادعى الجهل فيا يجهله أبناء جنسه غالبا 
فالقول قوله في جهله . ۹ 
من جاء بها لا يشبه » ولا يمكن في الأغلب م 
تقبل دعواه . 

النادر حکمه حکم الغالب. 


النادر من اخنس یلحق بالغالب مه ي 


الحكم. 


مرتبة على جذور الكلمات 


غلط 


ه غلط الرصف مغتفر في الشار إليه لا غلط 
الجنس . 2 


غلق 

© كل مايفضي إلى المنازعة يجب إغلاق بابه. 
غلل 

9 نا تملك الغلة بالضان في الملك الصحيح . 

ه الغلة لا تكون للمبتاع إلا بالضیان. 

۰ لا يلزم ضهان المنفعة في مال استعمل بتأويل 
ملك أو عقد ولو كان معدا للاستغلال . 
© ما حصل من غلات المبيع ونانه المنفصل في 

مدة الخيار فهو للمشتري . 


© من استعمل مال غيره بدون عقد وبلا إِذن» 
فان كان مُعَدًا للاستغلال تلزمه أجرة المثلء 
وإلا فلا. 





عمر 
© الامر الخاص معمور بالعام واليسير من 
الضرر محتمل لكثير من النفع والإصلاح . 
9 ماکان واجبا قد يباح فيه ما لا يباح في غير 
الواجب» لكون مصلحة أداء الواجب تغمر 





0۹ 
مفسدة الحرم والشارع یعتر الممأاسد 
والصالح» فإذا اجتمعتا: قلم | ملصلحة 
الر اجحه على المفسدة الر جوحة . 
الغرم پالغنم . 
كل شهادة جرت مغن للشاهد أو دفعت 
مغرما لا يجوز. 00 


كل من اختص سبب اختص بحكمه غرمّا 
وغنم) . 


غني 


ينا 


الأصل في الآدمى العسرة ومن يتمسك 
بالأصل فالقول له فيكون القول ين عليه 


دلالة الحال تغنى عن اللفظ . 

غني الأسرة ينفق على فقيرها . 

كل بيع جاز للمحتاج جاز للغتي كسائر 
البياعات . 


المقاصد من الأعيان في العقود إن كانت متعينة 


1 0 
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۱ عب 


+ و 


حکم على الناس بالازکان جعل لنفسه ما 
حظر الله تعالى عليه ورسوله جر 

إرجاء الحجة للغائب - فیا يحكم به عليه - 
أصل معمول به عند القضاة واحکام» لا 
ينبغي العدول عنه ولا کم بغيره. 


© الدعوى على الغائب إذا كان سا لما یدعی 


على الحاضر فالحاضر ینتصب خص) عن 
الغائب. 





الغائب معذور إذ الحكم لا يثبت في حقه إلا 
بعد العلم . 

کل حق جاز للوکیل استیفاژه بحضرة ال وکل 
جاز له استیفاژه في غيبته . 

للحاکم ولاية على الغائب المتنع من الحق . 
متى كان حق الحاضر متصلا بحق الغائب 
انتصب الحاضر خص] عن الغائب. .. 
من ثبت له خيار الشرط كان له الفسخ في 
حضرة صاحبه وف غيبته . 








الوصف في الحاضر لغو وني الغائب معتير . 


سر 


د 


الأتباع غير مقصودة في العقود . 
الأجنبى إذا شارك المالك في إتلاف المال بغير 
إذنه» يضمن نصف القيمة . 00 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





أحد المتعاوضين لا ينفرد بفسخ المعاوضة من 
غير رضا الآخر. 

أحكام الستهلکات لا تختلف فيا يتعلق بها 
من الضان بالعلم ولا غيره. 

الاختلاف في السبب غير مضر في الإقرار . 
أخذ مال الغير بغر إذنه سبب موجب 
للضیان عليه إلا عند وجود الإذن شرعا. 
إذا أدى ما وجب على غيره كان له الرجوع 
علي من كان الوجوب عليه . 


إذا أضيف التلف إلى فعلين أحدهما مأذون فيه 





والآخر غير مأذون فيه أضيف التلف إلى 
الفعل غير المأذون فيه . 

إذا تضمن العقد ترك واجب أو انتهاك محرم 
فإنه حرام غير صحيح . 

إذا تعلق حق الغير باللك فليس للالك أن 
يتصرف فيه تصرف مضرًا إلا بإذن صاحب 
الق . 


إذا عامل السلم معاملة یعتقد هو جوازها 
وفبرضص الال جاز لغيره من المسلمين أن 
يعامله في ذلك المال» وان لم يعتقد جواز تلك 
المحاملة . 

إرجاء الحجة للغائب - فیا يحكم به عليه - 
أصل معمول به عند العضاه واحکام لا 
ينبغى العدول عنه ولا الحكم بغيره. 
الاستثناء إذا كان منافيا لحقيقة المستثنى فهو 


غير جائز . 








الاستحالة بفعل الله تعالى تصير الشيء جنسنا 
آخر» له حكم غير الأول. 
استحقاق الإذن لا يغير حكم اللك . 





استدامة المقام في ملك الغير كابتدائه في 
التحريم . 


استصحاب الخال معتير في إيقاء ما كان على ما 


كان غير معتبر في إثبات ما لم يكن ثابتا. 
استعمال ات العام مقيد بسلامة الغير» فمن 
استعمل حقه العام وأضر بالغير ضررا يمكن 
التحرز منه كان ضامنا. 7 

الإسقاط بغر عرض تبرع كالتمليك بغير 
عوض. . 5 
الاسقاط تدخله الساحة (و لذلك جاز من 
غير عوض). 

الاشتغال بغر القصود إعراض عن 
المقصود. ٠‏ ۱ 


الأشياء قبل ورود الشرع لا تكليف فيها 


بتحريم ولا غيره. 

الأصل أن الحق في الشارع العام مشترك بين 
جماعة المسلمين وأن الاعتياض من الشركة 
العامة جائز للإمام لا لغيره . 

الأصل أن في كل تصرف حصل في محل 
مشغول بحق مترم للغير كحق المرمن في 
الرهن والمستأجر المنع من التصرف 
والإطلاق في التصرف لعارض عدم الضرر . 
الأصل في الاختلاف في تغير المبيع آن القول 
قول من يشهد له الظاهر . 
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الاضطرار لا یبطل حق الغير . 
الإقرار في إسقاط حق الغير لا يقبل. . 


الإقرار لا يعتبر دليلا إذا كان فيه إبطال حق 


الغير. 
إقرار الرء حجة على نفسه لا على غيره. 
الإقرار يصح في غير مجلس الحكم . 





الأقل تبع للأكثر شائعا كان أو غير شائع . 


إكال الأصل بالبدل غير ممكن فإن) لا 
يجتمعان . 0 

الالتزام لا يغير مقتضيات الأحكام . 5 
الأمانة غير مضمونت فإذا هلكت» أو 


ضاعت بدون صنع الأمين. أو تقصیره 0 


يلزمه الضان . 
امتناع التصرف لأجل حق الغير لا يمنع 
ثبوت الملك كالمرهون. 


الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل . 
أملاك الناس لا يجوز الاعتراض عليها بغير 
الأموال قد تضمن بالتعدي مع الإيداع» كا 
تضمن بالتعدي من غير ایداع . 

الأموال المحرمة من الخصو ب وغيرها إذا 
علمت أربابها ردت الیهم والا فهي من 
أموال بيت المال تصرف في مصارفه . 
أموال الناس محرمة على غيرهم إلا با أحل 
الله من بيع وغيره. 0000 

إن القبضين إذا تشابها أي تجانسا في شيء ناب 
أحدهما عن الا خر لآن التجانس دليل التشابه 
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والمتشابيان ينوب كل واحد منهیا مناب . 8 بیع غير التقوم من الال باطل: 


صاحه وادا تغير الشضان 2 شیء نات 
الاعلی عن الأدنى» لأن في القبض الاعل ما 
في القبض الادنی وزیادة . 

إن للعقود أصولا مقدرة وأحكامها معتيرة لا 
تغيرها الشروط عن أحكامها في شرط 
سقوط الضان وإيجابه . 

الانتفاع بمال السلم بغير إذنه لا يجوز إلا 
لضرورة. 

اسان إن بوَاخذ بفعله لا بقعل غيره . 
الانسان نا يمك الحق للغير في مال الغير 
عند تسليطه بصفة الأمانة. ٠‏ 7 
الإنسان بريء الذمة في الأصل من حق 
الغير. 

الإنسان مندوب إلى الوفاء بالوعد من غير أن 
يكون ذلك مستحقا عليه . 0 
نبا حل للمضطر شرعا دفع الملاك عن نفسه 
بطريق لا يكون فيه هلاك غيره. 

الباطل مفسوخ. فلا يحتاج إلى فسخ حاكم 
ولا غيره. 

بدل المتلف الواجب فيه المثل من غير زيادة 
ولا نقص. 

البيع إذا وقع بغير تمن ل يجب . 

البيع الذي يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي 
وبيع المرهون ينعقد موقوفا على إجازة ذلك 
الغير . 


بيع الدين لغير من هو عليه لا يصح . 


بيع ما هو غير مقدور التسليم باطل . 
تبرعات كل مستغرق الذمة بالتباعات 
مردودة غير نافذة ولا ماضية . 

تصرف الإتسان مش تلم له خر 
بطل . 

تصرف ذي اليد في ملك الغير لا يكون نافذا 
إلا أن یز امالك .020000 

التصرف على الغير لا يجوز إلا بوكالة أو 
بولاية. 00000 

التصرف في مال الغير بغير إذن حرام . 
تعامل الناس من غير نكير منكر أصل من 
الاصول. 

التعدي على مال الغبر يستوي فيه الجهل 
والعمد. 

تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده إن كان فيه 
مقصود معتبر شرعا صح» وإلالم يصح. إذ 
لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه . 
التعليق للعقود كلها بالشروط المعلومة غر 
المجهولة جائز لا محذور فيه. 

تغاير أجناس العوض في العقد لا يمنع من 
صححية . 

تغاير الأحكام والأسماء دلیل على الاختلاف 
في المعنى . 

تغاير الأسامي دليل تغاير العاني في الأصل . 
تغيير الشروط بعد عقدها لا يجوز . 


ات 











مرتبة على جذور الكلمات . 
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ل تغيير الصرف مع إمكان الحافظة عليه لا 
يجور. 

© التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا 
على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق 
بالعقد لم يجر ولم ينفذء إلا أن يمكن استدراك 
الضرر بضمان أو نحوه فيجوز على ذلك 
الوجه. ` 

9 تفريق الصفقة على أحد العاقدين قبل التام 
من غير رضاه لا جوز . 

© تفسير موجب العقد لا یغیر حکمه. 

۰ التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم یتعد أو 
یفرط » وفي يد الظالم مضمون مطلقا. 

© التمسك بالاصل العلوم واجب حتی یعلم 
غبره. 
دعواه کار ية والنسب والطلاق » وان 

" التناقض فيا لا يكون طریقه طریق الخفاء 
یمنع دغواه کدعوی الذك ولهذا إن التتاقض 
یمنع دعوی اللك لنفسه ولغيره بوکالة أو 
بوصاية دون الحرية والطلاق والنسب . 





* الجاني أولى أن يغرم جنايته من غيره. 

9 جزاء الظلم لا تلف بالعلم والجهل» فإن 
من آتلف مال الغیر ضمنء علم بذلك آم ل 
اباد 

© جواز الشرط في العقد للانتفاع به لا لضرر 


بغبره . 





6 الحاجة لا تحی لأحد أن يأخذ مال غيره. 





9 الحاكم متى عقد عقدا ساغ فيه الاجتهاد أو 
فسخ فسخا جاز فيه الاجتهاد: لم يكن لغيره 
6 حق الآدمي لا يجوز لغيره التصرف فيه بغر 
إذنه. 000 0 
© حق الإنسان لا يجوز إبطاله عليه من غير 
رضاه. 0 


© الق التابت لمعين مقدم على احق الثابت لغير 


شعل . 


حقوق الا دمین تقبل من العاوضة والبدل ما 
لا يقبلها حقوق الله تعالى » ولا تمنع العاوضة 
في حق الادمي إلا أن یکون في ذلك ظلم 
لغيرهء أو يكون في ذلك حق له أو يكون 
من حقوق الله . 


احقوق إذا تساوت من غير تمييز استعملت 
القرعة . 0 

حقوق الأموال إذا لم تقع موقع الإجزاء مع 
الودائع إل غير أهلها . 

الحقوق التعينة لا يفتقر أداؤها إلى نية بل تصح 
وتبرئ من غير نية لتعينها مستحفها . 
خلافها ولا الجهل بوجودها. 0 

الحكم إذا علق بجهة فا م تنقطع تلك الجهة لا 
ينقل عنها إلى غيرها . 


3: 


e‏ حکم التصرف یثبت من غير :: تتصیص 


التصرف على ذلك الحكم. ٠‏ 

حكم كل عقد معتير بنفسه لا تعلق له بغيره . 
الحكم المعلق بشرط لا يتعلق بغيره وينتفي 
عند علمه. 2 
الحكم ينتفي لانتفاء سببه سواء انتفى لعذر أو 
غير عذر. 

الخسران في التصرف غير مضمون عل أحد 
لأحد لأن الأصل أن الضمان لا يصح إلا با 
هو مضمون عل تاره والخسران غير 
مضمون على أحد لأحد فبطل ضمانه . 
الخطأ في حق العباد غير موضوع (أي 
الخطأ في دفع الحقوق إلى غير مستحقها لا 
یقتضی البراءة منها 

خطأ القاضي في بيت الال (أي غير مضمون 
علیه) . 0 


دلالة الحال تغیر حکم الأقوال والافعال . 


رؤية كل المبيع غير مشروطة لتعذرها اذ 


البواطن والدفائن لا تُرى » فیکتفی برژية ما 
يدل على العلم بالقصود ولو دخل في البیع 
أشياء . 

زيادة السوق مع بقاء العين غير مصمو نه . 
من الرد پیت و وغيرهما. 





موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


الشيء إذا ثبت مقدرا في الشرع فإنه لا يجوز 


تغييره إلى تقدير آخر . 





الشىء إذا كان حكمه في الأصل على الأمانت 
فان الشرط لا يغيره عن حكم أصله . 
الثيء إذا لم يكن محدودا في الشرع كان 
الرجوع فيه إلى العادة: كالقبوض والحروز 
وغيرهما. 

الشیء قد يثبت ضمنا لغيره ون كان لا يثبت 


مقصودا . 

صاحب الحق إذا ظفر كان له أن يأخذه من 
الضرورات التي تو جب الإياحات للأشياء 
الحظورات في غير حال الضرورات إن ترفع 
لاسما 

ضان . 


الضرورة تبیح التناول من مال الغير بقدر 
الحاجة . ۹ 








ضمان الإتلاف يجب على التلف دون غيره 





بمنزلة غرامات الأموال. 
الضان انا يكون عن غير الضامن لحق 
وأجب . 

ضآن المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى 
العدل من ضانه بغیر جنسه . 

ضان المثلي بمثله لا بغيره. 





ع حم او i ERE‏ دب SERE‏ بر معد 
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مرتبه على جدور الكلمات 


الضان الواجب ق العباد غير مبني عل 
الاحتیاط فلا يجب في موضع الشك . 
الظاهر أن المرء یکون متصر فا لنفسه حتی 
يقوم الدليل على أنه يتصرف لغيره. 
الظاهر یصلح للتقریر لا للتخیم ۰ 


تعذر أخذه من هو عليه - جائز . 





إلى حقوق العقد . 
العامل أمين لا ضیان عليه فيا تلف بغير 
تعد . "۳ 


العقد بين اثنين لا تتأئر به حقوق مکتسبة 
العقد على المنفعة في موضع الحاجة من غير 
تقذیر مده جاتر . ` 
العقد لازم لمن ألزم نفسه حظ غيره» 
وصاحب الحظ بالخيار (كمن ضمن لغيره 
شيئاء أو كفل له أو رهن عنده رهنا). ٠‏ 
العقد لو بطل لما عاد صحيحا من غبر ابتداء 
عقد . 
العقوبات لا تجهب في الأموال بانتهاك 
العقود غير اللازمة تبطل بالوت . 

۱ العقود معت‌رة بها استقر من أحكام أصولها ولا 
يغير الشر ط الاصل عن حکمه . 


۶ 0 


الغالب ني کل ما رذن الشرع إلى العروف أنه 
غير مقدرء وأنه یرجم فيه إلى ما عرف في 
الشرع أو إلى ما یتعارفه الثاس. ‏ 

الغرر اليسير في البيع جوز للضرورة؛ والربا 
لیسیر في البيع غير جوز مع الضرورة . 

غير الجائز لا يحتمل الجواز لقضاء القاضي . 
فعل الانسان في مال نفسه لا يكون موجبا 
للضان على غيره . 

فعل الإنسان متى اتضاف إلى فعل غيره 
فالاعتبار بفعل الانسان. 

الفعل لا ينسب إلى غير فاعله الا مجازاء 
والكلام عند إطلاقه لحقيقته إذا أمكن . 

فعل الملجأ غير منسوب إليه. 

القبض بإذن المالك لا على سوم الشراء أو 
الوئيقة کالرهن یکون آمانة في يد القابضص 
كالوديعة والقبض بإذن الالك على سوم 
الشراء أو الوثيقة یکون مضمونا والقبض 








قد تکون وسيلة الحرم غير محرمة إذا آفضت 
إل مصلحة راجحة. ٠‏ 

قول الأمين معتير في نفي الضیان عن نفسه لا 
في الإيجاب على الغير . 

قول الانسان لا يقيل على غيره بمجرده. 
كدعوى الالء وسائر الحقوق. 2 


القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة . 


a 
كل آحد عامل لنفسه بتصر فه حتی یفوم‎ 
. الدلیل على أنه يعمل لغيره بإقراره‎ 


كل آمر ضرره واه أكبر من نفعه فهو منهي 
عنه من غير أن يحتاج إلى نص خاص. 





کل آمر فيه ضرر على العبد في دينه أو بدنه أو ۱ 


ماله من غير نفع فهو حرم. 
كل آمر جمع على ثبوته وتعين الحق فيه ولا 


يؤدي أخذه لفتنة ولا تشاجر ولا فساد عرض 
أو عضو فيجوز أخذه من غير رفع للحاکم . 
كل بيع فيه غرر انفساخ العقد فهو غير جائز . 
كل بيع كان المعقود عليه فيه مجهولاء أو 
معجوزا عنه» غير مقدور عليه فهو غرر . 

كل بيع كان المقصود منه جهولا غير معلوم؛ 
ومعجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر. 

كل تبرع أضيف إلى ما بعد الموت فهو وصية 
على أي شكل کان» فيأخذ حكم الوصية 
سواء صدر في حال الصحة أم في حال 
المرض» وكل تبرع منجز على أي شكل كان 
إذا صدر من صاحبه؛ التام الأهلية غير 
المحجور عليه في حال صحته » فهو نافذ كله 
لا يتقيد بثلث ولا بغيره. 

كل تصرف كان من العقود كالبيع أو غير 
العقود كالتعزيرات وهو لا يحصل مقصوده 
فإنه لا يشرع . 

كل تصرف متنارّع فيه إذا حكم الحاكم 
بصحته لم يكن لغيره نقضه إذا لم يخالف نصا 
ولا إجماعا. 








موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


كل جملة ضح العقد على واحد منها معين صح 
العقد على واحد منها غير معين (أصله قفيز 
من صيرة) . 5 

کل جنس تبت فيه الربا لعلة فان احتلاف 
الصفات عليه مع بقاء عينه لا يغير حکمه ولا 
خرجه عن علته (کالذهب والفضة) . 


کل دعری يكذبها العرف وتنفیها العادة فإنها 


کل رجل یکون مؤتمئًا من جهة غيره یقبل 
قوله في حق غیره. | 

كل شرط مناقض للعقد فهو غير جائز لذلك 
العقد . 


كل شيء كان بعضه غير مضمون كان جميعه 
غير مضمون.. كل شىء كان بعضه 
مضمونا كان جیعه مضمونا. . . 

كل شيء مادي أو غير مادي يخرج عن 
التعامل بطبيعته أو بحکم القانون يصح أن 
يكون محلا للحقوق الالية. 

كل صاحب حق لا يمنع من إسقاط حقه إذا 
كان جائز التصرف» بأن لم يكن محجورا 
عليه وكان المحل قابلا للاسقاط. بأن لم 
يكن عينا أو شيئا حرماء وم يكن هناك مانع 
كتعلق حق الغير به. 

كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته 
التي يتكلم بهاء سواء وافقت العربية 
العربای» أو العربية المولدة أو العربية 


۱ الملحونة. أو كانت غير عربية ۰ وسواء 





مرتبه على جذور الكلمات 


وافقت لغة الشارع» أو لم توافقهاء فان 
المقصود من الألفاظ دلالتها عل مراد 
الناطقين ما . 

كل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتر . 
كل عقد اقتضی الضیان ‏ يغيره الشرط . 
كل عقد جاز للم کل أن يعقده بنفسه جاز أن 
يوكل به غيره. 





كل عقد جاز مع غير العاقد جاز مع العاقد . 
كل عقد صح مع الشريك صح مع غيره 
كالبيع . 

كل عفد لازم وارد عل ین (كالصرف» 
وبیع الطعام بالطعام؛ والسلم؛ والتولیت 
والتشريك» وصلح العاوضة وغيرها) یثبت 
فيه خيار الجلس لكل من التبایعین . 

كل عبن مملوكة یباح نفعها واقتناها من غير 
ضرورة. تجوز بیعها . 

کل عين وجب تسلیمها مع وجودهاء فإذا 
تلفت من غير أن يبطل سبب استحقاقهاء 
فان الذي يجب» بدهاء كالغصب ف المضارية 
كل فعل يفعل معتادا فهو غير مضمون في 
ملك الغير؛ لأنه لم يكن تعدياء والتعدي 
کل قرض شرط فيه أن يزيذه» فهو حرام بغير 
حلاف . 

كل قسمة جازت من غير رد ولا ضرر فهي 


واجبه . 


1Y 





© كل قسمة غير واجبة» إذا تراضيا اء فهى 


بيع ؛ حكمها حكم البيع . 

كل ما أمكن أن يكون مبيعا أمكن أن يكون 
ناء ولا عکس» لأن المال غير التقوم شرعا 
ينعقد معه البيع لو كان ناء ولا ینعقد لو كان 
كل ما ختلف اجزاژه وقيمته لا يجوز شراء 
بعضه غير معين. أما إذا تساوت الأجزاء 
والقيمة فان البيع يجوز من غير تعيين ك في 


كل ما جرى عرف البلدة على أنه من 
مشتملات المبيع يدخل في البيع من غير ذكر . 
كل ما عذه الناس بيعا كان بيعا كمأ في القبض 
والحرز وإحياء الموات وغير ذلك من الألفاظ 
المطلقة . 0 

كل ما قيض على جهة البيع فضانه من قابضه 
على كل حال إلا أن يبلك بأمر أذن له فيه دافعه 


لم يتعده إلى غيره . 


كل ما كان في مال الإنسان واجباء فجائر أن 
يؤديه عنه غيره إن شاء . 

كل ما كان لخزنه مؤنة أو كان يتغير في يدي 
صاحبه لم يجبر على أخخذه قبل حلول الأجل . 
كل ما وقعت عليه صفقة البيع بعينه من نبات 
أو نخل» أو غيره. فا أصيب منه شىء بعد 
الصفقة وقبل قبض الشتري» فالشتری 
بالخيار في رد البیع . 

كل ما يتعلق به حق لغيره فلا يعذر الجاهل فيه 








EA 

بالمصلحة . ا 

كل متعاقدين دخلا في عقد فإن) تلزمها 
أحكامه ولا یلزمه| عمد غيره. 

كل معروف فعله أحد الشريكين فصاحبه 
غير ملزم به. 


كل ملك انتقل بغير عوض فلابد من 
حيازته . 00 





کل من أحدث بفعله الخاطى ضررا بغيره 
مباشرا أو متسببا. 

كل من أخذ العين لنفعة نفسه من غير 
استحقاق فانها مضمونة عليه . 2 
كل من ادعى حقا على غيره ولم يكن له بینق 
استحلف المدعى عليه في كل ما يستحق من 
الحقوق كلها. 

كل من أذى عن غيره واجبا فله أن يرجع به 
عليه إذا لم يكن متبرعا بذلك . 

كل من أقر بشىء لغيره فالقول قوله فيه. 
كل من آقر بشيء ليضر به غيره لم یقبل . . . . 
كل من أقر لغيره بملك شىء ثم ادّعى فيه حقا 
لم يصدق إلا بيینة . 

كل من تكفل دينا عن الغيرء عليه الغرم . 
كل من جاز له التصرف لنفسه جاز له أن 
يستنيب فیا تجوز النيابة فيه» وكذلك حکم 
الوكيل فإنه من جاز له أن يتصرف لنفسه في 








موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


الشيء جاز له أن ينوب فيه عن غيره إذا كان 
قابلا للاستنابة» هذا هو الأصل إلا أن 
كل من جاز له الشراء لنفسه ولغيره فإنه لا 
ينصرف إلى غيره إلا بنية تميزه عن الشراء 





كل من عر غيره في شيء يكون ملتزما ما 
يلحقه من العهدة فيه . 

كل من فعا فعلا يحفظ به مال غيره ويصونه 
كان له أن یرجم عليه بأجرة مثله فیما عمل . 
كل من قضى دين غيره بغير أمره كان 
متطوعا. 

كل من كان أمينا في شيء فان يصدق في براءة 
نفسهء ولا يصدق في إيجاب الضمان على 
غيره. 





كل من كان فرعا لغيره لم تسمع دعواه با 
يكذب أصله. 





كل من كان حبوسابحق مقصود لغيره كانت 





كل من له شيء في مدة دون غبرها ذ فمضت م 


يكن له . 


کل من وجب عليه آداء مال إذا لم یمکن أداؤه 
إلا بالبيع صار البيع واجبا عليه : يجبر عليه» 
ويمعل بغير اختياره . 


كل من يدخل غيرّه في عهدة يلزمه تخليصه . 











مرتبه عل جدور الكلمات 


9 کل یتصرف ف ملکه کیف| شاء لکن إذا تعلق 
حى الغير به فيمنع المالك من تصرفه على وجه 
الاستقلال . 

9 كل یمین كانت لدفع شيء لا تكون لاثبات 
غيره. 





© لا تسمع الدعوى على غير المعين. 

۵ لاولاية لأحد على غيره في إدخال شيء في 
ملکه بغير رضاه. ۱ 

8 لا يتملك أحد مال الغير بغم رضاه الا 
بالضمان . ا 

8 لا يثبت الفرع والأصل باطل» ولا حصل 
المسبب والسيب غير حاصل . 








© لا يجوز إيجاب حى في مال إنسان يغير إذنه . 
ه لا يجوز في الشرع الإقدام على نقل الأشياء 
وتغييرها مع قيام الاحتال في السبب 
الموجب لاسیما مع طول الأمد وقدم العهد . 
8 لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا 
إذْنه . ۱ 000 
8 لا یرجم المظلوم على غير ظاله. 
9 لاد يستحق ما في يد الغير بمجرد الدعوى مالم 
9 لا يصح لأحد أن يملك مالا بيمين غيره. 
© لايقبل قول أحد فيما يدعيه دينا على غيره . 
© لا يكون الانسان ضامنا لفعل الغغر. ٠‏ 
9 لا يلزم الجاني إلا جنایته» لا جناية غيره. 








6 لا يملك أحد أن يدخل الثىء في ملك غيره 





بغير رضاه. 


۹ 





لا يمنع أحد من التصرف في ملكه أبدا إلا إذا 
كان ضرره لغيره فاحشا. 





لا ینکر تغير الاحکام بتغير الازمان . 


ما أجيز بیعه مع غيره و جعل في حكم التبم له 





لا یقع عليه حصة من الثمن . 
ما احتیج إلى بيعه فإنه يوسع فيه ما لا يوسع في 
غيره. 





ما أوجب المثل- فى المتل أوجب القيمة في 
غيره. ۱ 





ما تختلف أجزاؤه وقيمته لا يجوز شراء بعضه 


ما ترتب على المأذون فيه غير مضمون . 


. ما ترتب على المأذون فيه» فهو غير مضمون 


والعكس بالعكس . 

ما تعتبر فيد الموالاة فالتخلل القاطع لما مضرء 
غير أنه نیا يعرف بالعرف . 

ما تلف في يد أربابه لم يضمن بغير جناية ولا 
ما ثبت فهو باق من غير دليل منفي حتی يقوم 
الدلیل . 5 

ما جاز العقد على واحد منه غير معين جاز 
العقد على جملة منه غير مقدرة. 

ما حصل بسبب خبیث من التصرف في ملك 


الغير فسبيله التصدق . 
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ما حصل بسبب الال المشترك من الغارم التي 
تؤخذ ظلاء أو غير ظلم فهي على الال 





دليل على اختصاصه به. 

ما كان أصلا في نفسه» كانت حقوقه متعلقة 
به لا بغيره. 

ماکان أصله غير مضمون ل يلزم فيه الضمان 
پالشرط. 


ما كان عوضه غير مالي دخله من الساحة 
والساهلة ما لا يدخل الأعواض الالية. 

ما كان غير مستفر کالسلم فيه لم جز بیعه 
بحال لا لصاحبه ولا لغيره. 

ما كان القبض فيه من مقتضى العقد 
وموجبه» فإنه يلزم من غير قبض . 

ما كان لازما من العقود استوى حكمه في 
الحياة وبعد الموت» وما كان غير لازم بطل 
الوت 2 

ما كان واجبا قد يباح فيه ما لا يباح في غير 
الواجب» لكون مصلحة أداء الواجب تَعْمّر 
معسدة اطحرم والشارع يعدر المفاسد 
الراجحة على الفسدة المر جوحة . 


ما لا حطر له فإنه لا باس بأخذه والانتفاع به 





من غير تعريف. 
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© مالا يجوز شراؤه منفردا لغرره لا يجوز إذا 


انضاف إلبه غيره. 





مأ وجد على صفة لا يغير عنها إلا بحجة 
ملزمة» والظاهر لا يكفي لذلك . 

ما وجد قدیا فإنه يترك على حاله ولايغير إلا 
ما يضره الكسر كالرمان يجوز بيعه وهو في 
قشره» وكذلك ما تمكن معرفته من غير إزالة 
قشره كالفول» وأما ما لا يضره الكسر ولا 
تمكن معرقته وهو قي قشره» فلا يجوز بيعه ؛ 
لآن في ذلك غررا من غير حاجة. . 

ما يعتبر له القول يكتفى فيه به من غير نية» إذا 
كان صريحا فيه (كالبيع). 000 

مال الغير يستباح للضرورة . 

امتبرع يملك الفسخ قبل حصول المقصود . 
بغر رضا الآخر. 

التصرف للغير يرجع عليه با يلحقه من 
العهدة . 

التولد من عمل غير مضمون لا يكون 
مضمونا. 

متى أمكن حل الكلام على ظاهره لم جز 
تأويله بغير دلیل . 

متى كان العوض معينا - أي مشاهَدًا - كفت 
معاينته من غير علم بقدره. 

المرافق التي لا ضرر فيها لا يمنع منها من أراد 
إحدائهاء لأنه ينتفع هو وغيره لا يستضر . 
العروف يوسع فيه ما لم يوسع في غيره. 


a ERE 
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القاصد معتبرة في التصرفات وتغير 
أحكامها. ۹ 
من أتلف شيئا من مال غيره لإصلاح الباقي 
أو سلامته فلیس بضامن . 

من أتلف مالا محترما لغيره ضمنه إذا كان 





بغير إذنه . 

من احتبس ملك الغير عنده يكون ضامنا له . 
من ادعی شیثا يشبه ما قال - لا يعرف بغيره 
- كان القول قوله مع يمينه . 

من أدى دين غيره بغير إذنه لم يرجع . 

من استعمل مال غيره بدون عقد وبلا إذن» 
فإن كان مُعَدًا للاستخلال تلزمه أجرة الئل » 
وإلا فلا. 





من اشترى لغيره يلزمه نن ما اشتری وان 
حقوق العقد متعلقة به دون الشتری له . 
من أقر بملك الغير لغيره ثم ملكه يؤمر 
بالتسليم إلى المقر له . 

من تسبب إلى إتلاف مال غيره وجب عليه 
ضانه . 

من تصرف لغيره بولاية أو وكالة ففاتت 
المصلحة - مع اجتهاده وعدم تفريطه - فلا 
ضان عليه . 











من ثبت له الخيار شرعا يستبد بالخيار من شير 
أن يحتاج إلى رضا صاحبه . 0 
من حصل لديه مال لغيره بلا سبب مشروع 
فعليه رده إذا كان قائا» أو تعويضه إذا كان 


هالکا . 


۷۱ 





» من خر بين شيئين أو بين أشياء فاختار 


أحدهما بطل خياره في غيره . 

أخذ الحق ممن هو عليه جاز له أخذه حتى 
بستوفي حقه . 

من عمل لغيره عملا و قه فيه ضمان » یر جع 
العامل على من وقع له العمل . 

من غير مال غيره بحيث فوت مقصوده عليه 








من قام عن غيره بواجب فله الرجوع عليه . 
من قبض الال لنفم مالكه لا غير كالوديع 
والوكيل بغير جعل فيقبل قولهم في الرد . 
من قضى دين غيره مضطرا من مال نفسه لا 
يكون متبرعا ويرجع عليه . 


من لا مال له يستحق المشروط له من الربح 
بعمله في مال غيره. 





من لا يصخ تصرفه لنفسه في شيء لا يصح أن 





من لا يقبل قوله على نفسه في الاقرار: لا تقیل 
شهادته على غيره. 

ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع » 
أو تعذر استذانه» ون كان السبب خفياء 
فليس له ذلك . 

من له حق على غيره يمنعه إياه فظفر من ماله 
بشيء جاز له أن یقتضی منه حقه سواء كان 


VY 
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من ملك شيئا بنفسه ملك تفويضه إلى غيره . 





من وجب دفع ماله إليه لرشده نفد تصرفه فيه 
بغير إذن غيره. 

من وضع يده خطأ على مال غيره لزمه ضمانه 
إلا الحكام وأمناء الحكام في| يتعلق دعهدة ما 
باعوه . 

المنعقد القليل يكون تبعا لغير المنعقد الكثير في 
تناول العقد . ۹ 





المنهى عنه غير مأذون فيه فلا یکون نافذا. 





موججب الشيء یثبت من غير تنصيص على 


الموجكب . 

نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع ازوم 
العقد (كبيع غير المسترسل وكالغبن 
اليسير). 00000 ۱ 


الواجب إذا كان في الذمة أمكن أن يخير بين 


أدائه وبين أداء غيره. 





الواجب أن لا يتعدى الظاهر إلى غيره . 





وضع اليد بغير إذن المالك مفسدة موجبة 
يباح للمضطر أخذ مال الغير ليدفع به 
الضرورة عن نفسه . 

يجب تقبيد اللفظ بملحقاته من وصف أو 
شرط أو استثناء» أو غيرها من القيود. 
أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات 
وغيرها. 


يجوز فى الضرورة ما لا يجوز في غيرها. 


اليد الطارئة غير موجبة للملك . 


يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. 
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عبي 


فب 


التأخير لا إلى غاية معلومة يجري مجرى 
الابطال. ٠٠‏ 


الحكم إذا علق بغايتين ١‏ يتعلق بوجود 


لو 
فنن 


كل آمر جمع على ثبوته وتعين احق فيه ولا 
يؤدي أخذه لفتنة ولا تشاج حر و لا فساد عرض 


أو عضو فیجوز أخذه من غير رفع للحاکم . ۱ 


فتي 


كت 


الفتاوی تختلف عند اختلاف العوائد . 





تخس 
لا یمنع أحد من التصرف في ملکه آبدا إلا إذا 
كان ضر ره لغيره فاحشا. 
ما كان في العرف فاحشا لم يُعف عنه . 


النقصان الفاحش استهلاك حکا . 
رح 
چی9 فی 
کن دن ازو نے 


كبر 


شا 


فرد 
أحد العاقدين لا ينفرد بتفريق الصفقة 
المجتمعة . 


أحد المتعاوضين لا ينفرد بفسخ العاوضة من 
غير رضا الآخر. 





الأوضاف لا تفرد بالعقد فلا تفرد بضانه . 


بيع التدرات صفقة واحدة مع بيان ممن كل 


بيع الواحد من اثنين هو في حكم العقدين 
المنفردين . 

التابع لا يفرد بالحكم مالم يصر مقصودا . 
جمیم الأشياء قابلة في الأصل للملك الفردي 





إلا ما خرج فیها عن إمكان الحيازة بطبیعته 


کاطواء والبخار آو بحکم الشرع کالرافق 
العامة من طرق وجسور ومَراع ونحوها. 
الحقوق المفردة لا حتمل التمليك . 
صفات الحقوق لا تفرد بالاسقاط . 





الصفه لا تفرد بالاسقاط . 


. الصفة لا يجوز افرادها بالعقد. 





العقد إذا آفرد باسم وجب أن يختص بمعنی 
ذلك الاسم. 
العقود النفردة لا یکون بعضها تبعا لبعض . 


العلل العامة لا یراعی فیها آفراد السائل 
النادرة.. "۳ 


VT 





9 قد يجوز في توابع العقد ما لا يجوز أن يفرد 


بالعقد. 

قد یدخل في البيع تبعا ما لا يجوز إفراده. 
لا قيمة للجودة فى الأموال الربرية» منفردة 
عن الأصل . ۰ 

لا جوز إفراد الصفات بالبيع. 


ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح 
استئناژه_منه ‏ 








۱ ما جاز بیعه منفردا جاز استثناژه من البیع . 





ما لا يجوز شر اژه منفردا لغرره لا يجوز ادا 
انضاف إليه غبره . 





ما لا يصح بیعه منفردا لا يصح استثناژه الا 
رس مأكول» وحلدی و أطرافه . 

مالم یدخل ي الصفقة إلا بالاشتراط جاز بيعة 
منفر دا . 


یدخل في الفرد والعقود تبعا ما لا يدخل 
استقلالا. ٠‏ 





¥ 


فرص 


الأعذار العامة إذا سقط الفرض بها لم يوجب 


الفرض الثابت في الذمة لا یستط بالشك في 
الاداء . 
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فرط 
الأمين لا يضمن إلا إذا فرط في الحفظ أو 
تعدى فيا اتتمن عليه. 0 
عدوان . 
التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو 
فرط وق يد الظالم مضمون مطلقا. 
متى فرط العامل في الال أو اعتدی فعلیه 
ضانه . ٠‏ 
من تصرف لخره بو لاية آو و الهة ففاتت 
الصلحه - مع اجتهاده وعدم تفریطه - فلا 


رع 
إنبات اليد على الأصول سبب لاثباتها على 
الفروع (فیکون نتاج الغصوب وزوائده 
مخصوبة) . 
إذا بطل الأصل بطل فرعه . 
إذا بطل حكم الأصل التبوع بطل حكم 
ززا سقط الاأصل سقط فرعه وما انبنی علیه 
وإذا لم يثبت الأصل لم یثبت الفرع . 
5 إذا لم يثبت الأصل ۸ يثبت فرعه. 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


ثبوت الملك على العوض فرع ثبوته على 
المعوض . 

حكم الأصل أقوى من حكم الفرع . 
حكم الفرع يثبت للأصل وان انعدم معناه. 
الفرع انا يحمل على الأصل إذا وافقه في 
المعنى الموجب لحكمه. 

الفرع قد يتبع الأصل والأصل لا يتبع 
فرعه . 

الفرع لا يكون أصلا لفرع مثله. 

الفرع يلتحق بالأصل في حكمه وإن لم توجد 
الفروع تابعة لأصوها. 

الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر 
الأصول . 

فساد حكم الأصل موجب لفساد حكم 
ی 

قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الاصل . 
قد يثبت الفرع وان ل ينبت الأصل . 

قصد التجارة لا يزيل حكم العین؛ لأن 
الفرع لا يبطل حكم الأصل . 

كل من كان فرعا لغيره لم تسمع دعواء ب 
يكذب أصله . 

لا اعتبار بالفرع مع وجود الأصل . 

لا ينبت الفرع والأصل باطل» ولا حصل 





. المسيب والسبب غير حاصل‎ ٠ 
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فرق 
الإتلاف الوجب للضان لا فرق فيه بين 
العلم والجهل . 


أحد العاقدين لا ينفرد بتفريق الصفقة 


المجتمعة . 
یفترقا. ۱ 


تفریق الصفقة على أحد العاقدین قبل التام 
من غير رضاه لا جوز . 

تعريق الصفقه لا يجوز ان كان بلا رضاء أحد 
العاقدين وإن كان برضاه يجوز. 

الشارع لا يفرق بين متاثلين کی لا يجمع بين 
العقد لا يلحقه التغيير بعد التفرق . 

الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع 
الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير. 
كل عرضين حرم التفرق فيه قبل القبض 
حرم النساً فيهما وما لا فلا. 

كل ما عد في العرف تفرقا حكم به وما لا 
5 ر 


لا يجوز قصد التفرق بين شيئين ثبت الجمع 
بینه| شرعا . 
ما جاز إبداله قبل التفرق جاز بعده (کالسلم 


فيه) . 


ما يعده الناس تفرقا يلزم به العقد . 


¥0 





©» يصير اعتبار المجاز إذا اقترن بالعرف أولى من 


اعتبار الحقيقة إذا فارق العرف لأن العرف 
تاقل . 011 

يفرق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد وبينه 
إدا دخل ٤‏ عم من علائقه . 





سح 
أحد المتعاوضين لا ینفرد بفسخ العاوضة من 
غير رضنا الا خر . 
الأمانة لا تنفسخ بالقول . 
الباطل مفسوخ › فلا يحتاج إلى فسخ حاكم 
ولا غيره. ۱ 


البيع إذا وقع حرما فهو مفسوخ مردود واد 
جهله فاعله . 


البيع الفاسد لا يصح إمضاء البیع فيه إلا بعد 


فسخ العقدة الفاسدة . 
التالف لا يتأتى عليه الفسخ . 


تجديد العقد لا يصح إلا بعد انفساخ العقد 
الأول» وقبض المبيع بعد فسخ العقد لا يفيد 
الملك . 

تدليس العيوب في العقود يوجب الخيار ولا 
يوجب الفسخ (كالعيوب في البیم) . 

تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده إن كان فيه 
مقصود معتبر شرعا صح» وإلالم یصح» إذ 
لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه . 





التفاسخ في العقود اللجائزة متى تضمن ضررا 
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على أحد التعاقدین أو غيرهما من له تعلق 
بالعقد لم يجر وم ينفذ» إلا أن يمكن استدراك 
الضرر بضان أو نحوه فيجوز على ذلك 
الوجه. 

تلف البیع بعد القبض لا یوجب انفساج 
العقد . 

الحاكم متى عقد عقدا ساغ فيه الاجتهاد أو 
فسخ فسخا جاز فيه الا جتهاد : لم يكن لغيره 
حكم الحاكم يزيل الفسوخ والعقود . 
الحيل المعروفة لا تتم غالبًا إلا بأن ينضم إلى 
العقد شیء آخر من عقد آخر أو فسخ أو نحو 
ذلك . 

خيار الرؤية يثبت في كل عين ملكت بعقد 
الرد بالعيب قبل القبض بقضاء أو رضاء : 
فسخ من أصل العقد في حق المتعاقدين وني 
حق الثالث أيضًا فصار كأنه لم يبع أصلا 
لوجود الرد قبل تام العقد بالقبض . وإن الرد 
بعد القبض بالتراضي فسخ في حق 
المتعاقدين» بيع جديد في حق الثالث 
لوجود طريق البيع في حق ثالث وهو 
مبادلة المال بالمال بالتراضى . 

شراء الوكيل ما يراه معيبا بعد العقد لا يو.جب 
فساد العقد ولكن يوجب خيار الفسخ . 


الصفات لا يلحقها فسخ . 


۳ لصفقة اذا - جمعت حلالا و حرامّا و فسخت . 
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العوض الذي بذله. 


العقد إذا ورد الفسخ في بعضه آنفسخ كله . 


العقود لا تمسح قبل انعقادها . 
العقود العلقه على شرط لا تصح ولا تنعقد 


بخلاف الفسوخ... والحل أسهل من 
العقد . 





-العتردوالفسوخ نعي عا دك عليها من أي 


أمظ كان . 
الفسخ لا يتر فيه القبض (كالرد بالعیب) . 


لفسوخ یختفر فيها ما لا يغتفر في ابتداء 
العقود. 


كل بيع فيه غرر انفساخ العقد فهو غير جائز . 





كل حق يجب لأحد المتعاقدين عند العقد 
كل عقد جاز أن يقف على الفسخ جاز أن 
يقف على الإجازة كالوصية . 

كل عوض ملك بعقد ينفسخ فيه العقد 
بهلاکه قبل القبض» لا يجوز التصرف فيه 
كالمبيع والأجرة . . وكل عوض ملك بعقد لا 
ينفسخ العقد فيه ببلاكه قبل القبض» يجوز 
التصرف فيه قبل قبضه کعوض خلع وأرش 
الحناية وقيمة المتلف . 

كل من شرط له الخيار في البيع يصير شیر 
بفسخ البيع وإجازته في المدة المعينة للخيار . 





REA 
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© لا سبيل إلى إثبات الفسخ عند طريان © من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتير 


حوادث إلا بشرع يدل على ذلك . 

لا يجوز فسخ العقد في الأصل دون الناء . 
لا بد من التراضي في عقود المعاوضات 
والتبرعات والفسوخ الاختيارية . 

ما ثبت في الفسوخ ثبت في العقود . 

ما لزم من عقود المعاوضات المحضة ۸ 
ينفسخ بموت آحد المتعاقدين (کالبیم). 





ما ورد التحریم به لم ييز العقد عليه ولابد من. 


ما يعتبر له القبض إذا تلف قبل قبضه انفسخ 
العقد» وهو من مال البائع . 

ابرع يملك الفسخ قبل حصول المقصود 
بغير رضا الاخر . 

متی اجتمع آمران لا یمکن إجازتم| جميعا 
وأحدهما ينفسخ والآخر لاینفسخ فالذي لا 
ينفسخ أولى بالثبات وما یتفسخ أولى 
بالبطلان . 

متی كان النع لحق الله تعبدا فسخ البيع 
إجماعاء ومتى ما كان لحق الآدمى كالعيب 
والغش فله الخيار» ومتى ما كان لمق الله 
وق الادمي فعند كافة العلاء أنه يفسخ . 








المستحق إذا كان تبعا فلا يفسخ العقد في 


اجميع . 
من ثبت له خيار الشرط كان له الفسخ في 
حضرة صاحبه وف غيبته . 


علمه به. 

الوعد بعد الاستحقاق لا يجوز فسخه . 
يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مها 
أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات 
وغيرها. 


يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في العقود. 





سد 

الأحكام إذا اختصت بالعقود تعلقت 
إذا اجتمع للمضطر عرّمان كل منهما لا يباح 
ذون الضرورة وجب تقديم أخفه| مفسدة 
وأقلهها ضررا. ۱ 
ادا اختلفب المتبايعان ٤‏ الصحة والفساد 
فالقول لمدعى الصحة. والبينة لدعی الفساد 
مطلفا . 











إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه . 

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا 
بارتكاب آخفها. . 

إذا تعارضت الصلحة والفسدة قدم 
آرجحه|. 

إذا تعارضت المفسلة الرجوحة والمصلحة 





الراجحة اغتفرت المفسدة في جنب 
المصلحة . 





ضر را بارتكاب أخخفهما . 








۷۸ 

إذافسد العقد بشرط فاسد ثم حَذفا الشرط م 
إذا فسد القبض فالمقبوض مضمون عل 
القابض . 

الاسترداد بحكم فساد العقد لا يفتقر إلى 
القضاء . 000 

الأساء إذا تعلق بها في الشرع أحكام كان 
وجود الأحكام مشروطا في صحة الأسماء» 


وعدمها دليلا عل فساد تلك الاسیاء (كاسم 


البيع واللکاح) . 
الأصل اقتصار الفساد على تدر الفسد. 


الاصل أن الضمون نوعان: مضمون 
بالقبض ومضمون بالعقد وکل مضمون 
یکون بالعقد الصحیح فهو مضمون بالسمی 
في العقد وکل مضمون یکون بالعقد الفاسد 
فهو مضمون بالقبض وکل مضمون بالقبض 
فهو مضمون بنفسه لا بالسمی في العقد 
فاعتبرت الالية القائمة باللفس یوم القبض 
وهي القيمة إن كان من ذوات القیم وإن كان 
القبوض من ذوات الأمثال يلزمه المثل . 





آصول الشرع مستقرة على أن أحكام العقود 
. الفاسدة معتيرة بأحكامها في الصحة . 





الإنسان يقصد الصحة دون الفساد . 





بدل التلف لا يختلف بكونه في عقد فاسد 


وكونه تمحض عدوانا. 


البناء على الفاسد فاسد . 


الاعات الفاسدة ضادا ضعفا تقلب جائرة 





بحذف المفسد. ٠‏ 
البيع إذا انعقد على الفساد لا يحتمل الجواز 


البيع بجهالة أحد البدلين مفسد للعقد. 
البيع الفاسد إنا يدخل في ضهان المشتري 
بالقبض إذا لم يكن فيه خيار. . 

البيع الفاسد كالصحيح في استقرار البدل . 
البيع الفاسد لا يصح إمضاء البيع فيه الا بعد 
فسخ العقدة الفاسدة . 

الببع الفاسد يفيد حك عند القبض . 

البيع الفاسد ینید الملك بالقبض» والباطل لا 
يفيده أصلا . 











البيع الفاسد يوجب الملك بالقيمة . 


تحريم بعض العوض كتحريم جميعه في فساد 
العقد. 


ترك الفساد أولى من تحصيل الصلاح . 
التمليك المضاف إلى بدل مستحق يكون 


فأسد]|. 





التمليكات لا تقبل التعليق بالشرط الفاسد 
فلا يصح تعليق البراءة من الكفالة بالشرط . 
التناقض يفسد الدعوى . 
الجمع بين الموجود والعدوم في البيع يفسده . 
الجهالة إنا توجب الفساد (ذا كانت مفضية 
إلى التزاع المشكل. ٠‏ 


0 سو 
Er‏ 
a. > 7‏ 


از 





جهالة البدل تقتضی فساد العقد. 

الجهل بالصفة كالجهل بالذات في فساد 
لیم 
الحاجة والعرف یقتضیان بتصحيح ما كان 
فاسدا في الأصل . 

درء المفاسد أولى من جلب المصالح . 

شراء الوكيل ما يراه معيبا بعد العقد لایوجب 
فساد العقد ولكن يوجب خيار الفسخ . 
الشرط الذي لا يناي مقتضى العقد لا يفسد 
البيع . 

الشرط الفاسد إذا لحق بعقد الشركة بطل 
الشرط . 

الشرط المقارن للعقد يلحقه» فان كان شرطا 
صحيحا لزم الوفاء به » وان كان فاسدا أفسد 
العقد. 20 

الشرع لا يعتبر من المقاصد إلا ما تعلق به 
عرض صحيح محصل لمصلحة أو دارئ 
طفسدة . 











صحة العقد وفساده معتير بالعاقد والمعقود 
عليه. 





الصفقة إذا اشتملت على الصحيح والفاسد 
يتعدى الفساد إلى الكل . 
الضان بالعقد الفاسد يتقدر بالثل . 





العامل في القراض الفاسد لا يملك ربحه. . 
العقد إذا أمكن حمله على الصحة لم يحمل على 
الفساد . 








۷۹ 


العقد إذاترددبين حال صحة وفساد حمل على 
الفساد دون الصحة اعتبارا بالأصل أن لا 





٠‏ العقد إذا دخله فساد قوي مجمع عليه أوجب 


فساده شاع في الكل . 

العقد إذا فسد يطل اعتبار ما تضمنه من 
الثمن . ۹ 

العقد إذا فسد لم يصح با يطرأ فیما بعده . 


فاسدا . 


بفسادة . 








العقد الفاأسد لا يصلحه اشتراط الخبار فيه . 


العقد الفاسد لا ينقلب صحیحا. 


العقد الفاسد معتبر في الحائز . 


العقد الفاسد يحمل في وجوب العوض على 
حكم الصحيح . 

العقد الفاسد يفيد الملك عند القبض . 
العقد متى أمكن حمله على الصحة كان أولى 
من إفساده . 





العقد الواحد إذا فسد في بعض العتود عليه 
فسد ی الکل. ٠‏ 
العقود إذا فسدت تو جب رد العین أو بدها. 


العقود كلها تفسد بالاکراه. 





CA? 


دعوى الفساد دون بیان . 





العوض في العقود الفاسدة هو نظير ما يجب 
في الصحيح عرفا وعادة. 

الغرر الكثير يفسد العقود دون يسيره. 
الفاسد الطارئ بعد العقد بمثابة الفساد 
القترن بالعقد . 
فاسد العقود کصحیحها في الضیان وعدمه . 
الفاسد في الحكم ملحق بالجائر. 

فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه. 
الفاسد لا يصح التماسك به. 

فاد لا یام كمه . 

الفاسد معتر بالصحيح. 

الفاسد يفيد الملك بالقيمة لا بالثمن . 


الفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به. 





الفساد إذا صدق على بعض الصفقة نقض 
الفساد نا يكون بالعقد لا بشىء تقدمه وان 
كان سبيا له . 1 ۱ 








الفساد بعد تقرره لا يحتمل الزوال. 


فساد بعض ما تضمنته الصفقة با ياتى من 





الفساد لا يوجب فساد ما بقى إذا عري عن 
الفساد . 00 


5 2 











الفساد الطارئ على بعض المعقود عليه لا 





فوات ما هو المقصود في البيع يفسد العقد 
حتى لو اشتری جوزا فوجده خاويًا فسد 
البیع لفوات المقصود من البیع . 

القبض في العقد الفاسد کالقبض في 
الصحيح › فا كان القبيضص 2 صح حه 
القصود في: العقود معتبرة» وإنها تؤثر في 
صحة العقد وفساده. و حله وحرمته . 
قليل الفساد ما لا يمكن التحرز منه . 
القول قول من ينكر الشرط الفاسد . 

كل احتال يؤدي اعتباره إلى تعطيل المصالح 
المشروعة أو جلب المفاسد المدفوعة فهو 
كل آمر مجمع على ثبوته وتعين الحق فيه ولا 
يؤدي أخذه لفتنة ولا تشاجر ولافساد عرض 











أو عضو فيجوز أخذه من غير رفع للحا : 
كل بيع انعقد على فساد لم يجز بعد لك وإن 
آسقطا الوجه الذي دخل من أجله الفساد. 
كل بيع سكت فيه عن ذكر الثمن فهو فاسد . 
كل بيع فاسد حكم الجاهل به حكم العالم ولا 
المبتاع فضیانه من المبتاع من يوم قبضه . 











كل بيع فاسد یأخذ القيمة» ويتنرّه عن 
الفضل . 

كل بيع فسد لثمنه لزمت فيه القيمة إذا فاتت 
عينه . 

كل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحًا فهو 
متهي من س 

كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسداء 
فهو كتصرف الغاصب. والعين في يله 
كالمغصوب عند الغاصب . 

كل سبب يفضي إلى الفساد هي عنه . 

كل شرط لو انطلق به في العقد أفسده 
فمكروه اضاره وان لم يفسده. 0 
كل شرط. حالف موجب العقد مفسد 
للعقد. 








كل شرط يوجب جهالة في الربح يفسده 
لا ختلال مقصوده . 

کل شرط یوجب قطم الشركة في الربح» أو 
آوجب جهالة فيه فانه يفسد الضاربة . 

کل شرط یوجب قطم الشركة في الربح» أو 





کل شيء آفسده الحرام والخالب عليه الحلال 


كل شيء فسد فيه البيع فالمشتري إذا استهلكه 
ضامن لقيمته بالغة ما بلغت . 





كل شيء مجهول في بيع فإنه یفساد البيع فيه . 





۸1 


عليه . 


كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضى 
إطلاق تلك الصفة فسد بالتعلیق . 
فاسده . 


کل عمل ملك العامل فيه السمی في العقد 
الصحیح ملك فيه آجرة المثل في العقد : 
الفاسد . 


كل فاسد متفق على فساده إذا فات فإنه یمضی 
كل فساد يكون في العقد إذا تمكن في أحد 
العوضين يكون فسادًا في صلب العقد» وإذا 
كان الفساد في صلب العقد لا ينقلب العقد 
جائرًا باسقاط المفسد قبل تقرره وإذا كان 
الفساد خارجا عن صلب العقد داحلا في 
شرط زائد كالتأجيل ينقلب العقد جائزا 
بإسقاط المفسد قبل تقرره. 

كل فعل أفضى إلى الحرم كثي را كان سببا للشر 
والفساد فإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة 
شرعية وکانت معسدته راجحه ہی عنه » بل 
كل سیب يفضي إلى الفساد نبي عنه: إذا لم 
يكن فيه مصلحة راجحة . 














كل ما ضمنه بالاتلاف في العقد الفاسد جاز 


كل ما كان مبادلة مال بال يفسد بالشرط 


-. الفاسد كالبيع وما لا فلا كالقرض. 


CAY 


> كل من آفسد شيئا لزمه قيمة ما آفسد بخطأ أو 


عمل . 





كل من ولي ولاية الخلافة فا دوا إلى الوصية 
لايحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة أو 
در ء مفسدة . 





کل موضم فسد فيه العقد لم يحصل به ملك 
وان قبضء لأنه مقبوض بعقد فاسد . 

لا تصح آلتصرفات قي آلقبوض بعقد فأسد 
وهو مضمون بزوائده ومنافعه. 000 





لا پثیت الفساد بالشك . 





لا يجوز دفع الفساد القلیل بالفساد الکثیر . 
لا يفسد عقد أبدا إلا بالعقد نفسه ولا یفسد 
بشیء تقدمه ولا تأخری ولا بتوهم. 0 
ما جوزه السنة يصير أصلا في نفسه» فیجب 
| أن يرد فاسده إلى صحیحه قیاسا على ساثر 
العقود الجحائزة . 

ما ضمن بالثمن في الصحيح من العقود 
وبالثل في الفاسد ضمن في الإتلاف . 





بلغ» كالمبيع . 
بالقبض في العقد الفاسد . 
ما ضمن في الصحيح ضمن في الفاسد. وما 


ما فسد من جهة عقده وفات يقضى فيه 


بالتسمية . 
ما كان فساده في أحد عوضيه كبيع الجهول 


والغرر فانه يرد بعد الفوات إلى القيمة . 

ما كان واجبا قد يباح فيه ما لا يباح في غير 
والمصالح» فإذا اجتمعتا: قدم المصلحة 
الراجحة على المفسدة الر جوحة . 

ما كان وجوده شرطا للصحة كان انعدامه 
شرطا للإفساد . 








ما لا تقع المنازعة فيه إلى القاضي فلا أثر لقلة 





الجهالة ولا لكثرتها في فساده. . 
ما لا يضمن بالعقد الصحيح ؛ لا يضمن 
بالعمّد الفاسد . 


ما يضمن بالعقد الصحيح يضمن بالفاسد 


بالعقد الفاسد . 


ما يلحق بالعقد من الشروط الفاسدة قبل 
انقضاء الخيار له حكم المقترن في إفساده . 
المينى على الفاسد فاسد. 

متى فسد العقد في البعض بمفسد مقارن 
يفسد في الكل . 

المختلف في فساده إذا فات يمضى بالثمن» 
والتفق على فساده يمضى بالقيمة إن كان 
مقوما أو مثليا. 








المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في 
انخرامها إذ لا توجد في العادة مصلحة عريّة 
من الممسدة حملة. 





المطلق يحمل على إطلاقه إلا أن يؤدي حمله 
عليه إلى فساد فيقيد . 

المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة 
راجحة أبيح المحرم . 


المفسدة يجب نفيها عقلا وشرعا مطلقا في . 


والأعيان. 


المقبوض ببيع الفاسد يجب رده على بائعه . 
القبوض بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم القبض . 
القبوض بعقد فاسد لا يملك به 

القبوض في عقد فاسد کالقبوض في العقد 
الصحيح فيا يرجع إلى الضیان وعدمه . 

من استحق السمی في العقد الصحیح استحق 
آجرة المثل في العقد الفاسد . 

نافع کالاعیان ی ضمانباه في العقد 
الصحیح بالسمی» وني الفاسد بعوض 
امكل . 

مهما آمکن حمل کلام العاقل على فائدت 


وتصحیحه عن الفساد - وجب . 





وضع اليد بغير إدن المالك مفسدة موجية 
للضمان إلا في حق الحكام ونواب الحكام . 


CAY 


الوكيل أمين لا ض ان عليه في دفع إليه» إلا ما 
جنت يداه أو أوتي فيه من قبل نفسه بتضبيع أو 


تعمد فساد. 


يجب دفع أعظم الفسادين باحتال آدناهما. 


يفرق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد وبينه 
إذا دخل في عُلْقَةَ من علائقه . 


يقدم في كل تصرف من التصرفات الأعرف 
جلب مصافه ودر ۶ مفاسلة . 


يقسم الربح في الشركة الفاسدة على مقدار 
رأس المال . 








فسر 
تفسير الكلام با يقتضيه مقبول سواء كان 
بكلام متصل أو منفصل . 


الدعوى المجهولة لا تصح حتى تفسر وإن 
الإقرار بالمجهول يصح ويؤخذ المقر 
بالتفسير . 





كل من ادعى في إقراره وجها يحتمله إقراره 
0 2 3 نفسيره . 





البهم إذا تعقبه تفسير يكون الحكم لذلك 
التفسير. 


متى فر الکلام بيا يحتمل يكون مقبولا . 


A 


فسق 
ما يطرأ بعد الحكم بالشهادة لا يؤثر فيها 
كالفسق . 


الامر الثابت دلالة بمنزلة الأمر الثايت 
إقصاحا . 

استحقاق الأصل بالبينة يوجب استحقاق 
الزيادة المنفصلة المتولدة بعك تام الملك تمنع 


الرد بالعيب . 
کل حال ثبت ها حكم لم یرل حكمها إلا 
بالانفصال عنها . 


کل منفصا عن البیع ما لا يشمله اسمه عرفا 
ولا يعد من مصلحته عادة لا يدخل في البیع 
ما لا يجوز بيعه متصلا لا جوز منفصلا. 


ما يحصل من غلات البیع ونائه التفصل في 
دی الخيار فهو للمشتري. ۱ ۱ 3 





جرد الدعاوى في المطالبات لا يحكم في 
فصلها إلا بحجة تقترن مها. 

تصص 

الصفقة إذا تضمنت شیئین ختلفین في الجنس 
كل جنس ثبت فيه الربا لعلة فإن اختلاف 
ګر جه عن علته (کالذهب والفضة). 

كل جنس حرم التفاضل في كثيره فإنه حرم في 
قليله (كالذهب والقضة) . 








كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار وإن 
كان ذهبا أو فضة أو ثوبا. 

كل ما دخله الربا فإنه يجري في معموله 
ما أدى إلى التفاضل بين الذهبين أو الفضتين 
أو إلى بيع ذهب بذهب وعروض» وفي 
الدراهم كذلك أو إلى بيع الطعام قبل استيفائه 
أو إلى الجهل والغرر أو إلى صرف متأخرء أو 
إلى دين بدين» أو إلى سلف بمنفعة أو تأخير 








بمتفعة» فإنه لا يجوز . 


ما حرم استعاله من حرير كله أو غالبه» 
ومذهب ومفضض منسوج› أو موه 
ومصور - ونحوها كالذي یتخذ لتشبه 
النساء بالرجال وعكسه - حرم بيعه لذلك» 
وحرم نسجهء وخياطته» وتملیکه. 
وتملکف وأجرته» والأمر به. 
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A0 





0 


فضل 


البیع الذي یتعلق به حق الغیر كبيع الفضولي 
وبيع الرهون ینعقد موقوفا على إجازة ذلك 


الغير . 
التفاضل مع الاختلاف في بياعات النقود 
يجوز على الإطلاق . 


الجهل بالت‌ائل في باب الربا كالعلم 
بالتفاضل . 

الجهل بالتمائل كالعلم بالتفاضل . 

الجهل بالماثلة كحقيقة المفاضلة . 








کل بیع فاسد يأحذ القيمة ويتنزه عن 
الفضل . ۱ 

كل جنس حرم التتفاضل في كثيره فإنه حرم في 
قليله (كالذهب والفضة) . 

كل حکم يعتبر في تحليل بيع الذهب وتحريمه 
فإن) يعتبر فيه بوزنه دون قيمته كالتساوي 
والتفاضل . 

كل شيئين اتفقا في الجنس ثبت فیها حكم 
كل فضل مشروط في البيع رباء سواء كان 
الأوصاف إلا ما لا يمكن التحرز عنه دفعا 


للحرج . 
كل ما جازت فيه المفاضلة جاز فيه المجازفة 
وما لا فلا . 


كل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النساء . 

كل ما حرم فيه التفاضل لا يباع منه كيل 
بجزاف» ولا معلوم بمجهول ولا تجهول 
بمجهول. 

كل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز 
التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا. 





كل ما لا يجوز فيه التفاضل ۸ يجز بيع بعضه 
ببعض جزافا بكيل» ولا جزافا بجزاف؛ 
لعدم الماثلة المأمور بها في ذلك» وما جهلت 
حقيقة الماثلة فيه لم یمن فيه التفاضل . 

كل مأذون له في تحريك المال لا يكون له فضل 
والامر مقدم عليه فيه . ۹ 





ما أدى إلى التفاضل بين الذهبين أو الفضتین 
أو إلى بيع ذهب بذهب وعروض» وني 
الدراهم كذلك أو إلى بيع الطعام قبل استیفائه 
أو إلى اجهل والغرر أو إلى صرف متأخرء أو 
إلى دين بدين» أو إلى سلف بمنفعة أو تأخير 
بمنفعة» فإنه لا يجوز . 

ما جری فيه الربا في التفاضل دخل قلیله 
وکثره في ذلك. 00200000 

ما حرم فيه التفاضل يحرم فيه الجزاف ؛ لأنه 
لا يعلم منه التساوي» والجهل بالتساوي 
كالعلم بالتفاضل في التحريم والمنع من 
صحة العقّد. 

ما يجوز البيع فيه متفاضلا يجوز فيه البيع 
مجازفة» وما لا يجوز فيه البيع متفاضلا لا 
يجوز فيه البيع مجازفة . 


«0 


CA 


فصو 

الإبراء اسقاط صوره ی ینم الا بر اء بلا 
أسقطت عنك ديوني» ولن الهالة في 
الإسقاط لا تفضى إلى النزاع وإن كان في 
انتقال الأحوال مفض إلى انتقال الأحكام . 
الجهالة [ن) توجب الفساد ادا كانت مقضية 
إل النزاع المشكل . 

الجهالة في الساقط لا تفضى إلى النزاع . 
احهاله لا تمنع من جواز العقد لعينها بل 
لإفضائها إلى المنازعة (المشكلة) . 

جهالة المستثنى تفضی إلى جهالة الستنتی 


ملك . 





الشروط الشروطة. . . انیا يلزم الوفاء بها إذا 
م يُفْض ذلك إلى الإخلال بالمقصود 
الشرعي . 

قد تكون وسيلة المحرم غير حرمة إذا آفضت 
إلى مصلحة راجحة . 

كل فعل أفضى إلى المحرم کثبرا كان سيبا 
للشر والفساد فإذا لم يكن فيه مصلحة 
راجحة شرعية وكانت مفسدته راجحه نبى 
عنه» بل كل سبب یفضی إلى الفساد نمي 


عنه» إذا لم يكن فيه مصلحة زاجحة. 
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كل ما أفضى إلى المحرم كثيرا حرمه 
الشارع. . . 

كل ما يفضى إلى المنازعة يجب إغلاق بابه . 
ما أفضى إلى الحرام حرام . 

ماايفضى إلى الضرر في ثاني ا حال يجب النع منه 


في ابتدائه . 





المظنة إن تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة 


يجوز التبعيض في البيع إذا لم يكن فيه ضرر 
يرجع على أحد المتبايعين . . . أو لا یفضی إلى 
الجهالة والمنازعة. 


1 ٠ 


تعل 


الاجازة تلحق الأفعال کالاقوال . 


إذا أضيف التلف إل فعلين آحدهما مأذون 
فيه والآخر غير مأذون فيه أضيف التلف إلى 
الفعل غير المأذون فيه . 

الأسباب الحادثة عن الأفعال تجري مجرى 
الباشرة شا في الحكم (كالجناية يجب القود فیها 
بالمياشرة والسراية) . 

الاستحالة بقعل الله تعالى تصير الشّىء جنسا 
آخرء له حكم غير الأول. ٠‏ 
الأصل في العقرد من المعاملات الالية أنها 
تتعقد بكل ما دل على مقصودها من قول. أو 
فعل . 


إطلاق إضافة الفعل يقتضي المباشرة . 











ال 
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إمضاء البيع يكون بالقول والفعل الدال على 
الرضا. ا 


الانسان إن| يؤاخذ بفعله لا بفعل غيره. 





البدل کالبدل منه» وكان فاعل البدل 
کفاعل المبدل . ۹ 


البيع إذا وقع حرما فهو مفسوخ مردود وإن 
جهله فاعله . 


الترك فعل إذا قصد. 

الترك كالفعل في باب الضیان. 

ترك الواجب كفعل المحرم . 

الترك يعد کالفعل . 

التزام الأقعال يصح مضافا إلى المآل . 
الجناية إذا حصلت بفعل مضمون وفعل 
مهدر سقط ما يقابل الهدر واعتير ما يقابل 
المضمون. 

احرج اللازم للفعل لا يسقطه. . . لأنه در 
معه . ۱ 

الحكم إذا علق بفعل لم یثبت بمجرد النية . 
دلالة الحال تغير حكم الأقوال والأفعال. 
الشرط لا يوجب فعل المشروط . 

شهادة الإنسان على فعل نفسه مردودة. 
الصغير مواخذ بضیان الفعل . 

الضان يتوقف على عدم جواز الفعل . 

فعل الإنسان في مال نفسه لا يكون موجبا 
للضان على غيره . 





AY 





و فعل الانسان متى انضاف إلى فعل غيره 


فالاعتبار بفعل الإنسان. 


الفعل في محل مباح لا يكون سبب وجوب 


فعل ما يحرم تركه واجب . 

الفعل متى أضيف إلى ما يقبل الوصف 
بالتجزي تناول البعض دون الكل . 

فعل المسلم حمول على الصحة ما آمکن . 

الفعل المشروع لثبوت الحكم يشترط فيه 
وقوعه على الوجه المشروع (كالزكاة) . 

فعل الملجأ غير منسوب إليه . 

الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع 
الاتصال العتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير. 

فعل الوكيل كفعل الموكل . 

الفعل یثبت في الذمة كالعين. . . والعقد لا 
يثبت في الذمة. 

القول أقوى من الفعل في الدلالة. . . 
القول لا يتضمن الفعل إنا يتضمن قولا 
مثله . ۹ 

والصلاح جاز للوکیل الفوض إليه فعله . 

کل عقد يباح تارة ويحرم تارة - کالبیع 


CARA 


والنكاح - إذا فعل على الوجه للحرم ‏ يكن 
لازما نافذا كما يلزم الحلال الذي أباحه الله 
كل فعل استحق فعله على جهة بعينهاء فعل 
أي و حه حصل» كان من الوجوه المستحق 
عليه . 

كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرا كان سببا 
للشر والفساد. فاذا لم يكن فيه مصلحة 
راجحة شرعية وكانت مفسدته راجحة ہی 
إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة . 

كل فعل يفعل معتادا فهو غير مضمون في 
ملك الغير؛ لأنه لم يكن تعدياء والتعدي 
مضمون. 

كل ما آبیح للضرورة وزالت الضرورة ۸ يجز 
فعله . 


كل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ول يكن 
سببه معصية هي ترك واجب ‏ أو فعل حرم 1 
يحرم عليهم . 

كل ما إذا فعله المالك في ملكه لم يزل ملكه 
عنه. فإذا فعله الغاصب لم يزل ملكه عنه . 
كل ما كانت صورة فعله كافية في تحصيل 
مصلحته فانه لا يفتقر إلى نية . 

كل ما للإنسان فعله؛ له أن يوكل فيه. 


كل متصرف بولاية إذا قيل له: افعل ما 
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غير ملزم به. 

كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره 
يلتزم بتعویضه سواء أكان في إحداثه الضرر 
مباشرا أو متسببا. 

كل من ثبت له حق فلا يسقط إلا بنصه على 
إسقاطه أو فعل يقوم مقام النص . 

كل من جاز له فعله جاز توكيله . 

كل من فعل فعلا وتمكنت التهمة في فعله 
حكم بفساد فعله . 

كل من فعل فعلا يحفظ به مال غيره ويصونه 
كان له أن يرجع عليه بأجرة مثله فيا عمل . 
كل من فعل ما مجوز له فعله » فتولد منه تلف 
ب أ 

كل من وجب عليه أداء مال إذا لم يمكن أداؤه 
إلا بالبیع صار البيع واجبا عليه : يجبر عليه 
ويقعل بغير اختیاره . 

لا تقبل شهادة شخص عل فعله. 

لاضمان لا تلف بسبب فعل مباح. 

لا معتبر بالفعل بعد التصریح بخلافه . 
لا يفعل الحظور إلا لعذرء ولا یترله 
الواجب إلا لعذر. 

لا يكون الإنسان ضامنا لفعل الغير. 

ما تعلق بالفعل كان وجوده هو الشرط 
المحتير . 

ما جاز فعله جاز شرطه . 





ما حرم فعله حرم بیعه . 
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۸۹ 





ما فعله رسول الله ا فلغيره فعله » مالم يقم 
ما كان منهيا عنه للذريعة فإنه يفعل لأجل 
المصلحة الراجحة . ۹ 
امتولد عن فعل مباح لا ضمان فيه . 


من خر بين شيئين فله أن يفعل أيها شاء . 
من فعل ما وجب عليه أو ندب إليه لم يلزمه 
ضبان ما تولك منه. 

من فعل ما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه . 
من فعل المنهي عنه ناسيا أو طا معتقدا أنه 


ليس هو المنهي عنه كأهل التأويل السائغ فإنه 
لا یکون هذا الفاعل آثما ولا عاصيا . 





من كان له أن يفعل شيئاء ففعله لا ضیان 
عليهقه. 000 

من كان مقصوده اجتناب المحظور إذا فعله 
العبد ناسيا أو مخطئا فلا إثم عليه . 0 
على الأقوال (كالصبي). 

يجوز فعل المكروه لمصلحة راجحة . 


يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما ل 
يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل 
الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في 
الوفاء بالالتزام به ویعتبر في حكم الفائدة كل 


منفعة أو عمولة يا كان نوعها اشترطها الدائن 
إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية 
متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا . 
يقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من 
السئولية المترتبة على الفعل الضار . 


فقل 


حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود ودفع 
الضر رآول من جاب النفع . ۹ 

کل بدل جاز المصير إليه لفقد مبدله كان 
وجود البدل مانعا في التصرف في بدله . 
کل مال ضائع فُقد مالکه يصرفه السلطان إلى 
المصالح . 


+ بنج 


شعر 


الابراء إسقاط حق ولیس بتمليك كتمليك 
الأعيان ولهذا لا يفتقر إلى قبول . 

الا ست داد بحکم فساد العمّد لا يفتقر إل 
القضاء . 

البیع والهبة وال جارة لا تفتقر إلى صیغف بل 
يغبت ذلك بالعاطاق فا عده الناس بیعا أو 
هبة أو إجارة فهو كذلك . 

الحقوق المتعينة لا يفتقر أداؤها إلى نية بل 
تصح وتبرئ من غير نية لتعينها لمستحقها . 


غني الاسرة ينفق على فقيرها . 
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© كل ما افتقر إلى القيض فضرانه على بائعه 
ومشتريه منوغ من بيعه قبل قبضه» وما لا 
فلا . 


9 كل ما كانت صورة فعله كافية في تحصيل 
مصلحته فإنه لا يفتقر إلى نية . 


© المتعين لا يفتقر إلى قبض . 


© المفتقر إلى القبض يكون قبله من ضان 
البائع » ولا يجوز لمشتريه التصرف فيه . . وما 
لا يفتقر إلى قبض من ضيان مشتریه» وله 
التصرف فيه سواء قدر على القبض أو ۸ 


بفدر . 


آبواب الفقه . 


ما تکافات فيه الشاثبتان فالحكم الفقهي 
وجوب الترك» وتحريم التناول؛ لأن ترك 
ارام واجب وما لا یتوصل للواجب إلا به 
فهو واجب . 





فكك 


© ما كان في حكم جزء من جزاء المبيع أي ما لا 
يقبل الانفكاك عن البيع نظرا إلى غرض 
الاشتراء يدخل في البيع بدون ذکر . 
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فلس 


الإجبار على بيع الأملاك لا يجوز إلا في رهن 


أوغريم مفاس . 


الزيادة المتصلة تتبع الأصل في سائر الأبواب 








من الرد بالعيب والفلس وغیرها. 
القول قول المفلس مع يمينه لأن الأضل بقاء 
ملكه وعدم زواله . 


٠ 


نهم 


الاشارة تفهم بها العاني ویعبر بها ع في 
النفوس» فتقوم مقام الكلام عند عدم 
الکلام . ۱ 


القیاس على الرخصة جائز إذا فهمت العلة. ٠‏ 





كل لفظ أو إشارة فهم منه الإيجاب والقبول 
لزم به البيع وسائر العقود . 

المدار في البيوع على الألفاظ ومفهوماتها 
الصحيحة . 


فوت 


إذا تزاحم حقان في محل : أحدهما متعلق بذمة 
من هو علیه والآخر متعلق بعين من هي له 
- قدم الق المتعلق بالعين على الاخر؛ لأنه 
يفوت بفواتنا بخلاف الحق الآخر. 

إذا قات الشرط فات المشروط . 
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فأما مع القدرة على الأصل فلا معتبر بالبدل . 


البیع احرام مردود أبداء فان فات رجم فيه 
إلى القيمة . 


الحابر بقدر الفائت . 





الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن . 





الحقوق متى اجتمعت في المعين وتفاوتت في 
القوة يبدأ بالأقوى فالأقوى. ٠‏ 
الخلف عن الشىء يقوم مقامه عند فواته . 
العقد لا يصح مع فوات شرطه. 0 
الفائتت بالعيب يفوت على حساب يوم 
العقد . 

فوات التبع لا يوجب طرح شىء من البدل . 
فوات الشرط بمنزلة العيب. 

فوات الشرط والصفة لا ييطل البيع . 
فوات شىء إلى ما هو أنفع منه لا يعد فواتا. 
فوات ما هو المقصود في البيع يفسد العقد 
حتى لو اشتری جورًا فوجده خاويًا فسد 
البيع لفوات المقصود من البيع . 

فوات المعقود عليه قبل القبض يوجب بطلان 
العقد. 

فوت الصفة في المبيع يوجب خيارا ولا 
يوجب غرما . 


قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسيابها . 





كل بدل وجب بقوات مبدل كان عود المبدل 
موجبا لسقوط البدل . 


٤۹۱ 


کل بيع فسد لثمنه لزمت فيه القيمة إذا فاتت 
كل فاسد متفق على فساده إذا فات فإنه يمضى 
بالقيمة . ۹ 

كل ما آنقص العين أو القيمة - نقصا يفوت به 
غرض صحيح ويغلب في أمثاله عدمه - فهو 
عيب يرد به المبيع . 

كل ما كان على إنسان أن يرده بعينه ففات» 
رده بقيمتهء لأن القيمة تقوم مقام العين إذا 
فاتت العین . ۱ 

كل وصف متصود متضبط فيه مالية 
لا حتلاف القیم بوجوده وعدمه يصح 
شرطه في البيع ويتخير الشتري بفواته . 





ما فسد من جهة عقده وفات یقضی فيه 
بالتسمية . 0 


e 


ما كان فساده في أحد عوضيه كبيع المجهول 
والغرر فإنه یرد بعد الفوات إلى القيمة . 





ماوجب رده إذا كان حياء وجب رد قيمته إذا 
كان ثائتاً . 


ما يتفاوت به الغرض ولا يتسامح به في 
المعاملة يشترط تعريقه . 

المختلف ي فساده إذا فات یمضی بالئمن» 
والتفق على فساده يمضي بالقيمة إن كان 


AY 


من تصرف لغيره بولاية أو وكالة ففاتت 
المصلحة - مع اجتهاده وعدم تفريطه - فلا 


من غير مال غيره بحيث فوت مقصوده عليه 
فله أن يضمنه بمثله . 00 

فور 
فهو على الفور (كخيار الشفعة) . 

فوص 
كل شيء يجوز لآمر فعله في ماله ما فيه النظر 
والصلاح جاز للوكيل الفوض إليه فعله . 


كل ضبان لزم أحد المتفاوضين بغصب أو 
إتلاف كان الآخر موّاخذا به . 


من ملك شيئا بنفسه ملك تفويضه إلى غيره . 


فول 


ما يضره الكسر کالرمان يجوز بيعه وهو ي 


قشره وكذلك ما تمكن معرفته من غير إزالة 
قشره کالفول. وأما ما لا يضره الكسر ولا 
تمكن معرفته وهو في قشره» فلا يجوز بيعه ؛ 
لأن في ذلك غررا من غير حاجة. . 
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فيد 
الأصل أن فائدة التأجيل أن يتجر فيؤدي 
الثمن من ناء الال . 

الانسان مطلق التصرف في ملك نفسه» 
مقبول البيان فيه فى الانتهاء کا في الابتداء إذا 
كان مفيدا له . ۰ | 

نیا يراعى من الشروط ما يكون مفيدا. 
الباطل لا يفيد ملك التصر ف 00 
البيع الباطل لا يفيد الحكم أصلا . 

البيع الفاسد يفيد حک) عند القبض . 

لبيع الفاسد يفيد لك بالقبض » والباطل لا 
يفيده أصلا . 

البيع النافذ يفيد الحكم في الحال . 

تجديد العقد لا يصح إلا بعد انفساخ العقد 
الأول» وقبضص ض المبيع بعد فسخ العقد لا يميد 
الملك . 








التعيين معتبر فيه| يفيد دون ما لا يفيد . 
التعيين والتمييز في الجنس المختلف معتبر 
لکونه مفيدًا وکل شيء يكون مفیدا فهو 
معتبر في الشرع» لأن الشرع لا يرد با لا 
التقييد في العقود إن يعتبر إذا كان مفيدا . 
حمل اللفظ على ما يستفاد به فائدة جديدة أولى 
من حمله على التكرار. . 
السبب إنما يفيد الملك في محله . 
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السبب المحرم لا يفيد الملك (بدليل 
السرقة) . 

الشرط في العقد متى كان مفيدا يجب 
اعتباره . 0 
العقد إذا لم يكن مفيدا كان باطلا لأن العقود 
الشرعية أسباب مشروعة للفائدة فإذا حلت 
منها كانت لغواء واللغو لا يكون مشروعا. 
العقد الفاسد يفيد الملك عند القبض . 
الغلبة تنزل منزلة الضرورة في إفادة الاباحة . 


الفاسد يفيد الملك بالقيمة لا بالشمن . 





الفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به . 
الفوائد التي تستخلف مع بقاء أصوها تجري 
مجرى المنافع وان كانت آعیانا. 

القرل في الامر قول من استفید ذلك الأمر 
مه . 

کل شرط یمکن مراعاته ویفید فهو معتر . 
۳ 

كل عقد لا يفيد الإباحة لا ینعقد . 


كل من علم تحريم شیء وجهل ما یترتب عليه 
ل فده ذلك . 





كل یمین قصد بها الدفع لا يستفاد بها 
الجلب. 





كلام العاقل معتبر لفائدته لا لعينه فإذا م يكن 


مقیدا لا يعتبر. _ 


ما لا فائدة فيه یلغو ویلحق بالعدم. 








۹۳ 


المستفاد بالعقد إذا استحق بمعنى قبله بطل 
العقد (ک| لو كان مستحَمًا) . 

الملك الخبيث لا يفيد إطلاق الانتفاع لأنه 
واجب الرفع . 

مهما أمكن حمل كلام العاقل على فائدة» 
وتصحيحه عن الفساد - وجب. 

الوقوف قبل الإجازة لا يفيد الملك . 

ولاية الإجازة تستفاد بولاية الانشای فكل 
من يملك الإنشاء يملك الاجازة؛ ومن لا 
فلا . 

يقع باطلا كل اتفاق على تقاضی فوائد مقابل 
الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في 
الوفاء بالالتزام به ويعتير في حكم الفائدة كل 
منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن 
إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله حدمة حقيقية 


متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا. 





نبب 5 


ثبص 


الأتباع تضمن بالقيض . 


الاختلاف متى وقع في تعيين نفس المقبوض 
فان القول فيه قول القابض . 

الاختلاف متى وقع في صفة المقبوض 
فالقول قول القابض أمينا كان أو ضمينا . 
إذا اختلف الدافع والقابض ف الجحهة فالقول 
قول الداقع. . ظ 
إذايتجانس القیضان ناب الأول مناب الثاني . 


و 
پچ ی 


3 
جی يي ری 
ھلم ین ازو نی 

















4٤ 


إذا عامل السلم معاملة يعتقد هو جوازها 
وقبض الالء جاز لغيره من المسلمين أن 
يعامله في ذلك المال» وان يعتقد جواز تلك 
المعاملة . 





إذا فسد القبض فالمقبوض مضمون على 
استمرار القبض يغني عن استئنافه . 

الوسلام الطارئ بعد تقرر سبب الضان 
يجعل كالمقترن بالسبب» كا أن الاسلام 


الطارئ بعد العقد قبل القبض يجعل كا مقترن 
بالعقد . 


الاصل أن الضمون نوعان: مضمون 
بالقبض ومضمون بالعقد وکل مضمون 
یکون بالعقد الصحیح فهو مضمون بالسمی 
في العقد وکل مضمون یکون بالعقد الفاسد 
فهو مضمون بالقبض وکل مضمون 
بالقبض فهو مضمون بنفسه لا بالمسمى في 
العقد فاعتبرت الالية القائمة بالنفس يوم 
القبض وهي القيمة إن كان من ذوات القيم 
وان كان المقبوض من ذوات الأمثال يلزمه 
الئل ٠‏ 

الأعيان المملوكة بالعقود قبل قبضها 
مضمونه على من هي بيده . ۳۹ 
إن القبضين إذا تشابها أي تجانسا في شىء ناب 
أحدهما عن الآخر لأن التجانس دليل التشابه 
والتشامهان ينوب كل واحد منهیا مناب 
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صاحبه وإذا تغير القبضان في شيء ناب 
الأعلى عن الأدنى» لأن ني القبض الأعلى ما 
في القبض الأدنى وزيادة. ٠‏ 

إن ما في الذمة من ا حقوق لا يتعين لطالبه إلا 
بقبضه (كالكراء المضمون في 
الرواحل. . .). 

الأوصاف تضمن بالقيض . 

الأوصاف لا حصة لما من الثمن إلا إذا ورد 
عليها القبض أو الحناية . 

لیم الفاسد انا يدخل في ضبان الشتري 
بالقبض إذا لم يكن فيه خيار . 

البیع الفاسد يفيد الملك القبض» والباطل لا 
يفيده أصلا . 

البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس 
كالصرف» وبيع الطعام بالطعام أو القبضص 
في أحد العرضين كالسلم لا يجوز خيار 
الشرط فيها بلا خلاف » مع أن خيار المجلس 
التبرعات لا تلزم إلا بالقبض . 

تجديد العقد لا يصح إلا بعد اتفساخ العقد 
الأول» وقبض المبيع بعد فسخ العقد لا يفيد 


الملك. 
التحقيق في عقود الربا إذا لم يحصل فيها 
القبض أن لا عقد. 


تلف المبيع بعد القبض لا يوجب انفساخ 
العقد. 








مرتبة على جذور الكلمات 


حكم العقد. 

تهام العقد يكون بالتسليم؟ لأن بالبيع يملك 
الرقبة وبقبض المبيع يملك التصرف 
مشغولة به والقبض يتنجز فيه بإبرائها منه . 


خيار الرؤية لا يبطل بقبض الوكيل ولو بعد 
علمه بالعيب . 





الدين لا يعود آمانة حتى يقبض ثم يعاد 
وكذلك الأمانة لا تعود في الذمة ولا تكون 
مضمونة إلا بأن يقبضها ربا ثم يسلفهاء 
فتنقل إلى الذمة حينئذ. 

الرد بالعيب قبل القبض بقضاء أو رضاء : 
فسخ من أصل العقد في حق المتعاقدين وني 
لوجود الرد قبل تام العقد بالقبض. وان 
الرد بعد القبض بالتراضي فسخ في حق 
المتعاقدين» بيع جديد في حق الثالث لوجود 
طريق البيع في حق ثالث وهو مبادلة المال 
بالمال بالتراضى . 

زوال العيب قبل القبض أو بعده يبطل الرد . 
الزيادة الحادثة قبل القبض كالموجودة عند 
الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل 
القبض كالثمرة وأشباهها هي للمشتري . 

الشخص لا يكون قابضا مقيضا. 


0 





© الشىء إذا م يكن محدودا في الشرع كان 


الرجوع فيه إلى العادة : کالقبوض والحروز 


وغيرهما. ۱ 
الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض 
وبعده . ۱ 


الصلة لا تملك قبل القبض. 

الطارئ على البيع قبل القبض بمنزلة 
المقارن. 

العبرة في العقود با وقع عليه العقد لا با 
قبض . 

العرف في القبض يجري مجرى الشرط . 
العقد الفاسد يفيد الملك عند القبض . 
العهدة على من شضص الثمن . 

العقد. 

الماسد يفيد الملك عند اتصال القبض به . 
الفسخ لا يعتبر فيه القبض (كالرد بالعیب) . 
فوات المعقود عليه قبل القبض يوجب 
بطلان العقد. 

القبضص بإذن المالك لا على سوم الشراء أو 
الوثيقة کالرهن یکون آمانة في ید القابض 
كالوديعة والقبض بإذن الالك على سوم 
لشراء أو الوثيقة یکون مضمونا والقبض 
بغیر ادن ابالك یکون غصبا. 

قيض البدل إذا صار مستحقا بالبيع لا يجوز 





إسقاطه بالاستيدال. 


41 


القبضص الثابت باحس أولى من الثابت ۱ 


بالخير. 

قيض جيع الأشياء: سای 
القبض الحكمي يقام مقام القبض الحقيقي . 
فبض الضان أقوى من قبض الأمانة 
والأقرى ينوب عن الأدنى . 

القبض على سبيل البدلية يوجب الضیان . 
قبض العين يقوم مقام قبض النافع . 
القبض فرع للملك . 

القبض في العتد الفاسد كالقبض فى 
الصحيح» فا كان القبض في صحيحه 
مضمونا كان مضمونا في فاسده . 

فبض كل شىء بحسبه على ما جرت العادة 
فيه . 

القبض مرجعه إلى عرف الناس . 

القبض الواحد لا يوجب ضیانین مختلفین . 
قبض الوکیل یقوم مقام قبض موکله . 

. القبض يجب وقوعه على حسب ما اقتضاه 
العقد لفظا وعرفا. 

القبوض تختلف في الاشیاء حسب اختلافها 
في أنفسهاء وحسب اختلاف عادات الناس 
فیها . 

القول قول القابض مع يمينه. 

کل بيع فاسد فضیانه من البائم» فان قبضه 
اثبتاع فضیانه من البتاع من يوم قبضه . 

۰ كل بيع لا يجوز بیعه حتى یقبض إلا التولية 
والشركة والإقالة . 





والأجرة. 
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عن الآخر قبل قبض ثمنه . 

كل عقد جاز برأس المال» جاز بأكثر كبيع 
كل عقد فاسد لا يفيد حكما قبل قبض المعقود 
عله تا 

كل عوض ملك بعقد ينفسخ فيه الغقد بهلاکه 
قبل القبض » لا يجوز التصرف فيه کالبیم 
. وکل عرض ملك بعقد لا 
ينفسخ العقد فيه ببلاکه قبل القبض . يجوز 
التصرف فيه قبل قبضه كعوض الخلع وأرش 
الجناية وقيمة التلف . 

كل عوضين حرم التفرق فيهما قبل القبض 
حرم النسأ فيهما وما لا فلا. 


كل عيب حدث قبل القبض فهو من ضمان 
البائع . 

كل ما افتقر إلى القبض فضانه على بائعه. 
ومشتريه منوع من بيعه قبل قبضهء وما لا 
فلا . ۹ 

كل ما بیع على الکیل والوزن لا يجوز بیعه قبل 
كل ما طراعل الع قبل ابض ما بوج 
تحريم العقد أبطل العقد. 

كل ما عده الناس بيعا کان بیعا کا في القبض 


والحرز وإحياء الموات وغير ذلك من الألفاظ 
المطلقة ,:. 





كل ما فبض على جهة البيع فضیانه من قابضه 
. على كل حال إلا أن يبلك بأمر أذن له فيه دافعه 
م يتعده إلى غيره . 

كل ما كان قبضا في البيوع كان قبضا في 
. الرهن والهبات والصدقات لا يختلف ذلك . 
كل ما ملك بعقد سوى البيع فإنه يجوز 
التصرف فيه قبل قبضه بالبيع» لعدم قصد 
ارہ لاا 

كل ما وقعت عليه صفقة البيع بعينه من نبات 
أو تحل أو غيره» فا أصيب منه شیء بعل 
الصفقة وقبل قبض الشتری» فالمشتري 
بالخيار في رد المبيع . 

كل ما يحتاج إلى قبض إذا اشتزاه لم جز بيعه 
حتى يقبضه . 

كل ما يمنع ثبوت الملك بالبيع قبل القبضص 
يمنع بعد القبض (كخيار الشرط) . 

كل مبيع هلك قبل قبضه فهو من المشتري إن 
كان متعینا متميزاء وإن كان مما يجب فيه حق 
توفية فهو من البائع . 

كل من باع شيئا بعينه فهو مضمون عليه حتى 


بقىضه منه مسار یه 


كل موضع فسد فيه العقد لم يحصل به ملك 
وان قبض. لأنه مقبوض بعقد فاسد. 





لا تصح التصرفات في المقبوض بعقد فاسد 
وهو مضمون بزوائده ومنافعه . 

لا يتحد القابض والمقبض . 

لا يتم التبرع إلا بالقيض . 








۹Y 


ما تعين بالعقد إذا تلف قبل القبض مهنا أو 
مثمنا بطل به البيع . 

ما دخل في العقد استقر بالقبض . 

ما ضمن بالقبض في العقد الصحيح ضمن 
بالقبض ف العقد الفاسد: 

في العقود . 

ما عين بالقبض بمنزلة ما عين بالعقد . 

ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح › ولا 
يزول الدين عن الذمة. 20 

ما قبض بتأویل فإنه يسوغ للمسلم أن يشتريه 
من شضه . 





ما قبضه البتاع وبان به إلى نفسه فمصيبته 
منك . 

ما كان القبض ”فيه من مقتضى العقد 
وموجبه» فإنه يلزم من غير فبض . 

مالا يجوز بيعه قبل قبضه لا يجوز بيعه لبائعه . 
ما لا تاج إل قبض إذا تلف فهو من مال 
للشتري. ٠٠‏ 

ما وجب قبضه من الأموال المستحقة لم يسقط 





بمضى وقته . 

ما يحتاج إلى القبض لا تجوز الشركة فيه ولا 
توليته ولا اخوالة به قبل قبضه . 

ما يحدث على العقد قبل القبض بمنزلة 
الموجود في العقد. 


مايحدث قبل القبض كالم وجود في حال العقد 
في إبطال العقد. 
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مایدخل في البيع تبعا إذا استحق بعد القبض 
كان له حصه من الثمن . 

ما يعتبر له القبض إذا تلف قبل قبضه انفسخ 
العقد» وهو من مال البائع . 

المبيع إذا وصل إلى المشتري بجهة ماء مجعل 
قایضا بحكم البیع . 

ام إن دحل في ضبان الشتري بالقیض . 
المتعين لا یفتقر إلى قبض . 





رد التمکنمن | لشض ف اطبیح الملعين. 





ونحوه ینقل الضان . 


الضمون بعوض في عقد معاوضة لا يصح 


بیعه قبل القبض . 

المفتقر إلى القبض یکون قبله من ضبان 
البائع؛ ولا يجوز لشتریه التصر ف فيه . . وما 
لا يفتقر إلى قبض من ضمان مشتریه وله 
التصرف فيه سواء قدر على القبض أو لم 


يعدر. 








القبوص بیع الفاسد يجب رده على بائعه . 
المقبوص بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم 
القض . 

القبوض بعقد فاسد لا يملك به. 

حقيفته في الشرع (كالمقبوض على سوم 
المقبوض على سوم الشراء مضمون» لا 





المقبوض في عقد فاسد كالمقبوض في العقد 
الصحيح فيا یرجم إلى الضیان وعدمه . 
المقصود بالعقود هو التقابض. وبالقبيضص 
يتم العقد وجل“ مقصوهه . 0 
اللك في المعاوضات لا يقف على القبض . 
من قبض الال لنفع مالكه لا غير كالوديع 
والوكيل بغير جعل» فیقبل قوهم في الرد. 
من قبض الال لنفع نفسه لا یقبل قوله في 
الرد. 

من ملك قبض شيء ملك الطالبة والخاصمة 








فيه . 

النفقة کاخقوق لا يبرئه منها الا ٍقرار من 
وجبت له أو بينة تقوم عليه بقیضها . 
الناء الحادث قبل القبضص أمانة في يد البائع 
المشتری. ك 

الهبات لا تتم إلا بالقبض . 

الواحد لا يتولى طرفي القبض . 


قبل 


الإبراء إسقاط حق وليس بتمليك كتمليك 
الأعيان وغذا لا يفتقر إلى قبول . 

الابراء اسقاط صورة حتی ینم الزبراء بلا 
قبول کالطلاق والعتاق ویصح الابراء بقوله 
آسمقطت عنك دیوی» وان المهالة في 
الاسقاط لا تفضي إلى النزاع وإن كان في 
الابراء معنى التمليك . 





مرتبه على جدور الكلمات 


الابراء لا يصح من الحقوق قبل وجوما. 
ابطال الحق قبل ثبوته محال . 

الاتباع لا قسط ها ما يقابل بالاصل [الأنها ل 
تدخل تحت العقد مقصودا اذ اللفظ لا 
یتناوضا]. 

الاتفاق الوجود قبل العقد بمنزلة الشروط 
فيالعقد. ٠٠‏ 

اختلاف النوع في أحد شقي العقد يوجب 
توزيع_ما في مقابلته عليه باعتبار القیمة 
إذا أتلف شيا له مثل وتعذر المثل وحكم 
امحاکم بأداء القيمة» ثم وجد المثل قبل الأداء 
وجب أداء المثل . 

إذا اعترض بعد العقد - قبل حصول المقصود 
- ما لو اقترن بالعقد كان مانعا من العقد 
فكذلك إذا اعترض یکون مبطلا . 

إذا تقایل مکرومان أو محظوران أو ضرران 
ول يمكن اخروج عنها وجب ارتکاب 
آحفه| . 

ادا تہ بت اللك ثبت بضان يقابله . 


سس 


التصرفات لا یسقط الضیان واذن الالك فى 
التصر فات یسقط الضان . 
الإسقاط [نا يعمل في الستقبل دون الاضی . 


الإسقاط قبل وجود سبب الوجود يكرن 
لغوا. 


الإسلام الطاری بعد تقرر سبب الضمان 


۹۹ 


يجعل کالقترن بالسبب» كا أن الاسلام 
الطارئ بعد العقد قبل القبض بعل كا مقترن 
بالعقد. ` 

الأشياء قبل ورود الشرع لا تكليف فيها 
بتحريم ولا غیره. 

الأصل أن ربح ما لم يضمنه الرابح حرام 
بالنص فلا یصح شر ء ما باع بأقل ما باع قبل 
نقد الثمن. . . إذا كان المبيع لم ينقص ذانًا 
واتحد الثمنان جنسا. ۱ 

الأعيان لا تقبل الاجال . 

الأعيان لا تقبل الإسقاط . 

الأعيان المملوكة بالعقود قبل قبضها 
مضمونة على من هي ب“ 

الوقرار عد الانکار مقبول والإنكار بعد 
ال قرار مردود . 

إقرار صاحب اليد مقبول في حق نفسه ‏ 
الإقرار في إسقاط حق الغير لا یقبل. 

امین ان يقيل خبره إذالم يكن مستحيلا أو 
مستنكرا. ` 

إن الحقين إذا تقابلا كان سقوط أحدههما 
موجبا لسقوط الآخر. 

الانسان مطلق التصرف في ملك نفسهء 
مقبول البيان فيه في الانتهاء كما في الا بتداء إدا 
كان مفيدا له . 

الإنشاء لا يستدعي عقدا قبله . 

إنا يقبل قول الأمين في دفع الضهان عن نفسه 
أما في الاستحقاق فلا يقبل قوله . 





الباطل, لا يقبل الا جازة. 

بیع إذا بطل في البعض بطل فيا یقابله من 
الثمن . ۹ 
تعجیل الحق قبل وجود سبب وجوده لا 
جوز . 

تعجيل حق ال مال بعد ر جرد سببه فبل وجرد 
شرطه جائز . 5 
تفريق الصفقة على أحد العاقدين قبل التمام 
من غير رضاه لا يجوز. 

بکلام متصل أو متفصل . 


تلف المبيع قبل التمکن من القبض یبطل ‏ 


حکم العقد. ٠‏ 

التمليك يصح الرجوع فيه قبل اتصال 
القبول به» كالبيع . 

التملیکات لا تقبل التعليق بالشرط الفاسد 
فلا يصح تعليق البراءة من الكفالة بالشرط . 
الثمن يقابل الأصل لا الصفة. 

الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن . 
جميع الأشياء قابلة في الأصل للملك الفردی 
إلا ما خرج فيها عن إمكان الحيازة بطبيعته 
كالحهواء والبخار أو بحكم الشرع كالمرافق 


العامة من طرق وجسور ومّراع ونحوها. 


الجناية إذا حصلت بفعل مضمون وفعل 
مهدر سقط ما يقابل الهدر واعتبر ما يقابل 
الضمون . 

الجودة ساقطة العبرة في الأموال الربوية عند 
المقابلة يجنسها . 

الحادث بعد انعقاد السيب قبل تامه يجعل 
کا لمو جود عند ابتداء السبب . 





حقوق الآدميين تقبل من المعاوضة والبدل ما 
لا يقبلها حقوق الله تعالى»ء ولا تمنع 
المعاوضة في حق الآدمي إلا أن يكون في ذلك 
ظلم لغيره» أو يكون في ذلك حق لله أو 
يكون من حقوق الله . 

حقوق الآدمين وحقوق الله تعالى التي لا 
تدرأ بالشبهات . . . لا يقبل الرجوع عنها . 
الحقوق لا تقایل بالأموال. 

الحكم لا يبنى على النادر. ۰۰ إن الحكه 
للغالب؛ لأن الغلوب يصير مستهلكا في 
مقابلة الغالب» والمستهلك في حكم 
المعدوم . 

احكم لا يتحقق قبل تام شرطه لغة وعرفا 


۱ 


وشر عا. 


الدافع أعلم بجهة الدفع فیقبل قوله في نيته . 


دلالة الاحوال تختلف بها دلالة الأقوال في 
قبول دعوی ما یوافقها وما يخالفها . 
الدلالة لا تعمل في مقابلة الصریح. 

الذمة لا تقبل المعينات. ٠‏ 


الرد بالعيب قبل القبض بقضاء أو رضاء : 








مرتبة على جذور الكلمات 


فسخ من أصل العقد في حق المتعاقدين وفي 
حق الثالث أيضًا فصار كأنه لم يبع أصلا 
لوجود الرد قبل تام العقد بالقبض . وان الرد 
التعاقدین» بيع جديد في حق الثالث 
لوجود طریق البيع في حق ثالث وهو 
مبادلة الال بالمال بالتراضى . 

زوال العيب قبل القبض أو بعده يبطل الرد. 
الزيادة الحادثة قبل القبض كالموجودة عند 
الزياذة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل 
القبض كالثمرة وأشباهها هي للمشتری. ٠‏ 
السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتير 
قبولا . 

سكوت من وجه إليه الإيجاب یعتبر قبولا إذا 
أقترن به ما جعله دالا على الرضا. 


الشهادة إن وافقت الدعوى قبلت وإلا فلا . 





الصفات المحضة لا يقايلها الشمن . 
الصفة لا تقابل بعوض . 


۱ الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض 


ژبعده . 

الصلة لا تملك قبل القبض . 

الضمان في مقابلة المتلف لا في مقابلة الجملة . 
الطارئ على الم قبل القبض بمترلة القارن ۱ 


الطارئ قبل حصول المقصود بالسيب 
كالمقترن بأصل السبب . 


۵۰ ۱ 


مد د 


العارض في العقد الوفرف قبل تبامه 
كالموجود لدى العقد . 
العمّد الباطل لا یقبل الاجازة. 

العقود لا تفسخ قبل انعتادها . 

العقود محمولة على الصحة لا يقبل فیها 
دعوی الفساد دون بیان . ۹ 


العوض في مقابلة المعرض» فكل جزء من 


سس 


العرض جزء من العوض . 


ه_العيب لخادث قبل القبض کالوجود عند 


العقد. 

الفعل متى أضيف إلى ما يقبل الوصف 
بالتجزي تناول البعض دون الكل . 

فوات المعقود عليه قبل القبض يوجب بطلان 
العقد . ۹ 

قول الإنسان لا يقبل على غيره بمححر ده > 
كدعوى الالء وسائر الحقوق . 

قول الواحد في المعاملات مقبول . 

كل آفة سماوية لا صنع للآدمي فيهاء كالريح 
والخر والرد والعطش فكل ما تپلکه من 
الثمر على أصوله قبل أوان حله » فهو من 





ضبان البائع . 

كل جزء من العوض يقايله جزء من 
المعوض . 

كل خطر يحيق بالبيع قبل التسليم انا يكون 
على ضیان البائع. 0 

كل رجل يكون مؤتمئًا من جهة غيره يقبل 


قوله في حق غيره . 





۵ ۰ 


کل شیئین حرم النساً فيهما ل يجز آخذ أحدهما 
عن الآخر قبل قبض ثمنه . 

كل صاحب حق لا يمنع من إسقاط حقه إذا 
كان جائز التصرف» بأن لم يكن محجورا 
عليه » وكان الحل قابلا للإسقاط» بأن م 
يكن عينا أو شيئا محرما» ول يكن هناك مانع 
كتعلق حق الغير به . 

كل ضامن أبدا إذا ادعى الرد لم يقبل قوله . 
كل عقد فاسد لا يفيد حکا قبل قبض المعقود 
59 ت 

كل العقود يصح تنجيزها إلا ما لا يقبل ذلك 
بطبيعته كالوصية والإيصاء. 000 
كل عوض ملك بعقد ينفسخ فيه العقد ببلاكه 
قبل القبض» لا يجوز التصرف فيه كالمبيع 
وكل عوض ملك بعقد لا 
ینفسخ العقد فيه بهلاكه قبل القبض» يجوز 
التصرف فيه قبل قبضه كعوض الخلع وأرش 


الحناية وقيمة المتلف . 


والأجرة. . 


كل عوضين حرم التفرق فیها قبل القبض 
حرم النسأ فيهما وما لا فلا : 

كل عيب حدث قبل القبض فهو من ضبان 
البائع . 

كل عيب يجوز للمبتاع الرضا به بعد ظلهوره 
فإنه يجوز له الرضا به قبل ظهوره وإسقاط 
المطالبة كسائر العيوب. ٠‏ 

كل غارم يقبل قوله بيمينه في قيمة ما يغرمه» 
لأن الأصل براءة ذمته . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


© كل فساد يكون في العقد إذا تمكن ني أحد 


العوضين يكون فسادًا في صلب العقدء وإذا 
كان الفساد في صلب العقد لا يتقلب العقد 
جائرًا بإسقاط المفسد قبل تقرره» وإذا كان 
الفساد خارجًا عن صلب العقد داخلا في 
شرط زائد كالتأجيل ينقلب العقد جائرًا 
بإسقاط المفسد قبل تقرره. 

كل لفظ أو إشارة فهم منه الإيجاب والقبول 
لزم به البيع وسائر العقود. ٠‏ 
كل ما افتقر إلى القبض فضانه على بائعه. 
ومشتريه منوع من بيعه قبل قبضهء وما لا 
فلا . 

كل ما بیع على الكيل والوزن لا يجوز بيعه قبل 
قبضه . 

كل ما طرأ على البيع قبل القبض ما یوجب 
تحريم العقد أبطل العقد. 

كل ما كان لخزنه مونة أو كان يتغير في يدي 
صاحبه لم جير على أخذه قبل حلول الأجل . 
كل ما ملك بعقد سوى البيع فإنه يجوز 
التصرف فيه قبل قبضه بالبيع» لعدم قصد 
الربح . 

كل ما وقعت عليه صفقة البيع بعينه من نبات 
أو نخل» أو غيره» فا أصيب منه شيء بعد 
الصفقة وقبل قبض المشتري» فالمشتري 
بالخيار في رد المبيع . 

كل ما يدخل في البيع تبعا إذا هلك قبل 
التسليم لا يقابله شيء من الثمن . 





eg I 


o 


مرتبه على جدور الكلمات 


9 كل ما يصيب البیع قبل التسليم فهو على 
٠‏ مسئولية البائع . 

كل ما يمنع ثبوت اللك بالبیع قبل القبض 
يمنع بعد القبض (كخيار الشرط). 
تجعل له قيمة خاصة تختلف عن قيمة أمثاله 
كل مال يحل بانقضاء مدة يجوز تقديمه قبل 
انقضاء تلك المدة كالديون المؤجلة.  ٠ ٠‏ 
كل مبيع هلك قبل قبضه فهو من المشتري إن 
كان متعينا متميزا» وان كان ما يجب فيه حقّ 
توفية فهو من البائع . 

كل معدوم مجهول الوجود في الستقبل لا 





يجوز بیعه » وأن کل معدوم حقق الوجود في ۱ 


الستقبل بحسب العادة يجوز بيعه . 

كل من أقر بشيء لیضر به غيره لم يقبل . ۰۰ . 
كل من جاز له التصرف لنفسه جاز له أن 
يستنيب في| تجوز النيابة فيه » وكذلك حكم 
الوكيل فإنه من جاز له أن يتصرف لنفسه في 
الثىء جاز له أن ينوب فيه عن غيره إذا كان 
قابلا للاستنابت» هذا هو الأصل إلا أن 





يعرض ما يمنع . 

كل من جهل تحريم شيء ما يشترك فيه غالب 
الناس لم يقبل . 

لا تقبل البينة التي أقيمت على خلاف 
المتواتر . 


لا تقبل دعوى المدعى إلا ببينة عادلة . 


O۰4 





لا تقبل شهادة شخص على فعله. 

لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح . 

لا بتوقف الإبراء على القبول ولكن يرتد 
بالرد. 1 

لا يغبت حكم أنشيء قبل وجوده. 

لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده. 

لا جوز أن يملك العوض في مقابلة ما ليس له 
عوض . ا 

لا يقبل رجوع القر ني حقوق الادمیون- 
لا یقبل قول أحد فيم| يدعيه دينا على غيره . 
ما أدى إلى التفاضل بين الذهيين أو الفضتين 
أو إلى بيع ذهب يذهب وعروض» وفي 
الدر اهم كذلك أو إلى بيع الطعام قبل استيفائه 
أو إلى الجهل والغرر أو إلى صرف متأخرء أو 
إلى دين بدين» أو إلى سلف بمنفعة أو تأخير 
بمنفعة فإنه لا يجوز . 

ما بطل قبل الاستيفاء بطل العقد فيه . 

ما تعذر إقامة البيئة فيه جاز أن يقبل فيه قول 
مدعيه إذا كان معه ظاهر يقتضيه . 

ما تعين بالعقد إذا تلف قبل القبض هنا أو 
مثمنا بطل به البيع. 00 

ما ثبت ضمنا لشیء لا يثبت قبله . 

ما جاز إبداله قبل التفرق جاز بعده (کالسلم ۱ 


فيه) . 


ما قابل جملة تقسط على أجزاتها کالانمان . 


ما كان العرض ف مقابلته فهو المعقود عليه . 








0. 


۾ ماكانني حكم جزء من أجزاء المبيع أي ما لا 


يقبل الانفكاك عن البیع نظرا إلى غرض 
الاشتراء يدخل في البيع بدون ذكر. 

ما لا يجوز بيعه قبل قبضه لا يجوز بيعه لبائعه . 
ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه 
كاختيار كله » وإسقاط بعضه كإسقاط كله. 
ما لا يقبل العقد لا من له. 

ما لا يقصد لا يقابل بالعوض . 

ما لا يكون مالا لا يقابله ثیء من الشمن. 
ما لا يلزم قبل الموت كان لزومه بالموت 
موجبا لاعتباره من الثلث . 

ما يحتاج إلى القبض لا تجوز الشركة فيه ولا 
توليته ولا الحوالة به قبل قبضه . 

ما يحدث على العقد قبل القبض بمنزلة 
الوجود في العقد. 

ما حدت قبل القبض کالوجود في حال العقد 
في ابطال العقد. 

ما يعتبر له القبض إذا تلف قبل قبضه انفسخ 
لعقد. وهو من مال البائع . 

ما يلحق بالعقد من الشروط الفاسدة قبل 


انقضاء الخيار له حكم القترن في إفساده. ٠‏ 


المباحات لا يجوز بيعها قبل إحرازها . 
التبرع يملك الفسخ قبل حصول المقصود 
بغير رضا الاخر . 

متى فسر الکلام بها يحتمل یکون مقبولا. 
جرد الخيار لا یقابله شىء من الثمن (كخيار 
الرژية والترط). ‏ ۱ 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





المحل الواحد لا یقبل الض‌انن . 

الستفاد بالعقد إذا استحق بمعنی قبله بطل 
العقد (کا لو كان مستعقا). 00 
السلط على الشيء إذا آخبر فيا لط عليه با 
لا يكذبه الظاهر فيه يجب قبول قوله . 
الضمون بعوض في عقد معاوضة لا يصح 
بيعه قبل القبض . 

معاوضة تقتضي امقابلة» وفي الجنس الواحد 
يكون الزائد لا مقابل له. 

المعلق بالشرط لا ينزل قبل وجوده . 

المعلق بالشيء عدم قبل وجود ذلك الشيء . 
المعين لا يقبل البدل. - 

الفتقر إلى القبض يكون قبله من ضبان 
البائع» ولا يجوز لشتریه التصرف فيه. . وما 
لا يفتقر إلى قبض من ضان مشتريه» وله 
التصرف فيه سواء قدر على القبض أو لم 
یقدر . ۱ 

اللك لا يرول الا بقبول التملك . 

ملكية العين لا تقبل التوقیت بخلاف ملكية 
المنفعة . 


من ادعي عليه الحق مسندا إلى سبب : كالبيع 


والإجارة فنفاه أو نفی سببه قبل منه» وليس 


من استء عجا الثىء قبل آوانه عوفب 
بحرمانه . 5 


منك . 


مرتبة على جذور الكلمات 


۵ من جاء ب لا يشبه» ولا يمكن في الأغلب ل 
تقبل دعواه . 

من ذكر لفظا ظاهرا في الدلالة على شیء ثم 
تأوله لم يقبل تأویله في الظاهر . 

من قبض المال لنفع مالكه لا غير كالوديع 
والوكيل بغير جعل » فيقبل قوهم في الرد. 
من قبض امال لنفع نفسه لا يقبل قوله في 
الرد. 

من قبل قوله في أصل شيء قبل في صفته . 

من كان حصا في حادثة مرة لا تقبل شهادته 
فيها وان خرج من الخصومة. ٠‏ 

من لا يقبل قوله على نفسه في الإقرارء لا 


تقبل شهادته على غيره . 
المناقض إذا صدقه خصمه كان مقبول 
القول. 


المنفعة المحرمة لا تقايل بالعوض في البیع . 
الموقوف قبل الإجازة لا يفيد الملك . 

النماء الحادث قبل القبض أمانة في يد البائع 
للمشد ي 

الوکیل أمين لا ضمان عليه فیا دفع إليه ء الا ما 
جنت یداه أو أوتي فيه من قبل نفسه بتضييع أو 
تعمد فساد . ۹ 

یقبل قول الامناء في التصرفات أو التلف مالم 
يخالف العادة . 

يقبل قول الأمين في دفع الضمان عن نفسه ولا 
یقبل في إلزام الآخر إذا كان منكرا . 

يقع باطلا كل اتفاق على تقاضى فوائد مقابل 


0+ ۵ 





الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في 
الوفاء بالالتزام به ويعتبر في حكم الفائدة كل 
منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن 
إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية. 
متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا . 

ينعقد البيع بكل لفظ يدل عليه في عرف 
الناس وعادتهم» وان لم يوجد الإيجاب 


والقبول. 





قل 


إذا أثبت الشرع حک) منوطا بقاعدة فقد نيط 
با يقرب منهاء وإن لم يكن عینها. .. 
الاستثناء الشرعي قد يلحق بالاستثناء 
اللفظي أو الحسي» وقد لا يلحق . 
الاعتبار للمعاني في الدعوى دون الصور 
والمباني» فإنه قد یوجد الكلام من الشخص 
في صورة الدعوى وهو إنكار معنى كالمودع 
إذا ادعى رد الوديعة فإنه مدعي الرد صورة 
وهو منكر لوجوب الضان معنی . 


الأموال قد تضمن بالتعدي مع الایداع » كا 


تضمن بالتعدي من غير إيداع . 
البعض قد ري مجرى الجميع في باب 
الاحتياط . 


الحقوق متى وجبت في الذمة » فقد استوت في 
القوة . ۱ 
حکم الثىء قد يدور مع خصائصه . 


۵٦ 


الشیء قد يثبت ضمنا لغيره وان كان لا يثبت 
مقصودا. 

عقود العاوضات قد تجوز بالصفة کا تجوز 
بالتعيين والشاهدة. 

الفرع قد يتبع الأصل والأصل لا يتبع فرعه . 
قد تكون وسيلة الحرم غير محرمة إذا أفضت 
إلى مصلحة راجحة. 

فد ترجب الشريعة التبرع عند الحاجة. 
الضرورات. ۱ 

قد یتحمل عند الحاجة إلى دفع الضرر العام ما 
لا يتحمل عند الحاجة إلى دقع الضرر 
الخاص . 

قد يثبت بالشرط ما لا يثبت بإطلاق العقد. 
قد يثبت الشيء حكا في موضع لا يجوز إثباته 
قصدا. 

قد يثبت الشىء ضمنا وان كان لا يثبت 
قصدا. 

قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل . 
قد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل . 
العكس . 


قد يجوز في توابع العقد ما لا يجوز أن يفرد 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


فد يجوز في حال الا ضطرار ما لا يجوز نی حال 
الاختيار. 


فد يدخل في البيع تبعا ما لا يجوز افراده . 


قد یدخل في التصرف تبعا ما لا جوز أن يكون 


مقصودا بذلك التصرف . 
قل يدخل في العقد تبعا ما لايجوز إيراد العقد 
عليه قصدا. 


قل پستئر بالشرع ما لا يصح استثناؤه 


قد یقم التحریم بالشيء ولا يزول بزواله لعلة 
أخرى . 

قل يكون السكوت بمنزلة القول في كثير من 
الأصول. 


كل عقد قد أنزله الشرع منزلته وعينه بشروطه 
فالبيع وأحكامه على مساقها . 

ما كان واجبا قد يباح فيه ما لا يباح في غير 
الواجب» لكون مصلحة أداء الواجب تمر 
مفسدة الحرم والشارع يعتبر المفاسد 
والمصالحء فإذا اجتمعتا: قدم المصلحة 


الراجحة على المفسدة المرجوحة . 
ما يتقسط الثمن على آجزاته قد أمن فيه جهالة 
نه . 5 


يجوز للمتماقدین باتفاق حاص أن يزيدا في 
ضهان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا 


e a 
2: 


5 





مرتبة على جذور الكلمات 


هذا الضیان» على أن كل شر ط يسقط الضمان 
أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد 
إخفاء العيب في المبيع غشا منه . 


بقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل 
الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في 
الوفاء بالالتزام به ويعتبر في حكم الفائدة كل 
منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن 
إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية 


متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا . 


ينا 


فل 
. 


ارا 


كدر 


إذا اختلفا في الجائحة أو قدر ما أتلف فالقول 
قول البائع . ۹ 


إذا وجد القلیل من رأس مال السلم زیوفا 
فرده » واستبدل به في الجلس - لا ینقضص 


ارتفاع الواقم شرعا محال» أي ارتفاعه في 
الزمن الماضى» وأما تقدیر ارتفاعه مع 


وجوده فممکن . 


0۵۷ 


الأسباب الناقلة للأملاك کالبیع» واطبة» 
والصدقه والوصية» ونحوها يشترط فيها 
العلم والقدرة. 

الأصل اقتصار الفساد على قدر الفسد. 
الأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة 
مقدارها في جواز البيع . 

الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك 
وتتقل إلى الورثة. ٠‏ 

الأموال المشتركة في شركة اللك تقسم 
حاصلاتها بين أصحابها على قدر حصصهم . 
إن قدر ما يتغابن الناس فيه بحيث لا يمكن 
التحرز عنه يكون عفوا. 

إن للعقود أصولا مقدرة وأحكامها معتيرة لا 
تغيرها الشروط عن أحكامها في شرط سقوط 
الضیان وإيجايه . 

البدل نا یظهر حکمه عند فوات الأصل › 
فأما مع القدرة على الأصل فلا معتبر بالبدل . 
البدل يبطل بالقدرة على المبدل . 

بيع ما هو غير مقدور التسليم باطل . 

بيع المقدرات صفقة واحدة مع بيان من كل 
فرد وقسم منها صحيح . 

التغرير في المعاوضات التي تقتضی سلامة 
العوض يجعل سببا للضان دفعا للضرر بقدر 
الامکان . 











التقدیر [نما يثبت بالتوقیف . 
تمليك ما لا يقدر على تسلیمه لا يجوز . 
التوفیق بين الدلیلین واجب بقدر الإمكان. 


0°۹۸ 


الثابت بالضرورة يقدر بقدرها. 





الجابر بقدر الفائت . 

الحرج اللازم للفعل لا يسقطه . ۰ لأنه قدر 
معه . 

الحقوق التي لا يعلم مقدارها إلا بالعروف 
متى تنازع فيها الخصان قدرها ولي الأمر. 
الحكم المقدر بالضرورة مقدر بقدرها. 
الحكم القيد بالضرورة مقدر بقدرها. 
الحكم يثبت بقدر العلة. . ٠‏ 

الشيء إذا ثبت مقدرا في الشرع فإنه لا يجوز 
تغييره إلى تقدير آخر. 


لثيء إذا عظم قدره شدّد فيه وكثرت 











شروطه . 
الشيء یقدر بنظیره ویقاس على مثله لا على 
صده . 


الصفقة إذا جعت شيئين ختلفي القيمة انقسم 
الثمن عليها بقدر قیمتها . 
الضرر يدقع بقدر الامکان . 





الضرورة تبيح التناول من مال الغير بقدر 
الحاجة . 00 


ضان الإتلاف مقدر بالثل . 
الضان بالعقد الفاسد يتقدر بالمثل . 





ضان العدوان مقدر بالل . 


الضیان على قدر الذهاب . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


العقد على المنفعة في موضع ال حاجة من غير 
تقدير مدة جائز . 

الغالب ني كل مار في الشرع إلى المعروف أنه 
غير مقدرء وأنه يرجع فيه إلى ما عرف في 
الشرع أو إلى ما يتعارفه الناس . 


القدرة على استرداد الأصل تمنع التضمين . 





القدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف . 
القيمة انا تستحق عند استهلاك العين وتعذر 
القدرة عل التصرف ف املك . 

كل بيع كان المعقود عليه فيه مجهولاء أو 
معجوزا عنه» غير مقدور عليه فهو غرر . 
كل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم 
ومعجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر. 
كل ما دعت الضرورة إليه من المحظور فإنه 
ساقط الاعتبار على حسب الحاجة وبقدر 
الضرورة. 1 
كل ما يقع فيه التنازع فليقدر بشىء معين 
لقطع التشاجر . ۱ 
الکلام إذا وجد نفاذا على التکلم ينفذ» وان 
تعذر تنفيذه وآمکن توقیفه یتوقف ترتيبًا 
للحکم بقدر الامکان . 

لا مصير إلى البدل مع القدرة على الأصل . 
لا يترك الق القدور عليه لأجل الباطل . 
لا يسقط القدور عليه بالعجوز عنه . 




















ما ثبت ضمنا لشیء یتقدر بقدره . 





ما ثبت من التقدیر شر عا يجب اعتباره. 





مرتبة على جذور الكلمات 


ما جاز العقد على واحد منه غير معين جاز 





ما كان مباحا للحاجة قدر بقدر الحاجة . 


(كالإجارة) . 
ما لیس بمقدر شرعا يجعل تبعا لا هو مقدر 


= 


شرعا. 





(کاللفقت واستحقاق الشفعة). 2202 
متی كان العوض معینا - أي مشاهَدًا - كفت 
معاینته من غير علم پقدره. 

الفتقر إلى القبض یکون قبله من ضمان البائع . 
ولا يجوز لشتریه التصرف فيه . . وما لا یفتقر 
إلى قبض من ضآن مشتریه وله التصرف فيه 
سواء قدر على القبض أو لم يقدر . 

المقادير في] لا بضره التبعیض تعتير كأجزاء. 
وفيا يضرّه التبعيض تعتبر كأوصاف . 
اللحق بالعقد پقدر واقعا فيه . 

من اختلط باله الحلال والحرام أخرج قدر 
امحرام» والباقي حلال له . 0 








من ثبت له على غريمه مثل ما له عليه - قدرا 


وصفة - تساقطاء فان اختلفافي القدر سقط 
الاقل . 

استتفاژه . 

لا فلا. 


۰۹ 


من له الق على الغبر» وکان سبب الحق 
ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه لذا 
امتنع» أو تعذر استتذانه؛ وان كان السیب 
خفياء فليس له ذلك . 

من وجب عليه حق من دين أو عين وهو قادر 
على وفائه ويمتنع منه: أنه يعاقب حتى 
يؤديه . 

وجود البدل إذا منع الانتقال إلى البدل كانت 
يقسم الربح في الشركة الفاسدة على مشدأر 
رأس المال. 

مقدار حصة الشريكين في الال المشترى . 
یلزم مر اعاة الشر ط بقدر الإمكان . 





قدم 
الاثبات مقدم على النفي . 
احتهال الصحة مقدم على احتال البطلان . 
إذا اجتمع للمضطر رمان كل من لا يباح 
دون الضرورة وجب تقديم أخفه| مفسدة 
وأقلهها ضررا. 





إذا ازدحم حقان على المال فان أقواهما مقدم 
على الآخر . 


إذا تزاحم حقان في محل : أحدهما متعلق بذمة 


ساچ 1 
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من هو عليه والآخر متعلق بعين من هي له 
- قدم الحق المتعلق بالعين على الاخر ؛ لأنه 
يفوت بفواتها بخلاف الحق الآخر. 

إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع . 

إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم 
آرجحه|. 

إذا قويت القرائن قدمت على الأصل . 
الأسماء العرفية نقدم على الحقيقية . 

الإشارة والصفة إذا اجتمعتا قدمت 
الا شارة . ۳ 
الإقدام على التصرف يكون دلیل اختیار 
املك في المبيع الذي فيه الخيار . 

ام قدام على الشراء إقرار بملك البائع . 
إقدام الشتري على العقد اعتراف بصحته . 
الإقرار المتقدم لا يبطل بالإنكار الحادث . 
أقوى الحقين يقدم على آضعنه|. 

إن الحقين إذا وجا قدم أقواهما. 

البينة تقدم على اليد والر اءة الأصلية . 
التابع لا يتقدم على التبوع. 

التصرفات الباطلة لا تنقلب صحيحة بتقادم 
الزمان. 








التقادم يتوقف سريانه بالعاذیر . 
تقدم الممسبب على السبب لا يعتبر . 
تقديم ما يتعلق بالعين آول لتأكده . 


حى الادمی يجب تقديمه لتأكده . 


— 


الحق الثابت لمعين مقدم على الحق الثابت خر 


هل . 
الحق السابق يقدم على المتأخر (كدين الصحة 
والرض). ٠‏ 


حقوق الال إذا تعلقت بشيئين جاز تقديمها 
إذا وجد أحد الشيئين (كالزكوات 


والكفارات) . 

الحقوق المتعلقة بالمال الحاضرة تقدم على 
الحقوق المتعلقة بالذمم . 

اخاص يقدم على العام . ۱ 


الشرط التقدم على العقد کالشرط القارن 
والشرط العرفي كاللفظي . 

الشرط يتقدم الشروط . 

الشك لا يرفع اليقين التقدم في شيء من 
أبواب الفقه. 

صريح القول مقدم على دلالة العرف . 
صريح القول يقدم على ما تقتضيه دلالة 
احال . 

الظاهر يقدم على الاستصحاب . 

الفساد إن! يكون بالعقد لا بشىء تقدمه وإن 
كان سببا له . 

القدیم يترك على قدمه . 

قول اثبت يقدم على قول الناني. 

كل أمرين لا يجتمعان يقدم الشرع أقواهما على 
آضعنه| . 

کل عقد يؤدي إلى خصومة لا يجوز ال قدام 
عليه . 


۹ 


1 1 بو 
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© کل مأذون له في تحريك الال لا يكون له فضل 


والامر مقدم عليه فيه . 

كل مال يحل بانقضاء مدة يجوز تقدیمه قبل 
انقضاء تلك الدة كالديون المؤجلة . 

لا جوز نقديم الخلف على الأصل عند عدم 
العجز عن الأصل . 

لا يجوز في الشرع الإقدام على نقل الأشياء 
وتغييرها مع قيام الا حتمال في السبب الوجب 
لاسیا مع طول الامد وقدم العهد. 

لا يفسد عقد أبدا إلا بالعقد نفسه ولا يفسد 
بشىء تقدمه ولا تأحره ولا بتوهم . 

لا يقدم أحد في التراحم على الحقوق إلا 
ما أشبه الئيء لا یزامه ولا يقدم عليه بل 
ما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة . 
وعاداتهم ينبغي أن يلتمس له مخرج شرعي ما 
أمكن على حلاف أو وفاق . 

ما کان واجبا قد يبأح فيه ما لا يباح في غير 
الواجب» لكون مصاحة أداء الواجب تَعْمّر 
معسدهة الحری والشارع يعتير الفاسد 
والصالح: فإذا اجتمعتا: قدم المصليدة 
الراجحة على الفسدة المرجوحة . 


0١ 





ما وجد قدییا فإنه يترك على حاله ولا يغير إلا 


r 


مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل 
أبدا . 

الستباح بسبب لا يجوز تقديمه على سببه . 

الصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة . 
ا ملك لا يجوز تقدمه على سببه ولا وجوده في 
حال عدمه وإنما يثبت الملك بعد سببه من 
من أقدم على عقد كان في صمنه الاعتراف 
بوجود شرائطه . 

المنطوق مقدم على التعلیل . 

يجب تقديم ما یتعلق بالعین . 

يقدم في کل تصرف من التصرفات الأعرف 
بجلب مصالحه ودرء مفاسده . 

يقف سریان التقادم كلما وجد عذر شرعي 
تتعذر معه المطالبة باق » فلا حسب مدة قیام 
العذر . 
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قذر 


. الستقذر شرعا کالستقذر حمًا. 





قرب 


إذا آثبت الشرع حکا منوطا بقاعدة فقد نيط 
با يقرب منها» وان لم يكن عينها . 


01۲ 


إذا تعذر إيجاب العهدة على العاقد تعلقت 
بأقرب الناس إليه وهو من سَلّطّه على البيع . 
الأصل إضافة امحادث إلى أقرب أوقاته . 
الحقيقة إذا تعذرت وكان ها جاز واحد تعين 
الحمل علیه» وان كان ها مجازان أحدههما 
أقرب. حمل على الأقرب. . 

الحوادث ترد إلى أقرب الأشياء شبها ما 
السبب المقرب من الشيء جار مجراه في الحل 
والحرمة والوجوب . 

الصلح يجب حمله على أقرب العقود إليه 
وأشبهها به احتياطا لتصحيح تصرف العاقد 
ما أمكن . 

ضمان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى 
العدل من ضانه بغير جنسه . 

العارض يحال بحدوثه على آقرب الأوقات . 
للمرء أن يحكم في ملکه وفيا تحت يده ما 
يجري مجرى الأملاك» با يراه أرفق إلى 
الصلاح وأقرب. 

ما تتاثل أجزاؤه وتتقارب صفاته . . ضمن 
ما قارب الشیء آعطي حكمه . 

ما قارب الشیء فهو في حکمه: ۱ 
ما م يرد الشرع بتحدیده يتعين تقريبه بقواعد 
الشرع . 0 

ما يقرب من الشىء يأخذ حکمه. 

متى تعدر إيجاب العهدة على الوكيل يتعلق 
بأقرب الناس إليه وهو الموكل . 











رل 
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موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


المعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما ترتبت 
عليه الأحكام العلم ولاتعذر أو تعسر - في 
أكثر ذلك - أقيم الظن مقامه لقربه منه. 


فرر 


الوبراء !نما یتوجه إلى ما استقر من الدیون في 
الذمم لا إلى ما في الأيدي من الأعيان. 


أحكام الشرع مستقرة على تخلیب اليقين عل 


الشك . 
الاختلاف في السبب غير مضر نی الاقرار. 


الإذن بالتجارة لا یتضمن الابراء والاقرار . 








الاسلام الطارئ بعد تقرر سبب الضان 
يجعل كالمقترن بالسبب» کا أن الإسلام 
الطارئ بعد العقد قبل القبض يجعل كالمقترن 
بالعقد . 

آصول الشرع مستقرة على أن أحكام العقود 
الفاسدة معتبرة بأحكامها في الصحة . 
العقد عليه . 

الاعتبار في ضان اسناية بالاستقرار. 
الإقدام على الشراء إقرار بملك البائع . 
الإقرار إذا أمكن حمله على الصحة لزم . 











هو با 
و 


مرتبة على جذور الکلمات 


۵۳ 





إقرار الانسان فيا في يده معتبر ما لم يظهر له 
خصم ینازعه فيه . 

الاقرار بالكتابة كالإقرار باللسان. 
الإقرار بالجهول صحيح . 

الاقر ار بالشاع صحیح . 

الاقرار بعد الانکار مقبول والانکار بعد 
الاقرار مردود. 


الرقرار حجة مها آمکن إعماله لا يجوز 














إبطاله. 


إقرار صاحب اليد مقبول في حق نفسه . 
الإقرار في إسقاط حق الغير لا يقبل . 





الإقرار في الصحة حكمه اللزوم. 


الإقرار لا يحتمل التعليق بالشرط . 
الإقرار لا يعتبر دليلا إذا كان فيه إبطال حق 
الغير. 

الإقرار المتقدم لا يبطل بالإنكار الحادث . 
إقرار المرء حجة على نفسه لا على غيره. 
الإقرار المعلق بالشرط باطل . 

الإقرار يؤخذ فيه بظاهر اللفظ . 

الإقرار يصح في غير مجلس الحكم . 
الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك 
وتنقل إلى الورثة . 

الإنسان لا يلزمه من المعروف إلا ما يقرٌ به . 
ابيع الفاسد كالصحيح في استقر ار البدل . 
الثابت بالبيئة كالثابت بالعاينة أو بإقرار 


اخصم . 





الجهالة في القر به لا تمنع صحة الإقرار. 
الق متى ثبت واستقر لا يسقط إلا 
بإسقاطه . 0 

الحقوق المستقرة لا تسقط بحقوق مستجدة 
(كالديون والحدود) . 

الحكم بموجب الإقرار يستازم الحكم 


بصحة الإقرار. 








الدعوى المجهولة لا تصح حتى تفسر وإن 
الإقرار_بالمجهول يصح ويؤخذ القر 
بالتفسير . 

الرجوع في حقوق الآدميين بعد الإقرار لا 
ينفع الراجع عا أقر به» وأنه يلزمه إقراره في 
أموال الآدميين كلها . 

الثىء إذا انتهى تقررت آحکامه . 
الضان معتبر بحال استقرار الحناية . 
الظاهر یصلح للتقریر لا للتغییر . ۱ 
عقد البیم یوجب أن یستقر ملك الشتري 
على المبيع . ۹" 

العقود المستقرة في الذمم لا تبطل بالتأخير . 
العقود معتيرة با استقر من أحكام أصوها 
ولا يغير الشرط الأصل عن حكمه. 




















الفساد بعد تقرره لا يحتمل الزوال . 

فرار الضمان على الظال . 

القيمة إن) تستحق إذا ملكت ملكا مستقرا في 
الظاهر . 0 


کل أحد عامل لنفسه بتصر فه حتی يقوم 
الدلیل على أنه يعمل لغبره باقراره. 





3 


۱ عد نی ت سير 6 . 


01 


كل إفرار معلق على شرط ليس بإقرار . 
كل جملتين أقر بإحداهما ثم رجع إلى الأخرى 
لزماه . 

كل صلح كان على إقرار من التبایعين فحکمه 
حکم البیع . 

كل عين مغصوبة على الغاصب ضبان نقصها 
إذا كان نقصا مستقرا. 

كل فساد يكون في العقد إذا تمكن في أحد 
العوضين يكون فسادا في صلب العقد » وإذا 
كان الفساد في صلب العقد لا ينقلب العقد 
جائرًا پاسقاط الفسد قبل تقرره وإذا كان 
الفساد خارجا عن صلب العقد داخلا في 
شرط زائد كالتأجيل ينقلب العقد جائدًا 
بإسقاط المفسد قبل تقرره. 








كل كلام یناقض الإقرار ويحيله يجب أن 
يكون مردودا. 

كل كلمة تضمنت الإبراء عن الخصومة ک: 
لاحقلي» ولادعوىليء ولا خصومةلي إذا 
صدر من شخص لا يسمع منه الدعوى ولا 
البينة إلا بتاريخ بعد الإقرار بپذه الکلمة . 
كل ما كان متصلا بالمبيع اتصال قرار سواء 
أكان اتصاله خلقيا أم صناعيا فإنه يدخل في 
المبيع بدون ذكره تبعا . 

كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام لأنه 
کتان وتدليس ويدخل في ذلك الاقرار 
بالحقوق . 

كل من ادعى في إقراره وجها يحتمله إقراره 











- موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


كل من أقر بشيء لغيره فالقول قوله فيه . 
كل من آقر لغيره بملك شيء ثم ادعی فيه حف 
م يصدّق إلا بيينة . 


كل من صح منه إنشاء عقد صح منه الإقرار 


به . 





كل من في يده شيء فالقول قوله أنه في ملكه 
وإقراره. 

لا عذر لمن أقر. 

لا يقبل رجوع المقر في حقوق الادمیین . 
لا ينسب إلى ساكت قول» لكن السكوت في 
معرض الحاجة بیان» یعنی : أنه لا يقال 
لساکت : إنه قال كذاء لکن السکوت فيا 
يلزم التکلم به إقرار وبیان . 

ما استقر فيه الخلاف ساغ فيه الاجتهاد . 





ما استقر وجوبه استحق استفاژه. 


ما استقر وجوبه من حقوق الاموال لم يسقط 


ما دحل في العقد استقر بالقبض . 

ما كان غير مستقر کالسلم فیه ام جز بيعه 
بحال لا لصاحبه ولا لغيره. 

ما لا يجوز اخاذه لا يجوز بیعه بل لا يجوز 
إقراره ولا تملکه. 





التهم في إقراره مردود الإ فرار . 


المرء مؤاخذ باقراره. 





مرتبة على جذور الكلمات 


اللك في المضمون يقع لمن يتقرر عليه 
الضان. 


مه , 


من اقر بشيء يضره لزمی ومن ادعى حما لم 








يجب له. 

من أقر بملك الغير لغيره ثم ملكه يؤمر 
بالتسليم إلى المقر له . 

من قدر على الانشای فدر على الإقرار. وما 
لا فلا . 

من لا یقبل قوله على نفسه في الاقران لا 
تقبل شهادته على غيره . 

من لا يملك الحكم لا يملك الإقرار به . 





من لزمه الدفع مع الإقرار. لزمه اليمين مع 
الانکار» كسائر الحقوق المالية . ۱ 
من لزمه الغرم مع الإقرار. لزمته اليمين مع 
الانكار. 

من ملك الإنشاء ملك الإقرار. 

من ملك مباشرة الشيء يملك الإقرار به. 
التفقة كالحقوق لا يبرته منها إلا إقرار من 
وجبت له أو بينة تقوم عليه بقيضها. . 
النكول بمنزلة الإقرار . 

هلاك المضمون في يد الضامن يقرر عليه 
الضیان . 

يجب حمل کلام التاطقین على مرادهم مها 
آمکن في العقود والفسوخ والاقرارات 


وغيرها. 








فرص 
تصرف العامل في القراض موضوع لتثميره 
ودلميته . 
العامل في القراض الفاسد لا يملك ربحه . ٠‏ 
العامل مؤتمن في مال القراض فلا يتعلق به 
الضان. 


القرض لا یستحق به إلا مثله . 


القرض مضمون على المستقرض وان 
الضان لا يصح إلا بعد وجوب الضمان 
على الاصیل . 

کل حق ثابت في الذمة لا يبطل بتلف المال» 
کالدین والقرض. وکل حت تعلق بالعين 
يبطل بتلف الال کالوديعة والضاربة. 





کل عقد لا يتقيد بزمان لا بلزم الا بالشروع 
(كالجعل والقراض والغارسة والشركة 
والزارعة) . 

کل قرض جر نفعاء فهو ربا حرام . 

كل قرض شرط فيه أن يزيده» فهو حرام بغير 
خلاف . 

كل قرض شرط فيه زيادق» فهو حرام 
إجماعا . 

كل ما كان مبادلة مال بال يقد بالشرط 
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لا يصح شرط الخيار في عقاو حيلة ليربح في 
فوض 
الستقرض مضمون بالثل إن كان من ذوات 
الامثال أو بالقيمة إن لم يكن من ذوات 
الأمثال . 


قرط 
کل ما هو زوجان لا ينتفع بأحدهما دون 
صاحه کاسطلمن» والنعلین والسوارين» 


والقرطين» فوجود العیب بأحدهما کوجوده 
)ا هیعا. ` 


و42 
الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقرع السمع 
ما یوجب اخظر. 5۹ 
الحقوق ادا تساوت من غير تمییز استعملت 
المرعة. 

درل 
ادا اعترض بعد العقد - قبل حصول المقصود 
- ما لو اقترن بالعقد كان مانعا من العقدء 


فكذلك إذا اعترض يكون ميطلا . 


إذا ثبت اعتبار النية فانها تعدر مقارنة للفظ . 





إذا قويت القرائن قدمت على الأصل . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


إذالم توجد الصيغ في البيع فان القرائن احالية 
تقوم مقامها . 

الإسلام الطارئ بعد تقرر سبب الضمان 
يجعل كال مقترن بالسبب» كما أن الاسلام 
الطارئ بعد العقد قبل القبض يجعل كال مقترن 
بالعقد . 5 
الالفاظ الحتملة لا پلزم البیع ما بمجردها 
حتی يقترن مها عرف أو عادة أو ما يدل على 
البيع . 

الرضا الطارئ كالمقارن في سقوط الضمان . 
سكوت من وجه إليه الاجاب يعتبر قبولا إذا 
اقترن به ما مجعله دالا على الرضا. 





الشبهة زا تؤثر إذا اقترنت بالسبب 
الموجب . 

الشرط المتقدم على العقد كالشرط المقارن 
والشرط العرفي كاللفظي . 

الشرط المقارن للعقد يلحقه» فان كان شرطا 
صحيحا لزم الوفاء به » وإن كان فاسدا آفسد 
العقد. 

الطارئ على البيع قبل القبض بمنزله 
القارن . 








الطاری في الدوام کالقارن . 

الطارئ قبل حصول القصود بالسیب 
کالقترن باصل السبب . 

الفاسد الطاری بعد العقد بمثابة الفساد 
المقترن بالعقد . ۱ 





























مرتبة على جذور الكلمات ۷ 
۵ القرائن إذا انضمت إلى الضعيف: ألحقته © الثمن لا يتقسط على صفة السلعة. 
بالقوي . © العقد الواحد إذا جمع شیئین مختلفي القيمة 
6 قرينة الحال تقيد مطلق الکلام. كان الثمن مقسطا على قیمتهیا لا على 
ه قرینة امال تل حكم الكل السا ا 
٠‏ كل ید ندل القرائن الظاهرة التي توجب ۰ م قابل جملة تقسط على لجزائها که کل 
القطع أو تکاد أنها يد مبطلة لا حكم لها ولا ۰ ما يتقسط الثمن على أجزائه قد أمن فيه جهالة 
« ما يلحق بالعقد من الشروط الفاسدة قإ ٠‏ يصح الجمع بين بیع وعقد آخر بعوض واحد 
انقضاء الخيار له حكم المقترن في إفساده . ويقسط الثمن . 
۵ متى فسد العقد في البعض بمفسد مقارن 1 
يفسد في الكل . ۹ تسم 
© مجرد الدعاوى في المطالبات لايحكم في فصلها . و الأموال المشتركة في شركة الملك تقسم 
إلا بحجة تقترن بها. حاصلاتها بين أصحابها على قدر حصصهم . 
© من ادعى شيئا لایدعیه أحدولا يدعيه من هر و بيع القدرات صفقة واحدة مع بيان تمن كل 
في يده اكتفي فيه بأقل ما يكون من البينة أو فرد وقسم منها صحيح . 
القرينة . 9 الصفقة إذاجعت شيئين ختلفي القيمة انقسم 
© الموجود المقترن بالانم الحسى أو الشرعي الثمن علیهم بقدر قيمتهما . ۹ 
کالعدم. 0 © العامل لا يملك حصته من الربح إلا بعد 
© يصير اعتبار الجاز إذا اقترن بالعرف أولى من ۱ القسمة . 
اعتبار الحقيقة إذا فارق العرف لأن العرف ۵ قسمة العقد لاتصح. 
ناقل . e‏ کل قسم من شركة العقد يتضمن الوكالة . 
:8 9 قسمة جازت من غير رد ولا ضرر فهي 
قط ات من : 
۰ الأتباع لا قسط ها مما يقابل بالأصل [لأنها لم ° كل قسمة غير وأجبة؛ إذا تراضيا باه فهي 
تدخل تحت العقد مقصودا إذ اللفظ لا بيع » حکمها حکم البیع . 
يتناوها] . 9 


من قاسم الربح فلا ضیان عليه . 


01۸ 


يقسم الربح في الشركة الفاسدة على مقدار 
راس الال 

يقسم الضرر والخسار في كل حال بنسبة 
مقدار حصة الشريكين في الال المشترى . 


قشر 


ما يضره الكسر كالرمان يجوز بيعه وهو في 
فشره. وكذلك ما تمكن معرفته من غير إزالة 
قشره کالفول. وأما ما لا يضره الكسر ولا 
تمكن معرفته وهو في قشره» فلا يجوز بيعه؛ 
لأن في ذلك غررا من غير حاجة. . 








ينا 


فصل 


الأتباع غير مقصودة في العقود. 

الأتباع لا قسط ها مما يقابل بالأصل [لاأنا لم 
تدخل تحت العقد مقصودا إذ اللفظ لا 
يتناولها]. 





إذا اجتمع آمران من جنس واحد ول يختلف 
مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. 
إذا اعترض بعد العقد - قبل حصول 
القصود - ما لو اقترن بالعقد كان مانعا من 
العقدء فكذلك إذا اعترض یکون مبطلا . 
إذا بطل المقصود بطل حكم توابعه. 

ادا دارت المسألة بين مراعاة اللفظ ومراعاة 
القصد. فمراعاة القصد أولى . 

إذا وجد القصود استقر الحكم . 
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الاشتغال بغير المقصود إعراض عن 








الملقصود. 
الأصل أنه كم من شيء يثبت ضمنًا وضرورة 
ولا یت قصدا في الشرع. 


الأصل في العقود من العاملات الالية أنها 
تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو 
فعل . 

الأصل مراعاة المقصود . 

الاعتبار في- العقود بالعان_والمقاصد_ لا 
بمجرد اللفظ . ۹" 





الأمور دمقاصدها . 





الأمور تنل على المقاصد لا على الصور . 
الأمور الشرعية بمقاصدها ومعانيها لا 
بألفاظها وصورها. 000 

الانسان یقصد الصحة دون الفساد . 


الأوصاف تضم: بالتناول مقصودة . 





التابع لا يفرد بالحكم مالم يصر مقصودا. 
الترك فعل إذا قصد . 

تصرف العاقل البالغ يجب حمله على الصحة 
أي على مقصود المتكلم ما أمكن . 

تصرف الوكيل على الامر انا ينفذ فیما يرجع 
إلى حصیل مقصوده. 
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تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده إن كان فيه 
مقصود معتبر شرعا صح.ء وإلالم یصح» إذ 
تام العقد يكون بالتسليم ؛ لأن بالبيع يملك 
الرقبة وبقبض المبيع يملك التصرف 
والتصرف هو المقصود من الملك . 

جلب المنفعة أو دفع المضرة مطلوب للشارع 
مقصود. 

الحواز تبعا لا يدل على الجواز مقصودا. 
الحكم يبنى على ما هو المقصود ولا ينظر إلى 
اختلاف العبارة بعد اتحاد المقصود . 

رؤية كل المبيع غير مشروطة لتعذرها إذ 
البواطن والدفائن لا ترى» فيكتفى برؤية ما 


يدل على العلم بالمقصود ولو دخل في البيع 


أشياء . 

















السبب إن اعتبر لدلالته عل القصد ناذا 
خالف حقيقة القصد لم یعتر . 

سقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط اعتبار 
الوسيلة . 

الشرع لا يعتبر من المقاصد إلا ما تعلق به 
عرض صحیح حصل لمصلحة أو دارى؟ 
لفسدة . 

الشروط المشروطة . . . إن يلزم الوفاء بها إذا 
لم يُمض ذلك إلى الإخلال بالمقصود 
الشرعي . 
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الثىء قد یثبت ضمنا لغيره وان كان لا يغبت 
مقصودا . 





صحة القصد لا معتبر بها في حقوق العباد . 


٠‏ الصحة مقصود المتعاقدين ومتی أمكن 


تحصيل مقصودهما بطريق جائز شرعا 
يحمل مطلق کلامها عليه ويجعل كأ 
الضرر واجب الدفع سو |ء قصد أو ١‏ 
قصل . 


الطاری قبل حصول القصود بالسبب 
کالقترن بأصل السبب . 


العيرة ف العقود للمقاصد والعاني لا 


العقد لا ينعقد موجبا ما يضاد المقصود به . 





العقود إذا انقطعت عن مقاصدها بعد 
حصول صورها تصير كالمعدومة. - 
العقود مبنية على مراعاة المقصود دون صور 
الاعواض . 20 

العيب ما ينقص الالية إذ المالية مقصودة 
بالبيع وما یتقص الثمن ينقص المالية فكل ما 
أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو 


سس . 


الغرض والقاصد داخلة في حيز الاعتبار . 
فوات ما هو المقصود في البيع يفسد العقد 
حتى لو اشترى جوزا فوجده خماويًا فسد 
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۰ قد يثبت الشيء حکما في موضع لا يجوز إثباته 
فصدا . 


قد یثبت الشىء ضمنا وان كان لا شت 


فصذا. 


قديدخل في التصرف تبعا ما لا يجوز أن يكون 
قد یدخل في العقد تبعا ما لا يجوز إيراد العقد 
عليه قصدا . 





قصد التجارة لا يزيل حكم العين؛ لأن 
الفرع لا یطل حكم الأصل . 

قصد المقاصد أقوى من قصد الوسائل . 
القصود في العقود معتبرة» وإنها تؤثر في 
صحة العقد وفسادى وف حله وحرمته . 
القليل من المستحق لا بحل بمقصود العقد . 
قيمة المنافع كعينها في تحصيل المقصود . 

كل بيع كان المقصود منه مجه ولا غير معلوم» 


ومعجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر . 











كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو 
باطل . 

كل تصرف كان من العقود كالبيع أو غير 
اتود كالتعزيرات وهو لا يحصل مقصود. 


فإنه لا يشرع . 








كل حق مقصود لا يقضى به بلا بينة . 
كل سبب لا يحصل مقصوده لا يشرع . 


كل شرط يوجب جهالة في الربح يفسده 
لا حتلال مقصوده . 








موسوعة القواعد والضوابط الفقهية ' 





۵ کل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولخته 


التي يتكلم بهاء سواء وافقت العربية 
العربای أو العربية الولدة أو العربية 
الملحونة» أو كانت غير عربية» وسواء 
وافقت لغة الشارع» أو لم توافقهاء فان 
القتصود من الألفاظ دلالتها على مراد 
الناطقين ما . 

کل عقد لا محصل فيه مقصوده لا ینعقد . 
کل قصد ناقض قصد الشارع فباطل . 








کل ما قصد لت صل إليه من حیت ذاتی ل 





من حيث کونه حراماء جاز والا حرم . 

كل ما ملك بعقد سوی البیع فانه يجوز 
التصرف فيه قبل قبضه بالبیم لعدم فصد 
ار 


كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان 


كل من کان حبوسابحق مقصود لغيره كانت 





كل وصف مقصود منضبط فيه مالية 
لاختلاف القيم بوجوده وعدمه يصح 
شرطه في البيع ويتخير المشتري بفواته . 


نفية عن العقد. 





كل یمین قصل ہا الدفع لا يستفاد ہا 
بت 


التصود. 








yy 
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© لا یبال باختلاف السبب عند حصول © المعتبر في الالتزامات إنما هو صریح الألفاظ 


المقصود . 
































أو ما تنعقد عليه القصود . 

















لا يجوز الرجوع إلى المقاصد الخفيةء انا ©« المقاصد أشرف من الوسائل إجماعا . 
الاعت‌اد على ظواهر العقود الشرعية . © المقاصد معترة. 
لا يجوز قصد التفرق بين شيئين ثبت الجمع © القاصد معتيرهة 2 التصرفات وتعير 
بینها شرعا. أحكامها. 
لا يعتبر اللفظ في العقود إذا كان الفا و المقاصد من الأعيان في العقود إن كانت 
للمقصود. متعينة استغنت عأ يعينها . 
للوسائل أحكام القاصد. © مقاطع الحقوق لا تؤثر فيها القاصد والنیات 
ما ثبت حقا للعبد يحتمل السقوط باسقاطه وانما تؤثر فيها الاقوال والشهادات . 
مقصودا . ۰ المقصود بالعقود هو التقابض › وبالقیض يتم 
ما جاز تبعا لا جوز قصدا. العقد ول مقصوده . 
ما صار مقصودا من الأوصاف يكون ل © المقصود من الأمُان أن تکون معیارا 
حصة من البدل . للأموال. 
ل يتوصل إلى المقصود إلا به يكون ٠‏ من غير مال غيره بحيث فوت مقصوده عليه 
تم وا 00 فله أن يضمنه بمثله . 
5 ۱ ۱ ۰ من کان مقصوده اجتناب | لحظور إذا فعله 
س العبد ناسیا أو خطتا فلا ثم عليه . 
الامور بالشیء یکون ماأمورا رد ۱ 
ا مورا بتحصیل © الوسائل تسقط بسقوط القاصد. 
لقصود به . ساد 
۱ © الوسائل ها المقاصد . 

التبرع يملك الفسخ قبل حصول القصود ۳ ا ۱ ۱ 
بغير رضا الآخر. © يختلف الجنس باختلاف الأصل أو القصد أو 
المتبع : المقاصد لا الألفاظ . 

َ 9 يشمل البيع كل ما كان من ملحقات ال 
المدة المنكرة مختلف بحسب المقاصد . 0 بع 5 8 8 ت 

۱ وتوابعه وذلك وفقا لطبيعة المعاملة وعرف 

مر اعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل الجهة و قصد المتعاقدين . 
أبدا . 1 ۹ 


يغتفر في الشىء إذا كان تابعا ما لا یختفر إذا 
کان مقصودا. 














الأجر. 
الأمور مقصور التصرف على ما تضمنه 
الأمر. 





يدو 


نصص 


الديون انا تقضی بأمثالها على سبيل 
التقاص. أما الأعيان فا تستوفى بذواتها . 
القصاص في الدیون لا في الأعيان . 

لا يجمع بين الحقين لمستحق واحد 
(كالقصاص مع الدية) . 





المقاصة (نا تكون في الدینن التحدي 
الصنف . 


المقاصة لا تكون إلا بحلول الدينين. 








۵ يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر ف ني امقاصد. 
ابيا 
فصر 
9 حقوق الله تعال تجري فيها المساهلةء ولا 

الأصل اقتصار الفساد على قدر المفسد . تحمل عل الاستقصاء وكال الاستيفاء 
الأصل براءة الذمة وعدم التعدي كحقوق الآدميين. 
والتقصير . 
الأمانة غير مضمونة» فاذا هلكت» أو فضى 
ضاعت بدون صنع الأمين» أو تقصيره لا 
يلزمه الضمان . « الاجل يقتضى جزءًا من العوض . 
طرح المشكوك والاقتصار على المتيقن © اختلاف الجنسين يقتضى اختلاف الحكمين . 
واجب . © إذا انتفی الانع يجب العمل بالحكم لوجود 
كل صانع لعمله أثر في العين كالقصار مقتضيه . 
والصباغ فله أن يحبس العین حتی يستوفي ۰ 


إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع . 
إذا كان للفظ معنى فاعتبره الشرع فانیا يعتبر 
فیا يقتضيه ويؤدي معناه . 





ارجاء الحجة للغائب - فيا يحكم به عليه - 
أصل معمول به عند القضاة والحكامء لا 
ينبغي العدول عنه ولا الحكم بغیره . 
الاسترداد بحكم فساد العقد لا يفتقر إلى 
القضاء . 








الآشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها 
تكفي رؤية الأنموذج منها فقط . 
الأصل صحة العقد ووجود ما یقتضیها . 





إطلاق إضافة الفعل يقتضى المباشرة . 
إطلاق البيع يقتضى البيع بلا شرط . 
إطلاق البيع يقتضى السلامة . 
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إطلاق العقد يقتضى السلامة؛ وان م ينص 
عليها . 


إطلاق العقد يقتضى المتعارف فصار 


كالمشروط . 
الإطلاق في البيع لا يقتضى التبقية . 


إطلاق لفظ الشركة يقتضى تساوي الشريكين 
فلا يعدل عن ذلك إلا ببيان. 


الإطلاق يقتضى التسوية . 

الاطلاق يقتضى السلامة . 

الإطلاق يقتضى الكىال . 

الالتزام لا یغر مقنضيات الأحكام. . . . 





الأمر بالشیء يقتضى تعيينه فلا يعدل عنه إلا 
بدلیل . ۱ 
الأمر بالفعل لا یقتضی الدوام . 


به . 
الإنفاق بأمر القاضي کالانفاق بأمر المالك . 


البيع بشرطين لا يصح إلا ادا کانمن مفتضی 
العقد أو من مصلحته . 


تجدد السبب بعد انمقضاء تعلقه کابتدائه . 





تحريم الشىء مطلقا يقتضى نحريم كل جزء 


التخيير بين شيئين يقتضى تعبین أحدهما عند 





تعذر الآخر . 


التصريح بمقتضى العقد لا يزيده إلا وكادة . 


التغرير في المعاوضات التي تقتضى سلامة 
العوض يجعل سيبا للضیان دفعا للضرر بقدر 
الامکان. 

تفسير الکلام با يقتضيه مقبول سواء كان 


جمیع الدیون تقضی من جیع الاموال . 





جهالة البدل تقتضی فساد العقد . 


الحاجة والعرف یقتضیان بتصحیح ما كان 
فاسدا في الأصل.. ۱ 


حكم العقد يقتضى الضان بالئمن . 


حلول الثمن قِ العقد مقتضى العقد» 
فالأجل لا يثبت إلا بالشرط في حالة العقد. 


الخصوص قاض على العموم . 
يقتضى البراءة منها. 





خطأ القاضى في بيت المال (أي غير مضمون 
عليه) . 
الدين یقضی عن أيسر الالین قضاء . ۱ 


الدیون انا تقضی بأمثالها على سبیل 
التقاص. آما الأعيان فانما تستوفی بذواتها . 





الرد بالیب قبل القبض بقضاء أو رضاء : 
فسخ من صل العقد في حق التعاقدین وني 
حق الثالث أيضًا فصار كأنه لم يبع أصلا 
لوجود الرد قبل تام العقد بالقبض . وإن الرد 
بعد القبض بالتراضى فسخ في حق 
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المتعاقدين» بيع جديد في حق الثالث لوجود 
طريق البيع في حق ثالث وهو مبادلة المال 


بالمال بالتراضى . 


الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يفسد 
البيع . 

الشركة تقتضى التساوي . 1 
شريعة السلمین وسنتهم في الدماء والأموال 
(أنه) لا یقضی فيها بالدعاوى الجردة. . 
الي إذا ی بالعقد اقتضی أن يملك عل 
الوجه الذي يملك الأصل . 

صريح القول يقدم على ما تقتضيه دلالة 
الحال. 

الضیان بقتضی اللزوم والثبات . 

العقد إذا أطلق حمل على مقتضاه وما جرى 
العرف به. 

العقد بإطلاقه يقتضى التعجيل . 

العقد الصحيح يوجب على كل من المتعاقدين 
ما اقتضاه العقد. 

غير منز لا يحمل الجواز لقضاء القاضى . 
القبض يجب وقوعه على حسب ما اتتضاه 
العقد لفظا وعرفا. 

قضايا الأعيان لا يدعى فيها العموم. 
القضايا تصان عن الإلغاء ما أمكن . 

















القضاياني الأعيان لا تستعمل على العموم . 
الديون والحقوق . 





موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


» كل حق جازت فيه النيابة جازت الوكالة فيه 


(كالبيع والشراء والإجارة واقتضاء الديون 
وخصومة الخصم. . .). 

كل حق مقصود لا يقضى به بلا بيئة . 

كل شرط كان من مصلحة العقده أو من 
مقتضاه» فهو جائز . 


كل شرط لا يناني مقتضى العقد لا يناي البيع 
بالاتفاق . 





کل شيء فيه مصلحة الناس فهو جائز 


. للقاضی والسلطان لأن الشرع وضع لصلحه ‏ 


الناس . 

کل عقد اقتضی الضان لم يغيره الشرط . 
كل عقد إن) يرد فاسده إلى مقتضى صحيحه . 
كل عقد فيه عرض علق بصفة لا يقتضى 
إطلاق تلك الصفة فسد بالتعلیق . 

كل عقد يدخله الحلول اقتضی إطلاقه 
الحلول» كالثمن والضمان . 

كل لفظة كانت خالصة لعقدء حمل إطلاقها 
عليه» فإن وصل بها ما ينافي مقتضاه. بطل . 





كل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جازت 


فيه الوكالة كالبيع» والشراء» والإجارة. 
واقتضاء الدیون» والخصومة في المطالبة 
بالحقوق. . 

كل مال يحل بانقضاء مدة يجوز تقديمه قبل 
انقضاء تلك المدة كالديون المؤجلة . 








كل من قضى دين غيره بغير أمره كان 


متطوعا. 








مرتية على جدور الكلمات 


9 كل يد تدل القرائن الظاهرة التي توجب 
القطع أو تكاد أنها يد مبطلة لا حکم لا ولا 
يقضى با . 

كلام لا مقتضى له يكون لغوا مهملا. 

لا تتقاضی النافع في العين إلا على ملك 
مالكها . 

لا یت بالشرط ما خالف مقتضاه . 








لا يصح اشتراط ما ينافي مقتضى العقد . 
لایلزم الإنسان التزام ضرر ل يقتضه العقد. 
ولو رضي بالتزامه . ۹ 

لا يملك الوکیل من التصرف إلا ما يقتضيه 
إذن موکله من جهة النطق أو جهة العرف . 





اللفظ اذا كان له مسمی معهود أو حال 
یقتضیه » انصرف إليه ون كان نکرة. 

ما تصرف فيه القاضى من طريق الحكم لا 
بلحقه ضیان. ا 

ما تعذر إقامة البينة فيه حاز أن يقبل فيه قول 
مدعيه إذا کان معه ظاهر يقتضيه . 
مادخلته النيابة ) وتعين مستحقه » وامتنع من 
هر علیه قام الحاكم مقامه فیه کقضاء 
الدين . 





ما ضاق على الناس اتسع حکمه» وما عمت 
ما فسد من جهة عقده وفات بی فيه 
ال الس 
ما كان القبض فيه من مفتضی العقد 
وموتجبه» فإنه لزم من غير قيض 


0Y ۵ 





ما لا تقع المنازعة فيه إلى القاضی فلا أثر لقلة 
الجهالة ولا لكثرتها في فساده. . 

ما لزم فضاؤه استوى فيه حال الصحة 
والرض . 

ابلح ام رد ۱ 
انقضاء الخيار له حكم القترن في |فساده. 
جرد إسقاط لا یقتضی العوض . 

الستحیل عادة كالمستحيا العقليء فكل 
حوى لا یقتضیها ظاهر حال المدعي لا 


سی لا إذا عم القاضي أو شهد شامدان 
مشهوران بالعدالة و الررانة 








عدالته فحیط تسمع . 


<أ 


مطلق الم ضافة یقتضی التسوية . 

مساق خر يقش التساري. 

كر اراد تا 

من عل دين فل شا من ی ماه اد 
من قضى دين غيره مضطرا من مال نفسه لا 
يكون متبرعا ويرجع عليه . 

من له حق على غيره يمنعه إياه فظفر من ماله 
بشيء جاز له أن يقتضى منه حقه. سواء كان 
من جنس حقه أو لم يكن منه. 


يجب العمل بالمقتضى السالم عن العارض 


المقاوم . 











055 


۰ يغتفر في التهضاء. من المعاوضة ما لا يغتفر 


بقع باطلا كل اتفاق على تقاضی فوائد مقابل 





الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في 


الوفاء بالالتزام به ويعتبر في حکم الفائدة کل 
منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن 
إذا ما ثبت أن ذلك لا یقابله خدمة حقيقية 
متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا. 
يقع باطلا كل شرط يقضى بالإعفاء من 
المسئولية المترتبة على الفعل الضار . 


فطع 


إذا شرط الشیء الذي الأغلب منه أن لا یمن 


انقطاع أصله لم جز . 
حکم إذا علق بجهة یل تنقطع تلك الجهة 
لا ينقل عنها إلى غيرها . 


الصفمه تتعدد بتعدد البائع قطعا . 

العقود إذا انقطعت عن مقاصدها بعد 
الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع 
الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير. 
كل شرط يوجب فطع الشركة في الربح» أو 
آوجب جهالة فيه فإنه يفسد المضاربة . 

كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح» أو 
كل ما يقع فيه التنازع فليقدر بشىء معين 





© كل يد تدل القرائن الظاهرة التي توجب 


القطع أو تكاد أنها يد مبطلة لا حكم شا ولا 

يقضئ بها . 

لا يلزم من انقطاع التبع انقطاع الأصل . 

ما تعتبر فيه الموالاة فالتخلل القاطع لهامضرء 

غير أنه نما يعرف بالعرف . 

متى أمكن جعل الكلام متصلا كان أولى من 

مقاطع الحقوق لا تؤثر فيها المقاصد والنيات . 
وانما تؤثر فيها الأقوال والشهادات . 


بف 


قعل 


إذا أثبت الشرع حكا منوطا بقاعدة فقد نيط 


با يقرب منهاء وإن لم يكن عينها . 
إذا وجب مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل 





المخالفة ما أمكن . 
كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقتصوده فهو 


باطل . 
مالم يرد الشرع بتحديده يتعين تقريبه بقواعد 
الشرع . 

ضر 
العقد على واحد منها غير معين (أصله قفيز 
من صيزة) . 











مرتبة على جذور الكلمات ۷ 





بعضه غير معين. أما إذا تساوت الأجزاء © كل فساد يكون في العقد إذا تمكن في أحد 
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حكم النائب يقفو حكم الأصل . 


الأحكام تتعلق بمعاني الألفاظ دون 
قوالبها. 
إذا فسد العقد بشرط فاسد ثم حَذفا الشرط لم 





الألفاظ قوالب المعاني فلا يجوز إلغاء اللفظ . 
وإن وجب اعتبار المعنى إلا إذا تعذر الجمع 
للمنافاة . 

الأيدي عند الوت تنقلب يد ملك بواسطة 
الضان . ۱ 

البیاعات القاسدة فسادا ضعیفا تتقلب جائزة 
الزمان . 

العقد الباطل بحدوث الصلاحیه ي الحل 





العوضین یکون فسادا في صلب العقد» ولذا 
كان الفساد في صلب العقد لا ینقلب العقد 
جائرًا باسقاط الفسد قبل تقرره» وإذا كان 
الفساد خارجًا عن صلب العقد داخلا في 
شرط زائد كالتأجيل ينقلب العقد جائرًا 
بإسقاط الفسد قبل تقرره. ٠‏ 

ما لا يصح ابتداء لا ینقلب صحيحا 


بالوجازة . 


من أخرج زکاته من مال غصب ل يجزئه» ولو 
آجازها ربه : کبیعه وإجارته ؛ لأن ما لا یصح 
ابتداء لا ينقلب صحیحا بالاجازة. 


إذا اجتمع للمضطر محرّمان كل منها لا يباح 
دون الضرورة وجب تفديم أخفها مفسدة 
وآقلها ضررا. 

إذا ظفر الانسان بجنس حقه بال من ظلمه 
فانه یستقل بأخنه. 





اذا وجب الفة أصل أو قاعدة وجب تقلیل 
الخالفة ما آمکن . ۹ 
إذا وجد القلیل من رأس مال السلم زیوفا 
فرده» واستبدل به في الجلس - لا ینقضص 
عد السلم برد ذلك القدر . 


الاصل أن ربح ما لم یضمته الرابح حرام 


oA 


بالنص فلا يصح شراء ما باع بأقل مما باع قبل 


نقد الثمن. . . إذا كان المبيع لم ينقص ذاًا 


واتحد الثمئان جنسًا . 

الإطلاق يجرئ فيه أقل ما يتناوله اللفظ . 
الأقل تابع للأكثر. ٠‏ 

الأقل تبع للأكثر شائعا كان أو غير شا 
الأقل يتبع الأكثر. 

الأقل يجعل تبعا للاکثر فيه| تعم به البلوى 


الأكثرينزل منزلة الكمال والأقل تبع للأكثر: ‏ 


الأمر الطلق يتناول قل مايقع عليه الاسم 
الحكم إذا علق باسم كان ذلك الحكم معلقا 
باقل ذلك الاسم . 

الربا لا يجوز قليله ولا کثره» ولیس كالغرر 
لذي يجوز قلي ولا يوذ کر 


إل ال س 


الغلبة في الأصول للكثرة لا للقلة. 

قليل الزيادة ما لا يمكن التحرز مهه . 
قليل الغش مما لا يمكن التحرز عه 
قليل الفساد ما لا يمكن التحرز من 
القليل من الأشياء معفو عنه. 

القليل من المستحق لا غل بمقصود العقد. 


کی حرم صل في کک ا رمف 


e‏ كل شيء لا يجوز بيعه استقلالا » وبيع تبعا 


الباقى بالثمن كله» وان شاء ترك . 
كل ما تعلق به التحريم غالبا تعلق به مغلوبا 
(كالنجاسة في قليل الماء) . 


كل من يجوز تصرفه في ماله وسبعة ) وشرائه 
فجائز له بيع ما شاء من ماله بها شاء من قليل 
الثمن وکثره» كان ما يتغابن الناس به أو لم 


يكن إذا كان ذلك ماله وم يكن وكيلا ولا 


وصيا. . 


كل يتصرف في ملكه کیف) شاء لکن إذا تعلق 


حق الغير به فيمنع المالك من تصرفه على وجه 


الاستقلال. 





لا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير . 


ما استحق في الكثير كان مستحقا في القليل 
كالبينة واليمين. 

ما جرت العادة فيه بأمر فو جد آقل منه كان له 
الرد به . ۹ 


ما فيه الربا ق التفاضا دحا قلبله 
جری فيه الربا ي التماضل دخل فل 
وكثيره في ذلك . 


ما لا تقع المنازعة فيه إلى القاضى فلا آثر لقلة 
الجهالة ولا لكثرتها في فساده. ...020 
ما لا يستقل بنفسه تبع لا يستقل بنفسه . 


مفسدة الغرر أقل من الرباء ٠‏ فاگ رخص 
فا تدعو إليه الحانجة منه . 





مرتية على جذور الكلمات 


۵ من ادعى شيئا لا يدعيه أحد ولا يدعيه من هو 
في يده اكتفي فيه بأقل ما يكون من البينة أو 
القريئة . 0 

© من ثبت له على غريمه مثل ماله عليه - قدرا 
وصفة - تساقطاء فان احتلفا في القدر سقط 


الأقل. 


e‏ المنعقد القلیل يكون تبعالغير المنعقد الكثير في 


تناول العقّد . 


© يثبت تبعا ما لا یت استقلالا في مسائل . 


9 یدخل ق الفرد» والعقود تبعا ما لا يدخل 


استقلالا . 





© يغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال. 





8 يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في المستقل . 


- 


شب 


ویب 


© التراضي با فيه غرر أو حطر أو قیار لا يحل 


ولا يجوز. 
© كل لعب فيه قار » فهو حرم . 


ده 


فنص 


© الحرام لا يجوز أن يقنص من أصل حلال» 
ولا الحلال من أصل حرام . 


03) 


بف 


کل شیء مادی أو غير مادي حرج تعن 


التعامل بطبیعته أو بحکم القانون يصح أن 
یکون محلا للحقوق الالية . 


فني 


ب 


كل عين تملوكة يباح نفعها وافتتاژها من غير 


ضرورة» يجوز بيعها. 
كل ما حرمه الله تعالى يحرم صنعه وبيعه 
واقتناژه. ۱ 


ال يي mm‏ 


ابي 


ضهر 

الأعيان المملوكة لا يقهر ملاكها عليها . 
قود 

الأسباب الحادثة عن الأفعال تجري جری 


المباشرة لها في الحكم (كالجناية يجب القود فيها 
بالمباشرة والسم ایة) . 





قول 


الإيراء إسقاط صوره ی یسم الا بر اء بالا 


0۳۰ 


أسقطت عنك ديوني» وان الجهالة في 
الإسقاط لا تفضي إلى النزاع وان كان في 


الإجازة تلحق الأفعال كالأقوال. 





الاختلاف متى وقع في تعيين نفس المقبوض 
فإن القول فيه قول القابض . 

الاختلاف متى وقع في ضفة المقبوض فالقول 
إذا اختلف الداقع والقابض في الجهة فالقول 
قول الدافع . 

فالقول قول الغارم . 

إذا اختلف المتبايعان في الصحة والفساد» 
فالقول لمدعى الصحت والبينة لمدعى الفساد 
مطلقا. 

إذا اختلفا في الجائحة أو قدر ما أتلف فالقول 
قول البائع . 

الأصل إن كان المبيع من ذوات القيم فيكون 
قول من عليه الضیان . 

الأصل 2 الآدمي العسرة ومر بتمسك 
بالأصل فالقول له فيكون القول لن عليه 
الدين وعلى المدعى إثيات غناه . 





الأصل في الاختلاف في تغير المبيع أن القول 
اقول من يشهد له الظاهر. 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


الأصل في العقود من المعاملات الالية أا 
تنعقد بكل مادل على مقصودها من قول. أو 
فر 
الأمانة لا تنفسخ بالقول. 


إمضاء البيع يكون بالقول والفعل الدال عل 


الرضا. 

نا يقبل قول الأمين في دفع الضمان عن نفسه 
آما في الاستحقاق فلا يقبل قوله . 

الحقوق تثبت يقول اثنين. 

الدافع أعلم بجهة الدفع فيقبل قوله في نت 
دلالة الأحوال تختلف با دلالة الأقو ال في 
قبول دعوى ما يوافقها وما مخالفها. - 
دلالة الحال تغير حكم الأقوال والأفعال. 
الشرط سواء كان نفيا أو [ثباتا لا يثبت إلا 
بحجة والقول قول من ينكر وجود الشرط . 
صريح القول مقدم على دلالة العرف . 


صريح القول يقدم على ما تقتضيه دلالة 
الحال. 





الضان لا يجب على الوديع إلا بالتعدي وان 
القول قول الوديع في التلف والرد على 
الإطلاق مع يمينه . 

الظاهر من اليد أا بحق فكان القول قول 
صاحبها . ۹ 
العرف ابحاري یقوم مقام القول . 

قد یکون السکوت بمنزلة القول في کثر من 
الأصول. : 








Hl 


القول أقوى من الفعل في الدلالة.. . 
والفعل أقوى منه في موجب الضمان . 

تول الأمين معتبر في نفي الضمان عن نفسه لا 
في الإيجاب على الغير . 

قول الانسان لا يقبل على غيره بمجرده 
كدعوى الال» وسائر الحقوق . 

القول في الأصول قول الغارم. 

القول في الأمر قول من استفيد ذلك الأمر 
منه . 

القول في بیان جهة التمليك قول المملّك مالم 
يد إلى الدور . 

القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة . 
القول قول ا جاني معیمینه. 

القول قول صاحب اليد مع يمينه . 

القول قول القابض مع يمينه. 

القول قول المفلس مع يمينه لأن الأصل بقاء 
ملكه وعدم زواله. 

القول قول الملك في بيان جهة التمليك 
وی جنس الثمن في حال الرد بالعیب وفي 
جنس البیع إذا احتلف البائع والشتري فيه . 
القول قول من قوي سببه مع يمينه . 
القول قول من يدعي الأصل لأن الظاهر 
شاهد له . 

القول قول من يدعي الصحة في العقد . 
القول قول من ينكر الشرط الفاسد . 
القول قول من يوافق قوله الأصل . 


0۱ 





القول قول المنكر مع يمينه . 


القول لا يتضمن الفعل نا يتضمن قولا 
ا 0 


القول لنكر العوارض . 

قول الثبت يقدم على قول الناني. 

فول الواحد في المعاملات مقبول . 

كل أمين ادعی رد الأمانة إلى مستحقها 
كل أمين عل شىء قهو مصدق دون يمين فب) 
يقوله فا ادعی عليه من وجه يجب عليه به 


الضمانء إلا أن يكون متها فيجب عليه 
اليمين . 


كل مین فالقول قوله في الرد على من 
اثتمنه . ۹ 

كل رجل يكون مؤتمئًا من جهة غيره يقبل 
قوله في حق غبره . ۱ 
کل ضامن آبدا ٍذا ادعی الرد ‏ يقبل قوله. 
كل غارم يقبل قوله بيمينه في قيمة ما يغرمه. 
لأن الأصل براءة ذمته. 


فيه . 





كل من ادعى أمرا يملك إنشاءه في الخال 
فالقول له فيه بلا يمين. 


— 





۳۲ 


كل من اعتصم بالظاهر فالقول قوله» ومن 
ادعى خللاف الظاهر فعليه البيئة. ٠‏ 

كل من أقر بشیء لغيره فالقول قوله فيه . 
كل من دفع ضرا عن نفسه كان القول قوله. 
ومن ادعی نفعا لنفسه كان القول قول 
۱ ۱ کک 
كل من في يده شيء فالقول قوله أنه في ملکه 
وإقراره. 22 

كل من كان القول قوله فعليه اليمين. ` 
لا اعتبار بالقول المخالف للواقع . 

لا يقبل قول أحد فيا يدعيه دينا على غيره . 
لا ينسب إلى ساكت قول» لكن السكوت في 
معرض الحاجة بیان» يعني : أنه لا يقال 
لساكت: إنه قال كذاء لكن السكوت فيا 
يلزم التكلم به إقرار وبیان . 


للحالة من الدلالة كا للمقالة . 





ما تعذر إقامة البينة فيه جاز أن يقبل فيه قول 
مدعیه اذا كان معه ظاهر يقتضيه . ۹ 
ما لا یعلم الا من جهة الشخص فالقول قوله 
فيه... لأن الاعت‌اد في العقود عل قول 
أربابها . 0 
مايعتبر له القول يكتفى فيه به من غير نية » إذا 
كان صريحا فيه (كالبيع). 

المسلّط على الثبىء إذا أخبر فیما ساط عليه با 
لا يكذبه الظاهر فيه يجب قبول فوله . 





موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


مقاطع احقوق لا تؤثر فيها المقاصد والنيات 
وإنما تؤثر فيها الأقوال والشهادات . 

من ادعی الجهل نا يجهله أبناء جنسه غالبا 
فالقول قوله في جهله . 

من ادعی شيئا يشبه ما قال - لا يعرف بذیره - 
كان القول قوله مع يمينه. 

من أنكر حقا على نفسه» كان القول قوله. 
من قبض الال لنفع مالكه لا غير كالوديع 
والوکیل بغر جعل» فیقیل قوشم في الرد. 
من قبض الال لنفع نفسه لا یقبل قوله في 
الرد . 

من قبل قوله في أصل شيء قبل في صفته . 

من كان القول قوله في شيء كان القول قوله 
من لا تجوز شهادته على الأفعال» لا تجوز على 
الأقوال (كالصبي) . 

من لا يصح تصرفه لا قول له. 

من لا يقبل قوله على نفسه في الإقرارء لا 
تقبل شهادته على غيره . 

من له يد معتبرة في شيء فقوله فيه مسموع . | 
الناقض إذا صدقه ' خصمه كان مقبول 
القول. 

یعتر قول المملك في بيان جهة التمليك . 


يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف مالم 
يخالف العادة . 














مرتبة على جذور الكلمات 


يقبل قول الأمين في دفع الضمان عن نفسه ولا 
يقبل في إلزام الآخر إذا كان منکرا. 

نوم 
الإبراء لا يصح إلا من دين قائم . 
الإبراء يقوم مقام الأداء . 
إتلاف ما ليس بمتقوم لا يوجب الضیان . 
إتلاف المشتري عين المبيع يقوم مقام القبض . 
إتلاف الوم مما لا مثل له يوجب القيمة . 
الإجازة !نا تلحق القائم دون المالك. 
الأجنبي إذا شارك المالك في إتلاف المال بغر 
إدنه » يضمن نصف القيمة . 





توزيع ما في مقابلته عليه باعتبار القيمة . 
إذا تلف شيا له مثل وتعذر المثل وحكم 
الحاكم بأداء الشمت ثم وجد المثل قبل الأداء 





وجب أداء المثل . 
فالقول قول الغارم . 


إذا أقام كل من المتداعيين البينة على صاحبه 
بالملك له تباترت البينتان وتبقى العين في يد 
ذي اليد. 





إذا تعذر استيقاء العوض» رجع إلى القيمة . 
إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة . 


oY 





إذا لم توجد الصيغ في البيع فان القرائن الحالية 
وم تما 

الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي . 
استحقاق القيمة بمنزلة استحقاق العن . 
استدامة امقام في ملك الغير كابتدائه في 
التحريم. 0 

الاسلام إذا طرأ فإنه يلاقي الحرمة القائمة 
بالرد والماضية بالعفو . 

الا شارة تمهم بها المعان ويعبر بها عما في 
النفوس › نتقوم مقام الكلام عند عدم 
الکلام . 

الاشارة والایماء من الصحیح الناطق یقوم 
مقام الكلام . ۹ 


الأصل إن كان المبيع من ذوات القيم فيكون 


البيان إلى المشتري والقول في تعيين المضمون 
قول من عليه الضان . 

الأصل أن المضمون نوعان: مضمون 
يكون بالعقد الصحيح فهو مضمون بالسمی 
في العقد وكل مضمون يكون بالعقد الفاسد 
فهو مضمون بالقبض وکل مضمون بالقبض 
وهي القيمة إن كان من ذوات القيم وإن كان 
القبوض من ذوات الأمثال يلزمه المثل . 
الاعتياض عن حق مجرد لا يحتمل التقوم 
باطل . 








۳ 


إقامة الأكثر مقام الكل أصل في الشرع . 
ع الب لحر ل 


لمكم ممه وجوه وعدما: ‏ 

ال القيمة . 

خرن اليسير من أحد عوضي الصرف 
يقوم مقام تأخر جميعه في ابطال العقد . 
تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات . 
التبع يقوم بشرط الأصل . 

تقويم المتلفات لا ختلف باختلاف الناس إنما 
يختلف باختلاف البلاد والزمان. 

تقويم المستهلكات موكول إلى اجتهاد عدلين 
يحكان به على المستهلك . 

تلف العوض يوجب الر جوع في المعوض فإذا 
تعذر رده رجع إلى قيمته . 

الامکان مع مراعاة القيمة . 


اطقوق إذا قامت ما بينة واحدة» لا يكون. 


لكل حى بعض البينة . 
حلول ما في الذمة يقوم مقام حضور ما هي 
مشغولة به والقبض يتنجز فيه بإبرائها منه . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


الخلف عن الثيء يقوم مقامه عند فواته . 
الدعوى بالعين لا تقام إلا على ذي اليد . 


دليل الشيء في الأمور الباطنة یقوم مقامه . 


ذكر الوصف يقوم مقام الرؤية في بعض 


المواضع 

الذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها. 
الزائل إلى خلف قائم معنی» فيقام الخلف 
مقام الأصل. 


_زوال التعدي بالثل أولى من القيمة . 


السبب الخاص يدل على قصد الخصوص 
ويقوم مقام النية عند عدمها لدلالته علیها . 
السكوت انا يقام مقام الرضا لتصحيح 
العقد. 2 


الشبهة تقوم مقام الحقيقة في)| ببنی على 
الاحتباط. ` 


شيوع الأحكام قائم مقام حقيقة العلم . 


'الصفقة إذا رد د شاه مگ ختلفين في | . جنس ۱ 


كان الثمن عليها مفضوضا بالقيمة . 
الصفقة إذا جمعت شيئين ختلفي القيمة انقسم 
الثمن عليه بقدر قيمتههم) . 00 
الصناعة المحرّمة لا قيمة لها شرعا. 





الصنعة لا تقوّم في عقود الربا ولا تأثير 
لدحوضا فيه . ا 

ضهان الشيء قائم مقام المصمون كأنه هو . 
ضمان امال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى 
العدل من ضانه بغر جنسه . 





مرتبة على جذور الكلمات 


ضان المتلف كضان المغصوب في لزوم المثل 
إن كان مثلياء أو القيمة - يوم التلف - إن 
كان متقوما . 





الظاهر أن الرء یکون متصرفا لنفسه حتی 
بقوم الدلیل على أنه یتصرف لغیره. 
الظاهر یسقط اعتباره إذا قام الدليل بخلافه . 
الظاهر يقوم مقام الأصل . 

العرف الجاري يقوم مقام القول. 

العرف مع عدم الشرط يقوم في العقود مقام 
الشرط . 

العقد إذا ارتفع بالتحالف بطل المسمى 
واستحق قيمة المتلف . 

العقد الواحد إذا جمع شيئين مختلفي القيمة 
كان الثمن مقسطا على قيمتهما لا عل 
أعدادهما . 





. العين خير من الدين والمعجل أكثر قيمة من 
المؤجل . ۹ 
غالب الرأي يقام مقام الحقيقة فيا لا طریق 
إلى معرفته حقيقة . 

الفاسد يفيد الملك بالقيمة لا بالئمن . 
القائم من كل وجه یترجح على ما هو قائم 
من وجه مستهلك من وجه . 

القبض الحكمي يقام مقام القبض الحقيقي . 
قبض العين يقوم مقام قبض المنافع . 

قبض الوكيل يقوم مقام قبض موكله . 
قوام الأشياء بمعانيها.. 


oro 
القيمة |ن| تستحق إذا ملكت ملكا مستقرا في‎ 
. الظاهر‎ 
القیمه انا تستبحق عند استهلاك العين وتعذر‎ 
. القدرة على التصرف في اللك‎ 
القيمة بدل نا يصار إليها عند العجز عن‎ 
. الأصل‎ 





لقيمة تخلف الین وتقوم ماب 





٠‏ القيمة تقوم مقام العين عند امتناع الررجوع في 


العيين . 

القيمة خلف عن الثل حتى لا يصار إليها إلا 
قيمة المنافم كعينها في تحصيل القصود. 
کتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات 
الدیون والحقوق . 


الدلیل على أنه يعمل لغيره پاقراره . 


كل بيع فاسد يأخذ القيمة» ويتنزّه عن 
الفضل . 

كل بيع فسد لثمنه لزمت فيه القيمة إذا فاتت 
عينه . 

كل حكم يعتبر في تحليل بيع الذهب وتحريمه 
فنا يعتير فيه بوزنه دون قيمته كالتساوي 
والتفاضل . ۹ 

کل ربويين على التحریم الا ماقام الدلیل على 


إباحته . 








0۳۹ 


کل شيء فسد فيه البيع فالشتري |ذا استهلکه 
ضام لقیمته بالغة ما بلغت . 

كل شيء في بيت الانسان على الاباحة حتی 
يقوم دليل على التحريم . 

كل عوض ملك بعقد ينفسخ فيه العقد هلا که 
قبل القبض» لا يجوز التصرف فيه كالمبيع 
والأجرة.. وكل عوض ملك بعقد لا 
ينفسخ العقد فيه ببلاكه قبل القبض» جوز 
التصرف فيه قبل قبضه كعوض الخلع وآرش 
اعتنایة وقيجة التلف ٠‏ 





كل غارم يقبل قوله بيمينه في قيمة ما يغرمه. 
لأن الأصل براءة ذمته. 000 


كل فاسد متفق على فساده إذا فات فإنه يمضى . 


بالقيمة . 

كل ما أمكن أن يكون مبيعا أمكن أن يكون 
ناه ولا عكس» لأن الال غير المتقوم شرعا 
ینعقد معه البیع لو كان عناء ولا ینعقد لو كان 
مبیعا . 


كل ما أنقص العين أو القيمة - نقصا يفوت به 
عيب يرد به المبيع . 


كل ما تختلف أجزاؤه وقيمته لا يجوز شراء 





بعضه غير معين. أما إذا تساوت الأجزاء 
والقيمة فان البيع يجوز من غير تعيين كما في 
بیع قفيز من صُبرة . 

كل ما تعورف تداوله من أعيان ومنافع 
وحقوق يعتير علا صاخا للتعاقد عليه ككل 
. مال متقوم» وكذلك الأشياء التي ستوجد . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة. 





كل ما كان على إنسان أن يرده بعينه ففات» 
رده بقیمته» لأن القيمة تقوم مقام العين إذا 
فاتت العين . 

کل ماله ظاهر فهو ينصر ف إلى ظاهره إلا عند 
قيام المعار ض أو الراجح . 

کل ما له مثل یرد مثله» فإن فات يرد قيمته . 


کل ما وجب فيه القيمة على متلفه فبیعه 


- جائ. 


كل مال مثلي أحاط به خطر وأشفی على 
التلف يصبح أثناء خطره قيميا . 

كل مال مثلى تعيب أو استعمل فأصبح بحالة 
تجعل له قيمة خاصة تختلف عن قيمة أمثاله 
قبل التعيب أو الاستعمال يصير قيميا . 
كل مكيل وموزون مشرف على الاك 





كل من أفسد شيئا لزمه قيمة ما أفسد بخطأً أو 
عمك . ۹ 

كل من ثبت له حق فلا يسقط إلا بنصه على 
إسقاطه أو فعل یقوم مقام النص . 

كل من حال بین الانسان وبين ملکه» لزمه 
قيمة ما حال بينه وبينه . 

كل من دفع ما ليس بواجب على ظن وجوبه 
فله استرداده قائها» أو استرداده مثله أو قيمته 
هالكا. 020000 

كل منتفع به شرعا في الحال أو في المآل وله 
قيمة. . . جاز بيعه والا فلا . 





مرتبه على جذور الكلمات 


کل موضع تعذر فيه على المالك إقامة البيئة 
اكتفي فيه بالصفة . ۹ 
كل وصف مقصود منضبط فيه مالية 


لا ختلاف القيم بو جوده و عدمه يصح ش 


شرطه في البیع ویتخیر الشتري بفوانه . 

لا تقبل البينة التي أقيمت على خلاف 
المتواتر. 

لا قيمة للجودة في الأموال الربوية » منفردة 
عن الأصل . ۰ 

لا معتیر جضان القيمة مع بقاء العين . 

لا يجوز في الشرع الإقدام على نقل الا شیاء 
وتغييرها مع قيام الا حتال تي السبب الوجب 
لاسي مع طول الأمد وقدم الحهد . 

لا يستحق ماني يد الغير بمجرد الدعوى مام 
قم لت 

لا يصار إلى القيمة إلا لتعذر المثل الذي هو 
أسهل وأحق في معنى البدلية . 

لا يصار في الستهلکات إلى القيمة إلا عند 
تعذر إيجاب الئل . 0 

لا یغرم من استهلك شیا إلا مثله أو قيمته . 
لا يغرم من استهلك شيعا إلا مثله أو قيمته . 
ما اختلف فيه المتعاقدان» قام ورنته 
مقامها. 

ما استحق فيه البدل إذا عدم السمی رجع إلى 
القيمة. 


غيره. 
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ما تتعذر رؤيته تقوم الصفه فيه مقام الرؤية 
(كالسلم) . 

ما تختلف أجزاؤه وقيمته لا يجوز شراء بعضه 
غير معين ولا مشاعا. ` 

ما تعذر إقامة البينة فيه جاز أن يقبل فيه قول 
مدعيه إذا كان معه ظاهر يقتضيه . 

ما تعلق بالعین أقوى حکیا في العين ما تعلق 
بالقيمة . 





ماثبت فهو باق من غير دليل منفي حتى يقوم 


الدليل . 


ما ثبت في الذمة لا يستحق بدله لنقصان 


قیمته . 





ما دخلته النيابة» وتعين مستحقه » وامتنع من 
هو علیه. قام الحاكم مقامه فيه» كقضاء 
الدين . 

ما زالت عنه المنفعة زال عنه التقويم . 

ماضمن بالعقد الفاسد اعتبرت قيمته بالغاما 
بلغ » كالمبيع . ۹ 

ما ضمن بالقيمة بالغا ما بلغ » ضمن بعضه با 
نقص » کسائر الأموال . 





ما ضمن بنوع من الال وجبت قیمته . 

ما فعله رسول الله و فلغیره فعله» مالم يقم 
دليل على اختصاصه به . 

ما كان فساده في أحد عوضيه كبيع المجهول 
والغرر فإنه يرد بعد الفوات إلى القيمة . 

ما كان مثليا ضمن بمثله وما كان متقوما 
فبالقيمة. 0 





سم سس 





o۸ 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





ما لا قيمة له لا بدل له . 
ما لا قيمة له لا تصح المعاوضة عليه . 


ما لا مثل له فاعتبار قيمته وقت إتلاذه لا 


وفت عدمه . 
ما لا يتوصل إلى إقامة المستحق إلا به يكون 


ما وجب رده إذا كان حياء وجب رد قيمته 
إذا كان فائتا . 


ما يكون متقوما شرعا فالاعتياض عنه 
جائز . 

لالية قائمة بمنافع الأعیان کقیامها 
بالاعیان . 

متلف الشيء إنا یغرم مثله أو قيمته . 

متى قام السبب الظاهر مقام المعنى الباطن 
دار الحكم معه وجودا وعدما. 

المثلٍ لا يضمن بمتقوم مع وجوده. 

الثلي مضمون بمثله والتقوم بالقيمة . 
الختلف في فساده إذا فات يمضى بالثمن» 
والمتفق على فساده يمضي بالقيمة إن كان 
مقوما أو مثليا. 00 
الستقرّض مضمون بالثل إن كان من ذوات 
الأمثال» أو بالقيمة إن لم يكن من ذوات 
الامال . 

الستهلك شرعا لا يجب فيه قيمة. 

الطلق يجري على إطلاقه حتی یقوم دلیل 
التقييد . 


المظنة نبا تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة 
المعتبر في الأسباب والبراءة وكل ما ترتبت 
عليه الأحكام العلم» ولا تعذر أو تعسر - في 
أكثر ذلك - أقيم الظن مقامه لقربه منه. 
المعول ٤‏ الضمان عل الثل » و عنل تعذره 
يرجع إلى قيمته . 

المقبوض بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم القبض . 


تقد البلد . 


من ادعی باطنًا كان عليه إقامة الدلیل عليه . 





من امتنع من معاوضة جب عليه ألزم مها 
بقيمة المثل . 

من حصل لديه مال لغيره بلا سبب مشروع 
فعليه رده إذا كان قائّا» أو تعويضه إذا كان 
هالكا . > 

من قام عن غيره بواجب فله الرجوع عليه . 
من لا فائم له فاخاکم هو النائب عن 
المسلمين فيه . 

المنافع بمنزلة الأعيان القائمة . 

المنكر مصدق حتى تقوم عليه بينة بالحق . 
وجيت له أو بينة تقوم عليه بقبضها. 





قصان مه الله مع سلاضا لا يمع أروم 


العقد (كبيع غير المسترسل وكالغبن اليسير) . 
الواجب قيمة ما أتلف يوم التلف . 


وصف الشيء يقوم به لا بنفسه . 


مرتبة على جذور الكلمات 


o۹ 





٩‏ يجب العمل بالمقتضى السام عن المعارض 


e‏ يمل المطلق على المقيد حتى يقوم الدليل على 
العمل بالوطلاق . 

» يقام الأكثر مقام الكل . 

© يقام السب الظاهر الدال على مراده وهر 
صيغة العموم مقام حقيقة الباطن الذي لا 
يتوصل إليه إلا بحرج . 

© يقف سريان التقادم كلا وجد عذر شرعي 
تتعذر معه المطالبة بالحق» فلا تحسب مدة 
قيام العذر .. 


نب 


نوي 


۰ الأدنى لا يزاحم الأقوى . 

© إذا اختلف المتعاملان في شىء من متعلقات 
المعاملة يرجح أقواهما دليلا. 

© إذا ازدحم حقان على الال فإن أقو اهما مقدم 
على الاخر. 

۰ إذا تعارضت النية واللفظ يغلب حكم اللفظ 
لقوته على حکم النية لضعفه . 

۰ إذا قويت القرائن قدمت على الأصل. 

‌ الاستدامة آقوی من الابتدای. 





© الإقرار أقوى من الینة. 
e‏ الأقوى أمضى من الاد ضعف . 
۰ أقوى الحقين يقدم على أذ ضعفي . 


© الاقوی لا يترك بالادنی . 

۰ الأقوى لا بلحق بالأضعف . 

. الأقوى يدفع الأدنى‎ ٠ 

۰ الأمارات الظاهرة أقوى بيانا من الأمارات 
الباطنة . 

© إن الحقين إذا وجبا قدم أقواهما. 

© بناء القوي على الضعيف لا يجوز . 

© البينة أقوى من الوصف . 

#©-الرجيح لا يقع بكثرة العلل بل بقوة فيها . 

© تعارض البينتين يوجب تغليب أقواهما. 

* الثابت حكا كالثابت حسا أو آقوی منه. 





© الحادثة في الشرع إذا تجاذيها أصلان حاظر 
ومببح» ل ترذ إليهها وردّت إلى أقواهما شبها 
ا 


© الحق القوي يسري . 
٠‏ ات المتعلق بالعين أقوى من المتعلق بالذمة . 
4 الق المعلوم أقوى من الموهومء فيبداً 
بالأقوى . 
9 الحقوق تترتب بحسب القوة والضعف. 
© الحقوق متى اجتمعت في المعين وتفاوتت في 
القوة يبدأ بالأقوى فالأقوى . 
۰ الحقوق مس وجبت في الذدمة» فقد استوت في 
القوة. 
۶ حکم الأصل آقوی من حکم الفرع . 
3 الدفع آقوی من الرفع. 
e‏ الدوام أقوى من الابتداء . 
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الشيء لا يتضمن مثله لتساویه/ في القوة. 
الضعيف لا يزاحم القوي . 

العقد إذا دخله فساد قوي مجمع عليه أوجب 
فساده» شاع في الكل . 

عند اجتاع الحقوق في المال يبدأ بالأقوى 
فالأقوى . 











تبض الضیان أقوى من قبض الامانة 
والاقوی ينوب عن الأدنى . 

القرائن إذا انضمت إلى الضعیف : ألقته 
اغوي 

قصد المقاصد أقوى من قصد الوسائل . 
القول أقوى من الفعل في الدلالة. . 
والفعل أقوى منه في موجب الضان . 
القول قول من قوي سببه مع يمينه . 
القوي لا یعارضه الضعیف .. 

القوي ينوب عن الضعیف ولو استویا تاب 
أحدهما عن الثاني . 

كل أمرين لا يجتمعان يقدم الشرع أقواهما 
على أضعفه . ۹ 
كل ضعيف إذا صاحَبَ قويًا كانت الغلبة 
ما تعلق بالعين أقوى حکیا في العين ما تعلق 
بالقيمة . ۱ 

المستثنى بالشرط أقوى من المستئنى 
بالعرف . 

الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة . 





لل 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


يدخحل الأقوى عل الأضعف ولا يزاحم 
الأضعف الاقوی . 


بيبا 


شلد 


با 


إبطال ما قيد بالشرط لا يجوز. 

إذا قيدت . الوكالة بقيد فليس للوكيل 
خالفته . ۹ 

الاذن مقيد بشر ط السلامة . 

استعمال الق العام مقيد بسلامة الغبر : فمن 


استعمل حقه العام وأضر بالغیر ضررایمکن 


الا طلاقات تتقيد بشرط السلامة . 


[نا يتقيد بشرط السلامة فيا یمکن الا حتراز 
عنه ولا يتقيد بها فيا لا یمکن التحرز عنه. 
تصرف الالك في ملکه لا يتقيد بشرط 
السلامة. ا 





التقييد في العقود إن| یعتبر إذا كان مفيدا. 
الحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرها. 
قرينة الحال تقيد مطلق الكلام . 





كل تبرع أضيف إلى ما بعد الموت فهو وصية 


على أي شكل كان» فيأخذ حكم الوصية ' 


سواء صدر في حال الصحة أم في حال 


ae 


a ha : 
TAS Û 
مش‎ n 
عد سور ع‎ 


المرض» وكل تبرع منجز على أي شكل كان ...ي 


إذا صدر من صاحبه التام الأهلية غير 0 7 
المحجور عليه في حال صحته فهو نافذ كله 00 


لا يتقيد يثلث ولا بغيره. 








ea) 


ا 


لاس س 


(كالجعل والقراض والمغارسة والشركة 
والمزارعة). 

كل كلام اتصل بما يقيده فإنه يجب اعتبار ذلك 
المقيد دون إطلاقه أول أول الكلام . 

كل ما اختلف باختلاف المستعملين يعتير فيه 





اليد ل 





السلامة . 0072 
المباحات تتقید بشرط السلامة. 


المطلق إذا قيد ببعض الأوصاف يبقى مطلقا 


قبا وراءه. 

مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف . 

مطلق الكلام يتقيد بدلالة الحال ويصير ذلك 
المطلق يتقيد بالعرف والعادة . 

المطلق يبري على إطلاقه حتى يقوم دليل 
التقسد . 


المطلق يحمل على إطلاقه إلا أن يؤدى مله 
عليه إلى فساد فیقید . 

المطلق يحمل على ال 

الواجيات لا تتقيد بوصف السلامة . 

يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف. أو 
شرط أو استشناءء أو غيرها من القيود . 





ê 


0۵:۱ 


سس در 


9 كل عفد لا يتقيد بزمان لا يلزم إلا بالشروع 


يحمل المطلق على المقيد حتى يقوم الدليل على 
العمل بالإطلاق . 


ادي 


فيس 


' ترك القياس بالتعامل جائز في العاملات . 


الحكم 2 الأصل | إذا كان على خلاف القياس 


لا یقاس عليه . 
الشيء يقدر بنظيره ويقاس على مثله لا على 
صده . 


القياس على الرخصة جائز إذا فهمت العلة . 
لا قياس مع النص . 

أو قياس في معنى ما دل على النص أو 
الإجماع . 

ما جوزه السنة يصير أصلا في نفسه» فیجب 
أن يرد فاسده إلى صحيحه قياسا على سائر 
العقود الحائزة . 

ما ثبت بنص أو إجماع لا يطلب له نظير یقاس 
7 ۱ سس 
ما خالف القياس يقاس عليه إذا عرفت 
علته . 

ما كان خارجا عن أصله للرفق والمعروف ناد 
يقاس عليه . 

ما يتعين في الغصب والوديعة يتعين في العقد 
بالتعيين قیاسا على السلع . 


قبل 


كل بيع لا يجوز بيعه حتى يقبض إلا التولية 
والشركة والإقالة . ۱ 


كبر 


إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغرٌ الأكبرٌ. 

آکر الرأي فيا لا يرقف على حقيقته 
كاليقين. 

العمل بغالب الرأي وأكبر الظن في الأحكام 
واجب. 

کل آمر ضرره وه أكبر من نفعه فهو منهي 
عنه من غير أن يحتاج إلى نص خاص . 

كل ما كان الغرض الأكير منه محرمًا فمطالبة 
عوضه حرم على السلم.. 

ما وجب في العقود من اخقوق استوی 
استحقاقه في الصغير والكبير (کالشفعة) . 


کتب 


الأصل أنه لا يحرم على الناس من العاملات 
التي محتاجون إليها إلا ما دل الکتاب والسنة 
على تحريمه . ۹ 
الوقرار بالكتابة كالإقرار باللسان . 





كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات 
الدیون والحقوق. ۱ 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


کل امری مالك لاله » وانا لزمه فيه ما لزمه في 
حتاجون إليها إلا ما دل الکتاب والستة على 
تحریمه. ` 

ماحکم به احاکم لا يجوز نقضه ‏ مالم حالف 
کتابا أو سنة أو (حاعا. 


ا أمور به من الوفاء به من العقود : مالم ببطله 
أو سائر ما لا يحل لما) . 


كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام» لانه 
كتهان وتدليس ويدخل في ذلك الإقرار 
بالحقوق. 

كل من كتم ما يج إظهاره من دلالة واجبة . 
ونحو ذلك يعاقب على ترك الواجب . 

من کتم شهادة بحق إنسان فلم يشهد له بحقه 
حتى تعذر الوصول الیه فإنه يغرم له ذلك 
الحق الذي كان يشهد له به إلى مسائل كثيرة . 


كثر 


الأحكام نبا تتعلق في الأشياء بالأعم الأكثر 


o 


۳ 


ق 
DE‏ 
لم ج (لرویسس 





الأحكام انا هي للغالب الکشر والنادر في 
حكم العدوم. 

اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من 
اعتنائه بالمصالح الخاصة . 

إقامة الأكثر مقام الكل أصل في الشرع . 
الأقل تابع للاکثر . 

الأقل تبع للأكثر شائعا كان أو غير شائع . 
الأقل يتبع الأكثر . 

۱ الأقل مجعل تبعا للأكثر نیا تعم به البلوى . 
الا کثر ملحق بالكل ني آکثر الأحكام . 
الأكثر ينزل منزلة الكبال والاقل تبع 
للأكثر . 

الأمر الخاص مغمور بالعام» واليسير من 
الضرر محتمل لكثير من التفع والإصلاح . 
الترجيح لا يقع بكثرة العلل بل بقوة فیها . 
الذمة تسم لحقوق كثيرة. 

الربا لا يجوز قليله ولا كثيرهء وليس كالغرر 
الذي يجوز و قليله ولا يجوز كثيره . 

الرجوع في القليل والكثير والْحَفّر والنفيس 
إلى العرف . 

الشيء إذا عظم قدره شدّد فيه وكثرت 
شروطه. 

الشيء التلف لا يضمن بأكثر من من مثله . 
لض لازم كترايز امون م 


الأحكام . 
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العادة الغالية انا تؤثر في المعاملات لكثرة 
وقوعهاء ورغبة الناس فيا يروج فيها غالبا . 
العين إذا تجاذیتها الأصول لحقت بأكثرها 
امن خير من الدين والعجل أكثر قيمة من 
المؤجل . 0 

الغرر الكثير يفسد العقود دون يسيره . 
الخلبة في الأصول للكثرة لا للقلة . 

قد يتحمل اليسير في لا يتحمل فيه الكثير . 
قد يكون السكوت بمنزلة القول في كثير من 
الأصول. 

الكثرة من أسباب الترجيح . 

كل جنس حرم التفاضل في كثيره فإنه حرم في 
قليله (كالذهب والفضة). 

كل عقد جاز برأس المال» جاز بأكثر كبيع 
كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرا كان سيبا 
للشر والفسادء فإذا لم يكن فيه مصلحة 
راجحة شرعية وكانت مفسدته راجحة نمي 
عنه » بل كل سبب يفضي إلى الفساد نبي عنه» 
إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة. 

كل ما اشتدت الحاجة إليه: كانت التوسعة 
۳ 

کل ما أفضى إلى الحرم كثيرا حرمه 
اسن 

















E: 


الثمن وكثيره» كان ما يتغابن الناس به » أو لم 


وصيا. 

لا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير . 
للأكثر حكم الكل . 

ما استحق في الكثير كان مستحقا في القليل 
كالبينة واليمين. ٠‏ 

ما جرى فيه الربا في التفاضل دخل قليله 
وكثيره في ذلك . 








ما لا تقع المنازعة فيه إلى القاضي فلا أثر لقلة 
الجهالة ولا لکثرتها في فساده . ۰ 

مراعاة حق السلمین أجمعين بدفع الضرر 
الكثير عنهم أولى من دفع الضرر الیسیر عن 
واحد منهم . 

المعتبر في الأسباب والبراءة وکل ما ترتبت 
عليه الأحكام العلمء ولا تعذر أو تعسر - في 
أكثر ذلك - أقيم الظن مقامه لقربه منه . 
من كتم شهادة بحق إنسان فلم يشهد له بحقه 
حتى تعذر الوصول إليه» فإنه يغرم له ذلك 
الحق الذي كان يشهد له به إلى مسائل كثيرة . 
المنعقد القليل يكون تبعا لغير المنعقد الكثير 
ي تناول العقذ . 

النقص اليسير لا حكم له في أشياء كثيرة . 
اليسير يتسامح به بخلاف الكثير . 

اليسير يكون تبعا للکثیر ولا يكون الکشر 
تبعا لليسير . 








يقام الا کثر مقام الكل . 
كذا 


العکس . ۹ 


لا ینسب إلى ساکت فول» لکن السکوت في 
معرض الحاجة بیان يعني: أنه لا يقال 
لساكت: إنه قال كذاء لکن السكوت فے| 
يلزم التكلم به إقرار وبيان. 


المعدوم لا يصح بيعه فكذا ما آشبهه . 
كذب 


الصالح المظنون به الصدق والطالح الموهوم 
منه الكذب في الحكم سواء وأنه لا يحكم فا 
ولا عليها إلا بالبينة العادلة . 


كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها 
مرفوضه غير مسموعه . ۱ 


کل من كان فرعا لغیره ‏ تسمع دعواه با 
ما یبعد جدا لا التفات إليه (كاحتمال کذب 


المسلّط على الشىء إذا أخبر في سُلّط عليه با 
لا يكذبه الظاهر فيه يجب قبول قوله . 





كرر 


تكرير التخيير لايزيد به الخيار (كشرط الخيار 
في البيع) . 

حمل اللفظ على ما يستفاد به فائدة جديدة أولى 
من حمله على التكرار . 

كل عقد جاز مرت جاز أن يتكرر كسائر 
البيوع . 0 

" كل مایکر عل الأصل بالإبطال فهو باطل . 


کره 


الاحتیال في يجري فيه الربا مکروه . 

إذا تقابل مکروهان أو محظوران أو ضرران 
ولم يمكن اشروج عنهیا وجب ارتکاب 
أخفها . 

الحظر يرتفع بالإكراه. 

العقود كلها تفسد بالاکراه. 

كل شرط لو انطلق به في العقد آفسده 
فمکروه إضاره وإن لم یفسده . 

كل ما كره استع‌اله مع الحواز فإنه باحاجة 
إليه لا ییقی مكروها. 

ما كان حراما بوصفه وسببه أو بأحدهما فلا 
يأتيه التحليل إلا من جهة الضرورة أو 
الإكراه. . 

المكرّه لا يلزمه شيء من العقود . 




















۵ ۶ ۵ 


يجوز فعل المكروه لمصلحة راجحة . 





كري 


إن ما في الذمة من الحقوق لا يتعين لطالبه إلا 
بقبضه (كالكراء المضمون في 
الرواحل. . .). 

كل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر 
في من أو مثمن أو أجل فلا يجوز. 





كسب 
الاكتساب في المحل المباح يوجب الملك 


العقد بين اثنين لا تتأثر به حقوق مكتسبة 
لغيرهما. 





کسر 


ما يضره الکسر کالرمان يجوز بیعه وهو في 
قشرم» وكذلك ما تمکن معرفته من غير إزالة 
قشره کالفول» وآما ما لا يضره الکسر ولا 
تمکن معرفته وهو في قشره. فلا يجوز بیعه ؛ 
لأن في ذلك غررا من غير حاجة. . 


ب 


كفا 


© ما تكافأت فيه الشائبتان فالحكم الفقهي 
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وجوبت الترك وتحريم التناول؟ لأن ترك 
ارام واجب وما لا یتوصل للواجب إلا به 
فهو واجب . 


حقوق الال إذا تعلقت بشيئين جاز تقدیمها 


إذا وجد أحد الشيئين (کالزکوات 
والكقارات) . 





العدر يسقط ت الآثاى ول سمل به 





العقديرعى مع الکافر كما يرعى مع السلم . 
ما کان مضمونا لا ختلف حکمه في الایمان 
والکفر . 
ما يجب من العوض يستوي فيه السلم 
والکافر. 


حقوق الادمیین تستوی فیها الکافة . 

متى كان النع لحق الله تعبدا فسخ البیم 
إجماعاء ومتى ما کان لمق الادمی كالعيب 
والغش فله ایا ومتى ما كان لحق الله 
وق الادمي فعند كافة العلاء أنه يفسخ . 


كفل 


براءة الأصيل توجب براءة الكفيل . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





براءة المطلوب توجب براءة الكفيل . 


التمليكات لا تقبل التعليق بالشرط الفاسد 
فلا يصح تعليق البراءة من الكفالة بالشرط . 
العقد لازم لمن ألزم نفسه حظ غيرهء 
وصاحب الحظ بالخيار (كمن ضمن لغيره 
شيئاء أو كفل له» أو رهن عنده رهنا) . 

كل من تكفل دينا عن الغير؛ عليه الغرم. 


كل موضع يرجع فيه المشتري على البائع 


لا تلزم براءة الأصيل ببراءة الكفيل . 





كفى 
الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها 
تكفي رؤية الأنموذج منها فقط . 
رؤية كل البيع غير مشروطة لتعذرها إذ 
البواطن والدفائن لا ترى» فيكتفى برؤية ما 
يدل على العلم بالمقصود ولو دخل في البيع 
أشياء . 


الرضا وحده كاف لتحقق الالتزامات . 


الشرط يعار العلم بو جو ده » ولا يكتفى 


باحتال الوجود . 
الضرورة أمر معتبر بوجود حقیقته لا یکتفی 
فيه بالمظنة . 


كل جنس يثبت به الحق كفى فيه اثنان . 








حدر 


و 


ویکتفی فيه بالاضافة إلى نفسه فحقوقه 
راجعة إلى العاقد . 

مصلحته فانه لا يفتقر إلى نية. ٠‏ 

كل ما يعرض بالتموذج فرژية جزء منه يکفي 
لاسقاط الخيار فيهء وما لا یعرض 
باللموذج» فلابد من رژية کل واحد منها 
لاسقاط الخيار. 

کل موضع تعذر فيه على الالك إقامة البينة 
اکتفی فيه بالصفة . 


ما لا تختلف أجزاؤه... يكتفى برؤية 


ما وجد على صفة لا يغير عنها إلا بحجة 
مایتعذر الوقوف عليه بالمشاهدة» اكتفي فيه 
مايحصل ا حرج بمعرفة جميعه فیکتفی برؤية 
مأ يمكن منه . 

مايعتير له القول يكتفى فيه به من غير نية إذا 
كان صريحا فيه (كالبيع) . 





متى كان العوض معينا - أي مشاهدا - كفت ` 


س 


معاينته من غير علم بقدره. 


من أدعى شیثا لا يدعيه آحد ولا يدعيه من هو 


في يده اكتفي فيه بأقل ما يكون من البينة أو 


القرينة . 
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© کل عقد لا يحتاج فيه إلى إضافته إلى الموكل 


الاستحقاق . 


بجازه والعمل به تصحيحا لكلام المكلف عر 


الأشياء قبل ورود الشرع لا تكليف فيها 


بتحریم ولا غيره. 


الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأق 
مايدل على خلاف ذلك الأصل . 


التكليف بحسب الوسع والإمكان. 


العبرة في المعاملات لما في نفس الأمر لا لما فى 
ظن المكلف . 





كل إنسان نیا يكلف البينة على دعواه على 
حسب الامکان . 


كل جهل يمكن المكلف دفعه لا يكون حجة 
للجاهل . 

ما غلب فيه حق الادمي من الأموال لا 
العبادة يشترط . 








المتعذر يسقط اعتباره والممكن يستصحي فيه 
التكليف . 


س 


04۸ 


إذا تعذرت الحقيقة وجب صرف الاسم إلى 
مجازه والعمل به د تصحيحا لكلام | لكلف عند 
توفيقاء يرتقع التناقض . 


الإشارة تفهم بها العاني ويعبر بها عا في ٠‏ 


الکلام . 

الاشارة والا باء من الصحیح الناطق یفوم 

الأصل في الکلام الحقيقة . 

الاعتبار بجميع لفظ التکلم لا ب بدأ به . 

الاعتبار للمعاني ٤‏ الدعری دون الصور 

في صورة الدعوى وهو إنكار معنى کالودع 

إذا ادعى رد الوديعة فإنه مدعى الرد صورة 

وهو منكر لوجوب الضیان معنى. 

إعمال الكلام أولى من إهماله . 

٠ الإمكان.‎ 

تصرف العاقل البالغ يجب حمله على الصحة 
. بكلام متصل أو منفصل . 


موسوعة القواعد والضوابط الققهية 


الصحة مقصود المتعاقدين ومتى أمكن 
تحصيل مقصودهما بطريق جائز شرعا يحمل 


مطلق كلامههما عليه ويجعل کانبا صرحا 


بذلك . 

الفعل لا ينسب إلى غير فاعله إلا مجازا 
والكلام عند إطلاقه لحقيقته إذا آمکن . 
قرينة الخال تقيد مطلق الكلام . 

قرينة ال حال تنقل حكم الكلام إلى نفسها . 
كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته 





التى يتكلم اء سواء وافقت العربية 


العرباء» أو العربية المولدة أو العربية 
الملحونة» أو كانت غير عربیف وسواء 
وافقت لغة الشارعء أو لم توافقهاء فإن 
القصود من الألفاظ دلالتها على مراد 
الناطقين مها . 

كل كلام اتصل با يقيده فإنه يجب اعتبار ذلك 
المقيد دون إطلاقه أول الكلام . 

كل كلام كان معناه أوسم من اسمه فالحكم 
للمعتی . 

كل کلام يناقض الإقرار ويحيله يجب أن 
يكون مردودا. 

كل كلمة تضمنت الابراء عن الخصرمة > : 
لاح قلي » ولادعوى لي» ولا حصومة لى إذا 
صدر من شخص لا بسمع منه الدعوى ولا 
البينة إلا بتاريخ بعد الإقرار بهذه الكلمة. 

الكلام إذا وجد نفاذا على المتكلم ينفذ» وان 
تعذر تنفيذه وأمكن توقيفه يتوقف ترتيبًا 


للحكم بقدر الإمكان . 

















عام تعدى إلى ما وجد فيه السبب . 

كلام الشارع يحمل على مراده به. 

كلام العاقل محمول على الجد . 

كلام العاقل حمول على الصحة . 

كلام العاقل معتبر لفائدته لا لعينه فإذا لم يكن 

كلام لا مقتضی له يكون لغوا مهملا . 

الكلام لحقيقته مالم يصرفه عنها دلیل . 

الكلام المتصل يعتبر حكم أوله بآخره. 

كلام المتكلم محمول على مراده. 

الكلام المطلق يحمل على الأسماء العرفية دون 

اللغرية . 

لا ينسب إلى ساكت قول» لكن السكوت في 
معرض الحاجة بيان» يعني: أنه لا يقال 

. لساكت: إنه قال كذاء لكن السكوت فیا 

يلزم التكلم به إقرار وبيان. 

ما تعذر تصحيح الكلام إلا به وجب المصير 

إليه صونا للكلام عن الإلغاء . 

قطعه. 

متى تعذر العمل بحقيقة الكلام يعمل 

بمجازه إذا أمكن . 

متى فسر الكلام با يحتمل يكون مقبولا . 
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مطلق الکلام حمول على التعارف . 

مطلق الکلام يتقيد بدلالة اطحال ويصير ذلك 
کالتصوص عليه . 

للطلق من كلام الآدميين محمول على العهود 
في الشرع . 

من أتى بكلامين متضادین مجعل آخرهما 
ناسخا للأول إذا كان الأول عا تمل 
الابطال . 

مه آمکن حمل کلام العاقل على فائدة ‏ 
وتصحیحه عن الفساد - وجب. 

مها آمکن حمل الکلام على وجه صحیح ۸ 
جز الغاوژه . 

الواجب اعتبار کلام التکلم ما آمکن ولا 
يجوز الغاژه بحال مع إمكان اعتباره. 

يجب حمل کلام الناطقين على مرادهم مها 
أمكن ي العقود والفسوخ والإقفرارات 
وغيرها. 


يحمل كلام الناس على ما جرت به عادتهم في 
خطابهم . 


کلم 


كلما تعلقت النفعة بائنین معا كان تعیب 
أحدمما عيبا للآخر . 

يقف سريان التقادم کلما وجد عذر شرعي 
تتعذر معه المطالبة بالحق» فلا تحسب مدة قيام 
العذر . 


۵ ۹ 


الأصل أنه كم من شيء يثبت ضمئًا وضرورة 
ولااشت قصدًا في الشرع . 


كمل 


الإطلاق يقتضي الکال . 
الاکثر یتزل سرلة الکمال والاقل تبع للأكثر . 
إكمال الأصل بالبدل غير ممكن فابا لا 
يجتمعان . 
حقوق الله تعالى تجري فيها المساهلةء ولا 
تحمل على الاستقصاء وكمال الاستيفاء 
کحقوق الادمین . 1 
شروط الاحکام يعتبر وجودها بک‌ها 
لثبوت الأحكام» وتنتفي بانتفائها. ‏ . 
كل مكمل عاد على أصله بالنقض فباطل . 
لا يثبت شيء من الحق إلا بعد كمال البينة . 
ما لا يتبعض يكمل . 

كيد 


كل يد تدل القرائن الظاهرة التي توجب 


القطع أو تكاد آنا يد مبطلة لا حكم لما ولا 
يقضى با . 


موسوعة القواعد والضوایط الفقهية 


كيف 
كل يتصرف في ملكه كيفه| شاء لکن إذا تعلق 
حق الغير به فيمنع امالك من تصرفه على وجه 
الاستقلال. 


كيل 


كل ما بیع عل الكيل والوزن لا يجوز بعه قبل 
كل ما حرم فيه التفاضل لا يباع منه كيل 
بجزاف» ولا معلوم بمجهول ولا جهول 
بمجهول . 

کل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز 
التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا. 

کل ما لا يجوز فيه التفاضل لم يجز بيع بعضه 
ببعض جزافا بکیل» ولا جزافا بجزاف؛ 
لعدم الماثلة المأمور بها في ذلك» وما جهلت 
حقيقة الماثلة فيه لم يؤمن فيه التفاضل . 
كل مكيل وموزون مشرف على افلاك 
مضمون بقيمته في ذلك الوقت . 

كل من استهلك شيئا من الوزن والكيل فعليه 
مثله . 

ما لا يشترط التمائل فيه كالجنسين وما لا ربا 
فيه يجوز بیع بعضه ببعض كيلا ووزنا 
وجزافا. 


سےا 








. 


لاسي 


لا يجوز في الشرع الإقدام على نقل الأشياء 
وتغییرها مع قيام الا حتمال في السبب الموجب 


لاسي) مع طول الأمد وقدم العهد . 


لبس 


الاصل في الرضا بالعیب أن الشتري إذا 
تصرف ف البیع بعدما علم بالعیب تصرف 
الالك بطل حقه في الرد؛ لأنه دلیل الرضا 


بالعیب ولبسه ورکویه خاجته وسکناه 


ومداواته رضا منه بالعيب . 


كل ما لا یمکن الاحتراز عن ملابسته معفو 


سه . 


3 


جا 
فعل الملجاً غير منسوب إليه. 


۳۹ 


الإجازة انا تلحق القائم دون امهالك . 


الا جازة تلیحق الأفعال كالأقوال. 





الاجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة . 


الإجازة اللاحقة کالاذن السایق . 





الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة . 


o01 


إذاتردد الشيء بين ا لحل والحرمة وم يكن نص 
ولا إجماع» اجتهد فيه المجتهد فألحقه 
بأحدهما بالدلیل الشرعي . 

الاستئناء الشرعی قد يلحق بالاستثناء 
اللفظي أو الحسى» وقد لا يلحق . 

اعتبار الغالب وإلحاق المغلوب بالعدم. . . 
هو الأصل في أحكام الشرع . 

الأقوى لا يلحق بالأضعف . 

الأكثر ملحق بالكل في أكثر الأحكام . 
التسبيب بصفه التعدی ملحق بالباشرة في 
إيجاب الضمان عليه . 

حط البعض يلتحق بأصل العقد. 

الحقوق المتأكدة ملحقة بالملك . 


دفع الضرر عن ن شخص على وجه يلحق 





الضرر بشخص آخر لا يجوز . 

الراجح ملحق بالمتيقن في أحكام الشرع . 
الزيادة تلتحق بأصل العقد. 

الشبهة ملحقة بالحقيقة في باب الحرمات 
احتياطا. ٠‏ ۱ 





الشرط الفاسد إذا لحق بعقد الشركة بطل 
الشرط . 00 

شرط ما يناقض موضوع العتد به » لا 
الشرط المقارن للعقد یلحقه فان كان شرطا 
صیحیحا لزم الوفاء به» وان كان فاسدا آفسد 
العقد. 











09۳ 


الشيء إذا ألحق بالعقد اقتضی أن يملك على 
الوجه الذي يملك الأصل . 

صفات العقد ملحقة بأصله. 

لصفات لا يلحقها فسخ . 

عرف التجارة معتبر في بيع المرابحة فا جرى 
العرف بإلحاقه برأس الال يلحق به وما لا 
فلا ٠‏ 0 

العقد لا يلحقه التغيير بعد التفرق . 





العين إذا تجاذيتها الأصول الحقت بأكثرها 
الغالب لا يلحق بالنادر . 

الغالب ملحق بالتيقن في الأحكام . 
الفاسد في الحكم ملحق بالجائز . 

الفرع يلتحق بالأصل في حكمه وان لم توجد 
فيه علته . 

القرائن إذا انضمت إلى الضعيف : ألحقته 
بالقري . ۱ 0_0 
كل عارض على أصل إذا زال یلتحق بالعدم 
من الأصل كأن ۸ يكن . 

کل عقد لا يلحقه الزيادة لم بلحقه النقصان . 
کل ما كان من ضرورات الثىء كان ملحقا 


له . 





كل من غر غيره في شيء يكون ملتزما ما 
يلحقه من العهدة فيه . 

ما تصرف فيه القاضي من طريق الحكم لا 
يلحقه ضان . 


ما لا فائدة فيه يلغو ويلحق بالعدم . 

ما وجب بالعقد لم يلحق به ما حدث من 
بعد . 

ما يلحق بالعقد من الشروط الفاسدة قبل 
انقضاء الخيار له حكم القترن في إفساده . 
المتصرف للغير يرجع عليه با يلحقه من 
العهدة . 

المغرور يرجع على الخار با يلحقه من 
الضان. 

المغلوب ملحق بالعدم شرعا. 

الملحق بالعقد يقدّر واقعا فيه . 

الموجود المللحق بالعدم شرعا والعدم الأصلي 
سواء . 

النادر ملحق بالعدم . ۱ 
النادر من اللمنس يلحق بالغالب منه في 
الحكم . 000 

الهالك حک| يلحق بالهالك حقيقة . 

يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف» أو 
شرط أو استثناء» أو غيرها من القيود. 


يشمل البیع كل ما كان من ملحقات البيع 











لحن 


كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولفته 
التي يتكلم اء سواء وافقت العربية 


العرباء» أو العربية المولدة أو العربية 
الملحونة» أو كانت غير عربية» وسواء 
وافقت لغة الشاری أو لم توافقهاء فان 
القصود من الألفاظ دلالتها على مراد 
الناطقين مها . 


لدى 
لدی العقد. 
العارض في العقد الوقوف قبل تامه 
كالموجود لدى العقد. 
من حصل لديه مال لغيره بلا سبب مشروع 
فعليه رده إذا كان قائاء أو تعويضه إذا كان 
مالکا. 


لزم 

الأصل أن اللزوم لا يكون بدون الالتزام . 
الأصل أن المضمون نوعان: مضمون 
بالقبض ومضمون بالعقد وكل مضمون 
يكون بالعقد الصحيح فهو مضمون بالمسمى 
في العقد وكل مضمون يكون بالعقد الفاسد 
فهو مضمون بالقیض وکل مضمون يالقبض 
فهو مضمون بنفسه لا بالمسمى في العقد 
فاعترت المالية القائمة بالنفس يوم القيض 
وهي القيمة إن كان من ذوات القيم وإن كان 
المقبوض من ذوات الأمثال پلزمه المثل . 


0م 


الاصل ثبوت البیع » فیلزم استصحاب هلا 


الأصل حتی یثبت زواله . 

الأصل في العقود اللزوم. 

الأصل في العاملات الصحةء وني العقود 
اللزوم. 

الإقرار إذا أمكن حمله على الصحة لزم. 
الإقرار في الصحة حکمه اللزوم. - 


الإلزام في المجهول لا يتحقق . 


الألفاظ المحتملة لا يلزم البيع بها بمجردها 
حتى يقترن مها عرف أو عادة أو ما يدل على 
البيع . 

الأمانة غير مضمونةء فاذا هلكت» أو 
ضاعت بدون صنع الأمين» أو تقصيره لا 
يلزمه الضان . 

الإنسان لا یلزم بتحمل الضرر الحض وان 
رصي به . 

الانسان لا یلزمه عقد ۸ يلتزمه . 

الانسان لا یل مه ی ذمته شيء إلا بإلزام أو 
التزام . 

الإنسان لا يلزمه من العروف إلا ما يقر به. 
باب الانتفاع أوسع من باب البيع» فليس كل 
ما حرم بيعه حرم الانتفاع به بل لا تلازم بینه| 
فلا یوخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع . 
التبرعات بعد الموت تلرم . 


التبرعات لا تلزم إلا بالقبض . 
مج ری خی 


لے دی ازو ںی 
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التزام الأقعال يصح مضافا إلى المآل . 
التزام ما يخالف سنة العقود شرعا من ضمان 
أو عدمه ساقط . 

تصرف الإنسان متی استلزم إبطاله حق غیره 
۳۹ قلاف 

الجهالة |نما تؤثر في العقود اللازمة. 

الحرج اللازم للفعل لا یسقطه . . . لأنه كدر 


معه . 





حق الآدمي تلزمه غرامته وحق الله لا عوضص 
له . 


الحكم بموجب الاقرار یستلزم الحكم 


بصحة ال قرار . 

اخیار یمنع لزوم الصفقة . 

الرجوع في حقوق الادمیین بعد الاقرار لا 
ينفع الراجع عما أقر به» وأنه یلزمه إقراره في 
أموال الآدميين كلها . 

الرد بالعيب مستحق بعد لزوم العقد . 

الرد بالعيب يستلزم رفع العقد من حينه . 
الرضا وحده كاف اتتحقق الالتزامات . 
زوال العصمة لا يلزم منه زوال الملك . 
السكوت بعد لزوم البيان يجعل دليل الفي. 
الشرط المقارن للعقد يلحقه» فان كان شرطا 
صحیحا لزم الوفاء به» ون كان فاسدا أفسد 
العقد. 

الشروط الشروطة . . . إنما يلزم الوفاء به إذا 
م يُمْض ذلك إلى الإخلال بالمقصود 
الشرعي . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


الضامن لا يلزمه أكثر مایلزم الضمون عنه . 
ضمان ما لا يلزم باطل. - 

ضمان التلف کضیان الملخغصوب في لزوم المثل 
إن كان مثلیا» أو القيمة - يوم التلف - إن 
كان متقوما. 

الضمان يقتضي اللزوم والثبات . 

العبد لا يلزمه شيء إلا بالتزامه أو بإلزام 
الشارعله. ٠‏ 


العقد لازم لن آلزم نفسه حظ غيرهء 
وصاحب الحظ بالخيار (كمن ضمن لغيره 
شیگا» أو كفل له» أو رهن عنده رهنا) . 
العقود غير اللازمة تبطل بالوت . 

العقود اللازمة لا تبطل با موت . 

الفاسد لا پلزم حكمه. 

كل امرئ مالك لاله » وانا لزمه فيه ما لزمه في 
كتاب أو سنة أو أثر أو أمر مجمع عليه . 

كل بيع فسد لثمنه لزمت فيه القيمة إذا فاتت 











عينه . 

كل تصرف يوجد من المشتري في الشتری بعد 
العلم بالعيب يدل على الرضا بالعيب يُسقط 
الخيار ويلزم البيع . 

كل جملتين أقر بإحداهما ثم رجع إلى الأخرى 
لزماه . 

كل حق لزم برضی مستحقه أوجب تعلقه 
بالذمة . 

كل حق مما يملك أو لزم بوجه من الوجوه 
جاز الرهن فيه ولا يجوز الرهن فیا لا یلزم . 
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كل حبوان طاهر منتفع به في الخال أو ال » 
لیس بحر وم پتعلق به حق لازم » يجوز بیعه . 
کل ضان لزم آحد التفاوضین بغصب أو 
|تلاف كان الآخر مؤاخذًا به. 

كل عقد لا يتقيد بزمان لا يلزم إلا بالشروع 
(كالجعل والقراض والغارسة والشركة 
والمزارعة). 

کل عفد لازم وارد على عين (کالصرف 
وبيع الطعام بالطعام؛ والسلم» والتولية 


والتشريك » وصلح المعاوضة وغیرها) یثبت 


كل عقد لزم العاقدين مع سلامة الأحوال 
لزمهما ما لم يحدث بالعوضين نقص . 

لا زما نافذا ىا يلزم الحلال الذي أباحه الله 
ورسوله ی 

کل لفظ أو إشارة فهم منه الإيجاب والقبول 
لزم به البیع وساثر العقود . 

کل ما عجز عن تسلیمه حيا فلا يجوز بیعه ۰ 
فأما ما عجز عن تسلیمه شرعا لحق آدمي . 
فيتصح البيع قبة ) لکن رقف اللزوم عل 
کل ما وجب آداژه في الیسار لزم الذمة إلى 
ا ميسرة . 
آمحکام ولا يلزمه) عقد غيرّه. 


© کل معروف فعله أحذ الشریکین فصاحبه غير 


ملزم به . 

كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره 
يلتزم بتعويضه » سواء أكان في إحداثه الضرر 
مباشرا أو متسبيا . ۱ 
كل من أفسد شیا لزمه قيمة ما أفسد بخطاً آو 
عمد . 00 

كل من تسلم ما لیس مستحقا له التزم برده . 
كل من حال بين الانسان وبين ملکه» لزمه 
قيمة ما حال بینه وبينه . 
كل من صحت شهادنه لزمه الضان عند 
الرجوع . 0 

كل من غرّ غيره في شيء يكون ملتزما ما 
يلحقه من العهدة فيه . 

كل من يدخل غیره في عهدة يلزمه تخليصه . 
كل يمين أو نذر أو عقد أو شرط تضمن ما 
لازما . 

لا تلزم براءة الأصيل ببراءة الكفيل . 

لا بلزم الانسان التزام ضرر لم يقتضه العقد 
ولو رضي بالتزامه. - 

لا يلزم الانسان مالم يلتزمه . 


لا يلزم الجانيٍ إلا جنايته» لا جناية غيره . 





لا يلزم ضیان المنفعة في مال استعمل بتأويل 
ملك أو عقد ولو كان معدا للاستغلال. 


لا يلزم من انقطاع التبع انقطاع الأصل . 
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6 لا يلم الوعد إلا إذا كان معلقا. 


لا ينسب إلى ساكت قول» لکن السكوت في 
معرض الحاجة بیان يعني : أنه لا يقال 
لساكت : إنه قال كذاء لكن السكوت فيا 
يلزم التكلم به إقرار وبیان . 

لزوم العقد بتمام الرضا زوالا وثبوتا. 

ما التزمه الآدمي بعوض» يلزمه بالعقد. 
ما تعلق وجوبه بالال, لزم آداژه عنه . 

ما صار مضمونا لزمه غرمه بالتلف . 
ماکان أصله غير مضمون لم يلزم فيه الضمان 
بالشرط . 





ما كان القبض فيه من مقتضى العقد 
وموجبه» فإنه پلزم من غير قبض . 

ما كان لازما من العقود استوى حكمه في 
الحياة وبعد ا موت» وما كان غير لازم بطل 
بالموت . 000 

ما لا يلزم قبل الموت كان لزومه بالموت 
موجبا لاعتباره من الثلث . 

ما لا یلزم لا یمکن توثیقه . 

ما لزم فضاؤه استوی فيه حال الصحة 
والمرض . 

مالزم من عقود المعاوضات المحضة لم ينفسخ 
بموت آحد المتعاقدين (كالبيع) . 





ما لزم من عقود المنافع تقدرت مدته 
(کالاجارة) . 


ما ۋ جا رده لزم رده إلى موصعه 


رکالغصوب) . 


ما يعده الناس تفرقا پلزم به العقد . 

الترتب على آمرین لا لزم منه ترتبه على 
آحدها. 

الضان. 

المعاوضات تتعلق مها صفة اللزوم . 

المعتبر في الالتزامات نما هو صريح الألفاظ 
أو ما تنعقد عليه القصود . 

الملك اللازم لا يحتمل الفسخ . 

من أتلف متقوما فإنه يلزمه ضانه بقيمته من 
نقد اليلد . 

من ادعي عليه الحى مسندا إلى سبب : کالبیع 
والإجارة فنفاه أو نفى سببه قبل منه ولیس 
للحاكم إلزامه بنفى سيبه . 

من استعمل مال غيره بدون عقد وبلا إذن» 
فان كان مدا للاستغلال تلزمه أجرة المثل » 
والا فلا. " 

من اشتری لغيره يلزمه تمن ما اشتری ون 
حقوق العقد متعلقة به دون الشتری له . 


۰ من آقر بشیء یضره لزمه› ومن ادعی حقام 


يجب له . 


٠‏ من امتنع من معاوضة تیب عليه لزم بها 
بقيمة المثل . 

من باشر سبب السراية اختيارا لزمه ضانها . 

من فعل ما وجب عليه أو ندب إليه لم يلزمه 

ضان ما تولد منه. 

من فعل ما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه . 

من لزمه حق لله أو لعباده لزمه الخروج منه . 

من لزمه الدفع مع الإقرارء لزمه اليمين مع 

الإنكار» كسائر الحقوق الالية . 

من لزمه الدين إذا كان حيا لزمه إذا كان ميتا . 

من لزمه شيء فهو عليه کالدین . 

من لزمه غرم ما استهلك » رأعسر؛ لم يسقط 

عنه ادا ايسر . 

من لزمه الغرم مع الاقرار» لزمته اليمين مع 

الانکار . 

من وضع يده خطأ على مال غبره لزمه ضمانه 

إلا الحكام وأمناء الحكام فيا يتعلق بعهدة ما 

بأعوه . 

المواعيد بصور التعليق تکون لازمة . 

الواعید لا يتعلق بها اللزوم ولكن يندب إلى 

الوفاء بالوعد. 

نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لايمنع لزوم 

العقد (كبيع غير المسترسل وكالغبن اليسير) . 

يجب دفع ما يندفع به أعظم الضررين بالتزام 

أدناهما . 

يقبل قول الأمين في دفع الضمان عن نفسه ولا 

يقبل في إلزام الآخر إذا كان منكرا. 
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e‏ يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل 


الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في 
الوفاء بالا لترام به ويعتبر في حكم الفائدة كل 
منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن 
إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية 
متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا . 
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لسن 


الإقرار بالكتابة کالاقرار باللسان . 





لشو 
الساقط متلاش. 


الساقط یکون متلاشیا فلا یتحقق الر جوع 





لعب 


كل لعب فيه فمار؛ فهو حرم . 
الإسقاط قبل وجود سبب الوجود یکون 
لغوا. 

الاسم المطلق إذا كان له حقيقة في اللغة 


ومعهود في الشرع وجب حله على معهود 
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إعمال اللفظ أولى من الغائه . 


آلفاظ العقود تصان عن الالغاء ما أمكن . 





الألفاظ قوالب العانی فلا يجوز إلغاء اللفظ 


وإن وجب اعتبار العنی إلا إذا تعذر الجمع 
للمنافاة. 


تصرف الرء إذا صادف علا لا ولاية له عل 


ذلك المحل يكون لغوا. 
وشرعا. 


حمل تصرفات العقلاء على الاعتبار أحق 
وأولى من حملها على الإلغاء والإهدار. 
السبب نیا يكون لغوًا إذا خلا عن الحكم . 
العقد إذا لم يكن مفيدا كان باطلا لأن العقود 
الشرعية أسباب مشروعة للفائدة فإذا خلت 
منها كانت لغواء واللغو لا يكون مشروعا. 
القضايا تصان عن الإلغاء ما أمكن . 

كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع 
فا مرجع فيه إلى العرف . 

كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته 
التي يتكلم بباء سواء وافقت العربية 
العرباب أو العربية المولدة أو العربية 
الملحونة» أو كانت غير عربية» وسواء 
وافقت لغة الشارع» أو لم توافقهاء فان 
المقصود من الألفاظ دلالتها على مراد 
الناطقين ما. 

© کل مالايختلف باختلاف المستعملين فالتقييد 
فيه لغو. 








موسوعة القواعد والضوابط الفتهية 


© كل ماورد به الشرع مطلقاء ولاضابط له فيه 














ولا في اللغة يحكم فيه العرف . 

كلام لا مقتضی له يكون لغوا مهملا. 

الكلام المطلق حمل على الأسراء العرفية دون 

اللغوية. 

لا يموز إلغاء اللفظ مع إمكان إعاله. 

اللفظ محمول على ما يدل عليه ظاهره في اللغة 

أو عرف الشرع أو عرف الاستعمال . 

ما تعذر تصحيح الكلام إلا به وجب المصير 

إليه صونا للكلام عن الإلغاء . 

ما لا فائدة فيه يلغو ويلحق بالعدم . 

مهما أمكن حمل الكلام على وجه صحيح لم يجز 

الغاژه . 

الواجب اعتبار کلام التکلم ما أمكن» ولا 

يجوز إلغاؤه بحال مع إمكان اعتباره . 

لوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر. 
لفت 

الاحتمالات النادرة لا يلتفث إليها . 

كل احتمال لا يستند إلى أمارة شرعية لم يلتفت 

إليه . 


كل احت‌ال يؤدي اعتباره إلى تعطيل الصالح . 
المشروعة أو جلب الفاسد المدفوعة فهو 
منطرح لا لفته إليه . 

ما جرت العادة بتلف مثله کالشیء اليسير 
الذي لا تضیط لا يلتفت له 


6 ما يبعد جدًا لا التفات إليه (کاحت‌ال کذب 


البينة). 


اليسير الذي لا ينضبط لا يلتفت إليه . 
لفظ 


الأتباع لا قسط لما ما يقابل بالأصل [لانها م 

تدخل تحت العقد مقصودا إذ اللفظ لا 

يتناولها] . 

الأحكام تعتبر بحقيقة اللفظ دون مجازه من 

۳ 

لقوته على حكم النية لضفه . 

إذا دارت المسألة بين مراعاة اللفظ ومراعاة 

القصدء فمراعاة القصد أولى . 

إذا كان اللفظ محتملا لم يصرف إلى أحد 

محتمليه إلا بنية أو دليل صارف إليه . 

إذا كان للفظ معنى فاعتبره الشرع فانما یعتبر 

في) يقنضيه ويؤدي معناه . 

إذا كانت ا حقيقة مرادة باللفظ حرج الجاز 
من أن يكون مرادا. 

الاستثناء الشرعی قد يلحق بالاستثناء 


اللفظى أو الحسى› وقد لا يلحق . 
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الأشياء التى تشملها الألفاظ العمومية التي 


تزاد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في 


البيع . 

الأصل في الألفاظ أا للحقيقة . 

إطلاق لفظ الشركة يقتضي تساوي الشريكين 
فل" يعدل عن ذلك الا ببيان . 

الإطلاق يجزئ فيه أقل ما يتناوله اللفظ . 
الاعتيار في العقود بالعاني والمقاصد لا بمجرد 
اللفظ . ۱ 


إعمال اللفظ آول من إلغائه . 





الاقرار یوخذ فيه بظاهر اللفظ . 

ألفاظ الشارع البينة لأحكام الشرع انا تحمل 
على موضوعانها الشرعية الاصطلاحية . 
ألفاظ العقود تصان عن الإلغاء ما أمكن . 
ألفاظ العقود على عادات الناس . 

الالفاظ قوالب المعاني فلا يجوز إلغاء اللفظ 
وإن وجب اعتيار المعنى إلا إذا تعذر الجمع 
للمنافاة . 


الألفاظ المحتملة لا يلزم البيع بها بمجردها 
حتى يقترن با عرف أو عادة أو ما يدل على 


البيع . 

الأمور الشرعية بمقاصدها ومعانيها لا 
بالفاظها وصورها . 

تصحیح التصرف يجوز على وجه لا مخالف 
الملفوظ . 
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حمل اللفظ إلى ما يتبادر إلى الذهن أولى . 
حمل اللفظ عل ما يستفاد به فائدة جديدة أولى 
دلالة الحال تغنى عن اللفظ . 

الشرط العرني كاللفظى . 

الشرط اللفظى کالعرنی . 

الشرط المتقدم على العقد كالشرط القارن 
والشرط العري كاللفظي . 

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لاللألفاظ 
والمباني . 


العبرة في العقرد لمعانيها لا لصور الألفاظ . 











العبرة لعموم اللفظ لا خصوص السبب . 
العبرة للمعاني دون الألفاظ . . 
العقد العرفي كالعقد اللفظى . 


العقود لا تعتبر باللفظ وإنم| تعتبر بالعنی . 
العقود والفسوخ تنعقد با دل عليها من أي 


لفظ كان . 

القیضص جب وقوعه على حسب ما اقتضاه 
قد يستثنى بالشرع ما لا يصح استئناؤه 
باللفظ . ۱ 
الديون والحقوق. ا 

كل تعليق بشيء يصلح اللفظ له حقيقة أو 
عرفا فقط حمل عليه 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


۵ كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته 


التي يتكلم اء سواء وافقت العربية 
العرباء» أو العربية الولدة أو العربية 
اللحونت. أو كانت غر عربية» وسواء 
وافقت لغة الشارع» أو لم توافقهاء فان 
القصود من الألفاظ دلالتها على مراد 


الناطقين بها . 

كل لفظ أو إشارة فهم منه الإيجاب والقبول 
لزم به الببع وسائر العقود. ۱ 
كل لفظ محمول على ما هو المتعارف بين 
الناس في مخاطباتهم . 


كل لفظة كانت خالصة لعقد» حمل إطلاقها 


عليه» فإن وصل با ما ينافي مقتضاه بطل . 


كل ما عده الناس بيعا كان بیعا کا في القبض 
والحرز وإحياء الوات وغير ذلك من الألفاظ 
المطلقة . 


لاعيرة بالنية والسبب فيا يخالف لفظه . 
لا يعتبر اللفظ قي العقود إذا كان مخالفا 
للمقصود. 


اللفظ إذا كان له عمل صحيح يتعين ا لحمل 
عليه . ۱ 


اللفظ إذا كان له مسمی معهود أو حال 
یقتضه ) انصر ف إليه وان كان نکرة . 


اللفظ دلیل الحكم» فيجب الاعتبار به في 


لفظ الشارع إذا كان عاما لسبب خاص؛ 
وجب الأخذ بعموم اللفظ دون خصوص 
السبب . 

اللفظ العام يحتمل التخصيص» فإذا نواه به 
فهو على ما نواه . 

لفظ العقد إذا أمكن حمله على وجه صحیح لا 
يجوز تعطيله . 

اللفظ محمول على ما يدل عليه ظاهره في اللغة 
أو عرف الشرع أو عرف الاستعمال . 
اللفظ الموضوع للعقد إذا وجد معه ما ينافيه 
الع : القاصد لا الألفاظ . 

حمل ظواهر الشرع وألفاظه على ما يصح في 
الشرع دون ما لا يصح . 


المدار في البيوع على الألفاظ ومفهوماتمها 
الصحيحة . 





المرعي في العقود حقائقها ومعانيهاء لا 
صورها وألفاظها. ` 

الشروط عرفا کالشروط لفظا. ۱ 

المعتير في الالتزامات إن هو صریح الألفاظ 
أو ما تنعقد عليه القصود . 

من ذكر لفظا ظاهرا في الدلالة على شيء ثم 
تأوله لم يقبل تأويله في الظاهر . 

النية تصرف اللفظ المحتمل إلى أحد 
حتملاته» فيصير كالمصرح به . 

يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف؛ أو 


شرط أو استثنای أو غيرها من القيود . 
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يجب حمل اللفظ على ظاهره . 
ينعقد البيع بكل لفظ يدل عليه في عرف 
الناس وعادتهم وان لم يوجد الإيجاب 
والقبول. 

لقي 
الاجازة إذا لاقت عقدا موقوفا تصح . 
الإسلام إذا طرأ فإنه يلاقي الحرمة القائمة 
بالرد والماضية بالعفو . 


لس 


ما جری به عمل الناس وتتادم في عرفهم 
وعاداتهم ينبغي أن يلتمس له خرج شرعي ما 





ينظر في الضمان بحسب النفوس والأموال 
على ما يليق بكل نازلة . 


3 


مان 


كل ما كان لخزنه مؤنة أو كان يتغير في يدي 
صاحبه | جر على أخذه قبل حلول الأجل . 
كل من كان ضامنا للعين كانت مؤنة ردها 
عليه . 2 

جی لادج جري 


01۲ 


كل يد كانت يد ضیان وجب على صاحبها 
مؤنة الرد» وإن كانت يد أمانة فلا . 





مؤنة الملك تدور مع الملك . 


- 


سى 

الاختلاف متى وقع في تعيين نفس المقبوض 
فان القول فيه قول القابض . 

الاختلاف متى وقع ني صفة المقبوض فالقول 
قول القايض أمينا کان أو ضمينا . 

الأمر الظاهر متى قام مقام الباطن يدور 
الحكم معه وجودا وعدما. 

تصرف الإنسان متى استلزم إبطاله حق غيره 


التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا 


على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق 


بالعقد لم مجز وم ينفذء إلا أن يمكن استدراك 
لضرر بضان أو نحوه فيجوز على ذلك 
الوجه . 

الحاكم متى عقد عقدا ساغ فيه الاجتهاد أو 
فسخ فسخا جاز فيه الاجتهاد : لم يكن لغيره 
نقضه . 

الحق متى ثبت واستقر لا يسقط إلا 
پاسقاطه . 

الحقوق التي لا يعلم مقدارها إلا بالعروف 
متی تنازع فیها الخصان قدرها ولي الامر . 
الحقوق متی اجتمعت في المعين وتفاوتت في 
القوة يبدأ بالأقوى فالأقوى . 


الحقوق متى وجبت في الذمة » فقد استوت في 
القَوة. 

الدين لا يغبت إلا في الذمم ومتی أطلقت 
الأعواض تعلقت ما. 

الشرط في العقد متی كان مفيدا يجب اعتباره . 
الصحة مقصود المتعاقدين ومتى أمكن 
نحصيل مقصودهما بطريق جائز شرعا يحمل 
مطلق كلامهما عليه ويجعل کأا صرحا 
بذلك . 

العاقد متى لم يكن أهلا لعهدة ة العقد فالعهدة 
تكون على الآمر. 

العقد متى أمكن حمله على الصحة كان أولى 
من إفساده . 








يوجب البيع التسليم في مكانه) . 

فعل الإنسان متى انضاف إلى فعل غيره 
فالاعتنار بفعل الانسان . 

الفعل متی آضیف إلى ما یقبل الوصف 
بالتجزي تناول البعض دون الكل . 

كل عقد فيه بدل » متی وکل فيه رجلان لم جز 
لأحدهما إيقاعه دون الآخر. 

كل ما بطل بيعه لأجل جهالته متى زالت' 
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متی اجتمع آمران لا يمكن جازتب| جیعا 


وأتحدهما ينفسخ والآخر لا ينفسخ فالذي لا 
ينفسخ أولى بالثبات وما ينفسخ أولى 
بالبطلان . 





متى أمكن جعل الكلام متصلا كان أولى من 


قطعه . 

متى أمكن حمل الكلام على ظاهره لم جر 
متى تصرف المشتري في المبيع في مدة الخيار 
تصرفا يختص بالملك بطل الخيار . 

متى تعذر إيجاب العهدة على الوكيل يتعلق 
بأقرب الناس إليه وهو الموكل . 

متى تعذر العمل بحقيقة الكلام يعمل 
بمجازه إذا أمكن . 
متى تعذر الوصول إلى اليقين 
الظن . 

متى ثبت الملك في الأصل ثبت في التبع . 
متى خولف الأصل بشرط لم تبر خالفته 
بدون ذلك الشرط . 

متى زال العذر عاد الحكم . 

متى عرف ثبوت الشيء من طريق الإحاطة 
والتيقن لأي معنى كان» فهو على ذلك ما لم 


متى علق الحكم على شرط ذي وصف لا 
يثبت ما ل توجد الصفة . 


¿ رجع إلى غلبة 


متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه 
ضانه . 

متى فسد العقد في البعض بمفسد مقارن 
يفسد في الكل . 

متى فسر الكلام ب| يحتمل يكون مقبولا . 
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متى قام السبب الظاهر مقام المعنى الباطن دار 


الحكم معه وجودا وعدما. 


متى كان حق الحاضر متصلا بحق الغائب 
انتصب الحاضر خص) عن الغائب . 


متى كان العوض معينا - أي مشاهّدًا - كفت 


معاينته من غير علم بقدره. 


متی کان المنع تق الله تعبدا فسخ البيع 
(جاعا ومتی ما كان ی الادمی کالعیب 
والغش فله اخیار ومتی ما كان لق الله 
وق الادمي فعند كافة العلاء أنه يفسخ . 


خص 


الأمانة المحضة تبطل بالتعدى . 





الانسان لا یلزم بتحمل الضرر الحض وان 
رصي به . 


بدل التلف لا يختلف بکونه ني عقد فاسد 
وکونه تمحض عدوانا. 

التعلیق مشروع في الاسقاط المحض فقط . 
الصفات المحضة لا یقابلها الشمن . 

النص فإنه يرد آبدا بکل حال. 


ما لزم من عقود العاوضات المحضة 
ينفسخ بموت أحد المتعاقدين ين (كالبيع).. 
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مدد 


العقد على النفعة في موضع الحاجة من غير 
تقدير مدة جائز . 

كل شيء مادي أو غير مادي حرج عن 
يكون محلا للحقوق المالية . 

كل عقد كانت الملة ركنا فيه لاايكون إلا مؤقتا 
(كالإجارة والمساقاة واهلتة). 

كل مال بحل بانقضاء مدة يجوز تقديمه قبل 
انقضاء تلك المدة كالديون المؤجلة . 

كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيرا 
بهسخ البيع وإجازته في المدة العينة للخیار . 
كل من له شیء في مدة دون غيرها ذ : فمضت لم 
يكن له . ۹ 

ما جاز اشتراط جميعه جاز اشتراط بعضه 


(كمدة الخيار) . 





ما لزم من عقود المنافع تقدرت ملته 
(کالاجارة) . ۹ 


مدة الخيار فهو للمشتري. 
متی تصرف الشتري في البیع في مدة الخيار 
المدة المنكرة تختلف بحسب القاصد . 


يصح استثتاء منفعة العين التقل ملکها من 
نافلها مدة معلومة. 


© يقف سریان التقادم كلا وجد عذر شرعي 
تتعذر معه المطالبة باحق » فلا حسب مدة قيام 
العذر . 0 


ع 


مرا 

© قرار الرء حجة على نفسه لا على غيره. 

۰ تصرف المرء إذا صادف علا لا ولاية له عل 
ذلك الحل یکون لغوا. 

۰ الظاهر أن المرء یکون متصرفاً لنفسه حتی 
يقوم الدلیل على أنه یتصرف لغيره. 

۵ كل امری مالك لاله وان لزمه فيه ما لزمه في 
كتاب أو منة أو أثر أو أمر جمع عليه . 

٠‏ للمرء أن يحكم في ملكه وفیا تحت یده ما 


يمري مجرى الأملاكء با يراه أرفق إلى 
الصلاح وأقرب . 





©» مايباح للمرء شرعالمنفعة نفسه يتقيد بشرط 
السلامة . 


9 المرء مؤاخد بإقراره . 





رر 


3 استمرار القبض يغنى عن استئنافه . 

© العادة المستمرة تتنزل منزلة شاهدين . 

9 كل عقد جاز مرةء جاز أن يتكرر كسائر 
البیوع . 

















ما لا يجوز عليه العقد مرة إذا كان نوعا واحدا 
لا يجوز في عقدین . 0 

من كان خصی في حادثة مرة لا تقبل شهادته 
فيها وان خرج من الخصومة . 

يمكن أن يغتفر اختلال بعض شرائط العقود 
في حال استمرارها بعد وجودهاء ولا يغتفر 
ذلك في حال انعقادها . 


¥ 


مرس 


الحق السابق يقدم على التأخر (کدین الصحة 
والرض). 

كل تبرع أضيف إلى ما بعد الموت فهو وصية 
على أي شكل كان» فيأخذ حكم الوصية 
سواء صدر في حال الصحة أم في حال 
المرض» وكل تبرع منجز على أي شكل كان 
إذا صدر من صاحبهء التام الأهلية غير 
المحجور عليه في حال صحته فهو نافذ كله 
لا يتقيد بثلث ولا بغيره. 





مأ لزم قضاؤه استوى فيه حال الصحة 
والرض: 


ما یکون بعد الوت يستوي فيه المرض 
والصحة . 





مري 


pF 
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مرو 


الضرران إذا اجتمعا ولم يكن لأحدهما مزية 
غلب آخفه|. ۹ 


معسسں 


فهو جائز في الشرع . 


مسك 


الأصل في الادمي العسرة ومن يتمسك 
بالأصل فالقول له فيكون القول لمن عليه 
الدین وعل المدعي انبات عناه . 

غيره. 





ما عرف ثبوته فالأصل بقاژه. ويجب 
التمسك به حتى يعلم خلافه . 

ما كان الانتفاع به حرامًا وإمساكه حراماء 
فثمنه حرام . 





هی 
ارتفاع الواقع شرعا محال» أي ارتفاعه في 


الزمن الاضی. وأما تقدیر ارتفاعه مع 


وجوده فممکن . 
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الإسقاط نیا يعمل في المستقبل دون الماضى . 


الإسلام إذا طرأ فإنه يلاقى الحرمة القائمة 
بالرد والماضية بالعفو . 





الأصل مضى العقد على السلامة . 
الأعواض لا تسقط بمضى الزمان. 
الأقوى أمضى من الأضعف . 


إمضاء البيع يكون بالقول والفعل الدال على 
الرضا.. 


البيع الفاسد لا يصح إمضاء البيع فيه إلا بعد 


فسخ العقدة الفاسلة . 








تبرعات كل مستغرق الذمة بالتباعات 


مردودة غير نافلة ولا ماضصية . 


الحاكم مض ما حكم به إذا ثبت عنده . 
عند الإطلاق يجب المضى إلى تصحيح العقد . 
كل فاسد متفق على فساده إذا فات فإنه يمضى 
بالقيمة . 

كل من له شيء في مدة درن غيرها فمضت ل 
يكن له . 

ما وجب قبضه من الا موال المستحقة لم یسقط 
بمضى وفته . 





المختلف ٤‏ فساده ادا فات يمضى بالثمن» 
والمتفق على فساده يمضى بالقيمة إن كان 
مقوما أو مثليا. 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


مكن 


إذا أمكن حمل البينتين على الصحة لم يجز أن 
يحملا على التنافي والتضاد . 

ادا تعذرت الحقيقة وجب صرف الاسم إلى 
مجازه والعمل به تصحیحا لكلام المكلف عند 


إذا تقابل مكروهان أو حظوران أو ضرران 
وم يمكن الخروج عنهبا وجب ارتكاب 
أخفها . 


إذا وجب مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل 


الخالفة ما أمكن . 

ارتفاع الواقع شرعا محال» أي ارتفاعه في 
الزمن الماضى › وأما تقدير ارتفاعه مع وجوده 
استعال اخق العام مقید بسلامة الخر ) فمن 
استعمل حقه العام وأضر بالغیر ضررا يمكن 


اعتبار تصرف العاقل واجب ما آمکن . 


الاقرار حجة مها آمکن إعاله لا يجوز 
إبطاله . 


إكال الأصل بالبدل غير ممكن انا لا 
يجتمعان . 00 


ألفاظ العقود تصان عن الإلغاء ما أمكن . 


© أمورالمسلمين حمولة على الصحة والسدادما 
أمكن . 

الأمين إذا أخير با لا يمكن تصديقه فيه إلا 
بأمور هي نادرة لا يصدق.. 

إن قدر ما يتغاين الناس فيه بحيث لا يمكن 
التحرز عنه يكون عموا. 0 
نبا يتقيد بشرط السلامة فيا یمکن الاحتراز 
عنه ولا يتقيد مها فا لا یمکن التحرز عنه . 
البناء على الظاهر واجب فيا لا یمکن 
الوقوف على حقیقته . 0 
' البینات حجج الشرع في الإثبات» فیعمل بها 
ما آمکن ولا جوز إهدارها. 

البينات حجج فيجب العمل بها بحسب 
الإمكان. 

تصحيح العقد واجب ما أمكن . 








الإمكان. 





تصحيح اللفظ أول من إبطاله ما أمكن . 
اعتبارهما ما أمكن» فان تعذر اعتبار 





تصرف العاقل البالغ يجب حمله على الصحة 
أي على مقصود اكلم ما أمكن . 
تصرف العاقل محمول على الوجه الأحسن ما 


آمکن . 
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تصرف العاقل يتحرى تصحيحه ما أمكن . 


التغرير في المعاوضات التي تقتضى سلامة 
العوض يجعل سببا للضان دفعا للضرر بقدر 
الامکان . 





تغيير الصرف مع إمكان الحافظة عليه لا 
يجور. 

التفاسخ في العقود الجائزة منتى تضمن ضررا 
على أحد المتعاقدين أو غيرهما من له تعلق 
بالعقد لم يجر وم ينفذء إلا أن يمكن استدراك 
الضرر يضات أو نحوه فيجوز عل ذلك 
الوجه. 

حكم العقد. 

التمكين في العقد يجري مجرى الاستيفاء في 
الأحكام المتعلقة كعقد الإجارة . 





التوفيق بين الدليلين واجب بقدر الامکان . 


جميع الأشياء قابلة في الأصل للملك الفردي 
إلا ما خرج فيها عن إمكان الحيازة بطبيعته 


كامهواء والبخار أو بحكم الشرع کالرافق 


العامة من طرق وجسور ومراع ونحوها. 





الإمكان مع مراعاة القيمة . 


أمكن . 


الصحة مقصود التعاقدین ومتى أمكن 
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تحصيل مقصودهما بطريق جائز شرعا يحمل 
مطلق کلامه) عليه وجعل كأنهها صرحا 
بذلك . 

الصلح يجب حمله على أقرب العقود إليه 
ما أمكن . 

الضرر واجب الدفع ما أمكن . 

الضرر يدفع بقدر الإمكان. 

الظافر باله إذا | يمكنه أخذ حقه إلا بزيادة : 
كسبيكة تزيد على حقه - لا يضمن الزائد . 
العقد إذا أمكن حمله على الصحة لم يحمل على 
الفساد. 

العقد متى أمكن حمله على الصحة كان أولى 
من إفساده . 





العقد متی وجد فى مكان يو جب آحکامه (ک| 
يوجب البيع التسليم في مكانه) . 

العمل بالحقيقة واجب ما أمكن . 

العيب اليسير لا يمكن التحرز عنه فجعل 
عفرًا. 

الفعل لا ينسب إلى غير فاعله إلا عازاء 
والكلام عند إطلاقه لحقيقته إذا أمكن . 
فعل المسلم محمول على الصحة ما أمكن . 
القضايا تصان عن الإلغاء ما أمكن ٠.‏ 
كليل الزيادة ما لا يمكن التحرز منه . 

قليل الغش ما لا يمكن التحرز عنه . 

قليل الفساد ما لا يمكن التحرز مند. 





كل إنسان [نا يكلف البينة على دعواه على 
حسب الإمكان. 

كل جهالة يمكن الاحتراز منها لم يعف 
عنها. ا 

كل جهل يمكن المكلف دفعه لا يكون حجة 
ا 

كل شرط يمكن مراعاته ويفيد فهو معتر . 
كل عبن أمكن الانتفاع مها مع بقاء عينها يجوز 
إعارتها. 

كل فساد یکون في العقد ]دا تمكن في أحد 
العرضين يكون فسادًا في صلب العقد» وإذا 
كان الفساد في صلب العقد لا ینقلب العقد 
جائرًا بإسقاط المفسد قبل تقرره وإذا كان 
الفساد خار جا عن صلب العقد داخلا في 
شرط زائد كالتأجيل ينقلب العقد جائدًا 
بإسقاط المفسد قبل تقرره. 


كل فضل مشروط في البيع ربا سواء کان 
الفضل من حيث الدات؛ أو من حيث 
الأوصاف إلا ما لا يمكن التحرز عنه دفعا 
للحرج . 

كل ما أمكن أن يكون مبيعا أمكن أن یکون ‏ 
ُنا» ولا عكسء لأن المال غير المتقوم شرعا 
كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت 
إعارته إذا كانت منافعه آثارا. 








كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو 


عه , 








كل من فعل فعلا وتمكنت التهمة في فعله 
كل من وجب عليه أداء مال إذالم يمكن أداؤه 
إلا بالييع صار البيع واجبا عليه : بجر عليه ؛ 
ویفعل بغير اختیاره . 

كل نقص دخل على عوض أو معوض 
استخق آرشه ول يبر مع إمكان الأرش أن 
يكرن هدرا. 

الكلام إذا وجد نفاذا على المتكلم ینفذ» وان 
تعذر تنفيذه_وأمكن_توقيفه_يتوقف ترتييًا 
للحکم بقدر الإمكان . 

لا عبرة لباشرة من لا پمکن إحالة احکم 
عليه ویکون الضان عل التسبب . 

لا يؤخر استیفاء العلوم لمكان الوهوم . 


لفظ العقد إذا آمکن حله على وجه صحيح لا 
جوز تعطيله . ۱ 








ما جری به عمل الناس وتقادم في عرفهم 
وعاداتهم ينبغي أن یلتمس له خرج شرعي ما 
آمکن على خلاف أو وفاق . 

ما كان ضرره يسيرا ولا یمکن التحرز منه 
تیخله الساه . 

ما لا يصح السلم فيه لا يصح بيعه پالصفة 
لأنه لا يمكن ضبطه مها . 

ما لا یلزم لا يمكن توثيقه . 

ما لا يمكن الاحتراز عنه فليس بمضمون . 
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ما لا يمكن الاحتراز عنه فهو عفو . 


ما لا یمکن الاحتراز عنه لا ضان فيه . 


ما لا يمكن اسقاطه فلا یسقط بالاسقاط . 


ما حصل ال حرج بمعرفة جميعه فیکتفی برؤية 
ما يمكن منه . 

ما یضره آلکسر کالرمان يجوز بیعه وهو في 
قشره» وکذلك ما تمکن معرفته من غير 
ازالة قشره كالفول» وآما ما لا بضره الکسر 
ولا تمکن معرفته وهو في قشره فلا مجوز 
بیعه ؛ لأن فى ذلك غررا من غير حاجة. . 
المتعدر سقط اعتباره والمکن یستصحب 
فيه التکلیف . 





متی اجتمع آمران لا یمکن إجازته) جميعا 
ینفسخ أولى بالثبات وما ينفسخ آول 
بالبطلان . 

متی آمکن جعل الکلام متصلا كان أولى من 
قطعه . 

متى آمکن حمل الکلام على ظاهره لم يجز 
متى تعذر العمل بتحقيقة الكلام يعمل 
بمجازه إذا أمكن . 

جرد التمكن من القبض في البیع المعين 
ونحوه ينقل الضمان . 

وجب عليه تداركه . 
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من جاء با لا يشبه» ولا یمکن في الأغلب لم 
تقبل دعواه . ۱ 

من فعل ما يمكنه لم یلزمه ما یعجز عنه . 
مها آمکن إيفاء الحقين لا يجوز إبطال حق 
أحدهما . 

مها أمكن حمل كلام العاقل على فائدت 
مها أمكن حمل الكلام على وجه صحيح لم 
جز إلغاؤه . 

الواجب إذا كات في الذمة أمكن أن جر بين 
أدائه وبين أداء غيره . 

الواجب اعتبار كلام المتكلم ما أمكن»ء ولا 
يبوز إلغاؤه بحال مع إمكان اعتباره . 
يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مها 
أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات 
وغيرها. 

يلزم مراعاة الشرط يسدر الإمكان. 

يمكن أن يغتفر اختلال بعض شرائط العقود 
في حال استمرارها بعد وجودهاء ولا يغتفر 
ذلك في حال انعقادها. 








ملا 
الغريم حمول على الملا حتى يتبين عدمه . 
ملك 


ائتمان المالك يوجب تصديق المؤتمن . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


الإبراء إسقاط حق وليس بتمليك كتمليك 
الأعيان وطذا لا يفتقر إل قبول. ٠‏ 
الربراء إسقاط صورة حتى يتم الوبراء بلا 
قبول كالطلاق والعتاق ويصح الإبراء بقوله 
أسقطت عنك ديونيء وان الجهالة 2 
الإسقاط لا تفضي إلى النزاع وإن كان في 
الإبراء معنى التمليك . 

إتلاف مال ملوك لصاحبه يوجب الضمان . 
الإجبار على بيع الأملاك لا جوز إلا في رهن 
أو غريم مفلس . 
ال جبار یمنع من استقرار الملك بالأعواض . 
الأجنبي إذا شارك الاك في إتلاف امال بغر 





إذنه» يضمن نصف القيمة . 

اختلاف أسباب الملك ينزل منزلة اعتلاف 
الأعيان. 00 

اختلاف سيب الملك کاختلاف العين . 
اعتلاف سب اللك ينزل منزلة اختلاف 
العن . ۹ 

اختلاف الملكين بمنزلة احتلاف العقدین . 
اختلاف الملكين بمنزلة احتلاف العينين . 
إذا أقام كل من المتداعيين البينة على صاحبه 
با ملك له تهاترت البينتان وتبقى العين في يد 
ذي اليد. 

إذا تعلق حق الخير بالملك فليس للهالك أن 
يتصرف فيه تصرّفًا مضرًا إلا بإذن صاحب 
الحق . 

إذا ثبت الملك ثبت بضان يقابله . 














الإذن العام من قبل صاحب الشرع في 
التصرفات لا یسقط الضان وإذن المالك في 
التصرفات يسقط الضیانْ, ٠‏ 

الأسباب الناقلة للأملاك كالبيع» والهبة» 
والصدقة» والوصيةء ونحوها يشترط فيها 


العلم والقدرة . 





استحقاق الاذن لا يغير حكم الملك . 
الاستحقاق بالبينة يوجب الملك للمستحق 
من الأصل . 22 

استدامة المقام في ملك الغير كابتدائه في 
التحریم . ۹ 
الاسقاط بغیر عوض تبرع کالتمليك بغیر 
عوض . ۹ 
الأصل أن الأملاك لا تنتقل عن منك أرباما 
إلا بیقین . 


الاصل في الرضا بالعیب أن الشتري إذا 
تصرف في المبيع بعدما علم بالعیب تصرف 
المالك بطل حقه في الرد؛ لأنه دلیل الرضا 


بالعیب» ولسه وركوبه لحاجته وسكناه 


ومداواته رضا منه بالعيب . 


الأعبان لا تملك بالاجارة . 





الأعيان لا تملك عن آرباما بالجنايات . 
الأعيان المملوكة بالعقود قبل قبضها 
مضمونة على من هي بيده . 

الاعیان المملوكة لا يقهر ملاكها علیها . 
الإقدام عل التصرف يكون دليل اختيار 
الملك في المبيع الذي فيه الخيار . 





۰۷۱ 


الاقدام على الشراء إقرار بملك البائع . 
الاکتساب في الحل المباح یوجب الملك 
امتناع التصرف لأجل حق الغير لا یمنع 
ثبوت الملك کالرهون . 

الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل . 
الأملاك تضاف إلى الأيدي . ۱ 
الأملاك لا تزال من أيدي مالكيها إلا بأمر 
آلاملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة الماك 
وتنقل إلى الورثة . 
أملاك الناس لا يجوز الاعتراض عليها بغر 


سس 9 








الاموال لا تتملك على أربابها بالدعاوی . 
الاموال المشتركة في شركة اللك نقسم 
حاصلاتها بين أصحابها على قدر حصصهم . 
انتقال الملك بالعوض يوجب تمليك 
العوض . 

الإنسان نا يملك الحق للغير في مال الغير 
عند تسليطه بصفة الامانة . ۱ 











الانسان لا يجبر على إصلاح ملکه . 
الإنسان لا يضمن ملکه. 00 

الإنسان مطلق التصرف في ملك نفسه 
مقبول البيان فيه في الانتهاء كا في الابتداء إذا 
كان مفيدا له . 

الإنفاق بأمر القاضي کالانفاق بأمر المالك . 
نما تملك الغلة بالضان في املك الصحيح . 
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© الايدي عند الوت تنقلب يد ملك بواسطة 





الضان . 
الباطل لا يفيد ملك التصرف . 
البدل إن! يملك بملك الاصل . 





البدل والبدل لا يجتمعان ني ملك . 


ابيع الفاسد يفيد الملك بالقبض » والباطل لا 
يفيذه أصلا . 


البيع الفاسد يوجب الملك بالقيمة . 





البينة على الملك البهم يو جب الاستحقاق من 
الأصل . 

البيوع كلها انیا هي تمليك من كل واحد 
منهم| (أي من البائع والمشترء مشتري) لصاحيه . 
التأويل لا يعارض حقيقة الملك . 





تبدل سيب الملك قائم مقام تبدل الذات . 


تبدل سيب الملك كتبدل الذات . 





تبدل سبب الملك كتبدل العين . 


تجديد العقد لا يصح إلا بعد انفساخ العقد 
اللك . 


تصرف الانسان في ملکه با یتعدی ضرره إلى 


حاره عدوان . 


تصرف ذي اليد في ملك الغبر لا یکون نافذا 
إلا أن مجیز المالك. ٠‏ 





تصرف المالك في ملكه لا يتقيد بشرط 


السللامة , 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


تصرف المشتري ني المبيع تصرف الملاك يسقط 





خيار رؤيته . 

تعليق البراءات بالشروط باطل لا فيها من 
معنى التمليك . 

تعليق التمليك بالخطر باطل . 

تقدم بينة بمللك على بينة بيد. 





تهام العقد يكون بالتسلیم؛ لأن بالبیع يملك 
الرقبة وبقبض المبيع يملك التصرف 
والتصرف هو المقصود من الملك . 
التمليك لا يحتمل التعليق بالشرط ولا 
الإضافة. 





تمليك ما لا يقدر على تسليمه لا يجوز. 





التمليك المضاف إلى بدل مستحق يكون 
فاسدا. 

التمليك من الجهول لا يصح . 

التمليك يصح الرجوع فيه قبل اتصال 
القبول به» کالبیع . 

التملیکات لا تقبل التعلیق بالشرط الفاسد 
فلا يصح تعلیق البراءة من الكفالة بالشر ط . 
التنافض فيا طريقه طریق الخفاء لا يمنع 
دعواه. كالحرية والئسب والطلاق» وان 
التناقض فیا لا یکون طریقه طریق الفاء 
یمنع دعواه کدعوی الملك ولهذا إن التناقضص 
يمنع دعوی الملك لنفسه ولغيره بوكالة أو 








التناقض يكون مانعا لدعوى الملك . 


و 





Af 





ثبوت الملك على العوض فرع ثبوته على 
العوض. ٠‏ 

ثبوت الملك ی وجب دوامه إلا بحدوث سبب 
يوجب انتقاله» وثبوت اليد لا توجب 
دوامها. 

هيع الأشياء قابلة في الأصل للملك الفردي 
إلا ما خرج فيها عن إمكان الحيازة بطبيعته 
كالهواء والبخار أو بحكم الشرع كالرافق 
العامة من طرق وجسور ومراع زنحوها. 
الجهل بالاصل لا يناتي الحكم لواضع اليد 
بالك . 

الحرام لا يصلح سببا لثبوت الملك . 
الحقوق المتأكدة ملحقة بالملك . 

الحقوق المفردة لا نحتمل التمليك . 

حقيقة الإضافة محمولة على الملك دون اليد 
والتصرف. 00 

الحيازة ساقطة الاعتبار إذاثبت الال والملك . 

















خيار الرؤية يثبت في كل عين ملكت بعقد 
الديون في الذمم لا تعتبر محلا صا حا لعقود 
التمليك والمعاوضة . 





زوال سبب الملك موجب لزوال الملك. 
زوال العصمة لا يلزم منه زوال الملك . 





الزيادة المنفصلة المتولدة بعد تام الملك تمنع 
الرد بالعيب 1 


سائر الأموال لا يزول الملك عنها بالترك . 


السبب انیا يفيد الملك في له 





السبب المحرم لا يميد الملك (بدليل 
السرقة). ۳۹ 

الشرط أملك» أي : يجب الوفاء به إذا 
أمكن . 

الشركاء في الأملاك يشت رکون ٤‏ زيادتها 
وتقصانبها. 

الشهادة على الملك المطلق تثبت الاستستاق 
من الأصل . 
الشيء إذا ألحق بالعقد اقتضى أن يملك على 
الصفة تملك تبعا للموصوف . 








صفة الشيء تملك بملك أصله. 

ضمان التملك لا يختلف باليسار والإعسار. 
ضياع المال لا يزيل ملك ربه عنه. 
الظاهر أن ما في يد الإنسان ملک 
العامل في القراض الفاسد لا يملك ربس . . 
وإنما يستحق بفساد العقد أجرة مثله. 
العامل لا يملك حصته 
القسمة. 


ص الربح إلا بعد 


عقد البيع يوجب أن يستقر ملك المشتري عل 


المبيع . 


بفساده . سس 


العقد الفاسد يفيد الملك عند القبض . 
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العقد الراحد لا يجوز أن يكون موجبا لإثبات 
اللك ولإزالته ي حالة واحدة لتنافيها . 





عقود التمليكات لا تتعلق على الأحطار. 





الفاسد يفيد الملك بالقيمة لا بالثمن . 





الفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به . 
القبض بإذن المالك لا على سوم الشراء أو 
الوثيقة كالرهن يكون أمانة في يد القابض 
كالوديعة والقبض بإذن المالك على سوم 
الشراء أو الوثيقة يكون مضمونا والقبض 
بغير إذن المالك يكون غصبا. 

القبض فرع للملك . 

القول في بيان جهة التمليك قول المملّك مالم 
يؤد إلى الدور . 

القول قول المفلس مع يمينه لأن الأصل بقاء 
ملكه وعدم زواله . 














القول قول المملك في بيان جهة التمليك 
وي جنس الثمن في حال الرد بالعيب وني 
القيمة انا تستحق إذا ملكت ملكا مستقرا في 
الظاهر . ۹ 

القيمة نما تستحق عند استهلاك العين وتعذر 
. القدرة على التصرف نی الملك . 

كل أحد أحق با في يده ما ملكه الله إياه على 
وجهه. فلا يخرج عن ملكه ولا ترتفع عنه 
يله إلا برضاه . 

كل امرئ مالك لاله » وإن) لزمهفيه ما لزمه فى 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


كل إيجاب تعلق بالعين ول يتعلق بالذمة 
كل حق مما يملك أو لزم بوجه من الوجوه 
جاز الرهن فيه ولا يجوز الرهن في! لا يلرم . 
كل سبب محظور توصل به إلى ملك مال» 
كان ذلك السبب المحظور مانعا من ملك 
ذلك الال . ۹ 





کل شرط اشترط البائم على البتاع ما كان 


كل عمل ملك العامل فيه السمی في العقد 
الصحيح ملك فيه أجرة المثل في العقد 


الفاسد . 





كل عوض ملك بعقد ينفسخ فيه العقد 
پلاکه قبل القبض. لا يجوز التصرف فيه 
كالمبيع والأجرة. . وكل عوض ملك بعقد 
لا ينفسخ العقد فيه بهلاکه قبل القبض » يجوز 
التصرف فيه قبل قبضه كعوض الخلع وأرش 
الحناية وقيمة المتلف . 

كل عين تملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير 
ضرورة» جوز بيعها. 

كل فعل يفعل معتادا فهو غير مضمون في 
ملك الغير؛ لأنه لم يكن تعدياء والتعدي 


مصمول ۰ 





كل ما إذا فعله الاك في ملکه ۸ يزل ملکه 
عنه» فإذا فعله الغاصب لم يزل ملکه عنه.. 
كل ما جاز أن یملکه إرثا جاز أن یملکه 
ابتياعا . 


0۷۵ 





۾ کل ما لا یعرف مالکه من الخصوب 
والعواري» وما آخذ من الحرامية من آموال 
الناس» أو ما هومنبوذمن آموال الناس» فان 
هذا كله یتصدق به ویصرف في مصالح 
المسلمين. 

۰ كل مالم يتم فيه ملك المشتري» فالبائع أحق 
به اذا شای لأن أصل اللك كان له . 





و کل ما ملك بعقد سوی البيع فانه يجوز 

ه كل ما وجد في يد الانسان فالأصل أنه ملکه 
مالم يدل على خلافه علامة معينة. ٠‏ 

© كل ما يمنع ثبوت اللك بالبيع قبل القبض 
يمنع بعد القبض (كخيار الشرط) . 

۾ كل مال ضائع فد مالكه يصرفه السلطان إلى 
المصالح . 
والعواري والودائع» وما أخحذ من الحرامية 
من أموال الناس» أو ما هو منبوذ من أموال 
مصالح الناس . 

e‏ كل مالك أحق بملکه» وکل ذي حق لا يحال 
بينه وبين حقه في مسائل الشريعة كلها . 

© کل ملك انتقل بغر عوض فلابد من 
حیازته. . 

6 کل ملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه إلا ما 
استثناه الشرع . . . 





9 كل من ادعی آمرا يملك. إنشاءه في الال 


فالقول له فيه بلا يمين . 

كل من أقر لغيره بملك شيء ثم ادّعى فيه حم 
م يصدق إلا ببّنة . 

کل من حال بين الانسان وبين ملک لز مه 
قيمة ما حال بینه ويينه. 0077 

کل من الشرکاء في شركة اللك آجنبي في 
کل من عقد عقدا ملك حَلَّه کالبیع 
والاجارة. 111 

کل من في يده شیء فالقول قوله أنه في ملکه 
واقراره . 


کل من ملك التجارة يملك ما هو من 


توابعها . 


كل من ملك رد عوص ملك عليه رد 
العوض (كالثمن والمثمن في البيع) . 
كل من ملك شيئا ملك بدله . 


كل من ملك مالا بالارث فإنه يملكه 


— 


بحفو فه . 
كل من نبت الزرع على ملکه فعلیه زكاته . 
كل موضع تعذر فيه على المالك إقامة البينة 


كل موضع فسد فيه العقد لم يحصل به ملك 
ولد قبض» لأنه مقبوض بعقد فاسد. ٠‏ 
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9 كل يتصرف ف ملکه كيفما شاء لکن إذا تعلق 
حق الغير به فيمنع المالك من تصرفه على وجه 
الاستقلال . 

9 لا تتقاضى النافم في العين إلا على ملك 
مالکها . 

۰ لا تمنع الحقوق بالظنون ولا تملك بها. 

۰ لا ولاية لأحد على غيره في إدخال شىء في 
ملکه بغیر رضاه . 

ه لا يتملك أحد ءال الغير بغير رضاه لا 
بالضیان. . 

© لا شت اللك بالشبهة . 

۰ لا جرى أمر أحد إلا بحق ملكه. 

. لا جوز أن يملك العوض في مقابلة ما ليس له 
عرض. 00 

» لا يجوز تمليك الدين إلا من عليه الدين. 





8 لايجرز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا 
إذنه. 0 





© لا يستباح ملك أحد إلا بالنص منه والزضا 
الذي لا مرية فيه ولا نزاع . 

© لا يصح تصرفات المالك في محبوس بحق . 

٠‏ لا يصح لأحد أن يملك مالا بيمين غيره. 

۰ لايقع ا ملك على الأشياء المحرمات بأعيانها . 

۰ لا يلزم ضمات المنفعة في مال استعمل بتأويل 
ملك أو عقد ولو كان معدا للاستغلال. 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


٠‏ لا يملك آحد أن یدخل الثىء في ملك غيره 





بغير رضاه . 

ه لا يملك الوکیل من التصرف إلا ما یقتضیه 
إذن موكله من جهة النطق أو جهة العرف . 

۰ لا يمنع أحد من التصرف في ملکه آبدا إلا إذا 
كان ضر ره لغيره فاحشا. 

9 للمرء أن يحكم في ملکه وفیا تحت یده. ما 
يجري ری الأملاك. با يراه أرفق إلى 
الصلاح وأقرب . 





۰ مونة الملك تدور مع الملك . 

© ما آوجب زوال اللك آوجب انتقاله 
كالموت . ا 

© ما جاز تملكه سقط تعريقه . 

9 ما حرم استعماله من حرير كله أو غالبه؛ 
ومذهب ومفضض منسوجء أو مره 
ومصور - ونحوها كالذي يتخذ لتشبه 
النساء بالرجال وعكسه - حرم بيعه لذلك» 
وحرم نسجه» وخياطته» وتملیکه 
وتملکه وآجرته» والأمر به . 

9 ما حصل بسبب خبيث من التصرف في ملك 
الغير فسبیله التصدق . ۹ 

9 ما سبق الانسان إليه من الباحات ملکه 
بأخذه. 00 

۾ ما نی ملك الانسان يكون في يده حکا. 

© ماکان سبيا للملك ثبت حيث وجد» كاطية 
والبيع . 


©» ماکان متموّلا عند مالكه ضمن بالإتلاف . 
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* ما لا جوز اتخاذه لا يجوز بیعه بل لا يجوز 6 الخاصم في العین : المالك . 


افر اره ولا تملکه . 

ما ملك بالأعواض رد بالعیوب (کالبیم). 
ما ملك من الحقوق لا يبطل بالتأخر 
(کالدیون) . 

ما وجب بسبب اللك كان على قدره 
(کالتفقة» واستحقاق الشفعة) . 

ما يتولد أو ينشأ من المملوك تملوك . 

ما يجوز تمليكه أو أن توجب فيه الحقوق. 
جازت الوكالة فيه وبالعكس . 

المالك لا مج على إزالة ملكه. 

المالك لا یغرم . 








المباح انا يملك بالإحراز. 
المباح له لا يملك الإباحة . 


المتبرع يملك الفسخ قبل حصول القصود ' 


بغير رضا الاخر . 

التصرف بحکم الامر لا يملك التعدي عن 

موضع الأمر. ۹ 

التصرف في ملکه لا یکون متعدیا ولا یلزمه 

٠  .نایضلا‎ 

التولد يملك بملك الأصل . 

متى تصرف الشتري في البیع في مدة الخيار 
تصرفا يختص بالملك بطل الخيار . 

۱ متى ثبت الملك في الأصل ثبت في التبع . 

جرد حق التملك لا يصح الاعتياض عنه. 

الجهول لا يصح تملكه . 


المستحق كالزائل عن ملكه . 
القبوض يعقد فاسد لا يملك به. 


الملك الثاني لا يبنى على الأول في شيء من 
أحكامه . 





الملك اشیت لا يفيد إطلاق الانتفاع لأنه 


واجب الرفع . 


الملك في الضمون يقع لمن يتقرر عليه 
الضان . 

الملك في المعاوضات لا يقف على القبض . 
الملك لا يجوز تقدمه على سببه ولا وجوده نی 
حال عدمه » وإن) يثبت الملك بعد سببه من 





الملك لا يحتاط في إثباته » ولا يثبت بالشبهة . 
الملك لا يزول إلا بقبول المتملك . 

املك اللازم لا يجتمل الفسخ. ٠‏ 

ملك المبيح لا يزول بالاباحة. 

ملكية العين لا تقبل التوقيت ببخلاف ملكية 
المنفعة . 





من احتبس ملك الغير عنده يكون ضامنا له . 
من أخير عن شيء يملك إنشاءه في الحال 
يصدق فيه . ۹ 

من ادعى شیتا ووصفه » دفع إليه بالصفة إذا 
جهل ربه» ول تثبت عليه يد من جهة مالكه. 


والا قلا. 


۳ سس سس سم صصص عسي لوصو اما سول بیرخت يتح © بطح توا جع تا هه 
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* من أقر بملك الغير لغيره ثم ملكه يؤمر 


بالتسليم إلى المقر له . 

من تصرف بلا إذن ولا ملك له ثم تبين أنه 
كان مالکا أو وكيلا صح تصرفه. 

من تصرف فیا يملك وفيا لا يملك نفذ 
تصرفه فییا يملك دون ما لا يملك . 

من قبض الال لنفع مالكه لا غير كالوديع 
والوكيل بغير جعل» فيقبل قوم في الرد. 
من كان عنده مال لا يعرف صاحبه 
كالغاصب التائب والخائن التائب» والمرابي 
التائب ونحوهم من صار بيده مال لا يملكه 
ولا يعرف صاحبه. فإنه يصرفه إلى ذوی 
اخاجات ومصالح المسلمين : 








من لا يملك التصرف ني شيء لنفسه لايصح 





أن یتوکل فيه . 

من لا يملك تصرفا لا يملك الإذن فيه . 
من لا يملك الحكم لا يملك الإقرار به. 
من لا يملك العقد لا يملك اف 

من ملك أرضا كانت له حقوقها ومرافقها. 
من ملك أصلاء ملك ما حدث عنه من 
الناء . 

من ملك الإنشاء ملك الاقرار. 























من ملك دارا ملك الارتفاق بعلوها والمواء 
ها نر 





"من ملك شيئا استوقاه بنفسه ويناثيه . 





موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





؛ من ملك شيا بنفسه ملك تفويضه إلى غيره. 





من ملك شيئا ملك ما هو أخف منه . 








من ملك شيئا ملك ماهو من ضروراته . 
وتو ابعه . ۱ 


من ملك شیئا من هذه الأرض ملکه وما تحته 





من الطباق . 





من ملك قيض تيء ملك المطالبة 
من ملك الكل ملك البعض . 
من ملك مباشرة الشىء يملك الإقرار به . 











من يملك منح الاعتبار يملك استرداده . 
لمنافع العقود عليها في ملك» لا يجوز 
استیفاژها من ملك آخر . 

لوقوف قبل الاجازة لا ینید املك . 
التتاج یتبع الام في الملكية . 5 

نقل الأملاك لا يجوز بالأمر الحتمل . 
الماء تاب للملك . 





الوصايا لا تملك إلا بعد الموت . 





وضع اليد بغير إذن المالك مفسدة موجبة 
للضان إلا في حق الحكام ونواب الحكام . 

ولاية الا جازة تستفاد بولاية الانشای فكل 
من يمالك الانشاء يملك الاجازة: ومن لا 
فلا . 








من يملك ملح الاعتبار يملك استرداده . 


اليد تدل على الملك فجاز عند تعارض البينتين 
أن يحكم بها . 


اليد دالة على الملك فجرت ججراه. 








اليد الطارئة غير موجبة للملك. 





يصح استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من 
ناقلها مدة معلومة . 
يعتبر قول المملك في بیان جهة التمليك . 





00 


د 


1 


ات 
الر جبار یمنع من استقرار الملك بالأعواض . 
احتمال وجودالمانع لا يؤثر في المنع فلا يؤثر في 
الترجيح. 
الأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط 
وتنتفي بوجود الموانع وانتفاء الأسباب 
والشروط. ٠‏ 
اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة . 
إذا اجتمع المانع من امحواز مع المجوز يترجح 
المانع . 
إذا اعترض بعد العقد - قبل حصول القصود 
- ما لو اقترن بالعقد كان مانعا من العقد» 
فكذلك إذا اعترض یکون مبطلا . 
إذا انتفى المانع يجب العمل بالحكم لوجود 


مصبه 


004 


إذا تعارض الماتع والمقتضي يقدم المانع . 


إذا زال المانع الطارئ عاد المنوع. 
إذا زال المانع عاد المنوع . 
إذا سبق من المدعي مأ ینافضص دعواه یمنع 


سے 


صحة الدعوى . 
إذا لم يمنع العقد في ابتدائه» فلأن لا يبطل في 
دوامه أول . 

الاستحقاق لا يمنع تام الصفقة. 

اشتغال الحل بحق الأو ل يمنع ثبوت السبب 
في حت الثاني حکما. 

الأصل أن في كل تصرف حصل في محل 
مشغول بحق محترم للغير كحق المرتمن في 
الرهن والمستأجر المنع من التصرف 
والإطلاق ني التصرف لعارض عدم الضرر . 
الأصل ني الحقوق النفسية والمالية المنع. فلا 
يحل شيء منها إلا بوجه شرعي . 

امتناع التصرف لأجل حق إلغير لا يمنع 
ثبوت الملك كالمرهون . 

بطلان العقد يمنع من عوده إلا باستحداث 
عقد. 0 

تعلق حق الله تعالى بالال لا يمنع النقل 
والتحويل . 

تعلق حق الله تعالى في اثال لا يمنع جواز 
البيع . ۱ 

تعلق الثيء بالذمة لا يمنع تعلق الآخر. 
تغاير أجناس العوض في العقد لا يمنع من 


بن . 
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تغيير الصفة لا يمنع جواز البیع . 

التناقض فيا طریقه طریق اخاء لا یمنع 
دعواه» كالحرية والنسب والطلاق وان 
التناقض فيا لا یکون طریقه طریق الخفاء 
یمنع دعواه کدعوی اللك وغذا إن التناقض 
يمنع دعوی اللك لنفسه ولغیره بوكالة أو 
بوصاية دون الحرية والطلاق والنسب. 
التناقض يكون مانعا لدعوی الملك . 


التناقض يمنع صحة الدعوی. 

الجهالة في العوض تمنع صحة العقد إذا 
تضمنها العقد . 

الجهالة في المقر به لا تمنع صحة الاقرار . 
اجهالة لا تمنع صحة الاسقاطات . 


الجهالة لا تمتع من جواز العقد لعينها بل 
لافضائها إلى المنازعة (الشکلة) . 

اجهل لا يمنع صحة الضان . 

جهل التلف لا یکون مانعا من وجوب 
الضیان عليه مع تحقق الا تلاف . 

حریم المنوع عنوع . 

حقوق الا دمیین تقبل من العاوضة والبدل ما 
لا یقبلها حقوق الله تعالی» ولا تمنع 
المعاوضة في حى الادمی إلا أن یکون في ذلك 
ظلم لغيره. أو يكون في ذلك حق له أو 
يكون من حقوق الله . 

احقوق التاخرة لا تمنع الحقوق السابقف 


خفاء البعض لا يمنع الصحة . 

الخيار يمنع لزوم الصفقة . 

الرضا بالعيب يمنع الرجوع بالنقصان ك) 
زوال المانع كوجود المقتضي . 

الزيادة المنفصلة المتولدة بعد تام الملك تمنع 
الرد بالعيب. 0 
الشيوع الطارئ على العقد لا يمنع بقاء العقد 
على الصحة . 


1 فساد العقد يمنع من | ستحقای ما سمي فيه . 


القدرة على استرداد الأصل تمنع التضمين. 


القدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف . 
القيمة تقوم مقام العين عند امتناع الرجوع في 
العين. 

كل بدل جاز المصير إليه لفقد مبدله كان 
وجود المبدل مانعا في التصرف في بدله . 
كل بيع فالأصل فيه الجواز إلا ما تعلق به 
ضرب من ضروب المنع . 

كل جائز التصرف لا یمنع من ترك حقه. 


كل سیب محظور توصل به إلى ملك مال ».کان 


ذلك السبب المحظور مانعا من ملك ذلك 
الال . 00 

كل شيء يمنع صحة العقد حال العقد فإنه 
يمنع صحة العقد ما كان رأس المال باقيا على 
له . 

کل صاحب حق لا یمنع من إسقاط حقه إذا 
كان جائز التصرف بأن لم يكن محجورا 





علیه. وكان المحل قابلا للإسقاط» بأن لم 
يكن عينا أو شيئا محرماء وم يكن هناك مانع 
کتعلق حق الغير به . ۹ 
كل عقد وضع للمعروف وأسس على 
الاحسان» فالأصل ألا يمنع الغرر فيه . 

كل عيب يوجب الرد على البائع » يمنع الرد 


إذا حدث عند الشتري. 


كل ما افتقر إلى القبض فضانه على بائعه» 


ومشتريه ممتوع من بيعه قبل قبضه» وما لا 


فلا . 


كل ما يثبت الرد على البائع لو كان عنده یمنع ۱ 


الرد إذا حدث عند المشتري . 


كل ما يمنع ثبوت الملك بالبيع قبل القبض 
يمنع بعد القبض (كخيار الشرط) . 

كل من جاز له التصرف لنفسه جاز له أن 
يستنيب فیا تجوز النيابة فيه» وكذلك حكم 
الوكيل فإنه من جاز له أن يتصرف لنفسه في 
الشىء جاز له أن ينوب فيه عن غيره إذا كان 
قابلا للاستنابت هذا هو الأصل إلا أن 
يعرض ما يمئع . 

كل من عليه مال يجب أداؤه. . . فإنه إذا 
امتنع من أداء الحق الواجب... فإنه 
يستحق العقوبة والتعزير . 

كل من كان له حق على أحد فمنعه إياه فله 
أخذه منه ولو دون علمه . 


OA 


كل يتصرف في ملكه کیفا شاء لکن إذا تعلق 
حق الغير به فيمنع المالك من تصرفه علی وجه 
الاستقلال. 


لا تمنع الحقوق بالظنون ولا تملك بها. 
لايمنع أحد من التصرف في ملكه أبدا إلا إذا 
كان ضرره لغيره فاحشا . 


لا يمنع ثبوت الحكم بسببين (كتحريم الوطء 


بالصيام وال حرام). 
للحاكم ولاية على الغائب الممتنع من الحق . 


ما أدى إلى تناقض الأحكام منع منه . 

ما حرم فيه التفاضل يحرم فيه الجزاف ؛ لأنه لا 
يعلم منه التساوي» والجهل بالتساوي 
كالعلم بالتفاضل في التحريم والنع من 
صححة الععّد . 

ماد خلته النبابةء و نعن مستحفه » وامتنع من 
هو عليه ؛ قام الحاكم مقامه فيه» کتضاء 
الدین . 

ما كان اتحاذه محرما امتنع اخاده على کل 
حال . ا 

ما لا يستطاع الامتناع عنه فهو عفو. 


يفشي لاخر ر “لي ماج 
في ابتدائه . 


۱ ال متعسر کالتعذر) والتعذر کالمتنع . 


متى كان المنع لحق الله تعبدا فسخ البيع 
إجماعاء ومتى ما كان لحق الادمي كالعيب 
والغش فله الخيارء ومتى ما كان لح الله 
ولحق الادمي فعند كافة العلیاء أنه يفسخ . 


a مس سکس تلد سس‎ agg سر‎ Ea ask n r 


rr سر‎ a i بدا ا‎ 


مسي اس ين 


اند سیر 


OAY 


المرافق التي لا ضرر فيها لا یمنع منها من أراد 
إحداثهاء لأنه ينتفع هو» وغيره لا يستضر . 
من له الحق على الغيرء وكان سيب الحق 
ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا 





امتنع ۰ أو تعذر اسكذانه» وان كان السبب 
حفيا» فليس له ذلك . 

من له حق على غيره يمنعه یاه فظفر من ماله 
بشىء جاز له أن يقتضي منه حقه» سواء كان 
من جنس حقه أو لم يكن منه. 

من وجب عليه حق من دين أو عين وهو قادر 
على وفائه ويمتنع منه: أنه یعاقب حتى 


یژدیه . 
٠‏ الموجود القترن با لمانع الحسي آو الشرعي 
کالعدم . 


نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا یمنع 
لزوم العقد (كبيع غير المسترسل وكالغين 
اليسير) . 

وجود البدل إذا منع الانتقال إلى البدل كانت 
القدرة على ثمنه تمنع الانتقال . 

الوسائل إلى الربا منوعة . 


مها 


الاقرار حجة مها آمکن إعماله لا يجوز 
اإبطاله. اد 


الرخص تراعی فیها شرائطها التي وقعت ها 
الاباحة فمه) آخل بشیء منها عاد الأمر إلى 


التحريم الأصلي . 
مهما أمكن إيفاء الحقين لا يجوز إبطال حق 
أحدهما . 


مهما أمكن حمل كلام العاقل على فائدة 
وتصحيحه عن الفساد - وجب . 

مهم| أمكن حمل الكلام على وجه صحيح لم 
جز إلغاؤه . 

يجب حمل كلام التاطتين على مرادهم مها 
أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات 
وغيرها. 


موت 


إذا سقط حکم التبوع بموته سقط حكم 
التابع . 

الأمين إذا مات مجهلا للأمانة فالامانة تصبر ‏ 
دينا في تركته . . 

الأيدي عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة 
الض‌ان . ۹ 

التبرعات بعد الموت تلزم . 

الحق لا يحل بموت المستوفي (ك| لو مات 
وکیل صاحب الحق) . ۹ 
حقوق الله تعال نسقط يموت من وجبت 
عليه . 


العاقد . 


ا 0 


العقود غير اللازمة تبطل بالموت . 

العقود اللازمة لا تبطل بالموت. . 

كل تبرع أضيف إلى ما بعد الموت فهو وصية 
على أي شكل کان فيأخذ حکم الوصية 
سواء صدر في حال الصحة أم في حال 
المرض» وکل تبرع منجز على أي شكل كان 
إذا صدر من صاحبه التام الأهلية عير 
أله »جور عليه في حال صحته فهو نافذ كله 
لا يتقيد بثلث ولا بغيره . 

كلح تعلق جالعين ل يبطل بالموت مع بقاء 
العين . 

كل عقد جائز من الطرفين يبطل بموت 
كل ما عده الناس بیعا كان بيعا ىا في القبض 
والحرز وإحياء الموات وغير ذلك من الألفاظ 
المطلقة . 





ما استقر وجوبه من حقوق الأموال لم يسقط 
بالموت كالديون. 

ما آوجب زوال اللك أوجب انتقاله 
كالموت . 





ما كان لازما من العقود استوى حكمه في 
الحيأة وبعد الموت» وما كان غير لازم بطل 
بالموت . ظ 

ما لا يلزم قبل الموت كان لزومه بالوت 
موجبا لاعتباره من الثلث . 


O: 
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ما یکون بعد الوت يستوي فیه الرض 
والصحة . ش ۱ 

من لزمه الدين إذا كان حيا لزمه إذا كان ميتا . 
الوصايا لا تملك إلا بعد الموت . 


مول 


إتلاف مال ملوك لصاحبه يوجب الضان . 


الأجنبي إذا شارك المالك في إتلاف المال بغير 


ادن يضمن نصف القيمة . 

أخذ مال الغر بغير إذنه سیب موجب 
للضان عليه إلا عند وجود الإذن شرعا . 
إذا ازدحم حقان على المال فإن أقواهما مقدم 
على الآخر . 0 

إلى مباشرة وسبب» تعلق الضان بالمباشرة 
دون السبب. إلا أن تکون المباشرة مبنية على 
إذا ظفر الانسان بجنس حقه بال من ظلمه 
فإنه يستقل بأخذه . 00 

إذا عامل المسلم معاملة يعتقد هو جوازها 
وقبض المال» جاز لغيرة من المسلمين أن 
يعامله في ذلك المال» وإن لم يعتقد جواز تلك 
المعاملة. ٠‏ 


إذا وجد القليل من رأس مال السلم زيوفا 
فرده» واستبدل به في المجلس - لا ينقض 
عقد السلم برد ذلك القدر . 





OA 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





الأصل أن فائدة التأجيل أن يتجر فيودي 
الثمن من ناء المال . 

: الأصل أن المضمون نوعان: مضمون 
بالقبض ومضمون بالعقد وکل مضمون 


يكون بالعقد الصحيح فهو مضمون بالسمی ‏ 


في العقد وكل مضمون يكون بالعقد الفاسد 
فهر مضمون بالقبض وكل مضمون بالقبض 
فهر مضمون بنفسه لا بالمسمى في العقد 
فاعتبرت المالية القائمة بالنفس يوم القبض 
وهي القيمة إن كان من ذوات القيم وإن كان 
المقبوض من ذوات الأمثال يلزمه المثل . 
الأصل في الحقوق النفسية والمالية النم» فلا 
يحل شيء منها إلا بوجه شرعي.. 

الأصل في العقود من المعاملات المالية آنها 
تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو 
فعل . 

أكل المال بالباطل حرام . 

أموال أهل الحرب مباحة . 

الأموال تضمن بالط كرا تضمن بالعمد . 
الاموال قد تضمن بالتعدي مع الایداع ۰ کي 
تضمن بالتعدي من غير إيداع . 

الاموال لا تتملك على أربابها بالدعاوی . 
الأموال المجهول أهلها تصرف لأولى الناس 
اء 

الأموال المحرمة من الغصوب وغيرها إذا 
علمت آرباا ردت إليهم» وإلا فهي من 
أموال بيت المال تصرف في مصارفه . 


الاموال محظورة حتى يجلم الوجوبات فيي . 


الأموال المشتركة في شركة الملك 7 


أموال الناس تضمن بالعمد والنسيان . 


آموال الناس محرمة على غيرهم إلا بها أأحل 


لله من بيع وغيره. 


إن للأجل شبهّا بالمبيع لأن الثمن يزاد لجل 


الأجل فيعتبر الأجل مالا مالا في المرايحة . 
هه الانتفاع بال المسلم_بغير إذنه لا جوز زلا 
لضرورة. ٠‏ 


الإنسان إنا يملك احق للغير في مال مال الغير 
عند تسليطه بصفة الأمانة . 


الإنسان لا جر على إتلاف ماله . 

بذل المال لا جوز إلالمنفعة في الدين أو الدناء 
هذا أصل متفق عليه . 

بيع غير التقوم من المال باطل . 

بيع ما لا يعد مالا بين الناس والشراء ره 
باطل. 00000 

البينة على المال لا تقبل إلا من خصم . 
التصرف في مال الغير بغير إذن حرام . 
تعجيل حق المال بعد وجود سیبه قبل وجود 
شرطه جائز . 

التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل 
والعمد. ۹ 


تعلق حق الله تعال بالال لا یمنم النقل 
والتحویل . 





© تعلق حق الله تعالى في المال لا يمنع جواز 
ابيع . 

ا حبر لا ختص بجنس مال من وجب عليه . 
جزاء الظلم لا يختلف بالعلم والجهل» فان 
من أتلف مال الغير ضمن» علم بذلك أم لم 
۱ سم ع 

جمیع الدیون تقضی من جميع الا موال . 

ز البيع ووجوب الضیان مبنیان على 
المالية . 

الجودة ساقطة العبرة في الا موال الربوية عند 
القابلة بجنسها. 

الحاجة تبيح مال المعصوم . 

الحاجة لا تحق لأحد أن يأخذ مال غيره . 


3 





حقوق الأموال إذا لم تفع موقع الاجزاء مع 
العمد ‏ تقع موقع الاجزاء (مم) الخطا کرد 
الودائع إلى غير آهلها . ۱ 
الحقوق تورث كا یورث الال. 

الحقوق في مبادلة المال بالمال تتعلق بالعاقد . 
الحقوق لا تقائل بالأموال. 

حقوق الال إذا تعلقت بشيئين جاز تقديمها 
إذا وجد أحد الشيئثين (كالزكوات 
والكفارات). 

الحقوق المتعلقة بالمال الحاضرة تقدم على 
الحقوق المتعلقة بالذمم . 

الحيازة ساقطة الاعتبار إذاثيت المال والملك . 





خطاًالقاضی في بيت المال (أي غير مضمون 
عليه) . 


0۸۹۵ 





هو عليه . 

الدین یقضی عن أيسر المالين قضاء . 
الذمة [نا تثبت فیها الأموال والاع‌ال . 
الربح تبع لرأس الا . 

الرجوع في حقوق الادمیین بعد الاقرار لا 
ینفع الراجع عما آقر به» وأنه يلزمه إقراره في 
أموال الآدميين كلها . 

الرد بالعيب قبل القبض بقضاء أو رضاء: 
فسخ من أصل العقد في حق المتعاقدين وفي 
حق الثالث أيضًا فصار كأنه لم يبع أصلا 
التعاقدین » بيع جديد في حق الثالث 
لوجود طریق البيع في حق ثالث وهو 
ميادلة الال بالمال بالتراضى . 

سائر الأموال لا يزول الملك عنها بالترك . 


شريعة المسلمين وسنتهم في الدماء والأموال 
(أنه) لا يقضى فيها بالدعاوى المجردة. ٠‏ 
الشريكان في الربح على ما اصطلحا عليه 
والوضيعة على المال. 

الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا 
حتاجون إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة أجير 
صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه من مال 
المديون يأخذه لحقه . 1 


oA 


الضرورات لا تبيح إتلاف مال الغير بغر 


ضان . 
الضرورة تبيح التناول من مال الغير بقدر 
الحاجة . 


صان الإتلاف يجب على المتلف دول عبره 
بمنزلة غرامات الأموال. 

ضان الأموال يستوي فيه العمد واللخطأ . 
الضمان إنا يجب بإتلاف مال محرز . 





ضان المال بجنسه مع اعتبار القيمة آقرب إلى ۱ 


العدل من ضيانه بغير جنسه . 
ضیان المال يجب بطريق الجبران وإنما يحصل 
الجبران با يكون مثلا له في صفة المالية . 
ضياع امال لا يزيل ملك ربه عنه. ٠‏ 
الظافر بماله إذا لم يمكنه أخذ حقه إلا بزيادة : 
كسبيكة تزيد على حقه - لا يضمن الزائد . 
العامل مؤتمن في مال القراض فلا يتعلق به 
الضان . ۹ 
عرف التجارة معتبر في بيع المرابحة فا جری 
العرف بإلحاقه برأس الال یلحق به وما لا 
8 کک 
العقوبات لا تجب في الأموال بانتهاك 
الحرمات التي هي غير أموال. ٠‏ 
العمد والخطأ في أموال الناس سواء إجماعًا 
من هو مكلف أو فيه أهلية التکلیف . 
العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء . 
عند اجتماع الحقوق في المال يبدأ بالأقوى 
فالأقوى . 
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العيب ما بنقص المالية إذ المالية معصوده 


بالبيع وما ينقص الثمن ينقص المالية فكل ما 
آوجب نقصان الئمن في عادة التجار فهو 








فعل الإنسان في مال نفسه لا يكون موجبا 
للضهان على غبره  .‏ 
قول الانسان لا يقبل على غيره بمجرده 


کالاموال. 





کل أمر فيه ضرز على العبد في دینه أو بدنه أو 
ماله من غير نفع فهو حرم . 

كل امرئ مالك لاله» وانا لزمه فيه ما لزمه في 
كل تصرف يؤدي إلى أكل المال بالباطل» فهو 
مهي عنه 

كل حق ثابت في الذمة لا يبطل بتلف الالء 
كالدين والقرض» وکل حق تعلق بالعين 
كل حق ضمن بالعمد ضمن بالط 
كالمال. ٠‏ 


كل حق مال وجب بسببین ختصان به» فانه 


كل خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن الا 
فهو على الفور (کخیار الشفعة) . 





م ممم 





كل سبب حظور توصل به إلى ملك مال 
كان ذلك السبب الحظور مانعا من ملك 
ذلك الال . 


كل شيء مادي أو غير مادي يخرج عن 
التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن 
يكون حلا للحقوق المالية . 

کل شيء يجوز لامر فعله في ماله مما فيه از 
والصلاح جاز للوكيل المفوض إليه فعله . 
كل شيء يمنع صحة العقد حال العقد فإنه 
يمنع صحة العقد ما كان رأس المال باقيا على 


كل عقد جاز يرأس المال» جاز بأكثر كبيع . 


كل ما أمكن أن يكون مبيعا أمكن أن يكون 
نا ولا عكسء لأن المال غير المتقوم شرعا 
ينعقد معه البيع لو كان نمناء ولا ينعقد لو كان 
كل ما تعورف تداوله من أعيان ومنافع 
وحقوق يعتير محلا صالحا للتعاقد عليه ككل 
كل ما صح أن يكون مضمونا بالعقد صح أن 
يكون مضمونا بالإتلاف كالأموال. ‏ 


كل ما كان في مال الإنسان واجباء فجائز أن 





يؤديه عنه غيره إن شاء . 


كل ما كان مبادلة مال پا يفسد بط 
الفاسد كالبيع وما لا فلا كالقرض 


كل ما لا يعرف مالكه من الخصوب 


والعواري» وما اخل امن الحرامية من 


ناس فان هذا كله يتصدق به ويصرف قي 


. مصالح السلمین. 


كل ما لا ينتفع به فلیس بال . 

کل ما هو مال أو تابع له يورث وما لا فلا. 

كل مأذون له في تحريك المال لا يكون له فضل 

والامر مقدم عليه فيه . 

كل مال ضائع فقد مالكه يصرفه السلطان إلى 

المصالح . 

كل مال لا يعرف مالكه من الخصوب 

والعواري والودائع» وما أخذ من الحرامية 
من أموال الناس» أو ما هو منبوذ من ¿ آموال 


التاس فإ فان هذا كله یتصدی به ویصرف في 


مصالح التاس . 
کل مال مثلي أحاط به خطر وآشفی عل . 
کل مال مثلي تعیب أو استعمل فأصبح بحالة 
تجعل له قيمة خاصة تختلف عن قيمة أمثاله 
قبل التعيب أو الاستعال يصير قيميا . 

كل مال يحل بانقضاء مدة يجوز تقديمه قبل 
انقضاء تلك المدة كالديون المؤجلة . 

كل مالين حرم النساً فيها لا يجوز إسلام 
أحدهما في الآخر. ' 

كل من عليه مال يجب آداژه . . . فإنه إذا 
امتنع من أداء الحق الواجب . . . فإنه یستحق 
العقوبة والتعزير . 





+ HH 
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کل من فعل فعلا يحفظ به مال غيره ویصونه 
كان له أن يرجع عليه بأجرة مثله فيا عمل . 
بحقوقه . 5 
کل من وجب عليه آداء مال إذا لم یمکن آداژه 
إلا بالبیع صار البيع واجبا عليه : يجير عليه؛ 
ويمعل بغير اختياره . 


كل من يجوز تصرفه في ماله» وبیعه» وشرائه 
جائز له بیع ما شاء من ماله بيا شاء من قليل 
الثمن وكثيره» كان ما يتغابن الناس به» أو لم 
يكن إذا كان ذلك ماله» ول يكن وكيلا ولا 
وصیا . ۱ 

کل وصف مقصود منضبط فيه مالية 
لاختلاف القيم بوجوده وعدمه يصح 
شرطه في البيع ويتيخير المشتري بفواته . 

لا تجوز المجازفة في أموال الربا بعضها 
لا توضع الأيدي على مال معصوم إلا 
لضرورة أو حاجة. ٠‏ 


لا عرة لاختلاف السبب في ضبان الال . 


لا قيمة للجودة في الأموال الربوية» منفردة 
عن الاصل . 

لا يتملك أحد مال الغير بغير رضاه الا 
بالضیان . 0 


. لايجب أن يؤخذ مال مسلم إلا بیقین‎ ٠ 


لا يجوز إ يجاب حى في مال إنسان بغير إذنه . 
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لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب 
شر 

لا يستحق مال ودم إلا ببينة . 

لا يصح لأحد أن يملك مالا بيمين غيره. 
لا يلزم ضهان المنفعة في مال استعمل بتأويل 
منك أو عقد ولو كان معدا للاستغلال. 
ليس السكوت إذنا في استهلاك الأموال . 
ما استحقه الآدميون من حقوق الأموال إذا 
تعينت لم يدخلها تخيير كسائر ا حقوق . 

ما استقر وجوبه من حقوق الأموال لم يسقط 
بالوت کالدیون . ۱ 

ما تعلق وجوبه بالمال» لزم آداژه عنه . 

ما حصل بسبب المال المشترك من الغارم التي 
تؤخذ ظلماء أو غير ظلم فهي على الال 
ما ضمن بالقيمة بالغاما بلغ » ضمن بعضه با 
نقص» كسائر الأموال. 





ما ضمن بنوع من المال وجبت قيمته . 

ما غلب فيه حق الآدمي من الأموال لا 
يشترط فيه التكليف» وما غلب فيه حق 
العبادة يشترط . 

ما كان عوضه غير مالي دخله من المساعة 
والمساهلة ما لا يدخل الأعواض الالية . 
ما كان متمدٌ لا عند مالكه ضمن بالاتلاف . 
ما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف فهو من مال 
المشتري . 
ما لا يكون مالا لا يقابله شيء من الثمن . 


ماوجب قبضه من الأموال المستحقة لم يسقط 
بمفي وقنه. 00000 

ما يعتير له القبض إذا تلف قبل قبضه انفسخ 
العقد » وهو من مال البائع . 

المال إذا لزم صح ضمانه ۱ 

مال الغير يستباح للضرورة. 

امال لا يجب بالشك . 

الال المشترك يَثوى ما توي منه على الشركة 
ويبقى ما بقي عليها . 

مال من لا وارث له لعامة المسلمين يضعه 
الإمام حيث يراه على وجه الصلحة .. 

المال يباح بالبذل والوياحة . 

المالية قائمة بمنافع الأعيان كقيامها 
بالاعبان . 

المتخذ من أموال الربا معتبر بأصله . 

متی فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه 
ضانه . 0 

المرجع في معرفة العيوب إلى عرف التجار 
وفي كل شيء إنما ير جع إلى أهل تلك الصنعة 
فا یحلونه عبباء فهو عيب یرد به» أو ما 
. ينقص المالية فهو عيب . 

المقصود من الأتمان أن تكون معيارا 
للأموال. 

من أتلف شيعا من مال غيره لإصلاح الباقي 
أو سلامته فليس بضامن . 

من أتلف مالا ترما لغيره ضمنه إذا كان بغير 


إذنه . 
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6 من اختلط باله الحلال والحرام أخرج قدر 


الحرام» والباقي حلال له. 

من أخرج زكاته من مال غصب لم مجزته ولو 
أجازها ربه : كبيعه وإجارته ؛ لأن ما لایصح 
ابتذاء لا ينقلب ص ححا بالا جازة . 

من استعمل مال غيره بدون عقد وبلا إذن» 
فان كان مُعَدا للاستغلال تلزمه أجرة الثل 
والا فلا. 


۱ من ١‏ 2 ستهلك مالا غرم ننه . 


من تسیب إلى إتلاف مال غيره وجب عليه 
ضانه . 0 

من حصل لدیه مال لغيره بلا سبب مشروع 
فعليه رده ذا كان قاتا» أو تعویضه إذا كان 
هالكا. 

من عليه دين فله قضاؤه من أي ماله شاء . 

من عمل لمصلحة الناس يرزق من بيت المال . 
من غير مأل غيره بحيث فوت مقصوده عليه 
فله أن يضمنه بمثله . 





من قبض المال لنفع مالكه لا غير كالوديع 
والوكيل بغير جعل » فيقبل قوم في الرد. 
من قبض الال لنفع نفسه لا يقبل قوله في 
الرد. 

من قضى دين غيره مضطرا من مال نفسه لا 
يكون متبرعا ويرجع عليه. 00 

من كان عنده مال لا يعرف صاحبه 
كالغاصب التائب وا لخائن التائب» والمرابي 


0 


التائب ونحوهم من صار بيده مال لا يملكه 
ولا يعرف صاحبه» فانه يصرفه إلى ذوي 
الحاجات ومصالح السلمین . 

بعمله في مال غيره . 

من لزمه الدفع مع الإقرار» لزمه اليمين مع 
الإنكارء كسائر الحقوق المالية . 


من له الحق إذا ظفر بجنس حقه من ماله كان 
له أن يأخذه . ا 
من له الحق علل الغس وکان سیب الحق 
" ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا 





امتنع» أو تعذر استتذانه» وإن كان السبب 
خفياء فليس له ذلك ` 2 
من له حق على غيره يمنعه إياه فظفر من ماله 
بثیء جاز له أن یقتضی منه حقه » سواء کان 
من وجب دفع ماله إليه لرشده نفذ تصر فه فيه 
بغير إذن غيره. ٠‏ 

من وجد عين ماله فهو أحق ہا. 

من وصل إليه مال من شبهة» وهو لا يعرف 
من وضع يذه خطأ على مال غيره لزمه ضانه 
إلا الحكام وأمناء الحكام فیما يتعلق بعهدة ما 
۱ باعوه . 

النافع في معنی الال . 

الواحد في العاوضات الالية لا يصلح عاقد! 


يباح للمضطر أخذ مال الغیر لیدفع به 
الضرورة عن نفسه . 


يجوز ضان النافع الثابتة في الذمة كالأموال . 


يستحق الربح ما بالمال» وإما بالعمل» وإما 
بالفيان. 00000 


يصح ضمان كل جائز التصرف في ماله . 


يقسم الربح في الشركة الفاسدة على مقدار 


مقدار حصة الشريكين في المال المشترى . 


ينظر في الضیان بحسب النفوس والأموال 
على ما يليق بكل نازلة . 





موه 


(كالنجاسة في قليل الماء) . 


ومذهب ومعضضص منسوج » أو موه 





ومصور - ونحوها كالذي يتخل لتشبه . 


وحرم نسیحه ‏ وخباطته. وتملیکه 
وتملکی وأجرته والأمر به . 


3 Hl 
3 3 0 
ا‎ 





مير 


التعيين والتمييز في انس المختلف معتبر 
لكونه مفيدًا وکل شیء يكون مفيدا فهو معتبر 
في الشرع لأن الشرع لا يرد با لا يفيد. 
الحقوق إذا تساوت من غير تمييز استعملت 
القرعة . 

الخلط پا لا يتميز بمنزلة الإتلاف . 

قبض جميع الأشياء : التخلية مع التمييز . 
كل مبيع هلك قبل قبضه فهو من المشتري إن 
كان متعينا متمیزا ون كان ما يجب فيه حق 
توفية فهو من البائع . 

كل من جاز له الشراء لنفسه ولغيره فإنه لا 
ينصرف إلى غيره إلا بنية تميزه عن الشراء 
ما لا يتميز من الزيادات تبع للأصل . 


جرد الحق في حبس الشیء لا يعطي الحابس 
حق امتياز عليه . 


ا 


كل ما وقعت عليه صفقة البيع بعينه من نبات 
أو نخل» أو غيره» فا أصيب منه شيء بعد 
لصفقة وقبل قبض المشتري» فالشري 
بالخيار في رد المبيع . 


كل من نبت الزرع على ملكه فعليه زكاته . 





۰ 


والعواری» وما أخذ من الحرامية من آموال 
الناس» أو ما هو منبوذ من آموال الناس 
ذإن هذا كله یتصدق به ویصرف في مصالح 
السلمن. ۱ 


© کل مال لا یعرف مالکه من الغصوب 


والعواري والودائع» وما أخذ من الحرامية 
من أموال الناس » أو ما هو منبوذ من أموال 
الناس» فإن هذا كله يتصدق به » ويصرف في 
مصالح الناس . 


+ * 


إثبات اليد على الأصول سبب لإثباتها على 

الفروع (فيكؤن نتاج الخصوب وزوائده 

مغصوية). ا 

النتاج يتبع الأم في الملكية . 

التعليق با مو جود تنحیز ١‏ 

مشغولة به والقبض يتنجز فيه بإبرائها منه . 

كل تبرع أضيف إلى ما بعد الموت فهو وصية 

جں ر جری 

ھلم ج (رویسس 
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على أي شكل کان. فيأخذ حكم الوصية 
سواء صدر في حال الصحة أم في حال 
المرض» وکل تبرع منجز علي أي شكل كان 
إذا صدر من صاحبهء التام الأهلية غير 
الحجور عليه في حال صحته» فهو نافذ كله 
لا يتقيد بثلث ولا بغيره. 

كل العقود يصح تنجيزها إلا ما لا يقبل ذلك 
بطبيعته كالوصية والایصاء . 

المتعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنحز . 
المعلق بالشرط كا منجز عند وجود الشرط. 








نجس 


كل ما تعلق به التحريم غالبا تعلق به مخلوبا 
(كالنجاسة في قليل الاء) . 





متم 
بيوع الأعيان يجوز التأجيل والتنجيم في 
أثمانها . 


نحو 
الأسباب الناقلة للأملاك كالبيع» واهبة» 
والصدقة والوصية» ونحوها يشترط فيها 
العلم والقدرة. 
التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا 
على أحد المتعاقدين أو غيرهما من له تعلق 





موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


بالعقد لم يجز ول ينفذء إلا أن يمكن استدراك 
الضرر بضان أو تحوه فيجوز على ذلك 
الوجه . 

جميع الأشياء قابلة في الأصل للملك الفردي 
إلا ما خرج فيها عن إمكان الحيازة بطبيعته 
كالهواء والبخار أو بحكم الشرع کالرافق 


العامة من طرق وجسور ومّراع ونحوها. 





الحيل المعروفة لا تتم غالبا إلا بأن ينض إلى 
ذلك . 


کل من کتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة 
ونحو ذلك یعاقب على ترك الواجب . 


ما حرم استعماله من حرير كله أو غالبه» 
ومذهب ومفضض منسوج» آو موی 
ومصور - وئحوها كالذي یتخذ لتشبه 
التساء بالرجال وعکسه - حرم بیعه لذلك 
وحرم نسجه» وخیاطته وتملیکه 
وتملکی وأجرتی والامر به . 


مجرد التمکن من القبض في المبيع العین 
ونحوه ينقل الضان. 





من أخذ عوضا عن عين محرمة. أو نفع 
استوفای مثل : أجرة حمال الخمرء أو أجرة 
صانع الصليب. وأجرة البغي. ونحو ذلك 
- فليتصدق بها. 0 


كالغاصب التائب والخائن التائب» والمرابي 


ل سما ام مسي ام مط اس EE‏ لكاي 
سد سمس is O HIRE ggg‏ 0 ا د ا 
mw. ۱۳‏ 

1 ۰ س‎ E E 








التائب ونحوهم من صار بیده مال لا يملكه 
ولا يعرف صاحبهء فإنه يصرفه إلى ذوي 





نخل 


كل ما وقعت عليه صفقة البيع بعينه من نبات 
أو نخل. أو غبره فا أصيب منه شيء بعد 
الصفقة وقبل قبض الشتري» فالشتري 
بالخياري رد المبيع . 


يذب 


. الإنسان مندوب إلى الوفاء بالوعد من غير أن 
يكون ذلك مستحقا عليه . 





كل مندوب إليه جاز في الجميع جاز في 
البعض . 





من فعل ما وجب عليه أو ندب إليه لم يلزمه 
ضان ما تولد منه . 


المواعيد لا يتعلق بها اللزوم ولكن يندب إلى 
دح 


كل إنشاء سد تصرف الشرع فهو باطل 
پیخللاف الذي مته حلص ؛ وعنه مندوحه. 





9۹۳ 





ندر 


الاحتالات النادرة لا يلتفت الیها. 
لسکا إنا تعلق في الأشياء بالأعم ان 
ولا حکم للشاد النادر . 

الأحكام إن) هي للغالب الكثبر» والنادر ني 
حكم العدوم . 


الأعذار العامة إذا سقط الفرض بها لم يوجب 














سقوط الفرض بالتادر منها . 

الأمين إذا خر با لا يمكن تصديقه فيه إلا 
بأمور هي نادرة لا يصدق . 

الحكم على الغالب دون التادر . 


الحكم لا ینی على النادر. . . إن الحكم 
للغالب؛ لأن المغلوب يصير مستهلکا في 
مقابلة الغالب» والمستهلك في حكم 
المعدوم . 

الشريعة العامة لا تبنى على الصور النادرة. 
العبرة للغالب الشائع لا للتادر . 

العلل العامة لا يراعى فيها أفراد المسائل 
النادرة. 














لا تعتبر الصور النادرة . 
لا تعلل الأحكام با يندر . 


ما لا ينضبط أو یندر وجوده أو یتعسر رد 
۶ سب 


مثله . 
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المصلحة إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في 
انخرامها إذ لا توجد في العادة مصلحة عريّة 
من المفسدة حملة . 





التادر حكمه حكم الغالب . 

النادر لا حكم له. 

النادر ملحق بالعدم . 

النادر من الجنس يلحق بالغالب منه في 
الحكم . 

النادرة لا حكم لها . 














نذر 


كل یمین أو نذر أو عقد أو شرط تضمن ما 
يخالف آمر الله تعالى ورسوله بل فانه لا يكون 
لازما. 


برع 
الإبراء إسقاط صورة حتى يتم ال بر اء بل 
فبول كالطلاق والعتاق ويصح الإبراء بقوله 
أسقطت عنك ديوني» وان الجهالة في 
الاسفاط لا تفضی إلى التراع وان كان ٤‏ 
اقرار الانسان فیا في يده معتبر ما لم يظهر له 
خصم ینازعه فيه . 
احهاله انا تو جب الفساد ادا كانت مفضية إلى 
النزاع المشكل . 
الجهالة في الساقط لا تفضي إلى النزاع . 





موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


الجهالة لا تمنع من جواز العقد لعينها بل 
لإفضائها إلى المنازعة (المشكلة) . 

الحقوق التي لا يعلم مقدارها إلا بالمعروف 
متى تنازع فيها الخصمان قدرها ولي الأمر. 
کل تصرف متنازع فيه إذا حكم الحاكم 
بصحته لم يكن لغيره نقضه إذا لم يخالف نصا 
ولا جاعا. 





كل ما يفضى إلى المنازعة يجب إغلاق بابه . 
كل ما يقع فيه التنازع فليقدر بشيء معين 
لقطع التشاجر . 

لا يستباح ملك أحد إلا بالنص منه والرضا 
الذي لا مرية فيه ولا نزاع . 





ما لا تقع المنازعة فيه إلى القاضي فلا آثر لقلة 
الجهالة ولا لكثرتها في فساده. . 

الوصف يرجع إليه عند النزاع . 

يجوز التبعیض في البیع إذا مم يكن فيه ضرر 
يرجح على آحد المتبايعين. . . أو لا يفضي إلى 
الجهالة والمنازعة . 








. اليد تترجح بها بينة صاحبها وترفع بيئة 


منازعها . 





نزل 
الاتفاق الموجود قبل العقد بمنزلة الشروط 


فى العقد. 


aw 


الا جازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة. 


اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان. 


يه احا ot‏ اه 
شید 
BR‏ 
۳ 








اختلاف أسباب الملك ينزل منزلة احتلاف 
الاعیان . 2 


احتلاف سيب الملك بنزل منزلة اختلاف 
العين. ا 
اختلاف الملكين بمنزلة اختلاف العقدين . 
اختلاف الملكين بمنزلة اختلاف العینین. 
استحقاق القيمة بمنزلة استحقاق العين . 
الأكثرينزل منزلة الكال والأقل تبع للأكثر . 
الأمر الثابت دلالة بمنزلة الأمر الثابت 
إفصاحا . 000 

الأمور تنل على المقاصد لا على الصور . 
التعين في الاتتهاء بمنزلة التعيين في الابتداء . 
تنزيل العقود الطلقة عل العوائد المتعارفة 
أصل من أصول الشريعة . 

الحاجة تنزل منزلة الضرورة» عامه کانت» 


أو خاصة . 








حالة البقاء بمنزلة الإنشاء . 

الحفوق لا تعتير فيها الحرمة والمنزلة إلا الوالد 
في حق الولد. 0 

الخلط با لا يتميز بمنزلة الإتلاف . 

دليل الرضا منزل منزلة التصريح به . 

رد البدل عند تعذر العين بمنزلة رد العين . 
ضان الإتلاف يجب على المتلف دون غيره 
بمنزلة غرامات الأموال. 


القارن . 





۰ المادة بمنزلة الشرط . 


الغادة المستمرة تتنزل منزلة شاهدین. . 


العاقد لغيره بمنزلة العاقد لنفسه فيا یرجم 
إلى حقوق العقد . 


الغلبة تنزل منزلة الضرورة في إفادة الاباحة . 





الأصول. 


كل عقد قد آنزله الشرع منزلته وعينه 
بشروطه فالبيع وأحكامه على مساقها . 

ما عين بالقبض بمنزلة ما عين بالعقد . 

ما لا ينعقد فوجوده في حق الحكم وعدمه 
بمنزلة واحدة. 

المنافع بمنزلة الأعيان القائمة. . 

المنافع منرّلة منزلة الأعيان . 

النکول بمنزلة الإقرار. 

الوزن فيا يضره التبعيض ينزل منزلة 
الوصف . 

ينّل الضرر في المآل منزلة الضرر في الحال . 
على ما يليق بكل نازلة . 
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4 


ره 
العقد إذا تضمن العوض وجب تنزيهه عن 


كل بيع فاسد يأخذ القيمة» ويتئرّه عن 


الفضل . 





س 


نسا 


كل شيئين جعته| علة واحدة في الربا فانه لا 
يجوز بيع أحدهما بالآخر نسأ كالذهب 
والورق. 0 

كل شيئين حرم النسأ فيهما ل يجز أخذ أحدهما 
عن الآخر قبل قبض ثمنه. 

كل عوضين حرم التفرق فیها قبل القبض 
حرم النساً فيهما وما لا فلا . 

كل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه التساء . 


كل مالين حرم النسأ فيهما .لا يجوز إسلام 
أحدهما في الآخر. 

ما حرم استعياله من حرير كله أو غالبه؛ 
ومذهب ومفضض منسوج أو وه 
ومصور - ونحوها كالذي یتخد لتشبه 
النساء بالرجال وعکسه - حرم بيعه لذلك؛ 
وحرم نسجه» وخياطته» وتملیکه 
وتملکه وأجرته» والأمر به. 





موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


التناقض فیما طريقه طريق الخفاء لا يمنع 
دعواه» كالحرية والنسب والطلاق» وان 
التناقض فيا لا يكون طريقه طريق افاء 
يمنع دعواه كدعوى الملك وغذا إن التناقض 
يملع دعوى اللك لنفسه ولغيره بوكالة أو 
بوصاية دون الحرية والطلاق والنسب . 





الحكم ينسب إلى صاحب السیب . 


الفعل لا يتسب إلى غير فاعله الا مجازاء 
والكلام عند إطلاقه لحقيقته إذا أمكن . 


فعل الملجأ غير منسوب إليه . 


لا ينسب إلى ساكت قول» لكن السكوت في 
معرض الحاجة بيان» يعنى : أنه لا يقال 
لساكت: إنه قال کذا» لكن السكوت فيا 
يلزم التكلم به إقرار وبيان. 

لا ينسب لساكت قول. 


یقسم الضرر والخسار في كل حال بنسية 
مقدار حصه الشریکین في المال الشتری . 


بقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل 
الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في 
الوفاء بالالتزام به ویعتبر في حکم الفائدة کل 
منفعة أو عمولة آیا كان نوعها اشترطها الدائن 
إذا ما ثبت أن ذلك لا یقابله خدمة حقيقية 


متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا . 





ا 


ان 


۳ 

۵ ما حرم استعاله من حرير كله أو غالبه» 
ومذهب ومفضض متنسوجء أو نموه 
ومصور - ونحوها كالذي يتخذ لتشبه 
النساء بالرجال وعكسه - حرم بيعه لذلك» 
وحرم نسح وخیاطته وتملیکه. 
وتملکه وأجرتی والامر به . 


وه 
الأصل بقاء حکم النص حتی يرد الناسخ . 
اخمل على الجاز أولى من الحمل على 
التناسخ . 
من أتى بكلامين متضادين يجعل آخرهما 


ناسخا للأول إذا كان الأول مما يحتمل 
الابطال . 





سی 


أموال الناس تضمن بالعمد والنسیان . 





الضیان من اخوابر واخوابر لا تسقط من 
النسیان . ۱ 








۵۷ 


من فعل النهي عنه ناسیا أو مخطئا معتقدا أنه 
ليس هو النهي عنه کاهل التأویل السائغ فانه 
لا یکون هذا الفاعل آنما ولا عاصیا . 

من كان مقصوده اجتتاب الحظور إذا فعله 
العبد ناسیا أو مخطئا فلا إثم عليه . 

الواجب لا یسقط مع النسیان . 





3 


نشا 


إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى 
مباشرة وسبب » تعلق الضان بالمباشرة دون 
السبب» إلا أن تكون المباشرة مبنية على 


دس 


الاستدامة فيا یستدام کالانشاء . 





الانشاء لا یستدعی عمدا قله . 











النتفع یوجب الضیان على المنتفع . 


کل من ادعی آمرا يملك انشاءه في الال 
فالقول له فيه بلا یمین . 





به. 
لا حجة مع الاحتمال الناشی عن دليل . 


ما يتولد أو ينشأ من المملوك ملوك . 


03 


من آخبر عن شىء يملك إنشاءه في الحال 
يصدق فيه . 





من قدر على الإنشاء » قدر على الإقرار» وما 
لا فلا . 


من ملك الانشاء ملك الاقرار . 





ولاية الاجازة تستفاد بولاية الانشای فكل 
من يملك الانشاء يملك الاجازة» ومن لا 
فلا . 





9 
ينا 


سر 
إذا كان النهي عاما منتشرا یثبت حکمه في 
حق كل من علم به وحق من لم یعلم به . 


الامور افية والنتشرة دأب الشارع أن 
يضبطها بوصف ظاهر يدور الحكم علیه . 





الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم 
بالظنة , 





الدعوى على الغائب إذا كان سبيًا لما يدعى 
على الحاضر فالحاضر ینتصب خصما عن 
الغائب . 

متى كان حق الحاضر متصلا بحق الغائب 
:انتصب الحاضر خصما عن الغائب . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


نصص 
اختلاف النصين محمول على اختلاف 
حالين. 
إذا تردد الشيء بين الحل واطرمة وم يكن 
نص ولا إجماعء اجتهد فيه المجتهد فألقه 
بأحدهما بالدليل الشرعي . 
إذا تعارض نصان ناقل وباق على 


سس تست 


الاصل أن ربح ما ۸ يضمنه الرابح حرام 
بالنص فلا يصح شراء ما باع بأقل ما باع قبل 
نقد الثمن. . . إذا كان المبيع لم ینقص ذانًا 
الأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ . 
إطلاق العقد يقتضي السلامة» وإن لم ينص 
عليها . 

اعتبار الحرج فيا لا نص فيه بخلافه . 

نما تعتبر البلوى في| ليس فيه نص بخلافه 
التعيين بالعرف كالتعين بالنص . 

مثله . 

الثابت دلالة کالثابت نصا . 

حكم التصرف يثبت من غير تنصيص 
المتصرف على ذلك الحكم . 


ما ۳ 


اه 


3 


ی 


13 
ی سین 


3 


1 
ep yer gy 


1 


ie 


حكم العقد يثبت من غير تنصيص عليه . 

الحوادث ترد إلى آشبهالتصوص عليه بها. 
كل أمر بين كالربا المحض أو ما كان خلاف 
النص فإنه يرد أبدا بكل حال . 

كل أمر ضرره وله أكبر من نفعه فهو منهي 
عنه من غير أن يحتاج إلى نص خاص . 

كل تصرف متنازع فيه إذا حكم الحاكم 
بصحته لم يكن لغيره نقضه إذا لم يخالف نصا 
ولا إجماعا. ۱ 

كل تعلیل یتضمن ابطال النص فهو باطل . 
كل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر . 
كل من ثبت له حق فلا يسقط إلا بنصه على 
إسقاطه أو فعل يقوم مقام النص . 

لا قياس مع التص . 22 

لا مساغ للاجتهاد في.مورد النص . 

لا يحرم من العقود إلا ما حرمه نص أو إجماع 
أو قياس في معنى ما دل على النص أو 
الإجماع . 

لا يستباح ملك أحد إلا بالتص منه والرضا 
الذي لا مرية فيه ولا نزاع . 

لا يعد السكوت رضا إلا بالتص على 
التسويغ تمن له حق . 0 

ما تعارفه الناس وليس في عينه نص يبطله فهو 
جائز. 


ماثبت بنص أو إجماع لا يطلب له نظير يقاس 


لك , 


044 


ماكان في معنى المنصوص عليه» ثبت الحكم 
مطلق الکلام يتقيد بدلا له احال ويصير ذلك 
کالتصوص عليه . 

مو جب الشىء یثبت من غير تنصيص على 
الموجب . 


۰ + 


صف 


الأجنبى إذا شارك المالك في إتلاف المال بغير 
إذنهء يصمن نصف القيمة ۰ 


با نا + 


صص 


الدیون لا تجری يجرى الناض . 


الاشارة والایاء من الصحیح اللاطق یقوم 
مقام الکلام . 

جریان العادة بالشیء کالنطق به . 

کل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولخته 
التي يتكلم ماه سواء وافقت العربية 
العربای أو العربية الولدة أو العربية 
المللحونة» أو كانت غير عربية» وسواء 
وافقت لغة الشارع» أو لم توافقهاء فان 
التصود من الألفاظ دلالتها على مراد 
الناطقين مها . 





© لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه ٠‏ “© ينظر في الضمان بحسب التفوس والاموال ٠‏ 


إذن موكله من جهة النطق أو جهة العرف . على ما يليق بكل نازلة . 
© يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مها نعل 





وغيرها. 


نظر 


٠‏ استحقاق الربح نا هو بالنظر إلى الشرط 


الذكور في عقد الشركة وليس هو بالنظر إلى 
العمل الواقع . 

الحكم إذا ثبت بعلة ثبت بنظيرها . 

الحكم يبنى على ما هو المقصود ولا ينظر إلى 
اختلاف العبارة بعد اتحاد المقصود . 

الشيء يقدر بنظيره ويقاس على مثله لا على 
ضله . 

العوض في العقود الفاسدة هو نظير ما يجب 
في الصحيح عرفا وعادة. 000 

كل شىء يجوز للآمر فعله فی ماله ما فيه النظر 
والصلاح جاز للوكيل المفوض إليه فعله. . 
ماثبت بنص أو إجماع لا يطلب له نظير يقاس 


به. 





يقبل الانفكاك عن البيع نظرا إلى غرض 
الاشتراء يدخل في البيع بدون ذکر . 
القبوض على سوم النظر . 


أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات 


كل ما هو زوجان لا ينتفع بأحدهما دوق . . 
صاحبه كالخفينء والنعلین» والسوارین . 
والقرطين» فوجود العیب بأحدهما کوجوده ۱ 
معا جميعا . 


نشل 


البيع الناقذ يفيد الحكم في الحال . ۱ 
ترعات كل مستغرق الذمة بالتباعات 
مردودة غير نافدة ولا ماضية. ۱ 
تصرف ذي اليد في ملك الغبر لا يكون نافذا ۱ 
إلا أن يجيز امالك . ا 





تصرف المأمور إذا خالف أمر الامر لا ینفذ . 
تصرف الوكيل على الامر إن ينفذ في| يرجع 
إلى تحصيل مقصوده. ٠‏ 

التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا 
على أحد المتعاقدين أو غيرهما تمن له تعلق 
بالعقد ل جز وم ينفذ» إلا أن يمكن استدراك 
الضرر بضیان أو نحوه فيجوز على ذلك 
الوجه . 

الظاهر من البيع الصحة» فوجب له على 
السلامة ولم ینفذ فيه دعوی البائع لبطاله . 


كل تبرع آضیف إلى ما بعد الوت فهو وصية 

















على أي شكل کان. فيأخذ حكم الوصية 
سواء صدر في حال الصحة أم في حال 
امرض » وكل تبرع منجز على أي شكل كان 
إذا صدر من صاحبه. التام الأهلية غير 
الحجور عليه في حال صحته» فهو تافذ كله 
لا يتقيد بثلث ولا بغيره . 


© كل عقد يباح تارة ويحرم تارة - كالبيع 
والنكاح - إذا فعل على الوجه المحرم لم يكن 
لازما نافذا کا يلزم الحلال الذي أباحه الله 
ورسوله وَل 


تعذر تفده وأمكن تو قیفه يتوقف ترتيئا 
للحکم بقدر الامکان . 
۰ لا تنفد خلابة اخالب على مغبون مستسلم . 
© من تصرف فيا يملك وفیا لا يملك نفل 
تصرفه في يملك دون ما لا يملك . 


e‏ من جاز آمره نفذت عقوده وإن لم يكن فيها 
حظ له . 


۵ من وجب دفع ماله إليه لرشده نفذ تصرفه فيه 


بغير ادن غيره. 
© المنهي عنه غير مأذون فيه فلا يكون نافذا . 
شس 


حظر الله تعال عليه ورسوله ی 


الا ختلاف متی وقع في تعیین نفس المقبوض 
فان القول فيه قول القابض . 

إذا استند [تلاف آموال الأدميين ونفوسهم 
إلى مباشرة وسبب» تعلق الضیان بانباشرة 
دون السبب» إلا أن تکون الباشرة مبنية على 
السبب وئاشئة عنه . 

الاشارة تفهم بها العاني ويعبر بها عما في 
التفوس. فتقوم مقام الکلام عند عدم 
الکلام. 

الأ أن الضمون نوعان: عضمون. 
بالقبض ومضمون بالعقد وکل مضمون 
یکون بالعقد الصحیح فهو مضمون بالسمی 
في العقد وكل مضمون یکون بالعقد الفأسد 
فهو مضمون بالقبض وکل مضمون بالقبض 
فهو مضمون بنفسه لا بالسمی في العقد 
فاعتبرت الالية القائمة بالنفس یوم القبض 
وهي القيمة إن كان من ذوات القیم ون كان 
القبوض من ذوات الأمثال یلزمه المثل . 
الأصل أن یکون الانسان عاملا لنفسه . 
الأصل في الحقوق النفسية وامالية المنع» فلا 
يحل شيء منها إلا بوجه شرعي . 








الأصل في العقود رضا المتعاقدين» وموجبها 
هو ما أوجباه على أنفسه) بالتعاقد . 

إقرار صاحب اليد مقبول في حق نفسه . 
إقرار المرء حجة على نفسه لا على غيره. 
الإنسان مطلق التصرف في ملك نفسه 
مقبول البيان فيه في الانتهاء کما في الابتداء إذا 
كان مفیدا له 











۲ 


إن يحل للمضطر شرعا دقع الاك عن نفسه 
بطريق لا يكون فيه هلاك غيره. 


نها یقبل قول الأمين في دفع الضمان عن نفسه 
أما في الاستحقاق فلا يقبل قوله. 


تعليق فسخ العقد وإبطاله لوجوده إن كان فيه 
مقصود معتبر شرعا صح» وإلالم يصح » إذ 
لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه. 
التناقض فيا طريقه طريق الخفاء لا يمنع 
دعواهء كالخرية والنسب والطلاق وان 
التناقض فیا لا یکون طریقه طریق الخفاء 
يمنع دعواه کدعوی الملك وهذا إن التناقضص 
یمنع دعری اللك لنقسه ولغيره بوکالة أو 
بوصایه دون الحرية والطلاق والنسب. 
حقوق العقد تتعلق بالعاقد وکیلا كان أو 
مباشرا لنفسه . ۱ 


الرجوع في القلیل والكثير والحَر والنفیس 
إلى العرف . 

شهادة الإنسان على فعل نفسه مردودة . 
الظاهر أن المرء يكون متصرفا لنفسه حتى 
يقوم الدليل على أنه يتصرف لغيره. 

العاقد لغيره بمنزلة العاقد لنفسه فیا یرجم 
إلى حقوق العقد . 





العبرة في العاملات لما في نفس الأمر لا لما في 
ظن انکلف . ۹ 





العقد لازم لمن آلزم نفسه حظ غيره» 
وصاحب الحظ بالخيار (کمن ضمن لغبره 
شيئاء أو كفل له أو رهن عنده رهنا) . 
للضیان على غيره. 

القبوض تختلف في الاشیاء حسب اختلافها 
في أنفسهاء وحسب اختلاف عادات الناس 
فیها . 

قول الأمين معتبر في نفي الضیان عن نفسه لا 
في الإيجاب على الغير . 

كل أحد عامل لتفسه بتصرفه حتى يقوم 
الدليل على أنه يعمل لغيره باقراره . 

كل عقد جاز للموكل أن يعقده بنفسه جاز أن 
يوكل به غيره . 


كل عقد لا يحتاج فيه إلى إضافته إلى الوکل . 


ويكتفى فيه بالإضافة إلى نفسه فحقوقه 
راجعة إلى العاقد . ۹ 

كل عين كانت مضمونة بنفسها جاز آخذ 
الرهن بها . ا 

كل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه 
جاز أن يوكل فيه أو يتوكل . 

كل من أل العين لمنفعة نفسه من غير 
استحقاق فإنها مضمونة علیه. .. 

کل من جاز له التصرف لنفسه جاز له أن 
يستنيب فيا تجوز النيابة فيه وكذلك حکم 
الوكيل فإنه من جاز له أن يتصرف لنفسه في 


مه 








الثىء جاز له أن ينوب فيه عن غيره إذا كان 
تاد للاستنابة» هذا هو الأصل إلا أن 
کل من جاز له الشر اء لنفسه ولغره فانه لا 
ینصرف إلى غيره إلا بنية تمیزه عن الشراء 


كل من دفع ضرا عن نفسه كان القول قوله› 
ومن ادعى نفعا لنفسه كان القول قول 
خصمه . ۹ 
کل من کان أمينا في شيء فانما یصدق في براءة 
نفسه » ولا یصدق في امجاب الضان على 
۱ 





لا يفسد عقد آبدا إلا بالعقد نفسه ولا يفسد 
بشیء تقدمه ولا تأخره» ولا بتوهم . 

لكل عقد حكم بنفسه. 

ما تجوزه السئة يصير أصلا في نفسه» فیجب 
أن يرد فاسده إلى صحيحه قياسا على سائر 
العقود الجائرة. ٠‏ 

ما حرم ني نفسه حرم عوضه . 

ما قبضه المبتاع وبان به إلى نفسه» فمصيبته 
مية . 

ما كان أصلا في نفسه كانت حقوقه متعلقة 
به لا بغيره . 00 

ما لا يستقل بنفسه تبع لا يستقل بنفسه . 
ما يباح للمرء شرعالمتفعة نفسه يتقيد بشرط 
السلامة . 


من آنکر حقا على نفسه كان القول قوله . 


۳ 

۵ من ثبت له حق فله الخيار في استيفائه بنفسه أو 
وكيله . 

۵ من صح تصرفه في شيء مما تجوز الوكالة فيه 
بنفسه» صح توكيله ووكالته فيه . 
الرد. 1 

© من فضی دين غيره مضطرا من مال نفسه لا 
يكون متبرعا ويرجع عليه . 


© من لا يقبل قوله على نفسه في الاقرار, لا 
تقبل شهادته على غيره. ٠‏ 
أن يتوكل فيه. 


© من ملك شيئا استوفاه بنفسه وبنائيه . 





© . من ملك شيئا بنفسه ملك تفويضه إلى غيره . 

© وصف الثيء يقوم به لا بنفسه . 

۰ الوکیل أمين لا ضهان عليه في دفع إليهء إلا ما 
جنت یداه أو أوي فيه من قبل نفسه بتضییم أو 
تعمد فساد. 1 

9 يباح للمضطر آخذ مال الغير ليدفع به 
9 يقبل قول الأمين في دفع الضمان عن نفسه ولا 
يقبل في إلزام الآخر إذا كان منکرا. ٠‏ 

على ما یلیق بكل نازلة . 





إذا أطلق الانتفاع حمل على المعتاد . 
استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة 
بمعاوضة جائز» وني التبرعات يجوز استثناء 
العلومة والمجهولة . 
في المآل شرط للبيع . 
الأصل في المنافع ال وني المضار 
التحريم . 
اعتبار الشرط للمنفعة لا للضرر. 
الامر الخاص مغمور بالعام» واليسير من 
الضرر محتمل لكثير من النفع والاصلاح. 
الانتفاع بالطريق مشروط پالسلامة. 
لانتفاع بالمباح نا يجوز إذا لم يضر بأحد. 
الانتفاع بالمحرم حرام . 
الانتفاع بالنجس حرام . 
الانتفاع بال المسلم بغير إذنه لا يجوز إلا 
لضرورة. 
باب الانتفاع أوسع من باب البیع» فلیس کل 
بينها فلا يؤخذ تحریم الانتفاع من تحریم 
البيع . 
بذل الال لا يجوز الا لمنفعة في الدین أو 
الدنياء هذا أصل متفق علیه . 





۵ جلب اللفعة أو دفع الضرة مطلوب للشارع 


مقصود . 

جواز الانتفاع بالشیء إذا كان لأجل 
الضرورة لم يكن دالا على جوازه. 

جواز الشرط في العقد للانتفاع به لا لضرر 
58 الات 

حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود ودفع 
الضرر أولى من جلب النفع . 

الرجوع في حقوق الآدميين بعد الإقرار لا 
ينفع الراجع عما أقر به » وأنه يلزمه إقراره في 
أموال الآدميين كلها . 

الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا 
محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة أجير 
أحدهما على موافقة الآخر . 

ضان المنافع يسقط بضمان أعيانها . 

العقد على المنفعة في موضع الحاجة من غير 
تقذير مذة جائز . 

العقد ما شرع إلا للنفعء وكل بيع فيه ضرر لا 
جوز ؛ لأنه حلاف الوضم » وخلاف الوضع 
لا يجوز الشرع . 

الفوائد التي تستخلف مع بقاء آصوها تجري 
مجری النافع وإن كانت آعیانا. 

فوات شيء إلى ما هو آنقع منه لا يعد فواتا. 
قبض العين یقوم مقام قبض التافع . 

قيمة المنافع كعينها في تحصيل المقصود . 
كل أمر ضرره وانمه أكبر من نفعه فهو منهي 
عنه من غير أن يحتاج إلى نص خاص . 


5 4 5 


1.0 





© كل أمر فيه ضرر على العبد في دينه أو بدنه أو 
ماله من غير نفع فهر حرم . 

6 كل تلف أو نقص ينشأعن تعد أو إهمال من 
المنتفع يوجب الضیان على المنتفع . 

: كل حيوان طاهر منتفع به في الخال أو الال 
ليس بحر ول يتعلق به حق لازم» يجوز بیعه . 

© كل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف 
على المتسلف فهي ربا . 

۰ کل عقد يجعل دیا بدين لا يجوز في الشرع ؛ 
لأن الاصل أن العقد وضع للفم حاجة 
الناس إلى الانتقاع ولا انتقاع فيا هو دين 


بدین . 

۵ كل عين آمکن الانتفاع بهامع بقاهعینهایجوز 
إعارتها . 

e‏ کل عين صح الا نتفاع بها مع بقائها صحت 
إجارتها . ۱ 

© کل عين مملوكة یباح نفعها واقتناؤها من غير 
ضرورة» يجوز بيعها . 


9 كل قرض جر تقعاء فهو ربا حرام. 
©, كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت 
إعارته إذا كانت منافعه آتارا. 


9 كل ما تعورف تداوله من أعيان ومنافع 
وحقوق يعتير محلا صاحا للتعاقد عليه ككل 
مال متقوم» وكذلك الأشياء التي ستوجد . 

ه كل ما دعت الحاجة إليه في الشربعة ما فيه 
منفعة ولم يعارضه محظور فإنه جائز وواجب 
بحسب حاله» وهذا أصل بديع. 


كل ما لا تستباح منافعه. . . فلا أجرة له. 
كل ما لا ينتفع به فليس بال . 
كل ما هو زوجان لا ينتفع بأحدههما دون 


صاحه كالمتفين؛ والنعلين» والسوارين» 
والقرطين» فوجود العیب بأحدهما کوجوده 


كل ما ينتفع به مع بقاء عينه تجوز جارته» 
والا فلا 


كل ملوك آبیح الانتفاع به يجوز بیعه الا ما 
استثناه الشرع... ٠‏ 
استحقاق فإنها مضمونة عليه . 


كل من دفع ضرا عن نفسه كان القول قوله. 


ومن ادعى نفعا لنفسه كان القول قول 


حصمهة . 


كل منتفع به شرعا في ا حال أو في المآل وله 


— 


- r 


قيمة . . . جاز بیعه و إلا فلا . 


كل متفعة مأذون فيها شر عا جاز بيعها وأخذ 
كلا تعلقت المنفعة باثنين معا كان تعیب 
أحدهما عيبا للآخر . 

لا تتقاضى المنافع في العين إلا على ملك 
مالکها . 

لا تصح التصرفات في القبوض بعقد فاسد . 
وهو مضمون بزو ائده ومنافعه . 
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لايلزم ضان المتفعة في مال استعمل بتأويل 
ملك أو عقد ولو كان معدا للاستغلال . 

ما أدى إلى التفاضل بين الذهبين أو الفضتين 
أو إلى بيع ذهب بذهب وعروض» وني 
الدراهم كذلك أو إلى بيع الطعام قبل استيفائه 
أو إلى الجهل والغرر أو إلى صرف متأخرء أو 
إلى دين بدين» أو إلى سلف بمنفعة أو تأخير 
یمنفعه ‏ فإنه لا يجوز. 





ما جاز الانتفاع به جاز شراؤه وبيعه إلا ما 
خص‌بدلیل. 0 

ما حرم الانتفاع به م يجب ضانه. , 

ما حرم نفعا فأولى أن يحرم عوضا. 

ما زالت عنه المنفعة زال عنه التقويم . 





ما ضمن به الأعيان ضمنت به المنافع 
كالعمود . 


ما كان الانتفاع به حراما وإمساكه حراما. 


فثمنه حرام . 
ما لا حطر له فإنه لا باس بأخذه والانتفاع به 
من غير تعریف . 


ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه ولا 
يحل أكل نمنه. 

ما لزم من عقود المنافع تقدرت مدته 
(کالٍ چارة) . ۱ 

ما يباح للمرء شرعا لمنفعة نفسه يتقيد بشرط 
السلامة . 

ما حتاج إلى بیعه يجوز بيعه وإن كان معدوما 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


الالية قائمة بمنافع الأعيان كقيامها ٠‏ 


بالأعيان. 

المرافق التي لا ضرر فيها لا يمنع منها من أراد 
إحدائهاء لأنه ينتفع هو وغيره لا يستضر . 
اللك الخبيث لا ینید إطلاق الانتفاع لأنه 
واجب الرفع . ۱ 
ملكية العین لا تقبل التوقیت بخلاف ملكية 
النفعه . 


من آتلف شيئا لینتفع به ضمه ) وان کان 
اضر ته له فلا ضمان . 

من أخذ عوضا عن عين محرمة. أو نفع 
استوفاه» مثل : أجرة حمال الخمر: أو أجرة 
صانع الصليب» وأجرة البغي؛ ونحو ذلك 
- فليتصدق مسا . 

والوكيل بغير جعل» فيقبل قوضم في الرد. 
من قبض الال لنفع نفسه لا يقبل قوله في 
الرد. 0 

المنافع بمنزلة الأعيان القائمة . 

للنافع تجري مجرى الاعیان . 

النافع في معنی المال . 

المناقع كالأعيان في ضانبهاء في العقد 
المثل . 

المنافع مضمونة على المتلف . 








المنافع المعقود عليها في ملك لا يجوز 
استیفاژها من ملك آخر . 

المنافع مترّلة منزلة الاعیان . 

المنفعة الحرمة لا تقابل بالعوض في البیع . 
المنشعة الموهومة لا تکون حار ه للضرر 
اللتحقق . 

يجوز ضان المنافع الثابتة في الذمة کالاموال . 
يصح استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من 
_ ناقلها مذة معلومه . : 

يقع باطلا كل اتفاق على تقاضی فوائد مقابل 
الانتفاع بمبلغ من التقود أو مقابل التأخير في 
الوفاء بالالتزام به ويعتبر في حكم الفائدة کل 
منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها 
الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة 
حقيقية متناسبة يكون الدائن قد آداها فعلا . 


* بي 


نعق 


الإنفاق بأمر القاضى كالإنفاق بأمر المالك . 


غني الأسرة ينفق على فقيرها . 
كل من کان محبوسا بحق مقصود لغيره كانت 


ما وجب بسيب الملك كان على قدره 
(كالنفقة» واستحقاق الشفعة) . 








من كان الشیء له كانت نفقته عليه . 
النفقة كالحقرق لا ييرئه منها إلا إقرار من 
وجبت له أو بينة تقوم عليه بقبضها . 


نفى 


نبا 


الإثبات مقدم على النفي . 

الأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط 
وتتتفی بوجود الموانع وانتفاء الاسباب 
والشروط . 0 

إذا اختلف المتعاقدان في صفة عمَدٍ معاوضة 
اتفقا على صحته ولا بينة - أو لكل بينة - 
حاف كلعل نفي مدعی الآخرء ثم إثبات 
مدعاه في یمین 

إذا آمکن حمل البینتین على الصحة لم يجز أن 
حملا على التنای والتضاد . 

إذا انتفت خاصة الشيء انتفى ذلك الشيء . 
إذا انتفى دليل الحرمة بقي أصل الإباحة . 
إذا انتفی السبب وآثاری فينتفي الحكم 
لانتفائه . 2 

إذا انتفى المانع يجب العمل بالحكم لوجود 
معتصه . 


الاستخناء اذا كان منافیا لحقيقة الستثنی فهو 





غير جائز . 

الأصل انتفاء الا حکام عن الکلفین حتی يأتي 
ما يدل على خلاف ذلك الأصل . 

الأعذار الشرعية لا تنافي عصمة المحل . 
الألفاظ قوالب العانی فلا يجوز الغاء اللفظء 
وإن وجب اعتبار المعنى إلا إذا تعذر الجمع 
للمتافاة. ۱ 


اللس تا 
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تعليق الحكم بصفة من صفات الذات يدل 
على نفی الحكم عن الذات عند انتفاء تلك 
الصفة. 0 


الثابت ثبوتا مؤبدا يستحيل زواله وانتفاژه. 





الجهل بالأصل لا يناني الحكم لواضع اليد 
بالملك . 


الجواز الشرعي يناي الضمان . 

الحكم على بعض ما لا يتجزأ بنفي أو إثبات 
حکم على كله. 0 

الحكم المعلق بشرط لا يتعلق بغيره وينتفي 


الحكم ينتفي لانتفاء سببه سواء انتفى لعذر 
أو غير عذر . ۹" 
دليل النفي کصریح النفي . 

سائر العيوب زوالا ينفى الخيار.. 
السكوت بعد لزوم البيان يجعل دليل النفي . 
الشرط إذا نافى موجب العقد أبطله. ٠‏ 








الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد لا يقسد 
البيع . 1 

الشرط سواء كان نفيا أو إثباتا لا يثبت إلا 
بحجة والقول قول من ينكر وجود الشرط . 
شروط الا حکام يعتبر وجودها بكالا لثبوت 
الأحكام» وتنتفى بانتفائها . 

الشروط المنافية للعقود تبطلها . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


الثىء الواحد لا يجوز أن يوجب حكمين 





الضان ينافي الأمانة . 

العقد الواحد لا جوز أن يكون موجبا لإثبات 
الملك ولإزالته في حالة واحدة لتنافیها . 
العله تلور مع معلوضا وجودا وعدماء 
فحيث وجدت العلة وجد کم وحيث 
تنتفى العلة ينتفى اكم . 

العلم بالرضا ينفى ا حرمة . 

قول الأمين معتبر في نفي الضیان عن نفسه لا 
في الإيجاب على الغير. . 

قول المثبت يقدم على قول الناي . 

كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها 


كل شر ط لا ينافي مقتضى العقد لا يناي البيع 
بالاتفاق. ` 1 


كل لفظة كانت خالصة لعقدء حمل إطلاقها 
عليه فان وصل ما ما يناي مقتضاه بطل . 
كل وصف يفوت ما هو المقصود بالعقد يجب 
نفيه عن العقد . 

لا يحتال لانتفاء العقود وانا بحتال 





لا يصح اشتراط ما يناي مقتضى العقد . 


ة 








© اللفظ الوضوع للعقد إذا وجد معه ما ينافيه 
بطل للتهافت . 000 
ما ثبت فهو باق من غير دليل منفي حتى یقوم 
الدليل. 

ما كان من موجب العقد لا يصح نفيه 
بالشرط . 0 
ما يضمن لا يتتفى بالشرط . 

المشروط ينتفي بانتفاء شرطه . 

المفسيدة يجب نفيها عقلا وشرعا مطلقا ي 


جميع الأزمان من جميع الأشخاص 
والأعيان. ٠‏ 





والإجارة فنفاه أو نفی سببه قبل منه» وليس 
ورود عقد على عقد لا ينافيه صحيح » ويثبت 
لكل من العقدين أحكامه المخاصة . 





نقد 


الأصل أن ربح ما لم يضمنه الرابح حرام 
بالنص فلا يصح شراء ما باع بأقل مما باع قبل 
نقد النمن. . . إذا كان المبيع لم ينقص ذاتا 
واتحد الثمنان جنسّا. 

التفاضل مع الاختلاف في بياعات النقود 
يجوز على الا طلاق . 

من أتلف متقوما فإنه يلزمه ضمانه بقيمته من 
نقد البلد. 
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© النقود لا تتعين بالتعیین. 
© يقع باطلا کل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل 





الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في 
الوفاء بالالتزام به ويعتبر في حكم الفائدة كل 
منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن 
إذا ما نت أن ذلك لا بقابله خدمة حقيقية 


متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا . 


بو 


نمس 


بالنص فلا يصح شراء ما باع باقل ما باع قبل 


. نقد الشمن. . . إذا كان المبيع لم ينقص ذانًا 


واتحد الثمنان جنسًا . 

بدل اف الواجب فيه الئل من غير زيادة 
ولا نقص . 

بقاء العين لا يعتبر فيه نقص السوق . 
الرضا بالعيب يمنع الرجوع بالنقصان كا 
یمنع الرد. 

الشرکاء في الأملاك یشترکون في زیادتها 
ونقصانها . 

لعیب ما ينقص الالية إذ الالية مقصودة 
بالبيع وما ینقص الثمن ينقص الالية فكل ما 
أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو 


٠ نت‎ 











کل تلف أو نقص ينشأ عن تعد أو إهمال من 
النتفع يوجب الضان على المتتفع . 


كل شىء ينقص في الثمن. . . فهو عيب.. 
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كل عقد لا يلحقه الزيادة لم يلحقه النقصان . 





كل عقد لزم العاقدين مع سلامة الأحوال 
لزمههما مالم يحدث بالعوضين نقص . 


كل عيب ينقص من الثمن ويرغب الناس 





كل عين مغصوبة على الغاصب ضبان نقصها 
إذا كان نقصا مستقرا . 
كل ما آنقص العين أو القيمة - نقصا يفوت 
فهو عيب يرد به المبيع . 
كل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار 





كل مغبون في البيع منقوص من عرض 
سلعته . 

كل نقص دخل على عوض أو معوض 
يكون هدرا. 

ما ثبت في الذمة لا يستحق بدله لنقصان 





ما ضمن بالقيمة بالغا ما بلغ » ضمن بعضه با 





ما عده التجار في عرفهم منقصا نيط الحكم 
به» وما لا فلا . 


المرجع في معرفة العیوب إلى عرف التجار 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


وفي كل شيء نا يرجع إلى أهل تلك الصنعة 
فا یعدونه عيباء فهو عيب یرد به» أو ما 





ينقص المالية فهو عيب . 
النقص اليسير لا حكم له في أشياء كثيرة . 
النقصان الفاحش استهلاك حكا. 





نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع 
لزوم العقد (كبيع غير السترسل وكالغبن 
اليسير). 

يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في 
ضان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا 
هذا الضيان. على أن كل شرط یسقط الضیان 
أو ينقصه یقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد 
إخفاء العيب في المبيع غشا منه . 


5 


++ هه 


فص 
الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد . 
الاجتهاد لا ينقض بمثله . 


إذا سبق من الدعی ما يناقض دعواه یمنع 
صحة الدعوی . 


. إذا عمل شخص على نقض ما آجراه» وتم 


من جهته فلا اعتبار لعمله . 


إذا وجد القليل من رأس مال السلم زيوفا 
فرده » واستبدل به في المجلس - لا ينقض 
إذا وفق الخصم بين كلاميه المتناقضين 








استحقاق الثمن في البيع لا يوجب نقض 
البيع وإنا يوجب الرجوع بمثل الثمن 
الستحق . ۱ 





التناقض فيا طریقه طريق الخفاء لا يمغ 


دعواه» كالحرية والنسب والطلاق» وان 
التناقض فيا لا يكون طريقه طريق الخفاء 
يمنع دعواه کدعوی اللك وغذا إن التناقض 
يمنع دعوى الملك لنفسه ولغيره بوكالة أو 
بوصاية دون الحرية والطلاق والنسب. 


التناقضی ينسد الدعوى . 





التناقض يكون مانعا لدعوى الملك . 


التناقض يمنع صحة الدعوى . 
الحاكم متى عقد عقدا ساغ فيه الاجتهاد أو 
فسخ فسخا جاز فيه الاجتهاد : لم يكن لغيره 


شيك . 


سعي الإنسان ف نشضص ما تم من جهته 
مر دود . ۱ 
شرط ما يناقض موضوع العقد به > لا 





الفساد إذا صدق على بعض الصفقة نفقضص 
كل تصرف متناژع فيه إذا حکم الحاكم 
بصحته لم يكن لغيره نقضه إذا لم يخالف نصا 
ولا إجماعا. 

كل شرط مناقض للعقد فهو غير جائز لذلك 
العقد. 


1١١ 


كل قصد ناقض قصد الشارع فباطل . 

كل كلام يناقض الإقرار ويحيله يجب أن 
يكون مردودا . 

كل مکمل عاد على أصله بالتقض فباطل . 
لا تنقض اليد الثابتة بالشك . 








حکم الحاكم . 

ما آدی إلى تناقض الاحکام منع منه . 
ماحکم به الحاكم لا جوز نقضه مالم مخالف 
کتابا أو سنة أو إجماعا . 

من سعى في نقض ما تم من جهته» فسعيه 
مردود عليه . 

القول. 

اليد الثابتة بيقين لا تنقض إلا بيقين مثله.. 
اليد لا تنقض إلا بدليل آخر . 

يعفى التناقض إذا ظهرت معذرة المدعى . 
وكان محل خفاء . 





نقل 


إذا تعارض نصان ناقل وباق على 


إذا تعذر الأصل وجب الانتقال إلى البدل . 
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الأسباب الناقلة للأملاك كالبيع» وافبق 
والصدفة» والوصية» ونحوها يشترط فيها 
العلم والقدرة. 

استثناء النافع المعلومة في العين المنتقلة 
بمعاوضة جائز» وني التبرعات يجوز استثناء 
العلومة والجهولة. 

الأصل أن الاملاك لا تنتقل عن ملك آربایها 
إلا بيقين . 

الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك 
وتنقل إلى الورثة . 

انتقال الأحوال مفض إلى انتقال الأحكام . 





انتقال الملك بالعوض يوجب تمليك 
المعوض . 

تعلق حق الله تعالى بالمال لا يمنع النقل 
والتحویل . 

تبوت اللك یو جب دوامه الا بحدوث سب 
دوامها. 

الحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر 
الأصل . 

الحقوق الرتب آهلها شرعا أو شرطا نا 
یشترط انتقاشا إلى الطبقة الثانية عند عدم 


الأول» أو عدم استحقاقها لاستحقاق 


الأول آولا. 
الحكم إذا انتقل مع السبب تعلق الحكم 
بذلك السبب. ٠‏ 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية" 


الحكم إذا علق بجهة فلم تنقطع تلك الجهة لا 
ینقل عنها إلى غيرها. ۱ 
الدين لا يعود آمانة حتی يقبض ثم يعاد 
وكذلك الأمانة لا تعود في الذمة ولا تكون 
مضمونة إلا بأن يقبضها راء ثم يسلفهاء 
فتنقل إلى الذمة حينئذ. 

الضرورات تنقل الأحكام عن أصوها . 
الضرورات تنقل الحظور إلى حال مباح . 
الضرورة تنقل الأحكام عن أصوهها . 
قرينة امحال تنقل حكم الكلام إلى نفسها . 
كل ملك انتقل بغير عوض فلابد من 
حيازته . 

لا ينبت الحكم إلا بدليل» ولا ینتقل عن 
الاصل إلا بناقل عنه . 

لا يجوز في الشرع الاقدام على نقل الأشياء 
وتغييرها مع قيام الاحتال ي السبب الموجب 
لاسيها مع طول الأمد وقدم العهد . 

ما أوجب زوال الملك أوجب انتقاله 
كالموت . 0 
ما يضمن في الاتلاف يجب أن يضمن في 
الغصب کالتقول . 

جرد التمکن من القبض ف المبيع المعين ونحوه 
ینقل الضان . 

نقل الأملاك لا يجوز بالامر الحتمل . 
وجود البدل إذا منم الانتقال إل البدل كانت 
القدرة على تنه تمنع الانتقال . 
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® يصح استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من 
ناقلها مده معلومة . 

يصير اعتبار الجاز إذا اقترن بالعرف آول من 
اعتبار الحقيقة إذا فارق العرف لأن العرف 


ناقل . 


نكح 
الاساء إذا تعلق بها في الشرع أحكام كان 
" وجود الأحكام مشروطا في صحة الأسماء. 
وعدمها دليلا على فساد تلك الأساء (كاسم 
البیع والنکاح) . ۱ 


کل عقد يباح تارة وحرم تارة - کالبیع 
والتکاح - إذا فعل على الوجه الحرم لم يكن 
لازما نافذا کا يلزم | حلال الذي أباحه الله 
ورسوله مه 


نكر 


والمباني» فإنه قد يو جد الكلام من الشخص 
في صورة الدعوى وهو إنكار معنى کالودع 
إذا ادعى رد الوديعة فإنه مدعي الرد صورة 
وهو منكر لوجوب الضیان معنىّ . 

الإقرار بعد الإنكار مقبول والإنكار بعد 


الإقرار مردود. 








© الاقرار المتقذم لا يبطل بالإنكار الحادث . 


117 





الأمين انا يقبل خبره إذا لم يكن مستحيلا أو 


الإنسان إذا ادعى حقا يعتقد ثبوته على إنسان 








فأنكره لاعتقاده أنه لا حىّ عليه نم صالحه 
عنه بعوض : جاز . 


البينة على اندعي: واليمين عل من آنکر . 


تعامل التاس من غير نكير متكر أصل من 


الأصول . 

الشرط سواء كان نفيا أو إثباتا لا شت الا 
بحجة والقول قول من ينكر وجود الشرط . 
القول قول من ينكر الشرط الفاسد. 
قول قول التکر مع يمينه. 

القول لمنكر العوارض . 

لا نکر تخیر الأحكام بتغير الأزمان. 
اللفظ إذا كان له مسمى معهود أو حال 
بقتضی انصرف إليه وإن كان نكرة. 


المدة المنكرة تختلف بحسب القاصد . 





من آنکر حقا على نفسه» كان القول قوله. 


من لزمه الدفع مع الإقرار» لزمه اليمين مع 
الانکار» كسائر الحقوق الالية . 





من لزمه الغرم مع الإقرار» لزمته البمين مع 
الإنكار. 





المنكر مصدق حتى تقوم عليه بيئة باحق . 
يقبل قول الأمين في دفع الضیان عن نفسه ول 
يقبل في إلزام الآخر إذا كان منکرا. 
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دمج 
الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها 
تكفي رؤية الأنموذج منها فقط . 


كل مايعرض بالنموذج فرؤية جزء منه يكفي_ 
لإسقاط الخيار فيه» وما لا یعرض 


بالنموذج» فلابد من رؤية كل واحد منهما 
لاسقاط الخيار. 








دمو 
الأصل أن فائدة التأجيل أن يتجر فيؤدي 
الثمن من نماء الال . ۱ 
تصرف العامل في القراض موضوع لتثميره 
وتنمیته . 
حکم النماء حکم الأصل . 
لا يجوز فسخ العقد في الاصل دون الناء . 
ما يحصل من غلات البیع ونمائه المنفصل في 
مدة الخيار فهو للمشتري . 
من ملك أصلاء ملك ما حدث عنه من 
النماء . 
الناء تابع للملك . 











موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





© النماء الحادث قبل القبض آمانة في يد البائع 





النماء المتولد من العين حکمه حکم الجزء . 


بك 


فإنه حرام غير صحيح . 
العقوبات لا جب في الأموال بانتهاك 
الحرمات التى هی غير أموال . 


#ي 
الاجازة في الانتهاء کالاذن في الابتداء . 
إذا كان التهي عاما منتشرا یثبت حکمه في 
حق كل من علم به وحق من لم یعلم به. 
الأصل أن الأشياء على الاباحة حتی یثبت 
النهى . وهذا في كل شيء . 
الأصل في النواهي أنها للتحريم . 
الانسان مطلق التصرف في ملك نفس 
مقبول البيان فيه في الانتهاء ک| فى الابتداء إذا 
كان مفیدا له . ۱ 
التعیین في الانتهاء بمنزلة التعیین في الابتداء . 
الحل والحرمة إذا اجتمعا في المحل يترجح 
جانب الحرمة في الابتداء والانتهاء . 














السّیء ادا انتهی تفررت أحكامه . 
العارض في الا حکام انتهاء له حکم يخالف 
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© العارض من السبب لا يؤثر فيا انتهی حكمه 
بالاستيفاء . ا 


۵ كل أمر ضرره وانمه أكبر من نفعه فهو منهي 
عنه من غير أن يحتاج إلى نص خاص . 

© كل أمر فيه مصلحة للخلق دون مضرة 
راجحة» فان الشارع لا ينهى عنهء بل 

۵ کل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو 

6 کل تصرف يؤدي إلى أكل الال بالباطل ».فهو 

© كل فعل أفضى إلى الحرم كثي را كان سببا للشر 
والفساد فإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة 
كل سبب يفضي إلى الفساد نى عنه إذا ل 
يكن فيه مصلحة راجحة. ٠‏ 

© لا بجحل العقد المنهى عنه محرما . 

۰ ليس في أصول الشرع ما ينهى عن بيع كل 
وهو معروف في العادة يجوز بیعه . 

© ماکان منهیا عنه للذريعة فانه یفعل لأجل 
المصلحة الراجحة . 
عن ب کے 


ببحلال. 


© المتولد من مأذون فيه لا أثر له» بخلاف 


المتولد عن منهي عنه . 

من فعل التهي عنه ناسيا أو غطنا معتقدا أنه 
ليس هو المنهي عنه كأهل التأويل السائغ فإنه 
لا يكون هذا الفاعل آنما ولا عاصيا. 
النهي عنه غير مأذون فيه فلا يكون نافذا . 
المنهيات لا تجوز بإجازة أحد. 


¥ 


نوب 


إذا تجانس القبضان ناب الأول مناب الثاني . 





إن القبضين إذا تشامها أي تجانسا في شىء ناب 
أحدهما عن الآخر لأن التجانس دليل التشابه 
صاحبه وإذا تغير القبضان في شىء ناب 
الأعلى عن الأدنى» لأن في القبض الأعلى ما 
في القبض الأدنى وزيادة. 

الأيان لا تدخلها النياية . 

حكم النائب يقفو حكم الأصل . 

قبض الضان أقوى من قبض الأمانة 
والأقوى ينوب عن الادنی . 











القوي ينوب عن الضعیف ‏ ولو استوياناب 
آحدهما عن الثاني . 
کل حق جازت فيه النیابة جازت ال و کاله فيه 


(کالبیع والش اء والاجارة وافتضاء الدیون 
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كل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جازت 
یه الوكالة كالبيع» والشراءء والاجارت 
واقتضاء الدیون» والخصومة في المطالبة 
بالحقوق. . 

كل من جاز له التصرف لنفسه جاز له أن 
يستنيب في تجوز النيابة فيه » وكذلك حكم 
الوكيل فإنه من جاز له أن يتصرف لنفسه في 
الشيء جاز له أن ينوب فيه عن غيره إذا كان 
تابلا للاستنابة. هذا هو الأصل إلا أن 





يعرض ما يمنع ‏ 

ما دخلته النياية ‏ وتعين مستحفه ‏ وامتنع 
من هو عليه › قام احاکم مقامه فيه كقضاء 
الدین . 

التشامبان ينوب کل واحد منه| مناب 
صاحه ویسد مسده .: 

من لا قائم له فالحاكم هو النائب عن 
المسلمين فيه . 

من لا يصح تصرفه لنفسه في شيء لا يصح أن 


من ملك شيئا استوفاه بنفسه ويئائبه . 


وضع اليد بغير إذن المالك مفسدة موجبة 
لضان إلا في حق الحكام ونواب الحكام . 


نوس 
الأحكام على الظاهر والله ولي الغیب» ومن 


حكم على الناس بالإزكان جعل لنفسه ما 
جظر الله تعالى عليه ورسوله یا 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


إذا تعذر إيجاب العهدة على العاقد تعلقت 
بأقرب الناس إليه وهو من له على البيع . 
استعال الناس حجة يجب العمل مها . 
الأصل أنه لايحرم على الناس من العاملات 
التى يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة 
على تحريمه . 

ألفاظ العقود على عادات الناس . 

أملاك الناس لا يجوز الاعتراض عليها بغير 
الأموال المجهول أهلها تصرف لأولى الناس 
مها . 


آموال الناس تضمن بالعمد والنسیان . 





٠‏ آموال الناس محرمة على غيرهم إلا ب) أحل 


الله من بيع وغيره . 

إن قدر ما یتغاین الناس فيه بحيث لا یمکن 
التحرز عنه یکون عفوا. 

بيع ما لا يعد مالا بين التاس والشراء به 
باطل . 


البيع والهبة والإجارة لا تفتقر إلى صيغة» بل 


۱ شت ذلك بالعاطات فا عده الناس بيعا أو 


هبة أو إجارة فهو كذلك . 

تراعى مصلحة الناس إذا كانت تجري على 
أصل شرعي . 

تعامل الناس من غير نکیر منکر أصل من 
الأصول. 


تعطيل حقوق لاس لا يجوز في الشرع . 








6 تقويم المتلفات لا يختلف باختلاف الناس إن| 
يختلف باختلاف البلاد والزمان . ١‏ 
حاجة الناس أصل في شرع العقود شرع 
على وجه ترتفع به احاجة ویکون موافقا 
لأصول الشرع . 

الحكم يختلف باختلاف أحوال الناس . 
الخطأ موضوع عن الناس فیا سبيله 
الا جتهاد . 


6_العادة الغالبة إن! توثر في العاملات لکثرة 


وقوعهاء ورغبة الناس في| یروج فیها غالبا . 
العرف (ن| یعتم في معاملات الناس ‏ فیکون 
دلالة على غرضهم . 

العقود يرجع فیها إلى عرف الناس . 

. العمد والخطأ في آموال الناس سواء إجمائًا 
تمن هو مكلف أو فيه أهلية التكليف . 
الغالب ني كل مارد في الشرع إلى المعروف أنه 
غير مقدر» وأنه يرجع فيه إلى ما عرف في 
الشرع أو إلى ما يتعارفه الناس . 

القبض مرجعه إلى عرف الناس . 

القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها 
فیها . 

کل شيء فيه مصلحة الناس فهو جائز 
للقاضي والسلطان لأن الشرع وضع لمصلحة 


الناس. 


۷ 





كل شىء یکون فيه دفع حاجة الناس الماسة 
فهو جائز ني الشرع ٠‏ 

كل عقد يجعل ديئًا بدين لا يجوز في الشرع؛ 
لأن الأصل أن العقد وضع لدفع حاجة 
الناس إلى الانتفاع ولا انتفاع فا هو دين 
بدين . 

كل عيب ينقص من الثمن ويرغب الناس 
عنه فالرد به واجب لمن طلبه . 

كل لفظ محمول على ما هو المتعارف بين 
الناس في مخاطباتهم . 


كل ما احتاج الناس إليه في معاشهم وم يكن 
سببه معصية هي ترك واجب» أو فعل حرم م 


يحرم عليهم . 


على سنة الناس وما تعارفوا في ذلك . 


كل ما عده التاس بيعا كان بیعا ک| ني القبض 
والحرز وإحياء الوات وغير ذلك من الا لفاط 
المطلقة . 


كل ما لا یعرف مالکه من الخصوب 
والعواري» وما أخذ من الحرامية من آموال 
التاس أو ما هو منبوذ من آمو ال الناس 
فان هذا كله يتصدق به ویصرف في مصالح 
المسلمين . 


كل مال لا يعرف مالكه من الغصوب 
والعواري والودائع» وما أخذ من الحرامية 
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الناس » فان هذا كله يتصدق بی ويصرف ي 
مصالح الناس . 
كل من جهل تحريم شيء ما يشترك فيه غالب 
الناس ۸ يقبل . 


كل من يجوز تصرفه في ماله و لمعة » وشرائه 
فجائز له بيع ما شاء من ماله بها شاء من قليل 
الثمن وكثيره» كان مما يتغابن الناس به أو لم 
يكن إذا كان ذلك ماله ول يكن وكيلا ولا 
وصيا. 


لا يحرم على التاس من العاملات التي 
يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على 
حریمه . 


ما احتاج إلى بیعه وشرائه عموم الناس فانه ۱ 


يجب أن لا يباع إلا بثمن المثل إذا كانت اللحاجة 
إلى بيعه وشرائه عامة. 

ما تعارفه الناس وليس في عينه نص يبطله فهو 
جائز . 

ما جری به عمل الناس وتفادم في عرفهم 
وعاداتهم ينبغي أن يلتمس له خرج شرعي ما 
آمکن على خلاف أو وفاق . 

ما ضاق على الناس اتسع حکمه وماعمت 
ما یعده الناس تفرقا یلزم به العقد . 

متى تعذر إيجاب العهدة على الوکیل یتعلق 
بأقرب الناس إليه وهو الوکل . 


© مطلق ال لتسمية حمول على التعارف فيها بين. 


الناس . 
من عمل لمصلحة الناس يرزق من بيت 
الال . 
يحمل كلام الناس على ما جرت به عادعهم في 
خطابهم . 
ينعقد البيع بكل لفظ يدل عليه في عرف 
الناس وعادتهم» وان لم يوجد الاتجاب 
والقبول . 

نوط 
إذا أثبت الشرع حكا منوطا بقاعدة فقد نيط 
با یقرب منهاء وان يكن عيتها. 0 
التصرف على الرعية منوط بالمصلحة . 
الضمان منوط بالتعدي. ٠‏ 


ما عده التجار في عرفهم منقصا نيط الحكم 
به» وما لا فلا . 0 


نوع 
اختلاف النوع في أحد شقي العقد يوجب 
توزيع ما في مقابلته عليه باعتبار القيمة . 
الأصل أن المضمون نوعان: مضمون 
بالقبض ومضمون بالعقد وكل مضمون 
في العقد وکل مضمون یکون بالمقد الفاسد 
فهو مضمون بالقبض وکل مضمون بالقبضص 


26 
ل م م 
a‏ 

۳ 


فهو مضمون بنفسه لا بالمسمى في العقد 
فاعتيرت المالية القائمة بالنفس يوم القبض 
وهي القيمة إن كان من ذوات القيم وإن كان 
القبوض من ذوات الأمثال يلزمه المثل . 


۰ ما ضمن بنوع من الال وجبت قیمته . 


ما لا يجوز عليه العقد مرة إذا كان نوعا واحدا 
لا جوز في عقدین . 


۵_یفم باطلا کل اتفاق على تقاضی فوائد مقابل 


الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في 
الوفاء بالالتزام به ويعتبر في حکم الفائدة کل 
منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها 
الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة 
حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا . 


نول 
الاتباع لا قسط ها مما يقابل بالأصل [لأنبها ‏ 


تدحل تحت العقد مقصودا إذ اللفظ لا 
يتناوها] . 





إطلاق العقد یتناول السليم دون المعيب. 
الإطلاق يجزئ فيه أقل ما يتنأوله اللفظ . 
الامر الطلق يتناول أقل ما یقع عليه الاسم . 


الأوصاف تضمن بالتناول مقصودة. 





التحريم إذا ثبت تناول كل جزء منه . 
التوکیل بالشىء لا يتناول ضده. 


11۹ 


الصفقة الواحدة إذا تناولت أشياء وكان حملة 
الثمن فيها معلوما صح العقد . 


٠‏ الضرورة تبيح التناول من مال الغير بقدر 


اسلحاجة . 

الفعل متى أضيف إلى ما يقبل الوصف 
بالتجزي تناول البعض دون الكل . 

كل ما يتناوله اسم المبيع عرفا یدخل في المبيع 
بدون ذكره تبعا . 

لا تتناول المعاوضة الجهول» وما لا يغلب 
على الظن وجوده. 

لا ينال برأي الواحد ما ينال برأي الاثنين . 
ما تكافأت فيه لشائیتان فالحكه الفقهي 
وجوب الترك» وتحريم التناول؛ لأن ترك 
الحرام واجب وما لا يتوصل للواجب إلا به 
فهو وأجب . 

المنعقد القليل يكون تبعا لغير المنعقد الكثير فى 
تتاول العقد. ۰ 


نوي 
الأحكام تعتبر بحقيقة اللفظ دون مجازه من 
العام والجاهل إذا تجرد عن نية وإرادة . 
إذا تعارضت النية واللفظ يغلب حكم اللفظ 
لقوته على حكم النية لضعفه . 
إذا ثبت اعتبار النية فإنها تعتبر مقارنة للفظ : 





إذا كان اللفظ محتملا لم يصرف إلى أحد 
محتمليه إلا بنية أو دليل صارف إليه. 
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الأعال بالئیات . 





التصر فات إذا كانت دائرة بين جهات شتی لا 
تتصرف هه إلا بنية . 

الحقوق المتعينة لا يفتقر آداژها إلى نية بل 
تصح وتبرئ من غير نية لتعينها لمستحقها . 
الحكم إذا علق بفعل لم يثبت بمجرد النية. 
الدافع أعلم بجهة الدفع فيقبل قوله في نيته. 
السیب الخاص يدل على قصد اخصوص 
ويقوم مقام النية عند عدمها لدلالته عليها . 
الصريح إذا صادف محله لم تؤثر النية فيه. 





كل ما كانت صورة فعله كافية في تحصيل 
مصلحته فونه لا يفتقر إلى نی 
تصرف إلى غيره إلا بنية تميزه 


لنفسه ولغيره فإنه لا 
عن الشراء 


لا عبرة يالنية والسبب في يخالف لفظه . 
اللفظ العام يحتمل التخصیص » فإذا نو آه یف 
فهو على ما نواه . ۹" 
ما احتمل آمرین 

ما يعتبر له القول یکتفی فيه به من غير نیف إذا 
كان صريحا فيه (کالبیم) . 5 


مقاطع الحقوق لا تؤثر فيها المقاصد والنيات 


, انصرف إلى أحدهما بالنية . 


وإنا تؤثر فيها الأقوال والشهادات . 


النية تصرف اللفظ المحتمل إلى أحد 


النية اللجردة معقو عنها . 





ا 
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ب 


هر 


إذا آقام کل من المتداعيين البينة على صاحبه 


بلك له تهاترت البیتتان وتبقی العین في يد 
دي المد . 


هدر 


لیات حجج الشرع ف الإثبات» فیعمل ا 
ما آمکن» ولا يجوز إهدارها . 





الجناية إذا حصلت بفعل مضمون وفعل 
مهدر سقط ما يقابل المهدر واعتير ما يقابل 
الضمون. 

حمل تضر فات العقلاء على الاعتبار أحق 
وأولى من حملهًا على الالغاء والاهدار . 





كل نقص دخل على عوض و معوض 
استحق آرشه دل ييز مع إمكان ال رش 
يكون هدرا . 


لا يجوز إهدار الأصل بحال لراعاة التبع . 
يجب اعتبار الأعلى بإهدار الأدنى عند تعذر 


الجمع بينهما . 
هدن 


كل عقد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا مؤقتا 
(کالا جارة والمساقاة والهدنة) . 


رتم 
جى دی قري 
ھل دن (لزویسسی 








همهفت 


اللقظ الموضوع للعقد إذا وجد معه ما ينافيه 
بطل للتهافت . 


هلك 


الإجازة إنا تلحق القائم دون الهالك . 


أحكام المستهلكات لا تختلف في] يتعلق بها . 


من الضان بالعلم ولا غيره. 

الأصل أن کون الشىء مشرفا على الملاك يعد 
الأمانة غير مضمونةء فإذا هلکت. أو 
ضاعت بدون صنع الأمين» أو تقصيره لا 
يلزمه الضان . 

إنما يحل للمضطر شرعا دفع الاك عن نفسه 
بطريق لا يكون فيه هلاك غيره . 

تقويم المستهلكات موكول إلى اجتهاد عدلين 
يحكان به على المستهلك . 

الحكم لا يبنى على النادر۰۰. إن الحكم 
للغالب؛ لأن المغلوب يصير مستهلكا في 
مقابلة الغالب» والمستهلك في حكم 
العدوم. 

زيادة السوق مع الاستهلالك مضمونة . 
صرف اللاك إلى ما هو التبع أولى . 

القائم من كل وجه يتر جح على ما هو فاتم من 
وجه مستهلك من وجه . 














۳۱ 





القيمة إن) تستبحق عند استهلاك العين وتعذار 
القدرة على التصرف في الملك . 

كل آفة ساوية لا صنع للادمي فيهاء كالريح 
والحر والبرد والعطش» فكل ما تبلكه من 
الثمر على أصوله قبل أوان جده» فهو من 
ضان البائع . 


كل شيء فسد فيه البيع فالمشتري إذا استهلكه 


كل عوض ملك بعقد ينفسخ فيه العقد 
بلاكه قبل القبض. لا يجوز التصرف فيه 
کالبیع والأجرة . . وكل عوض ملك بعقد لا 
ينفسخ العقد فيه بهلاکه قبل القبض» يجوز 
التصرف فيه قبل قبضه كعوض الخلع وأرش 
الجناية وقيمة المتلف . 

كل ما قبض على جهة البيع فضمانه من قابضه 
على كل حال إلا أن مهلك بأمر أذن له فيه 


دافعه لم یتعده إلى غيره . 
كل ما يدخل في البیع تبعا إذا هلك قبل 
كل مبيع هلك قبل قبضه فهو من الشتري إن 
كان متعينا متميزا» وإن كان ما يجب فيه حق 








توفية فهو من البائع . 


كل مكيل وموزون مشرف عل افلاك 


مضمون بقیمته في ذلك الوقت . 





كل من استهلك شيئا من الوزن والكيل 





1۲ 


كل من دفع ما ليس بواجب على ظن وجوبه 
فله استرداده قائا أو استرداده مثله أو قيمته 


هالکا . 


لا يصار في الستهلکات إلى القيمة الا عند 
تعذر إيجاب المثل . 

لايغرم من استهلك شيئا إلا مثله أو قيمته . 
أولى أن لا يضمن شیا. 

ليس السكوت إذنا في استهلاك الأموال. 
بالاستهلاك . 

الستهلك شرعا لا يجب فيه قيمة . 
الستهلك في شيء لا يصح استثتاؤه . 
الغلوب في حكم المستهلك سواء كان 
من استهلك مالا غرم عنه . 


من حصل لديه مال لغيره بلا سبب مشروع 
فعليه رده إذا كان قائياء أو تعريضه إذا كان 














هالكا. 


من لزمه غرم ما استهلك» وأعسر » لم يسقط 
عنه إذا أيسر . 

النقصان الفاحش استهلاك حكا. 
يالك حك بلحق بامالك حقيقة . 
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هلاك الأمانة في يد الأمين کهلاکها في يذ 
هلاك المضمون في يد الضامن يقرر عليه 
الضان . 


همل 


كل تلف أو نقص ينشأ عن تعد أو إهمال من 
النتفع يوجب الضان على المنتفع . 
كلام لا مقتضى له يكون لغوا مهملا . 


هون 


نبا يرفع أعظم الضررين بأهون منه . 
من ابتلي ببليتين فعليه أن يختار هونا . 


ختار آهون الشرين . 


. هوي 


جميع الأشياء قابلة في الأصل للملك الفردي 
إلا ما خرج فيها عن إمكان الحيازة بطبيعته 
كالهواء والبخار أو بحكم الشرع کالرافق 
العامة من طرق وجسور ومّراع ونحوها. 
من ملك دارا ملك الارتفاق بعلوها والهواء 
فيها. 














وتر 
لا تقبل البينة التي أقيمت على خلاف 
المتواتر . 


+ 


زس 


القبض بإذن المالك لا على سوم الشراء أو 


الوثيقة كالرهن يكون أمانة في يد القابض 





كالوديعة والقبض بإذن الالك على سوم 
الشراء أو الوثيقة يكون مضمونا والقبض 
بغير إذن المالك یکون غصبا. 

ما لا يلزم لا يمكن توثيقه ثيقه 

الوئائق اد فى ال 


الوثائق مبنية على رفع الاحتمال وإزالة 


الاجال. 








و شب 


ائتان المالك یوجب تصلیق المؤتمن . 
الإبراء إسقاط يكم ل يتم بالایجاب و حده . 





۱ الإبراء لا يصح من الحقوق قبل وجويها. 
إتلاف ما ليس بمتقوم لا يوجب الضمان . 
إتلاف مال ملوك لصاحبه يوجب الضبان. 
إتلاف الم ما لا مثل له يوجب القيمة . 








الاتلاف الوجب للضان لا فرق فيه بين 
العلم والجهل . 


۳۳ 


احتمال الا مرین يوجب تساوي حکمه| وآن 
أحكام العقود محمولة على موجبات أصوها 
دون ما یتطوع به التعاقدان . 

اعتلاف البدل يوجب اختلاف العقد . 
اختلاف السبب یوجب اختلاف الحكم . 
الاختلاف في موجب العقد يوجب 
التحالف. ٠‏ ۹ 
اختلاف النوع في أحد شقي العقد يوجب 
توزیع ما في مقابلته عليه باعتبار القيمة . ٠‏ 
اعتلاف اليد يوجب اختلاف العقد . 
آحذ مال الغر بغر إذنه سیب موجب 
للضمان عليه إلا عند وجود الإذن شرعا. ٠‏ 
إذا أتلف شيئا له مثل وتعذر المثل وحكم 
الحاكم بأداء القيمة» ثم وجد المثل قبل الأداء ' 
وجب أداء المثل . 

إذا اجتمع تحريم وتحليل فيا لا يتبعض 
فيجب أن يغلب حكم التحريم . 

إذا اجتمع للمضطر مان كل منهما لا يباح 
دون الضرورة وجب تقديم آخفها مفسدة 
وأقلهها ضررا. ٠‏ 

إذا اجتمع المعنى الموجب للحظر والموجب 
للإباحة في شيء واحد يغلب الوجب. 
A ۳‏ 
إذا آدی ما عليه وجب له ما جعل له عليه . 











إذا أدى ما وجب على غيره كان له الرجوع 
على من كان الوجوب عليه . 


اب 
چ اق 


رشعم 
چ یں ی فى 
ھک دن ازو نی 





TYE 


إذا انتفى المانع يجب العمل بالحكم لوجود 


إذا تضمن العقد ترك واجب أو انتهاك محرم 
فإنه حرام غير صحيح. ٠‏ 

إذا تعارض المسقط والموجب جعل المسقط 
آخرا. 

إذا تعذر الأصل وجب الانتقال إلى البدل . 





إذا تعذر إيجاب العهدة على العاقد تعلقت 
بأقرب الناس إليه وهو من سَلطه على البيع . 
إذا تعذرت الحقيقة وجب صرف الاسم إلى 
مجازه والعمل به تصحيحا لكلام الکلف عند 
إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران 
ولم یمکن الخروج عنها وجب ارتکاب 
آخنه|. 

ادا زال ا موجب , زال الموجب . 

إذا وجب خالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل 
المخالفة ما أمكن . 





آرتفاع العقد بو حب رفع ما أوجبه من 

الأسباب الحادثة عن الأفعال تجری ری 

المباشرة ا في الحكم (كالجناية يجب القود فيها 

بالمياشرة والسر ایة) . ۹ 

استحقاق الأصل بالبينة يو جب استحقاق 
من الأصل. ' 


6 استحقاق الثمن في البيع لا يوجب نقض 


البيع وإنا يوجب الرجوع بمثل الثمن 
الستحق . 0 
استحقاق المبيع على الشتري يوجب الرجوع 
بالثمن على البائع . 

الاستواء في الحقيقة يوجب الاستواء في 
الحكم . 

الاستواء ف العلة یو چب الاستواء ف 
اگم ۹ 

الاسم الطلق إذا كان له حقيقة في اللغة 
ومعهود في الشرع وجب له على معهود . 


1 الشرع دون حقيقة اللغة . 


الأصل في الأشياء الاباحة حتى يقرع السمع 
ما يوجب الحظر. 

الأصل في الأوامر أنما للوجوب. 

الأصل في العقود رضا التعاقدین» وموجبها 
هو ما أوجياه على أنفسها بالتعاقد. 

اعتبار تصرف العاقل واجب ما أمكن . 
الاعتبار للمعاني في الدعوى دون الصور 





۱ والمباني » فإنه قد يوجد الكلام من الشخص 


في صورة الدعوی وهو إنكار معنی کالودع 


إذا ادعی رد الوديعة فانه مدعی الرد صورة 


وهو منکر لوجوب الضان معنی . 


اعتبار العاوضة يوجب تعيين الوسط 





الاعذار العامة إذا سقط الفرض بها لم يو جب 





الاكتساب في المحل المباح يوجب الملك 
الألفاظ قوالب المعانى فلا يجوز إلغاء اللفظ 
وان وجب اعتبار لعنی إلا إذا تعذر الجمع 
للمنافاة. 

الأموال حظورة حتی يعلم الوجوبات فیها . 
ان الحقين إذا تقابلا كان سقوط آحدهیا 
موجبا لسقوط الآخر. 

إن الحقين إذا وجبا قدم أقواهما. 

إن للعقود أصولا مقدرة وأحكامها معترة لا 
تغيرها الشروط عن أحكامهافي شرط سقوط 
الضمان وإيجابه . 

انتقال الملك بالعوض يوجب تمليك 
العوض . ۹ 

بدل التلف الواجب فيه الثل من غير زيادة 
ولانقص. 0202020202 

براءة الأصیل توجب براءة الکفیل . 

براءة الطلوب توجب براءة الکفیل . 
بطلان بناء الوصف لا يوجب بطلان بناء 
الأصل . ۹ 

بطلان محل الحق موجب بطلان الق . 
البناء على الظاهر واجب حتی يتبين خلافه . 
ناه على الظاهر واجب فيا لا يمكن 
الوقوف على حقیقته ۰ 7 

البیع إذا وقع بغير تمن لم يجب . 

البيع الفاسد يوجب الملك بالقيمة ۱ 
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البيع يجب بالتعاقد . 
البيع يوجب الا ستحقاق فيا شرط في البيع لا 
الإمكان. 


البينة على الملك المبهم يوجب الاستحقاق 
الأصل . 


التبرع لا يوجب ضهنا على التبرع للمتبرع 
له . 


سن 


تدليس العيوب ني العقود يوجب الخيار ولا 
ترك الواجب کفعل المحرم. 

التسييب بصفة التعدی ملحن بلماة ة فى 
التسليم قي العقد يجب على حسب العرف . 
تصحيح العقد واجب ما أمكن. 
الإمكان. 
التصرف ادا اشتمل على سین بحل 
اعتبارهما ما آمکن فإن تعذر اعتبار 
أحدهما اعتير الآخر. 

تعارض الا صول في الا حکام یوجب تغارس ۱ 


الاشیه . 


11 


تعارض البينتين يوجب تغليب أقواهما. 


تعدد البائم يوجب تعدد العقّد . 





تعيين الأمانة في ید الأمين لا يوجب عليه 
شیئا من الضان . 


تلف العوض يوجب الرجوع في المعوض 
فإذا تعذر رده رجع إلى قيمته . 


العقت . 





تام الصفقة يوجب بطلان خيار الرؤية . 


التمسك بالأصل المعلوم واجب حتى يعلم 


غير ه. 
التتصیص على الشىء يوجب ثبوت الحكم في 


تنوع الأسباب لا يوجب اختلاف الحقوق . 


التوفيق بين الدليلين واجب بقدر الإمكان. 





بوت الملك يو جب دوامه الا بحدوث سب 








یو جب انتقاله» وثبوت اليد لا توجب 
دوامهاً. 
الحهالة انا تو حب الفساد ادا كانت مفضية 
الجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط . 
احهل عذر في رفع المعصية لا في إسقاط 


الواجب الآمور به. 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


جهل المتلف لا يكون مانعا من وجوب 
الضمان عليه مع تحقق الإتلاف. ٠‏ 
جواز البيع ووجوب الضمان مبنيان عل 
المالية . 

الحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر 
الأصل. ٠‏ 

حق الآدمي يجب تقديمه لتأكده . 

الحقان إذا وجبا بسین فاستيفاء آحدها لا 
يسقط الآخر. . 


حقوق الآدميين تستوي في الوجوب مع 


العذر والاختبار . 

حقوق الادمیین لا تجب إلا عن معاوضة. 
حقوق الله تعالى تسقط بموت من وجيت 
عليه . 0 


الحقرق متى وجبت ف الذمة» فقد استوت 
في القوة. 11 

الحكم بموجب الإقرار يستلزم الحكم 
بصحه الم قرار . ۱ 





الحكم العلق بشرطین لا يجب بأحدها 


والآخر معدوم . ۱ 
حمل آمور السلمین على الصحة واجب. 


دقع الضرر العام واجب ولو باثبات الضرر ‏ 


الخاص . 
الذمة على البراءة» ولا يجب أن يثبت فيها 
شىء إلا بدليل لا مدفع فيه .. 


الرد بالعيب يوجب الرجوع بالئمن . 
زوال سبب الملك موجب لزوال اللك . 


مدي یت its‏ 


زوال علة الحكم موجب لزواله. 

السبب القرب من الشیء جار جراه في ال 
والحرمة والوجوب . 

السبب الواحد لا يوجب الضانن . 


سقوط اعتبار المقصود يو جب سقوط اعتبار 
الوسيلة . ۹ 











سکوت من وجه إليه الإيجاب يعتبر قب ولا إذا 
اقترن به ما يجعله دالا على الرضا . 

سلامة المبيع للمشتري توجب سلامة الثمن 
00 

الشبهة إنا تؤثر إذا اقترنت بالسبب 
الوجب. 

شراء الوکیل ما يراه معیبا بعد العقد لا 
پوجب فساد العقد ولکن یوجپ خيار 
لسع 0 
الشرط إذا نافى موجب العقد أبطله . 

شر ط الامانة لا يوجب الضمان. 


الشرط أملك. أي: يجب الوفاء به إذا 





9 نت 
الشرط في العقد متى كان مفيدا يجب 
اعتباره . 0 
الشرط لا يوجب فعل الشروط . 
النیء الواحد لا يجوز أن يوجب حکمین 
متنافيين . " 


الصلح يجب حمله على آقرب العقود إليد 
وأشبهها به احتياطا لتصحيح تصرف العاقد 
ما أمكن . 


۳۷ 





الضرر واجب الدفع سواء قصد أو یقصد . 
الضور واجب الدفع ما آمکن . 

الضرورات التي توجب الاباحات للاشاء 
الحظورات في غير حال الضرورات |نا ترفع 
الائام لا ما سواها. 

ضم الجهول إلى العلوم یوجب جهالة 
الکل . ۱ 
ضان الإتلاف مجب على التلف دون غيره 
بمنزلة غرامات الأموال. 

الضمان نا يجب بإتلاف مال محرز . 
الفمان انا يكون عن غير الضامن احق 


واجب. 





الضمان لا يجب بالاحت‌ال . 

الضیان لا يجب بالشك . ۱ 

لضان لا يجب على الوديع إلا بالتعدي وان 
القول قول الوديع في التلف والرد على 
الم طلاق مع يمينه . 

ضان الال يجب بطریق الجبران وإنما حعصل 
الجبران با يكون مثلا له في صفة المالية . 
الضمان من باب العدل الواجب في حقوق 
الادمین» وهو يجب في العمد والخطأ . 
الضان الواجب للق العباد غير مبني على 
الاحتياط فلا يجب في موضم الشك . 
الضیان يجب في الخطأ والعمد. ۱ 
طرح المشكوك والاقتصار على المتيقن 


واجب. 


—— 





۳۸ 


الظاهر من البیم الصحة. فوجب حله على 
السلامة ولم ينفذ فيه دعوی البائع لإبطاله . 


العقد إذا أفرد باسم وجب أن يختص بمعنى 


ذلك الاسم . 

العقد إذا تضمن العوض وجب تنزيهه عن 
الجهالة والغرر. ا 

العقد إذا دخله فساد قوي مجمع عليه أوجب 
فساده» شاع في الكل . 

العقد الباطل لا يوجب شيئا . 





عقد البيع يوجب أن يستقر ملك المشتري 
على المبيع . 

العقد الصحيح يوجب على كل من 
المتعاقدين ما اقتضاه العقد . 

العقد الفاسد يحمل في وجوب العوض على 
حكم الصحيح . 


العقد لا ينعقد موجبا ما يضاد التصود به . 








يوجب البيع التسليم في مكانه) . 

العقد الواحد لا يجوز أن يكون موجبا 
لا تبات الملك ولإزالته ف حالة واسحذه 
لتنافیه| . 

العقوبات لا مجب في الاموال بانتهاك 
الحرمات التي هي غير آموال . 

العقود إذا فسدت توجب رد العین أو بدطا. 


العمل بالحقيقة واجب ما آمکن . 





© العمل بالدلیل الظاهر واجپ عند اتعدام 


دليل فوقه . 
العمل بغالب الرأي وأكر الظن في الا حکام 
واجب . 


عند الإطلاق يجب الضي إلى تصحیح العقد . 
العوض في العقود الفاسدة هو نظير ما يجب 
في الصحيح عرفا وعادة. 
العيب ما ينقص المالية إذ المالية مقصودة بالبيع 
وما ينقص الثمن ينقص الالية فكل ما أوجب 
نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب“ ۱ 
العين المتعلق بها حق إن كانت مضمونة 
وجب ضیانها بالتلف . ۱ 
الغرم لا يجب با" ۳ 
الفرع إنها حمل على الأصل إذا وافقه في العتی . 
الموجب لحكمه . 





فساد بعض ما تضمنته الصفقة با يأي من 
الفساد لاا يوجب فساد ما بقى إذا عري عن 


الفساد . ۱ 
فساد حکم الاصل موجب لفساد حکم 
المرع . 


الفساد الطارئ على بعض العقود عليه لا 
يوجب فساد الجميع . 

فعل الإنسان في مال نفسه لا یکون موجا 
للضمان على غيره . ۹ 
الفعل في محل مباح لا يكون سبب وجوب 
الضان. 


فعل ما يحرم تركه واجب . 











فوات التبع لا يوجب طرح شىء من البدل . 
فوات العقود عليه قبل القبض یوجب 
بطلان العقد . 

فوت الصفه في البیع یوجب خیارا ولا 
يوجب غرما . 

القبض على سبیل البدلية يوجب الضیان. 
القبض الواحد لا يوجب ضانين مختلفين . 
القبض يجب وقوعه على حسب ما اقتضاء 
العقد لفظا وعرفا. 





قد توجب الشريعة التبرع عند الحاجة. 
القرض مضمون عل الستقرض وان الضمان 
لا يصح إلا بعد وجوب الضیان على 
الأصيل . 
القول أقوى من الفعل في الدلالة. . . 
والفعل أقرى منه في موجب الضمان . 

قول الأمين معتبر في نفي الضمان عن نفسه لا 
في ار يجاب على الغير . 

كل أمبن على شيء فهو مصدق دون یمین فيا 
يقوله فيا أدعى عليه من وجه يجب عليه به 
الضیان» إلا أن يكون متها فيجب عليه 
اليمين . 

كل إنجاب تعلق بالعين وم يتعلق بالذمة 
أوجب زوال الملك . 











كل بدل وجب بفوات مبدل كان عود المبدل 
موجبا لسقوط البدل. 

كل تلف أو نقص ينشأ عن تعد أو إهمال من 
المنتفع يوجب الضیان على المنتفع . 


514 





9 كل حق لزم برضى مستحقه أوجب تعلقه 


بالذمة . 

كل حق مالي وجب بسببين يختصان به » فإنه 
جائز تعجيله بعد وجود أحدهما. 

كل حق يب لأحد المتعاقدين عند العقد 





كل شرط يخالف موجَب العقد مفسد 
للعقذ. 

كل شرط یو جب جهالة في الربح يفسده 
لاختلال مقصوده. 

كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح» أو 


آوجب جهالة فيه فانه يفسد المضارية . 





كل شىء بحب الغرم بإتلافه فالعمد والخطأ 
سواء فيه. ٠‏ 

كل ضمان يجب على المشتري فللمخصوب منه 
أن برجم به على من يشاء منهما - أي على 
يد المشتري . 

كل عاقل أخبر با يحتمل الثبرت يجب 
تصدیقه تحسينا للظن به . 
كل عقد وجب الوفاء به بدون اليمين إذا 
حلف عليه كانت اليمين مؤكدة له . 

كل عوض تعجل بالشرط فإطلاقه يوجب 
حلوله كالثمن . 


1۳۰ 
كل عيب ینقص من الثمن ويرغب الناس عنه 
فالرد به واجب لمن طلبه . 


كل عيب يوجب الرد على البائع » يمنع الرد 
إذا حدث عند الشتري. 





كل عين وجب تسليمها مع وجودهاء فإذا 
تلفت من غير أن يبطل سبب استحقاقهاء 
فان الذي نجب. بدفا» كالغصب في 
المضاربة والعارية . 

کل قسمة جازت من غير رد ولا ضرر فهي 
واحة. 

كل قسمة غير وأجبة» إذا تراضیا بها» فهي 
بيع » حكمها حكم البيع . 

كل كلام اتصل با يقيده فإنه يجب اعتبار ذلك 
المقيد دون إطلاقه أول الكلام . 

كل كلام يناقض الإقرار ويحيله يجب أن 
يكون مردودا. 

كل لفظ أو إشارة فهم منه الإيجاب والقبول 
لزم به البيع وسائر العقود. 00 

كل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن 
سببه معصية هي ترك واجب. أو فعل رم 
يحرم عليهم . 

كل ما أضر بالمسلمين وجب أن ينفى عنهم . 
كل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار 
كل ما دعت الحاجة إليه في الشريعة مما فيه 
منفعة ولم يعارضه محظور فإنه جائز وواجب 
بحسب حاله» وهذا أصل بدیع . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 
كل ما طرأ على البيع قبل القبض مما يوجب 
تحريم العقد أبطل العقد. 
كل ما كان في مال الإنسان واجباء فجائز أن 
يؤديه عنه غيره إن شاء . 
كل ما كان مطلوب الحصول يجب أن يكون 
متصوّر الوقوع . 


كل ما وجب أداؤه في اليسار لزم الذمة إلى 
الميسرة . 


یر 


كل ما وجب بیانه فالتعریض فيه حرام لانه 
کتان وتدلیس ویدخل في ذلك الوقرار 
بالحقوق. . 

كل ما وجب فيه القيمة على متلقه فبيعه 
جائز . 

كل ما یفضی إلى المنازعة يجب إغلاق بابه . 
كل مبيع هلك قبل قبضه فهو من المشتري إن 
كان متعينا متميزاء و إن كان ما يجب فيه حق" 
توفية فهو من البائع . 

كل من أدّى عن غيره واجبا فله أن يرجع به 
عليه إذا م يكن متبرعا بذلك . 








كل من دفع ما ليس بواجب على ظن وجوبه 
فله استرداده قائاء أو استرداده مثله أو قيمته 
هالکا. 

كل من عليه مال يجب أداؤه. . . فانه إذا 


1 
امتنع من أداء الحق الواجب... فإنه 
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۵ كل من كان أمينا في شيء فانا يصدق في براءة 





بره . 
کل من کتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة 
ونحو ذلك یعاقب على ترك الواجب . 





كل من وجب عليه أداء مال إذالم يمكن أداؤه 


إلا بالبيع صار البيع واجبا عليه : يجبر عليه» : 


ویفعل بغير اختیاره . 
كل موضع حكمنا بأن البيع باطل وجب رد 
لمبيع إن كان باقيا . 


كل موضع وجب الضان على الشهود 
بالرجوع فإنه يوزع بينهم على عددهم . 


كل وصف يفوت ماهو المقصود بالعقد يجب 
نفيه عن العقد . ۹ 





کل يد تدل القرائن الظاهرة التي توجب 
القطع أو تکاد آنها يد مبطلة لا حكم شا ولا 
یقضی ہا . 

کل ید كانت ید ضیان وجب على صاحها 
مؤنة الردء وان كانت يد آمانة فلا. 

لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. 
لا يجب أن يؤخذ مال مسلم إلا بيقين. 

لا يجب الضیان بالشك . 

لا جوز أن يبتدئ إيجاب حق بشك . 


لا يجوز [جاب حق في مال إنسان بغير إذنه . 





لا يجوز تأخير الواجب لأمر موهوم. 


11١1١ 





ه لا يجوز ني الشرع الإقدام على نقل الاشیاء 


وتغييرها مع قيام الاحتمال في السبب 
الموجب لاسیا مع طول الأمد وقدم العهد. 
لا يصار في الستهلکات إلى القيمة إلا عند 
تعذر إيجاب المثل . 

لاايصح ضبان المجهول وما لم يجب إلا درك 
المبيع . 

لا يفعل المحظور إلا لعذرء ولا يترك 
الواجب إلا لعذر. 

اللفظ دليل الحكمء فيجب آلاعتبار به في 
الخصوص والعموم» كا في لفظ الشارع . 

لفظ الشارع إذا كان عاما لسبب خاص» 





وجب الا حذ بعموم اللفظ دون خصوص 
السبب . 

ما احتاج إلى بيعه وشرائه عموم الناس فانه 
يجب أن لا يباع الا بثمن المثل إذا كانت 


ما استقر و جوبه استحق استيماؤه . 





ما استقر وجوبه من حقوق الأموال لم يسقط 
بالموت کالدیون. 





ما آوجب زوال اللك أوجب انتقاله 





کالوت . 
ما آوجب الثل في المثلي آوجب القيمة في 
غيره. 


ما تجوزه السنة يصير صلا في نفسه » فیحب 
أن يرد فاسده إلى صحيحه قیاسا على سائر 


العقود الحائزة . 





۳ 


ما تعذر تصحیح الکلام الا به وجب المصير 
إليه صونا للکلام عن الالخاء . 

ما تعلق وجوبه بالال» لزم آداژه عنه . 

ما تكافأت فيه الشائيتان فالحكم الفقهي 
وجوب التركء وتحريم التناول؛ لأن ترك 
الحرام واجب وما لا يتوصل للواجب إلا به 
فهو واجب . 











ما ثبت من التقدير شرعا يجب اعتباره . 

ما حرم الانتفاع به لم يجب ضمانه . 

ما ضمن بنوع من الال وجبت قيمته. 

ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه» ويجب 
التمسك به حتی یعلم خلافه . 
ما كان شرطا فا ل يثبت بدلیل موجب له لا 
ما كان شرطا في صحة العقد يجب أن یکون 
موجودا حال العقد. 00 

ما كان القبض فيه من مقتضى العقد 
وموجبه » فإنه يلزم من غير قبض . 

ما كان من موجب العقد لا يصح نفيه 
بالشرط . 

ما كان وأجبا قد يباح فيه ما لا يباح في غير 
الواجب » لكون مصلحة أداء الواجب تم 
مفسدة الحرم والشارع يعتير الفاسد 
والصالح» فإذا اجتمعتا: قدم الصلحة 
الراجحة على الفسدة الم جوحه . 

ما لا احتمال فيه وجب حمله على العموم. 
ما لا مثل له نجب قيمته . 





موسوعة القواعد والضوابط الفقهية. 


ما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب. 7 
ما لا يلزم قبل الموت كان لزومه بالموت 
موجا لاعتباره من الثلث . 

ما وجب آداژه فبأي طریق حصل كان وفاء . 
ما وجب بالعقد لم پلحق به ما حدث من 





ما وجب بسبب اللك كان على قدره 
(كالنفقة» واستحقاق الشفعة). 

ما وجب رده إذا كان حياء وجب رد قيمته 
إذا كان فائتا . 222 

ما وجب رده لزم رده إلى موضعه 
(کالخصوب) . 

ما وجب ضانه بعد الامانة جاز أن يصير دینا 
بالاستهلاك . 

ما وجب في العقود من الحقوق استوی 
استحقاقه في الصغير والکبیر (کالشفعة) . 
ما وجب قبضه من الأموال المستتحقة لم يسقط 





بمضی وفته . 


ما يجب من العوض يستوي فيه السلم . 


والکافر. 
ما يجوز تملیکه أو أن توجب فيه احقوق 
جازت الوكالة فيه وبالعکس . 


الغصب کالنقول . 


ما یفضی إلى الضرر في ثاني ا حال يجب المنع منه 
في ابتدائه . 


المال لا يجب بالشك . 
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6 متى تعذر إنيجاب العهدة على الوكيل يتعلق 


۰ يأقرب الناس إليه وهو الوکل. 

المساواة في سبب الاستحقاق توجب الساواة 
في الاستحقاق (كالغريمين في التركة 
والشفيعين في الشقص المشفوع) . 
الستهلك شرعا لا يجب فيه قيمة . 

المسلّط على الشيء إذا أخير فيا شاط عليه با 
لا يكذبه الظاهر فيه يجب قبول قوله . 
مطلق العقد يوجب التساوي . 

المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت 
الشرط . ۹ 

الفسدة يجب نفیها عقلا وشرعا مطلقا في 
جیع الازمان من جميع الاشخاص 
والأعيان. 

القبوض ببيع الفاسد يجب رده على بائعه . 
الملك الخبيث لا يفيد إطلاق الانتفاع لأنه 
واجب الرفع . 

من ارتكب رما يمكن تدارکه بعد ارتکابه 
وجب عليه تدأ رکه . 


من أقر بشىء يضره لزمی ومن ادعی حقا م 
جب له. 


من امتنع من معاوضة تجب عليه ألزم بها 
بقيمة المثل . 

من تسيب إلى إتلاف مال غيره وجب عليه 
ضانه. 


YY 





6 من دفع شيئا بظن وجويه عليه ثم تبين عدم 


وجوبه فله استرداده. 





من فعل ما وجب عليه أو ندب إليه لم يلزمه 
ضان ما تو لد منه . 

من قام عن غيره بواجب فله الرجوع عليه . 
من وجب دفع ماله إليه لرشده نفذ تصرفه فيه 
بغير ادن غيره . 

من وجب عليه حق من دين أو عين وهو قادر 
على وفائه ويمتنع منه: أنه يعاقب حتى 


2 نس 


یو دیه . 

من وجب عليه رد شيء مع بقائه وجب عليه 
رد بدله مع إتلافه إياه . 

من وجب عليه شيء فعجز عنه رجع إلى 
بدلف وبدل المثل عند إعوازه . 

مهما آمکن حمل کلام العاقل على فائدی 


وتصجیحه عن الفساد - وجب . 





مو جب الشيء يثبت من غير تنصيص على 


الموكب . 

موجب العقد المطلق» التساوي في العمل 
والأجرة. 

النفقة كالحقوق لا ييرئه منها إلا إقرار من 
وجبت له. أو بينة تقوم عليه بقبضها. 
الواجب إذا كان في الذمة أمكن أن يخير بين 
أدائه وبين أداء غيره. 


الواجب اعتبار کلام المتكلم ما آمکن ولا 


يجوز إلغاؤه بحال مع إمكان اعتباره. 





الواجب أن لا يتعدى الظاهر إلى غبره. 


۳ 


الواجب في کل ولاية الاصلح بحسبها . 
الواجب قيمة ما أتلف يوم التلف . 
الواجب لا یسقط مع النسیان . 
الواجب لا يعلق على الإرادة . 
الواجبات كلها تسقط بالعجز . 


امم 


الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع 


العجز ولا حرم مع الضرورة. 

وضع اليد بغير إذن امالك مغسدة موجبة 
للضمان إلا في حق الحكام ونواب الحكام . 
يجب اعتبار الأعلى بإهدار الأدنى عند تعذر 
يجب تقديم ما یتعلق بالعين . 

جب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف» أو 
شرط أو استتنای أو غيرها من القيود. 
يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مها 
أمكر في العقود والفسوخ والوقرارات 
وغيره ٠‏ 
جب حم اللفظ على ظاهره. 

يجب دفع أعظم المسادين بااحت‌ال أدناهما . 
يجب دفع ما يندفع به أعظم الضررین بالتزام 
جب العمل بالقتضی السام عن المعارض 
القاوم . 


اليد الطارئة غير موجبة للملك . 


للدم 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


ينعقد البيع بكل لفظ يدل عليه في عرف 


والقبول . . 
وحد 


الاتفاق الوجود قبل العقد بمنزلة الشروط 
في العقد. ٠‏ 

احتمال وجود المانع لا يؤثر في النع فلا يؤثر في 
الترجيح. ٠‏ : 
الاحتياط أن نجعل العدوم کالوجود. 
الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدمًا. 
الأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط 
وتنتفي بوجود الموانع وانتفاء الأسياب 
والشروط . 

آخذ مال الغير بغير إذنه سبب موجب للضیان 
عليه إلا عند وجود الإذن شرعا. 

إذا آتلف شيا له مثل وتعذر المثل وحكم 
الحاكم بأداء القيمة» ثم وجد المثل قبل الأداء 
وجب أداء المثل . 


إذا انتفى الانع يجب العمل بالحكم لوجود 


مه ۰ 

















إذالم توجد الصیغ في البیع فان القرائن الحالية 
تقوم مقامها . 

إذا وجد القليل من رأس مال السلم زیوفا 
فرده» واستبدل به في الجلس - لا ینقضص 
عقد السلم برد ذلك القدر . 

إذا وجد البدل بطل حکم البدل . 


إذا وجد القصود استقر الحكم. 

ارتفاع الواقم شرعا محال» أي ارتفاعه في 
الزمن الاضی » وأما تقدیر ارتفاعه مع و جوده 
الاسقاط قبل وجود سبب الوجود یکون 
لغوا. 

الأساء إذا تعلق با في الشرع أحكام كان 
وجود الأحكام مشروظا في صحة الأسماء » 
وعدمها دلیلا على فساد تلك الاسیاء (كاسم 
البيع والتكاح). 

الأصل أن وجود البیع المنتفع به في الخال أو 
في المأل شرط للبيع . 

الأصل صحة العقد ووجود ما یقتضیها. 
الاعتبار للمعاني في الدعوى دون الصور 
والمباني» قإنه قد يوجد الكلام من الشخص 
في صورة الدعوى وهو إنكار معنى كالمودّع 
إذا ادعى رد الوديعة فإنه مدعي الرد صورة 
وهو منكر لوجوب الضان معنی . 

الأمر الظاهر متى قام مقام الباطن يدور 
الحكم معه وجودا وعدما. 


الأمبن لا يضمن مالم يوجد منه تفريط أو 




















عدوان. 

نا تعتبر البلوى فیما ليس فيه نص بخلافه فأما 
مع وجود النص لا معتبر به. 

التحريم يدور مع المضار وجودا وعدما . 


تعجيل الحق قبل وجود سبب وجوده لا 
جوز . 








۳۵ 


تعجیل حق الال بعد وجود سببه قبل وجود 
شرطه جائز . 

التعلیق بالموجود تنجیز . 

تعلیق فسخ العقد واپطاله لوجوده إن كان فيه 
مقصود معتبر شرعا صح.ء وإلالم يصح. إذ 
لو صح لصار العقد غير مقصود في نفسه . 
الجمع بين الموجود والعدوم في البیع يفسده . 
الحادث بعد انعقاد السبب قبل تعامه يجعل 
كالمو جود عند ابتداء السبب . 

حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقرد ودفع 
الضرر أولى من جلب النفع . 

حقوق المال إذا تعلقت بشيئين جاز تقديمها 
إذا وجد أحد الشيئين (كالزكوات 
والکفارات) . 

















حقيقة الإباحة والتحریم لا تتغير باعتقاد 
خلافها ولا اخهل بوجودها . 

الحكم إذا تعلق بسبب ثبت بو جوده وسقط 
بعدمه . 

الحكم إذا علق بغايتين لم يتعلق بوجود 
إحداهما حتى توجدا معا. 

الحكم اعلق بشرط لا يصح الا بوجود 
شرطه . 

الحكم يدور مع علّته وجودًا وعدمًا. 
الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود 
المشقة وعدمهاً. 

الرد بالعيب قبل القبض بقضاء أو رضاء : 
فسخ من أصل العقد في حت المتعاقدين وني 

















1۳۹ 


حق الثالث أيضًا فصار كأنه لم يبع أصلا 
لوجود الرد قبل تام العقد بالقبض . وان 
الرد بعد القبض بالتراضي فسخ في حق 
التعاقدین بيع جديد ني حق الثالث لوجود 
طريق البيع في حق .ثالث وهو مبادلة المال 
با مال بالتراضي . 


زوال المانع كوجود المقتضي . 





الزيادة الحادثة قبل القبض كالموجودة عند 





العقد حتى يصير بمقابلتها حصة من الثمن . 
الشرط إذا وجد ثبت المشروط في وقت 
واحد. 07 

الشرط سواء كان نفیا أو [ثباتا لا یثبت الا 
بحجة والقول قول من ینکر وجود الشرط . 
الشرط يعتبر العلم بوجوده. ولا يكتفى 
باحتال الو جود. 

شروط الا حکام یعتر وجودها بی‌طا 
لثبوت الاحکام وتنتفي بانتفائها . 

الشر وط المتعلقة بالعقد بعد العقد کالوجود 
لدی العتّد . 


الثىء إذا غلب عليه وجوده يجعل كالمو جود 
حقيقةٌ وان لم يوجد . 




















الشيء لا يجوز أن يسبى في الوجود وجود 








الشيء لا يوجد ولا يبقى مع المناني . 


الضرورة أمر معتبر بوجود حقيقته لا يكتفى 





موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





العارض تي الأحكام انتهاء له حكم يخالف 


العارض في العقد الوقوف قبل تهامه 





كالمو جود لدى العقد. 





العقد متى وجد في مكان يوجب أحكامه (ك| 
يوجب البيع التسليم في مكانه) . 


العلة تدور مع معلولما وجودا وعدمّا 








تنتفي العلة ينتفي الحكم . 

العيب الحادث قبل القبض كالمو جود عند 
العقد . 

الفرع يلتحق بالأصل في حكمه وإن لم توجد 
فيه علته . 


فوات ما هو القصود في البيع یفسد العقد 
حتی لو اشتری جوزا فوجده خاویا فسد 
البيع لفوات المقصود من البيع . 

قد يجعل المعدوم كالموجود احتياطاء وكذا 
العكس . 

كل بدل جاز المصير إليه لفقد مبدله كان 
وجود المبدل مانعا في التصرف في بدله . 
كل تصرف يوجد من المشتري في المشترى 
بعد العلم بالعيب يدل على الرضا بالعيب 
یسقط الخيار ويلزم البيع . 

كل حق مالي وجب بسببين يختصان به » فإنه 
جائز تعجیله بعد وجود أحدهما. 


کل عين وجب تسلیمها مع وجودها فادا 
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فان الذي مجب ‏ بدلماء كالخصب في المضاربة 
والعارية. 


۵ كل ما تعورف تداوله من أعيان ومنافع 





© كل ما هو زوجان لا ينتفع بأحدهما دون 
صاحبه كالخفين» والنعلينء والسوارین» 
والقرطین» فوجود العيب بأحدهما 


کوجوده مب جميعا . 





۵ کل ما وجد فی ید الانسان فالأصل أنه ملکه 
مالم يدل على خلافه علامة معينة . 

يجوز بيعه » وأن کل معدوم محقق الوجود في 
المستقبل بحسب العادة جوز بيعه . 

كل وصف مقصود منضبط فيه مالية 
لا حتلاف القیم دو جوده وعدمه يصح 
شرطه في البيع ويتخير الشتري بفوانه . 
الکلام إذا وجد نفاذا على التکلم ينفذ. ون 
تعذر تفیذه وآمکن توقیفه یتوقف ترتيبًا 
للحكم بقدر الامکان . 

عام تعدی إلى ما وجد فيه السبب . 

لا اعتبار بالفرع مع وجود الأصل . 

لا تتناول المعاوضة الجهول. وما لا يغلب 
على الظن وجوده. 

















۳۷ 


لا يبت حکم الشيء قبل وجوده . 

لا يثبت المشروط إلا بوجود الشرط حميعه . 

اللفظ الموضوع للعقد إذا وجد معه ما ينافيه 
بطل للتهافت . 22 

ما تعلق بالفعل كان وجوده هو الشرط 
المعتير . 


ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل 
على خلافه . 000 











ما جرت العادة فيه بأمر فو جد أقل منه كان له 
الرد به . ۹ ۱ 

ما كان سببا للملك ثبت حيث وجد. كاهبة 
والبیع . 000 

مأ كان شرطا في صحة العقد يجب أن يكون 
موجودا حال العقد. 





ما كان وجوده شرطا للصحة كان اتعدامه 
شرطا للافساد . 





ما لا يتجزأ في الحكم فوجوده معتبر بوجود 
الحزء الذي به امه في الحكم . 
ما لا ينضبط أو یندر وجوده أو یتعسر رد 


و 








ما لا ينعقد فوجوده في حق الحكم وعدمه 
بمنزلة واحدة. 


ما وجد على صفة لا يغير عنها إلا بحجة 


ملزمة» والظاهر لا يكفي لذلك. 


ما وجد فيه سببان آکد ما وجد فيه أحدهما . 


ما وجد قدي فإنه يترك على حاله ولا يغير إلا 


۳۸ 


ما حدث على العقد. قبل القبض بمنزلة 
الموجود في العقد . 

مايحدث قبل القبض كال موجود في حال العقد 
في إبطال العقد. 

المتعلق بالشرط عند وجود الشرط "المنجز . 
متى علق الحكم على شرط ذي وصف لا 
يثبت مالم توجد الصمة . 

الحكم معه وجودا وعدما. 

المثل لا یضمر بمتقوم مع وجوده . 

الحرم مطرح مجتنب فکان وجوده کعدمه في 
الشرع . 

الصلحه إذا كانت غالبة فلا اعتبار بالندور في 
انخرامهاء إذ لا توجد في العادة مصلحة 
عَریه من المفسدة حملة . 











الظنات تعتبر ولو لم توجد الحقيقة . 
العقود عليه في الاستصناع : العين الستصنع 
فيه دون العمل ؛ لأن الأصل أن العدوم يجعل 
موجودا حک] للضر ور والضرورة هنا 
العرف والعادة بين التجار . 

العلق بالشر ط کالنجز عند وجود الشرط . 
العلق بالشرط لا ینزل قبل وجوده. 


ا لك لا يجوز تقدمه على سببه ولا وجوده في 
حال علمه وا يثبت اللك بعد سیبه من 











من أقدم على عقد كان في ضمنه الاعتراف 





من وجد عين ماله فهو أحق بها . 
ال موجود شر عا کالوجود حقيقة . 


الوجود القترن بالانع الحسي أو الشرعی 
کالعدم . 











الموجود اللحق بالعدم شرعا والعدم الأصلى 
سواء. ۱ 

وجود العیب في الشيء لا يجعله في حکم 
جنس آخر. 








وجود البدل إذا منع الانتقال إلى البدل كانت 
القدرة على تمنه تمنع الانتقال . 





يقف سريان التقادم كلا وجد عذر شرعي 
تتعذر معه الطالبة باحق » فلا تحسب مدة قيام 
العذر. ٠‏ ۱ 
يمكن أن يغتفر اختلال بعض شرائط العقود 
في حال استمرارها بعد وجودهاء ولا يغتفر 
ذلك في حال انعقادها. 

ينعقد البيع بكل لفظ يدل عليه في عرف 


والقبول . 
وجه 


الإبراء إن| يتو جه إلى ما استقر من الديون ني 
الذمم لا إلى ما في الايدي من الاعیان . 





EEL‏ ۱۱ انعط وس عجرم مج 


لد و سلا مك e HH‏ جرم لهم 





۳۹ 





إذا اختلف الدافع والقابض ني الحهة فالقول 
قول الدافع . 

إذا عمل شخص على نقض ما أجراه» وتم 
من جهته فلا اعتبار لعمله . 

الأصل في الحقوق اللفسية والالية النم» فلا 
يحل شيء منها إلا بوجه شرعي . 

الأعمال الحائزة تجري على وجوهها . 
تصحیح التصرف يجوز على وجه لا مخالف 
اللفوظ . 

تصرف العاقل حمول على الوجه الا حسن ما 


أمكن . 





التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى لا 


تنصرف خهة إلا بنية . 


التفاسخ في العقود ا لجائزة متى تضمن ضررا 


على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق 
بالعقد لم مجز وم ينفذء إلا أن يمكن استدراك 
الضرر بضیان أو نحوه فيجوز على ذلك 


" الوجه. 


الثابت من وجه کالثابت من كل وجه في باب 
الحرمات. ٠‏ 

حاجة الناس أصل في شرع العقود فيشرع على 
وجه ترتفع به الحاجة ويكون موافقا لأصول 
الحكم إذا علق بجهة فا م تنقطع تلك الجهة 
لا ينقل عنها إلى غيرها . 0 


الدافع أعلم بجهة الدفع فيقبل قوله في نيته . 


۰ دفع الضرر عن شخص على وجه يلحق 


الضرر بشخص آخر لا جوز . 

مردود , 

سکوت من وجه إليه الإيجاب يعتبر قبولا إذا 
اقترن به ما مجعله دالا على الرضا . 

الشىء إذا ألحق بالعقد اقتضى أن يملك على 
الوجه الذي يملك الأصل . 


2 الضرر الرضی به من جهة المضرور لا عبرة 


به . 


العيب الحادث مضمون على الشتری كعيب 
الملأخوذ على جهة السوم. 

الفعل المشروع لثبوت الحكم يشترط فيه 
وقوعه على الوجه المشروع (كالزكاة) . 
القائم من كل وجه يترجح على ماهو قائم من ` 
وجه مستهلك من وجه . 

الول ني بیان جهة التمليك قول المملك ما م 
یود إلى الدور. 

القول قول الملك في بیان جهة التمليك» 
وني جنس الثمن في حال الرد بالعيب وفي 
جتس المبيع إذا اختلف البائع والمشتري فيه . 
كل أحد احق با في يده ما ملكه الله إياه على 
وحهه فلا يخرج عن ملكه ولا ترتفع عنه 
يذه الا بر ضاه . 





کل أمين على شىء فهو مصدق دون یمین فا 
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يقوله في| ادعی عليه من وجه يجب عليه به 
الضمان» إلا أن يكون متها فيجب عليه 
الیمين . . ٠‏ 

کل بیع انعقد على فساد لم يجز بعد ذلك» وان 
آسقطا الوجه الذي دخل من أجله الفساد. 
کل حق مما يملك أو لزم بوجه من الوجوه 
جاز الرهن فيه ولا يجوز الرهن فيط لا یلزم . 
كل رجل یکون مؤتمنًا من جهة غيره یقبل 
قوله في حق غره. 

لازما نافذا کا يلزم احلال الذي آباحه الله 
ورسوله ح. 

کل فعل استحق فعله على جهة بعينها» فعل 
أي وجه حصل كان من الوجوه الستحق 
مس _ِ 

كل ما بض على جهة البیع فضمانه من قابضه 
على کل حال إلا أن يبلك بأمر أذن له فيه دافعه 
م یتعده إلى غيره . 

كل من ادعى في إقراره وجها يحتمله إقراره 
عد في تفسيره. 

حق الغير به فيمنع امالك من تصر فه على وجه 
الا ستملال . ۹ 
لا يملك الرکیل من التصرف إلا ما یقتضیه 
إذن موكله من جهة النطق أو جهة العرف . 
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لفظ العقد إذا أمكن مله على وجه صحيم لا 
يجوز تعطيله . 0 
ما فسد من جهة عقده وفات یقضی فيه 


ما كان حراما پوصفه وسببه أو بأحدهما فلا 
يأتيه التحلیل الا من جهة الضرررة أو 
الإكراه. . ا 

ما لا يباع إلا على وجه واحد لا ينهى الشارع 
مالا يعلم إلا من جهة الشخص فالقول قوله 
فيه. . . لآن الاعتاد في العقود على قول 
أربامها . 

الإمام حيث يراه على وجه المصلحة . 

المبيع إذا وصل إلى المشتري بجهة ماء مجعل 
قابضا بحكم ايع 000 

متى كان للعقد وجه من الصحة حمل عليه . 
برض على جهة شيء كالمقبوض على 
حقيقته في الشرع كامقبوض على سوم 
الشراء) . 

من ادعی شيئا ووصفهء دفع إليه بالصفة إذا 
جهل ربه؛ ولم تثبت عليه يد من جهة مالكه. 
والا فلا. 

من حصل له ربح من وجه محظور آمر أن 
يتصدق به . 00001 

من حصل له ربح من وجه محظور فعليه أن 
يتصدق به. 
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من سعى في نقض ما تم من جهته » فسعيه 
مردود عليه . 
مهما أمكن حمل الكلام على وجه صحيح م 
جز الغاوه . 
یشمل البیع کل ما كان من ملحقات البیع 
وتوابعه وذلك وفتا لطبیعه العامله وعرف 
يعتبر قول الملك في بیان جهة التمليك . 
و حل 
الإبراء اسقاط يتم بالا جاب وحده. 
الأحكام ني الحقوق والعاملات جارية عل 
حد واحد ني الصالح والطالح وإنا يختلف 
حالهم| في الأحكام التي تتعلق بالتهمة 
إذا اجتمع أمران من جنس واحد ول يختلف 
مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا . 
إذا اجتمع المعنى الموجب للحظر والموجب 
للوباحة في شيء واحد يغلب الموجب 
للحظر . 
الاصل أن ربح ما لم يضمنه الرابح حرام 
بالنص فلا يصح شراء ما باع بأقل ما باع قبل 
نقد الثمن. . . إذا كان المبيع لم ینقص ذانًا 
واتحد الثمنان جنسًا . 
الأعيان بصمن بو احد من آمرین : اما 


إن القبضين إذا تشابها أي تجانسا في شیء ناب 
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أحدهما عن الآخر لأن التجانس دليل التشابه 
والمتشابهان ينوب كل واحد منهها مناب 
صاحبه وإذا تغير القبضان في شيء ناب 
الأعلى عن الأدنى» لن في القبض الأعلى ما 
في القبض الأدنى وزيادة. 

بيع المقدرات صفقة واحدة مع بيان ثمن كل 
المنفردين . 

البيوع كلها ]ما هي تمليك من كل واحد منه] 
الحودة لا عبرة مها في الجنس الواحد . 
الحقوق إذا قامت مها بينة واحدة» لا يكون 
لكل حق بعض البينة . 


الحقيقة ادا تعذرت وکان لما جحاز واحد تعين 








الحمل عليه» وان كان لما مجازان أحدهما 
آقرب» حمل على الأقرب . 


الحكم يبنى على ما هو المقصود ولا ينظر إلى 
اختلاف العبارة بعد اتحاد المقصود . 
الرضا برأي المثنى فيا يحتاج فيه إلى الرأي لا 
يكون رضا براي الواحد ىا في لیم 
الرضا وحده كاف لتحمق الالتر امات . 
ساعات مجلس العقد کساعة واحدة دفعا 
للعسر وتحقيقا للیسر . 


السبب الواحد لا يوجب الض‌انین . 
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و احد . 


الشيء الواحد لا يجوز أن يو جب حکمین 
متنافيين. ` 

الصفقة الواحدة إذا تناولت أشياء وكان حملة 
العقد الواحد إذا جع شيئين ختلفي القيمة 


العقد الواحد إذا فسد في بعض المعقود عليه 
فسد في الكل . 

لد لراك لا يجوز أن يون رج ليت 
الك ولإزالته في حالة واحدة لتنافیها. 





عقد الواحد مع الائنین عقدان . 

العین الو احدة إذا اجتمع فیها حظر واباحة 
فغلب حکم الحظر على الاباحة . 

الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع 
الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير . 


قول الواحد في المعاملات مقبول . 





كل بيع جاز في أجل واحد جاز في أجلين 
وآجال. 


كل جمله صح العقد على واحد منها معين 


صح العقد على واحد منها غير معين (أصله 
قفيز من صُبزَة). | 
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كل شيئين جمعتهما علة واحدة في الربا فإنه لا 
والورق . 

كل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز 
التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا. 

كل ما یعرض بالنموذج فرؤية جزء منه يكفي 
بالنموذج» فلابد من رؤية كل واحد منه 
لاسقاط الخيار. 

لا تتحد القاتض والقبض . - 

لا جمع بين الحقين لمستحق واحد 
لا يجوز أن يجتمع العوضان لشخص واحد . 


لا ينال برأي الواحد ما ينال برأي الاثنين . 





ما ثبت في حق الواحد من الامة ثبت في حق 
المجميع. 00000 

ما جاز العقد على واحد منه غير معين جاز 
العقد على حملة منه غير مقدرة. 

ما لا يباع إلا على وجه واحد لا ينهى الشارع 
عن بيعه . 

ما لا جوز عليه العقد مرة إذا كان نوعا واحدا 
لا يجوز في عقدین . ۹ 


۱ ما لا ینعقد فوجوده في حق الحكم وعدمه 


بمنزلة و احدة. 


ما يحتمل الوصف بالتجزي إذا اشترك فيه 
اثنان يضاف إلى كل واحد منها . 











e‏ ما یکون حقا للجاعة يباح لكل واحد 
استيفاؤه بشرط السلامة . 

المتشامان ينوب كل واحد منها منات 
صاحه ويسد مسده. 

المحل الواحد لا يقبل الضانين . 

مراعاة حق المسلمين أجمعين بدفع الضرر 
الكثير عنهم أولى من دفع الضرر اليسير عن 
واحد منهم . 

مراعاة العامة أولى من مراعاة الواحد 
والائنین. 

المعاوضة تقتضی القابلة وفي انس الواحد 
یکون الزائد لا مقابل له . 

المقاصة انا تکون في الدینین التحدي 
الصنف . 

الجانبين يؤدي إلى تضاد الأحكام . 
الواحد في المعاوضات الالية لا يصلح عاقدًا 
الواحد لا يتولى طرفي القبض . 

الوكيل مع الأصيل كرجل واحد . 


له 


الاعتبار للمعاني في الدعوى دون الصور 


TEY 





في صورة الدعوى وهو إنكار معنى كالمودع 
إذا ادعى رد الوديعة فإنه مدعي الرد صورة 
وهو منكر لوجوب الضیان معنی . 
الأموال قد تضمن بالتعدي مع الإيداع؛ ك 
تضمن بالتعدي من غير إيداع . 

حقوق الأموال إذا لم تقع موقع الإجزاء مع 
العمد لم تفع موقع الإجزاء (مع) الخطأ كرد 
الودائع إلى غير أهلها . 

لضیان لا يجب على الوديع إلا بالتعدي ون 
القوك قول- الوديع في- التلفت_ والرد عل 
الإطلاق مع يمينه . 

القبض بإذن المالك لا على سوم الشراء أو 
الوثيقة كالرهن يكون أمانة في يد القابض 
كالوديعة والقبض بإذن المالك على سوم 
الشراء أو الوئيقة يكون مضمونا والقبض 
بغير إذن المالك يكون غصبا. 

كل حق ثابت في الذمة لا يبطل بتلف الالء 
كالدين والقرض» وكل حق تعلق بالعين 
یبطل بتلف الال كالوديعة والمضارية. 

كل مال لا يعرف مالكه من الغصوب 
والعواري والودائع » وما أخذ من ال حرامية 





من أموال الناس» أو ما هو منبوذ من أموال 
الناس » فان هذا كله یتصدق به» ويصرف فى 
مصالح الناس . ۱ 
ليس على المودع ضمان إذا لم يتعد» لأنه أمين, 
فهو کالضارت . 





ما يتعين في الغصب والوديعة يتعين في العقد 
بالتعيين قياسا على السلع . 
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ما يكون أمانة لا يصير بالشرط مضمونا 
(كالودائع) . 
والوكيل بغير جعل» فيقبل قوطم في الرد. 








ودي 
(كالقصاص مع الدية) . 


ورا 

الثابت ضرورة عدم فيا وراء الضرورة. 
المطلق إذا قيد ببعض الأوصاف يبقى مطلقا 
فيا ورأءه. 





ورث 
الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة الالك 
وتنقل إلى الورثة . 
الحق الذي لا يجوز الاعتياض عنه لا يورث . 
الحقوق تورث كا يورث المال. 
كل ما هو مال أو تابع له يورث وما لا فلا . 


بإذن الآخر. 

















ما اختلف فيه التعاقدان» قام ورثته) 
مقامهم . 
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مال من لا وارث له لعامة المسلمين يضعه 
الإمام حيث يراه على وجه المصلحة . 


ورد 
الاستصحاب إن) يعمل عمله إذا لم يرد ما 
يخالفه . 00 
الأشياء قبل ورود الشرع لا تكليف فيها 
بتحريم ولا غيره. 
الأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ . 
الأصل بقاء العموم حتى يتحفق ورود 
المخصص . 
الأوصاف لا حصة لا من الثمن إلا إذا ورد 
عليها القبض أو الجناية . 0 
التعیین والتمييز في الجنس الختلف معتبر 
کون ی وكل شيء کون نی فهو معتر 
في الشرعء لأن الشرع لا يرد با لا يفيد. 
العقد إذا ورد الفسخ في بعضه انفسخ كله . 


العقد لا يرد إلا على موجود. 





قل يدخل في العقد تبعا ما لا يجوز إيرادالعقد . 





عليه قصذا . 

كل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر . 

كل عقد لازم وارد على عين (كالصرف› 

وبیع الطعام بالطعام والسلم والتولیة» 

والتشريك» وصلح العاوضة وغيرها) يثبت 
فيه خيار الجلس لكل من المتبايعين . 
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كل ما جاز إيراد العقد عليه جاز استثناؤه من 
العقد. 2202 

كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه 
ولا في اللغة يحكم فيه العرف . 

ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح 
استتناژه منه . ٠‏ 

ما لا يجوز إيراد العقد عليه لا يجوز استئناژه 
من العقد. ٠‏ 

مالم يرد الشرع بتحديده يتعين تقريبه بقواعد 
الشرع . 


ما ورد التحريم بهلم يجز العقد عليه ولابد من 


فسجحة , 


ورود عقد على عقد لا ينافيه صحيح › ویشت 
لكل من العقدين أحكامه الخاصة . 


ورف 


كل شيئين جمعتهم| علة واحدة في الربا فإنه لا 
يجوز بيع أحدهما بالآخر نسأ كالذهب 


والورق ۱ 


ورع 
احتلاف النرع 2 آحد شفی العمّد تو حب 
توزیع ما في مقابلته عليه باعتبار القيمة . 


الجهالة ترتفع بالشیوع والتوزیع . 


0 


كل موضع وجب الضان على الشهود 
بالرجوع فإنه يوزع بينهم على عددهم . 


ورن 
كل حکم یعتبر في تحليل بیع الذهب وتحريمه 
فانا یعتر فيه بوزنه دون قيمته كالتساوي 
والتفاضل . 
كل ما بیع على الكيل والوزن لا يجوز بیعه قبل 
قبضه 
کل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز 
التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا. 
كل مكيل ومورون مشر ف عل الد 


كل من استهلك شيئا من الوزن والكيل فعليه 





ما لا يشترط الت‌اثل فيه كالجنسين وما لا ربا 
فيه يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا 


الوزن فيا يضره التبعيض ينزل منزلة 
الوصف . ۱ 
اعتبار العاوضة یوجب تعيين الوسط . 





الأيدي عند الوت تنقلب يد ملك بواسطة 
الض‌ان . 


وسع 

إذا ضاق الأمر اتسع . 

باب الانتفاع أوسع من باب البيع » فليس كل 
ما حرم بيعه حرم الانتفاع به بل لا تلازم بينهم| 
فلا يؤخذ محریم الانتفاع من تحريم البيع . 

التکلیف بحسب الوسع والمکان . 

حقوق الله تعال آوسع حکا من حقوق 
العباد . ۱ ۱ 

الذمة تتسع لقوق كثيرة . 

كل كلام كان معناه آوسع من اسمه فالحكم 
كل ما اشتدت الحاجة إليه: كانت التوسعة 
فيه أكثر. 

ما احتيج إلى بيعه فإنه يوسع فيه ما لا یوسع 
في غيره. 

ما ضاق على الناس اتسع حكمه» وماعمت 


العروف يوسع فيه ما لم يوسع في غيره . 


وسل 


سقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط اعتبار 
الوسيلة . 





قد تكون وسيلة الحرم غير حرمة إذا أفضت 
إلى مصلحة راجحة . 





قصد المقاصد أقوى من قصد الوسائل . 


کل حرام فالوسيلة إليه مثله . 


للوسائل أحكام المقاصد. 
مراعأة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل 


ابذا. 


للقاصد أشرف من الوسائل إجماعا . 





ه الوسائل إلى الربا ممنوعة . 





الوسائل تسقط بسقوط القاصد. 
وسائل ارام حرام. 
الوسائل لما حكم المقاصد. 


يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في لمقاصد . 








ر صف 


الا ختلاف متى وقع في صفة المقبوض فالقول 
قول القابض أمينا كان أو ضمینا . 

إذا اختلف المتعاقدان في صفة عقد معاوضة 
اتفقا على صحته» ولا بينة - أو لكل بينة - 
حلف كلعل تفي مذعی الآخرء ثم إثبات 


مذعاه في یمین . 


إذا تغيرت الصفة تغر حکمها. 
الإشارة والصفة إذا اجتمعتا قدمت 
الإشارة. 


الأمور الخفية والمنتشرة دأب الشارع أن 


الإنسان نا يملك الحق للغير في مال الغير 
عند تسليطه بصفة الأمانة . 


الأوصاف تضمن بالتناول مقصودة . 
الأوصاف لا تفرد بالعقد فلا تفرد بضانه . 








الأوصاف لا حصة لها من الشمن إلا إذا ورد 
عليها القبض أو الجناية . 

بطلان بناء الوصف لا يوجب بطلان بناء 
الأصل . ۱ 





البينة أقوى من الوصف . 
التسبیب بصفة التعدي ملحق بالباشرة في 
إيجاب الضمان عليه . 


تعدد صفات العاقد كتعدد الأشخاص . ظ 
رعا ۳ الحكم بصيه من صفات الذات يدل 
على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء تلك 
الصفة. 


تغيير الصفة لا يمنع جواز البيع . 

الشمن لا يتقسط على صفة السلعة . 

الشمن يقابل الأصل لا الصفة . 

اخهل بالصفة كالجهل بالذات في فساد 
البيع. 00 

اخرمة المعتبرة بالصفة إنم| تثبت باعتبار تلك 
الصفة . 

حکم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته. 
ذكر الوصف يقوم مقام الرؤية في بعض 
المواضع. ٠‏ 
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لل ل اس 


الزيادة فيا لا ضرر في تبعيضه لا تجري جری 
الصفة بل هي أصل . 

صفات الحقوق لا تفرد بالإسقاط . 
صفات العقد ملحقة بأصله . 

الصفات لا يلحقها فسخ 

الصفات المحضة لا يقابلها اش 

الصفة تملك تبعا للموصوف . 

صفة الجودة تستحق بالشرط . 


صفة امحودة لا تستحق بالعقد إلا بالشرط . 





صفة الثیء تملك بملك أصله . 

الصفة لا تفرد بالإسقاط . 

الصفة لا تقابل بعوض . 

الصفة لا يجوز إفرادها بالعقد. 

ضبان المال يجب بطريق الجبران وانا بحصل 
الجبران بها يكون مثلا له في صقة المالية : 
عقد البيع لا يجوز أن يعلق بالصفات . 








عقود المعاوضات قد تجوز بالصفة كا تجوز 
بالتعيين والمشاهدة . 

عقود المعاوضات لا تتعلق بمجيء الصفات 
كالبيوع . 

غلط الوصف مختفر في المشار إليه لا غلط 
الفعل متى آضیف إلى ما يقبل الوصف 
بالتجزي تناول البعض دون الكل . 

فوات الشرط والصفة لا يبطل البيع . 
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فوت الصفة في البیع يوجب خیارا ولا 
يوجب غرما. 

كل جنس ثبت فيه الربا لعلة فإن اختلاف 
الصفات عليه مع بقاء عينه لايغير حكمه ولا 
خرجه عن علته (كالذهب والفضة) . 

كل شيء يمنع صحة العقد حال العقد فإنه 
يمنع صحة العقد ما كان رأس الال باقيا على 


صئعته . 


کل عقد فيه عرض علق بصفة لا يقتفي 
إطلاق تلك الصفة فسد بالتعليق .' 

كل عقدين يتضادان وصفا لا يجوز أن مجتمعا 
شرعا. ۹ 

كل فضل مشروط في البيع رباء سواء كان 
الفضل من حيث الذات» أو من حيث 
الأوصاف إلا ما لا يمكن التحرز عنه دفعا 
رح 

كل موضع تعذر فيه على المالك إقامة البينة 
اكتفي فيه بالصفة . 

كل وصف مقصود منضبط فيه مالية 
لاختلاف القيم بوجوده وعدمه يصح 
شرطه في البیع ويتخير الشتري بفواته . 
كل وصف يفوت ماهو المقصود بالعقد يجب 





لا جوز إفراد الصفات بألبيع . 
ما تتعذر رؤيته تقوم الصفة فيه مقام الرؤية 


(کالسلم) . 


ما تتاثل أجزاؤه وتتقارب صفاته . . ضمن 
ما صار مقصودا من الأوصاف یکون له 


ما كان حراما بوصفه وسببه أو بأحدهما فلا 


يأتيه التحليل إلا من جهة الضرورة أو 
الإكراه. . 


ما لا يصح السلم فيه لا يصح بيعه بالصفة 
لأنه لا يمكن ضبطه ما . 


ما وجد على صفة لا يغير عنها إلا بحجة 
ملزمة» والظاهر لا يكفي لذلك . 


ما يحتمل الوصف بالتجزي إذا اشترك فيه 


اثنان يضاف إلى كل واحد منها . 


متى عای الحكم على شرط ذي وصف لا 
یثبت مالم توجد الصفة . 





المشروط بصمة لا يجوز إثباته بدون تلك 
الصفة . 


المطلق إذا قيد ببعض الأوصاف يبقى مطلقا 
فيا وراءه. 
المعاوضات تتعلق ها صفة اللزوم . 


القادیر فیما لا يضرّه التبعيض تعتبر كأجزاء» 
وفيا يضرّه التبعيض تعتبر كأوصاف . 





من ادعى شيئًا و وصعه دفع إليه بالصفة إذا 
جهل ربهء وم تثبت عليه يد من جهة مالکه 
وإلا فلا. 
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من ثبت له على غريمه مثل ما له عليه - قدرا 
وصفة - تساقطاء فإن اختلفا في القدر سقط 
من قبل قوله في أصل شيء قبل في صفته . 
من كان القول قوله في شیء كان القول قوله في 


الواجبات لا تتقيد بوصف السلامة . 


الوزن فيا يضره التبعيض ينزل منزلة 
الوصف . 





وصف الشيء يقوم به لا بنفسه . 

الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتر . 
الوصف برجم إليه عند التزاع . 

الوصف يستحق باستحقاق الأصل . 
الوصف يستدعي بقاء الأصل . 

يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف» أو 


شرط أو استثناء أو غيرها من القيود . 


وصل 
التبم ما لم يتصل لا يصير مقصودا. 


تفسير الکلام با یقتضیه مقبول سواء كان 
بکلام متصل أو مفصل 

التمليك يصح ال رجوع فیهاقبل اتصال القبول 
به كالبيع . 

التوصل إلى المباح بالحظور لا مجوز . 
الزيادة المتصلة تتبع الأصل في سائر ال بواب 
من الرد بالعيب والفلس وغيرهما. 


الصلة لا تملك قبل القبض . 

الفاسد يفيد الملك عند اتصال القيض به . 
الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع 
الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق الیسیر . 
کل سبب محظور توصل به إلى ملك مال» 
كان ذلك السبب الحظور مانعا من ملك 
ذلك الال . 

كل کلام اتصل با يقيده فإنه يجب اعتبار ذلك 
المقيد دون إطلاقه آول الكلام . 

كل لفظة كانت خالصة لعقد» حمل إطلاقها 
عليه» فان وصل ما مايناني مقتضاه» بطل . 
كل ما اتصل بامبيع لمصلحته يتبع المبيع . 
من حيث كونه حراماء جاز والا حرم . 
كل ما كان متصلا بالمبيع اتصال قرار سواء 
أكان اتصاله خلقيا أم صناعيا فإنه يدخل في 
المبيع بدون ذكره تبعا 

كل ما لا يتوصل إلى المطلوب إلا به فهو 
مطلوت . 

الكلام المتصل يعتبر حكم أوله بآخره . 

ما تكافأت فيه الشائبتان فالحكم الفقهي 
وجوب الر له » وحریم التناول ؛ لأن ترك. 
فهو واجب . 

ما لا یتوصل إلى إقامة الستحق إلا به یکون 


مستحقا. 
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ما لا یتوصل إل القصود الا به يكون 
مقصودا . 

ما لا يجوز بیعه متصلا لا يجوز منفصلا . 
امبيع إذا وصل إلى المشتري بجهة ماء يجعل 
قابضا بحکم البيع . 

متی آمکن جمل الکلام متصلا كان أولى من 





متی تعذر الوصول إلى اليقين رجع إلى غلبة 
الظن. 02020 : 

متى كان حق الحاضر متصلا بحق الغائب 
من کتم شهادة بحق إنسان فلم يشهد له بحقه 
حتى تعذر الوصول لیب فانه یغرم له ذلك 
الحق الذي كان يشهد له به إلى مسائل كثيرة . 
من وصل إليه مال من شبهة› وهو لا یعرف 
يقام السبب الظاهر الدال على مراده وهو 
صيغة العموم مقام حقيقة الباطن الذي لا 


ری 


الأسباب الناقلة للأملاك کالبیم» وامبف 
والصدقةء والوصی ونحوها یشترط فیها 
العلم والقدرة. ٠‏ 

التتاقض فيا طریقه طریق الخفاء لا یمنع 
دعواه» کاطرية والنسب والطلاق» وان 
التناقض فیا لا یکون طریقه طریق الخماء 


يمنع دعواه کدعوی الملك وغذا إن التناقفض 
يمنع دعوى الملك لنفسه ولغيره بوكالة أو 
بوصاية دون الحرية والطلاق وا لنسب . 





۰ كل تبرع أضيف إلى ما بعد الوت فهو وصية 


على أي شکل كان» فيأخذ حکم الوصية 
سواء صدر في حال الصحة أم في حال 
المرض» وکل تبرع منجز على أي شكل كان 
إذا صدر من صاحبهء التام الأهلية غير 
الحجور عليه في حال صحته» فهو نافذ كله 


لا يتقيد تثلت ولا تخبره. 


كل عقد جاز أن يقف على الفسخ جاز أن 
يقف على الإجازة كألوصية. 





كل العقود يصح تنجيزها إلا ما لا يقبل ذلك 
بطبيعته كالوصية والریصاء . 








كل من ولي ولاية الخلافة فما دونها إلى الوصية 
لامجل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة أو 


درع معسده . 





کل من يجوز تصر فه في ماله » وبیعه ‏ وشرائه 
الئمن وكثيره» كان ما یتغابن الناس به » أو لم 
يكن إذا كان ذلك ماله ول يكن وکیلا ولا 
وصيا. 


- 


الوصايا لا تملك إلا بعد الوت . 


وصع 


الأصل أن البينات وضعت للإثبات . 
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ألفاظ الشارع البينة لأحكام الشرع انا تحمل 

على موضوعاتها الشرعية الاصطلاحية. 

© تصرف العامل في القراض موضوع لتثميره 
وننمیته . ۱ 

الجهل بالأصل لا يناني الحكم لواضع اليد 

بالك . 

حقوق الادمین موضوعة على الحفظ 

والاحتياط . 


»_الخطلني_حق_العباد غي موضوع_(أي. 


مضمون عليه) . 


الخطأ موضوع عن الناس فيا سبيله 
الاجتهاد. 





ذكر الوصف يقوم مقام الرؤية في بعض 
المواضع . 

شرط ما يناقض موضوع العقد به ۵ له 
يصح » وكذلك إلحاقه به لا يصح . 





الشریکان في الربح على ما اصطلحا علیه 
والوضيعة على الال . ۱ 


الضیان الواجب لحق العباد غير مبني على 





العبرة في التصرف لاصل وضعه دون ما 


العقد على النفعة في موضع الحاجة من غير 
تعدير مدة جائز . 


1061١ 


جوز ؟ لأنه حلاف الوضع. وخلاف 
الوضع لا يجوز في الشرع . 

قد ثبت الشيء حکا في موضع لا يجوز إثباته 
قصذا. 

والسلطان لأن الشرع وضع لمصلحة الناس . 
كل عقد وضع للمعروف وأسس على 
الإحسان. فالأصل ألا يمنع الغرر فيه . : 


كل عقد يجعل دیثا بدين لا يجوز في الشرع؛ 


لأن الأصل أن العقد وضع لدفع حاجة 
الناس إلى الانتفاع ولا انتفاع فيا هو دين 


کل موضع تعذر فيه على المالك إقامة البينة 
كل موصع جاز التصرف فيه جاز رهنه وما لا 





كل موضع حكمنا بأن البيع باطل وجب رد 
البیع إن كان باقيا . ۱ 

كل موضع فسد فيه العقد لم يحصل به ملك 
وان قبض. لأنه مقبوض بعقد فاسد . 





كل موصع له ترخيص يختص به لا يتعدى . 
كل موضع وجب الضان على الشهود 
بالرجوع فإنه يوزع بينهم على عددهم . 





كل موضع يجوز للواضع أن يضع فيه أشياءه 


٠‏ لا يضمن ما يترتب على وضعها فيه من 





ضرر . 





“oY 
كل موضع يرجع فيه المشتري على البائع‎ 


لا توضع الأيدي على مال معصوم إلا 
لضرورة أو حاجة . 





لا معتبر باختلاف السبب في الموضع الذي لا 
لا يتعدى بالرخصة موضعها . 
اللفظ الموضوع للعقد إذا وجد معه ما ينافيه 





ما وجب رده لزم رده إلى موضعه 
(کالغخصوب) . 

مال من لا وارث له لعامة السلمین یضعه 
الإمام حيث يراه على وجه المصلحة . 
المتصرف بحكم الامر لا يملك التعدي عن 
موضع الامر . 

من وضع يده خطأ على مال غیره لزمه ضانه 
إلا الحكام و آمناء الحكام في| یتعلق بعهدة مأ 
باعوه . 

مواضع تهمه الخيانة مستثناة عن الوكالات؛ 
لآن الوكالة شرعت للإعانة وكل شىء يكون 
للأمانة فهو موضع الأمانة » فيكون موضع 
الوكالة موضع أمانة . 


مواضع الضرر مستثناة أبدا. 





وضع اليد بغير إذن المالك مفسدة موجبة 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


وما 


وطا 


لا يمنع ثبوت الحكم بسببين (كتحريم الوطء 
بالصيام والإحرام) . 


وعل 


الإنسان مندوب إلى الوفاء بالوعد من غير أن 


يكون ذلك مستحقا عليه 

لا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقا . 

امواعيد بصور التعليق تكون لازمة . 
المواعيد لا يتعلق بها اللزوم ولكن يندب إلى 
الوفاء بالوعد. 

الوعد بعد الاستحقاق لا يجوز فسخه. 


يجعل الموعود من العقد كال متحقق . 


وفر 


اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من 
اعتنائه بالصالح الخاصة. 00 


ما تردد بين أصلين يوفر حظه عليههما . 
وفق 


في العقد . 








الاحتيال على إبطال الحقوق الثابتة حرام 
بالاتفاق. 





إذا اختلف المتعاقدان في صفة عمد معاوضة 
اتفقا على صحته» ولا بينة - أو لكل بينة - 
حلف كلعل نفي مذعی الآخر. ثم إثبات 
مدعاه في يمين . 

إذا وفق اخصم بين كلاميه التنافضین 
توفيقاء يرتفع التناقض . 

بذل الال لايجوز إلا لمتفعة في الدين أو الدنياء 
هذا أصل متفق عليه 

التوفيق بين الدليلين واجب بقدر الامکان . 
حاجة الناس أصل في شرع العقود فيشرع على 
وجه ترتفع به الحاجة ويكون موافقا لأصول 
الشرع . ا 

دلالة الأحوال تختلف ہا دلالة الأقوال في 
قبول دعوى ما يوافقها وما يخالفها . 
الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا 





محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة أجبر 


أحدهما على موافقة الاخر . 

الشهادة إن وافقت الدعوى قبلت وإلا فلا . 
العبرة في التصرف لأصل وضعه دون ما 
يعرض له باتفاق ا حال. 

الفرع انا يحمل على الأصل إذا وافقه في المعنى 
الوجب لحكمه. 

القول قول من يوافق قوله الأصل . 

كل شرط لا ينافي مقتضى العقد لا ينافي البيع 
بالاتفاق. 











1o01 


كل شرط يوافق الكتاب والسنة يوق به. 


اختلفا في الاسم فهبا جنسان . 


كل شیئین اتفقا في الجنس ثبت فیهیا حکم 
كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولخته 
التي يتكلم ما» سواء وافقت العربية 
العرباء» أو العربية الولدة أو العربية 
اللحونف أو كانت غر عرييق وسواء 
وافقت لغة الشارع» أو لم توافقها. فان 
التصود من الالفاظ دلالتها على مراد 
الناطقين مها . 





كل فاسد متفق متعق على فساده إذا فات فإنه یمضی 
بالقيمة . 

كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان 
لا يضر الاختلاف في السبب بعد الاتفاق على 
الحكم . 

ما جرى به عمل الناس وتقادم في عرفهم 
وعاداتهم ينبغي أن يلتمس له خرح شرعي ما 
المختلف يي فساده إذا فات يمضى بالثمن» 
والمتفق على فساده يمضي بالقيمة إن كان 
مقوما أو مثليا. 

يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في 
ضان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا 
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هذا الضان» على أن كل شرط يسقط الضمان 
أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد 
إخفاء العيب في المبيع غشا منه . 


6 يشمل البيع كل ما كان من ملحقات البيع 
وتوابعه وذلك وفقا لطبيعة المعاملة وعرف 
الجهة وقصد التعاقدین . 


© يقع باطلا کل اتفاق على تقاضی فوائد مقابل 
الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في 
الوفاء بالالتزام به ويعتير في حکم الفائدة کل 
منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن 
(ذا ما ثبت أن ذلك لا یقابله خدمة حقيقية 


متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا . 


وی 


hk 


الابراء يجري مجرى الاستيقاء . 





الإنسان مندوب إلى الوفاء بالوعد من غير أن 
يكون ذلك مستحما عليه . 

ال لتمكين في العقد يجري مجری الاستيفاء في 
الأحكام المتعلقة كعقد الاجارة. 

الحق لا يحل بموت الستویي (کا لو مات 
وکیل صاحب الحق). 


الحقان إذا وجبا سببين فاستيفاء أحدها لا 
ایسقط الآخر. 





موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 





حقوق الله تعالى تجري فيها الساهلة» ولا 
تحمل على الااستقصاء وکال الاستيفاء 
الديون نا تقضى بأمثالها على سبيل التقاص › 
آما الأعيان فانا تستوفى بذوانها . 

الشرط أملك» آي: يجب الوفاء به زذا 
آمکن . 
الشرط الباطل إذا شرط في العقد لم يجز الوفاء 


به . 








الشر ط القارن للعقد یلحقه فان كان شرطا 
صحیحا لزم الوفاء به » وإن كان فاسدا آفسد 
العقد. ۱ 

الشروط المشروطة . . . انا يلزم الوفاء مها إذا 
لم يُتمض ذلك إلى الإخلال بالقصود 
الشرعي . 

الضامن تبع للمضمون عنه فيبرأ رات 
بایفاء أو إبراء . 





العارض من السبب لا يؤثر فيا انتهى حكمه 


كل حق جاز للوكيل استیقاژه بحضرة 
الوکل جاز له استيفاؤه في غيبته . 

كل شرط يوافق الكتاب والسنة يوی به. 
كل صانع لعمله آثر في العين كالقصار 
والصباغ فله أن يحبس العين حتى يستوفي 
الأجر. 

كل عقد وجب الوفاء به بدون اليمين إذا 
حلف عليه كانت اليمين مؤكدة له . 











سا د لاي و ب ل جوع E TE GE SL NOLS NL‏ وج بك ی 


© كل مبيع هلك قبل قبضه فهو من المشتري إن 
كان متعينا متميزا» و إن كان ما يجب فيه حق 
توفية فهو من البائع . 

لا يؤخر استيفاء المعلوم لمكان الموهوم . 

ما أدى إلى التفاضل بين الذهبين أو الفضتين 
أو إلى بيع ذهب بذهب وعروض» وفي 
الدراهم كذلك أو إلى بيع الطعام قبل 
استيفائه أو إلى الجهل والغرر أو إلى صرف 
متأخرء أو إلى دين بدین» أو إلى سلف بمنفعة 








أوتأخير بمنفعق فانه لا جوز 

ما استقر وجوبه استحق استيفاؤه . 

ما بطل قبل الاستيفاء بطل العقد فيه . 

ما وجب أداؤه فبأي طريق حتصل كان وفاء . 
ما يكون حقا للجاعة يباح لكل واحد 
استيفاؤه بشرط السلامة . 

المأمور به من الوفاء به من العقود : مالم يبطله 
الكتاب والسنة (ى) لو عقدا بیعها على رباء 
أو سائر ما لا يحل هما) . 

من أخذ عوضا عن عين محرمة» أو نفع 
استوفاه مثل : أجرة حال الخمر» أو أجرة 
صانع الصليب» وأجرة البغي» ونحو ذلك 
- فلیتصدق بها . 














أو وكيله . 
من ظفر ر بجنس حقه » أو بغر جنسه مع تعذر 
أخذ الحق ممن هو عليه جاز له أخذه حتی 


“o0 





استیفاژه . 








من ملك شيئا استوفاه بنفسه وبنائبه . 





من وجب عليه حق من دين أو عين وهو قادر 
على وفائه ويمت: منه: أنه يعاقب حتی 








یژدیه . 

المنافع العقود عليها: في ملك لا يجوز 
استيفاؤها من ملك آخر . 

مها أمكن إيفاء الحقين لا يجوز إبطال حق 
آحدها. 


المواعيد لا يتعلق بها اللزوم ولکن یندب إلى 
الو فاء بالو عد ۰ 





. يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل 


الوفاء بالالتزام به ويعتير في حکم الفائدة کل 
منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن 
اذا ما ثبت أن ذلك لا یقابله حدمة حقيقية 
متناسية یکون الدائن قد آداها فعلا . 
وفت 

الآجال إذا أطلقت تعین ابتداژها من وقت 
إطلاقها كآجال الأثمان والایان . 

الأشياء التى تشملها الألفاظ العمومية التى 
تزاد في صيغة العقد وفت البيع تدخل في 


البيع . 
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الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته . 


الشرط إذا وجد ثبت المشروط في وفت 


واحد. 


العارض يحال بحدوثه على أقرب الأوقات . 





كل عقد كانت المدة ركنا فيه لا يكون إلا 
مؤقتا کال جارة والمساقاة واهدتة) . 





كل مكيل وموزون مشرف على الاك 
ما لا شل له فاعتبار قیمته وقت إتلافه لا 


وفت عدمه . 


ما وجب قبضه من الأموال الستحقة ‏ یسقط 
ما يصح تعلیقه على الشرط يصح بذل 
العوض فيه جهول الوقت (كالجعالة) . 
ملكية العين لا تقبل التوقیت بخلاف ملكية 
النفعة . 


يفا 


رع 
الاختلاف متى وقع في تعيين نفس القبوض 
فان القول فيه قول القابض . 
الاختلاف متى وقع في صفة المقبوض فالقول 
ارتفاع الواقع شرعا محال» أي ارتفاعه في 


الزمن الاضی» وأما تقدير ارتفاعه مع وجوده 





موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


استحقاق الربح إنما هو بالنظر إلى الشرط 
الذکور ني عقد الشركة وليس هو بالنظر إلى 
العمل الواقع . 


الاعتبار با استقر عليه العقد » لا با وقع 


العقد علیه . 

الأمر الطلق یتناول أقل ما يقع عليه الاسم . 
البيع إذا وقع بغير من لم يجب . 

البیع إذا وفع محرماء فهو معسوخ مردود وان 
جهله فاعله . 1 
الترجيح لا يقع بكثرة العلل بل بقوة فيها . 
حقوق الأموال إذا لم تقع موقع الإجزاء مع 
العمد لم تقع موقع الإجزاء (مع) الخطأ كرد 
الودائع إلى غير أهلها . 


الرخص تراعى فيها شرائطها التي وفعت ها 
الاباحة فمها أخل بشیء منها عاد الأمر إلى 





العادة الغالبة نا تؤثر في المعاملات لكثرة . 


وقوعهاء ورغبة الناس في يروج فيها غالبا . 
العبرة في العقود ب) وقع عليه العقد لا ب 
قبض . 

العقد إذا وقع على جملة مجهولة بطل فيها وني 


أبعاضها كلها . 


العقد إذا وفع على شيء بعينه ؛ فخرج معيبا لم 
يكن له البدل . ۱ 





العقدإذا وقع فاسدا لا.یصح بزوال ما وفع به 


فاسدذدا , 


فود باخ سنج ب جحو جنك بونج و i‏ 
ا ا ل عل ان ع ل اه 1 ۳۷ ۰ 





Ê 
و‎ 
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الفعل الشروع لثبوت الحكم يشترط فيه 
وقوعه على الوجه الشروع (كالزكاة) . 
القبض يحب وقوعه على حسب ما اقتضاه 
العقد لفظا وعرفا-" 

قد یقع التحریم بالشی- ولا یزول بزواله لعلة 
أخرى . 


كل أمرين لا يعرف التاريخ بينه) يجعل کآنه| 


وقعا معًا. 


كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسداء 
فهو كتصرف العاصب. والعين 5 نده 
كالمغصوب عند الغاصب . 

كل عقد فيه بدل » متى وکل فيه رجلان ۸ جز 
لأحدهما إيقاعه دون الآخر. 

كل عقد له مجيز حال وقوعه توقف للإجازة» 
ولا فلا . 

كل ما كان مطلوب الحصول يجب أن یکون 
متصور الوقوع . 

كل ما وفع عليه اسم الغش فالشراء به والبيع 
حرام . 

كل مأ وقعت عليه صفقة البيع بعينه من نبات 





الصفقة وثبل فبضص المشتري » فالشتري 
باخیار في رد المبيع . 


كل ما يقع فيه التنازع فليقدر بشيء معين 
لقطع التشاجر. 


لا اعتبار بالقول المخالف للواقع . 


لا يحكم بثبوت حكم وفع الشك في ثبوته . 





TOY 





لا بقع الملك على الأشياء الحرمات بأعيانها . 


ما أجيز بيعه مع غيره وجعل في حكم التبع له 
لا يقع عليه حصة من الثمن. 

ما لا تقع المنازعة فيه إلى القاضى فلا أثر لقلة 
الجهالة ولا لكثرتها فى فساده. . 

المرجع في الامور التي يقع فيها الاشتباه أن 
ترد إلى أشبه الأصول بها.. 

الملحق بالعقد يقر واقعا فيه. 


الملك في المضمون يقع لمن يتقرر عليه 
الضان. 


من عمل لغيره عملا ولحقه فيه ضیان » یر جع 
العامل على من وقع له العمل . 


يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في 
هذا الضیان» على أن كل شرط يسقط الضیان 
أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد 
إخحقاء العيب في المبيع غشا منه . 


بقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل 
الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في 
الوفاء بالالتزام به ويعتبر في حكم الفائدة كل 
منفعة أو عمولة أياكان نوعها اشترطها الدائن 
إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية 


متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا. 





يقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من 
الستولية الترتبة على الفخل الضار . 


۸ 


وقف 
الاجازة إذا لاقت عقدا موقوفا تصح. 
یتعذر الوقوف على حقيقته . 
أكبر الرأي فيا لا یوقف على حقیقته 
كاليقين . 





البناء على الظاهر واجب فيا لا .يمكن 
الوقوف على حقيقته . 

البيع الذي يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي 
وبيع المرهون ينعقد موقوفا على إجازة ذلك 
الغير. ۱ 





التقدير انا یثبت بالتوقيف . 





ثبوت أحكام الأسباب بعد مباشرتها لا یقف 
على اختيار أحد ولا إرادته . 


العارض في العقد الموقوف قبل تامه 
كل عمد جاز أن يقف على الفسخ جاز أن 


يقف عل الإجازة كالوصية . 





كل عقد له مجيز حال وفوعه تو فف للاجازة» 
ولا فلا . 


جالظاهر. - ۱ 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية ‏ 





فيصح البيع فيه» لكن يقف اللزوم عل 
اختيار من تعلق حقه به . 

الكلام إذا وجد تفاذا على المتكلم ينفذ» وإن 
تعذر تنفيذه وأمكن توقيفه يتو قف ترتيماأ 
للحكم بقدر الإمكان. 

لا يتوقف الإبراء على القبول ولكن يرتد 
بالرد . 

مايتعذر الوقوف عليه بالمشاهدة» اكتفى فيه 





الجهول كله في الثمن» والمثمن إذا لم يوقف 
على حقيقة جملته فبيعه على هذه الخال من بيع 
الغرر. 

الملك في المعاوضات لا يقف على القبض .. 


الموقوف قبل الإجازة لا يفيد الملك . 


-« 


يقف سریان التقادم کلا وجد عدر شرعي 
تتعذر معه المطالبة باق فلا حسب مدة قيام 
العذر . 


و کد 


ابتداء العقود اكد من استمرار آثارها . 
إن اليدين إذا اجتمعتا لرجلين في شيء فإن) 
أوائل العقود تو كد با لا یو كذ به واخرها. 


التصريح بمقتضى العقد لا يزيده إلا وكادة . 
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تقديم ما يتعلق بالعين أولى لتأكده. 








الحقوق المتأكدة ملحقة بالملك . 





كل عقد وجب الوفاء به بدون الیمین إذا 
حلف عليه كانت اليمين مو كدة له . 





ما وجد فيه سبان آکد ما وجد فيه أحدهما . 


الوثائق تتأكد في الأعيان. 


وكل 


الا جازة اللاحقة بمنزلة الو كالة السايقة . 
الإجازة اللاحقة كال و کاله السابقة . 


إذا تعذر حمل التوكيل على العموم حمل على 
المتعارف . 


إذا قيدت الوكالة بقيد فليس للوكيل 
مالفته . 





التصرف على الغير لاء يجوز إلا بوكالة أو 
بولاية . ۱ 

تصرف ال و كيل على الامر إن ينفذ فيا يرجع 
إلى حصیل مقصوده. 

تقویم الستهلکات م و کول إلى اجتهاد عدلین 
يحكان به على الستهلك . 

التناقض في طريقه طريق الخفاء لا يمنع 
دعواه» كاخرية والنسب والطلاق » وان 
التناقض فيا لا يكون طريقه طريق الخفاء 
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يمنع دعواه كدعوى الملك ولهذا إن التناقض 
يمنع دعوى الملك لنفسه ولغيره بوكالة أو 
بوصاية دون اللرية والطلاق والنسب . 

التو کیل بالشىء لا يتناول ضده. 

الحق لا يحل يموت المستوقي (ک| لو مات 
وکیل صاحب الحق) . 

حقوق العقد تتعلق بالعاقد وكيلا كان أو 
حقوق العقد تتعلق بالموكل . 

الحكم انا يجري على الظاهرء وان السراثر 
موكولة إلى الله سبحانه وتعال . . 


خيار الرؤية لا يبطل بقبض الوكيل ولو بعد 
علمه بالعیب . 





شراء الوکیل ما يراه معیبا بعد العقد لا 
یوجب فاد العقد ولکن یوجب خيار 
الفسخ . 

عقود الموكلين. . . مضافات إلى آمریهم . 
قبض الو كيل يقوم مقام قبض مو كله . 
كل تصرف کان الو کیل خالفا فيه لموكله 
فحكمه فيه حكم تصرف الأجنبي . 

كل حق جاز للوكيل استيفاؤه بحضرة 
ال وکل جاز له استيفاؤه في غيبته . 

كل حق جازت فيه النيابة جازت الوكالة فيه 
(كالبيع والشراء والإجارة وأقتضاء الديون 
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كل شيء يجوز للامر فعله في ماله ما فيه النظر 
والصلاح جاز للوكيل الفوض إليه فعله . 
كل عقد جاز للموكل أن يعقده بنفسه جاز 
أن يوكل به غيره . 

كل عقد فيه بدل» متى و کل فيه رجلان يجز 
لأحدهما إيقاعه دون الآخر. 

كل عقد لا يحتاج فيه إلى إضافته إلى الموكل 
ويكتفى فيه بالإضافة إلى نفسه فحقوقه 
راجعة إلى العاقد. 

كل قسم من شركة العقد يتضمن الوكالة . 
كل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه جاز 
أن يوكل فيه أو يتوكل . 

كل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جازت 
فيه الوكالة کالبیم» والشراء» والإجارة» 











واقتضاء الديون» والخصومة في المطالبة - 


بالحقوق. . . 

كل ما لا يجوز للمسلم العقد عليه لا يجوز أن 
يوكل فيه . 

كل ما للإنسان فعلهء له أن يوكل فيه. 
كل من جاز له التصرف لنفسه جاز له أن 
يستنيب فی| تجوز النيابة فيه» وكذلك حكم 
الوكيل فإنه من جاز له أن يتصرف لنفسه في 
الثىء جاز له أن ينوب فيه عن غيره إذا كان 
قابلا للاستنابة» هذا هو الأصل إلا أن 
يعرض ما يمنع . 

© كل من جاز له فعله جاز توكيله . 


2 كل من يجوز تصرفه ف ماله ۰ و عه » وش ائه 


فجائز له بيع ما شاء من ماله بها شاء من قليل 


الثمن وكثيره» كان مما یتخابن الناس به » أو لم 
يكن إذا كان ذلك مالهء ول يكن وكيلا ولا 
وصیا. 


لا يملك ال وكيل من التصرف إلا ما یقتضیه 
(ذن مو كله من جهة النطق أو جهة العرف . 


لكل من الدعي والدعی عليه أن یوکل من 


ما تجوز فيه ال و كالة جوز فيه الشركة . 


ما جاز التو کیل في عقده جاز في حله بطریق 
أو . 


ما لا يجوز أن يكون مضمونا تلوكيل على 


الوكل ل يصلح التوكيل به 


ما يجوز تمليكه أو أن توجب فيه الحقوق 
متى تعذر إيجاب العهدة على الوكيل يتعلق 
بأقرب الناس إليه وهو الموكل . 


من تصرف بلا إذن ولا ملك له» ثم تبين أنه 





كان مالكا أو وكيلا صح تصرفه. 

من تصرف لغيره بولاية أو وكالة ففاتت 
المصلحة - مع اجتهاده وعدم تفريطه - فلا 
ضیان عليه . 

من ثبت له حق فله الخيار في استيفائه بنفسه أو 
و کیله . 


من صح تصرفه في یء ما تجوز ال و كالة فيه 
بنفسهء صح تو کیله رو کالته فيه . 











من قبض الال لنفع مالكه لا غير كالوديع 
والوكيل بغير جعل» فيقبل قوهم ني الرد. 
من لا يملك التصرف في شيء لنفسه لا يصح 
أن يتوكل فيه . 

مواضع تبمة ا لخيانة مستثناة عن ال و کالات ؛ 
لآن الوكالة شرعت للإعانة وكل شيء يكون 
للأمانة فهو موضع الأمانة» فيكون موضع 
الوكالة موضع أمانة . 

الوكيل أبن لا صیان عل ت فم له إلا 
ما جنت يذاه أو أوتي فيه من قبل نفسه بتضييع 
أو تعمد فساد. 

الوكيل قائم مقام موكله فا وكله فيه. 
الوكيل مع الأصيل كرجل واحد. 





ولد 


الحقوق لاتعتم فيها الحرمة والمنزلة إلا الوالد 
في حق الولد . 
الحقوق المتعلقة بالعين تتعدى إلى ما يتولد 
منه» وال ما يكون بدلا عن آجزائه. 2 
الزيادة المنفصلة المتولدة بعد تام الملك تمنع 
الرد بالعيب . 





© كل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته 


التى يتكلم اء سواء وافقت العربية 
العرباء» أو العربية المولدة أو العربية 


الملحونة» أو كانت غير عربية» وسواء 


11١ 


وافقت لغة الشارع أو لم توافقهاء فان 
القصود من الالفاظ دلالتها على مراد 
الناطقين مها . 

كل من فعل ما يجوز له فعله » فتولد منه تلف 
م يضمن . کک 

لا ضان فيا تولد من المأذون فيه شرعا . 
ما يتولد أو ينشأً من المملوك تملوك . 
امتولد عن فعل مباح لا ضمان فيه . 

ال متولد عن عمل غير عضمون لا يكون 
مضمونا. 

المتولد من مأذون فيه لا أثر له. بخلاف 
التولد عن متهي عنه. 

المتولد من المضمون مضمون . 

امتولد يملك بملك الأصل . 

من فعل ما وجب عليه أو ندب إليه لم يلزمه 
ضيان ما تولد منه. 

النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء . 





ولي 


إبقاء ما كان ول . 

الأحكام على الظاهر واه ولي المغيب» ومن 
حكم على الناس بالإزكان جعل لنفسه ما 
حظر الله تعالى عليه ورسوله وَكة. 

الأخذ با تضمنته الزيادة أولى . 

إذا تعارض الخاص والعام» فالعمل با خاص 


أولى. 
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إذا دارت المسألة بين مزاعاة اللفظ ومراعاة 
التصد. فمراعاة التصد آول . 

إذا لم يمنع العقد في ابتدائه» فلأن لا یبطل في 
دوامه اول . 

إعبال الكلام أولى من إهماله . 

إعال اللفظ آول من إلغائه . 

الأموال المجهول أهلها تصرف لأولى الناس 
مها . 

تثبت الولاية على المعاوضة شرعا للحاجة . 
ترك الفساد أولى من تحصيل الصلاح . 
تصحيح اللفظ أولى من إيطاله ما أمكن . 


التصرف على الغير لا يجوز إلا بوكالة أو 
بولاية. 





تصرف المرء إذا صادف محلا لا ولاية له عل 
ذلك الحل یکون لغوا. ٠‏ 
تقديم ما يتعلق بالعين أولى لتأكذه . 

الجاني أولى أن یغرم جنايته من غيره . 

حفظ البعض أولى من تضييع الكل . 

الضرر أولى من جلب التفع . 

الحقوق التي لا يعلم مقدارها إلا بالمعروف 
متى تنازع فيها الخصیان قدرها ولي الأمر. 


الحقوق التأخرة لا تمنع الحقوق السابقت 
فكانت السابقة ول . 


موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 


حمل تصرفات العقلاء على الاعتبار أحق 
وأولى من حملها على الإلغاء والإهدار. 
الحمل على الجاز أولى من الحمل على 
التناسخ . 

حمل اللفظ إلى ما يتبادر إلى الذهن أولى . 
حمل اللفظ على ما يستفاد به فائدة جديدة أولى 
من حمله على التکرار . ۹ 
درء الفاسد آولی من جلب الصالح. 
الدفع أول من الرفع. 

زوال التعدي بالمثل أولى من القيمة . 

صرف الملاك إلى ما هو التبع أولى . 

العقد متى أمكن حمله على الصحة كان أولى 


من إفساده . 
العمل بالأصل عند التعارض أولى . 
القيض الثابت باس أولى من الثابت 


بالخبر . 
كل بيع لا يجوز بيعه حتى يقبض إلا التولية 
والشركة والاقالة. 


کل عقد لازم وارد على عين (كالصرف» 
والتشريك ٠‏ وصلح العاوضة وغیرها) یت 
فيه خيار الجلس لكل من المتبايعين . 

كل متصرف بو یة ادا فيل له : افعل ما 
تشاع» فانا هو لمصلحة شرعية . . 

كل من ولي ولا یه الخلافة فما دوا إلى الوصية 
لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة أو 








© لا ولاية لأحد على غيره في إدخال شيء في 
ملكه بغير رضاه . 0 

لا يتولى أحد طرفي التصرف . 

للحاكم ولاية على الغائب الممتنع من الح . 
لو ظفر صاحب التق بجنس حقه فاستهلكه 
لم يغرم شيئاء فإذا ظفر بعين حقه فاستهلكه 
أولى أن لا يضمن شيا . 

ماتعتر فيه الموالاة فالتتخلل القاطع لها مضرء 
غير أن إا يعرف العرف . ۱ 
ما ثبت بالشرع أولى ما يثبت بالشرط . 

ما جاز التوكيل في عقده جاز في حله بطریق 
آول . 

ما حرم نفعا فأولى أن يحرم عوضا. 

ما يحتاج إلى القبض لا تجوز الشركة فيه ولا 
توليته ولا الحوالة به قبل قبضه. 

متى اجتمع أمران لا يمكن إجازتم) جميعا 
وأحدهما ینفسخ والآخر لا ينفسخ فالذي لا 
ينفسخ أولى بالثبات وما ينفسخ أولى 
بالبطلان . 

متى أمكن جعل الكلام متصلا كان أولى من 
قطعه . 

الجاز أولى من الاضماز . 

مراعاة حق السلمین أجمعين بدفع الضرر 
الكثير عنهم أولى من دفع الضرر الیسیر عن 





واحد منهم . 
مراعاة العامة آوی من مراعاة الواحد 
والائنین . ۹ 


T1 





ل من تصرف لغيره بولاية أو وكالة ففاتت 


الصلحة - مع اجتهاده وعدم تفريطه - فلا 
ضان عليه . 

من ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذه 
ويستولي عليه ولو بدون حكم الحاكم . 
الواجب في كل ولاية الاصلح بحسبها . 
الواحد لا يتولى طرفی القبض . 

ولاية الإجازة تستفاد بولاية الانشای فكل 
من يملك آلانشاء يمك الاجازة» ومن لا 
فلا. ۱ 

الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة . 
يصير اعتبار المجاز إذا اقترن بالعرف أولى من 
اعتبار الحقيقة إذا فارق العرف لأن العرف 
ناقل . 





0 


وما 


الاشارة والایاء من الصحيح الناطق يموم 


مقام الکلام . 


وهب 


الأسباب الناقلة للأملاك كالبيم» واهبف 
والصدقه » والوصیة» ونحوها يشترط فيها 
العلم والقدرة. 

البیع واهبة والإجارة لا تفتقر إلى صيغةء بل 
يثبت ذلك بالمعاطاة» فا عده الناس بيعا أو 
هبة أو إجارة فهو كذلك . 
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كل عبن صح بيعها صح هبتها؛ فتصح هبة 
الثار بعد بدو صلاحها . 

كل ما جاز بيعه جازت هبته . 

كل ما كان قبضا في البيوع كان قبضا في الرهن 
والهبات والصدقات لا يختلف ذلك . 





ما كان سببا للمك ثبت حيث وجدء کابة 
والبيع . 


المبيع الذي في الذمة يصح بيعه وهبته لمن هو 
عليه . ۱ 


الهبات لا تتم إلا بالقبض . 


وهم 
الأحكام في الحقوق والعاملات جارية على 
حالما في الأحكام التي تتعلق بالتهمة 


وظاهرها سالم. 

الأمر المطلق تخصصه التهمة . 

الح العلوم أقوى من الموهوم. فيبدا 
بالا قوی . 

الشهادة إذا ردت لتهمه لم تسمع بعد زوال 
التهمة. 


الصالح المظنون به الصدق والطالح الموهوم 
منه الكذب في الحكم سواء وأنه لا يحكم ها 
ولا عليه! إلا بالبينة العادلة . 

العقود الظاهرة الصحة لا تنحل بالظنة - أي 
بالتهمة - . 


كل أمين على شىء فهو مصدق دون یمین فیا 
يقوله فيا ادعى عليه من وجه يجب عليه به 
الضمان» إلا أن يكون متها فيجب عليه 
اليمين . 0 

كل عقد كان صحيحا في الظاهر لا يبطل 
بتهمة ولا بعادة بين المتبايعين . 

كل من فعل فعلا وتمكنت التهمة في فعله . 
لا عيرة للتوهم. : 
لا معتبر بشبهة موهومه الاعتراض . 
لا يؤخر استیفاء العلوم لكان الموهوم . 


لا يجوز تأخير الواجب لامر موهوم . 





لا يفسد عقد آبدا الا بالعقد نفسه ولا يفسد 
بشیء تقدمه ولا تأخره» ولا بتوهم . 

ا متهم في إقراره مردود الاقرار . 

الفعة الوهومة لا تكون جائزة للضرر 
المتحقق . 

مواضع تهمة الخيانة مستتناة عن الوكالات؛ 
لآن الوكالة شرعت للإعانة وكل شيء يكون 
للأمانة فهو موضع الأمانة» فیکون موضع 
الوكالة موضع امانة . 


الوهوم لا يعارض التحقق . 





يدي 


الابراء نما يتوجه إلى ما استقر من الديون في 
الذمم لا إلى ما في الأيدي من الأعيان . 


تک 


مک دن ارو یی 


إثبات اليد على الأصول سبب لإثباتها على 
العروع (فيكون نتاج المغخصوبف وزوائده 
مخصوبة) . 

اختلاف اليد یوجب اختلاف العقد . 

إذا أقام كل من التداعیین البينة على صاحبه 
بالملك له تباترت البینتان وتبقی العين في ید 
ذي اليد . 5 
الأعيان تضمن بواحد من آمرین : ما باتلاف 
آوجد. ۱ 

الأعيان المملوكة بالعقود قبل قبضها مضمونة 
على من هي بيده . 

إقرار الإنسات فے) في يده معتم مالم يظهر له 
الأملاك تضاف إلى الأيدى . 


الأملاك لا تزال من آيدي مالكيها إلا بأمر 


حقق لا شك فيه . 

إن اليدين إذا اجتمعتا لرجلين في شيء فان 
يستحقه أكدها وأظهرهما تصرفا. ٠‏ 
الأيدي عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة 
الضان . 0 


الايدي الترتبة على يد الغاصب كلها آيدي 


ضبان . 
البينة تقدم على اليد والبراءة الأصلية . 





تصرف ذي اليد في ملك الغير لا يكون نافذا 
إلا أن يز المالك . 
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تعيين الا مانة في يد الأمين لا يو جب عليه شيئا 
من الضيان. ٠‏ 

تقدم بينة بملك على بينة بيد . 

تلف ني يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو 
یفرط » وتي يد الظالم مضمون مطلقا . 
ثبوت اللك يو جب دوامه إلا بحدوث سبب 
يوجب انتقاله» وثوت اليد لا توجب 
دوامها. 

الجهل بالأصل لا يناني اخکم لواضع اليد 
بالك . 

حقيقة الإضافة محمولة على الملك دون اليد 
والتصرف . 0 
الدعوى إذا ترددت بين يد وعرف غلب فيها 
حكم اليد على العرف. ٠‏ 

الدعوى بالعين لا تقام إلا على ذي اليد . 
ذو اليد لايجتاج إلى إثبات استحقاق اليد على 
صأحبه . 

الظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه. 

الظاهر من اليد أنها بحق فكان القول قول 
صاحبها. 

على اليد ما أحذت حتى تؤديه . 

القبض باذن المالك لا على سوم الشراء أو 
الوثيقة كالرهن يكون أمانة في يد القابض 
كالوديعة والقبض بإذن المالك على سوم 
الشراء أو الوثيقة يكون مضمونا والقبض 
بغير إذن المالك يكون غصبا . 

القول قول صاحب اليد مع يمينه . 


T17‏ موسوعة القواعد والضوابط الفقهية 
اا س 


۵ كل أحد أحق با في يده ما ملكه الله إياه على © لا توضع الأيدي على مال معصوم إلا 


وجهه؛ فلا يخرج عن ملكه ولا ترتفع عنه يده لضرورة أو حاجة . 

إلا برضاه. 0 

م لا يستحق مافي يد الغير بمجرد الدعوى مالم 
كل أحد مؤتمن على ما جخير به مما هوني يده . 5 


كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسداء 
فهو كتصرف الغاصبء والعين في يده 
كالمغصوب عند الغاصب . 0 
كل ضهان يجب على الشتري فللمخصوب منه 
أن يرجع به على من يشاء منهی| - أي على 
الغاصب أو المشتري - لأن يد الغاصب 
سیب يد المشتري . 

كل ما ضمن بالإتلاف جاز أن یضمنه بمجرد 
التلف في يده . 

كل ما كان لخزنه مونة أو كان يتغير في يدي 
صاحبه م يجبر على أخذه قبل حلول الأجل . 
كل ما وجد في يد الإنسان فالأصل أنه ملكه 
ما لم يدل على خلافه علامة معينة. 

كل من في يده شيء فالقول قوله أنه في ملكه 
وإقراره. 2 

كل يد تدل القرائن الظاهرة التي توجب 
القطع أو تكاد أنها يد مبطلة لا حكم لا ولا 
يقفىبا. 00 

كل يد ترتبت على يد الغاصب. فهي يد 
ضان . 00 0 
كل ید كانت ید ضان وجب على صاحبها 
مؤنة الرد» وإن كانت يد آمانة فلا. 


لا تنقض اليد الثابتة بالشك . 


يقم البينة . 


للمرء أن يحكم في ملكه وفیا تحت يدهء ما 
يجري بجرى الاملاك با يراه أرفق إلى 
الصلاح وأقرب . 


ما تلف في يد أربابه لم يضمن بغير جناية ولا 
عدوان . 5 


ما في ملك الانسان یکون في يده حکا . 
ما لا يضمن باليد لا يضمن بالعقد . 


من ادعی شيئا لا یدعیه أحد ولا يدعيه من هو 
في يده اكتفي فيه بأقل ما یکون من البينة أو 
القرينة . 


من ادعى شيئا ووصفه› دفع إليه بالصفة إذا 
جهل ربه » ول تثبت عليه يد من جهة مالک 
والا فلا. 5 


من في يده العين یصدق في تصرفه فيا في 
يديه . 


من كان عنده مال لا یعرف صاحبه 
التائب ونحوهم تمن صار بيده مال لا یملکه 


ولا یعرف صاحبهء فانه بصرفه إل ذوي 


الحاجات ومصالح السلمین . 


من له ید معتبرة في شيء فقوله فيه مسموع . 


۵ من وضع يده خطأ على مال غيره لزمه ضمانه 
إلا الحكام وأمناء الحكام فيا يتعلق بعهدة ما 
باعوه. . : 

النهاء الحادث قبل القبض آمانة في ید البائع 
للمسْة ي 

هلاك الأمانة في يد الأمين كهلاكها في يد 
صاحيها. 00 5 
هلاك الضمون في يد الضامن يقرر عليه 
الضان. 

وضع اليد بغير إذن المالك مفسدة موجبة 
للضمان إلا في حق الحكام ونواب الحكام . 
الوكيل أمين لا ضیان عليه فیا دفع إليه» إلاما 
جنت یداه أو أوتي فيه من قبل نفسه بتضییع أو 
تعمد فساد. 

اليد نا تكون مرجحة إذا جهل أصلها أو 
علم أصلها بحق . 

اليد تترجح بها بينة صاحبها وترفع بينة 
منازعها . 

اليد تدل على اللك فجاز عند تعارض البینتین 
أن يحكم بها . 

اليد الثابتة بيقين لا تقض إلا بيقين مثله. 
اليد دالة على الملك فجرت مجراه. 

اليد الطارئة غير موجبة للملك . 

اليد ظاهر محتمل فلا تكفى لاثبات 
الاستحقاق . 


اليد لا تتقض إلا بدليل آخر. 


«9 


۹۷ 





سر 


أقيم السبب الظاهر مقام الباطن تیسیرا. 

الأمر الخاص مغمور بالعام واليسير من 
الضرر تمل لكثير من النفع والاصلاح. 
التأخر في اليسير من أحد عوضی الصرف 


يقوم مقام تأخر جميعه في إبطال العقد. 
ا لجهالة اليسيرة في المعقود عليه» أو في الثمن 


في المجلس معفو عنها. ٠‏ 


الحاجة الشديدة يندفع مها يسير الغرر . 
الدين يقضى عن أيسر الالين قضاء . 
لزيادة اليسيرة على تن الثل لا ثرا 
ساعات مجلس العقد كساعة واحدة دفعًا 
الشارع الحكيم يدفع أعظم الضررين 


م سس 


ضهان التملك لا يختلف باليسار والإعسار. 





العيب اليسير لا يمكن التحرز عنه فجعل ‏ 
عفوًا. 


الغرر الكثير يفسد العقود دون يسيره. 
الغرر اليسير في البيع جوز للضرورة» والربا 
اليسير في البيع غير جوز مع الضرورة. 
الفعل الوأحد ينبني بعضه على بعص مع 
الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير . 
قد يتحمل اليسير فيا لا يتحمل فيه الكثر . 





1A 


كل ما وجب أداؤه في اليسار لزم الذمة إلى 
الميسرة. 

ما جرت العادة بتلف مثله كالشىء ال ليس, 
الذي لا ينضبط» لا يلتفت إليه . 


ما كان ضرره يسيرا ولا يمكن التحرز منه 
تدخله المساعة . 








مراعاة حق المسلمين أجمعين بدفع الضرر 
الكثير عنهم أولى من دفع الضرر اليسير عن 
المشقة تجلب التيسير . 

عنه إذا أيسر . 

الیسور لا يسقط بالمعسور (أي بسقوط 
العسور) . ۱ 

التقص اليسير لا حکم له في آشیاء كثيرة . 
نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا یمنع لزوم 
اليسير) . 





اليسير تجري المساححة فيه . 
اليسير معفو عنه في كثير من الاحکام . 
اليسير يتسامح به بخلاف الكثير . 


اليسير يكون تبعا للكثير» ولا يكون الكثير 
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أحكام الشرع مستقرة على تغليب اليقين على 
الشك . 
الأشياء يحكم ببقائها على آصوها حتى يتيقن 
خلاف ذلك» ولا يضر الشك الطارئ 
عليها. 





الأصل أن الأملاك لا تنتقل عن ملك أربابها 


إلا بیقین. 

الأصل أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك . 
أكبر الرأي فيا لا يوقف على حقيقته 
كاليقين . 

الذمة أصلها البراءة الا بيقين . 

الذمة بريئة إلا بيقين» أو حجة. 

الذمة برينة فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين. 
الراجح ملحق بالمتيقن في أحكام الشرع . 
الشك لا يؤثر في اليقين . 

الشك لا يرفع اليقين المتقدم في شيء من 
أبواب الفقه . 

الشك لا يزحم اليقين . 

الشك لا یقدح في اليقين . 

الصريح الثابت بيقين لا يترك إلا بمله. 
طرح المشكوك والاقتصار على المتيقن 


وأجب . 





الظاهر يجري نجری اليقين . 





العقد إذا تردد بين حالي صحة وفساد حمل على 
الفساد ذون الصحة اعتبارا بالأصل أن لا 
الغالب ملحق بالمتيقن في الأحكام . 

لا يؤخر حق متيقن لأمر مشكوك فيه . 
لايترك ما ثبت يقينا بالاحتال. 

لا يترك اليقين بالشك . 


لا يجب أن يؤخبذ مال مسلم إلا بيقين . 











ما عرف ثبوته فالأصل بقاژه» واستصحاب 
الحال [نیا يجوز بقاؤه والعمل به فيا لم يتيقن 
ما عَلم يقينا لم يرتفع إلا با يزيله يقينًا . 
متى تعذر الوصول إلى اليقين رجع إلى غلبة 
الظن . 


والتيقن لأي معنى كانء فهو على ذلك مالم . 


اليد الثابتة بيقين لا تقض إلا بيقين مثله . 
اليقين لا يرفعه إلا يقين مثله. ` 

اليقين لا يزال بالشك . 
اليقين لا يزول بالشك . 





یمس 


. الا جال إذا أطلقت تعين ابتداژها من وقت 
اطلاقها كآجال الأغان والایان . 
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إذا اختلف المتعاقدان في صفة عقد معاوضة 
اتفقا على صحته ولا بينة - أو لكل بينة - 
حلف كلعل نفي مدعى الآخرء ثم إثبات 
مدعاه في يمين . 

الأمين يصدق بیمینه في براءة ذمته . 
الأيان لا تدخلها النيابة . 

البينات شرعت شبات خلاف الظاهر 
واليمين لإبقاء الأصل . 

البينة على المدعي ٠‏ واليمين على من أنكر . 
البينة لاثبات حلاف الظاهر واليمين لبقاء 
الأصل . ا 
حقوق الله تعالى لا تسمع فيها الدعوی ولا 
تستحق فيها الایمان . 

الضمان لا يجب على الوديع إلا بالتعدي وان 
القول قول الوديع في التلف والرد على 
الإطلاق مع يمينه . 

القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة . 














القول قول المفلس مع يمينه لأن الأصل بقاء 
ملكه وعدم زواله. 1 

القول قول من قوي سببه مع يمينه . 

كل أمين ادعى رد الأمانة إلى مستحقها فالقول 
قوله بيمينه. 


كل امین على شىء فهو مصدق دون یمین فيا 
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يقوله فيا ادعى عليه من وجه يجب عليه به 
الضیان» إلا أن يكون متها فيجب عليه 
اليمين. 

كل عقد وجب الوفاء به بدون اليمين إذا 
حلف عليه كانت اليمين مؤكدة له. 

كل غارم يقبل قوله بيمينه في قيمة ما يغرمه؛ 
لأن الأصل براءة ذمته . 
كل ما جعلت القول فيه قوله فعليه اليمين 





شمه . 


كل من ادعی آمرا يملك إنشاءه في الخال 
فالقول له فيه بلا يمين . 

كل من كان القول قوله فعليه اليمين. 

كل يمين أو نذر أو عقد أو شرط تضمن ما 
يخالف آمر الله تعالى ورسوله تا فإنه لا يكون 
لازما. 

كل یمین قصد ہا الدفع لا يستفاد بها 
الحلب. ٠‏ 

كل یمین كانت لدفع شيء لا تكون لإثبات 
غيره. 

لا يصح لأحد أن يملك مالا بيمين غيره. 
ما استحق في الكثير كان مستحقا في القليل 
كالبينة واليمين . 

من آدعی شيئا يشبه ما قال - لا يعرف بغمره - 
من لزمه الدفع مع الاقرار؛ لزمه اليمين مع 
الإنكار. كسائر الحقوق المالية . 
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ه من لزمه الغرم مع الاقرار: لزمته اليمين مع 


الانکار . 


یوم 


الأصل أن الضمون نوعان: مضمون 
بالقبض ومضمون بالعقد وكل مضمون 
يكون بالعقد الصحيح فهو مضمون بالمسمى 
في العقد وكل مضمون يكون بالعقد الفاسد 
فهو مضمون بالقبتس وکل مضمون بالقیض 
فهو مضمون بنفسه لا بالمسمى قي العقد 
فاعترت الالیه القائمة بالتفس یوم القبض 
وهي القيمة إن كان من ذوات القیم ون كان 
القبوض من ذوات الأمثال یلزمه المثل . 
ضمان التلف کضان الغصوب في لزوم الثل 
إن كان مثلياء أو القيمة - یوم التلف - إن 
كان متقوما. 

الفائت بالعيب يفوت على حساب يوم 
العقد . 

القيمة تثبت في الذمة يوم التلف . 

كل بيع فاسد فضمانه من البائع ؛ فإن قبضه 
المبتاع فضانه من المبتاع من يوم قبضه . 
المقبوض بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم القبض . 
الواجب قيمة ما أتلف يوم التلف . 
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